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  المسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -أولاً  

  تفاقيةالاالدول الأطراف في   -ألف  
 بالتعـذي  للجنة مناهضة الخمسين  ، تاريخ اختتام الدورة     ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١في    -١
 في اتفاقيـة مناهـضة    بلـغ عـدد الـدول الأطـراف        ،")اللجنة"ب يلي   المشار إليها فيما  (

المشار إليهـا    (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           التعذيب
في وكانت الجمعية العامـة قـد اعتمـدت الاتفاقيـة           .  دولة ١٥٣ ")الاتفاقية" بيلي   فيما

 ٢٦ في    الاتفاقيـة   وبـدأ نفـاذ    ،١٩٨٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ   ٣٩/٤٦ قرارها
  .١٩٨٧يونيه /حزيران

وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بالدول التي وقعت أو صدقت على الاتفاقية                -٢
تعترف باختـصاص اللجنـة      أما قائمة الدول الأطراف التي أعلنت أنها لا       . أو انضمت إليها  

وترد في المرفق الثالث قائمـة      .  من الاتفاقية فترد في المرفق الثاني      ٢٠ه في المادة    المنصوص علي 
  . من الاتفاقية٢٢و ٢١بالدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 

ويمكن الحصول على نص الإعلانات أو التحفظات أو الاعتراضات التي أبدتها الدول              -٣
  .(http://treaties.un.org)لق بالاتفاقية من موقع الأمم المتحدة الشبكي يتع الأطراف فيما

  لجنةال ادورت  -باء  
وقـد   .الأخـير عقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتين منذ اعتماد تقريرها السنوي            -٤
كتب الأمم المتحـدة    بم) ١١٣٣ إلى   ١٠٩٤الجلسات من   (التاسعة والأربعون    ةقدت الدور عُ

، ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٣أكتوبر إلى   / تشرين الأول  ٢٩من   في الفترة في جنيف   
 ٣١ إلى   ٦في الفتـرة مـن      ) ١١٦٩ إلى   ١١٣٤الجلسات من   ( وعُقدت الدورة الخمسون  

لمداولات اللجنة في هاتين الدورتين في المحاضر المـوجزة ذات          رد عرض   يو. ٢٠١٣مايو  /أيار
  .)CAT/C/SR.1094-1169(الصلة 

  لحضور في الدورتينالعضوية وا  -جيم  
وترد في المرفق الرابع    . ظلت عضوية اللجنة على حالها أثناء الدورة المشمولة بالتقرير          -٥

  .لهذا التقرير قائمة بالأعضاء ومدة ولايتهم
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  جدولا الأعمال  -دال  
، اعتمدت اللجنة   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩، المعقودة في    ١٠٩٤في الجلسة     -٦

 بوصـفها   (CAT/C/49/1)دول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العـام         البنود المدرجة في ج   
  .جدول أعمال دورتها التاسعة والأربعين

، اعتمدت اللجنة البنود المدرجة ٢٠١٣مايو / أيار٦، المعقودة في ١١٣٤وفي الجلسة   -٧
 بوصفها جـدول أعمـال      )CAT/C/50/1(في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام         

  .ورتها الخمسيند

   أخرىاجتماعات أعضاء اللجنة في مشاركة  -هاء  
شارك أعضاء اللجنة في مختلف الاجتماعات التي نظمتـها          النظر، الفترة قيد    خلال  -٨

  : المتحدة السامية لحقوق الإنسانمفوضية الأمم
، ممثلةً للجنة، الاجتمـاع     )نائبة الرئيس (فقد حضرت السيدة فيليس غاير        )أ(  

، المعقود في أديس أبابا في الفتـرة        ؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان    والعشرين لر الرابع  
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إلى ٢٥ من

حلقة النقاش التي عقدها مجلس     ) الرئيس( كلاوديو غروسمان    وحضر السيد   )ب(  
 بشأن مسألة التخويـف أو الانتقـام         بجنيف ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٣ في   حقوق الإنسان 

  ؛مع الأمم المتحدةالمتعاونين كب في حق الأفراد والجماعات المرت
رية الدينيـة،   وحضرت السيدة غاير مشاورة الخبراء بشأن نوع الجنس والح          )ج(  

 بجنيف الفريق العامل المعني بمسألة التمييز       ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٨ و ١٧التي عقدها في    
  بحرية الدين أو المعتقد؛ص المعني ضد النساء في القانون والممارسة والمقرر الخا

مؤتمر الخبراء الـدولي بـشأن      ) نائب الرئيس (وحضر السيد سييسيان وانغ       )د(  
 وطاجيكستان، المعقود في    قيرغيزستانب في كازاخستان و   ليات المستقلة للتحقيق في التعذي    الآ

  ؛٢٠١٣فبراير / شباط٢٢ألماتي، كازاخستان، في 
ع التعذيب وسوء المعاملـة   حلقة نقاش بشأن من  وحضر السيد أليسيو بروني     )ه(  
   في جنيف؛٢٠١٣مارس / آذار٥ الرعاية الصحية، عقدت في في مرافق
وحضر السيد غروسمان الاجتماع الخامس والعـشرين لرؤسـاء هيئـات             )و(  

، ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤ إلى   ٢٠معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في نيويورك، في الفترة من          
  .ئيسا لذلك الاجتماعحيث انتخب ر
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  : وفي سياق عملية تعزيز هيئات المعاهدات  -٩
شارك السيد غروسمان في جلسة المشاورات غير الرسمية في إطار العمليـة              )أ(  

 تدعيم وتعزيـز فعاليـة أداء نظـام الهيئـات            بشأن  التابعة للجمعية العامة   الحكومية الدولية 
 ١٨  إلى ١٦ودة في نيويورك في الفترة مـن        ، المعق بموجب معاهدات حقوق الإنسان    المنشأة
  ؛٢٠١٢ هيولي /تموز

وشاركت السيدة غاير في جلسة المشاورات غير الرسمية في إطار العمليـة              )ب(  
 ٢٠ و ١٩هيئات المعاهدات، المعقودة في نيويورك يـومي        نظام  الحكومية الدولية بشأن تعزيز     

  ؛٢٠١٣فبراير /شباط
ة المشاورات غير الرسمية في إطار العمليـة        وشاركت السيدة غاير في جلس      )ج(  

 ١٦ و١٢ و١١ في هيئات المعاهدات، المعقودة في نيويوركنظام الحكومية الدولية بشأن تعزيز 
  ؛٢٠١٣أبريل / نيسان١٧و

وشارك السيد بروني في جلسة المشاورات غير الرسمية في إطار العملية الحكومية              )د(  
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ جنيف في عاهدات، المعقودة فيهيئات المنظام الدولية بشأن تعزيز 

  التقرير الشفوي المقدم من الرئيس إلى الجمعية العامة  -واو  
استجابةً لدعوة وُجّهت إلى رئيس اللجنة من أجل تقديم تقرير شفوي عن أعمـال                -١٠

ر البند الفرعي   اللجنة وبدء حوار تفاعلي مع الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين في إطا            
، قدّم  )٦٦/١٥٠ من قرار الجمعية العامة      ٢٩الفقرة  " (تنفيذ صكوك حقوق الإنسان   "المعنون  

 تـشرين   ٢٣رئيس اللجنة تقريراً شفوياً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والـستين في              
 الإنسان ويمكن الاطلاع على التقرير في موقع المفوضية السامية لحقوق. ٢٠١٢أكتوبر /الأول

  ).http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm(على شبكة الإنترنت 

  يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية أنشطة اللجنة فيما  -زاي  
 ٦٨، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري         ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١في    -١١

 ١٤يقتضيه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، عُقد في       وعملاً بما   ). انظر المرفق الخامس  (دولة  
التعذيب   اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة ولجنتها الفرعية لمنع        ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 

يلـي   يُشار إليها فيما  (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            
ترد في  (وواصلت اللجنة ولجنتها الفرعية لمنع التعذيب       "). باللجنة الفرعية لمنع التعذي   "باسم  

مناقشة مسألة تعزيز طرائـق     ) المرفق السادس قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب        
  . التعاون، من قبيل تبادل المعلومات، مع مراعاة شروط السرية
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 ١٦نـع التعـذيب في      وعُقد اجتماع آخر بين اللجنة ورئيس اللجنـة الفرعيـة لم            -١٢
 للجنة الفرعية  السنوي العلني السادس     التقرير اللجنة    هذا الأخير إلى    فيه  قدّم ٢٠١٣ مايو/أيار

)CAT/C/50/2 .(   في هذا التقرير السنوي      هوقررت اللجنة أن تُدرج )  وأن ) انظر المرفق السابع
  .تُحيله إلى الجمعية العامة

  رومانياتأجيل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية ل    
 مـن البروتوكـول     ٢٤ من المادة    ٢ من رومانيا، في إطار الفقرة       تلقت اللجنة طلباً    -١٣

الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، تطلب فيه تمديد تأجيل إنشاء آليتها الوقائية الوطنيـة             
لسنتين جديدتين، وذلك بناء على إعلانها الذي قدمته عند التـصديق علـى البروتوكـول               

 مـن   ١ للفقـرة    ي بأنها سترجئ إنشاء آلية وقائية وطنية لمدة ثلاث سنوات، وفقاً          الاختيار
  . من البروتوكول الاختياري٢٤ المادة
 خـلال دورتهـا التاسـعة       ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣و اتخذت اللجنة، في       -١٤

عيـة لمنـع    ، بعد التشاور في الموضوع مع اللجنـة الفر        )انظر المرفق الثامن  (والأربعين، قراراً   
 / المقرر عقدها في أيار     للجنة التعذيب، بقبول طلب الدولة الطرف وبدعوتها إلى الدورة المقبلة        

لتقديم تقرير عن حالة التقدم في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية          ) الدورة الخمسون  (٢٠١٣ مايو
  .الذي طال انتظارهوتقرير عن التقدم المحرز من سبيل تقديم تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة 

 اجتماعـاً ،  ٢٠١٣مايو  / أيار ١٣المعقودة في   وعقدت اللجنة، في دورتها الخمسين        -١٥
دخول آليتها الوقائية الوطنية حيز النفاذ، والاسـتماع    مع وفد رومانيا لمناقشة تأجيل       مفتوحاً

 وأبلـغ  .إلى شرح للأسباب التي حالت دون تقديمها لتقريرها الذي طال تأخيره إلى اللجنـة        
الوفد اللجنة بأن الدولة الطرف سوف تبذل قصاراها من أجل أن تـدخل الآليـة الوقائيـة          

، وأن التأخير راجع إلى كون القانون لم يعتمـد          ٢٠١٤الوطنية حيز النفاذ بحلول نهاية عام       
وفيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف إلى اللجنة، ذكر الوفد أن التقريـر سـيقدم بحلـول     . بعدُ

، في إطار إجراء الإبلاغ الاختياري الذي قبلت به الدولة الطرف، وهو            ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول
 المعلومـات   إليها خطيـاً  للجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم       وطلبت ا . ما سهّل إعداد التقرير   

سيما الآجال الزمنية لدخولها حيز النفاذ، في غضون ستة          المتعلقة بالآلية الوقائية الوطنية، ولا    
  .ع، كي تعرض تلك المعلومات على اللجنة الفرعية لمنع التعذيبأسابي

  بيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب  -حاء  
اعتُمد بيان مشترك عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعـني بمـسألة                -١٦

اسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس أمنـاء        التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق       
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة        

، وهـو يـوم     ٢٠١٢يونيه  /  حزيران ٢٦والجبر وضمانات عدم التكرار، وتقرّر صدوره في        
  ).المرفق التاسع من هذا التقريرانظر (الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 
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  الاجتماع غير الرسمي مع الدول الأطراف في الاتفاقية  -طاء  
، خلال دورتها الخمسين، اجتماعاً غير رسمي مع        ٢٠١٣مايو  / أيار ١٠عقدت اللجنة في      -١٧

 وناقشت اللجنة والدول الأطراف     . دولة طرفاً  ٢٥ة حضره ممثلون عن     الدول الأطراف في الاتفاقي   
أساليب عمل اللجنة؛ والإجراء الاختياري للجنة المتعلق بالإبلاغ، الذي يتألف من           : ضايا التالية الق

 لتقديم التقارير الدورية؛ والمبادئ التوجيهية المتعلقـة باسـتقلالية وحياديـة        القضايا السابقة  قوائم
 تعزيـز هيئـات     ؛ وعملية )المبادئ التوجيهية لأديس أبابا   (أعضاء لجان معاهدات حقوق الإنسان      

  .المعاهدات؛ ودراسة حالة الدول في غياب تقرير؛ ومسالة الأعمال الانتقامية

  مشاركة المنظمات غير الحكومية  -ياء  
، خلال دورتها الخمسين، اجتماعاً غير رسمي       ٢٠١٣مايو  / أيار ١٣عقدت اللجنة في      -١٨

 معلومات إلى اللجنة،     منظمة غير حكومية من المنظمات التي دأبت على تقديم         ١٢مع ممثلي   
أساليب عمل اللجنة؛ وولاية المقـررين المعنـيين بالأعمـال          : وناقشت معها القضايا التالية   

الانتقامية؛ وعملية تعزيز هيئات المعاهدات؛ والإجراء الاختياري للإبلاغ، بما في ذلك الحاجة            
اردة من المنظمات غير إلى وضع مبادئ توجيهية للإجراءات المتعلقة بالمعلومات ذات الصلة الو     

الحكومية ونشرها في الموقع الشبكي للجنة؛ واستعراض القواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة             
قدم اقتراح بشأن تعليق عام في المستقبل،       (السجناء؛ ومعايير اختيار المواضيع للتعليقات العامة       

مناهضة التعـذيب واللجنـة   ؛ والتعاون بين لجنة ) من الاتفاقية  ١٥ أو المادة    ٣إما على المادة    
  .الفرعية لمنع التعذيب؛ والمعاملة غير الطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة

وقد اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المنظمات غير الحكومية واجتمعت معها              -١٩
في جلسات خاصة، وُفّرت لها خدمات الترجمة الشفوية، في اليوم الذي يسبق مباشرة موعد              

وتُعرب اللجنة عن تقـديرها     .  من الاتفاقية  ١٩ بموجب المادة    ر كل دولة طرف   النظر في تقري  
للمنظمات غير الحكومية لمشاركتها في هذه الجلسات وتقدّر بوجه خاص حضور المنظمات            

  .غير الحكومية الوطنية التي تُقدّم معلومات فورية ومباشرة

  مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  -كاف  
فس المنوال، اعترفت اللجنة منذ وقت طويل بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق       وعلى ن   -٢٠

ويجتمع المقررون القطريون، وكذلك أي عضو من أعضاء اللجنة ممن يرغبـون في             . الإنسان
الحضور، مع ممثلي هذه المؤسسات، عند الطلب أو حسب الاقتضاء، قبل موعـد النظـر في        

وتُعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات . ن الاتفاقية م١٩ بموجب المادة تقرير كل دولة طرف
التي تتلقاها من هذه المؤسسات وتتطلع إلى مواصلة الاستفادة من المعلومات التي تستمدها من            

  . هذه الهيئات والتي عزّزت فهمها للقضايا المعروضة على اللجنة
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   من الاتفاقية١٤تعليق عام بشأن المادة   -لام  
جنة الذي بلورته خلال الدورات السابقة، لا سيما من قبـل الفريـق             تبعاً لعمل الل    -٢١

العامل غير الرسمي المعني بالحق في الجبر، الذي أنشأته في دورتها الرابعة والأربعين، والمؤلـف               
اعتمـدت   )١(لسيد غروسمان والسيدة نورا سـفياس من السيدة غاير والسيد عبد االله غاي وا  

الأربعين، بعد إجراء استشارة عامة مع الجهات صاحبة المصلحة         اللجنة، في دورتها التاسعة و    
 آخذة في اعتبارها التعليقات الخطية العديدة المقدمة مـن         ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢في  

دول أطراف ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، وجهات أخرى، وبعد            
 انظـر ( من الاتفاقية    ١٤فيذ الدول الأطراف للمادة     قراءة ختامية للنص، تعليقاً عاماً بشأن تن      

في الموقـع الـشبكي للمفوضـية        على التعليق العـام      أيضاًويمكن الاطلاع   ). المرفق العاشر 
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments.htm(.  

  المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير  -ميم  
دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين، بسبب عبء العمل المثقل        لم يتسنّ للجنة، في       -٢٢

جدا، أن تستمر في مناقشة تنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير في ضوء الإجـراء               
  ). "قائمة القضايا السابقة لتقديم التقارير"(الاختياري للإبلاغ 

  ٦٧/٢٣٢قرار الجمعية العامة   -نون  
 ٢٤ المـؤرخ    ٦٧/٢٣٢، في دورتها الخمسين، بقرار الجمعية العامـة         رحبت اللجنة   -٢٣

، الذي أذنت فيه للجنة بأن تجتمع لمدة أسبوع إضافي في كـل             ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول 
 إلى غاية نهاية تـشرين      ٢٠١٣مايو  /دورة، باعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً يسري اعتباراً من أيار        

كلة تراكم تقارير الدول الأطراف والشكاوى الفردية       ، بغية تسوية مش   ٢٠١٤نوفمبر  /الثاني
التي تنتظر النظر فيها، وذلك بناءً على طلب قدمته اللجنة إلى الجمعية العامة للحصول علـى                

  .الدعم المالي المناسب لهذا الغرض
وواصلت اللجنة، في الدورة نفسها، مناقشة التدابير الكفيلة بتحسين كفاءة أساليب             -٢٤

لها بغية التصرف على نحو أفضل في برامج عملها وما لـديها مـن تقـارير                وتكاليف عم 
وعلى هذا الأساس، قررت اللجنة، في جملة ما قررت،         . كاوى متراكمة لم تنظر فيها بعد     وش

، عن طرق منها    لق بالإبلاغ وتشجع الدول الأطراف    أن تواصل تقييم الإجراء الاختياري المتع     
  .غ وفق هذا الإجراءملاحظاتها الختامية، على الإبلا

__________  
، الفـصل الأول،    )A/65/44 (٤٤رقـم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق          )١(

 .٢٧الفقرة 
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  النظر في التقارير  -سين  
 الـذي   ٦٧/٢٣٢قررت اللجنة، في دورتها الخمسين، في ضوء قرار الجمعية العامة             -٢٥

أذنت فيه للجنة، كتدبير مؤقت، بأن تجتمع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، أن تواصل النظر   
ير في دورتها لـشهر     في تسعة تقار  مايو و /في ثمانية تقارير لدول أطراف في دورتها لشهر أيار        

نوفمبر، مع الاحتفاظ بالحوار مع ممثلي الدول الأطراف لمدة خمـس سـاعات             /تشرين الثاني 
  . تقرير لكل

  التقرير الخاص المطلوب من الجمهورية العربية السورية  -عين  
 /يارالجمهورية العربية السورية في أ    ير المتابعة الخاص الذي طلب إلى        على تقر  عطفاً  -٢٦

، تعرب اللجنة عن الأسـف لعـدم تلقـي          )CAT/C/SYR/CO/1/Add.2انظر   (٢٠١٢مايو  
وللاطلاع على مزيد من المعلومـات،      . معلومات من الدولة الطرف خلال الفترة قيد النظر       

  .يرجى الرجوع إلى الفصل الرابع من هذا التقرير

  المقرران الخاصان المعنيان بالأعمال الانتقامية  -فاء  
ررت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين اعتماد آلية لمنـع الأعمـال الانتقاميـة              ق  -٢٧

ورصدها ومتابعة حالات الانتقام ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان            
 بالتوصية الصادرة عـن     والضحايا والشهود إثر مشاركتهم في نظام هيئات المعاهدات، عملاً        

ة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها المتعلق بتعزيـز الهيئـات المنـشأة             مفوضة الأمم المتحد  
  ). ٩٥-٩٤، الصفحتان A/66/860(بمعاهدات حقوق الإنسان 

تضمن كل دولة طرف لأي     " من الاتفاقية،    ١٣وتشير اللجنة إلى أنه، بموجب المادة         -٢٨
ئية، الحق في أن يرفـع      فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضا           

شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته علـى وجـه الـسرعة                 
ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من          "، على أنه    "وبتراهة

تعتمد وينبغي أن   . "كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم           
الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لمنع أي شكل من أشكال الانتقام ضـد الأشـخاص               

وعند حدوث أعمال انتقامية، ينبغي إجراء تحقيق كامـل فيهـا           . بسبب تعاونهم مع اللجنة   
وينبغـي أن   .  لذلك ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عن تلك الأعمال وفقاً         

  .مال الانتقامية على ما يناسب من أشكال الحماية والجبْريحصل ضحايا الأع
وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، استحداث منصبين لمقررين اثنين معنيين             -٢٩

 من الاتفاقية، والآخـر     ١٩ة  بالأعمال الانتقامية، أحدهما معني بالأعمال الانتقامية بموجب الماد       
 معنيـاً  وعينت السيد جورج توغوشي، مقـرراً     . ٢٢ب المادة   بالأعمال الانتقامية بموج  معني  
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 بالأعمال الانتقامية بموجـب   معنياً، والسيد بروني، مقررا١٩ًبالأعمال الانتقامية بموجب المادة     
. ٢٠وسيُعين في مرحلة لاحقة مقرر معني بالأعمال الانتقاميـة بموجـب المـادة              . ٢٢المادة  

  . وتُعتمد في دورات مقبلةبتنفيذ ولايات المقررين الخاصين لقة وستُناقش المبادئ التوجيهية المتع
بأعمال انتقامية مزعومة، بموجب     دورتها الخمسين معلومات تتعلق      وتلقت اللجنة في    -٣٠

تقاميـة إلى   ووجهت الرسائل المتعلقة بمزاعم الأعمـال الان      .  تخص الاتحاد الروسي   ١٩المادة  
 استحداث صفحة شبكية وقررت اللجنة أيضاً. ٢٠١٣مايو / أيار٢٨ و١٧الدولة الطرف في    

مكرسة لنشر رسائل المقررين المتعلقة بادعاءات الانتقام وكذلك ردود الدول الأطراف عليها            
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/reprisalsLetters.htm(.  

  عملية تعزيز هيئات المعاهدات  -صاد  
لتاسعة والأربعين، بياناً عن تقرير مفوضة الأمم المتحدة        اعتمدت اللجنة، في دورتها ا      -٣١

انظر المرفق الحـادي    (نسان  السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإ        
، ٢٠١٢يونيـه   /الصادر في حزيـران   ) A/66/860(ورحبت بتقرير المفوضة السامية     ). عشر

سامية تبعاً لعملية تشاركية واسعة شملت      وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها المفوضة ال       
وأكدت اللجنة على أن الجهـود الراميـة إلى   . جميع الجهات ذات المصلحة المعنية بهذا النظام     

تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، أمر ضروري من أجل فعالية               
عمليات تقييم الامتثال التي تقوم بها هيئات       عمل هذا النظام القائم على الالتزامات التعاهدية و       

ولاحظت أن غالبية المقترحات المقدمـة سـبق أن         . مستقلة مؤلفة من خبراء مستقلين    رقابية  
 من خلال إجرائها    ٢٠٠٧نفذتها اللجنة، بما فيها إجراء الإبلاغ المبسط، الذي أطلق في عام            

  .)٢(ضايا السابقة لتقديم التقاريرالاختياري المتعلق بالإبلاغ الذي يتألف من قوائم الق
واعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، بياناً عن المبادئ التوجيهية المتعلقـة              -٣٢

) هيةمبادئ أديس أبابا التوجي   (باستقلالية أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ونزاهتهم،        
ثالـث والعـشرين    ال الاجتماعين   بادرة التي اتخذت في   ورحبت بالم ). انظر المرفق الثاني عشر   (

 لرؤساء هيئات المعاهدات حيث عكفوا على إعداد هذه المبادئ التوجيهية    والخامس والعشرين   
 مـن   ولاحظت أن اللجنة قد حددت بالفعل مستوىً رفيعاً       . وأوصوا بأن تنظر كل لجنة فيها     

سـيما في    لا، و )CAT/C/3/Rev.5(الاستقلالية والتراهة لأعـضائها في نظامهـا الـداخلي          
  . منه٧٣ و١٥ المادتين
اء وكررت اللجنة في دورتها الخمسين، تأكيد دعمها القوي لاستقلال ونزاهة أعض            -٣٣

على النحو المنصوص عليه في مبادئ أديس أبابا التوجيهية،       هيئات معاهدات حقوق الإنسان،     
المرفـق  (جيهية به   واعتمدت قرارا بتعديل نظامها الداخلي، من أجل إرفاق هذه المبادئ التو          

  ).الثالث عشر
__________  

 .٢٣، الفقرة )A/62/44 (٤٤ الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة )٢(
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مايو، شارك كل من السيد بروني،      / أيار ٢٢وفي الدورة الخمسين للجنة المعقودة في         -٣٤
والسيدة سفياس في مـؤتمر     ) بصفتها رئيسة (والسيد ساتيابهوشون غوبت دوماه، والسيدة غاير       

. لمقيمين في نيويـورك   عن طريق التداول بالفيديو مع مُيسري عملية تعزيز هيئات المعاهدات، ا          
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استقلال أعضاء هيئات المعاهدات، واختـصاصهم في وضـع              

هيئات المعاهدات،  وأهمية مشاركتهم القوية في عملية تعزيز       نظمتهم الداخلية وأساليب عملهم،     أ
عاهـدات،   عن الجهود التي بذلوها من أجل تحسين أداء نظام هيئـات الم            فضلاًودعم العملية،   

مثل إجراء الإبـلاغ  ير تقديم تقارير الدول الأطراف،  بوسائل منها ريادة منهجيات جديدة لتيس     
  .، الذي يشكل إجراء الإبلاغ المبسط)قائمة القضايا السابقة لتقديم التقارير(الاختياري 

  النظام الداخلي  -قاف  
 أديس أبابـا التوجيهيـة،       على المقرر الذي اتخذته اللجنة فيما يتعلق بمبادئ        وعطفاً  -٣٥
انظر ( من النظام الداخلي     ١٠٩ و ١٥ و ١٤ررت اللجنة، في دورتها الخمسين، تعديل المواد        ق

تعديل أداء  استقلال أعضاء اللجنة ونزاهتهم، بما في ذلك        ، من أجل تعزيز     )المرفق الرابع عشر  
أحد الأعضاء أثناء العهد الرسمي للأعضاء الجدد، وتعزيز إلزامية عدم مشاركة أو عدم حضور 

ويمكن الاطلاع على النظام الداخلي المعدل المُجمـع في موقـع           . النظر في الشكاوى الفردية   
  .المفوضية السامية على الإنترنت

  الذكرى الخامسة والعشرون لإنشاء اللجنة  -اءر  
بـذكراها  ،  ٢٠١٣مـايو   / أيار ٧ المعقودة في    احتفلت اللجنة، في دورتها الخمسين،      -٣٦
 ونظمت اللجنة بتلك المناسبة حـدثاً     . ية الخامسة والعشرين في قصر الأمم، في جنيف       السنو

أتاح لها فرصة التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة من أجل الوقوف على الخبرة المكتـسبة               
وكذا النظر في تنفيذ الدول الأطـراف       ه اللجنة في الاضطلاع بولايتها،      والتقدم الذي أحرزت  

وقد جمعت هذه المناسبة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وآليات الأمـم            . لأحكام الاتفاقية 
المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والدوائر الأكاديميـة          

  .لمهتمةوخلافها من الجهات ا
قتـها  وقُسّم الحدث إلى حلقتي نقاش، إحداهما لتحديد الإنجازات الرئيسية الـتي حق             -٣٧

والأخرى مخصصة لتعميق النظر في التزامات      القيود والتحديات التي تواجهها،      عن   اللجنة، فضلاً 
) ٢٠١٢(٣ في ضوء التعليق العام رقـم يب، الدول الأطراف بتوفير سبل انتصاف لضحايا التعذ 

وقدم خبراء دوليـون رفيعـو      .  من الدول الأطراف، الذي اعتمد مؤخرا      ١٤بشأن تنفيذ المادة    
ويمكن الاطلاع على برنـامج  . ستوى عروضا في كلتا حلقتي النقاش، أعقبتها مناقشات عامة      الم

  .السامية على الإنترنتصوص المداخلات في موقع المفوضية الاحتفال ون
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   من الاتفاقية١٩تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة   -ثانياً  
تقريراً من الـدول     ١٧م إلى الأمين العام     خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، قُد        -٣٨

بوركينا فاسو وتايلنـد     و أندورافقد قدم كل من     .  من الاتفاقية  ١٩الأطراف بموجب المادة    
  كل من الجبل الأسود وكينيـا      وقدّم.  تقريراً أولياً  وسيراليون والكرسي الرسولي وموزامبيق   

جمهورية وقدمت  . ثالثاً تقريراً دورياً    نيا وليتوا روغواي وبلجيكا وقدمت أو . تقريراً دورياً ثانياً  
 تقريـراً قـبرص  وقدمت . الثالث والرابعتقريرين الدوريين   لل جامعا تقريراًالبوليفارية   فترويلا
وقـدمت  . الرابع والخـامس  تقريرين الدوريين    لل جامعاً تقريراً كرواتياوقدمت  .  رابعاً دورياً

 دوريـاً   اً وقدمت أوكرانيا تقرير   .دسوالساامس   الخ تقريرين الدوريين  لل  جامعاً اًتقرير برتغالال
  .السادس والسابعتقريرين الدوريين  لل جامعاًتقريراًوقدمت السويد . سادساً
تقريراً  ٣٤٩، كانت اللجنة قد تلقت ما مجموعه        ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١وحتى تاريخ     -٣٩

 دولة  ٢٦سبة لما مجموعه    التقارير الأولية بالن  ؛ وقد فات موعد تقديم      تقريراً ٣٢٧ونظرت في   
  ). الخامس عشرانظر المرفق (. دولة طرفا٤٢ًالتقارير الدورية بالنسبة لما مجموعه  وطرفاً

  دعوة إلى تقديم التقارير الدورية  -ألف  
، واصلت اللجنة، في    )٣(عملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والأربعين          -٤٠

، دعوة الدول الأطـراف، في الفقـرة الأخـيرة مـن            والخمسين  والأربعين تاسعةدورتيها ال 
الملاحظات الختامية، إلى أن تقدِّم تقاريرها الدورية القادمة في غضون أربع سنوات من تاريخ              
  .اعتماد الملاحظات الختامية، مع ذكر الموعد الذي يحل فيه تقديم التقرير القادم في الفقرة ذاتها

، )٤(في دورتها السابعة والأربعين    بالقرار الذي اتخذته اللجنة      ، وعملاً إضافة إلى ذلك  و  -٤١
 الـدول الأطـراف إلى أن       والخمسين، دعوةَ  والأربعين   تاسعةدورتيها ال واصلت اللجنة، في    

 وفقـاً   توافق، في غضون سنة من تاريخ اعتماد ملاحظاتها الختامية، على تقـديم تقاريرهـا             
أو، إذا كانت الدولة الطرف المعنية قد وافقت فعلاً على          للإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغ     

لهذا الإجراء، أن تذكر أن اللجنة ستحيل للدولة الطـرف، في الوقـت              وفقاً   تقديم تقاريرها 
  .المناسب، قائمة بالمسائل قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل

   بالإبلاغالإجراء الاختياري المتعلق  -باء  
الكبير من الدول الأطراف التي قبلت بهذا الإجراء الجديد الذي          ترحب اللجنة بالعدد      -٤٢

") قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير    "تُعرف باسم   (يقوم على إعداد واعتماد قائمة بالمسائل       
__________  

  .٢٦، الفقرة )A/64/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم  )٣(
 .٣٣الفقرة ) A/67/44 (٤٤المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  )٤(
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ويهدف هذا الإجراء . تُحال إلى الدول الأطراف قبل أن تقدم دولة طرف ما تقريرها الدوري    
في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ باعتباره أداةً تعزز التعـاون          إلى مساعدة الدول الأطراف     
 السابقة لتقديم   القضاياوبينما تدرك اللجنة أن اعتماد قوائم       . )٥(بين اللجنة والدول الأطراف   

يخـص الإبـلاغ،     فيما، أمر يسهل على الدول الأطراف واجباتها        ٢٠٠٧التقارير، منذ عام    
 الـسابقة    القضايا ؤكد أن هذا الإجراء الجديد المتبع في صياغة قوائم        اللجنة مع ذلك أن ت     تود

لتقديم التقارير قد زاد من حجم أعمال اللجنة بقدر كبير لأن إعداد هذه القـوائم يتطلـب                 
 بعد تقديم الدولة القضاياعملاً أكثر مما كانت تتطلبه الطريقة التقليدية المتمثلة في صياغة قوائم 

  .هذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة ذات عضوية محدودة للغايةو. الطرف لتقريرها
 ـ      -٤٣ دتها أربـع  وتبعاً لقرار اللجنة مواصلة العمل بهذا الإجراء لدورة إبلاغ جديـدة م

 قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، أن تدعو الدول الأطراف التالية إلى أن              ،)٦(سنوات
إثيوبيا، الأردن، إكـوادور،    :  وفقاً لهذا الإجراء   ٢٠١٤عام  تقدم تقريرها الذي يحل موعده في       

البرازيل، البوسنة والهرسك، تركيا، الجمهورية العربية السورية، سويسرا، فرنسا، الكـاميرون،           
  .كمبوديا، ليبيا، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، منغوليا، النمسا، هنغاريا، اليمن

 الـسابقة لتقـديم     القـضايا ا التاسعة والأربعين، قوائم     واعتمدت اللجنة، في دورته     -٤٤
التي وافقت صراحةً على الدعوة التي وجهتـها إليهـا          التسع  تخص الدول الأطراف     التقارير

، وفقـاً لهـذا الإجـراء،    ٢٠١٤اللجنة لتقديم تقريرها القادم، الذي يحل موعد تقديمـه في      
ليختنـشتاين،  سويـسرا، كمبوديـا،   لهرسك، تركيـا،   البوسنة وا الأردن، إكوادور،    وهي

ويُشار في هذا الصدد إلى أن إثيوبيا والجمهورية العربية الـسورية وفرنـسا             . النمسا منغوليا،
والمعلومــات المُحدَّثـة المتعلقـة      . تـستجب لدعــوة اللجنـة      والكاميرون واليمن لم  

:  التـالي  متاحة على موقع على الإنترنت أُعِـدَّ لهـذا الغـرض علـى العنـوان               بالإجراء
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/reporting-procedure.htm.(  

، قررت اللجنـة، في دورتهـا       ٢٠١٥يتعلق بالتقارير التي يحل موعد تقديمها في         وفيما  -٤٥
 الإحدى   السابقة لتقديم التقارير لكل دولة من الدول الأطراف         بالقضايا الخمسين، أن تعد قائمة   

يرلندا، بـاراغواي،   أة التي سبق لها أن وافقت على العمل بهذا الإجراء، وهي ألمانيا،              التالي عشرة
 وفي الـدورة    .بلغاريا، بيلاروس، سلوفينيا، فنلندا، الكويت، المغرب، موريشيوس، مونـاكو        

يرلنـدا  أنفسها، اعتمدت قوائم القضايا تلك، ما عدا قوائم القضايا الخاصة بكل من ألمانيـا و              
 تستجب البحرين، وجيبـوتي     ولم .التي سوف تعتمد في الدورة الحادية والخمسين      وبيلاروس،  
 .لانكا وناميبيا الإبلاغ في إطـار هـذا الإجـراء           ولم تقبل سري   .لدعـوة اللجنة  ومدغشقر

والمعلومـات المُحدَّثة المتعلقة بالإجراء متاحة على موقع على الإنترنت أُعِدَّ لهذا الغرض علـى              
  ).http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/reporting-procedure.htm: (العنوان التالي

__________  
 .٣٥ إلى ٢٨ ، الفقرات من(A/66/44) ٤٤الملحق رقم  السادسة والستون، الدورة، المرجع نفسه )٥(
  .٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )٦(
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وفي الأخير، قررت اللجنة أن ترسل إلى الدول الأطراف التالية رسائل تذكير بينت               -٤٦
 بموجب هذا الإجراء بعد أن وافقت كل دولة مـن           ا كانت تتوقع أن تتلقى تقاريرها     فيها أنه 

: المـذكور للإجـراء    وفقاً   ٢٠١١ا الذي يحل موعده في عام       هذه الدول على تقديم تقريره    
  .الولايات المتحدة الأمريكيةونن، جورجيا، الدانمرك، لكسمبرغ، إيطاليا، البحرين، ب

  التقييم الأولي للإجراء الاختياري المتعلق بالإبلاغ  -جيم  
تياري المتعلق  ، إجراءها الاخ  والخمسينة والأربعين   ناقشت اللجنة، في دورتيها التاسع      -٤٧

عن حالة الإجراء الاختيـاري      )٧(بالإبلاغ بالاستناد إلى التقرير الذي طلبته اللجنة من الأمانة        
تعلقة بالإجراء والخيارات   الم، وشمل معلومات عن المستجدات      (CAT/C/47/2)المتعلق بالإبلاغ   
  .الممكنة لتنقيحه

والإعراب عن تقديرها للأمانة عن     بتقرير الأمانة    علماً   وقررت اللجنة، بعد الإحاطة     -٤٨
، )٢٠١٦-٢٠١٣(هذا التقرير الذي ضم أيضاً اقتراحات تتعلق بدورة الإبـلاغ القادمـة             

  .تواصل أثناء دوراتها المقبلة مناقشة تقييم إجرائها الاختياري المتعلق بالإبلاغ أن

  ديمها التي تأخر موعد تق الأولية والدوريةرسائل تذكيرية بخصوص التقارير  -دال  
قررت اللجنة، في دورتها الخمسين، أن ترسل رسائل تذكيرية إلى جميع الدول التي تأخر                -٤٩

   . وإلى جميع الدول التي تأخر تقديم تقاريرها الدورية بأربع سنوات أو أكثرتقديم تقاريرها الأولية
يعوِّق ووجهت اللجنة نظر هذه الدول الأطراف إلى كون التأخير في تقديم التقارير               -٥٠

إلى حد بعيد تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف ويحول دون أداء اللجنة وظيفتها المتمثلـة في                
وطلبت اللجنة الحصول على معلومات بشأن التقدم الذي أحرزته هذه الدول           . رصد التنفيذ 

واجهها في  الأطراف في مجال الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وبشأن العقبات التي قد ت            
 من نظامهـا    ٦٧وأُبلغت تلك الدول أيضاً بأن اللجنة قد تقدم، بموجب المادة           . ذلك الصدد 

نها، وأن هذا مالداخلي، على استعراض حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في غياب تقرير  
فيها  الاستعراض يمكن أن يجرى على أساس المعلومات التي تتاح للجنة من مختلف المصادر، بما            

  .مصادر من خارج الأمم المتحدة

  النظر في التدابير المُتّخَذة من دولة طرف في غياب تقرير   -هاء  
تبعاً لقرار اللجنة إرسالَ رسائل تذكيرية إلى جميع الدول الأطراف الـتي تـأخرت في                 -٥١

اء بـشأن   ، قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، اتخـاذ إجـر          )٨(تقديم تقاريرها الأولية  
__________  

 .٣٨المرجع نفسه، الفصل أولاً، الفقرة  )٧(
  .٢٩-٢٨، الفقرتان )A/64/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم  )٨(
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وإذ لاحظت أن غينيا قد تأخرت      . الأطراف التي تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الأولية        الدول
 أي - ١٩٩٠نـوفمبر  / تشرين الثاني٨في تقديم تقريرها الأولي حيث كان من المقرر تقديمه في      

 قررت  -  الأولية  عاماً، وهو أطول تأخير سجل بالنسبة لجميع التقارير        ٢٢أن التأخير زاد عن     
 أن تكلف رئيسها بلقاء الممثل الدائم لغينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة  اللجنة
ووافقت الدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري قبل الدورة الحادية والخمـسين            . المسألة

  عن تقـديم    الدولة الطرف  وإذا تخلفت . ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨للجنة التي تبدأ في     
الخمـسين المقـرر    و  الثانية ، في دورتها  نظر اللجنة ، ت أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨تقريرها بحلول   
  لتنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها     ، في التدابير التي اتخذتها غينيا     ٢٠١٤مايو  /عقدها في أيار  

  . للجنةنظام الداخليال من ٦٧بالمادة  عملاًذلك في غياب تقريرها، و
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 ١٩ ر في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب المـادة           النظ  -ثالثاً  
  الاتفاقية من

  النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  -ألف  
 ١٧من   ، في التقارير المقدمة   والخمسين والأربعين   تاسعةنظرت اللجنة، في دورتيها ال      -٥٢

 ١٧ فاقيـة، واعتمـدت    مـن الات   ١٩ من المادة    ١دولة من الدول الأطراف بموجب الفقرة       
 والأربعين التقـارير    تاسعةوعُرضت على اللجنة في دورتها ال     . تاميةالخ اتلاحظالممجموعة من   

  :التالية التي اعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأنها
 الملاحظات الختامية    التقرير  الدولة الطرف

 CAT/C/RUS/5 CAT/C/RUS/CO/5 التقرير الدوري الخامس  الاتحاد الروسي

التقرر الجامع للتقريرين   بيرو
الدوريين الخامس 

  والسادس

CAT/C/PER/6 CAT/C/PER/CO/5-6 

 CAT/C/TGO/2 CAT/C/TGO/CO/2 التقرير الدوري الثاني  توغو

 CAT/C/SEN/3 CAT/C/SEN/CO/3  التقرير الدوري الثالث  السنغال

 CAT/C/TJK/2 CAT/C/TJK/CO/2 التقرير الدوري الثاني   طاجيكستان

 CAT/C/GAB/1 CAT/C/GAB/CO/1  التقرير الأولي  غابون

 CAT/C/QAT/2/Rev.1 CAT/C/QAT/CO/2  التقرير الدوري الثاني  قطر

التقرر الجامع للتقريرين   المكسيك
الدوريين الخامس 

  والسادس

CAT/C/MEX/5-6 CAT/C/MEX/CO/5-6 

التقرر الجامع للتقريرين   النرويج
 بعالدوريين السادس والسا

CAT/C/NOR/6-7 CAT/C/NOR/CO/6-7 

وعُرضت على اللجنة في دورتها الخمسين التقارير التالية الـتي واعتمـدت اللجنـة        -٥٣
  :بشأنها الملاحظات الختامية التالية

 الملاحظات الختامية   التقرير  الدولة الطرف

 CAT/C/EST/5 CAT/C/EST/CO/5 التقرير الدوري الخامس  إستونيا
 المتعـددة   فيابوليدولة  

  القوميات
 CAT/C/BOL/2 CAT/C/BOL/CO/2  التقرير الدوري الثاني

الجامع للتقريرين التقرير   غواتيمالا
 السادسالدوريين الخامس و

CAT/C/GTM/5-6 CAT/C/GTM/CO/5-6 
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 الملاحظات الختامية   التقرير  الدولة الطرف

 CAT/C/KEN/2 CAT/C/KEN/CO/2  التقرير الدوري الثاني  كينيا
 Corr.1و

 لبريطانيا المملكة المتحدة
 يرلندا الشماليةأظمى والع

 CAT/C/GBR/5  CAT/C/GBR/CO/5  التقرير الدوري الخامس

 CAT/C/MRT/1 CAT/C/MRT/CO/1  التقرير الأولي  موريتانيا

التقرر الجـامع للتقريـرين       هولندا
 الدوريين الخامس والسادس

CAT/C/NLD/5-6 CAT/C/NLD/CO/5-6 

 CAT/C/JPN/2 CAT/C/JPN/CO/2  التقرير الدوري الثاني  اليابان

 من النظام الداخلي للجنة، دُعي ممثلون عن كل دولة من الـدول             ٦٨ووفقاً للمادة     -٥٤
وأرسلت جميـع   . التي قدمت تقارير إلى حضور جلسات اللجنة عند النظر في تقارير دولهم           

الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين لها للمـشاركة في عمليـة النظـر في                 
  .وأعربت اللجنة عن تقديرها لذلك في ملاحظاتها الختامية. رهاتقاري
وترد القائمـة في    . ن لكل تقرير من التقارير قيد النظر      ن قطرييْ وعيّنت اللجنة مقرريْ    -٥٥
  . عشر بهذا التقرير السادسالمرفق
  :يتعلق بالنظر في التقارير، عُرضت على اللجنة أيضاً الوثيقتان التاليتان وفيما  -٥٦

مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الأولية التي تقـدمها             )أ(  
  ؛(CAT/C/4/Rev.3) من الاتفاقية ١٩ من المادة ١الدول الأطراف بموجب الفقرة 

مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتويات التقارير الدورية التي تقـدمها             )ب(  
  .(CAT/C/14/Rev.1) من الاتفاقية ١٩الدول الأطراف بموجب المادة 

 قوائم بالمسائل المطروحة للنقاش في إطـار النظـر في           ٢٠٠٤ منذ عام    وتعد اللجنة   -٥٧
وهي تلبي بذلك طلباً قدمه إليها ممثلو الدول الأطراف في اجتماع مع أعضاء . التقارير الدورية

 يتوقـع   وإذ تتفهّم اللجنة رغبة الدول الأطراف في إشعارها مسبقاً بالمـسائل الـتي            . اللجنة
 أحدثت زيادة    القضايا بد أن تشير مع ذلك إلى أن صياغة قوائم         الحوار، لا  أثناء مناقشتها في 

وهذه مسألة بالغة الأهمية في لجنة ذات عـضوية    . حجم العمل الذي تقوم به اللجنة      كبيرة في 
  .للغاية محدودة

  الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف  -باء  
نسخ أدناه نص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقارير الـسالف            يُست  -٥٨

  .ذكرها المقدمة من الدول الأطراف
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 غابون  -٥٩

في ) CAT/C/GAB/1(نظرت لجنة مناهضة التعـذيب في التقريـر الأولي لغـابون              )١(
 /لثـاني  تشرين ا ٩ و ٨،المعقودتين في   )1113 و CAT/C/SR.1110(،  ١١١٣ و ١١١٠ جلستيها
 تـشرين   ٢٠المعقودة في   ) CAT/C/SR.1127 (١١٢٧ واعتمدت في جلستها     ٢٠١٢نوفمبر  
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر /الثاني

  مقدمة  -ألف    
يلتزم  بيد أنها تلاحظ أن هذا التقرير لا      . ترحب اللجنة بتقديم غابون لتقريرها الأولي       )٢(

لتـأخر  فيما يتعلق بإعداد التقارير وتعرب عن أسـفها         وضعتها  التي   بالمبادئ التوجيهية    تماماً
  .  في تقديم تقريرهاةسن ١١الطرف الدولة 

وترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المـستوى مـن الدولـة                 )٣(
الطرف، وترحب أيضاً بالردود الشفوية التي قدمتها على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنـة          

  .  النظر في التقريرأثناء

  الجوانب الإيجابية  -باء    
الدولة الطرف إلى الـصكوك الدوليـة التاليـة         مع التقدير انضمام    اللجنة  تلاحظ    )٤(
  :التصديق عليها أو

 كانون  ١٩(الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري           )أ(  
  ؛)٢٠١١يناير /الثاني

لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة       البروتوكول الاختياري     )ب(  
  ؛)٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢(أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء              )ج(  
 تـشرين   ٨(والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة            

  ؛)٢٠١٠أكتوبر /الأول
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )د(  

  ؛)٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢١( التراعات المسلحة 
  ؛)٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٧(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   ) ه(  
لـق ببيـع الأطفـال       لاتفاقية حقوق الطفـل المتع     يالبروتوكول الاختيار   )و(  

  ؛)٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٠(المواد الإباحية في واستغلالهم في الدعارة و
 كـانون   ١٠(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة            )ز(  
  ؛)٢٠٠٤ديسمبر /الأول
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            )ح(  
  ؛)٢٠٠٤نوفمبر /ين الثاني تشر٥(

  ). ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٠(نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية   )ط(  
  :بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها، ولا سيماعلماً  اللجنة تحيطو  )٥(

 ٢٠١٠نـوفمبر   /تشرين الثـاني   ٢٥ المؤرخ   ٣٦/١٠اعتماد القانون رقم      )أ(  
  لمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في غابون؛وا

   والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛٢٠١٠في عام  ٣/٢٠١٠اعتماد القانون رقم   )ب(  
 ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٩ المؤرخ   ٠٠٣٨/٢٠٠٨اعتماد القانون رقم      )ج(  

  ومنعه؛الأنثوية والمتعلق بالتصدي لتشويه الأعضاء التناسلية 
 والمتعلق  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٩ المؤرخ   PR/2010/013لمرسوم رقم   اعتماد ا   )د(  

 منه مسؤولية رجال الشرطة عنـد       ١٣٥بالمركز الخاص لرجال الشرطة والذي تصنف المادة        
  .ي والخطأ المهني ارتكاب الخطأ إلى صنفين وهما الخطأ التأديب

سان في غابون في كانون     وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لصياغة تقارير حقوق الإن          )٦(
الاتجـار  مكافحة   وبتوقيع الاتفاق المتعدد الأطراف للتعاون الإقليمي في مجال          ،٢٠٠٧يناير  /الثاني

لاتجـار  بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، في غرب ووسط أفريقيا وباعتماد قرارها لمكافحـة ا            
لخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص،    بتعاون الدولة الطرف مع المقررة ا     وترحب اللجنة أيضاً    . بالبشر

  . ٢٠١٢مايو / أيار١٨ إلى ١٤من في الفترة غابون والتي زارت سيما النساء والأطفال،  لا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف التعذيب     
 من  ١ من المادة    ١الإشارة إلى مفهوم التعذيب في الفقرة       عن قلقها لأن    اللجنة  تعرب    )٧(
 من القانون الجنائي في غابون لا تكرس تعريف التعذيب          ٢٥٣ب التمهيدي للدستور والمادة     البا

قانونهـا الجنـائي    ويقلقها كـذلك أن     .  آلاماً أو معاناة نفسية    فعال التي تلحق  الأبما في ذلك    
   ).١المادة ( مع كل ما يصاحب ذلك من إخلال بالتزاماتها إزاء الاتفاقية تعريفاًيتضمن  لا

على الدولة الطرف التزام بمراجعة تشريعاتها، لا سيما قانونها الجنائي، بغيـة            يقع    
، آلام أو معاناة نفسيةفعال التي يترتب عليها إلحاق الأاعتماد تعريف للتعذيب بما في ذلك   

وينبغي للدولة الطرف   . جه خاص  من الاتفاقية، وبتجريم التعذيب بو     ١المادة  طبقاً لأحكام   
  .على عقوبات تتناسب مع أعمال التعذيبقانونها الجنائي  نصّأن تكفل أيضاً 
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  الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب محاولات تجريم     
 من قانون الإجـراءات الجنائيـة       ٤٧ و ٤٦تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام المادتين         )٨(

وريـة  المدّعي العـام للجمه   المعنيتين بإمكانية رفع شكوى واتخاذ إجراءات جنائية عن طريق          
الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب ولا التواطؤ أو المـشاركة في           محاولة  صراحة لا   تجرّم   لا

  .  من الاتفاقية٤بمقتضيات المادة تفي  فإنها لاارتكاب عمل من أعمال التعذيب وبالتالي 
بصورة واضحة في قانونها تجرم ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة كي          
الشروع في ارتكاب أعمال التعذيب والتواطؤ والمـشاركة في ارتكـاب           اولة  محالجنائي  

 من الاتفاقية وأن ينص قانونها الجنائي علـى عقوبـات           ٤أعمال التعذيب بموجب المادة     
  .ملائمة في هذا الصدد

  التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية    
اردة إليها والتي تفيد بإمكانيـة احتجـاج        في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الو        )٩(

لمعلومات بشأن القضايا   لقلة ا القاضي المحلي بالاتفاقية من باب الإطلاع فهي تعرب عن قلقها           
  ).٢المادة (بها فيها احتج التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف الاتفاقية أو التي 

. لقـانوني الـداخلي   ينبغي للدولة الطرف أن توضح مركز الاتفاقية في نظامها ا           
الصلح والمدعين  محاكم  أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة        وينبغي لها أيضاً    

العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية لتيسير الاحتجاج بالحقوق الواردة فيهـا            
أن يـضاً   وينبغي للدولة الطـرف أ    . أمامهامباشرة أمام المحاكم الوطنية وضمان احترامها       

تزود اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بأمثلة محددة وتوضيحية عن الحالات التي طبقت             
  . بها فيهااحتج فيها الاتفاقية مباشرة أو 

  الضمانات القانونية الأساسية    
تشريع الدولة الطرف ينص على ضمانات قانونية أساسية        أن  اللجنة  في حين تلاحظ      )١٠(

القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين في مخافر الشرطة أو غيرها شعر ب فإنها ت للمحتجزين،  
من مرافق الاحتجاز، لا يستفيدون بصورة منهجية من الضمانات القانونية الأساسـية الـتي              

 من قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما إمكانية الوصـول إلى           ٥٤ و ٥٣تنص عليها المادتان    
تجاز وإمكانية الوصول إلى طبيب من اختيار الشخص المحتَجَز والحـق في        محامٍ منذ بداية الاح   

مـدة الحـبس    أن  اللجنـة   ولئن لاحظت   . إخطار شخص من اختياره وفقاً للمعايير الدولية      
فإنها تـشعر    ساعة،   ٤٨الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لا تتجاوز          

 أيـام في  ٨ إصدار أمر احتجاز غير قابل للتجديد لمـدة  الشرطة القضائية بإمكان  لأن  بالقلق  
القلق أيضاً لعـدم وجـود      ب تشعرو. بعض المناطق في انتظار مثول المتهم أمام قاضي التحقيق        

  ).٢المادة (معلومات عن المدة القصوى للحبس الاحتياطي 
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، قانوناً وممارسـة  تدابير فعالة لكي تكفل،     بسرعة  ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ        
. توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم          

ويشمل ذلك حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛                
وفي الحصول بسرعة على محامٍ، وأن يتمكن من التشاور معه على انفراد؛ وأن يحصل على               

 يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب باحتجازه؛ وفي             فحص طبي على  
الاستعانة بمحامٍ يحضر كل استجواب تجريه الشرطة معه؛ وفي الحصول على المساعدة من             
مترجم فوري، عند الضرورة؛ وفي المثول فوراً أمام قـاضٍ وفي أن تـستعرض محكمـة                

للمعايير الدولية بغية   اً  تراجع تشريعاتها وفق  وينبغي للدولة الطرف أن     . مشروعية احتجازه 
  . أيامثمانية إلغاء حق الشرطة القضائية في إصدار أمر احتجاز لمدة 

  رؤساءالأوامر الصادرة عن     
 مكرَراً ٤٩ و ٤٩فيما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تعتبر أن أحكام المادتين              )١١(

 يقضي بأن الأمر الصادر عن رئيس أو عن سلطة عامة            تفي بالالتزام الذي   من القانون الجنائي  
 مـن   ٣لا يبرر ممارسة التعذيب، تشعر اللجنة بالقلق لأن هاتين المادتين لا تشملان الفقـرة               

 مـن قـانون   ١٥ و١٢وتشعر بالقلق كذلك لأن أحكـام المـادتين   .  من الاتفاقية  ٢ المادة
ماية المرؤوس الذي يرفض أوامر رئيسه      توفر آليات وإجراءات كافية لح     الإجراءات الجنائية لا  

  ).٢المادة (بارتكاب أعمال تعذيب من الإجراءات الانتقامية 
رفض تنفيذ أمر في حق المرؤوسين قانوناً وممارسة، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل،   

، في الممارسة الفعليـة،     اًوينبغي أن تكفل أيض   . م الاتفاقية صادر عن الرئيس يخالف أحكا    
سبيل الامتثال التـام    على  ن تنفيذ مثل هذا الأمر مبرراً لممارسة التعذيب، وذلك          يكو ألا

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات أو أن        .  من الاتفاقية  ٢ من المادة    ٣لأحكام الفقرة   
تتخذ إجراءات تسمح بحماية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر الـرئيس الـذي             

  . ل الانتقاميةيخالف الاتفاقية من الأعما

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    
اللجنة إنشاء الدولة الطرف للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القـانون           تلاحظ    )١٢(

 PR/MCAEPRDH/303 والمرسوم رقم    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٣ المؤرخ   ١٩/٢٠٠٥رقم  
تـشعر  إنها  غير  . لجنة الذي يحدد طرق تعيين أعضاء هذه ال       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١المؤرخ  

إضافة إلى أن اللجنـة تفتقـر إلى        . اللجنة إلى حد الساعة   لتلك  بالقلق إزاء عدم وجود مقر      
على مركز  حصولها  الموارد المالية والبشرية وإلى ضمان استقلالية أعضائها، علاوة على عدم           

  . )٢المادة (لدى لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان 
اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سير عمل اللجنة        التعجيل ب ينبغي للدولة الطرف      

 بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينـها       تزويدهاونية لحقوق الإنسان واستقلاليتها     الوط
من الاضطلاع بمهمتها بفعالية، بشكل يتطابق بالكامل مـع المبـادئ المتعلقـة بمركـز               
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مبادئ باريس، قرار الجمعيـة العامـة       (ة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      المؤسسات الوطني 
أن تطلب اعتماد اللجنة لدى لجنة التنسيق       يضاً  وينبغي للدولة الطرف أ   ). ٤٨/١٣٤ رقم

  . بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

  الآلية الوطنية لمنع التعذيب    
رف لم تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعـذيب         تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الط        )١٣(

 على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهـضة    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٢بعد تصديقها في    
  ). ٢المادة (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

تـشاور مـع جميـع      ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه الاستعجال، وبال          
 ٣الأطراف المعنية، التدابير الملائمة بغية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتطابق مع المـادة        

من البروتوكول الاختياري وتزويد هذه الآلية بما يكفي من موارد مالية وبشرية للسماح             
 ـ ١٨ مـن المـادة      ٣لأحكام الفقـرة    اً  لها بالاضطلاع بمهامها بكل استقلالية، وفق      ن  م

  .  للجنة الفرعية لمنع التعذيب١٢ و١١البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين 

  السلطة القضائيةإصلاح     
القلق فإنها تشعر ب  اللجنة المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف،        تلاحظ  في حين     )١٤(

 إلى النقائص تي تشيرال من التقرير الأولي للدولة الطرف و   ١١الفقرة  الواردة في   إزاء المعلومات   
ممارسات الفساد وسرقة وثـائق     "وخاصة  جهاز القضاء    التي تشوب    الانحرافات السلوكية و

القضايا بغرض التحايل والإفراج المؤقت والمشكوك فيه عن مجرمين خطـرين دون وجـود              
قضاة أو أمناء سجل المحـاكم، واختفـاء        بإيعاز من ال  لفات  المضمان مثولهم مجدداً، واختفاء     

ومن شأن هذه النقائص أن تعرقل تقديم الشكاوى المتعلقـة          ". خرىالأستندات  المختام و لأا
بأعمال العنف وتقييم الأدلة وإجراء تحقيقات وتقديم الجناة للمحاكمة ومعاقبتهم ومن شأنها            

. لقـضاء ا حـسن سـير   تمتع المتقاضين التام بالحقوق الواردة في الاتفاقيـة و     تعوقأيضاً أن   
ة عن قلقها أيضاً إزاء بعض أوجه القصور من قبيل عـدم وجـود ضـمانات                اللجن وتعرب

لمـوظفين  إلى ا للاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية والطابع المتقادم لمركز القضاة والافتقـار           
لتحقيقات المنهجية والعقوبات ضد القضاة المذنبين الذين من شأنهم عرقلة فعاليـة            االمؤهلين و 

  ). ٢المادة (تصدي لأعمال التعذيب القضاء فيما يتعلق بال
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
عمل جهاز  في إصلاح النظام القضائي التي بدأته بغية تحسين         اً  المضي قدم   ) أ(  
  المؤسساتية؛أسسه وتعزيز القضاء 
ضمان وتعزيز استقلال القضاة ومنحهم الحماية من الفصل        الحرص على     ) ب(  

بغية تحسينه وتعزيز القدرات البشرية من حيـث العـدد والنوعيـة            ومراجعة مركزهم   
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الدولـة  الواقع السائد في أفضل بما في ذلك التدريب المتواصل مع مراعاة     اً  ومنحهم تدريب 
   الطرف وكذا أحكام الاتفاقية؛

المنحرفة، لا سيما الفساد    السلوكيات  تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة        ) ج(  
التي من شأنها عرقلة التحقيقات والمحاكمات المستقلة والتريهة والملائمـة          و بجميع أشكاله، 

بشأن أعمال التعذيب وإدانة الجناة، لا سيما من خـلال إجـراء تحقيقـات وتقـديمهم                
  . للمحاكمة أمام المجلس التأديبي وتوقيع العقوبات الملائمة عليهم

  ئقوثايملكون  الذين لاعدم الإعادة القسرية للأجانب     
الذين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن طرد الأجانب              )١٥(
 وفقاً للتشريع الغابوني الـذي      ،٢٠١١يونيه  /في حزيران ي    منكيبوثائق من مدينة    يملكون   لا

ينص على استبعاد كل أجنبي قد يعرض النظام العام أو الأمن العام للخطر أو لا يحترم شروط                 
 تعرب عن قلقها إزاء انعدام المعلومات عن ظروف استبعاد هؤلاء الأجانـب             اته، غير أنه  إقام

جمـاعي  أو  وعدم معرفة ما إذا كانت عملية اتخاذ قرار الاستبعاد تمت على مستوى فـردي               
أيضاً يساور اللجنة القلق    و. إذا سنحت لهؤلاء الفرصة للطعن في هذا القرار ونتائج ذلك          وما

  ). ٣المادة (علومات بشأن احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لهؤلاء الأجانب إزاء انعدام الم
عدم طرد أو تسليم أو إعادة أشـخاص إلى         تحرص على   ينبغي للدولة الطرف أن       

إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطـر التعـرض        ما يدعو   قيقية  فيها من الأسباب الح   دول  
أن لهـا   وينبغـي   . لكون وثائق الإقامة فيها   كان هؤلاء الأشخاص لا يم    لو  للتعذيب، حتى   

تتخذ جميع التدابير لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الحالات، بما فيهـا               
  من الاتفاقية  ٣لالتزاماتها الدولية بموجب المادة     اً  ي طبق   منكيبلما حدث في    المشابهة  الحالات  

 فردي لا جماعي وأن يتمكن الأشخاص       وأن تُتََخذ القرارات بعد النظر فيها على مستوى       
  . المعنيون من الطعن في هذه القرارات

  التدريب    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريبات المقترحـة              )١٦(

على أفراد قوات الأمن وموظفي أمن السجون وضباط الشرطة والقضاة الجـدد بخـصوص              
المـوظفين  جميع  تشعر بالقلق لأن هذا التدريب لا يشمل        أنها  ة، غير   الأساسيالمواطنين  حقوق  

 عـلاوة  ،المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في مجال الطب الذين يحق لهم التعامل مع المحتجزين 
وتعرب عن قلقها أيـضاً إزاء      . على عدم توافر الإرشاد اللازم في هذا المجال والتوعية العامة         

 أثر هذه التدريبات في مجال مكافحة أعمال التعذيب وإساءة المعاملة نقص المعلومات بخصوص 
وتلاحظ بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم توضح ما إن كان هذا التدريب ينطـوي       . وتقييمها

على تطبيقٍ لمحتوى الدليل بغية التحقيق بفعالية في التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة                
  .)١٠المادة () بروتوكول اسطنبول(ة أو المهينة العقوبة القاسية أو اللاإنساني أو
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ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج التدريبية الموجهة إلى مـوظفي إنفـاذ القـوانين                 
 ـوالموظفين المدنيين والعسكريين والطبيين والموظفين العموميين وغيرهـم          قـد يـشاركون     نممّ

. السجن  أو الاحتجاز عتقال أو عمليات حبس أو استجواب أو معاملة أشخاص معرضين للا         في
وينبغي للدولة الطرف تقييم فعالية التدريب المقدم وأن تكفل إدراج بروتوكـول اسـطنبول في               

  .  وينبغي لها أيضاً أن تنظم حملات لتوعية السكان بخصوص منع التعذيب.البرامج التدريبية

   في السجونالأوضاع    
رف في مجال أوضاع السجون، بما في ذلـك         الدولة الط هود  بج  علماً اللجنةأحاطت    )١٧(

وترميم السجون القديمة والتزام الدولة الطرف بالحد من اكتظاظ         مشروع بناء سجون جديدة     
ظروف تردّي ال إزاء  غير أنها تشعر بالقلق     . ٢٠١٢السجون بشكل كبير ابتداءًً من نهاية عام        

الرعاية الـصحية   خدمات  ى  علصول  والحبالنظافة  ، لا سيما فيما يتعلق      في السجون  السائدة
، لا سيما سجن     القلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتظاظ في السجون       هاويساور.  السليم والغذاء
 في سـجون     المركزي، وإزاء التقارير التي تفيد بعدم احترام مبدأ فصل السجناء          ليبرفيلمدينة  

 التطبيق الفعلي للقـانون     وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء انعدام المعلومات بشأن       . المناطق الريفية 
 الذي ينص على متابعة أفضل للعقوبات وتحسين ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢٦المعتمد في 

إدارة الأوضاع في السجون وإزاء معلومات محددة عن الشكاوى التي رفعها السجناء وعـن              
  ). ١٦ و١١المادتان (المعاملة التي يعاملون بها 

والحـرص   في السجون ظروف  ال لتحسين ودهامضاعفة جه ينبغي للدولة الطرف      
 مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتـصادي  على اتساقها 

  :النحو التالي ذلك على و،)٦٢-د(٢٠٧٦و) ٢٤-د( جيم٦٦٣ماعي في قراريه والاجت
 ، خاصـة في   لاكتظاظ في السجون  امعدلات  ارتفاع   من   ، بشكل كبير،  الحد  )أ(  

زيادة اللجوء إلى تدابير غير احتجازية كبديل للسجن،         المركزي، بسبل منها     ليبرفيلمدينة  سجن  
  ؛ )قواعد طوكيو( ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية على

وا معظم  الإفراج عن المحتجزين الذين أنه     و خفض مدة الحبس الاحتياطي     )ب(  
  ؛دماجهم في المجتمع إأهل لإعادة م السلطات المختصة أنهرىلذين تمدة عقوبتهم وا

 وفـصل    وفقاً للمعايير الدوليـة    البالغينعن  ر   فصل القصَّ  الحرص على   )ج(  
  ؛ ، لا سيما في سجون المناطق الريفيةوالنساء عن الرجال الأشخاص المتهمين عن المدانين

الشكاوى بخصوص أوضاعهم   العمل على أن يتمكن السجناء بالفعل من رفع           )د(  
  في السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها وإجراء تحقيقات نزيهة وفورية ومستقلة بخصوصها؛

  ترشيد نظام العقوبات فيما يتعلق بالقصر، ووفقاً للمعايير الدولية؛  )ه(  
  .ضمان الحصول على الرعاية الصحية والغذاء اليومي الكافي  )و(  
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   الأحداثقضاء    
 خاصّاً بالقـصر    اً جديد  اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت نظاماً قانونياً        تحيط  )١٨(
 المتعلق بالنظام   ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٩/٢٠١٠من خلال القانون رقم     (

 / تـشرين الثـاني    ٢٥ المؤرخ   PR/0806القضائي المعني بحماية القصر والصادر بالمرسوم رقم        
نظاماً استثنائياً من نظم القانون العام، لا سيما في مجال الحـبس            ئ   الذي ينش  ٢٠١٠نوفمبر  

الاحتياطي وسنّ المسؤولية القانونية، غير أنها تعرب عن أسفها لأن هذا التـشريع لا يـدرج    
  ). ١٦ و١٠ و٢المواد (للاستعاضة بها عن حرمان القصر من حريتهم نظام عقوبات بديلة 

  : يليينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  
وضع قوانينها مع إدراج تدابير بديلة في نظـام قـضاء الأحـداث               )أ(  

  المخالفين للقانون؛
 الحرص على ألاّ يُلجأ إلى حبس القصر إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛  )ب(  

ن من الحرية بجميـع الـضمانات       و المحروم القصرتع  يتم  أن الحرص على   )ج(  
 والفصل بين الرجال منفصلة عن البالغينفي مرافق تهم، ، في حال إدانواحتجازهمالقانونية 

يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية       بما   المدانينوالأشخاص المتهمين   والنساء وبين   
، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب      )بيجين قواعد(الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث      

، ومع مبادئ الأمم المتحـدة      ١٩٨٥مبر  نوف/ تشرين الثاني  ٢٩ المؤرخ   ٤٠/٣٣قرارها  
التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية    ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية لمنع جنوح الأحداث     

  . ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١١٢العامة بموجب قرارها 
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تدرب ما يكفي من الموظفين الأكفاء للتعامل مع               

   .لقضايا المتعلقة بقضاء الأحداثا

  الاتجار بالبشر    
تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والمؤسسية وتدابير التوعية العديدة التي اعتمدتها             )١٩(

غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالبشر . الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته
بغرض الاستغلال في مجـال     )  في المائة  ٣٠,٦(لك الاتجار بالأطفال    في الدولة الطرف بما في ذ     

وتشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص تدابير محاربة الاتجار، لا سيما عدم تجريم جميع             . العمل والجنس 
 ولأن هذا القانون لا يجرم الاتجار بمن تتجاوز ٠٩/٢٠٠٤أشكال الاتجار بموجب القانون رقم 

للجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات محددة بشأن حجـم           ويساور ا .  سنة ١٨أعمارهم  
ظاهرة الاتجار وغياب التنظيم لفائدة الضحايا ونقص خبرة المحققـين وانعـدام المعلومـات              
بخصوص الشكاوى المقدمة ونتائجها وافتقار المآوي للموارد المالية الكافية وإفلات الجناة من            

  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (العقاب 
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  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
الحرص على التطبيق الفعلي للتشريع القائم لمكافحة الاتجـار بالبـشر،             )أ(  

  يتطابق تطابقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية؛ بما
 ١٨ بغية تجريم الاتجار بمن تتجاوز أعمارهم        ٠٩/٢٠٠٤مراجعة القانون رقم      )ب(  

 نسي أو الاسترقاق؛سنة، خاصة في حالات الاستغلال الج

  دراسة الحجم الحقيقي لظاهرة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وأسبابها؛  )ج(  
وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق التحقيق المنهجي في إدعاءات             )د(  

  الاتجار ورفع دعاوى قضائية على مرتكبيه وفرض العقوبات المناسبة عليهم؛
هم بشكل لائق وإعادة تأهيلهم إذا اقتضى       منح الضحايا الحماية وتعويض     )ه(  

  الأمر ذلك، وتعزيز حملات التوعية؛
تدريب المحققين والموظفين الذين يتعاطون مع ضحايا الاتجار، بما في ذلك             )و(  

 .مصالح الهجرة، وتزويد المآوي بالموارد الكافية

  الجرائم الطقوسية    
لدولة الطرف بخصوص التدابير المتخـذة      تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها ا        )٢٠(

غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار تلك الجرائم الـتي يكـون             . لمحاربة الجرائم الطقوسية  
ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام معلومات محـددة   . ضحاياها من الأطفال في الدولة الطرف     

لإجراءات القضائية المتخذة   ومفصلة بخصوص حجم هذه الظاهرة والتحقيقات المضطلع بها وا        
والمحاكمات التي خضع لها الجناة والعقوبات المفروضة عليهم وسبل الانتصاف المقدمة وتدابير            

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (التوعية المتخذة 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة التدابير الرامية إلى منـع الجـرائم                 

وينبغي لها أن تجري دراسة بخصوص أبعاد هذه المشكلة وتعزيز حملات . الطقوسية والحماية منها
وينبغي لها أن تواصل التحقيق مع الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالـة           . توعية السكان بشأنها  

. ومعاقبتهم وأن تبلغ اللجنة بتقدم الإجراءات القضائية في القضايا المعروضة علـى المحكمـة             
  .ك، أن تتخذ تدابير جبر الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهموينبغي لها، علاوة على ذل

  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية     
لاحظت اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولـة الطـرف، لا سـيما سـن القـانون                  )٢١(

تـشويه   المعني بمكافحة ومنـع      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٩ المؤرخ   ٠٠٣٨/٢٠٠٨ رقم
وية، وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بخصوص أسـباب هـذه           ثالأنالأعضاء التناسلية   

الأنثوية التي  تشويه الأعضاء التناسلية    الممارسة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة          
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ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام معلومات دقيقة بخصوص         .تطال الفتيات في الدولة الطرف    
تحقيقات المضطلع بها والإجراءات القضائية المتخذة والعقوبات المفروضة        الشكاوى المقدمة وال  

  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (على المسؤولين عن هذه الممارسة 
الرامية إلى منع ممارسـة     الأخرى  التدابير  القوانين و ينبغي للدولة الطرف أن تعزز        

كفالة تطبيق قانونها المعني بهذا     ها، وخاصة   تخلص من  وال الأنثويةتشويه الأعضاء التناسلية    
الـضحايا  الموضوع، مما يتطابق مع أحكام الاتفاقية، بسبل منها تيـسير عمليـة تقـديم               

 وفرض العقوبات المناسبة عليهم، ومنح لشكاوى وإجراء تحقيقات وملاحقة الجناة قضائياً ل
 توسيع نطاق اًيضوينبغي للدولة الطرف أ  . لضحاياالجبر اللائق والتعويض وإعادة التأهيل ل     

  . شمل بوجه الخصوص العائلاتي للات التوعية بأضرار هذه الممارسةحم

  الشكاوى المتعلقة بالتعذيب    
 من قـانون الإجـراءات      ٣١تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم امتثال أحكام المادة            )٢٢(

ت الجنائية علـى   من قانون الإجراءا٣١وتنص المادة .  من الاتفاقية١٢الجنائية لأحكام المادة   
في حالة وجود ادعاء بارتكاب عمـل مـن         " فتح تحقيق قضائي إذا طالبت الضحية بذلك      "

ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام آلية خاصة تسمح بتقديم شكوى بخصوص     . أعمال التعذيب 
عمل من أعمال التعذيب، لا سيما تلك التي تمارسها قوات الأمن وتلك التي تحدث في جميع                

وتود اللجنة استيضاح الطابع المستقل والتريه للتحقيقات       .  الاحتجاز، بما فيها السجون    أماكن
التي قد يجريها أحد أفراد الشرطة القضائية ضد الشرطة بخصوص عمل من أعمال التعـذيب،   

  ). ١٣ و١٢المادتان ( من قانون الإجراءات الجنائية ٣كما تنص على ذلك المادة 
تراجع قانونها الخاص بالإجراءات الجنائية بغية السماح       ينبغي للدولة الطرف أن       

من الأسباب ما يـدعو إلى الاعتقـاد         يكون هناك بفتح تحقيق رسمي وفوري ونزيه عندما       
 وينبغي لها أيـضاً   .  لولايتها في إحدى المناطق الخاضعة   بارتكاب عمل من أعمال التعذيب      

وأن تضمن التعامـل الفـوري      تنشئ آلية مستقلة للشكاوى ضد أفراد قوات الأمن          أن
 أن تتخذ التدابير اللازمة اًوينبغي للدولة الطرف أيض. لشكاوىوالتريه والمستقل مع هذه ا

ن، بتقديم شكوى دون خشية من الأعمـال  وللسماح لضحايا التعذيب، بمن فيهم المحتجز     
  .الانتقامية وأن تضمن أن يتم التعامل مع هذه الشكوى بصورة فورية ونزيهة

  بر والتعويض وإعادة التأهيلالج    
 من قانون الإجراءات الجنائيـة تـسمح باتخـاذ          ٢في حين تلاحظ اللجنة أن المادة         )٢٣(

الإجراءات المدنية كتعويض على الضرر الناتج عن ارتكاب جريمة أو مخالفة، فإنها تعرب عن              
لدولة الطـرف   أسفها إزاء عدم توافر معلومات محددة ومفصلة بخصوص الآليات القائمة في ا           

ويساور اللجنـة   . بغية كفالة تعويض عادل ولائق لفائدة الضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل           
القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات خاصة بقضايا التعذيب أو إساءة المعاملة التي دفعت فيها               
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الدولـة  الدولة الطرف تعويضاً على الضرر اللاحق بضحايا التعذيب أو التي اتخذت فيهـا              
  ).١٤المادة (الطرف تدابير إعادة التأهيل، إذا اقتضى الأمر ذلك 

ينبغي للدولة الطرف أن توضح تشريعاتها وأن توفر آلية من شأنها أن تضمن مطالبة                
الضحايا بالحصول على تعويض منصف وحصولهم عليه، خاصة في الحالات التي يكون فيها             

 مـن   ١٤ تأهيل لفائدة الضحايا، بموجب المـادة        أعوان الدولة ضالعين بوضع برامج إعادة     
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة عـن الحـالات الـتي              . الاتفاقية

مبلـغ  عوضت فيها الدولة الطرف ضحايا التعذيب أو إسـاءة المعاملـة، مـع تحديـد           
  .التعويضات التي مُنحت لهم

 الـتي   ١٤صية العامة بـشأن المـادة       وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التو        
، والتي توضح فحوى ونطاق التزامـات الدولـة         )CAT/C/GC/3( اعتمدتها اللجنة مؤخراً  

   .الطرف بغية تقديم الجبر لفائدة ضحايا التعذيب

   المنتزعة بالإكراهالاعترافات    
يرها والـتي  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف في تقر      )٢٤(

تفيد بعدم إمكانية الحصول على الأدلة بطرق غير قانونية، ولكن التشريعات الجنائية للدولـة              
الطرف لا تتضمن قاعدةً واضحةً تمنع استناد المحاكم للإثباتات والاعترافات المنتزعـة تحـت            

  ). ١٥المادة (التعذيب 
عترافات والأقوال والعناصر   ينبغي للدولة الطرف أن توضح تشريعاتها حتى لا تُعدّ الا           

ما لم يكن ضد شخص     التي صدرت عن صاحبها نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة دليلاً يحتج به             
وينبغـي للدولـة الطـرف التحقيـق في         . متهم بالتعذيب كدليل على صدور هذه الأقوال      

 ذلـك    وكفالة ملاحقة المسؤولين عـن     الإدعاءات التي تفيد بانتزاع اعترافات تحت التعذيب      
وينبغي لها إعادة النظر في القضايا التي يُستند فيها إلى اعترافات منتزعـة نتيجـة               . ومعاقبتهم

  . التعذيب أو سوء المعاملة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وإبلاغ اللجنة بآرائها

   الأطفالعلى العقوبة البدنية التي تسلّط    
قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن الأطفال        تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي        )٢٥(

يحظون بالحماية بموجب قانون حماية الطفولة والقانون الخاص الذي يجرم أشكال العنف المترلي 
  وأويندو وماكوكو وأويـيم    ليبرفيلوالمدرسي والمؤسسي وحملات التوعية التي يُضطَلَع بها في         

سلّط على الأطفال في المدارس، إلا أنها تعـرب         بخصوص أبشع أشكال العقوبة البدنية التي ت      
قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العقوبة البدنية في الأوساط المدرسـية والأسـرية               عن

  ).١٦ المادة(
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ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل تطبيق فعلي لتشريعاتها بغية ضمان عدم     
 أن تعزز حملات التوعية الـتي تقـوم بهـا           اًيضي لها أ  وينبغ. ممارسة العقوبة البدنية إطلاقاً   

  . لعقوبة البدنية ومنعهاالمترتبة على ابخصوص الآثار الضارة 

  جمع البيانات    
 عـن الـشكاوى     وموثوقـة تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شـاملة            )٢٦(

أفـراد  تي يرتكبها   سوء المعاملة ال   وأوالتحقيقات والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب       
ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توافر نفس هذه المعلومـات          . موظفو السجون قوات الأمن و  

فيما يخص الاتجار بالبشر وقضاء الأحداث والعقوبة البدنية وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، 
  . فضلاً عن التعويضات التي يحصل عليها الضحايا وإعادة تأهيلهم

 تنفيذ الاتفاقية على بخصوص تقييم دولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية       ينبغي لل   
الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات           

  والاتجار بالبـشر   ، فيما يخص أفراد قوات الأمن،     المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة    
، وبشأن سبل جـبر     الأنثويةوتشويه الأعضاء التناسلية     وقضاء الأحداث والعقوبة البدنية   

  .إعادة تأهيلهمسبل الضرر، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا و
 ٢١ في المـادتين     بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما   وتوصي اللجنة الدولة الطرف       )٢٧(
  . راستهاودبلاغات ال من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي ٢٢و
ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكـذلك الملاحظـات               )٢٨(

الختامية للجنة، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسميـة ووسـائط الإعـلام              
  .والمنظمات غير الحكومية

 /تـشرين الثـاني    ٢٣ في أجل أقـصاه    اللجنة الدولة الطرف أن تقدم       وتناشد  )٢٩(
 ؛تجريم التعذيب )أ(   معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق ب٢٠١٣  نوفمبر

الأوضـاع في    )ج( القانون الأساسية للمحتجزين في مخافر الـشرطة؛         لضماناتاتوفير  ) ب(
، علـى    أفعال التعذيب أو سوء المعاملة     ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي    ) د(؛ و السجون

  .الملاحظات الختاميةهذه من  ٢٢و) ه(و) أ( و١٧ و١٠ و٨د في الفقرات النحو الوار
موعد تقـديم   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون             )٣٠(

، ولهذا الغرض، تدعو اللجنـة      ٢٠١٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣ في    الدوري الثاني  تقريرها
، على تقـديم    ٢٠١٣ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٣ قصاهفي أجل أ   الدولة الطرف إلى أن توافق    

 مـن    القـضايا   المتمثل في إحالة قائمة    ر،تقرير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقاري      
وسوف يشكل رد الدولة الطرف على      . اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري       

  . ة، تقريرها الدوري المقبل من الاتفاقي١٩ هذه، بموجب المادة  القضاياقائمة
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 المكسيك  -٦٠

نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير المكسيك الجامع لتقريريها الخامس والسادس             )١(
(CAT/C/MEX/5-6)  ١١٠١ و١٠٩٨ في جلـستيها) CAT/C/SR.1098و CAT/C/SR.1101 (

تمـدت في   ، واع ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١أكتوبر و / تشرين الأول  ٣١المعقودتين يومي   
 ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٥ و ١٤ المعقودة في    ١١٢١ و ١١٢٠ و ١١١٨جلساتها  

(CAT/C/SR.1119, 1120 and 1121)الاستنتاجات والتوصيات التالية ،.  

  مقدمة  -ألف    
ترحّب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدمين من المكسيك ردّاً على             )٢(

وهي تشيد بقبول الدولـة     ). CAT/C/MEX/Q/5-6( إليها قبل التقرير      الموجهة القضاياقائمة  
الطرف تقديم تقريرها الدوري بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير، الذي سمح            
  .بتوثيق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة وبزيادة تركيز النظر على التقرير والحوار مع الوفد

ديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مـع وفـد الدولـة    وتعرب اللجنة عن تق   )٣(
  .الطرف ولما وردها من معلومات خلال نظرها في التقرير

  الجوانب الإيجابية  -باء    
تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدّقت، منذ النظر في تقريرها الـدوري               )٤(

  : الرابع، على الصكوك الدولية الآتية
ول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية         البروتوك  )أ(  

  ؛)٢٠٠٧سبتمبر /أيلول(والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام 
كـانون  (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري          )ب(  
  ؛)٢٠٠٧ديسمبر /الأول

/ آذار(من الاختفـاء القـسري      اص  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخ      )ج(  
  ). ٢٠٠٨ مارس

، تقريراً عن زيارة اللجنة     ٢٠١٠مايو  /وترحّب اللجنة بنشر الدولة الطرف، في أيار        )٥(
) CAT/OP/MEX/1 (٢٠٠٨سـبتمبر  /الفرعية المعنية بمناهضة التعذيب إلى المكسيك في أيلول       

وأسـئلتها  مشفوعاً بـردّ الـسلطات المكـسيكية علـى توصـيات اللجنـة الفرعيـة                
)CAT/OP/MEX/1/Add.1 .(  
وتحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها، وعلـى              )٦(

  :وجه الخصوص
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اعتماد القانون العام المتعلق بتمتع النساء بحيـاة خاليـة مـن العنـف في                 )أ(  
  ؛٢٠٠٨، واعتماد لوائحه التنفيذية في عام ٢٠٠٧ عام

 ١٨صلاحات دستورية على القضاء الجنائي ونظام الأمـن العـام في            إدخال إ   )ب(  
   بهدف اعتماد نظام قضائي جنائي جديد قائم على مبدأ المحاكمة الحضورية؛٢٠٠٨يونيه /حزيران

في  سنّ قانون بشأن اللاجـئين والحمايـة التكميليـة وقـانون الهجـرة              )ج(  
  ؛٢٠١١ عام

 ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٠سان في   إدخال إصلاح دستوري بشأن حقوق الإن       )د(  
من أجل إضفاء صفة الحق الدستوري على كل حقوق الإنسان المكفولة في المعاهدات الدولية              

  التي صدّقت عليها الدولة الطرف؛
سن القانون العام المتعلق بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليهـا             )ه(  

   ؛٢٠١٢في عام  تهمومعاقبة مرتكبيها وبحماية الضحايا ومساعد
  .٢٠١٢سن قانون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام   )و(  

وتشيد اللجنة أيضاً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها             )٧(
 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً، على      . قصد تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية      

  :وجه الخصوص، بالتدابير التالية
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨اعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة   )أ(  
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨اعتماد استراتيجية إدارة السجون للفترة   )ب(  
الموافقة على البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبـشر ومعاقبـة المتجـرين         )ج(  
  .٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة

   الرئيسية والتوصياتدواعي القلق  -جيم    

  تعريف جريمة التعذيب    
تلاحظ اللجنة أن القانون الاتحادي المتعلق بمنع التعذيب والمعاقبـة عليـه يُعـرّف                )٨(

وتلاحظ أن  .  من الاتفاقية  ١التعذيب تعريفاً لا يعكس كلياً التعريف المنصوص عليه في المادة           
لا تتوافق كلياً في معظم الحـالات مـع   تعريف جريمة التعذيب وعقوباتها على صعيد الولاية        

وفي ولاية غيريرو ما زال تعريف جريمة التعذيب منصوصاً عليـه  .  من الاتفاقية  ٤ و ١المادتين  
في قانون لا يدخل في نطاق القانون الجنائي كما أشارت إلى ذلك اللجنـة في ملاحظاتهـا                 

جنة كذلك وجـود أربعـة      وفي المقابل، تلاحظ الل   ). CAT/C/MEX/CO/4(الختامية السابقة   
اقتراحات لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بعدم تقادم جرائم خطيرة عديدة منـها جريمـة               

 ).٤ و١المادتان (التعذيب 
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  :في ضوء الملاحظات الختامية السابقة تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
يشمل ة عليه بحيث    بمنع التعذيب والمعاقب  تعديل القانون الاتحادي المتعلق       )أ(  

 ١ من القانون كل العناصر المنصوص عليها في المـادة           ٣تعريف التعذيب الوارد في المادة      
يحرض عليها  و شخص ثالث    التي يرتكبها  التعذيب   أعمال‘ ١‘: الاتفاقية، بما في ذلك   من  
أسـاس  أي  القائمة على   أعمال التعذيب   ‘ ٢‘ها أو يسكت عنها موظف رسمي؛ و      قبلأو ي 

  كان نوعه؛اً التمييز أي من أسس
 مـع التعريـف     ى صعيد الولاية  تعريف جريمة التعذيب عل    تطابق   ضمان  )ب(  

 تتناسب مع خطـورة الجريمـة  عقوبات تضمنه  و، من الاتفاقية١المنصوص عليه في المادة     
  من الاتفاقية؛٤المادة عملاً ب

  إدراج جريمة التعذيب في القانون الجنائي لولاية غيريرو؛  )ج(  
  . ضمان عدم تقادم جرائم التعذيب  )د(  

 الضمانات القانونية الأساسية    

 بنـشر   ٢٠١٢أبريـل   /تحيط اللجنة علماً بقيام السلطات المكـسيكية في نيـسان           )٩(
البروتوكولات المتعلقة باستخدام القوة والحفاظ على الأدلة ومثول المحتجزين أمام القاضـي،            

 تفيد بأن الدولة الطرف لا تضمن من الناحية العملية          لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي      
كمـا  . انتفاع جميع الأشخاص المحتجزين بكل الضمانات القانونية الأساسية حال احتجازهم    

تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بمنع المحتجزين، في أغلب الأحيان، من الاتصال السريع    
الحق في إخطار أحد الأقارب بتوقيفهم والحق       بمحام ومن الخضوع لفحص طبي مستقل ومن        

وتعرب اللجنة عن أسـفها لأن الدولـة الطـرف لم تزودهـا     . في المثول بسرعة أمام قاض   
بمعلومات رسمية عن الإجراءات التأديبية أو القضائية المتخذة فيما يتعلق بالتأخير غير المبرر في              

 ).٢ادة الم(عرض المحتجزين على النيابة العامة فور توقيفهم 

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اتخاذ تدابير فعالة لضمان استفادة الشخص حال               
 ١٣ احتجازه من الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها تلك المنصوص عليها في الفقـرتين            

  .٢  بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة)٢٠٠٧ (٢رقم  من تعليق اللجنة العام ١٤و

   والاحتجاز التعسفيادعاءات التعذيب    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن الزيادة المذهلة في اللجـوء إلى                  )١٠(

التعذيب عند استجواب الأشخاص الذين تحتجزهم تعسفاً أفراد القوات المسلحة أو وكـالات             
 قلقها الشديد   كما تُعرب عن  . الأمن الحكومية خلال عمليات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظّمة       

إزاء التقارير المتواترة التي تفيد بتعرض المحتجزين قبل إحالتهم إلى المدعي العام للتعذيب ولـسوء         
المعاملة قصد إجبارهم على الإدلاء بأقوال وبيانات يدينون فيها أنفسهم وتستخدم لاحقاً للتستر             

 .)١٥و ١١ و٢المواد (على التجاوزات المرتكبة خلال فترة احتجازهم 
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  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
 قاض أو تـسليمهم إلى      إلى اص المعتقلين ضمان الإسراع في إحالة الأشخ      )أ(  

أفـراد  تورط   من دستور المكسيك والتحقيق في ادعاءات        ١٦للمادة  اً   وفق النيابة العامة 
لة ومعاقبة   التعذيب أو سوء المعام    في أعمال القوات المسلحة أو وكالات الأمن الحكومية       

  المسؤولين عنها؛
والتخلي عن فقط  ارتكاب الجريمة لحظة في حالة تلبس التوقيف  استخدام    )ب(  

 ؛التوقيف فيما يشبه حالة التلبس

  ضمان التعرف بسهولة على أفراد القوات المسلحة ومركباتها؛  )ج(  
 جميع المشتبه فيهم المحقق معهـم في سـجل          الإسراع في تسجيل  ضمان    )د(  
يضم سجلات الاحتجاز عن كثب والنظر في إنشاء سجل مركزي          ملء  جاز ورصد   الاحت

  ؛جميع الأشخاص المحتجزين رسمياً
 المحرومين مـن حريتـهم    اعتماد التدابير الضرورية لضمان وصول جميع         )ه(  
  .إلى سبل الانتصاف الفورية للطعن في شرعية احتجازهماً حقيقي وصولاً

  ) تجاز قصير الأجلالاح(الحبس على ذمة التحقيق     
تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تراع التوصيات التي تضمنتها الملاحظـات               )١١(

. ٢٠٠٨الختامية السابقة وأدرجت إجراء الحبس على ذمة التحقيق في دسـتورها في عـام               
وتعرب اللجنة عن   . وتتضمن قوانين بعض الولايات، مثل ولاية غاليسكو، على هذا الإجراء         

ها إزاء التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم بموجب أوامر الحبس على ذمة             قلق
ورغم ما قدمه الوفد من ضمانات بشأن       . التحقيق، وحدوث ذلك أحياناً في مرافق عسكرية      

احترام الضمانات الأساسية في هذه الحالات، تلاحظ اللجنة بقلق أن لجنة حقـوق الإنـسان               
، وتندّد بتقييـد الحقـوق      ٢/٢٠١١دية تشير إلى عكس ذلك في توصيتها رقم         للمقاطعة الاتحا 

الأساسية غير الواجب، وبعدم رصد أوضاع المحتجزين على ذمة التحقيق، وغياب المراقبة الفعلية             
ذمـة   للنيابة العامة، وغياب معايير كفالة احترام مبدأ التناسب عند تحديد فترة الحـبس علـى              

يكون   مناهضة التعذيب أن سبيل الانتصاف المتمثل في الحماية المؤقتة لا          وتلاحظ لجنة . التحقيق
وتلاحظ كذلك أن الحبس على ذمة التحقيق أفضى        . فعالاً في حالات الحبس على ذمة التحقيق      

 ).١١و ٢ المادتان(إلى قبول الاعترافات المشتبه في انتزاعها تحت التعذيب كأدلة 

بأن تلغي  مرة أخرى   لدولة الطرف   ا اللجنة   صي تو ٢ من المادة    ٢في ضوء الفقرة      
ا سـواء    من تشريعاتها وممارساته   )الاحتجاز قصير الأجل  (الحبس على ذمة التحقيق     إجراء  

  .على صعيد الاتحاد أو الولاية
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  الاختفاء القسري    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أفاد به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري                )١٢(

من تزايد عدد   ) A/HRC/19/58/Add.2 من الوثيقة    ٣١ إلى   ١٦الفقرات من   (غير الطوعي   أو  
حالات الاختفاء القسري التي تعزى فيما يبدو إلى السلطات العامة أو إلى جماعات إجراميـة              
أو خاصة مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظفين الحكوميين في بعض الولايـات               

 ). ٢المادة ( وتشيواهوا ونويغو ليون وتاموليباس مثل كواهويلا وغيريرو

أن توصيات الفريق العامل و   ب الأخذ أن تواصل تحث اللجنة الدولة الطرف على        
  : على الخصوص بما يليتقوم

  اعتماد قانون عام بشأن الاختفاء القسري؛  )أ(  
 قانونيـة لجريمـة   الولايات والمقاطعة الاتحادية تعـاريف ضمان أن تضع      )ب(  

  لمعايير الدولية ذات الصلة؛وفقاً ل اختفاء القسري وتحدد عقوباتهالا
ضمان التحقيق السريع والشامل والفعلي في حالات الاختفاء القـسري     )ج(  
   عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛ذنبين ومعاقبة المالمشتبه فيهمومحاكمة 
 ضمان وصول جميع الضحايا المتضررين مـن الاختفـاء القـسري إلى             )د(  

المعلومات المتعلقة بمصير الشخص المختفي وحصولهم على الجبر بما في ذلـك الحـق في               
  ؛صول على تعويضات منصفة وكافيةالح

 الفريـق   زمة لتسوية القضايا العالقة المعروضة علـى      اعتماد التدابير اللا    )ه(  
  .العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

 العنف ضد المرأةالإفلات من العقاب و    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار تعرض النساء لعمليات القتل               )١٣(
والاختفاء على أساس نوع الجنس، لا سيما في ولايات تشيهواهوا وجاليسكو ومكـسيكو             

ية وفي حين تلاحظ اللجنة تقدماً كبيراً في وضع الوسائل القانونيـة والمؤسـس            . ونويبو ليون 
لمكافحة هذه الظاهرة وغيرها من ضروب العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل النساء، تعـرب                
عن قلقها إزاء القرائن التي تفيد بعدم تطبيق ولايات عديدة الإطار القانوني الجديـد تطبيقـاً                

وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء استمرار إفلات مرتكبي أعمال العنف الخطيرة في حـق              . كلياً
 في سـان سـلفادور أتنكـو،        ٢٠٠٦ء من العقاب، بما فيها الأعمال المرتكبة في عام          النسا
 ١٨الفقرتـان   (أشارت إلى ذلك مؤخراً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة              كما
 ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد ) (CEDAW/C/MEX/CO/7-8 من الوثيقة ١٩و

 في سبيل منع العنف ضد المرأة       تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها        
نس، ومعاقبة مرتكبي الجنوع ومكافحته، بما في ذلك عمليات القتل والاختفاء على أساس         
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محكمـة البلـدان    ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ جميع قـرارات          مثل هذا الأعمال  
 ـ ١٦الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك حكمها الـصادر في               شرين  ت

  .ضد المكسيك) حقل القطن(غونزاليس وآخرين في قضية  ٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

 الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان    

تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف مؤخراً قانون حماية الصحفيين والمدافعين عن              )١٤(
 عدد حالات قتل هـؤلاء      حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن استمرار قلقها الشديد إزاء ارتفاع         

كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من تقـارير          . الأشخاص واختفائهم وترهيبهم ومضايقتهم   
بشأن تفشي إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتلاحظ أن معظم هذه الجرائم تعزى إلى               

 ـ              وات منظمات إجرامية بيد أن بعض الحالات تضمنت قرائن تدل على احتمال ضلوع أفراد ق
بمعلومات محددة   تزودها وبناء عليه، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم         . الأمن فيها 

 ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (عن نتائج التحقيقات والإجراءات الجنائية الجارية 

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  
دافعين عـن حقـوق     اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الصحفيين والم        )أ(  

أو أعمال عنف قد    أعمال ترهيب    م الجسدية من خلال حمايتهم من أي      الإنسان وسلامته 
   مزاولة نشاطهم؛أثناءيتعرضون لها 

ين حفيالإسراع في إنشاء آلية الحماية المنصوص عليها في قانون حماية الص            )ب(  
  والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

في جميـع أعمـال    سريعة وشاملة وفعالة     اتخاذ خطوات لإجراء تحقيقات     )ج(  
 صحفيين ومدافعين عن حقـوق الإنـسان وملاحقـة          الترهيب والعنف المرتكبة في حق    

  . بتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهمالمسؤولين عنها ومعاق

 الاعترافات المنتزعة بالإكراه    

ة الأدلة المنتزعة على نحو  تحيط اللجنة علماً بالضمانات الدستورية المتعلقة بعدم مقبولي         )١٥(
ينتهك الحقوق الأساسية، لكنها تعرب عن أسفها لاستمرار بعض المحاكم في قبول الاعترافات 

". سـرعة الإجـراءات   "المنتزعة فيما يبدو بالإكراه أو تحت التعذيب متذرعة في ذلك بمبدأ            
لممارسـات حـتى في     وتعتبر اللجنة قضية إسرائيل آرزاتي ميليندث دليلاً على استمرار هذه ا          

وتتابع اللجنة عن كثب هـذه      . الولايات القضائية التي يطبق فيها بالفعل نظام قانوني الجنائي        
 ). ١٦ و١٥ و١٣ و١٢ و٢المواد (القضية التي تنظر فيها حالياً محكمة المكسيك العليا 

  :ينبغي أن تسرع الدولة الطرف في اتخاذ تدابير فعالة من أجل  
خدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة        ضمان عدم است    )أ(  

   من الاتفاقية؛١٥للمادة اً كأدلة في أية إجراءات وفق
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 المحكمة الأمر  إلىما طلب المشتبه فيهضمان إجراء فحص طبي مستقل كلّ  )ب(  
لاعتقـاد  لما وجدت أسباب معقولة      وإجراء تحقيق سريع ونزيه كلّ     ،بإجراء هذا الفحص  

.  إدانته الوحيـد   سيما إذا كانت الاعترافات هي دليل     لا   شتبه فيه تعرض للتعذيب   بأن الم 
  ؛يقع عبء الإثبات على الشخص المدعي أنه ضحية، يجب أن وفي هذه الحالة

 على اعترافاتهم فقط،    بناءً المتهمونضمان مراجعة القضايا التي أدين فيها         )ج(  
إلى أدلة منتزعة تحت التعذيب أو سـوء        داً  مستنالإدانات قد يكون    هذه  بما أن الكثير من     

يعة ونزيهة في هذه الحالات واعتماد تـدابير        المعاملة، وضمان إجراء تحقيقات مناسبة وسر     
   مناسبة؛تصحيحية
 تنفيذ برامج تدريب العاملين في مجال إقامة العدل على نظـام            المضي في   )د(  
  . الجنائي الجديدءالقضا

    التعذيب وسوء المعاملةالعلى أعمالإفلات من العقاب     
تحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص إصـدار               )١٦(

  قـراراً بـشأن    ١٤٣، بالإضافة إلى    ٢٠٠٥ قرارات فقط بشأن التعذيب منذ عام        ٦المحاكم  
رات  قـرا  ٣٠٥ قراراً بشأن إساءة استعمال المناصب العامـة و        ٦٠إساءة استعمال السلطة و   

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن المعلومات       . بشأن ممارسة السلطة العامة دون ترخيص     
المقدمة إليها إحصاءات مفصّلة تتعلق بالفترة المشمولة بالتقرير وتبين عدد الشكاوى المودعـة           

. التعويضات المقدمة فعلياً   لدى الهيئات المختصة أو بيانات محددة بشأن العقوبات المفروضة أو         
. كما تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من ادعاءات تواطؤ المدعين العامين مع شرطة التحقيـق               

وتعرب عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعين العامين، وفي بعض الأحيان القضاة               
ثل أنفسهم، يتجاهلون ادعاءات تعرض المتهمين للتعذيب أو يغلقون هذه الملفات باعتبارها لا تم            

لا تحدد الإجراءات    وأخيراً، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة إليها        . جرائم خطيرة 
 ).١٣ و١٢المادتان (المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  
 مـن    ومراقبتـها  ووكالات الأمن في الدولة الطرف    تعزيز رصد قوات      )أ(  

 لاستلام الشكاوى  ومتيسر بإنشاء نظام فعال ومستقل      ،الخصوصوجه   على   ،خلال القيام 
. إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في التقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملـة            بو

وفي هـذا   .  التحقيقات وكالة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية       أن تضطلع بهذه  وينبغي  
  ؛وملاحقة من يثبت تورطهم فيه أي ادعاءات فساد، ينبغي التحقيق في الصدد

إخـضاع   والتحقيق فيها بمـا يكفـي، و       كتابةًضمان تقديم الشكاوى      )ب(  
   طبيب شرعي؛ يضطلع بهفحص طبي فوريل الأشخاص المدعي أنهم ضحايا
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عتقـاد  ت أسـباب معقولـة لا     فتح تحقيقات كلّما تـوافر    المبادرة إلى     )ج(  
  ؛عذيبت بحدوث

 ـالمزعومة،   في حالات التعذيب أو سوء المعاملة        ،القيام  )د(   توقيـف  ضمان  ب
 عمال الأ خاصة عند احتمال تكراروإلى حين انتهاء التحقيق، اً  المشتبه فيهم عن العمل فور    

   التحقيقات؛ة أو عرقلالمزعومة
ملاحقة المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب وسـوء المعاملـة وضـمان             )ه(  
   بعقوبات تتناسب وخطورة أعمالهم؛إدانتهمفي حال م معاقبته

  .تقارير التعذيب وسوء المعاملةإنشاء سجل مركزي ل  )و(  

 الات التعذيب وسوء المعاملةبح في التحقيقات المتعلقةتطبيق برتوكول اسطنبول     

تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل تكثيف دوراتها التدريبيـة               )١٧(
تعلقة بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية             الم

، وتوسيع نطاق تطبيقه الفعلي بتكيف النيابـة        )بروتوكول اسطنبول (أو اللاإنسانية أو المهينة     
 ـ/العامة للمكسيك وعدد من النيابات العامة المحلية بإعداد تقارير عن الحالة الصحية            . سيةالنف

غير أنها تلاحظ بقلق أن تطبيق البروتوكول ما زال ضعيفاً ويشكل في بعض الأحيان خطـوة       
وإذ تحيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف على تعزيز الاستقلالية التقنية للخـبراء             . استثنائية

الطبيين الرسميين من خلال إنشاء قسم للطب الشرعي داخل النيابة العامة، تظـل قلقـة إزاء            
المعلومات التي تفيد بأن الخبراء الرسميين قلّما يشيرون إلى الأمـارات الجـسدية أو النفـسية          

كما تعـرب اللجنـة     . عن التعذيب أو سوء المعاملة أو يعيرونها اهتماماً في تقاريرهم          الناجمة
إزاء التقارير التي تفيد بحضور أفراد القوات المسلحة أثنـاء الفحوصـات الطبيـة               قلقها عن

 ). ١٣ و١٢ادتان الم(

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لـضمان خـضوع جميـع                
 ، جودة تقييمات الطب الشرعي    وحرصاً على . المحتجزين لفحوصات طبية شاملة ونزيهة    

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي
   مبدأي السرية والخصوصية؛ في كنف احترامضمان إجراء الفحوصات   )أ(  
الخبراء الطبيين استمارات تتوافق مع المرفـق الرابـع          استخدامضمان    )ب(  

  ؛داد تقييماتهم وتضمينها شرحاً لاستنتاجاتهمبروتوكول اسطنبول عند إعل
 إجراء فحص طبي    يطلبواإنشاء نظام يسمح للخبراء الطبيين الرسميين بأن          )ج(  

  ؛ عن هويتهمدون الإفصاح أشمل
لتقـارير الخـبراء    قيمة إثباتية   نح  لتشريعية اللازمة لم  التعديلات ا إدخال    )د(  

 مع تقارير الخبراء الطبـيين الـرسميين الـذين تعيّنـهم            قصد مساواتها الطبيين المستقلين   
  ؛العامة النيابات
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 الذين يطلبون الخضوع لفحص     ضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين      )ه(  
ن طلبهم ونسخة من التقرير الطبي على يد طبيب مستقل أو خبير طبي رسمي على نسخة م

   )).ج(٦ الأول، الفقرة طنبول، المرفقانظر بروتوكول اس(أو من رأي الخبير 

 إصلاح نظام القضاء العسكري    

تحيط اللجنة علماً بما قدّمته الدولة الطرف من معلومات عن قرار المحكمـة العليـا                 )١٨(
روبيو فييغاس، وهو قرار قـضت       بشأن قضية بونفيليو     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢١الصادر في   

 من القانون العسكري في ضوء الاجتهاد القضائي الذي         ٥٧فيه بعدم دستورية جزء من المادة       
كرّسته الأحكام الأربعة الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وبأن المحاكم            

بـضلوع عـسكريين في     العادية هي، من ثم، الوحيدة المخولة للفصل في القضايا المتعلقـة            
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التعديل المقترح لقـانون         . انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان   

وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن المحاكم العسكرية         . القضاء العسكري لم يعتمد بعدُ    
 قـضية   ٦٦ تحقيقاً أولياً والفصل في      ٢٣١تنازلت للمحاكم المدنية عن اختصاصها في إجراء        

جنائية، لكنها تشعر بالانزعاج حيال اضطلاع النيابة العامـة العـسكرية، في الفتـرة مـن          
 قضية تتعلق بانتهاكات حقوق     ٣ ٦٧١، بالتحقيق في    ٢٠١١يونيه  / إلى حزيران  ٢٠٠٧ عام

 ). ٢ من المادة ١الفقرة ( جندياً بسبب هذه الانتهاكات ١٥الإنسان لأفراد مدنيين وإدانتها 

هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطـرف       في  التوصيات التي سبق تقديمها     ب  عملاً  
لأحكام محكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق        اً   العسكري وفق  قضائهاعلى تعديل قانون    

 القـضايا  فصل المحاكم العـسكرية في  إمكانية  ان والمحكمة العليا للمكسيك، وإلغاء    الإنس
  .مرتكبة في حق مدنيينجرائم في ق الإنسان وعسكريين في انتهاكات حقوضلوع المتعلقة ب

  ظروف الاحتجاز    
في حين تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الجهود الرامية                )١٩(

إلى إصلاح نظام القضاء وعن إنشاء صندوق يوفر التمويل اللازم لتحسين مرافق الـسجون              
مر إزاء التقارير المتعلقة بالاكتظاظ وتبادل العنف       على صعيد الولايات، تعرب عن قلقها المست      

. بين السجناء وتحكم السجناء أنفسهم في سير السجون المكسيكية وابتزاز أقارب المحتجـزين    
كما تعرب عن أسفها لعدم حيازة بيانات دقيقة بشأن عدد نزلاء مختلف أماكن الاحتجـاز               

وصيات اللجنة الفرعية المعنية بمكافحـة      معلومات حديثة عن الإجراءات المتخذة لمتابعة ت       أو
. التعذيب أو توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها الآلية الوطنية لمنع التعـذيب            

وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توافر بيانات بشأن الشكاوى المقدمة من الـسجناء وأسـرهم    
 ).١٦ و١٣ و١٢ و١١المواد (ونتائج التحقيقات ذات الصلة 
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   :صي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يليتو  
تكثيف جهودها الرامية إلى التخفيف من اكتظاظ السجون وغيرها مـن        )أ(  

حتجازيـة  لاعقوبات غير ا  ال إلى   ،الخصوصوجه   على   ،أماكن الاحتجاز من خلال اللجوء    
 يـة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتـدابير غـير الاحتجاز  كما تنص على ذلك  

 ؛)قواعد طوكيو(

المضي في تحسين البنية الأساسية للسجون وغيرها من أماكن الاحتجـاز             )ب(  
 الأحداث وضمان توافق ظروف الاحتجاز في الدولة الطرف مع     معاملةبما في ذلك مراكز     

 قواعد الأمم المتحدة لمعاملة الـسجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات             
  ؛)وككبان قواعد(

ضع استراتيجيات للحد من تبادل العنف بين السجناء واتخاذ الخطوات          و  )ج(  
وتطلب . تحكم السجناء أنفسهم في سير السجون وابتزاز أقارب المحتجزين         اللازمة لوقف 

الدولة الطرف تزويدها بمعلومات عن نتائج تطبيق استراتيجية إدارة السجون          إلى  اللجنة  
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة 

 الضرورية لتعزيز عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان         اتخاذ الخطوات   )د(  
 التعذيب من خلال ضمان تنفيذ جميع توصـياتها وتوصـيات           باعتبارها الآلية الوطنية لمنع   

  . اللجنة الفرعية لمكافحة التعذيب

 نظام قضاء الأحداث الجنائي    

لم يعتمد بعدُ،    هقينتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الاتحادي المتعلق بقضاء المرا           )٢٠(
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم     . مما يعني استمرار الثغرة القانونية والمؤسسية في الدولة الطرف        

توافر إحصاءات دقيقة عن عدد القصّر الموجودين في مراكز المعاملة ومعدلات امتلاء هـذه              
لين إبّـان   كما تعرب عن قلقها لعدم توافر معلومات عن عدد الأحـداث المعـتق            . المراكز

العمليات الاتحادية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظّمة وعن أوضاع المجـرمين علـى صـعيد             
  ). ١١المادة ( الاتحاد

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي  
  اعتماد قانون القضاء الاتحادي المتعلق بالمراهقين؛  )أ(  
مل جميع المستويات بتعاون مع     المضي في إنشاء نظام قضائي للأحداث يش        )ب(  

 ؛)اليونيسيف(جهات منها صندوق الأمم المتحدة للطفولة 

استخدام التدابير التي تشمل عدم اللجوء إلى الحرمـان مـن الحريـة               )ج(  
  كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ومراجعة هذه التدابير بانتظام بهدف إلغائها؛ إلا
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لجنس والسن والأصل الإثني أو الجنسية عن       جمع إحصاءات مصنّفة بحسب ا      )د(  
  .عدد الأحداث المعتقلين على صعيد الاتحاد والولايات وأسباب اعتقالهم وفترة احتجازهم

  الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين لوثائق قانونية    
فـاء مهـاجرين    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن تعذيب واخت             )٢١(

كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بسوء المعاملة         . موجودين في أراضي الدولة الطرف    
والاكتظاظ وتردّي ظروف الاحتجاز في العديد من مراكز احتجاز المهـاجرين في الدولـة              

افـق  الطرف حيث تنعدم النظافة والرعاية الطبية الكافية وقلّما يحتجز الرجال والنساء في مر            
وتلاحظ اللجنة الافتقار إلى آليات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار الـذين قـد              . منفصلة

وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجراء الأخير المتمثـل في         . ثم إحالتهم  يحتجزون في هذه المراكز   
سن قانون اللاجئين والحماية التكميلية وقانون الهجرة، لكنها تعرب عن قلقهـا إزاء عـدم               

دها بإحصاءات مفصّلة عن عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهـم مـن الأجانـب         تزوي
كما تعرب عن أسفها لعـدم تطـابق البيانـات المقدمـة في             . الموجودين في الدولة الطرف   

الاستمارات الخاصة بالتماس اللجوء مع الفترة المشمولة بالتقرير وعدم احتوائها معلومات عن            
 ).١٦ و١١ و٣ و٢المواد (أو رُحّلوا أو طُردوا عدد الأشخاص الذين أعيدوا 

  : ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات التعذيب، بما فيها اختفاء اللاجـئين       )أ(  

  وملتمسي اللجوء وأجانب آخرين موجودين في الدولة الطرف، وتعرضهم لسوء المعاملة؛
 .في مراكز احتجاز المهاجرينتحسين ظروف الاحتجاز   )ب(  

 مـن   ٣التزاماتها بموجـب المـادة      رف   الدولة الط  اً بأن تفي  توصي اللجنة أيض  و  
  :بما يليوتقوم الاتفاقية 
الإسراع في اعتماد تدابير فعالة لضمان معاملة جميع الأجانب الخاضعين            )أ(  

 جميـع مراحـل     حصولهم على المساعدة القانونيـة في     تيسير  لتشريعاتها معاملة منصفة و   
  الإجراءات ذات الصلة؛

التوسع في   الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ب     لقيام، بالتعاون مع مفوضية   ا  )ب(  
  بهدف توفير الحماية والمساعدة اللازمتين     إحالتهموهوية الضحايا   تحديد  ل  القائمة لياتالآ
  لتنسيق المشترك بين الوكالات؛المستوى الأمثل من ا وبلوغ لهم

وضع اللاجئين وملتمـسي اللجـوء      عن  اء نظام فعال لجمع بيانات      إنش  )ج(  
  ؛ي الجنسية الموجودين في أراضي الدولة الطرفوالأشخاص عديم

التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية والنظر في إمكانيـة             )د(  
 من الاتفاقية الخاصة بوضع     ٣٢و) ٢الفقرة   (٣١ و ٢٦ و ١٧سحب تحفظاتها على المواد     

  . من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية٣٢ و٣١ و١٧للاجئين وعلى المواد ا
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  مؤسسات العلاج النفسي    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن سوء معاملة نزلاء مؤسسات                )٢٢(

كما تعـرب   . العلاج النفسي وإزاء عدم حيازتها معلومات عن نتائج التحقيقات ذات الصلة          
وفي . ها إزاء ما وردها من تقارير بشأن تدني ظروف الصيانة والنظافة في هذه المراكز             عن قلق 

الأخير، قالت اللجنة إنها لم تتلقّ معلومات تفيد بوجود أي بروتوكولات تـنظم اسـتخدام               
 ).١٦ و١١ و٢المواد (أساليب الاحتجاز في مؤسسات العلاج النفسي 

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ضمان التحقيق السريع والمحايد في جميع التقارير المتعلقـة بـسوء معاملـة               )أ(  

  الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مؤسسات العلاج النفسي ومحاكمة المذنبين المزعومين؛
 تلبيـة  لإدخال تحسينات على المرافق ذات الـصلة         زيادة الموارد المتاحة    )ب(  

 تعلق بالرعاية الطبية والنظافة الصحية؛حتياجات المرضى الأساسية فيما يلا

  ضمان اضطلاع أجهزة المراقبة المستقلة بزيارات منتظمة إلى هذه المراكز؛  )ج(  
استخدام أسـاليب الإكـراه     ب تعزيز مراقبتها إلى أقصى حد فيما يتعلق        )د(  

  القائمة على بروتوكولات إجرائية مسبقة؛
ة والأشـكال المجتمعيـة علـى       تشجيع اعتماد أشكال بديلة من المعامل       )و(  

  .الخصوص وجه

  الولاية القضائية العالمية    
 من القانون الجنائي الاتحادي لكنها تلاحظ أن قـوانين          ٦تحيط اللجنة علماً بالمادة       )٢٣(

الدولة الطرف لا تتضمن أحكاماً تقر صراحة باختصاصها القضائي في التـصدي لجـرائم              
 ).٨ و٧ و٦ و٥المواد (التعذيب 

 باختـصاصها   تقـرّ أحكاماً  غي أن تعتمد الدولة الطرف في تشريعاتها الجنائية         ينب  
 من الاتفاقية، بما في ذلك الأحكـام        ٥للمادة  اً   التعذيب وفق  لجرائم في التصدي القضائي  
 بملاحقة أجانب يرتكبون أعمـال      ٧للمادة  اً  للدولة الطرف القيام وفق   بموجبها  التي يجوز   

  . أراضيها ولم يرحّلوا موجودون فيتعذيب خارج أراضيها لكنهم

  الجبر    
ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف حكماً في الدستور يقر صـراحة بـأن مـن                 )٢٤(

التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان لكنها تعرب عن أسفها لعدم وجـود قـانون              واجبها
ملـة نـادراً    وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا التعذيب أو سوء المعا         . في هذا الصدد   عام
تعويض، وتعرب في هذا السياق عن انزعاجها من التقارير التي تفيـد بـأن    يحصلون على  ما
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 رغم التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان إلى مختلـف             - السلطات تقوم 
 بتقديم التعويضات مباشرة إلى الضحايا وتحرمهم بذلك من ممارسـة حقهـم في              -الهيئات  

 ).١٤المادة ( أمام القضاء التماس الجبر

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل إنصاف ضحايا التعذيب وسـوء               
المعاملة بطرق منها تقديم تعويضات عادلة وكافية وتسخير وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل             

وعليه تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام وضع إطارها التشريعي المنـصوص            . وجه ممكن 
  . ليه في الدستور من خلال اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية، بما فيها الاتفاقيةع

بشأن تطبيق ) ٢٠١٢(٣وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم   
 الذي اعتمدته مؤخراً والذي يوضح طبيعة ونطاق التزامات الدولـة الطـرف        ١٤المادة  

  .لضرر بالكامل لضحايا التعذيببإتاحة إمكانية جبر ا

 التدريب    

تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عـن تـدريب المـوظفين                 )٢٥(
أو إساءة  /النفساني الخاص بحالات التعذيب و    /التشخيص الطبي كتيب  المدنيين على استخدام    

عرب عـن أسـفها لقلـة       غير أنها ت  .  يستند إلى بروتوكول اسطنبول    لمفترضة الذي المعاملة ا 
المعلومات عن محتوى برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان ومنع التعذيب الـتي تنظمهـا               

كما تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف        . وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع ووزارة البحرية      
تقدم أي معلومات عن مدى تأثير هذه الأنشطة والبرامج التدريبية في الحـد مـن عـدد                  لم

 ).١٠المادة (حالات التعذيب أو سوء المعاملة 

  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
 الموظفين العامين   إلمامالمضي في توفير البرامج التدريبية الإجبارية لضمان          )أ(  

 ستتـصدى بـصرامة   كامل بأن الدولـة     ال هموعيضمان  بأحكام الاتفاقية و  إلماماً واسعاً   
  لمسؤولين عنها؛  وتلاحق انتهاكات وستحقق فيهاللا

ا التدريبية في الحد من     وضع وتطبيق استراتيجية لتقييم مدى فعالية برامجه        )ب(  
 .عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة

وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع التقارير التي تقـدمها إلى                )٢٦(
سائل منها النشر بلغات السكان الأصليين اللجنة، وكذلك هذه الملاحظات الختامية، وذلك بو

 .وعن طريق وسائط الإعلام الرسمية والمنظمات غير الحكومية

/ ن الثـاني   تـشري  ٢٤وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليهـا، بحلـول              )٢٧(
مـن  ) أ(١٦و) د(١٠ و ٩، معلومات عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات         ٢٠١٣ نوفمبر

كفالـة الـضمانات القانونيـة      ) أ: ( لا سيما المعلومات المتعلقة بالمسائل التالية      هذه الوثيقة، 
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إجراء تحقيقات سـريعة ونزيهـة وفعالـة؛        ) ب(الأساسية المتعلقة بالمحتجزين أو تعزيزها،      
ملاحقة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تـورطهم               )ج(

 إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات متابعة عما ستتخذه من تدابير             كما تطلب اللجنة  . فيها
 .أعلاه) ب(١٤لحماية حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما ورد في الفقرة 

 تـشرين   ٢٣وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول             )٢٨(
، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقـديم تقريرهـا إلى           ولهذا الغرض . ٢٠١٦نوفمبر  /الثاني

 إلى الدولـة     القـضايا  إجراء الإبلاغ الاختياري الجديد، ستحيل اللجنة قائمة      اللجنة بموجب   
  .الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري القادم

  النرويج  -٦١
نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقريـر النـرويج الجـامع لتقريريهـا الـسادس                 )١(
تـشرين   ٢ و١ المعقودتين يـومي  ١١٠٣ و ١١٠٠في جلستيها   ) CAT/C/NOR/6-7( لسابعوا

ــاني ــوفمبر/الث ــستها )1103 وCAT/C/CR.1100 (٢٠١٢ ن ــدت في جل  ١١٢٣، واعتم
)CAT/C/SR.1123( الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ١٦، المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف    
ديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلـق         تعرب اللجنة عن تق     )٢(

نظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن من التعاون بين          ،ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه   بالإبلاغ  
وترحـب  . الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد           

  . في غضون الموعد النهائي المطلوبالقضاياة اللجنة بالردود المقدمة على قائم
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مـع وفـد الدولـة       )٣(

الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، وكذلك بالمعلومات والشروح الإضـافية الـتي            
  .قدمها الوفد إلى اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء    
للجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها لإنفـاذ           ترحب ا   )٤(

  :توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اعتماد ما يلي
، الذي ينص على مجموعة     ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١١المرسوم الملكي المؤرخ      )أ(  

تجاز، بما في ذلك اللوائح الـتي       شاملة من القواعد بشأن الأشخاص المودعين في مراكز الاح        
تتناول شروط التقييد المؤقت لحقوق وحريات الأشخاص المودعين في مراكـز الاحتجـاز،             

 والمتعلق بمراكز احتجاز الأجانب، الذي يتضمن       ٢٠٠٨مايو  /أيار ١٥وقانون الهجرة المؤرخ    
  رين؛حقوقهم في استقبال الزوار، والوصول إلى الخدمات الصحية، والاتصال بالآخ
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التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي دخلت حيـز             )ب(  
، وعززت حقوق الضحايا في الإجراءات الجنائية ولا سـيما          ٢٠٠٨يوليه  /تموز ١النفاذ في   

  ضحايا الاعتداء الجنسي؛
، المتعلق بمراكز الأزمات وتعزيز الحماية القانونية المقدمة        ٢٠٠٩قانون عام     )ج(  

، ولوائح الهجرة   ٢٠٠٨مايو  /أيار ١٥ضحايا الاتجار من خلال قانون الهجرة الجديد المؤرخ         ل
 /كـانون الثـاني   ١، التي دخلت حيز النفـاذ في    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١٥المؤرخة  

  .٢٠١٠ يناير
وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامجهـا               )٥(

التـدابير  ا الإدارية لضمان زيادة حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية بما في ذلـك    وتدابيره
  :التالية

 /أيـار إنشاء مجلس إشرافي لمركز شرطة احتجاز المهاجرين في تراندوم في             )أ(  
   ومنحه صلاحية ضمان حقوق الأجانب في المركز؛٢٠٠٨ مايو

الأمـن  "الشرطة مثـل    الشروع في تنفيذ مشاريع وخطط مصممة لضباط          )ب(  
 الـوعي بـشأن     ذكاء، لإ ٢٠١١في عام   " التوعية تؤدي إلى الأمن   " و ٢٠٠٨في عام   " والثقة

  التنوع، والأقليات الإثنية، والعنصرية؛
اتخاذ التدابير لتحسين حماية ضحايا الاتجار، مثل خطـة العمـل الوطنيـة               )ج(  

  .٢٠١٠ديسمبر /كانون الأوللمكافحة الاتجار بالبشر، التي شرع فيها في 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية    
اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف فيما يخص مبادئها العامة           حين تلاحظ    في  )٦(

أعم المتعلقة بتحويل التزاماتها الدولية إلى قوانين وطنية، والأسباب التي استندت إليها لإدماج             
 فإنها تعرب عن أسفها لعدم تغـيير  حقوق الإنسان،  في مجال  الصكوك الدولية فقط في قانونها    

  ).٢المادة (وقفها حيال دمج أحكام الاتفاقية تحديداً في قوانينها المحلية لمالدولة الطرف 
 النظر في دمج جميع أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية          إمعانينبغي للدولة الطرف      

  . يتسنى التذرع بها مباشرة أمام المحاكمحتى

  تعريف التعذيب
تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من توصياتها السابقة، فإن تعريف التعذيب في القانون               )٧(

 من الاتفاقية، لأنه لا يزال يعدد الأفعال الـتي          ١الجنائي لا يتمشى بالكامل مع أحكام المادة        
ييز فقط بدلاً من الإشارة إلى أي شكل مـن أشـكال            تستند إلى بعض الأشكال المحددة للتم     
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 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد صياغة قانون جنائي جديد يتضمن             حين وفي. التمييز
أي سبب  "تأسف لعدم الإشارة إلى     فإنها  التمييز القائم على الآراء السياسية والميول الجنسية،        

  ).١المادة (" من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل تعريفها الحالي للتعـذيب لتـضمينه أي                

  .شكل من أشكال التمييز كعنصر لتعريف التعذيب

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
ية لإنشاء مؤسسة وطنيـة     استراتيجة الدولة الطرف وضع     اللجنة نيّ  حين تلاحظ    في  )٨(

لكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحمايـة          لحقوق الإنسان تتمشى با   
  ).٢المادة (تعرب عن قلقها لأن ذلك لم يحدث بعد فإنها  ،)مبادئ باريس(حقوق الإنسان 

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تـسند              
  .د المالية والبشرية اللازمةإليها مهمة وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالموار

  يوقائالحبس ال    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام الحبس الاحتياطي ولا سيما فيما يتعلـق بتـواتر                 )٩(

وهي تلاحـظ أيـضاً، مـع الأسـف،         . استخدامه وكذلك طول مدته في بعض الحالات      
الاحتيـاطي   عامـاً في الحـبس       ١٨ و ١٥إيداع القصَر الذين تتراوح أعمارهم بين        احتمال

  ).١٦ و١١ و٢ المواد(
لحبس الاحتياطي وأن تحـد مـن    الخاص با ينبغي للدولة الطرف أن تعدل نظامها         

ومع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الـدنيا          . استخدامه إلى أدنى درجة   
 أن تنظر أيضاً في إلغاء ممارسـة      ا  ، ينبغي له  )بيجين قواعد(لإدارة شؤون قضاء الأحداث     

إخضاع الجانحين الأحداث للحبس الاحتياطي على أن يقتصر ذلك على حالات استثنائية            
  .وغير عادية وفقاً لمعايير محددة وصارمة يحددها القانون

  سابق للمحاكمةالحبس ال    
تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط لزنزانات الحبس في مخافر الشرطة               )١٠(

ر لا يزالـون     ساعة وتأسف لأن القصّ    ٤٨ة تتجاوز    لفتر  للمحاكمة سابقلأغراض الحبس ال  
سمية بشأن كيفية التعامل    إجراءات عامة ور  وجود  تأسف لعدم   كما  . يتعرضون لهذه الممارسة  

، لأن أمين المظالم النرويجي المعني بالأطفال تلقى تقارير سابق للمحاكمةر في الحبس ال  مع القصّ 
ويـشيرون  " مرهق للغاية "الحبس  رهن  وجودهم  أن  فيها  يّنون  بر ي القصّمن جانب العديد من     

 ١١المـواد   (إلى عدم كفاية إجراءات المتابعة من جانب مرافق رفاه الطفل ورعايته الصحية             
  ).١٦ و١٣ و١٢و
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ينبغي للدولة الطرف أن تلغي اللجوء على نطاق واسع إلى الاحتجاز في زنزانات               
دولـة  وينبغـي لل  . اعة المنصوص عليها في القانون     س ٤٨    لامخافر الشرطة لفترة تتجاوز     

ر احتياطياً كتدبير تتخذه كملاذ أخير وينبغي لها أيضاً أن          الطرف أن تلجأ إلى حبس القصّ     
ينبغي و. تكفل توفر مسؤولين في حالة الطوارئ معنيين برفاه الطفل في جميع مخافر الشرطة            

ر في الحـبس في مخـافر       بمعاملة القصّ ن التنبؤ بها تتعلق     يمكلها أن تضع إجراءات واضحة      
  .الشرطة وأن تسهر على تنفيذها عملياً بشكل فعال

  الحبس الانفرادي    
تأسف اللجنة لانتشار اللجوء، في بعض الحالات، للحبس الانفرادي المطول الـذي              )١١(

تتعلق  اللجنة مع القلق أن ثلث الحالات تقريباً،       حين تلاحظ    وفي. قد يشكل انتهاكاً للاتفاقية   
تأسف لعدم توفر إحصاءات مفصلة، حتى الآن، بشأن        فإنها  بالسجناء في الحبس الاحتياطي،     

وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الأسـاس القـانوني          . اللجوء إلى الحبس الانفرادي ومدته    
المعمول به للجوء إلى الحبس الانفرادي، لأنه غير مصاغ بدقة كافية حيث إنه يترك المجـال                

وتأسف اللجنـة   . اذ قرارات تقديرية للغاية تحول دون إمكانية إشراف إداري أو قضائي          لاتخ
لأن المحتجزين لا يُعلمون دائماً، على النحو الواجب، بالأسس التي يُستند إليها لفرض الحبس              
الانفرادي ولأن نظم الإشراف والمراجعة لا تكفل، فيما يبدو، تمتعهم بحماية قانونية مناسـبة              

  ).١٦ و١١ و٢د الموا(
ضمان الاتساق الكامل مع أحكام الاتفاقية ومع مراعاة أحكام قواعـد الأمـم             ل  

  :المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي
الحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر على حالـة الـضرورة               )أ(  
  القصوى؛
ريعي للحد من اللجوء إلى الحبس الانفرادي ليقتصر        تعديل إطارها التش    )ب(  

  على الظروف الاستثنائية؛
ضمان حقوق المعاملة وفقاً للأصول القانونية فيمـا يتعلـق بـالحبس              )ج(  

  الانفرادي؛
تقييم وتقدير الممارسة القائمة للجوء إلى الحبس الانفـرادي ومراجعـة             )د(  

  قانونية؛الآليات القائمة للإشراف وسبل الانتصاف ال
إنشاء نظام لتقديم إحصاءات مفصلة عن اللجوء إلى الحبس الانفـرادي             )ه(  
  .ونشرها

  العنف ضد المرأة     
ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع العنف الجنساني، بما في ذلك وضع خطـة عمـل                 )١٢(

 اللجة  تلقتوعلى الرغم من هذا التطور الذي حدث، فقد         . وطنية رابعة لمكافحة العنف المترلي    
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المرأة بما في ذلك الاغتصاب، وتلاحظ، مـع        الممارس على   لعنف  ايد معدلات   ازتتقارير عن   
غتـصاب  القلق، انخفاض عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في حالات الا         

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
غتصاب في القانون الجنائي يعـرف بوضـوح        اعتماد تعريف قانوني للا     )أ(  

الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على أنه أي تـصرف جنـسي يـتم دون                
  الضحية؛ موافقة

 أمور منها التنفيـذ الفعـال       بجملةتعزيز جهودها لمنع العنف ضد المرأة         )ب(  
اكز لـضحايا  وإنشاء مر) من الأقوال إلى الأفعال( Fra Ord til Handingللورقة البيضاء 

  الاعتداء الجنسي، في كل مقاطعة؛
وآراءهـم المـسبقة   مكافحة ممارسات الموظفين المكلفين بإعمال القانون         )ج(  

   المرأة؛الممارس علىشكل عائقاً أمام الإبلاغ عن الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف ي ممّا
 الوعي والتدريب في مجال التـصدي للعنـف         ذكاءوسع لإ أشن حملات     )د(  

الجنسي لصالح الوكالات المكلفة بإنفـاذ القـانون، والقـضاة، والمحـامين، والعـاملين              
الاجتماعيين، الذين هم على اتصال مباشر بالضحايا ولصالح الجمهور العام، لتهيئة جميـع   

  الظروف المناسبة للضحايا لإبلاغ السلطات عن مثل هذه الحالات؛
ومحايدة تتعلق بالحالات المزعومـة     الشروع فوراً في عمليات تحقيق فعالة         )ه(  
  .  المرأة، وملاحقة ومعاقبة الجناة وفقاً لخطورة أفعالهمالممارس علىللعنف 

  رعاية الصحة العقلية للسجناء    
تأسف اللجنة لأن السجناء الذين يعانون من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقليـة     )١٣(

هي تشعر بقلق خاص لعدم قـدرة       و. المناسبةلا يحصلون دائماً على الرعاية الصحية النفسية        
داخليين وقبول سجناء مصابين الرضى أعداد كبيرة من الماستيعاب على الطب النفسي أجنحة 

بأمراض عقلية خطيرة، وإزاء النقص الشديد في خدمات رعاية الصحة العقلية المتاحة والمقدمة           
  ).١٦ و١١المادتان (إلى السجناء داخل مرافق السجون 

 السجناء الذين يعانون    يبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير لضمان تلق        ين  
المناسبة من خلال زيادة قـدرات      ة  يرعاية الصح ال اضطرابات عقلية خطيرة، خدمات   من  

أجنحة الطب النفسي على استيعاب المرضى الداخليين وإتاحة فرص الاستفادة الكاملـة            
  .جميع مرافق السجونالعقلية داخل رعاية الصحة من خدمات 

  ة في مؤسسات رعاية الصحة النفسيةاللجوء إلى تدابير قسري    
اللجنة الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من اللجـوء       حين تلاحظ    في  )١٤(

فإنهـا  إلى التدابير القسرية في مؤسسات الصحة العقلية وضمان استخدامها بشكل صحيح،            
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إلى أساليب تقييد الحرية وغيرها من الأساليب القسرية        كثرة اللجوء   اء  تزال تشعر بالقلق إز    لا
في مؤسسات الصحة النفسية، وكذلك إزاء عدم توفر بيانات إحصائية بشأنها بما في ذلـك               

ويساور اللجنة القلق لأن أحكام قانون رعاية الصحة        . العلاج بالصدمات الكهربائية  بيانات  
معيار "أو   "معيار العلاج "لعلاج غير الطوعيين بالاستناد إما إلى       العقلية التي تسمح بالإيداع وا    

 اتخاذ قرارات تقديرية بشكل كبير إلى درجـة قـد تـؤدي إلى              أمامتفسح المجال   " الخطورة
  ).١٦ و٢المادتان (ممارسات تعسفية لا مبرر لها 

 سواء تم   ،إعلام كل مريض قادر على الفهم     رص على   ينبغي للدولة الطرف أن تح      
فض العلاج أو أي تدخل ، بالعلاج الذي يوصف له ومنحه فرصة لرطوعاً أو كرهاًيداعه إ

 إلى القانون وأن يتعلق حصراً      ساسيينبغي أن يستند أي استثناء لهذا المبدأ الأ       و. طبي آخر 
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم لوائح واضـحة        . دقّةفة ب بظروف استثنائية واضحة ومعرّ   

قيود وغيرها من السُبُل القسرية في مؤسسات الطب النفسي للحد       ومفصلة بشأن فرض ال   
 نظامـاً لجمـع ونـشر    ئأيضاً أن تنشا وينبغي له. من اللجوء إلى القيود إلى درجة كبيرة 

معلومات إحصائية موحدة بشأن فرض القيود وغيرها من الأساليب القسرية الأخـرى،            
  .في ذلك حالات العلاج بالصدمات الكهربائية بما

  احتجاز الأجانب وعدم الإعادة القسرية    
تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللجوء إلى الاحتجاز المطول لملتمسي اللجـوء الـذين                )١٥(

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الحماية القانونيـة        . يدخلون إلى الدولة الطرف بدون وثائق     
لذين لا يستطيعون إثبـات     بسبب انتشار العنف وا   من دول   الكاملة للأشخاص الذين يفرون     

لخطر التعذيب في حـال     ممن هم معرّضون    تعرضهم للخطر بصورة فردية والذين لا يُعتبرون        
 من قانون الأجانب تنص على شرط تعرض الفرد لخطر بشكل انفرادي            ٢عودتهم، لأن المادة    

  ).١٦ و١١ و٣المواد (لكي يكون مؤهلاً للحصول على الحماية الإضافية 
لة الطرف أن تنظر في الحد من اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجـوء             ينبغي للدو   

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر     . الذين يدخلون إلى البلد بدون وثائق ومدة هذا الاحتجاز        
أو حالات عنـف    شهد نزاعات مسلحة داخلية     في التوقف عن إعادة الأجانب إلى دول ت       

  .عام، بالاستناد إلى أسس إنسانية
 اللجنة لأن الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون غير مكفولة دائماً وتأسف  )١٦(

لجميع ملتمسي اللجوء والأجانب بانتظار الطرد، مثل الحق في إعلامهـم بحقـوقهم بلغـة               
اللجنـة  لاحـظ   وت. يفهمونها والحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية في حالة الطرد          

ف بنشر ورقة للمشاورة تتعلق بإمكانية زيادة القيود المفروضة على          القلق قيام الدولة الطر    مع
  ).١٦ و١١ و٣المواد (الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية 
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 من العهد، يتعين عليهـا أن       ٣لكي تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة          
لذين يواجهون الطرد   تكفل جميع الضمانات القانونية اللازمة لضمان حقوق الأشخاص ا        

ناسبة إلى الأجانـب    المقانونية  الساعدة  الموينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم       . أو العودة 
يتعلق بجميع حالات الطرد إذا كانت ضرورية لضمان حقوقهم ووضع إجـراءات             فيما

  .لضمان إعلام الأجانب بحقوقهم بلغة يفهمونها

  مركز تراندوم للاحتجاز    
في مركـز ترانـدوم     الكائنـة   ب اللجنة مع التقدير بتحسين المرافـق        حّتر حين   في  )١٧(

شرطة احتجاز المهـاجرين  مراقبة مركز نتائج التقارير السنوية لمجلس فإنها تلاحظ  للاحتجاز،  
في تراندوم، التي لا تزال تثير القلق فيما يتعلق بالظروف الصحية العامة للاحتجـاز في هـذا           

وفضلاً عن ذلـك،    . لق بالمرافق الصحية غير الصحية والاكتظاظ     المركز، ولا سيما فيما يتع    
تلاحظ اللجنة، مع القلق، زيادة أعداد المحتجزين في تراندوم، وكـذلك الحـالات القليلـة               

  ).١٦ و١١ و١٠المواد (على نحو مفرط لة مطوّلفترات للاحتجاز 
 للقانون  ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احتجاز الأشخاص في مركز تراندوم وفقاً            

أن تكفل تطابق جميع ظروف الاحتجاز بالكامـل        ا  وينبغي له . وللمدد المنصوص عليها فيه   
مع المعايير الدولية بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملـة الـسجناء،               

  .سيما فيما يتعلق بالمرافق الصحية والاكتظاظ ولا

  ملةالتدريب على حظر التعذيب وسوء المعا    
في حين تلاحظ اللجنة تنظيم مختلف برامج التدريب المنهجي لصالح الموظفين المكلفين              )١٨(

بإنفاذ القانون، بشأن أحكام الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم توفر معلومات عن أثر برامج التدريب              
كما أنهـا تأسـف لاقتـصار       . على الحد من حالات اللجوء إلى القوة المفرطة وسوء المعاملة         

لتدريب إلى حد كبير على الجانب النظري، ولأنه لا يقدم إلا معلومات قليلة عـن التطبيـق                 ا
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العاملين في مجال الصحة العقلية          . العملي لأحكام حقوق الإنسان   

لا يتلقون التدريب المنتظم على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعـذيب وغـيره مـن                
  ).١٠المادة ) (بروتوكول اسطنبول( المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضروب

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ البرامج التثقيفية والمتعلقة بالتدريب العملي،             
بشكل منتظم، لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على أحكام الاتفاقية، بما في ذلك             

تعلق بالقيود المفروضة على استخدام القوة، ومبادئ عدم التمييز، ومبدأ التناسـب            فيما ي 
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تـضع وتنفـذ    . واستخدام القوة كملاذ أخير   

منهجية لتقييم فعالية وأثر البرامج التدريبية ذات الصلة على وقوع حـالات التعـذيب              
ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن      علاوة على   و.  المعاملة واللجوء إلى القوة المفرطة وسوء    

 والشامل والعملي علـى تطبيـق       هجي المعنيين التدريب المن   يين الصح العاملينميع  لج وفرت
  .بروتوكول اسطنبول
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  عتقالاللجوء إلى القيود وأساليب الا    
باط ، بعد أن ألقى ض    ٢٠٠٦في ضوء قضية السيد أوجين أوبيورا الذي توفي في عام             )١٩(

 أمين المظالم البرلماني بشأن عـدم        التي وجّهها  نتقاداتالااللجنة  تلاحظ  القبض عليه،    الشرطة
 لالتزاماتها فيما يتعلق باللجوء إلى القيود المفروضـة         على النحو الكامل  امتثال الدولة الطرف    

 ٢المواد   ( وانعدام التدريب المستمر   الاعتقالعلى شخص ما، وانعدام المعرفة المناسبة بأساليب        
  ).١٦و ١١و ١٠و

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فوريـة لتحـسين وتحـديث أسـاليب                
لتجنب حالات تشبه حالة وفاة السيد أوبيورا وينبغي لها أن تحـسن برامجهـا               الاعتقال

التدريبية لإبقاء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على علم بآخر المعلومات المتعلقة بأساليب    
  .عتقال المناسبةالا

  التحقيق العاجل والفعال والتريه    
لشكاوى المقدمة ا عاطي معاذ الدولة الطرف تدابير لزيادة تحسين الت    اتخاللجنة  لاحظ  ت  )٢٠(

 ومع ذلـك،  . ضد الشرطة فيما يتعلق بأفعال سوء المعاملة، والتحقيق في ادعاءات ذات صلة           
تعلقة بانتهاكات الاتفاقية من جانب المـوظفين        لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات الم       فإنها

المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باللجوء إلى العنف بشكل عـشوائي              
  ).١٣ و١٢المادتان (ومفرط وإزاء انعدام التراهة في التحقيقات في هذه الحالات 

الجديـدة المتعلقـة    ينبغي للدولة الطرف أن ترصد عن كثب فعالية الإجراءات            
، ونالموظفين المكلفين بإنفاذ القـان    ارتكابها من جانب    بالتحقيق في الانتهاكات التي يُدعى      

وتطلب اللجنـة   . سيما تلك التي تُدعى فيها معاملة تمييزية على أساس الانتماء العرقي           لا
  .إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن نتائج عملية الاستعراض الجاري

  الأقليات وغيرها من المجموعات المستضعفة    
 اللجنة مع القلق، الادعاءات المتعلقة بحـالات سـوء المعاملـة والمـضايقة              لاحظت  )٢١(

 ـ الكراهية الموجهة ضد الأقليات وغيرهـا مـن ال         اتباوالتحريض على العنف وخط    ات فئ
يات والمثليين وثنـائي    المثلفئة  ن ل والمستضعفة في الدولة الطرف، بما في ذلك الأشخاص المنتم        

  ).١٦المادة (الجنس والمتحولين جنسياً 
، ٢بشأن تنفيذ المـادة     ) ٢٠٠٧(٢ر اللجنة أنه، في ضوء تعليقها العام رقم         تذكّ  

 لا سيما المعرضة    ،المهمشةفئات  تكون الحماية الخاصة بالأقليات أو الأفراد المهمشين أو ال        
وفي هذا الـصدد،    .  التعذيب أو سوء المعاملة     من التزام الدولة الطرف بمنع     اً جزء ،للخطر

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على أي حالة من حالات العنف وسـوء               
ات المستضعفة، بما في ذلك من خلال زيادة حملات التوعيـة           فئالمعاملة التي تتعرض لها ال    
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 إجراء التحقيق بشكل    وينبغي للدولة أن تكفل   . والإعلام لتعزيز التسامح واحترام التنوع    
منتظم وملاحقة ومعاقبة الجناة المزعومين، في حال إثبات الذنب وإدانتـهم ومعاقبتـهم             

  .بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة

  ن والاتجارور المفقودالقصّ    
ر غـير   قارير مثيرة للقلق بشأن عدد القصّ     تلقت اللجنة من منظمات غير حكومية ت        )٢٢(

 طفـلاً   ٦٨عودوا إلى مراكز اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلـك            المصحوبين الذين لم ي   
ويساور اللجنة القلـق    . ٢٠١٢أغسطس  /آب ٣١يزالون مفقودين من هذه المراكز حتى        لا

ر غير المصحوبين من ملتمسي     صّعلى منح الق  ) ٨-٨المادة  (أيضاً إزاء النص في لوائح الهجرة       
 عاماً ترخيصاً مؤقتاً ينتهي عند بلـوغهم سـن   ١٨ و١٦اللجوء الذين تتراوح أعمارهم بين  

الثامنة عشرة، لأن ذلك قد يشجع القاصر على مغادرة مراكز اللجوء قبـل انتـهاء مـدة                 
وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بالتدابير المختلفة لمكافحـة             . الترخيص

شر التي شرعت فيها الحكومة في      الاتجار بالبشر مثل خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالب        
ل ثتلاحظ، مع الأسف، أن الاتجار بالأشخاص لا يزال يم        فإنها  ،  ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 

  ).١٦ و٢المادتان (مشكلة في الدولة الطرف ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات 
يختفي فيهـا   ر حالات   وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للحيلولة دون ظه          
لمنـع حـالات    بالموارد الكافية   سلطات الهجرة   وذلك بتزويد   من مراكز اللجوء    ر  القصّ

وينبغي تزويد الشرطة بالمواد الكافية لإجراء      . اختفاءر والتحقيق في كل حالة      اختفاء القصّ 
  .التحقيق والملاحقة في حالات الاتجار

  راحتجاز القصّ    
 وحدتين منفصلتين  لجهود لإنشاء ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف بذل ا       حين   في  )٢٣(

فإنها تلاحظ مع القلق أن الأطفال يحتجزون دائماً مع البـالغين            الجانحين،   في السجون لقصّر  
  ).١٦ و١١المادتان (رغم انخفاض عددهم في السجون 

سواء من كانون   ينبغي للدولة الطرف أن تكفل دائماً فصل الأطفال عن البالغين             
فقاً للمعايير الدولية، مثل قواعد الأمم      ذلك و ، و تهمأو بعد إدان   قبل المحاكمة الحبس  رهن  

المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون           
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوحدة الثانيـة        ). قواعد بيجين (قضاء الأحداث   

  .لاحتجاز الأحداث في أسرع وقت ممكن

  جمع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة عـن الـشكاوى والتحقيقـات               )٢٤(

والملاحقات القضائية والإدانات بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب المـوظفين            
المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والسجون وكذلك عن عـدد ملتمـسي اللجـوء،              
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س الانفرادي ومدته وحدوث الاتجار والعنف المترلي والجنسي بما في ذلـك            واللجوء إلى الحب  
  ).١٦ و١٤ و١٣و ١٢و ١١ و٢المواد (وسائل الانتصاف 

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية ذات صـلة برصـد تنفيـذ                 
لاحقات الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى، والتحقيقات، والم           

والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة، وعدد ملتمسي اللجوء، واللجوء إلى الحبس            
الانفرادي، وظهور حالات الاتجار والعنف المترلي والجنـسي، وكـذلك بـشأن وسـائل              

  .الانتصاف، بما في ذلك التعويض وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا
الـذي  ) ٢٠١٢(٣ة الطرف إلى التعليق العام رقـم        وتلفت اللجنة انتباه الدول     

 من الاتفاقية الذي يبين مضمون ونطاق التـزام الـدول         ١٤اعتمدته مؤخراً بشأن المادة     
  .الأطراف لتوفير الانتصاف الكامل لضحايا التعذيب

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودهـا الراميـة إلى التـصديق علـى                 )٢٥(
اري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة           البروتوكول الاختي 

  .القاسية واللاإنسانية، في أسرع وقت ممكن
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في              )٢٦(

ول الاختياري الملحـق  مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما البروتوك        
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحمايـة           
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة،             

ية الدوليـة   والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاق        
  .لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة                )٢٧(
وملاحظاتها الختامية، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية، ووسائل الإعـلام            

  .والمنظمات غير الحكومية
 /تـشرين الثـاني    ٢٣ في موعد أقصاه     ،للجنة من الدولة الطرف أن تقدم     وترجو ا   )٢٨(

، معلومات عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة فيما يتعلق           ٢٠١٣ نوفمبر
ر، والاتجار، علـى النحـو الـوارد في         اختفاء القص بالحبس الانفرادي، وحبس الأجانب، و    

  . أعلاه٢٢ و١٦ و١٥ و١١الفقرات 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون التقرير              )٢٩(

ولهذا الغرض، سـتحيل    . ٢٠١٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣الدوري الثامن، في موعد أقصاه      
ا أن  قبل تقديم التقرير الدوري، بم     القضايااللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة         

  . قبلت الإجراء الاختياري لتقديم التقارير الدورية إلى اللجنةالدولة الطرف
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  بيرو  -٦٢
نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس             )١(

ــبيرو،  ــستيها ) CAT/C/PER/6(ل ــومي ١٠٩٩ و١٠٩٦في جل ــودتين ي  ٣١ و٣٠ المعق
 ١١٢١واعتمدت في جلـساتها     ). 1099 و CAT/C/SR.1096 (٢٠١٢أكتوبر  /الأول تشرين

تـشرين   ١٦ و ١٥، المعقودة يـومي     )1123 و 1122 و CAT/C/SR.1121 (١١٢٣ و ١١٢٢و
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر /الثاني

  مقدمة  -ألف    
تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء الاختيـاري لتقـديم               )٢(

  القـضايا  تقريرها الدوري السادس وتضمينه ردوداً مفصلة علـى قائمـة         التقارير لتقديمها   
)CAT/C/PER/Q/6(             لأن من شأن ذلك أن يحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويفيد ،

  . في جعل التركيز ينصب على النظر في التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد
بناء مع وفد الدولة الطـرف رفيـع        وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار المفتوح وال        )٣(

  .المستوى وللمعلومات الإضافية المقدمة

  الجوانب الإيجابية  -باء    
انـضمامها   ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليـة أو            )٤(

  :إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع
ذيب وغيره من ضروب المعاملة     البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التع      )أ(  

  ؛٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ١٤المهينة، في  اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
  ؛٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ٣٠اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )ب(  
 ٣٠البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة، في            )ج(  

  ؛٢٠٠٨يناير /كانون الثاني
 ٢٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري، في              )د(  

  . ٢٠١٢سبتمبر /أيلول
وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات              )٥(

  : في ذلك صلة بالاتفاقية، بما
بموجب المرسوم التشريعي   دخول القانون الجديد للإجراءات الجنائية المعتمد         )أ(  

  ؛٢٠٠٦يوليه /تموز حيز النفاذ في ٢٠٠٤يوليه /تموز الصادر في ٩٥٧رقم 
، على خطة شاملة للتعويضات، في      ٢٨ ٥٩٢الموافقة، بموجب القانون رقم       )ب(  

  ؛٢٠٠٥يوليه /تموز
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   من القانون الجنائي؛١٠٧إدراج جريمة قتل الإناث في المادة   )ج(  
، الذي  ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١٥، في   ١٠٩٧لتشريعي رقم   إلغاء المرسوم ا    )د(  

ينص على تطبيق اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية، ابتـداءً               
  ؛٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني ٩ من

ــم   )ه(   ــانون اللاجــئين رق  /كــانون الأول ٢٠، في ٢٧ ٨٩١اعتمــاد ق
  .٢٠٠٢ ديسمبر

 بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامجهـا           وترحب اللجنة أيضاً    )٦(
  : في ذلك وتدابيرها الإدارية بغية تنفيذ الاتفاقية، بما

إنشاء نظام فرعي للقضاء المتخصص في إطار مكتب الادعاء العام والهيئـة              )أ(  
   المسلح؛القضائية بهدف ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء التراع الداخلي

، يكون مجلس التعويـضات     ٢٠٠٦ إنشاء سجل مركزي للضحايا، في عام       )ب(  
  مسؤولاً عنه؛

اعتماد الخطة الوطنية للصحة العقلية والخطة الوطنيـة المنـسقة للـصحة              )ج(  
، والأهمية التي تولى بمقتضى ذلك لضحايا العنـف الـسياسي علـى        ٢٠٢٠-٢٠٠٧ للفترة
  الأولوية؛ سبيل

 لصياغة  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول ة تقنية متعددة القطاعات في      إنشاء لجن   )د(  
مبادئ توجيهية ومنهجيات لتحديد المبالغ والإجراءات والشروط المتعلقة بالمدفوعات المقدمة          

  في إطار برنامج التعويضات الاقتصادية؛
استحداث منصب نائب وزير لحقوق الإنسان وتيسير اللجوء إلى العدالـة             )ه(  

  ؛٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٧ة العدل، في ضمن وزار
  إنشاء لجنة خاصة للاجئين؛  )و(  
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٩اعتماد خطة عمل وطنية ثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة   )ز(  
  ؛٢٠١٦-٢٠١١اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة   )ح(  
  .٢٠١٦-٢٠١٢رة اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفت  )ط(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف التعذيب    
يدرج التمييز،   يساور اللجنة القلق لأن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي لا            )٧(

  ).٤ و١المادتان (من أي نوع كان، كعنصر من عناصره 
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 تعريفـاً للتعـذيب     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي لتضمينه         
  . من الاتفاقية١يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 

  ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والضمانات القانونية الأساسية    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإدعاءات المتعـددة              )٨(

س على أيدي المكلفين بإنفاذ القـانون ومـسؤولي         بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الحب     
الأمن، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة وإزاء العدد القليـل للإدانـات               

ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توجيه تهم في حالة           . الموجهة بموجب القانون الوطني   
 ساعة من تعرضـه للـضرب في        ٤٨ر  السيد جيرسون فالا، الذي توفي في الحبس بعد مرو        

ويساور اللجنة . يُحمّل أي شخص المسؤولية عن هذا الفعل     تصدر أية إدانة ولم    الاحتجاز، لم 
قلما تحترم الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة           القلق أيضاً إذ  

العقوبـة   عاملـة أو  وتأسف لعدم وجود سجل خاص بحالات التعذيب وغيره من ضروب الم          
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحـدث عـن       . المهينة اللاإنسانية أو  القاسية أو 

يبدو أن هناك    ولا. لجوء المكلفين بإنفاذ القوانين إلى العنف أثناء إلقاء القبض على الأشخاص          
 بالاستناد إلى دليل    للأشخاص المحتجزين،  عمليات تقييم منتظمة لحالات الادعاءات بتعذيب     

العقوبـة القاسـية     التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو          
  ).١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد ) (بروتوكول اسطنبول(المهينة  اللاإنسانية أو أو

  :يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقيام  
 التعذيب وسوء المعاملة    بلاغاته وفعال في جميع     إجراء تحقيق سريع ونزي     )أ(  

  وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛
ضمان تمتع الأشخاص المحرومين من حريتـهم بالـضمانات القانونيـة             )ب(  

الأساسية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم وضمان تمكنهم من اللجوء إلى إجراء مـستقل             
  لتقديم الشكاوى؛

ضمان تدريب الموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون على تقنيات مهنية             )ج(  
  تحد إلى أقصى درجة من تعرض الأشخاص المحتجزين للأذى؛

 وضع سجل خاص لحالات التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة              )د(  
  المهينة؛  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية أو

 إلزامياً من التدريب المقدم لجميع      بروتوكول اسطنبول جزءاً  جعل  ضمان    )ه(  
المهنيين الطبيين الذين يشتركون في عمليات التوثيق والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء   

   . تشخيصاً صحيحاًتشخيص علامات التعذيبمن أجل إتاحة المعاملة 
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  الحبس الاحتياطي    
حتجاز هي حالات    في المائة من جميع حالات الا      ٦٠يساور اللجنة القلق لأن قرابة        )٩(

يسهم في الاكتظاظ في      شهراً مما  ٣٦تتعلق بالحبس الاحتياطي ولأن مدة بعضها قد تصل إلى          
  ).١٦ و١١ و٢المواد (مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية للحـد مـن اللجـوء إلى الحـبس                  
للجوء إلى تدابير بديلة للسجن طبقاً لقواعد       مدته من خلال ا   تقليص  الاحتياطي وكذلك   

  ).قواعد طوكيو(الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية 

  ظروف الاحتجاز    
يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة بشأن الظروف في مراكـز الاحتجـاز،               )١٠(
في ذلك التدهور    ياكل الأساسية، بما   في المائة، وتدهور اله    ١١٤في ذلك الاكتظاظ بنسبة      بما

 طبيبـاً   ٥٤من حيث الوجبات الغذائية ودرجات الحرارة، وسوء ظروف الإصحاح ووجود           
وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق إزاء الظروف       . فقط للتكفُّل بعلاج جميع نزلاء السجون     

 ـ             ه الـسجن   في سجن كالاو في القاعدة البحرية الخاضع لحراسة مشددة والذي يمـارس في
الانفرادي لفترات مطولة، والعزل الحسي الكامل، والمنع من الاتصال بالغير والسماح بزيارة            
الأسرة لنصف ساعة مرة واحدة في الشهر فقط، وإزاء الظـروف في مركـزي الاحتجـاز                

  ).١٦ و١١ و٢المواد (جالابالكا ويانامايو 
  :ينبغي للدولة الطرف أن  
في   بمـا من الاكتظاظ في أماكن الاحتجـاز، تتخذ خطوات فورية للحد      )أ(  

  لسجن؛ل حلول بديلةذلك من خلال تطبيق 
تعتمد أطراً زمنية معقولة لإنشاء سجون جديدة وتوسيع وتحديث أماكن            )ب(  

  الاحتجاز الموجودة؛
  بمن فيهم،طبيينالهنيين الميكفي من  على ماأماكن الاحتجاز  توفر  تضمن    )ج(  

  ية؛هنيون في الصحة العقلالم
 ولأقصر  ،كملاذ أخير   إلا إلى الحبس الانفرادي  تحرص على عدم اللجوء       )د(  

  فترة ممكنة مع إمكانية المراقبة القضائية؛
مع تتفق  كالاو المشدد الحراسة معاملة      تضمن معاملة السجناء في سجن      )ه(  

  قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
  .إغلاق سجني شالابالكا ويانامايو إمكانيةالنظر في   )و(  
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  تعيين آلية وطنية للوقاية    
تنشئ آلية وطنية للوقاية وذلك بعـد        يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف لم         )١١(

  ). ٢المادة (مرور ستة سنوات على انضمامها إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية 
 يـة ئلوقااوطنية  اللية  الآ التأخير،   ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، دون مزيد من         

مع البروتوكول الاختياري وأن تزودها، بصفة خاصـة، بـالموارد الماليـة            يتفق تماماً    بما
  . لاضطلاع بولايتها بفعاليةالتي تمكنها من اوالبشرية والمادية الكافية 

  اللجوء إلى القوة    
وء الشرطة الوطنية والقوات    يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تتحدث عن لج          )١٢(

في ذلك الأسلحة النارية، خلال الاحتجاجـات        المسلحة إلى القوة المفرطة وغير المتناسبة، بما      
الاجتماعية وكذلك إزاء حالات إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحـامين             

توجّـه   ات، ولأنه لم  وممثلي أمين المظالم وأفراد من السكان الأصليين خلال هذه الاحتجاج         
 ١٠ و ٢المواد  (اليوم، أي إدانة تتعلق بحوادث باغوا وسيليندين وبامباماركا          لأحد، حتى هذا  

  ).١٦ و١٣ و١٢و
  :يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تقوم  
ضمان تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على الحظر التـام             )أ(  

في ذلك عـن      بما  بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية،     للتعذيب وعلى المعايير الدولية   
  في حالة اللجوء إلى القوة المفرطة؛المسؤوليات التي يمكن أن تترتب 

ومعاقبة الموظفين الذين   وملاحقة  مثل هذه الحالات    في  التعجيل بالتحقيق     )ب(  
  .تثبت إدانتهم بالقيام بمثل هذه الجرائم بعقوبات مناسبة

  حالة الطوارئ    
يساور اللجنة القلق إزاء فرض حالة الطوارئ مرات متكررة، ولأن القيود على حقـوق                )١٣(

الإنسان التي تفرض خلالها ربما تؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية، ولأن فرض حالة الطوارئ جاء               
ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء المرسـوم التـشريعي          . في سياق احتجاجات اجتماعية سلمية    

 الذي يسمح للمحاكم العـسكرية بالبـت في         ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١ الصادر في    ١٠٩٥ رقم
  ).٢ المادة(حالات اللجوء إلى القوة المفرطة وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ 

الظـروف  اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ على       أن تقصر   ينبغي للدولة الطرف      
 وأن تحترم في جميع الأوقات أحكام       ،ضرورة القصوى الالتي يكون فيها هذا اللجوء بدافع       

وينبغي . يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية لتبرير التعذيب       لا الاتفاقية التي تنص على أنه    
 لكي تتطـابق    ١٠٩٥تعديل المرسوم التشريعي رقم     إمكانية  للدولة الطرف أن تنظر في      

  . يةجميع أحكامه مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاق
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  العنف ضد المرأة    
في  يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف ضد المرأة والفتيات، بمـا               )١٤(

ذلك العنف المترلي والجنسي وقتل الإناث، وإزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات في مثل             
تلاحـظ   وفيمـا . سيهذه القضايا، وكذلك إزاء انعدام الإحصاءات عن حالات العنف الجن         

اللجنة اعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنيـة الثانيـة لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة                  
، يساورها القلق لأن العنف المترلي وأشكال العنف الجنسي والمـضايقة           ٢٠١٥-٢٠٠٩ للفترة

 ـ       الجنسية غير جريمة الاغتصاب، لا     حايا يجرمها القانون الجنائي، وإزاء العقبات التي يواجهها ض
العنف عند اللجوء إلى القضاء، إلى جانب عدم كفاية عدد الملاجـئ لاستـضافة الـضحايا                

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ المواد(
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها وأن تكفل فوراً تنفيذ تدابير حمائية فعالة               

لعنف م ا بحيث تجرِّ لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وتعديل تشريعها           
هو الحال بالنسبة للاغتصاب، وأن       كما وأشكال العنف الجنسي بموجب القانون الجنائي،     

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جميـع        . تعطي صورة أوضح عن انتشار هذه الجريمة      
الفرص المتاحة للضحايا للجـوء إلى      منع العنف ضد المرأة وأن تعزز       مبادراتها الرامية إلى    

مرتكبيها، بـشكل فـوري     ومقاضاة  ن تكفل التحقيق في جميع أفعال العنف        ، وأ القضاء
وينبغـي للدولـة    .  وإحضار الجناة أمام القضاء وتقديم الانتصاف للضحايا       ،وفعال ونزيه 
تكتفي بإنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى للنساء والفتيات بل أن تُنشئ أيضاً             الطرف ألا 

وينبغي لوزارة الصحة أن تقـدم التـدريب        . دهنآلية رصد لمنع جميع أشكال العنف ض      
المتخصص للعاملين الصحيين الذين يتعاملون مع ضحايا العنف وتُنشئ نظامـاً واحـداً             

وينبغي تنظيم حمـلات توعيـة      . موحداً للاحتفاظ بسجلات حالات العنف ضد النساء      
 ـ       واسعة   ال الاجتمـاعيين   لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين والعم

   .وتدريبهم في مجال مكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات

  الصحة والحقوق الإنجابية    
يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالات الإجهاض غير القانوني التي تشكل أحد أهـم                 )١٥(

أسباب ارتفاع وفيات الأمومة في الدولة الطرف، وإزاء التفسير المفـرط في التقييـد وغـير               
يـدفع المـرأة إلى اللجـوء إلى         لواضح للإجهاض القانوني في حالات الضرورة الطبية، مما       ا

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تجريم الإجهاض في حالات         . الإجهاض غير القانوني وغير الآمن    
الاغتصاب وسفاح المحارم وكذلك لأن المحكمة الدستورية تحظر توزيع وسائل منع الحمـل             

ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن القانون المعمول بـه         . الية لضحايا الاغتصاب  الفموية الاستعج 
يجبر الأطباء على تقديم المعلومات المتعلقة بالمرأة التي تلجأ إلى خدمات الصحة بعد الإجهاض              

يُثير مخاوف   اً مما جنائيإلى السلطات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجراء تحقيق معها وملاحقتها            
. يشكل عملياً حرماناً من خدمات الإجهاض القانونيـة        ضها للعقاب، وهو ما   كبيرة من تعر  
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 امـرأة في إطـار      ٢ ٠٠٠ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التعقيم القسري الذي خضعت له           
 ولأن النـساء    ٢٠٠٠ و ١٩٩٦البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بين عـامي          

  ).١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد (ت يحصلن بعد على تعويضا المعنيات لم
  :للأغراض التاليةينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها   
حالـة الحمـل    العام للإجهاض بغية إجازة هذه العملية في        تعديل الحظر     )أ(  

لـضحايا  انية  المجصحية  خدمات الرعاية ال   وتقديم   ،سفاح المحارم   أو الناجم عن الاغتصاب  
  الاغتصاب؛

علـى  الاسـتعجالية   توزيع وسائل منع الحمل الفموية      قرار مشروعية   إ  )ب(  
  ضحايا الاغتصاب؛

ضمان قيام وزارة الصحة بتوعية العاملين في القطاع الصحي وإعلامهم            )ج(  
بالبروتوكولات المتعلقة بعمليات الإجهاض القانوني وضمان العـلاج الفـوري وغـير            

  طبية الفورية؛المشروط للأشخاص الذين يلتمسون الرعاية ال
الاعتراف المتمثلة في حمل النساء     القضاء على الممارسة التي تنطوي على         )د(  

الإجهاض غـير القـانوني، بغـرض الملاحقـة     نتيجة الرعاية الطبية الطارئة  اللاتي يطلبن   
الـذين ينهـضون   معاقبة العاملين في القطـاع الـصحي   والممارسة المتمثلة في    القضائية،  

  هنية؛تهم الماسؤوليبم
وتقديم المعلومـات ذات الـصلة      الأسرة  تنظيم  تعزيز الخدمات في مجال       )ه(  

الحالات التي يكون فيهـا الإجهـاض       النساء ب وعي  لإذكاء  واسعة النطاق   وإطلاق حملة   
  .للحصول عليه ةالإداريوبالإجراءات  اًقانونيلأسباب طبية 

 المتعلقـة بـالتعقيم      حالات التحقيق الجارية   الطرف بتسريع جميع  ينبغي للدولة     
 وأن تقـدم  ، في جميع الحالات المماثلـة ة وفعالة ونزيه ة فوري اتتحقيقتفتح   وأن   ،القسري

  .الانتصاف المناسب إلى جميع ضحايا التعقيم القسري

  الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة خلال التراع الداخلي المسلح    
 حالة  ٧٠ ٠٠٠ء بطء التقدم في إثبات المساءلة عن قرابة         يساور اللجنة قلق بالغ إزا      )١٦(

، ٢٠٠٠ إلى ١٩٨٠اختفاء قسري خلال التراع الداخلي المـسلح في الفتـرة مـن             وفاة أو 
العدد الضئيل للغاية من الإدانات وإزاء ارتفاع معدل التبرئة في الحالات الـتي تمـت                وإزاء

اء بطء وتيرة عملية استخراج الجثث، وتحديد       ويساورها القلق أيضاً إز   . مقاضاة المجرمين فيها  
ويساورها . هوية الأشخاص وتسليم الجثث إلى ذويها وإزاء النقص في عدد المهنيين المؤهلين           

القلق أيضاً لأن المحكمة الجنائية الوطنية تشترط أن يكون الإثبات مباشراً وموثقاً، وإزاء عدم              
ويساور اللجنة قلق بالغ لعدم وجـود    . قاربهمأ رغبتها في إعطاء الوزن لشهادات الضحايا أو      
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يتعلق بتقديم معلومات تتعلق بعمليات التحقيـق،        تعاون كامل من جانب وزارة الدفاع فيما      
في ذلك قوائم ضباط الجيش المتواجدين في الدوريات والقواعد العسكرية في مناطق مختلفة              بما

سماء التي تحمل رموزاً المستخدمة في حالات متأثرة بالتراع، والإبلاغ عن الأسماء المستعارة والأ    
تحيط اللجنة علماً بتطبيق برنـامج مـساعدة         وفيما. كثيرة من جانب المسؤولين العسكريين    

الضحايا والشهود وتسلّم بالتحديات والصعوبات القائمة، يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ هذا  
من الحصول على شهادات، وإزاء عدم وجود       البرنامج تنفيذاً فعالاً، الأمر الذي يمنع المحاكم        

ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الإبلاغ عن عدد        . تدابير خاصة لحماية الضحايا من التعذيب     
كبير من حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المرتكبة أثناء التراع المسلح، وإزاء عدم              

ض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال،      ندر، وإزاء عدم فر     فيما التحقيق في هذه الحالات إلا    
ويساورها القلـق   . وإزاء عدم تقديم سبل انتصاف فعالة لضحايا العنف الجنسي أثناء التراع          

أيضاً لأن الاغتصاب هو الشكل الوحيد من أشكال العنف الجنسي الذي قـد يـؤدي إلى                
عنـف   ولأن جميع أشـكال ال ٢٨٥٩٢الحصول على تعويض اقتصادي بموجب القانون رقم    

وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطـرف       . الجنسي الأخرى ليست مشمولة بقانون التعويض     
 لكنها تشعر بالقلق لأن مشروع القـانون        ٢٠٠١ صادقت على نظام روما الأساسي في عام      

 المتعلق بالاغتصاب كجريمة ضد البـشرية، قُـدم إلى الكـونغرس في             CR/1707/2007رقم  
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (حتى هذا اليوم يصدر  ، لكنه لم٢٠٠٧ عام

، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنـسان             
الجناة وإحضارهم أمام المسلح وملاحقة  التي وقعت أثناء التراع الداخلي ،فيها التعذيب بما

نبغي لها أن تعـزز     وي. الحقيقة والعدالة والتعويض  على  الضحايا  حصول  القضاء، وضمان   
إجراء محاكمـات   على  قدرة النظام الفرعي القضائي المتخصص الذي أُنشئ لهذا الغرض          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً     . وشفافة، وفقاً للقانون الدولي   وعلنية  بصورة نزيهة   
عمليـات  لتـسريع   بأن يعزز معهد الطب الشرعي أفرقته المتخصصة في الطب الشرعي           

وتحث اللجنة  . ذويهاوتسليمها إلى   هوية أصحابها    وتحديد   الجثثث وتحليل   استخراج الجث 
وزارة الدفاع على التعاون مع المدعين العامين والقضاة وتدعو المحكمة الجنائية الوطنية إلى             

. في حالات انتهاكات حقوق الإنـسان     الإثباتات  إعادة النظر في معاييرها للحصول على       
بالموارد المالية الكافية في إطار برنامج حماية       بالحماية و الضحايا  الشهود و أن يستفيد   وينبغي  
وينبغي للدولة الطرف أن تعزز عمليات التحقيق والملاحقة في جميـع حـالات             . الشهود

في ذلك العنف الجنـسي، وأن        بما انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة أثناء التراع المسلح،      
دراج جميع أشكال العنف الجنسي في التـشريع        وينبغي إ . نتصاف للضحايا الاتوفر سبل   

من أجل تمكين فـرادى      ٢٨٥٩٢الوطني الذي يحظر التعذيب وينبغي سن القانون رقم         
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . الماليتعويض  الالحصول على   ضحايا هذه الجرائم من     

  .الوطنيفي التشريع الأساسي نظام روما بتسريع عملية إدراج 
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  ملة للتعويضالخطة المتكا    
فيما تحيط اللجنة علماً بتطبيق الخطة المتكاملة للتعويض وإنـشاء سـجل مركـزي                )١٧(

، ٢٠٠٠-١٩٨٠للضحايا يتعلق بتعويض ضحايا العنف أثناء التراع الداخلي المسلح في الفترة            
 سيُطبَّق لإغلاق السجل المركزي     PCM-2011-051يساور اللجنة القلق لأن المرسوم السامي رقم        

يزال معلقاً بانتظار التقييم بموجب قـانون        ملف لا  ٢٨ ٠٠٠لضحايا على الرغم من أن قرابة       ل
ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم كفاية مبالغ التعويض ولبطء وتيرة دفع هـذه             . التعويض المالي 

  ).١٤المادة (المبالغ 
  :يلي  بماتوصي اللجنة الدولة الطرف  
اسـتمرار  الدولة الطرف   وحاً وأن تكفل    مفتمجلس التعويضات   أن يظل     )أ(  

تحديد وتعريف هوية المستفيدين من برنامج التعويض       في عملية   السجل المركزي للضحايا    
   وفقاً لذلك؛٢٨٥٩٢ من اللوائح التي تُنظم القانون رقم ٤١المادة المالي وأن تعدل 

لخطـة  الازمة لتنفيـذ    البشرية  الالية و الموارد  الميكفي من     ما تخصصأن    )ب(  
وزيادة مبالغ التعويض التي ينبغي أن      الوقت المناسب    تنفيذاً كاملاً وفي  المتكاملة للتعويض   

  .تشمل جميع الأشخاص المعنيين

  الرعاية الطبية والنفسية المقدَّمة لضحايا التعذيب    
فيما تلاحظ اللجنة أن ضحايا التعذيب أثناء التراع الداخلي المسلح محقون في تلقّي               )١٨(
الخطة المتكاملة للتعويض ونظام التأمين الـصحي الـشامل، وأن           دمات الصحية في إطار   الخ

المحكمة الجنائية الوطنية أصدرت حكماً يتعلق بحالات تعذيب نظرت فيها مؤخراً يفيد بأنـه              
ينبغي لضحايا التعذيب الحصول على خدمات مجانية في مجال الصحة البدنية والعقلية إلى حين              

ملة، يساور اللجنة القلق لأن هذه الخطة أبعد عن أن تكون نفذت تنفيذاً كاملاً،             معافاتهم الكا 
إعـادة تأهيـل ضـحايا       يوجد برنامج متخصص لتقديم الرعاية الطبية والنفسية أو        ولأنه لا 

. توجد سجلات تبيّن عدد ضحايا التعذيب المستفيدين من برامج الـصحة           التعذيب، وأنه لا  
ك إزاء الاستخدام المحدود للكتيبات الإرشادية التي وضعت لتقييم         ويساور اللجنة القلق كذل   

وينبغي أيضاً توفير برنامج لإعادة التأهيل لضحايا التعذيب        . المترتبة على التعذيب   آثار النفسية 
  ).١٤المادة (بعد التراعات 

   :يلي  ماينبغي للدولة الطرف أن تكفل  
ة بالتعويض الكامـل والـشامل      السياسات العامة المتعلِّق  وضع وتوزيع     )أ(  

الخدمات هذه  في ذلك تقديم      بما وموزعة بالكامل،  لضحايا التعذيب وسوء المعاملة مصاغة    
الات عند الضرورة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، والحالـة          فرادى الح المتخصصة في   

مع مجموعات  المتصورة  أوالاجتماعية الاقتصادية للضحايا، ونوع الجنس، والعلاقة الفعلية
  السابقة؛  أوالحاليةالمعارضة 
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تمتع الخدمات المتخصصة المقدَّمة بنوعية كافية لـتمكين جميـع ضـحايا              )ب(  
وينبغي لهـذه الخـدمات أن      . التعذيب من الحصول على أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل         

نفسية وكذلك  تراعي منهجيات إعادة التأهيل الشامل من قبيل الجمع بين الرعاية الطبية وال           
الخدمات القانونية والاجتماعية والمجتمعية والأسرية والمهنية والتعليمية والدعم المالي المؤقّت          
  والدعم لأغراض إعادة الاندماج وأن تتوفّر هذه الخدمات لهذا الغرض في جميع أنحاء البلاد؛

ية المترتبة  الذي اعتُمِدَ مؤخراً لتقييم الآثار النفس     الإرشادي  تطبيق الدليل     )ج(  
  ؛Fiscalia de la Naciónعلى التعذيب من جانب 

الـداخلي  التراع  أثناء   ،إنشاء قاعدة بيانات بشأن عدد ضحايا التعذيب        )د(  
  .الذين استفادوا من برامج الصحة على السواء ٢٠٠٠ بعد عام فترة ما  وفيالمسلح

بـشأن  ) ٢٠١٢(٣ وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقـم           
الذي يوضّح مضمون ونطاق التزامـات الـدول        المعتمد مؤخراً    من الاتفاقية    ١٤ المادة

  .الأطراف بتقديم التعويض الكامل لضحايا التعذيب

  الأشخاص ذوو الإعاقة     
يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة              )١٩(

ات تنطوي على عنف وتمييز في السياقات الطبية، ومن ذلك الحرمان           بمن فيهم القصر، لممارس   
من الحرية دون إمكانية الحصول على الضمانات القانونية الأساسية، وفرض القيود وكذلك             

وترحِّب اللجنة بوقـف    . استمرار الإكراه على علاجات مثل العلاج بالصدمات الكهربائية       
، ٢٠٠٥يوليـه   / تموز ٢٦، المؤرّخ   MINSA-536/2005استخدام المعيار التقني لتنظيم الأسرة      

تـزال   دون موافقتهم الحرّة والمستنيرة، لكنها لا     " فاقدي الأهلية العقلية  "  الذي يسمح بتعقيم    
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (تشعر بالقلق لعدم إلغاء المرسوم 

 توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون بشأن حقوق الأشـخاص            
احترام جميع  والحرص على    ٢٠١١مارس  /ذوي الإعاقة الذي قُدِّم إلى الكونغرس في آذار       

الضمانات القانونية للأشخاص المودعين في مؤسسات، وتحث الدولة الطرف على التحقيق  
وينبغي للدولة  . الجناةوملاحقة   ،في جميع حالات سوء المعاملة    بصورة فورية وفعالة ونزيهة     

الذي يسمح بالتعقيم القسري    المعلَّق  ى وجه السرعة المرسوم الإداري      الطرف أن تلغي عل   
  .للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

  في ذلك العقاب البدني العنف ضد الأطفال، بما    
في ذلك العنـف المـترلي       يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد الأطفال، بما          )٢٠(

المـدارس   ني للأطفـال داخـل المنـازل وفي       والعنف الجنسي، إزاء عدم حظر العقاب البد      
  ).١٦ و٢المادتان (المؤسسات العقابية وأوساط الرعاية حظراً صريحاً  وفي
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والقانون المتعلـق   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الأطفال والمراهقين           
 ،صراحة على حظر العنف ضد الأطفـال      بتنفيذ العقوبات الجنائية بحيث ينص القانونان       

  .السياقاتالعقاب البدني في جميع وعلى تجريم  ،بصفة خاصة العنف الجنسيو

  في ذلك العمل القسري والاتجار بالبشر أشكال الرق المعاصرة، بما    
يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن وجود ممارسات العمل القسري              )٢١(

رقاق في قطاعات من قبيل الزراعة وتربيـة        يشبه الرق وعبودية الدين والاست     التي ترقى إلى ما   
الحيوانات والحراجة والتي تخضع لها بصفة خاصة مجتمعات السكان الأصليين، وأيـضاً إزاء             

ويساورها قلق شديد أيـضاً     . حالة العمال المترليين الذين يعيشون في ظروف السخرة المترلية        
فال في مختلف القطاعـات مثـل       إزاء زيادة عدد الأطفال المتأثرين بأسوأ أشكال عمل الأط        

التعدين وصنع الآجر والمطاحن ولأن ثلث الأشخاص الذين يعانون من السخرة المترلية هـم              
يحظر الرق والعمل القسري على  ويساور اللجنة قلق بالغ لأن القانون الجنائي لا   . من الأطفال 

غراض الاسـتغلال في    ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الاتجار بالأشخاص لأ       . النحو المناسب 
سيما النساء والفتيات الصغيرات من مناطق ريفية فقيرة في الأمازون حيث  العمل والجنس ولا

يتم تشغيلهن وإجبارهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة في مـدن الـصفيح المنجميـة                
  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ المواد(

  : يلي افي سبيل مينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز جهودها   
والاسـترقاق  اعتماد تدابير تشريعية للقضاء علـى العمـل القـسري             )أ(  

  والسخرة المترلية؛
سـيما    ولا ضمان القضاء عملياً على مثل هذه الأشكال المعاصرة للرق          )ب(  

  حماية الأطفال؛
وملاحقة فوراً في جميع حالات العمل القسري والاتجار بالبشر         تحقيق  ال  )ج(  

وتقديم الحماية والمساعدة القانونية المجانية وإعـادة       على النحو المناسب،     تهمومعاقبالجناة  
  لضحايا؛لالتأهيل والتعويض 

إذكاء الوعي في صفوف موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العـامين             )د(  
  وتدريبهم على التصدِّي لظاهرة الاتجار بالأشخاص وتحسين عملية تحديد هوية ضحايا الاتجار؛

 مـع   منـسجمين تعديل القانون الجنائي وقانون العمال المترليين لجعلهما          )ه(  
  .المعايير الدولية

  الاعتداء على المنتمين لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية    
لـيين  يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرُّض المثليـات والمث              )٢٢(

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على أيدي أفراد الشرطة الوطنية والقـوات   
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المسلحة ودوريات أمن البلديات وموظفي السجون للمضايقة والاعتداءات التي تنطوي على           
العنف والقاتلة في بعض الحالات، وعن تعرُّضهم للاحتجاز التعسُّفي والاعتداء الجـسدي في             

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد ( الشرطة وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية مخافر
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعّالة لحماية المنتمين لفئة المثليات والمثلـيين               

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الاعتداءات والاحتجاز التعـسُّفي           
وملاحقة الجناة وإحضارهم  ري والفعال والتريه في جميع أفعال العنفوضمان التحقيق الفو

  .إلى القضاء وتقديم التعويض للضحايا

  جمع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنَّفة عـن الـشكاوى والتحقيقـات               )٢٣(

 موظفي إنفـاذ    والملاحقات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعزى إلى         
القانون والعسكريين وموظفي الأمن وموظفي السجون، وكذلك عن الاتجار بالأشـخاص           

في ذلك العنف المـترلي      والعنف ضد النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات المستضعفة، بما        
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (والجنسي، بشأن سُبل الانتصاف 

رصد تنفيذ الاتفاقية   مفيدة ل بجمع بيانات إحصائية    ينبغي للدولة الطرف أن تقوم        
 ات، والملاحق والتحقيقاتصنَّفة عن الشكاوى،    المبيانات  سيما ال   لا على المستوى الوطني،  

المكلفين بإنفاذ القـوانين    التي تعزى إلى     التعذيب وسوء المعاملة     المتعلقة بأعمال والإدانات  
العنف المترلي والجنسي سيما  والعنف، ولاالاتّجار بالبشر وكذلك عن وموظفي السجون، 

الانتصاف المقدَّمة إلى  وعن سُبل    ،ضد النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات المستضعفة      
  .في ذلك التعويض وإعادة التأهيل  بماالضحايا،

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على معاهدات أخرى من       )٢٤(
سـيما البروتوكـول    تنضم إليها بعـد، ولا   مم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم     معاهدات الأ 

الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغـاء             
عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية           

  .قافيةوالاجتماعية والث
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدَّم إلى اللجنة                )٢٥(

في ذلك لغات السكان الأصليين، عن طريق        وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، بما     
  .المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية

/  تـشرين الثـاني  ٢٣ الدولة الطرف إلى أن تقدَّم، في موعد أقـصاه      وتدعو اللجنة   )٢٦(
: يتعلَّـق  ، معلومات متابعة الإجراءات التي تتخذ لتوصـيات اللجنـة فيمـا           ٢٠١٣ نوفمبر

تعزيـز الـضمانات القانونيـة       ضمان أو وب )ب(إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعّالة؛      ب )أ(
سـوء   ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو     فيهم   لاحقة المشتبه وبم )ج(للأشخاص المحتجزين؛   

  .من الوثيقة الحالية) ب(١٧و) أ(١٥و) أ(٨المعاملة، على النحو الوارد في الفقرات 
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري              )٢٧(
ذا الغرض، ستُقدِّم اللجنـة إلى  وله. ٢٠١٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٣السابع، في موعد أقصاه  

 سابقة لتقديم التقرير على اعتبار أن الدولـة          بالقضايا الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة     
  .الطرف قد وافقت على تقديم التقرير إلى اللجنة بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري

  قطر  -٦٣
في ) CAT/C/QAT/2(طـر   نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لق          )١(

 ٦ و٥، المعقــودتين في )CAT/C/SR.1107 وCAT/C/SR.1104 (١١٠٧ و١١٠٤جلـستيها  
المعقـودة  ) CAT/C/SR.1124 (١١٢٤واعتمدت في جلستها    . ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني 

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٩ في

  مقدمة  -ألف    
المبادئ التوجيهية عموماً ديم التقرير الدوري الثاني لقطر، الذي اتبع        ترحب اللجنة بتق    )٢(

وشـددت  . المتعلقة بشكل التقارير، بيد أنها تأسف لتقديمه بعد تأخير يزيد عن ثلاث سنوات    
 في الوقت المحدد كي يتسنى الاستمرار في تحليل تنفيذ الاتفاقية           التقاريراللجنة على أهمية تقديم     

علـى قائمـة    الخطيـة   وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف        . في الدولة الطرف  
  . ، والتي قدمتها الدولة الطرف باللغتين العربية والإنكليزية)CAT/C/QAT/Q/2/Add.2( القضايا

 اًحوار وأجرى   وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى قد اجتمع باللجنة            )٣(
  . ع اهتمام تندرج في نطاق الاتفاقية يغطي مجالات شتى موضبناءً

  الجوانب الإيجابية  -باء    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير الأولي، على الـصكين               )٤(

  :الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما
/  نـسيان  ٢٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، في              )أ(  

  ؛ ٢٠٠٩ أبريل
  . ٢٠٠٨مايو / أيار١٣اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )ب(  

وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف في مجال حقوق              )٥(
الإنسان وجهودها المتواصلة لمراجعة تشريعاتها من أجل ضمان قدر أكبر من الحماية لحقـوق    

  :وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي. ة بموجب الاتفاقيةالحقوق المحميفي ذلك الإنسان، بما 
  ؛٢٠٠٨ لسنة ١٢إنشاء المحكمة الدستورية العليا، عملاً بالقانون رقم   )أ(  
 ١إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، عمـلاً بـالقرار رقـم               )ب(  

  ، الصادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛٢٠٠٨ لسنة
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وزير  عملاً بقرار الموقوفين بحجز الإبعاد،حالات  دائمة لدراسة تشكيل لجنة  )ج(  
  ؛٢٠٠٨ لسنة ٤٦الدولة للشؤون الداخلية رقم 

، الخاص بتنظـيم المؤسـسات العقابيـة        ٢٠٠٩ لسنة   ٣القانون رقم   سن    )د(  
  ؛والإصلاحية

 ٣٨ قانون رقـم  ال(للجنة الوطنية لحقوق الإنسان     تعديل القانون المؤسس      )ه(  
  .٢٠١٠ لسنة ١٧ بموجب المرسوم بقانون رقم ،)٢٠٠٢لسنة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تنفيذ التوصيات السابقة للجنة    
في حين تقر اللجنة بشتى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطـرف لإصـلاح بعـض                 )٦(

ن التوصيات الـتي  تلاحظ مع القلق عدم تنفيذ العديد متشريعاتها بما يتسق مع الاتفاقية، فإنها    
وتأسف لأن ) CAT/C/QAT/CO/1(  للدولة الطرفالأولياعتمدتها في أعقاب النظر في التقرير   

  . المواضيع التي تبعث على القلق لا تزال قائمةمعظم
النظر في جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنـة في         أن تعيد   لدولة الطرف   لينبغي    

ذ جميع التدابير اللازمـة لتنفيـذ هـذه التوصـيات        ملاحظاتها الختامية السابقة وأن تتخ    
 .كاملاً تنفيذاً

 اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ    

 ـ        تأسف  )٧( ها، بـرغم طلباتهـا      اللجنة لعدم تقديم معظم المعلومات الإحصائية التي طلبت
مفصلة عن الـشكاوى والتحقيقـات والملاحقـات        وبيانات شاملة   إن عدم تقديم    . المتكررة

إنفاذ الموظفون المكلفون ب   المعاملة التي يرتكبها     وسوءالمتعلقة بقضايا أعمال التعذيب     والإدانات  
الحـصول  عـدم    اللجـوء، و   وملتمسيالقانون وأفراد الأمن والسجون، وعن طرد المهاجرين        

سجلات الاعتقال، ومدة المحاكمة، وإعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنـف            على
 .ويتطلب الاهتماممن عدمه للاتفاقية مدى الامتثال ئقاً شديداً أمام تحديد الجنسي، يشكل عا

وتقدم إلى اللجنة، في التقرير الـدوري القـادم،         لدولة الطرف أن تُجمّع     لينبغي    
عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقـضايا التعـذيب          معلومات  

 الأشخاص الذين يُـدعى ارتكـابهم أعمـال          المعاملة والطرد وطول مدة محاكمة     وسوء
التعذيب وسوء المعاملة، وعن إعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي،           

 ولهذا الغـرض، ينبغـي تـصنيف البيانـات       .وعن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا     
ت الـصلة   نسية، ذا والجوالحالة  الإحصائية حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي        

  .برصد الاتفاقية
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  تجريم التعذيب    
 ١٥٩ و ١٥٩ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف تعريف التعـذيب في المـادتين              )٨(

 من الاتفاقية وتعديل تشريعها الوطني من أجل ١مكرراً من قانون العقوبات بما يتفق مع المادة       
أن اللجنة تأسف لعدم وجود     غير  . تطبيق عقوبات مناسبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة       

معلومات عن القضايا التي طبقت فيها تلك الأحكام القانونية مـن قبـل المحـاكم المحليـة                 
  ). ٤ و٢المادتان (والعقوبات المفروضة على ارتكاب تلك الأفعال 

أن تضمن التنفيذ الفعال للتعريف المعدل للتعذيب بموجب        لدولة الطرف   لينبغي    
الاحتجـاج  رراً من قانون العقوبات وأن تتابع القضايا التي يتم           مك ١٥٩ و ١٥٩المادتين  

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن     . فيها بتلك الأحكام أمام المحاكم ومن قبل المحاكم نفسها        
 الجسيم علـى    ها تراعي طابع  على جرائم التعذيب وسوء المعاملة بعقوبات مناسبة      المعاقبة  

  . من الاتفاقية٤لمادة  من ا٢النحو المنصوص عليه في الفقرة 

   من الاتفاقية ٢٢ و٢١التحفظات والإعلانات بموجب المادتين     
في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لسحب تحفظاتهـا علـى        )٩(

 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لم تقبل حـتى الآن               ٢٢ و ٢١المادتين  
كما تسعى الدولة الطرف إلى الاحتفاظ بتحفظ غير        . تين المادتين اختصاص اللجنة بموجب ها   

 مـع مبـادئ     انيتعارض من الاتفاقية بقدر ما      ١٦ و ١واضح وفضفاض للغاية على المادتين      
وترى اللجنة أن الدولة الطرف لن تواجه عوائق كبيرة        . الدين الإسلامي  الشريعة الإسلامية أو  

 مـن الاتفاقيـة     ١ تعريف التعذيب الوارد في المادة       عند سحب تحفظها نظراً لأنها قد قبلت      
.  من هذه الملاحظات الختاميـة     ٨وأدرجته في قانونها المحلي، على النحو المشار إليه في الفقرة           

وفي حين تلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف والذي يفيد بـأن الـتحفظ                 
، فإنهـا   التي تكفلها الاتفاقية  لكامل بجميع الحقوق    على الاتفاقية لن يعوق التمتع ا     الذي أُبدي   

لهذا التحفظ يتـيح للمحـاكم والمـسؤولين        وغير الدقيق   أن الطابع العام    تشعر بالقلق من    
 من أحكام الاتفاقية مما يثير قلقاً جـدياً إزاء          العديدالحكوميين وغيرهم من المسؤولين إبطال      
  . مدى توافقه مع غرض الاتفاقية ومقاصدها

نبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها لـضمان امتثالهـا لمقتـضيات              ي  
 ٢١وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار إعلانات بموجب المادتين            . الاتفاقية

  . من الاتفاقية٢٢و

  الضمانات القانونية الأساسية    
 مـن   ١١٣ و ١١٢ و ٤٠ من الدستور والمواد     ٣٩في حين تلاحظ اللجنة أن المادة         )١٠(

قانون الإجراءات الجنائية تنص على بعض الضمانات القانونية للمحتجزين، فإنها تشعر بالقلق            
من أن هذه الأحكام لا تُحترم دائماً في الواقع العملي، وخاصة لغير المـواطنين، ولا تغطـي                 
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 جميع الضمانات الأساسية المطلوبة بموجب الاتفاقية، وخاصة الحق في الخضوع لكشف طبي           
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن          . مستقل لدى الحرمان من الحرية    

سجلات الاحتجاز فضلاً عن عدم رصد تنفيذ الضمانات، وخاصة بـالنظر إلى أن الدولـة               
الطرف أشارت إلى أنها لم توثق أي حالة لم تقم فيها السلطات بتسجيل المحتجزين بـشكل                

وفي حين تلاحظ اللجنة أحكام قانون الإجراءات الجنائية        . شمولة بالتقرير سليم أثناء الفترة الم   
، فإنهـا    ساعة ٤٨أن يوجَّه الاتهام إلى الشخص المحتجز أو يُفرج عنه في غضون            التي تقتضي   

لوكيل النيابة تمديد احتجاز الشخص دون توجيه اتهام إليـه          تزال تشعر القلق من أنه يجوز        لا
ين الشواغل الأخرى التقارير بشأن الأشخاص المحتجزين بدون توجيـه          ومن ب .  يوماً ١٦ لمدة

الاتهام إليهم أو محاكمتهم، ومن بينها قضية محمد فاروق المهدي، التي تناولها الفريق العامـل               
   ).١٦ و٢المادتان ) (A/HRC/WGAD/2010/25(المعني بالاحتجاز التعسفي 

ير فعالـة لـضمان تمتـع جميـع         ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تداب         
المحتجزين، بمن فيهم غير المواطنين، بجميع الضمانات القانونيـة الأساسـية منـذ بدايـة       

مستقل والخضوع لفحص طبي من     الاتصال بسرعة بمحامٍ    الاحتجاز، بما في ذلك الحق في       
غضون مدة زمنية محـددة     قبل طبيب مستقل، والاتصال بالأقارب والمثول أمام قاض في          

كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان الرصد الفعال          . فقاً للمعايير الدولية  و
لالتزام جميع الموظفين بالقوانين التي تحكم الـضمانات، وأن تتخـذ إجـراءات تأديبيـة           

قضائية ضد من لا يلتزم بها تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم على النحـو الـذي           أو
لدولة الطرف أن تضمن كذلك إدراج أسماء جميع المحتجزين،         لي  وينبغ. ينص عليه القانون  

تبدأ العمل برصـد    وتُشجّع الدولة الطرف على أن      . بمن فيهم القُصَّر، في سجل مركزي     
وتسجيل جميع الاستجوابات عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بـصورة منتظمـة، في             

 المعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك وءسلتعذيب أو لفيها التعرض  الأماكن التي يُحتمل     جميع
  .من موارد

  الاحتجاز التعسفي بموجب أحكام قانونية خاصة     
يجوز حبس الأشخاص المحتجزين بموجـب أحكـام    هبالغ القلق من أن ب اللجنة   تشعر  )١١(

القـانون  (وقانون مكافحة الإرهـاب     ) ٢٠٠٢ لسنة   ١٧القانون رقم   (قانون حماية المجتمع    
لفتـرة  ) ٢٠٠٣ لسنة   ٥القانون رقم   (وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة      ) ٢٠٠٤ لسنة   ٣ رقم

طويلة من الوقت بدون توجيه اتهام إليهم وبدون تمتعهم بالضمانات الأساسية، بما في ذلـك               
الاتصال بمحام وطبيب مستقل والحق في إخطار أحد أفراد الأسرة بحبسهم والاعتراض علـى   

عر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بـأن الأشـخاص      وتش. قانونية احتجازهم أمام قاض   
،  أو العزل  المحتجزين بموجب هذه القوانين يخضعون في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادي           

وار وسالم الكواري   الخعلى النحو الذي شهدته قضايا محمد العجمي وفواز العطية وعبد االله            
  ). ١٦ و٢المادتان (
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  :لة الطرف على ما يليتحث اللجنة الدو  
ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميـع الـضمانات             )أ(  

نتصاف القـضائية   الا سبل   يرويتضمن ذلك توف  . الأساسية في القانون وفي الواقع العملي     
وغيرها من سبل الانتصاف التي تسمح ببحث شكاوى هؤلاء المحتجزين بصورة فوريـة             

 عتراض على احتجازهم أو طريقة معاملتهم؛ونزيهة، وتسمح لهم بالا

تعديل قانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب بحيث يتوافقان مـع             )ب(  
استخدام الحبس الانفرادي بغية إلغائه وضـمان       مراجعة  وينبغي للدولة الطرف    . الاتفاقية

 عايير الدولية؛ دة محددة، بما يتسق مع الملمأن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً 

لقي القبض عليهم مـن     أعدد الأشخاص الذين    توضح  توفير إحصاءات     )ج(  
لقي القـبض علـيهم     أجانب أفراد جهاز أمن الدولة، فضلاً عن جميع الأشخاص الذين           

للاشتباه في انتهاكهم لقانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب، ومدة الوقت الـتي             
  . إليهمانقضت قبل توجيه الاتهام

  العقاب البدني كعقوبة جنائية    
 أن القانون الجديد الخـاص بتنظـيم المؤسـسات العقابيـة         اللجنة تلاحظ في حين   )١٢(

لا يشتمل على أحكام بشأن اسـتخدام الجلـد         ) ٢٠٠٩ لسنة   ٣القانون رقم   (والإصلاحية  
 تزال تـشعر    ، فإنها لا  )١٩٩٥ لسنة   ٣القانون رقم   (كعقوبة تأديبية بعكس القانون السابق      

 مـن   ١والرجم لا يزالان من العقوبات المنصوص عليها بموجب المـادة           بالقلق من أن الجلد     
ووفقاً للمعلومات المعروضة أمام اللجنة، والتي لم تعترض عليهـا الدولـة            . قانون العقوبات 

 ٢٠٠٩ شخـصاً بـين عـامي        ٤٥الطرف، فقد فرضت عقوبة الجلد على ما لا يقل عن           
  ). ٢ المادة (٢٠١١و

لعقوبة الجسدية، والتي تمثل انتهاكاً للاتفاقيـة، وأن        إلغاء ا ينبغي للدولة الطرف      
أن تكون العقوبات الجنائيـة     كفالة  كما ينبغي للدولة الطرف     . تعدل تشريعها وفقاً لذلك   
 . متوافقة تماماً مع الاتفاقية

 استقلال الجهاز القضائي    

 باسـتقلال  ١٠ر وقانون السلطة القضائية رقم  تسليم الدستو اللجنة تلاحظ في حين   )١٣(
الجهاز القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلال القضاة في الممارسة العملية، ويعـزى              

وتلاحظ اللجنة مع   . في ضمان استمرارهم في وظائفهم    ذلك أساساً إلى إحساس القضاة بعدم       
د بتصاريح إقامة تمنحها لهم السلطات      القلق أن نسبة كبيرة من القضاة أجانب يقيمون في البل         

 ). ٢المادة (المدنية وأن الأمير يعتمد تعيين القضاة 
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تؤكد اللجنة من جديد توصياتها التي تفيد بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمـد                
 لمعايير الدوليـة، مثـل    مع ا ، بما يتوافق    لضمان استقلال القضاة استقلالاً تاماً    تدابير فعالة   

 .ساسية لاستقلال القضاءبادئ الأالم

 الشكاوى والتحقيقات الفورية والشاملة والتريهة    

تتعلق بالشكاوى الفردية بشأن التعذيب     تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود بيانات          )١٤(
وتلاحظ اللجنـة  . نتائج التحريات أو التحقيقات المتعلقة بأحكام الاتفاقية    أو  أو سوء المعاملة    
ت التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها لم تسجل أي شكوى بـشأن              مع القلق المعلوما  

التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ما يتعارض مع عدد من التقارير التي تفيـد بـسوء معاملـة                 
المحتجزين والواردة من عدة مصادر، بما فيها اللجنة الوطنيـة القطريـة لحقـوق الإنـسان                

  ).١٦ و١٣ و١٢ المواد(
إتاحة المعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقديم      لة الطرف أن تضمن     ينبغي للدو   

في ذلك من خلال عرضها في مكان  ، بما   الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع      
 ـ   الطرف أن تـضمن      وينبغي للدولة . مرافق الاحتجاز بارز في جميع     ع التحقيـق في جمي

ن جانب هيئات مستقلة، دون أن     ، فوراً وبشكل شامل م    ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة   
.  من رجال الـشرطة    يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بين المحققين والجناة المزعومين         

 من هذه الملاحظات الختامية، ينبغي للدولة الطرف أن        ٧وحسبما هو مشار إليه في الفقرة       
سية والسن  حسب الجريمة والجن   مفصلة   تتيح، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية      

ونوع الجنس بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأي تحقيقـات وتحريـات    
  .وجزاءات عقابية أو تأديبية ذات صلة

  رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود رصد منتظم وفعال لجميع أماكن الحرمان مـن                )١٥(
لا تزال اللجنة تشعر     وبالإضافة إلى ذلك،  . ت الرصد الوطنية والدولية   الحرية من جانب جها   

بالقلق إزاء مدى ملائمة الزيارات ووتيرتها، بما في ذلك الزيارات غير المعلن عنها من جانب                
آليات الرصد القائمة وعدم وجود معلومات عن مدى تنفيذ توصياتها من جانب الـسلطات              

  ).١٦ و١١ و٢ المواد(
دولة الطرف أن تضمن إجراء رصد مستقل تمامـاً لجميـع الأمـاكن             ينبغي لل   

المستخدمة للحرمان من الحرية، بما في ذلك حجز الإبعاد ومرافق الصحة النفسية وسجن             
الدولة، وذلك على أساس دوري فضلاً عن الزيارات غير المعلن عنها، وينبغي أن تتابع              أمن  

نع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة        بفعالية نتائج هذا الرصد المنتظم من أجل م       
كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية وموارد اللجنـة          . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

وتُـشجّع الدولـة    . الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الوطنية الأخرى لهذا الغرض        
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 الدولية المعنية برصـد أمـاكن       الطرف على أن تسمح للمنظمات غير الحكومية والآليات       
  .يمكن الاحتجاز وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بأسرع ما

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    
في حين تلاحظ اللجنة دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد مرافق الاحتجاز               )١٦(

قوق الإنسان، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير        وتقديم قضايا للسلطات تتعلق بانتهاكات ح     
التي تفيد بأن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قليلة وتُرفض في بعـض الأحيـان وأن                
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يكون لديها الخبرة الطبية اللازمة أثناء زيـارات أمـاكن               

وإضافة إلى ذلـك،    . قوم بها إلى حجز الإبعاد    الاحتجاز ولا مترجمين فوريين للزيارات التي ت      
فإن نسبة كبيرة من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تزال تتـألف مـن مـوظفين                 

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      . حكوميين، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بحق التصويت        
ة لحقوق الإنـسان والمتعلقـة      وجود بيانات شاملة عن الشكاوى التي ترد إلى اللجنة الوطني         

بانتهاكات أحكام الاتفاقية والإجراءات التي تتخذها السلطات استجابة لذلك، فضلاً عـن            
  ). ١٣ و١٢ و٢المواد (نتائجها 
تكون اللجنـة الوطنيـة   ) أ(ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان أن           

املة التي يرتكبها موظفـو     لحقوق الإنسان قادرة على رصد حالات التعذيب أو سوء المع         
الدولة والتحقيق فيها بصورة مستقلة ونزيهة وأن يكون لديها الموارد الكافية لهذا الغرض؛ 

تعمل جميع السلطات المختصة بالتوصيات التي تصدرها اللجنة الوطنيـة لحقـوق             )ب(و
لين وبالإضافة إلى ذلك، تُشجع الدولة الطرف على النظر في خفض عدد المسؤو           . الإنسان

الحكوميين الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقييد أدوارهم، وخاصـة عنـد             
رصد حالات الاحتجاز واعتماد توصيات، بغية تعزيز الاستقلال التام للجنـة الوطنيـة             
لحقوق الإنسان بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق               

  ). ئ باريسمباد(الإنسان وحمايتها 

  المدافعون عن حقوق الإنسان    
التي تتخذها الدولة الطرف تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود معلومات عن التدابير           )١٧(

كما تأسف  . ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم   لمنع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين      
س إحدى منظمات حقـوق     ، مؤس  سلطان الخليفي  اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن قضية     

 واحتجز لمدة شهر بدون توجيه اتهام       ٢٠١١مارس  / في آذار  الإنسان الذي ألقي القبض عليه    
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق الادعاءات بشأن حالات قريبة العهد ألقي             . إليه

 إليها في    والتي أشير  ، في قطر  االقبض فيها على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان واحتجزو        
نداء عاجل موجه من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وثلاثة آخـرين               

ــات في إطــار الإجــراءات الخاصــةمــن المكلفــين ، القــضية A/HRC/18/51(  بولاي
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وتأسف اللجنة للدور غير الوافي الذي تؤديه الهيئات غير الحكوميـة في            ). QAT 1/2011 رقم
  ). ١٦ و١٤ و١٣المواد ( رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني الدولة الطرف في

 اللازمة لضمان حماية المدافعين عـن       التدابيرلدولة الطرف أن تتخذ جميع      لينبغي    
وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي      . أو العنف نتيجة لأنشطتهم   من الترهيب   حقوق الإنسان   

 الترهيب  ومعاقبة مرتكبي أفعال  عال  وف ونزيه   فوريإجراء تحقيق   للدولة الطرف أن تضمن     
وينبغي أن تتخذ تدابير إيجابية لتشجيع تكوين هيئات غـير      . أو العنف هذه بعقوبة مناسبة    

حقـوق الإنـسان العالميـة      وتعزيز وحمايـة    حكومية مستقلة في الدولة الطرف لرصد       
  .للجميع المكفولة

  العمال المهاجرون    
 التقارير التي تفيد بانتشار حالات تعذيب أو سـوء          تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء      )١٨(

، والقيود المفروضة   )الكفيل(معاملة أو إيذاء للعمال المهاجرين، وخاصة بموجب نظام الكفالة          
على تقديم هؤلاء العمال لشكاوى ضد أرباب عملهم وعدم وجود معلومات عن الحـالات              

وتلاحـظ اللجنـة    . مال مهاجرين التي عوقب فيها الكفلاء بسبب تعذيب أو سوء معاملة ع         
، CERD/C/QAT/CO/13-16(الشواغل التي أثارتها لجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري            

رغم الأحكام القانونية التي تحظر بعض السلوكيات، مثل قيـام           والتي تفيد بأنه     )١٥ الفقرة
يزيد من   فإن جوهر نظام الكفيل   الكفلاء بحجز جوازات السفر والامتناع عن دفع الأجور،         

.  المعاملـة  وسـوء تبعية العمال المهاجرين للكفلاء، وهذا يعرضهم لشتى أشكال الاستغلال          
وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع بشأن العمل يحمـي العمـل المـترلي       

وتأسف اللجنة لعـدم    . وتلاحظ أن هناك مشروع قانون قيد الاستعراض بشأن خدم المنازل         
الطرف لمعلومات بشأن شكاوى العنف التي قدمتها خادمات المنازل المهاجرات          تقديم الدولة   

أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وما إذا كانت هذه الحالات أدت إلى إجراء تحقيقات مع الجناة               
وملاحقتهم، وخاصة في ضوء المعلومات المعروضة أمام اللجنة والتي تتضمن العديـد مـن              

املات مهاجرات بشأن تعرضهن إلى إيذاء جسدي وعنف جنـسي          الادعاءات المقدمة من ع   
  ).١٦ و١٤ و١٢ و٢المواد (واغتصاب ومحاولات اغتصاب 

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنح الحماية القانونية للعمال المهـاجرين،              
اء بمن فيهم الخادمات في المنازل، العاملين في أراضيها من التعذيب وسوء المعاملة والإيـذ             

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطـرف أن تقـوم          . وأن تضمن سبل اللجوء إلى العدالة     
  :يلي بما

 تشريعات عمل على وجه السرعة تشمل العمل في الخدمة المترلية           اعتماد  )أ(  
   ؛وأن تمنح خدم المنازل المهاجرين الحماية القانونية من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء
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 إلغاء نظام الكفيل لجميع العمال المهاجرين، على النحو الـذي           النظر في   )ب(  
سـيما النـساء والأطفـال       أوصى به المقرر الخاص المعـني بالاتجـار بالأشـخاص، لا          

)A/HRC/4/23/Add.2 ؛)٩٥، الفقرة  
توفير بيانات عن شكاوى سوء المعاملة التي يقدمها العمال المهاجرون إلى             )ج(  

وسبل الإنصاف المقدمـة إلى الـضحايا       خذة لتسوية الحالات    والإجراءات المت السلطات  
 . والعقوبة المفروضة على أرباب العمل المسؤولين عن تلك الأفعال

  العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المترلي    
تلاحظ اللجنة على نحو يبعث على التشجيع شتى التدابير التي بدأت تتخذها الدولة               )١٩(

لمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل، مثل إطلاق خط ساخن وتـوفير           الطرف، بما في ذلك ا    
غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف         . مآوي ومساعدة قانونية لبعض الضحايا    

ضد النساء، بما في ذلك العنف المترلي والعنف الجنسي ضد الخادمات، وعلى النحو المشار إليه          
عن العدد الإجمـالي لـشكاوى      عدم وجود معلومات إحصائية      في هذه الملاحظات الختامية،   

 ٢ المواد(التحقيقات التي جرت والإدانات والعقوبات التي صدرت        والعنف المترلي المبلغ عنه     
  ).١٦ و١٤ و١٢و

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف                
  :ر، من بينهاالمترلي والجنسي عن طريق جملة أمو

وضع تدابير فعالة لضمان حق الضحايا في تقديم شكاوى فيمـا يتعلـق               )أ(  
وبدون تعذيب أو سـوء     إعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف فوراً       بانتهاكات الاتفاقية و  

وينبغي للدولة الطرف أن تعمل مـع الهيئـات غـير           . معاملة أو ترهيب نتيجة شكواهم    
، بما في ذلك السفارات الأجنبية، لهذا الغرض وإبلاغ اللجنـة           الحكومية أو الدولية المعنية   

  بجهودها لتقييم مدى إمكانية الوصول إلى مثل هذا النظام وفعاليته؛
ضمان مساءلة جميع مرتكبي مثل هذه الأفعال عن طريق إجراء تحقيقات             )ب(  

 ـ             هم فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى وملاحقة مرتكبي أعمال العنـف هـذه ومعاقبت
  بعقوبات مناسبة؛

ضمان إتاحة سبل إنصاف وتعويض مناسبة لجميع ضحايا العنف ضـد             )ج(  
  .النساء، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان

   بالأشخاصالاتجار    
 في حين ترحب اللجنة بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وخاصة المؤسـسة              )٢٠(

القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل اعتماد المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر 
بالقلق من أن قطر لا تزال وجهةً للرجال والنساء الذين يخضعون للعمالة القـسرية والبغـاء                
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كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عـن عـدد الـشكاوى والتحقيقـات        . القسري
وفي حين تلاحظ اللجنة سن القـانون       . ت والإدانات لمرتكبي أفعال الاتجار بالبشر     والملاحقا

 من القـانون    ٥ بشأن الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق من أن المادة           ٢٠١١ لسنة   ١٥رقم  
المشار إليه أعلاه تسمح بإعادة الضحايا إلى بلدانهم بدون ضمان إجراء تقييم للمخاطر الـتي               

 لها عند عودتهم، حسبما أثارت ذلك اللجنة الوطنيـة القطريـة لحقـوق              يمكن أن يتعرضوا  
  ).١٦ و٤ و٣ و٢المواد  (٢٠١١الإنسان في تقريرها السنوي لعام 

  : ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل  
 تنفيذ القوانين الحالية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً، بما في ذلـك              )أ(  

  ؛٢٠١١ لسنة ١٥القانون رقم 
ضمان وجود إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بـين             )ب(  

المجموعات الضعيفة، مثل الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم لارتكابهم انتهاكات تتعلق           
 الحماية للضحايا وسبل حصولهم علـى الخـدمات الطبيـة           يرتوف و بالهجرة أو البغاء،  

والخدمات القانونية، بما فيها الخدمات الاستشارية،      الاجتماعي  تأهيل  ال وخدمات إعادة 
  ؛عند اللزوم

الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهـم في تقـديم           تهيئة    )ج(  
 ونزيه بالأشخاص بشكل فوري     بالاتجارالشكاوى والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة       

معاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجـرائم      ضمان  وفعال، وتقديم الجناة إلى العدالة و     
 .ارتكبوها  التي

  ريةساللاجئون وعدم الإعادة الق    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية تـنظم صـراحة               )٢١(

وتأسف .  من الاتفاقية  ٣الترحيل والإعادة القسرية والتسليم، بما يتسق مع مقتضيات المادة          
التي يدعى و ،إلى ليبيادم وجود معلومات عن حالة الإعادة القسرية لإيمان العبيدي اللجنة لع
 أن مفوضية الأمـم المتحـدة       من على الرغم من جانب جنود ليبيين،      للاغتصاب   تعرضها
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه     . لشؤون اللاجئين اعترفت بمركزها كلاجئة    السامية  

 فإن ،لإنسانية التي اتخذتها السلطات القطرية لمساعدة بعض اللاجئين   على الرغم من التدابير ا    
الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وملتمسي             

  ). ٣المادة (اللجوء 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
ايـة فعالـة    اعتماد تشريعات وإجراءات وطنية بشأن اللجوء تمنح حم         )أ(  

أسباب وجيهة تدعو إلى    لملتمسي اللجوء واللاجئين من الإعادة القسرية إلى دولة فيها          
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 ٣ة، وفقاً للمـادة     ض لخطر التعذيب أو لسوء المعامل     الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعر    
  من الاتفاقية؛ 

 من هذه الملاحظات    ٧تقديم بيانات، على النحو المشار إليه في الفقرة           )ب(  
العدد الدقيق لطلبات اللجوء التي تلقتها، وعدد ملتمسي اللجوء مية، مصنفة بشأن الختا

الذين قُبلت طلباتهم لأنهم تعرضوا للتعذيب أو قد يتعرضون له في حالـة عـودتهم إلى                
بلدهم الأصلي، وعدد حالات الترحيل مع ذكر عدد المرحلين من ملتمـسي اللجـوء             

  ؛والبلدان التي رُحِّلوا إليها
 المتعلقة بمركـز اللاجـئين      ١٩٥١النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام         )ج(  

 المتعلقة بمركز الأشـخاص     ١٩٥٤ واتفاقية عام    ١٩٦٧وبروتوكولها الاختياري لعام    
   . بشأن خفض عدد حالات انعدام الجنسية١٩٦١عديمي الجنسية واتفاقية عام 

  قضاء الأحداث    
 ٧ والبالغ    الأدنى للمسؤولية الجنائية   السن غ إزاء تكرر اللجنة من جديد قلقها البال       )٢٢(

  ). ١٦ و٢المادتان (سنوات في قطر 
ينبغي للدولة الطرف أن تعجل عملية تدابيرها التشريعية، بما في ذلك مشروع              

القانون بشأن حقوق الأطفال، لرفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول            
ف أن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث فضلاً عن وينبغي للدولة الطر . دولياً

) قواعد بـيجين  (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث          
  .)مبادئ الرياض التوجيهية(لأحداث ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح ا

  التدريب    
لدولة الطرف نظمت عدة دورات تدريبيـة       تلاحظ اللجنة مع التقدير أن ا     في حين     )٢٣(

 إزاء عدم تقديم    ، فإنها تشعر بالقلق   حقوق الإنسان في مجال   للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون     
لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمـوظفين      إلى ا تدريب خاص   

 اكتـشاف   وكيفيةوص أحكام الاتفاقية    الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين، بخص      
 وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة         البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب    الآثار  وتوثيق  

للعدد القليل نسبياً مـن     تأسف اللجنة   وبالإضافة إلى ذلك،    . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
ت التدريبية المقدمة وفعاليتها في خفـض   المشاركين في التدريب وعدم كفاية تقييم أثر الدورا       

 .)١٠المادة (حوادث التعذيب وسوء المعاملة 

دورات تدريبيـة   وينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز برامج تثقيفية            
اطلاعاً  الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم         لضمان اطلاع جميع الموظفين   

 ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة،  ،إضافة إلى ذلك  و. كاملاً على أحكام الاتفاقية   
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 تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وسوء          ،بمن فيهم الموظفون الطبيون   
دليل التقصي والتوثيق الفعـالين     " ينبغي أن تشمل المواد التدريبية        الغرض، ولهذا. المعاملة

" لعقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة         للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا      
تضع وتنفـذ   ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن      وبالإضافة إلى ذلك،    ). بروتوكول اسطنبول (

 الحـد مـن     مثل هذه الدورات التدريبية والبرامج على     منهجية لتقييم مدى فعالية وأثر      
  .حوادث التعذيب وسوء المعاملة

  ادة التأهيلالجبر، بما في ذلك التعويض وإع    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن الجـبر               )٢٤(

والتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة              
 ـ      . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف        ل وتلاحظ اللجنة مع القلق العـدد القلي

فخلال الفترة من   . للغاية من حالات التعويض وإعادة التأهيل للضحايا وخاصة خدم المنازل         
، قدمت الدولة الطرف تعويضاً إلى ثمانية من خدم المنازل وتولت     ٢٠١٢ إلى عام    ٢٠٠٧عام  

  ).١٤المادة ( ضحية ١٢المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إعادة تأهيل 
تقدم جبراً وتعويضاً عادلين وكـافيين   أن تعزز جهودها كي   ينبغي للدولة الطرف    

ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،     إلى  
وينبغي للدولة الطرف أن تسجل العمال المهاجرين والأشخاص        .  إعادة تأهيل  في ذلك بما  

ضمن حصولهم على سبل انتـصاف فعالـة لـدى    المعرضين للاتجار في برامج الجبر وأن ت  
وتلفت اللجنـة    .تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل         

 مـن   ١٤المـادة   بشأن تنفيـذ    ) ٢٠١٢(٣انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم        
طراف مـن   الاتفاقية، المعتمد مؤخراً، والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأ         

   .ضحايا التعذيبإلى أجل تقديم تعويض كامل 

  العالميةالولاية القضائية     
في حين تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات القطري ينص علـى تطبيـق الولايـة         )٢٥(

تقديم معلومات مفصلّة عن القضائية العالمية في حالات التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم 
 من  ٥ و ٤الطرف ولايتها على حالات التعذيب المشار إليها في المادتين          كيفية ممارسة الدولة    

  ).٥المادة  (الاتفاقية
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن خضوع أفعال التعذيب إلى الولايـة القـضائية               

  . من الاتفاقية٥العالمية بموجب قانونها المحلي وفقاً للمادة 
على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في      تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق         )٢٦(

 العهد الدولي الخاص بـالحقوق      طرفاً فيها بعد، ولا سيما    لم تصبح   مجال حقوق الإنسان التي     
المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين واتفاقية حماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين            
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اص من الاختفاء القسري والبروتوكول     وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخ      
  . الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 ـ انشر التق على  الدولة الطرف   وتُشجَّع    )٢٧(  هـذه    إلى اللجنـة وكـذلك     ةرير المقدم
المواقع الشبكية الرسميـة    عن طريق   الملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة،        

 .ائط الإعلام والمنظمات غير الحكوميةووس

، ٢٠١٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣ الدولة الطرف أن تقدم، بحلول       إلىوتطلب اللجنة     )٢٨(
كفالة أو تعزيز الـضمانات  ) أ: (معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي       

مقاضـاة  ) ج( ؛ وفعالـة  زيهةونإجراء تحقيقات فورية    ) ب (؛القانونية للأشخاص المحتجزين  
العنـف  ) د(؛  الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها         

  .الملاحظات الختاميةمن هذه  ١٩ و١٤ و١٠الفقرات  على النحو الوارد في ضد النساء،
لـدوري  والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقريـر ا             )٢٩(

ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف      . ٢٠١٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣الثالث، بحلول   
، على تقديم التقارير بموجب إجرائهـا       ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣ بحلول   ،إلى أن توافق  

 ة قضايا سابق  الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة           
 مـن   ١٩، بموجـب المـادة      القضاياوسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة       . تقريرالتقديم  ل

  .الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل
  الاتحاد الروسي  -٦٤

نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقريـر الـدوري الخـامس للاتحـاد الروسـي                 )١(
)CAT/C/RUS/5 ( ــستيها ، )CAT/C/SR.1115 وCAT/C/SR.1112 (١١١٥ و١١١٢في جلـ

 ١١٣٠، واعتمـدت في جلـستها       ٢٠١٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٢ و ٩المعقودتين في   
)CAT/C/SR.1130( الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، المعقودة في ،.  

  مقدمة  -ألف    
 القـضايا  ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي رداً على قائمة            )٢(

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف        ). CAT/C/RUS/Q/5(المُحالة قبل موعد التقديم     
لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء، الذي            

  . الوفدالتقرير وكذلك الحوار معويركز على دراسة يعزز التعاون بين الدولة الطرف واللجنة 
كما تشيد اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى               )٣(

وبالمعلومات الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير، ولكنها تشعر بالأسـف لأن بعـض               
  .أسئلتها بقيت بلا رد
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  الجوانب الإيجابية  -باء    
لصكوك الدوليـة والإقليميـة التاليـة       ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ا        )٤(
  :انضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع أو

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )أ(  
  ؛٢٠٠٨التراعات المسلحة، في عام 

  ؛٢٠١٢اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )ب(  
 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ١٤ل رقم البروتوكو  )ج(  

  ؛٢٠١٠، ما أفضى إلى بدء نفاذ البروتوكول في عام )الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منـع             )د(  

  .٢٠٠٤ المكمل لها، في عام ،صة النساء والأطفال وبخا،وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة بشأن شتى التدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية            )٥(

والعملية المتخذة لتحسين مستوى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف منذ النظـر       
  :في التقرير الدوري الرابع، وبخاصة ما يلي

إنشاء لجنة التقصي المكلفة بإجراء التحقيقات، المنفصلة عن مكتب المدعي            )أ(  
  العام، وبالتالي تنفيذ التوصية السابقة للجنة؛

إنشاء آلية رصد أماكن الاحتجاز من خلال لجان الرقابة العامة في إطـار               )ب(  
لإنسان في أمـاكن     المتعلق بالرقابة العامة لمدى مراعاة حقوق ا       ٢٠٠٨القانون الاتحادي لعام    

  الاحتجاز وبتقديم المساعدة إلى نزلائها؛
 المتعلق بالتعويض عن انتهاك الحـق في        FZ 68اعتماد القانون الاتحادي رقم       )ج(  

 ٣٠اللجوء إلى القضاء أو في إنفاذ قرار قضائي في غضون فترة زمنية معقولـة، وذلـك في                  
  ؛٢٠١٠أبريل /نيسان

 بما في ذلك من خلال تعديلات القـوانين، والـتي           التدابير العملية المتخذة،    )د(  
أدت إلى انخفاض عدد نزلاء السجون وعدد من هم رهن الحبس الاحتياطي، وذلك بتقليص              
عدد العقوبات بموجب القانون الجنائي الذي يلغي الاحتجاز بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم             

ثل الدولة الطـرف، ضـمن      الاقتصادية ويعتمد عقوبات بديلة، ويندرج هذا، كما أوضح مم        
  .المسعى الرامي إلى أنسنة نظام العقوبات الجنائية

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  التعذيب وإساءة المعاملة    
يساور اللجنة قلق بخصوص التقارير المتواترة بشأن شيوع ممارسة تعذيب المحتجـزين              )٦(

.  استخدامها كوسـيلة لانتـزاع الاعترافـات   وإساءة معاملتهم في الدولة الطرف، بما في ذلك   
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وتلاحظ التباين بين العدد الكبير من الشكاوى المقدمة بشأن التعرض للتعذيب وإساءة المعاملـة          
والعدد الضئيل نسبياً من القضايا الجنائية التي عُرِضت بالمقابل على المحاكم وأفضت إلى إدانـة               

 الدولة الطرف في تقريرها إلى أنه لم يثبت وقوع أي           كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء إشارة     . الجناة
المهينة  حالة من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو             

تعلم بوجود تقارير عديدة حديثة العهد توثق أفعال        مع أن اللجنة    في مراكز الحبس الاحتياطي،     
ي نازاروف اللذين   غالمثال في حالتي بافيل دروزدوف وسير     تعذيب في هذه المراكز، على سبيل       

  ).١٦ و١٢ و٤ و٢المواد  (٢٠١٢في مركز الاحتجاز في عام تعرضهما للتعذيب توفيا عقب 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، بشكل عاجل، تدابير مباشرة وفعالة لمنـع جميـع        

اء على ظاهرة إفلات من يُزعَم      أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في سائر أرجاء البلد وللقض        
وينبغي أن تؤكد الدولة الطرف بشكل قاطع حظرهـا         . أنهم مسؤولون عنها من العقاب    

المطلق للتعذيب وأن توضح علناً أن مرتكبي جريمة التعـذيب ومـن يتواطـؤون فيهـا                
يمتثلون لأمر ارتكابها سيُساءلون عن انتهاكاتهم وسيخـضعون للملاحقـة الجنائيـة             أو

  .بات المناسبةوللعقو

  تعريف التعذيب وتجريمه    
، تشعر بالقلق لأن    التي سبق أن قدمتها   فيما يخص الملاحظات الختامية     لا تزال اللجنة،      )٧(

 مـن القـانون الجنـائي،       ١١٧، بصيغته الواردة في حاشية المادة       "التعذيب"تعريف مصطلح   
من الاتفاقية، الـذي يـشمل       ١يعكس بشكل كامل جميع عناصر التعريف الوارد في المادة           لا

 تورط موظف عام أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية في ممارسة التعذيب أو التحريض عليه              
طـرف  إجبار  فلا يعالج التعريف الأفعال الرامية إلى       . أو الموافقة عليه أو الامتثال لأمر القيام به       

تُطبَّق  ما  نادراً ١١٧أن المادة    أيضاًيُقلِق اللجنةَ   ومما  . ثالث باعتبارها ضرباً من ضروب التعذيب     
 ٢٨٦ارتكابهم أفعال التعذيب يلاحَقون في معظم الحالات بموجب المادة          في  وأن الموظفين المشتبه    

اللجنـةَ  فإن  وعلاوة على ذلك،    ". انتزاع الاعترافات  "٣٠٢والمادة  " إساءة استعمال السلطة  "
  ).١المادة (تقلة في القانون الجنائي التعذيب باعتباره جريمة مسيساورها القلق لعدم تجريم 

  تماماً توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تجعل تعريفها للتعذيب متوافقاً            
التمكين  من الاتفاقية وتجرِّم التعذيب باعتباره جريمة مستقلة، وبأن تحرص على ١مع المادة 

باشرةً بتهمة التعـذيب    ملاحقة أفراد الشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين العامين م        من  
  .وأن تتناسب عقوباتهم وخطورة الجرائم المرتكَبة

  مرتكبيهاومقاضاة التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة     
يساور اللجنةَ قلق بالغ إزاء عدم إجراء السلطات لتحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في               )٨(

وإذ ترحب اللجنة بإنـشاء     .  وإساءة المعاملة  ادعاءات ارتكاب الموظفين العامين لأفعال التعذيب     
الدولة الطرف للجنة تحقيق منفصلة عن مكتب المدعي العام وكذلك بإنشاء شعبة فرعية داخل              
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بمهمة التحقيق في الجرائم التي يُزعَم أن مـوظفي إنفـاذ القـوانين             اً  لجنة التحقيق مكلَّفة حصر   
هذه الشعبة الفرعية لا يكفـي عـدد موظفيهـا        تفيد بأن ارتكبوها، يخالجها القلق إزاء تقارير      

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حيادية لجنـة        . لإجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع الشكاوى      
رئيسها، أليكسندر باستريكين، رتَّب لاختطاف     تفيد بأن   التحقيق وفعاليتها عقب ورود تقارير      

في ) Novaya Gazeta(يتـا   نوفايـا غاز   سوكولوف، نائب رئـيس تحريـر صـحيفة          سيرغي
وأن هـذا الحـادث    اً  نقـدي   منه لنشره مقالاً  اً   وهدده بإيذائه بدنياً انتقام    ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  ).١٣ و١٢المادتان (يخضع لتحقيق من قبل الدولة الطرف ولم يترتب عليه أي إجراء تأديبي  لم
عالة في جميع   تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تحقيقات فورية ومحايدة وف            

ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وبخاصة الحالات التي نجمت عنها الوفـاة في مراكـز              
الاحتجاز؛ وأن تلاحق المسؤولين عنها وتحكم بالعقوبات المناسبة على من أدينوا منـهم؛             

  .وأن تعمم نتائج هذه الملاحقات
 المكلفة بمهمة التحقيق في     وتوصي اللجنةُ بأن تزوَّد الشعبة الفرعية للجنة التحقيق         

الجرائم التي ارتكبها موظفو إنفاذ القوانين بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينـها              
وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى      . من إجراء تحقيقات في جميع الادعاءات التي ترد عليها        

للتعذيب وإساءة رضهم تعاللجنة بيانات بشأن عدد الشكاوى الواردة التي يزعم أصحابها          
المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من موظفي الدولة وبشأن عدد الشكاوى             

كما ينبغـي أن تقـدم      . التي حققت فيها الدولة الطرف وأي ملاحقات قضائية بوشرت        
الدولة الطرف إلى اللجنة بيانات بشأن عدد الموظفين الذين خضعوا لتدابير تأديبية بسبب             

التحقيق بالشكل الكافي في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملـة وبـسبب            عدم  
  .رفضهم التعاون في التحقيق في أي من هذه الشكاوى

  الضمانات القانونية الأساسية    
قوانين الدولة الطرف تكفل حق المحرومين من حريتهم في         أن  تلاحظ اللجنة   في حين     )٩(

تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم كفالة الدولة الطـرف  فإنها م، الاستعانة بمحامٍ فور احتجازه  
مشيرةً إلى حالات عديدة لأشخاص محرومين من حريتهم حرِموا من           اًلمراعاة هذا الحق عملي   

الذين تعينـهم   الاتصال بمحامين لأسباب غير لائقة؛ وكذلك إزاء تقارير مفادها أن المحامين            
نحو اللائق ولا يوفرون الدفاع القانوني الأساسي لموكليهم، يؤدون واجباتهم على ال    لاالمحكمة  

كما تشعر اللجنة بالقلق . حقهم في معرفة التهم الموجَّهة إليهماً المحتجزين لا يُمنَحون دائم وأن
من و. الأولياستجوابهم إزاء تقارير عن حالات لم تُقدَّم فيها المساعدة القضائية لأشخاص قبل 

لك أن قانون الدولة الطرف لا ينص على أنه يحق لجميع الأشـخاص              كذ اللجنةدواعي قلق   
المحرومين من حريتهم الاتصال على الفور بأفراد أسرهم، وإنما يسمح لموظفي الدولـة بـأن               

الأقارب في جميع الحالات بأمـاكن      لم  يُعيتصلوا بالأقارب نيابةً عن المحتجزين ولا يكفل أن         
بصفة خاصة أن الدولة الطرف لا تضمن حق جميع المحرومين          ويُقلِق اللجنةَ   . وجود المحتجزين 

  ).١٢ و١١ و٢المواد (من حريتهم في الخضوع لفحص طبي مستقل فور احتجازهم 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
وممارسةً، بـالحق في أن يـستعينوا       اً  أن تكفل تمتع جميع المحتجزين، قانون       )أ(  

بالتهم الموجَّهة إليهم وأن يطلبوا ويتلقوا      يُعلموا  سرهم وأن   بمحام وفي أن يتصلوا بأفراد أ     
  ؛من قبل طبيب مستقل فور احتجازهم فعلياًاً طبياً فحص

أن تكفل تزويد جميع المحتجزين بمحامين مؤهلين يدافعون عنهم بـشكل             )ب(  
  مناسب وبالمساعدة القضائية المستقلة؛

وتنـصِّب  الاسـتجواب   أن تحتفظ بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات         )ج(  
وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيهـا محتجـزون،               
باستثناء الحالات التي قد يُنتهَك فيها حق المحتجزين في حرمـة خـصوصياتهم أو سـرية                

وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة        . تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب     
  ؛محاميهمة الاطلاع عليها للمحققين وللمحتجزين وإمكاني

أن تكفل رصد مدى توفير جميع موظفي الدولة للـضمانات القانونيـة              )د(  
المعلومات ذات الصلة في سجلات الاحتجاز بوسائل منها تدوين للمحرومين من حريتهم، 

  بلاغ؛وكفالة الرصد المنتظم لمدى امتثال الموظفين لهذه المقتضيات المتعلقة بالإ
أن تحرص على أن يعاقَب أو يلاحَق أي موظـف عـام يـرفض مـنح                ) ه(  

الضمانات القانونية الأساسية للمحرومين من حريتهم، وأن تقدم إلى اللجنة بيانات بشأن            
  .عدد الحالات التي عوقب فيها موظفون عامون بسبب هذا السلوك

  قسراًالاعترافات المنتزعة     
اء الادعاءات العديدة بأن أشخاصاً محـرومين مـن حريتـهم           يساور اللجنة قلق إز     )١٠(

تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بغرض إكراههم على الاعتراف وبأن اعترافـاتهم قُبِلـت              
. لاحقاً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقيق شامل في الادعاءات المتعلقـة بالتعـذيب              

ات الواردة بشأن الحالات التي أمرت فيها محـاكم    تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلوم      كما
بالتحقيق في ادعاء متهم ما بأنه أُكرِه على الاعتراف بارتكاب جريمـة أو أرجـأت فيهـا                 

أو اعتبرت الاعترافات من هذا القبيل أو غيرها        /الإجراءات الجنائية في انتظار إجراء التحقيق و      
  .)١٦ و١٥ و١١ و٢المواد (من الأدلة غير مقبولة 

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحارب ممارسة التعـذيب بغـرض انتـزاع                
هذه الاعترافـات القـسرية كأدلـة في أي         عدم استخدام   اً  الاعترافات وأن تكفل عملي   

وينبغي أن تكفل أن يسأل القـضاة جميـع المتـهمين في القـضايا الجنائيـة                . إجراءات
هم رهن الاحتجاز وأن يأمروا بإجراء فحـوص        معاملتهم و أسيئت  عُذِّبوا أو   كانوا   إذا عما

طبية مستقلة متى لزم ذلك، وبخاصة متى وُجِد سبب للاعتقاد بأن متهماً بارتكاب جريمـة               
.  اعترافه تعرض للتعذيب وفي الحالات التي يكون فيها الدليل الوحيد لإدانة متهم ما هو             ما
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وتحـث اللجنـة    . التعذيبتحت  وينبغي استبعاد كل الاعترافات التي يثبت أنها انتُزِعت         
الدولة الطرف على أن تقدم معلومات بشأن القضايا التي اعتُبِرت فيها الاعترافات غـير              

التعذيب وأن تـشير إلى مـا إذا لوحـق أو عوقـب             تحت  مقبولة بدعوى أنها انتُزِعت     
  .موظفين بسبب انتزاع هذه الاعترافات أي

  رصد أماكن الاحتجاز    
شـرط  ) أ(فإن مما يـثير قلقهـا     جنة بإنشاء لجان الرقابة العامة،      ترحب الل في حين     )١١(

هذه اللجان على إذن مسبق لزيارة أماكن الاحتجاز وعدم استطاعتها القيام بزيارات            حصول  
أعضاء هذه اللجان من الدخول إلى مرافق احتجاز حتى في           عتفيد بمن تقارير  ) ب(غير معلنة؛   

تقارير بشأن أعمال انتقامية ضد     ) ج(بإجراء الزيارة؛   اً  سبقبعض الحالات التي أُذِن لهم فيها م      
أعضاء اللجان، من قبيل ملاحقة أليكسيي سوكولوف، وهو عضو سابق في لجنة موسـكو              

 بالقدر الكـافي؛    تقارير مفادها أن استقلال أعضاء اللجان ليس مكفولاً        )د(للرقابة العامة؛   
ديها ما يكفي من التمويل لتمكينها مـن أداء  تقارير مفادها أن بعض هذه اللجان ليس ل      )  ه(

أن تقارير اللجان بشأن زياراتها لأماكن الاحتجاز لا تُعمَّم في جميع ) و(عملها بالقدر الكافي؛ 
وتُقلِق اللجنةَ كذلك تقاريرُ بشأن حالات لم تُجرِ فيها السلطات تحقيقات كافية في           . الحالات

. لجـان الرقابـة العامـة   على الرغم من توصيات سيئة ادعاءات متعلقة بالتعذيب والمعاملة ال  
ي غهذا الصدد، فرغم أن السلطات أعادت فتح تحقيق جنائي مغلق في حادثة وفاة سـير               وفي

 عقب تقرير للجنة موسكو للرقابة العامة، فلم       ٢٠٠٩ماغنيتسكي في مركز الاحتجاز في عام       
من موظفي السجن رغم أن اً بة نسبييُلاحَق حتى الآن في قضية الوفاة سوى موظف متدني الرت

 مع عدد من المحققـين ومـوظفي       أنه ينبغي التحقيق أيضاً   خلص إلى   تقرير لجنة الرقابة العامة     
السجن، بمن فيهم المحقق الرئيسي في القضية الجنائية التي لوحق فيهـا الـسيد ماغنيتـسكي                

  ).١١ و٢المادتان (
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
أن تحرص على أن يتسنى للجان الرقابة العامة القيام بزيارات غير معلنة              )أ(  

إلى جميع أماكن الاحتجاز وأن يُحقَّق في جميع الحالات التي يُبلَّغ فيها عن عرقلة مـوظفين                
  لهذه الزيارات ويعاقَب المسؤولون عن عرقلتها بالشكل المناسب؛

  ة بفعالية من الأعمال الانتقامية؛أن تكفل حماية أعضاء لجان الرقابة العام  )ب(  
أن تحرص على أن تُموَّل لجان الرقابة العامة بالقدر الكافي وأن تكـون               )ج(  

مستقلة عن الإدارات الإقليمية وأن تنظر في مسألة نقل مسؤولية تعـيين أعـضاء هـذه     
  اللجان إلى هيئات مستقلة؛

صـياتها في الوقـت     أن تكفل تعميم استنتاجات لجان الرقابة العامة وتو         )د(  
المناسب وبطريقة شفافة ولفت انتباه السلطات المختصة إلى جميع الادعـاءات المتعلقـة             
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 بالحرمان من الضمانات القانونية أو حالات التعذيب أو المعاملة السيئة والتحقيق فيها فوراً
ض وبحيادية وفعالية، وينطبق هذا على قضية ادعاءات ليونيد رازفوزهـاييف بأنـه تعـرَّ             

للاختطاف والتعذيب من قبل موظفين تابعين للدولة الطرف بغرض إكراهه على الاعتراف 
  قبل تسليمه إلى لجنة التحقيق، وسُلِب بعد ذلك الحقَّ في الاتصال بمحامٍ من اختياره؛

فيما يتعلق بقضية وفاة سيرغي ماغنيتسكي وهو رهن الاحتجاز، أن تحقـق              ) ه(  
مسؤولية موظفي الدولة، بمن فيهم المحقق الرئيسي في القضية الجنائية          وبحيادية وفعالية في    اً  فور

التي لوحق فيها، وذلك على نحو ما أوصت به لجنة موسكو للرقابة العامة، وأن تحرص علـى                 
  أن يلاحَق المسؤولون عن تعذيبه ووفاته ويعاقَبوا عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة؛

 ،قبل بيانات إحصائية بشأن عدد ما فُتِح      أن تقدم في تقريرها الدوري الم       )و(  
 من التحقيقات في قضايا التعذيب والمعاملة الـسيئة         ،كنتيجة لزيارات لجان الرقابة العامة    

  .والحرمان من الضمانات القانونية ومعلومات بشأن نتائج هذه التحقيقات

   بالعنفعليهمالاعتداء المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وترهيب     
يساور اللجنة قلق بالغ بشأن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء عمل من يرصـد                )١٢(

صدر اشتراطاً  ويشمل هذا   . فيها أحوال حقوق الإنسان ويبلغ عنها من أشخاص ومنظمات        
 بأن تسجل المنظمات التي تتلقى الدعم المالي من مصادر في الخارج وتعـرِّف              ٢٠١٢في عام   

، وهذا مصطلح يبدو سلبياً ومـصدر تهديـد         "وكالات أجنبية "نها  نفسها علناً على أساس أ    
للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات التي تتلقى التمويل من صندوق الأمـم               

  .المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب
كما تقلِق اللجنةَ تعديلات أُدخِلت مؤخراً على القانون الجنـائي وسـعت نطـاق             

تقديم المساعدة المالية أو التقنية أو المشورة أو غيرهـا إلى           "انة الدولة ليشمل    تعريف جريمة خي  
ويقلِق اللجنةَ أن هذا الحكم     ". هدفها الإضرار بأمن روسيا   [...] دولة أجنبية أو منظمة دولية      

قد يؤثر على من يقدمون معلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب               
ق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ولعل ما يقلِق اللجنة أنه قد يُفسَّر على              أو صندو 

أنه يحظر تبادل المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي معها أو مع غيرهـا                
  .من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

خطـيرة  ترهيب أن أفعال وتشعر اللجنة بقلق بالغ لورود تقارير عديدة ومتطابقة بش    
وأعمال انتقامية وتهديدات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلـك         
حوادث قتل، وعدم إجراء سلطات الدولة الطرف لتحقيقات فعالة في هذه الأفعال وإخضاع             

عن قلقها  وتعرب اللجنة   . الجناة للمساءلة، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر بارتكابها        
لأنه لم يُدَن حتى الآن أي شخص فيما يتعلـق بإصـدار الأوامـر بقتـل الـصحفية أنـا                    

 والمدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة ناتاليا إسـتيميروفا، في          ٢٠٠٦بوليتكوفسكايا في عام    
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، ولم يخضع أي شخص للمساءلة فيما يتعلق باعتداء الشرطة المزعوم بالـضرب             ٢٠٠٩عام  
  ).١٦ و١٣ و١١ و٢المواد  (٢٠٠٩يات ماغوميدوفا في داغستان في عام على السيدة سابي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
أن تدرك أن المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون للخطر ويُـستهدفون             )أ(  

بسبب اضطلاعهم بأنشطة حماية حقوق الإنـسان، الـتي لهـا دور مهـم في المجتمعـات                 
ل قانونها الذي يلزم منظمات حقوق الإنسان التي تحصل على التمويل           الديمقراطية؛ وأن تعدِّ  

؛ وأن تلغي التعريف المعدل لجريمة الخيانة في        "وكالات أجنبية "الأجنبي بأن تتسجل باعتبارها     
وينبغي أن تحرص الدولـة الطـرف       . القانون الجنائي؛ وأن تعيد النظر في ممارستها وقوانينها       

لأحكـام  اً  فعين عن حقوق الإنسان القيام بعملهم وأنشطتهم وفق       على أن يتسنى لجميع المدا    
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقـوق             

  ؛)٥٣/١٤٤قرار الجمعية العامة (الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً 
ملاحقة بسبب تواصله مع لجنة    أي فرد أو جماعة لل    عدم تعرض   أن تكفل     )ب(  

مناهضة التعذيب أو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو صندوق الأمم المتحـدة للتبرعـات              
لضحايا التعذيب أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان أو تقديم المعلومـات             

  إليها في سياق اضطلاعها بولاياتها؛
 جميـع الادعـاءات المتعلقـة       وبشكل شامل وحيادي في   اً  أن تحقق فور    )ج(  
المدافعين عن حقوق الإنسان وبتهديدهم والاعتداء عليهم وقتلهم وأن تقدم إلى           بترهيب  

العدالة المسؤولين عن إصدار الأوامر بقتل السيدة أنا بوليتكوفسكايا والـسيدة ناتاليـا             
  .إستيميروفا والاعتداء بالضرب على السيدة سابييات ماغوميدوفا

  ازشمال القوق    
يساور اللجنة قلق إزاء تقارير عديدة متواصلة ومتطابقة بشأن انتـهاكات خطـيرة               )١٣(

لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والمعاملة السيئة وحالات الاختطاف والاختفـاء القـسري     
والإعدام خارج نطاق القضاء، ارتكبها موظفون عامون أو أشخاص آخرون تصرفوا بـصفة     

بما في ذلك جمهورية الشيشان، أو حرضوا على ارتكابها أو وافقـوا            رسمية في شمال القوقاز،     
كما تشعر بالقلق إزاء عدم تحقيق الدولة الطـرف في هـذه            . عليه أو امتثلوا لأوامر القيام به     

 لإدارة جمهورية الشيـشان     ٢الانتهاكات وعدم معاقبتها لمرتكبيها، رغم إنشاء الوكالة رقم         
وتقلِقها على وجه الخـصوص معلومـات       . يا البالغة الأهمية  للتحقيقات التي تختص في القضا    

 شـكوى   ٤٢٧قدمتها الدولة الطرف مفادها أنه لم تُعرَض على المحاكم أي قضية من أصل              
متعلقة بحالات الاختفاء في جمهورية الشيشان تلقتها الدولة الطرف في الفترة المتراوحة بـين              

ات أدلى بها موظف في الدولة الطرف في        وتلاحظ اللجنة بذعر تعليق   . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧عامي  
 مفادها أنه لا يمكن لمكتب المدعي العام ولا للجنـة التحقيـق إجبـار               ٢٠١١مارس  /آذار

السلطات الشيشانية على إجراء تحقيقات جدية في الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء وغيرها 
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ما تأسف اللجنة لاحتمـال     ك. من الانتهاكات، والنتيجة أن مرتكبيها لا يخضعون للمساءلة       
كما تشعر اللجنـة  .  من عفو عامبارتكاب جرائم تشكل انتهاكات للاتفاقية استفادة مدانين   

بالقلق إزاء تقارير متواترة بشأن ارتكاب أفعال عنف ضد المرأة في شمال القوقـاز تـشكل                
وحـالات اختطـاف   " الـشرف جرائم "انتهاكات للاتفاقية، منها حوادث قتل وما يسمى     

أي تقرير عقـب    لعدم نشر   أمّا بخصوص توصياتها السابقة، فلا تزال تشعر بالقلق         . العرائس
الزيارات التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى الدولة الطرف، بما في ذلك شمـال                

  ).١٦ و١٢ و١١ و٤ و٢المواد (أي إطار زمني لنشر هذه التقارير وعدم تحديد القوقاز، 
أي تدابير لمكافحة الإرهـاب     اتساق  ة الدولة الطرف على الحرص على       تحث اللجن   

  .يجري اتخاذها في منطقة شمال القوقاز مع أحكام الاتفاقية التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئة
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
 أن تكفل التحقيق الفوري والحيادي والفعال في جميع الشكاوى المتعلقة           )أ(  

بالحرمان من الضمانات القانونية وبالتعذيب والمعاملة الـسيئة والاختطـاف والاختفـاء         
القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، بما في ذلك أفعال العنف ضد المـرأة في شمـال                
القوقاز، وإخضاع كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة وملاحقتهم ومعاقبتـهم           

  وحصول ضحاياها على التعويض؛
أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم تـشكل    عدم استفادة   أن تكفل     )ب(  

  ؛ من العفوللاتفاقيةاً من ضروب التعذيب وانتهاكاً ضرب
أن تكفل للمحققين إمكانية إلزام الموظفين المحليين بالتعاون مع إجراءات            )ج(  

  التحقيق ومعاقبة أي موظف يرفض التعاون؛
لقة بعدد القضايا التي لم تُسَوَّ من حالات الاختفاء  أن تعمم المعلومات المتع     )د(  

القسري في المنطقة وتبقي أفراد أُسر المختفين على علم بالتقـدم المحـرز في التحقيقـات        
  .وعملية استخراج الرفات وتحديد هوية أصحابها

النظر في التقريـر    أثناء  أمّا بخصوص توصياتها السابقة وتأكيد ممثل الدولة الطرف           
لسلطات توافق من حيث المبدأ على تعميم التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الأوروبية            بأن ا 

لمنع التعذيب إلى بلده، فتحث الدولةَ الطرفَ على نشر هذه التقارير، بما في ذلك المتعلقة               
تعلمهـا  الدولـة الطـرف أن      إلى  كما تطلب اللجنة    . منها بزيارات منطقة شمال القوقاز    

  .لنشرهابجدولها الزمني 

  العنف ضد المرأة    
عدد ضئيل من الشكاوى والتحقيقات والملاحقـات       إلا  يقلِق اللجنةَ أنه لم يُسجَّل        )١٤(

القضائية فيما يتعلق بأفعال العنف المترلي والعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي،              
ة من العنف ضـد  رغم ورود تقارير متطابقة بشأن ادعاءات عديدة تفيد بوقوع أشكال كثير  

أن موظفي إنفاذ   تشير إلى   كما تشعر بالقلق إزاء تقارير      . المرأة في سائر أرجاء الدولة الطرف     
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القوانين يرفضون تسجيل الشكاوى المتعلقة بالعنف المترلي وأن النساء اللائي يلتمسن إجـراء            
.  في إجراءات الـصلح    تحقيقات جنائية في الادعاءات المتعلقة بالعنف المترلي يُلزَمن بالمشاركة        

كما يساور اللجنةَ قلق بخصوص عدم وجود تعريف للعنف المترلي في قانون الدولة الطـرف               
  ).١٦ و١٣ و١١ و٢ و١المواد (

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرِّف العنف المترلي في قانونها وتحرص علـى              
لك العنف المـترلي؛ وأن     أن يسجل أفراد الشرطة جميع قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذ           

يجري التحقيق الفوري والحيادي والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المـرأة؛     
اتخاذ الإجـراءات التأديبيـة     وينبغي أن تكفل الدولة الطرف      . وأن يلاحَق الجناة قضائياً   

  .الشرطة الذين يرفضون تسجيل هذه الشكاوىالمناسبة بحق موظفي 

  العنيفة الناجمة عن انتماء الضحايا العرقي أو الإثني أو هويتهمالاعتداءات     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المستمرة بشأن أشكال التمييز والانتهاكات الـتي              )١٥(

اعتداءات عنيفة على الروما وغيرهم من الأقليات الإثنية وعلى العمال المهاجرين           شنّ  تشمل  
رين يستهدَفون بسبب هويتهم أو تهميشهم الاجتمـاعي،        والمواطنين الأجانب وأشخاص آخ   

وبسكوف قازان  ويشمل ذلك وفاة عدد من المنتمين إلى أقلية الروما وهم رهن الاحتجاز في              
الشرطة لم تتصدَّ على    تفيد بأن   كما يخالج اللجنةَ قلق إزاء تقارير       . ٢٠١١-٢٠٠٥في الفترة   

ثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغـايري الهويـة        الفور للاعتداءات العنيفة على المثليات والم     
في " Free Days 7"الجنسانية، من قبيل ما زُعِم من اعتداءات وقعت مـؤخراً علـى نـادي               

في تيومين، ولم تجر تحقيقات فعالـة في هـذه الاعتـداءات    " Parisian Life"موسكو ونادي   
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (تلاحق المسؤولين عنها  ولم

  :لدولة الطرفينبغي ل  
أن تتخذ تدابير فعالة، منها تعزيز الرصد، لضمان حماية جميع الأشخاص             )أ(  

المستهدفين، ومنهم الروما والمنتمون إلى الأقليات الإثنية والعمال المهـاجرون والمثليـات     
وينبغي أن . والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والمواطنون الأجانب

ق فوراً وبحيادية وفعالية في جميع أفعال العنف والتمييز التي تستهدف المنتمين إلى هـذه    يحقَّ
وتوصـي اللجنـةُ    . الجماعات وأن يقدَّم الجناة إلى العدالة ويقدَّم التعويض إلى الضحايا         

 المستضعفة  الفئاتإحصاءات بشأن جميع الجرائم المقترَفة في حق المنتمين إلى هذه           بتجميع  
  نتائج التحقيقات والملاحقات والتدابير الإصلاحية المتخذة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛وبشأن 

أن تشجب علناً الاعتداءات على الروما وغيرها من الأقليات الإثنيـة             )ب(  
والعمال المهاجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنـسانية           

دفين وأن تنظم في أوساط منها صفوف الـشرطة حمـلات           وغيرهم من الأشخاص المسته   
  .توعية تشجع التسامح واحترام التنوع



A/68/44 

85 GE.13-46041 

  داخل القوات المسلحةالتنكيل بالمجندين الجدد وإساءة معاملتهم     
تظل اللجنة تشعر بالقلق حيال مزاعم حدوث الإساءات والوفيات داخـل الجـيش       )١٦(

رسات تحط من كرامة المجندين الجدد على أيـدي         نتيجة ما أشارت إليه التقارير على أنه مما       
الضباط وزملائهم الجنود القدامى، سواء كانت تلك الممارسات تقـع بموافقـة أو رضـا               

ولـئن لاحظـت اللجنـة    . استحسان الرتب العليا أو غير ذلك من العاملين في الجـيش        أو
رسات في السنوات القليلـة     المعلومات التي أدلى بها الوفد والتي تفيد بتراجع الأخذ بتلك المما          

التنكيـل بالمجنـدين    "تزال تشعر بالقلق حيال التقارير العديدة الواردة بشأن          الماضية فإنها لا  
وبشأن المزاعم بعدم إجراء تحقيقات في عدة من تلك الأحداث أو بعدم كفاية تلـك               " الجدد

 تناسب الجزاءات الموقعـة     ومما يثير قلق اللجنة أيضاً التقارير التي تشير إلى عدم         . التحقيقات
  ).١٦ ١٣ و١٢ و٤ و٢المواد (على الأشخاص المسؤولين عن تلك الأفعال مع ما اقترفوه 

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى حظر أسلوب التنكيل بالمجندين              
الجدد في صفوف القوات المسلحة والتخلص منه وأن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة علـى           

السرعة بشأن كل الادعاءات بحدوث ممارسات التنكيل بالمجندين وبحدوث وفيـات           وجه  
في صفوفهم داخل الجيش وذلك لبلوغ هدف عدم التسامح البتة في مسألة إساءة معاملة              

وفي الحالات التي يتبين فيهـا  . العاملين في الجيش وتعذيبهم كما سبق للجنة أن أوصت به 
ن الجدد ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقـات  حدوث ممارسات التنكيل بالمجندي   

قضائية في تلك الأحداث وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة، بما في ذلك فصلهم من القوات 
المسلحة وإعلان النتائج المتمخضة عن تلك التحقيقات وجبر الأضرار اللاحقة بالضحايا           

  .لائمة لهمبما في ذلك تقديم المساعدة الطبية والنفسية الم

  عدم الإعادة القسرية والضمانات الدبلوماسية    
تشعر اللجنة بالقلق حيال التقارير التي تفيد بقيام الدولة الطرف بتـسليم الرعايـا                )١٧(

الأجانب المطلوبين إلى الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى وترحيلـهم              
و الترحيل تلك الأفراد المعنيين لاحتمـالات كـبرى         إليها في حين تعرّض عمليات التسليم أ      

كما يساور اللجنة القلق لاعتماد الدولة      . يتعلق بإخضاعهم للتعذيب في بلدانهم الأصلية      فيما
  ).٧ و٦ و٣المواد (الطرف على الضمانات الدبلوماسية في مثل هذه الحالات 

لـى الـضمانات    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنتهي عن ممارسة الاعتماد ع           
الدبلوماسية فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوبين وطردهم من أراضيها إلى الدول التي            

كما تطلب إليها أن تعلمها بعدد ونوع الضمانات        . يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب    
الدبلوماسية التي تلقتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير والبلدان الضالعة، وتعلمها أيـضاً            
عن الآليات المقامة من أجل الحصول على الضمانات ومحتواها وعدد الطعون القانونيـة             
المقدمة في مثل هذه القضايا ومآل تلك الطعون، ووجود آليات رصد عمليـة الترحيـل               

  .والفترة اللاحقة لتلك العملية
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  ظروف الاحتجاز    
ولة الطرف من أجل الحد من      لئن أعربت اللجنة عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها الد          )١٨(

أعداد نزلاء السجون باللجوء إلى الحلول البديلة للاحتجاز وبالإحجـام عـن اللجـوء إلى               
تـزال تـشعر     الاحتجاز السابق للمحاكمة فيما يخص عدداً من الجرائم الاقتصادية، فإنها لا          

ارتفاع  )ب(تجاز؛  استمرار الاكتظاظ في مرافق الاح    ) أ: (بالقلق حيال التقارير التي تشير إلى     
عدم توافر مسؤولين طبيين مـستقلين لفحـص         )ج(أعداد المنتحرين في أماكن الاحتجاز؛      

انتظار الأشخاص الذين يزعمـون      )د(الأفراد الذين يزعمون أنهم من ضحايا إساءة المعاملة؛         
ن أنهم من ضحايا التعذيب لفترات طويلة قبل السعي إلى اللجوء إلى الطب الشرعي للتحقق م              

قلة المعلومات عن النظام     )و(انعدام خدمات الطب النفسي داخل السجون؛        )  ه(ادعاءاتهم؛  
القائم لحماية المشتركين من الرقابة المفروضة على الشكاوى التي يتقدمون بها ومن الأعمـال              

  ).١٦ و١١المادتان (الانتقامية ضدهم 
قواعـد  (ل الاحتجاز توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق استعمال بدائ     

دراسـة  إجـراء   ) ب (؛بفعالية في جميع حالات الانتحار    بالتحقيق  ) أ(وتوصيها  ). وكيوط
الدائرة الاتحادية لتنفيذ العقوبات المراقبة تعزيز ) ج (؛ر في أماكن الاحتجازلأسباب الانتحا

نتحـار  تدابير وقائية فيما يتعلـق بخطـر الا      واتخاذ  لاكتشاف المحتجزين المعرضين للخطر     
والعنف بين السجناء، وذلك باعتماد وسائل منها نصب الكاميرات وزيادة عدد موظفي            

 وتوصيها. السجون وكفالة حصول السجناء على خدمات الطب النفسي اللائقة والكافية       
 ينطبيعلى يد موظفين    الفحوص  لضمان إجراء   ل قواعد الفحص الطبي للسجناء      بأن تعدّ 
الـسلطات  ولضمان عدم فـرض      من الأعمال الانتقامية     ينشتكالموحماية    تماماً ينمستقل

  .الرقابة على شكاواهم المتعلقة بالتعرض للاعتداء أثناء الاحتجاز

  العنف ضد المحتجزات    
أن الدولة الطرف سجلت عدداً ضئيلاً جداً من الشكاوى المتعلقـة           مما يقلق اللجنة      )١٩(

تشعر بـالقلق إزاء غيـاب      أنها  كما  . بشأنهبالعنف ضد المحتجزات رغم المعلومات الواردة       
معلومات من الدولة الطرف بشأن الوسائل المتاحة للمحرومين من حريتهم لتقديم شـكاوى             
سرية إلى محققين مستقلين وكذلك بشأن وجود ضمانات فعالة لحمايـة أصـحاب هـذه               

.  شـكاواهم  الشكاوى من الانتقام، بما في ذلك نقلهم إلى مرفق آخر في انتظار التحقيق في             
 ٢المـواد   (ويقلِق اللجنةَ أن من يدانون بالاعتداء على المحتجزات لا يلقَون العقوبات المناسبة             

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١و
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إمكانية إجراء مقابلات سرية مع جميع المـشتكين،               

كفل تحديـد ومـساءلة     مع أخذ تدابير فعالة لضمان أمن من تُجرى معهم المقابلات، وأن ت           
الجناة المزعومين وأي متواطئين وفاعلين حكوميين يثبت أنهم قبلوا أو يسروا ارتكاب تلـك              

الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الحوادث المبلَّغ عنها         إلى  كما تطلب اللجنة    . الجرائم
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 والتهم المـسقَطة    والتحقيقات المجراة، بما في ذلك الفحوص الطبية المناسبة، والتهم الموجَّهة         
وأحكام الإدانة الصادرة، بما في ذلك معلومات بشأن عدد الأشخاص المعنيين، إن وُجدوا،             

 إدراج  ويرجـى أيـضاً   . الذين لا يزالون يقضون عقوبتهم في نفس الـسجون أو غيرهـا           
لرد معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع المعاملة السيئة في مركز الاحتجاز المعني وأي تدابير              

وتدعو اللجنـة   . الاعتبار وُضِعت لصالح أصحاب الشكاوى الذين تم التحقق من ادعاءاتهم         
الدولة الطرف إلى أن تقدم، كما وعدت، معلومات بشأن نتائج التحقيق الوشيك إجـراؤه              

  .موردوفيا  فيIK-13في التقارير المتعلقة بالعنف ضد المحتجزات في مجمَّع الاحتجاز 

  جبر الضرر    
بينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعويضات المدفوعة             )٢٠(

إلى ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، على نحو ما قررته المحكمة الأوروبيـة               
تعرب عن أسفها لنقص البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مبلغ           فإنها  لحقوق الإنسان،   

قدم إلى الضحايا، بمن فيهم الأشخاص الذين حُرِموا من الـضمانات الأساسـية             التعويض الم 
وإذ تذكِّر اللجنةُ بتوصياتها الـسابقة،      . تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز       أو

القانون على أي وسيلة لجـبر ضـرر ضـحايا          لعدم نص   تشير إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق        
يض المالي؛ وتأسف لنقص المعلومات بشأن خدمات العلاج وإعادة التأهيل          التعذيب عدا التعو  

  ).١٦ و١٤المادتان (الاجتماعي المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك العلاج الطبي والنفسي 
ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوفير سبل جبر الضرر لضحايا التعذيب              

. لعادل والكافي وإعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكنوالمعاملة السيئة، بما في ذلك التعويض ا
 من  ١٤للمادة  اً  وينبغي أن تعدل قوانينها لمعالجة حق ضحايا التعذيب في جبر الضرر، وفق           

وينبغي أن تقدم إلى اللجنة معلومات بشأن التدابير المتخذة في هـذا الـصدد،              . الاتفاقية
  .دة التأهيل لمهمتها بفعاليةفي ذلك تخصيص الموارد من أجل أداء برامج إعا بما

بـشأن  ) ٢٠١٢(٣عام رقـم    وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها ال         
والذي يوضح فحوى ونطـاق التزامـات       اً،   من الاتفاقية الذي اعتمدته مؤخر     ١٤ المادة

  .الدول الأطراف بتوفير إمكانية جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب

  التدريب    
نة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام              إن اللج   )٢١(

الطبيين فيما يتعلق   للعاملين  في الدولة الطرف لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والتدريب الكافي          
  ).١٠المادة (بالأضرار البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب 

لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتدريب     توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام         
الممرضين والموظفين الطبيين وشبه الطبيين وغيرهم من المهنيين المعنيين بتوثيـق وتقـصي             
الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة السيئة على اكتشاف أمارات التعذيب والمعاملـة           
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و المبيَّن في دليل التقصي     السيئة وعلاج الأضرار البدنية والنفسية الناجمة عنهما على النح        
والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                

  ).بروتوكول اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة  أو

  مرافق العلاج النفسي    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن شيوع ممارسة إيداع الأشخاص في مؤسسات              )٢٢(

كما يخالج اللجنـةَ    . ي رغماً عنهم وعدم وجود معلومات بشأن إمكانية الطعن        العلاج النفس 
قلق بخصوص عدم إجراء تحقيقات في حالات المعاملة السيئة والوفيات المُبلَّغ عنها فيما يتعلق              

  ).١٦ و١١المادتان (بالأشخاص المودَعين في هذه المرافق 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
لأي عملية من عمليات    بفعالية  قابة الأجهزة القضائية ورصدها     رضمان    )أ(  

  إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في مؤسسات الرعاية؛
ضمانات فعالة لترلاء هذه المؤسسات، بما في ذلـك         الحرص على إعطاء      )ب(  

. الحق في الطعن، والرصد المستقل للأوضاع وإنشاء آلية لتقديم الـشكاوى والإرشـاد            
نبغي أن توفر التدريب للموظفين الطبيين وغير الطبيين فيما يتعلق بأساليب تقـديم             ي كما

  الرعاية بطرق تخلو من العنف والإكراه؛
بشكل فعال في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، بما في          التحقيق    )ج(  

  . سبل جبر الضرر للضحايايروتوفاً  الجناة قضائيملاحقةذلك الوفيات، و

  ع البياناتجم    
 البيانات الإحصائية الـتي قدمتـها الدولـة    من معرض الإشارة إلى  تعرب اللجنة، و    )٢٣(

الطرف في تقريرها، عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة على نحو ما طلبته اللجنة                
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٣ و٢المواد (

بـشأن الـشكاوى   ينبغي أن تجمِّع الدولة الطرف وتقدم إلى اللجنـة معلومـات        
والتحقيقات والملاحقات القضائية وحالات الإدانة في قضايا التعـذيب والمعاملـة الـسيئة       

لجرائم التعذيب والمعاملة السيئة والعنف ضد      من يزعم ارتكابهم     وطول محاكمات    الترحيلو
ولهذه الغاية، ينبغـي    . المرأة، ونتائج كل هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك جبر الضرر          

والأصل تصنيف البيانات الإحصائية ذات الصلة برصد الاتفاقية حسب نوع الجنس والسن            
  .ونوع مكان الاحتجاز وموقعه وفقدان حق الحضانةوالجنسية والحالة الاجتماعية الإثني 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة التـصديق علـى البروتوكـول                )٢٤(
لتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية      الاختياري لاتفاقية مناهضة ا  

  .اللاإنسانية أو المهينة أو
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسـية           )٢٥(
لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال                

رهم واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكـول      المهاجرين وأفراد أس  
الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تصدق على           
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغـاء وفي             

كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى التصديق       . ٢٠١٢قعت عليه في عام     المواد الإباحية الذي و   
  .على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وإذ تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام، تدعو الدولةَ الطـرفَ              )٢٦(
 الدولي الخاص بالحقوق     والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد      إلى إلغائها قانونياً  
  .المدنية والسياسية

الدولة الطرف أن تنشر التقرير الذي قدمته إليهـا وملاحظاتهـا           إلى  وتطلب اللجنة     )٢٧(
الختامية بشأنه على نطاق واسع من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات   

  .غير الحكومية
 ،٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ن تقدم إليها، بحلول     الدولة الطرف أ  إلى  وتطلب اللجنة     )٢٨(

 من هذا التقرير والمتعلقـة      ١٦ و ١٢ و ١١معلومات بشأن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات        
المدافعين عن حقوق الإنـسان ومـضايقتهم       ترهيب  ) ب(رصد أماكن الاحتجاز    ) أ(بمسائل  

  .سيئة في صفوف القوات المسلحةوالمعاملة الالتنكيل ) ج(عليهم والاعتداء بالعنف 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو الـسادس،               )٢٩(

ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف في        . ٢٠١٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣بحلول  
 أنها وافقت على تقديم      لمرحلة ما قبل تقديم التقارير على اعتبار        القضايا الموعد المناسب قائمة  

  .تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير
  السنغال  -٦٥

) CAT/C/SEN/3(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للسنغال            )١(
تـشرين   ٧ و ٦، المعقـودتين في     )1109 و CAT/C/SR.1106 (١١٠٩ و ١١٠٦في جلستيها   

 ١٩، المعقـودة في     )CAT/C/SR.1125 (١١٢٥واعتمدت في جلستها    . ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  مقدمة  -ألف    

ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي يتبع              )٢(
ومع ذلك تأسف لأن الدولة     . الدوريةالمبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل ومضمون التقارير        

  .  عاماً على موعد تقديمه١٥الطرف قدمت تقريرها بعد مرور 
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وترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لإعادة فتح باب الحوار مع الدولـة الطـرف                )٣(
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف  . والقيام مع الوفد بالنظر في كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية        

ليلـة انعقـاد   ) Add.1 وCAT/C/SEN/Q/3 ( القضاياداً مكتوبة مفصلة على قائمة   قدمت ردو 
  .الحوار وأن الوفد قدم معلومات إضافية

  الجوانب الإيجابية  -باء    

، ٢٠٠٦ أكتـوبر /تشرين الأول ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف، في           )٤(
ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة    مناهضة التعذي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية     

، وكذلك على صكوك دولية أخرى أثناء الفتـرة المـشمولة           القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    
  : سيما بالتقرير ولا

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم، في             )أ(  
  ؛١٩٩٩يونيه /حزيران

  ؛١٩٩٩فبراير /شباطلمحكمة الجنائية الدولية، في نظام روما الأساسي ل  )ب(  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،            )ج(  

  ؛ ٢٠٠٠مايو /أيارفي 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك الأطفـال في              )د(  
وكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن      ، والبروت ٢٠٠٤مارس  /المنازعات المسلحة، في آذار   

  ؛٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثانيبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 
 والبروتوكـولان   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،         )ه(  

اص، وبخاصة النساء والأطفال، وبشأن     الملحقان بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخ       
  ؛٢٠٠٣أكتوبر /تشرين الأول، في مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو

كـانون  الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في            )و(  
  ؛٢٠٠٨ديسمبر /الأول

  .٢٠١٠ سبتمبر/أيلولاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )ز(  

وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، تعاون الدولة الطرف مع الإجراءات الخاصة لمجلـس              )٥(
حقوق الإنسان خلال زيارات متعددة أجراها المكلفون بالولايات أثناء الفترة قيـد النظـر              

سيما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنيـة ببيـع الأطفـال               ولا
  .لالهم في البغاء وفي المواد الإباحيةواستغ

 ١٠وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون الصادر في           )٦(
، وتأخذ علماً بالتعديلات التشريعية الهامة التي اعتمدت بشأن         ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 

  : حظر التعذيب وبخاصة ما يلي
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 الذي ينـشئ    ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢ادر في    الص ١٣-٢٠٠٩القانون رقم     )أ(  
المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز بوصفه الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول      

  الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

 بـشأن   ٢٠٠٥أبريـل   /نيسان ١٠ الصادر في    ٠٦-٢٠٠٥القانون رقم     )ب(  
  الصلة؛مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات 

 ٢٩ الـصادران في     ٣٩-٢٠٠٠ والقانون رقم    ٣٨-٢٠٠٠القانون رقم     )ج(  
، اللذان ينصان على تعيين قاض مسؤول عن الإشراف علـى           ٢٠٠٠ديسمبر  /كانون الأول 

 ٢٠٠١مـايو   /أيـار  ٤ الصادر في    ٣٦٢-٢٠٠١ظروف الاحتجاز، وكذلك المرسوم رقم      
  . نائيةبشأن إجراءات التنفيذ والعفو في حال العقوبات الج

  :وترحب اللجنة مع الارتياح أيضاً بما يلي  )٧(

) ٢٠١٣-٢٠٠٨للفتـرة   (٢٠٠٩اعتماد خطة العمل الوطنيـة في عـام        )أ(  
 وكذلك بإنشاء وحـدة وطنيـة في        لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،     

  مية؛ لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم المؤسسات الحكومية وغير الحكو٢٠١٠ عام

التشجيع على الأخذ بالعدالة المجتمعية بهدف توسيع ونشر شـبكة في جميـع      )ب(  
  أنحاء البلاد لمراكز المشورة القانونية التي تقدم خدمات الوساطة والمعلومات والمشورة القانونية؛

) ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  (اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بإلغاء الختان           )ج(  
  ؛٢٠١٠فبراير /شباط الموافقة عليها والشروع في تنفيذها في التي تمت
في (إنشاء مؤسسات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعزيز الـسلم             )د(  

 /شـباط  ١١ الـصادر في     ١٤-٩١؛ ومكتب أمين المظالم، وفقاً للقانون رقم        )٢٠٠٤عام  
  . ١٩٩٩يناير /كانون الثاني ٢٩ الصادر في ٠٤-٩٩ والقانون رقم ١٩٩١ فبراير

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم    

  تعريف التعذيب    

 ٢٨  الصادر في  ١٥-٩٦القانون رقم   (فيما تأخذ اللجنة علماً بتعديل القانون الجنائي          )٨(
 التعذيب وفقاً للمـادة الأولى مـن        ١-٢٩٥الذي يعرف في المادة     ) ١٩٩٦أغسطس  /آب

 التعريف لا يشمل بعض العناصر الرئيسية لهذه المـادة          الاتفاقية، تأسف، رغم ذلك، لأن هذا     
  ).١المادة (إلى جانب الضحية " شخص ثالث"سيما الإشارة إلى  ولا

 المتعلقـة   ١-٢٩٥ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها الجنائي ولا سيما المادة             
بغي للدولة  وين.  من الاتفاقية  ١بتعريف التعذيب لجعلها تتمشى بالكامل مع أحكام المادة         

الطرف أن تدرج بصفة خاصة في هذا التعريف أي عمل يلحق بشخص ثالث للحـصول         
  . منه على معلومات أو معاقبته أو تخويفه أو إرغامه
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  الحظر المطلق على التعذيب    

يساور اللجنة القلق إزاء موقف الدولة الطرف الذي يبرر قوانين العفو فيما يتعلـق                )٩(
وتكرر اللجنة الإعـراب عـن      . لى أنها ضرورية للغاية لإعادة السلم     بالحالة في كازامانس ع   

قلقها، حيث ينبغي لقوانين الدولة الطرف ألا تشجع على الإفلات من العقاب على أفعـال               
عـدم    "  ب من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع           ٢التعذيب أو تنتهك أحكام المادة      

  ).٢المادة (ر للتعذيب كتبري "الاستقرار السياسي الداخلي

، )CAT/C/GC/3 (٣و) CAT/C/GC/2 (٢وترى اللجنة في ضوء تعليقيها العامين         
أن أي عفو أو أي عائق قضائي آخر يحول دون الملاحقة القضائية السريعة لمرتكبي أفعال               
التعذيب أو سوء المعاملة وإنزال العقوبات الملائمة بهم هو إجراء ينتهك مبدأ عدم جـواز         

وهو إجراء يشكل عقبة لا يمكن أن يتحملها الضحايا الذين          . نتقاص من حظر التعذيب   الا
وفي هذا الـصدد، تحـث      . يلتمسون الانتصاف ويسهم في جو من الإفلات من العقاب        

اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع حالات العفو عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملـة               
  .ويض المقدم لضحايا التعذيب في كازامانسوتزويدها بمعلومات مفصلة عن التع

  الضمانات القانونية الأساسية    

يساور اللجنة القلق لأن المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية منذ الوهلة              )١٠(
الأولى لحرمانهم من الحرية بفعل الواقع، ولا سيما لأن التشريع لا ينص على مساعدة يقدمها               

 بعد الحرمان من الحرية ولأن الحق في الحصول على مـشورة            ٢٥ن الساعة   محام إلا ابتداءً م   
ويساور اللجنة قلق بـالغ إزاء الممارسـة المـسماة          . طبية مستقلة لا يُحترم بصورة منتظمة     

التي تمدد فترة الحبس الاحتياطي للأشخاص الذين تم بالفعل عرضـهم           " الإعادة من النيابة  "  ب
وتلاحظ اللجنة أيضاً عـدم     . بسرعة تجزين في المثول أمام قاضٍ    على النيابة وتنتهك حق المح    

  ).١٢ و١١ و٢المواد (كفاية عدد المحامين في السنغال ولا سيما في المناطق النائية في البلاد 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  

 جميع  اتخاذ تدابير فعالة فوراً لكي يتم من الناحيتين القانونية والعملية تمتع            )أ(  
ويتعلق الأمر بـصفة    . المحتجزين بجميع الضمانات القضائية بمجرد بدء حرمانهم من الحرية        

خاصة بحقوق المحتجزين في إعلامهم بأسباب احتجازهم، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛             
وبتمكنهم من الوصول إلى محامٍ بسرعة، وإلى المساعدة القضائية في حالة الضرورة؛ وقيام             

  والمثول بسرعة أمام قاضٍ؛بفحصهم؛ وإعلام قريب من أقربائهم؛ ستقل طبيب م

تزويد النظام القضائي بموارد مالية وبشرية إضافية للحد من الممارسـة             )ب(  
  والحد من التأخير في إرسال الدعاوى إلى المحاكم؛"  النيابةالإعادة من " بالمسماة 

لمخصصة لنقابة المحامين بغية ضـمان    اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الموارد ا       )ج(  
وتأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد . حصول الأشخاص الأكثر حرماناً على المساعدة القضائية     
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بإجراء مناقشة عن موضوع السماح لمحامٍ بالتدخل بمجرد بدء الحرمان من الحرية، وتطلب        
  . ا لهذا الغرضإلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن التدابير الفورية التي تتخذه

  التحقيقات والإفلات من العقاب    

يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بأنه لم يتم التحقيق في أفعال التعـذيب وسـوء         )١١(
ولا تزال اللجنة   . المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ولا مقاضاتهم عن ذلك          

في حالات ما لم تتم بـصورة فوريـة، ولأن          تشعر بالقلق أيضاً لأن التحقيقات التي بدأت        
الإجراءات القضائية لا تزال تستغرق مدة طويلة للغاية ولا تزال معلقـة، بمـا في ذلـك في                  
الحالات التي أدت فيها أفعال التعذيب إلى الوفاة، على غرار حالة السيد دومنيك لوبي والسيد      

. امادو باكهوم والسيد فالي كيتـا     عليون بادارا ديوب والسيد عبدولاي واد إينغو والسيد م        
وفيما تلاحظ اللجنة أن ضحايا سوء المعاملة أو التعذيب يمكن لهم أن يرفعوا قضية مباشـرة                
أمام دائرة الادعاء بمحكمة الاستئناف، فإن القلق يساورها لعدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق             

وفضلاً عن ذلـك،    . ذ القانون في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة من جانب المكلفين بإنفا         
كازامانس التي لم يتم حتى الآن إدانـة        تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات بالقتل في          لا

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد . (مرتكبيها

  :ينبغي للدولة الطرف  

أن تتخذ تدابير عملية للتعجيل بالتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلـق     )أ(  
فعال التعذيب وسوء المعاملة التي تؤدي، في حال دعمها بأدلـة، إلى فـرض              بادعاءات أ 

عقوبات وجزاءات تراعي طبيعتها الخطرة دون الاقتصار على تصنيفها بأنهـا مخالفـات             
  أخرى أقل خطورة؛

أن تنشئ، بهدف ضمان فتح تحقيقات معمقة وفوريـة ونزيهـة، هيئـة               )ب(  
ال التعذيب وسوء المعاملة من جانب أفراد قوات مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات أفع

  الأمن؛

أن تقدم، إلى جانب المعلومات المقدمة بشأن الحالات الفردية المـذكورة             )ج(  
أعلاه، المعلومات التي تطلبها اللجنة بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين            

لة، وكذلك معلومـات عـن      الذين تدعى مسؤوليتهم عن أعمال التعذيب أو سوء المعام        
إذا ‘ اتخـذت ‘نتائج التحقيقات التي جرت بشأنها، وعن أية إجراءات جنائية أو تأديبيـة   

  اقتضى الأمر؛

أن تزود اللجنة بمعلومات محدثة عن الحالة في كازامانس فيمـا يتعلـق               )د(  
  . بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك نتائج التحقيقات في أفعال التعذيب والقتل
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  لة السيد حسين حبري رئيس تشاد سابقاًحا    
تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق برغبة الدولة الطـرف في                )١٢(

مقاضاة السيد حسين حبري في السنغال، وكذلك بالتدابير المتخذة على الصعيدين الإقليمـي       
تعاون الدولة الطرف معها خـلال  وفيما تأخذ اللجنة علماً ب. والوطني لكي تتم هذه المحاكمة 

 من الاتفاقية، تأسف لأن الدولـة الطـرف         ٢٢ في إطار المادة     ٢٠٠٩البعثة الرسمية في عام     
 والـذي  ٢٠٠٦مايو /أيار ١٧تأخرت في محاكمة السيد حبري وفقاً لقرار اللجنة الصادر في       

بلجيكا ضد  ( ٢٠١٢يوليه  /تموز ٢٠أيدته كذلك محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في          
  ).٧ و٥المادتان  ()السنغال

تحيط اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف بأن من المقرر البدء بمحاكمة السيد               
وتحث اللجنة الدولة الطرف على بـذل      . ٢٠١٢ديسمبر  /حسين حبري في كانون الأول    

فـلات مـن    جميع الجهود للشروع في هذه المحاكمة في الموعد المحدد بغية وضع حـد للإ             
العقاب لأي شخص يقيم على أراضيها يكون مسؤولاً عن أفعال التعذيب وغيرها مـن              

  .الجرائم الدولية، وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية

  انتزاع الاعترافات    
تأخذ اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بأنه لا يجوز للقضاة الذين يتمتعون بالسلطة              )١٣(

دلة إعطاء أي قيمة، أثناء المحاكمة، للاعترافات التي يتم انتزاعها من خلال            العليا في تقدير الأ   
لإجراءات الجنائيـة في الـسنغال      ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن قانون ا      . التعذيب أو الإجبار  

ينص صراحة على مثل هذا الحكم ولأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بـشأن حـالات                 لا
  ).١٥ و٢المادتان (دم قبول اعترافات انتُزعت من خلال التعذيب أعلنت فيها المحاكم بالفعل ع

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على عدم الاستشهاد بمثل هذه الاعترافات كدليل        
في الإجراءات القضائية في كل مرة يؤكد فيها الشخص على أنه قدم اعترافات تحت وطأة  

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف     . التعذيب، وينبغي إجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع       
على تعديل قانونها لكي ينص صراحة على حظر قبول أي أقوال تتم تحت وطأة الإجبـار                

  .نتيجة للتعذيب كدليل أو

  العنف ضد المرأة    
فيما تأخذ اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار مكافحة جميـع                )١٤(

ا لا تزال تشعر بقلق بالغ لاستمرار العنـف المـترلي وتـشويه    أشكال العنف ضد المرأة، فإنه 
الأعضاء التناسلية للأنثى والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والزيجات القـسرية في الدولـة            

وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن سبل الانتصاف والتعويض            . الطرف
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (ساء ضحايا العنف بما في ذلك إعادة التأهيل، المقدمة إلى الن
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  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
 / كـانون الثـاني    ٢٩ الصادر في    ٠٥-٩٩مواصلة نشر القانون رقم       )أ(  

 بشأن قمع جرائم الاغتصاب وختان الإناث والاعتداء مع الضرب وسفاح           ١٩٩٩ يناير
تعلق بإنشاء مرصد وطني لحالات العنف      المحارم، وتقديم معلومات إضافية عن المشروع الم      

  ضد المرأة؛ 
تكثيف جهودها لمنع ومكافحة وقمع جميع أشكال العنف ضـد المـرأة              )ب(  

والطفل من خلال تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذلك تنظـيم حمـلات     
تحقيقاً في جميع   وينبغي لها أن تجري     . توعية وتثقيف للجمهور والمسؤولين عن إنفاذ القانون      

ادعاءات العنف المذكورة أعلاه وملاحقة ومعاقبة المسؤولين وتقـديم الحمايـة الفعالـة             
  للضحايا وإنصافهم فوراً؛

برنامج مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز        "ضمان أن يشمل      )ج(  
 والمساعدة  وخطة العمل الوطنية المتعلقة به، إمكانية الحصول على المأوى        " حقوق الإنسان 

وينبغي للدولة الطرف أن تقـدم مزيـداً مـن          . الطبية والنفسية وبرامج إعادة الإدماج    
المعلومات عن هذا البرنامج وعن تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بوضع حـد              

  .٢٠١٥-٢٠١٠لممارسة ختان الإناث 

  العنف ضد الأطفال    
علومات وإحصاءات عن التدابير التي تتخـذها       لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانعدام م        )١٥(

. الدولة الطرف لمكافحة بعض الممارسات مثل بيع القُصر واستغلالهم في البغاء والاتجار بهـم             
وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد خطة استراتيجية لتعليم وحماية الأطفال في المدارس القرآنية             

)daaras(       معيشة التلاميـذ صـغار الـسن         ، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف )talibés (
تنطوي على المعاملة السيئة والاستغلال الاقتصادي للأطفال الذين غالباً ما يُـستخدمون             التي

ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء المعلومات الواردة بشأن          . لصالح معلميهم " للتسول"
  ).١٦ و١١ادتان الم(استمرار اللجوء إلى العقوبة الجسدية في السنغال 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
رصد حالة التلاميذ في المدارس القرآنية رصداً دقيقاً بغية حمايتهم مـن              )أ(  

سوء المعاملة والاستغلال من خلال معاقبة الجناة وإنشاء آليات للإشراف علـى أولئـك        
نهم من إعلام السلطات    الأطفال ومساعدتهم، وكذلك آلية لتقديم الشكاوى بهدف تمكي       

  بحالات سوء المعاملة؛
وضع نظام لدعم حصول التلاميذ في المدارس القرآنية على خدمات الصحة             )ب(  

تدابير أخرى محـددة،    من  تُخذ  اوينبغي لها أن تزود اللجنة بمعلومات عما        . الجسدية والعقلية 
 القـضائية الـتي تمـت    في ذلك عدد الحالات التي تم تحديدها والتحقيقات والملاحقـات      بما

   وكذلك عن إعادة تلاميذ المدارس القرآنية إلى أُسرهم؛،والعقوبات التي فرضت على الجناة
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 منه لكي تنص صراحة على      ٢٨٥مراجعة قانون الأسرة ولا سيما المادة         )ج(  
حظر العقوبة الجسدية في جميع الأوساط، بما في ذلك داخل الأسرة ومعاقبة الجناة بموجب              

  .ن مع تقديم الحماية القانونية والمساعدة النفسية إلى الأطفال الضحاياالقانو

  الاتجار بالأشخاص    
على الرغم من الجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي والإداري، يساور اللجنـة              )١٦(

القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تعد بلد منشأ وعبور ووجهة للاتجار بالأشخاص ولا سيما               
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (لعمل القسري والاستغلال الجنسي لأغراض ا
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة للقضاء على الاتجار بالأشـخاص              

وينبغي لها أيضاً أن تخصص مزيداً من المـوارد لهـذا           . وتقديم المزيد من الحماية للضحايا    
قديم المساعدة القضائية والطبية والنفـسية      لملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين وت     المجال
  .الضحايا إلى

  ظروف الاحتجاز    
يساور اللجنة القلق إزاء التقارير باكتظاظ السجناء في بعض السجون بما في ذلك في                )١٧(

  ).١١المادة (وتامباكوندا ولخ دكار وك
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للحد من الاكتظـاظ في الـسجون               

ا من خلال إيلاء الأولوية لبدائل السجن عندما يكون ذلك ممكناً، في ضوء قواعد              سيم لا
  ).قواعد طوكيو(الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية 

  إقامة العدل    
تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير العدالة المجتمعيـة مـن                )١٨(

ومع ذلك، يساورها القلـق إزاء انعـدام اسـتقلالية          . كز المشورة القانونية  خلال إنشاء مرا  
ويساورها القلـق   . وتأخذ اللجنة علماً بالعدد المحدود للحقوقيين العاملين كمحامين       . القضاء

 مليون نسمة ١١في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه      ) ٤٠٠أقل من   (لأن عدد المحامين المحدود     
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (ء إلى القضاء يعوق من إمكانية اللجو

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل الدراسة التي يتم حالياً القيام بها لإصلاح المجلس               
الأعلى للقضاء وتعزيز استقلالية القضاة من خلال زيادة حماية مبـدأ الأمـن الـوظيفي               

  .المحاكم لقضاة
يادة عدد الأفراد الذين يعملون     وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لز         

  . في مجال العدالة بمن فيهم المحامون
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  قضاء الأحداث    
قضاء الأحداث الموجودة، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عـدم           على الرغم من آليات     )١٩(

كفاية المحاكم المتخصصة والقضاة المتخصصين في شؤون الأحداث من أجل المواجهة الكاملة            
 ١١ و ٢المواد  ( فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل في الدولة الطرف           للتحديات المطروحة 

  ).١٦ و١٣ و١٢و
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المعـني بإنـشاء              

وتوصي اللجنـة الدولـة     . وظيفة أمين المظالم للأطفال وتدريب مزيد من قضاة الأحداث        
داث بشكل يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفـل وقواعـد          قضاء الأح لالطرف بإنشاء نظام    

قواعد بيجين، قرار الجمعية (الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث       
مبادئ الريـاض   (ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث        ) ٤٠/٣٣العامة  

  ).٤٠/١١٢التوجيهية، قرار الجمعية العامة 

  فيين والمدافعين عن حقوق الإنسانحالة الصح    
تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الادعاءات بأفعـال التخويـف والتهديـد               )٢٠(

والاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عـن حقـوق الإنـسان              
لملاحقـة  وفيما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الخطوات المتخذة          . والصحفيون

 قبل  ٢٠١٢الضباط الذين يُدعى استخدامهم للقوة المفرطة أثناء التظاهرات التي تمت في عام             
الانتخابات، فإنها تأسف بصفة خاصة لعدم تقديم معلومات عن نتائج التحقيق فيما يتعلـق              

والصحفيين السيد بوبكر كامبل دينـغ      " الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان     "بأفراد  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (لسيد كاراموكهو ثيوين وا

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة فيما يتعلق              
وينبغي للدولة الطرف . بالحالات المشار إليها أعلاه والعقوبات التي فُرضت في هذا الصدد

وق الإنسان والصحفيين وإنـزال     أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حق        
  .تعذيب أو تخويف وأعقاب شديد بمن ارتكب بحقهم أفعال عنف 

  حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء    
تلاحظ اللجنة أنه لا يزال ينبغي بذل المزيد من الجهود لإنهاء عملية توزيـع بطاقـات          )٢١(

  ).١٦ و٣المادتان (بوضع اللاجئين الهوية على اللاجئين، وأنه لم يتم بعد تعديل القانون المتعلق 
 القانون المنقح بشأن وضع اللاجئين مـن        دينبغي للدولة الطرف التعجيل باعتما      

أجل دعم ضمانات حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية،           
ا سيما من خلال إنشاء هيئة للبت في طلبات منح وضع اللاجئ وطائفة من القـضاي               ولا

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     . منها إعادة شمل الأسرة وحماية القُصر غير المصحوبين       
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مواصلة جهودها لتيسير إدماج اللاجئين بما في ذلك من خلال إصدار بطاقـات الهويـة               
  .بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

  التعويض بما في ذلك إعادة التأهيل    
أسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التعويضات التي تمنحها محاكم الدولة الطرف        ت  )٢٢(

سيما الأشخاص الذين حُرموا من الضمانات الأساسـية         إلى ضحايا انتهاكات الاتفاقية، ولا    
وتأسف اللجنـة   . الذين تعرضوا لأفعال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي          أو

لومات عن خدمات العلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي التي يمكـن تقـديمها     أيضاً لانعدام المع  
  ).١٤المادة (لضحايا التعذيب 

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير الإضافية المتخـذة لـضمان      
حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض كامل وعادل وعلى أكبر قدر ممكن             

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل من اعتماد وتنفيذ مـشروع قـانون            و. من إعادة التأهيل  
تعويض الضحايا الذين تم احتجازهم لفترة طويلة ويعانون من أذى بالغ الخطورة، وكذلك 

  .برامج إعادة التأهيل المقرر تنفيذها
 الـذي   ١٤وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام بشأن المـادة              

والذي يوضح مـضمون ونطـاق التزامـات الـدول          ) CAT/C/GC/3 (اعتمدته مؤخراً 
  .الأطراف بتقديم تعويض كامل لضحايا التعذيب

  الآلية الوقائية الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    
فيما تأخذ اللجنة علماً بتعيين المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز علـى أنـه الآليـة                 )٢٣(

بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب         الوقائية الوطنية عملاً    
المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء المعلومات              

ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات الـتي       . المتعلقة بخفض الموارد المالية المخصصة لهذه الآلية      
للجنة السنغالية لحقوق الإنسان تواجه مشاكل في عدم كفاية التمويل، وأن الإجراء            تفيد بأن ا  

الذي تتبعه في اختيار وتعيين أعضائها لا يتطابق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية              
) ، المرفـق  ٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار الجمعيـة العامـة        (لتعزيز وحماية حقوق الإنسان     

  ).١٢ و٢المادتان (
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  

تزويد المرصد الوطني لمراكز الاحتجاز بالموارد اللازمـة للـسماح لـه              )أ(  
الاضطلاع بفعالية بولايته باعتباره الآلية الوقائية الوطنية للسنغال، وفقـاً للبروتوكـول            

الوقائية الوطنية الـتي    الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتوجيهات المتعلقة بالآليات        
وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على أن تتعـاون         . وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب    
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قوات الشرطة وأعضاء النيابة العامة وأفراد الجيش وموظفي السجون والموظفين الطبيين مع            
الحالة في  المرصد، وعلى أن تتبع التوصيات التي يقدمها إلى السلطات تدابير عملية لتحسين             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنشر التقرير الذي سـتعده          . السجون ومنع التعذيب  
  ؛٢٠١٢ ديسمبر/اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعد زيارتها المقبلة للسنغال في كانون الأول

مراعاة التعليقات التي قدمتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية           )ب(  
 حقوق الإنسان لضمان عمل اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان بشكل يتطابق لتعزيز وحماية

  .مع مبادئ باريس

  الآلية السرية لتقديم الشكاوى    
تأسف اللجنة لأنه لم يتم إنشاء آلية سرية لتقديم الشكاوى من أجل تمكين المحتجزين                )٢٤(

  ).١٦ و٢المادتان (من تقديم شكاوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة 
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية سرية لتلقي وفحـص شـكاوى التعـذيب                

سوء المعاملة، وأن تسهر على إنشاء مثل هذه الآلية في جميع أماكن الحرمان من الحرية،              أو
 فإن من شأن هذه الآلية أن تشكل وسيلة هامة          ،ومن جهة أخرى  . سيما في السجون   ولا

  .اكن الاحتجازتسهم في عمل المرصد الوطني لأم

  التدريب    
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت بتنظيم دورات تدريبية في مجـال حقـوق                )٢٥(

ومع ذلك، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات       . الإنسان لضباط الشرطة وأفراد الدرك الوطني     
لجنة ويساور ال . عن تقييم هذه الدورات وأثرها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة           

القلق لعدم اتباع دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة              
  ).١٠المادة ) (بروتوكول اسطنبول(العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  أو

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم دورات تدريبية لصالح الموظفين الحكوميين المشار              
سيما الموظفون المدنيون أو العسكريون المـسؤولون         من الاتفاقية، ولا   ١٠إليهم في المادة    

 يكون بروتوكـول اسـطنبول جـزءاً        وينبغي أن . عن إنفاذ القوانين والموظفون الطبيون    
يتجزأ من هذه الدورات التدريبية لتمكين هؤلاء الأفراد من كشف علامات التعذيب             لا

من جهة أخرى، ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم        و. وسوء المعاملة وتوثيقها على نحو أفضل     
  . فعالية وأثر هذه الدورات التدريبية على احترام وتنفيذ أحكام الاتفاقية

  جمع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات كاملة ومصنفة بشأن الشكاوى وعمليات التحقيـق              )٢٦(

لمعاملة التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ     والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وسوء ا       
القوانين وضباط الجيش وموظفو السجون والعاملون في خدمات الصحة النفـسية، وكـذلك             

  . بيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات والنساء في السنغال
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ى المـستوى   ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتجميع البيانات المشار إليها أعلاه عل            
الوطني للسماح بإجراء تقييم فعال لتنفيذ الاتفاقية وتيسير عمليـة تحديـد الإجـراءات          
المستهدفة من أجل منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وجميع أشـكال العنـف ضـد       

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أيضاً بيانات إحصائية عن         . الفتيات والنساء، بصورة فعالة   
  .في ذلك التعويض، وسبل إعادة تأهيل الضحايا بما ،الانتصاف

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إليها وهذه الملاحظات الختاميـة           )٢٧(
على نطاق واسع وباللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسميـة ووسـائط الإعـلام               

  .والمنظمات غير الحكومية
/  تشرين الثاني  ٢٣ الطرف أن تقدم إليها في موعد أقصاه         وتطلب اللجنة من الدولة     )٢٨(

وضع ضمانات قانونية لصالح     )أ: ( معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن      ٢٠١٣ نوفمبر
الإسراع في إجراء تحقيقـات نزيهـة        )ب(الأشخاص المحتجزين أو تعزيز الضمانات القائمة؛       

 ضد المشتبه فيهم والجزاءات المفروضة علـى        الملاحقات القضائية التي شُرع فيها     )ج(وفعالة؛  
 ١٠من الفقرة   ) أ(مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، وهي توصيات ترد في الفقرة الفرعية             

  . من هذا التقرير١٢ وفي الفقرة ١١من الفقرة ) أ(وفي الفقرة الفرعية 
 الذي سيكون التقرير    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل          )٢٩(

ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة     . ٢٠١٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الرابع، في موعد أقصاه     
 على إعـداد تقريرهـا وفقـاً        ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الطرف إلى أن توافق بحلول      

لواجـب   ا بالقـضايا للإجراء الاختياري الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة      
 وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمـة      . النظر فيها يتم إعدادها قبل تقديم التقرير الدوري       

  . من الاتفاقية١٩ الواجب معالجتها تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة القضايا
  طاجيكستان  -٦٦

نظرت لجنة مناهـضة التعـذيب في التقريـر الـدوري الثـاني لطاجيكـستان                 )١(
)CAT/C/TJK/2 ( ــستيها ، )CAT/C/SR.1111 وCAT/C/SR.1108 (١١١١ و١١٠٨في جل

 ١١٢٧ و١١٢٦واعتمدت في جلـستيها   . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ و ٧المعقودتين في   
)CAT/C/SR.1126 و CAT/C/SR.1127 (   ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٠المعقودتين في ،

  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف    
للجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية          ترحب ا   )٢(

بيد أنها تأسف لعدم الرد على الأسئلة المحددة     . العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومحتوياتها     
  . في إطار إجراء المتابعة



A/68/44 

101 GE.13-46041 

ته مع وفد رفيع    وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجر           )٣(
ــة  ــى قائم ــة عل ــديم ردود خطي ــة الطــرف، ولتق ــن الدول ــستوى م ــضاياالم   الق

)CAT/C/TJK/Q/2/Add.1(ًوللمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفويا ،.  

  الجوانب الإيجابية  -باء    
  :ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة أثناء الفترة قيد الاستعراض، بما في ذلك  )٤(

  ؛٢٠٠٧مارس /اعتماد قانون الإجراءات الإدارية في آذار  )أ(  
 لاسـتحداث   ٢٠٠٨مـارس   /اعتماد قانون الإجراءات الجنائيـة في آذار        )ب(  

إجازة الاحتجاز قبل المحاكمة من المدعين جلسات للبت في الحبس الاحتياطي، ونقل صلاحية      
 العامين إلى القضاة؛

 وتعيين ٢٠٠٨مارس /ق الإنسان في آذارقوعتماد القانون المتعلق بمفوض حا  )ج(  
 ؛٢٠٠٩مايو /في أيار) أمين المظالم(أول مفوض لحقوق الإنسان 

  ؛٢٠٠٨ديسمبر /اعتماد قانون الجرائم الإدارية في كانون الأول  )د(  
المتعلق بالمحكمـة الدسـتورية في      اعتماد تعديلات على القانون الدستوري        )ه(  

  .حيات المحكمة الدستورية واختصاصها القضائي لتوسيع نطاق صلا٢٠٠٩يوليه /تموز
  :وترحب اللجنة أيضاً بما يلي  )٥(

فريـق عامـل في      وإنـشاء    ٢٠٠٤إعلان وقف عقوبة الإعدام في عـام          )أ(  
 يعنى بالنظر في حذف عقوبة الإعدام من القانون الجنـائي وإمكانيـة             ٢٠١٠أبريل  /نيسان

لحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة        التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الم     
  ؛والسياسية
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضـروب         الزيارة التي قام بها       )ب(  

  .٢٠١٢مايو /المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أيار

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  لمعاقبة عليهتعريف التعذيب وا    
 في القانون الجنائي لجعل تعريف التعذيب       ١-١٤٣بينما ترحب اللجنة بإدراج المادة        )٦(

 من الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها لكون العقوبات المنـصوص         ١يتماشى بالكامل مع المادة     
م عليها، والتي تقتضي الحكم على مرتكبي جريمة التعذيب لأول مرة بالسجن لمدة خمسة أعوا             

  ).٤ و١المادتان (أو أقل، لا تتناسب مع خطورة الجريمة 
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 من القانون الجنائي لضمان     ١-١٤٣توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة         
 ٤تجسيد العقوبات على ارتكاب جريمة التعذيب لطبيعة خطورتها، طبقاً لأحكام المـادة             

  .الاتفاقية من

  قانون العفو    
ريـة واسـعة     سلطة تقدي  ٢٠١١ قانون العفو لعام      إزاء منح  يساور اللجنة قلق بالغ     )٧(

ما إلى أجهزة الملاحقة القضائية تخول لها تخفيف أو خفض أو وقف العقوبـات المترلـة       نوعاً
بالأشخاص المدانين بارتكاب جرائم التعذيب، بما في ذلك قضية إدانة ثلاثة من ضباط الشرطة 

  ).٢المادة (أثناء الاحتجاز بسبب ضلوعهم في وفاة إسماعيل باشايونوف 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن يتضمن قانون العفو أحكاماً واضحة تنص على               

أنه لن يحق لأي شخص مدان بارتكاب جريمة التعذيب أن يستفيد من العفو، وأن تضمن               
  .الامتثال الصارم لذلك الحظر عملياً

  الضمانات القانونية الأساسية    
 بالضمانات الإجرائية المدرجة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة           ماًتحيط اللجنة عل    )٨(

، بما فيها تسجيل المحتجزين في ظرف ثلاث ساعات بعد وصـولهم إلى مركـز               ٢٠١٠ لعام
، والحق في عدم    )٢-٤٩ و ١-٢٢المادتان  (والحق في الاستعانة بمحام     ) ١-٩٤المادة  (الشرطة  

ولكـن اللجنـة    ). ٣-٩٢المادة  (ظة الاعتقال    ساعة اعتباراً من لح    ٧٢الاحتجاز لأكثر من    
تعرب عن قلقها لكون عدم الوضوح إزاء الزمن الذي يُعتبر فيه الشخص محتجزاً بموجب هذا               

، يحول دون تمتع المحتجزين بضمانات قانونية أساسية خـلال الفتـرة   )١-٩١المادة (القانون  
فادت التقارير أنه من الناحية العملية      وقد أ . الفاصلة بين الاعتقال والاعتراف رسمياً بالاحتجاز     

وفي معظم الحالات، لا يتمتع المحتجزون بالحق في الاتصال فوراً بمحام واستـشارة طبيـب               
مستقل، ولا بالحق في إخطار أفراد أسرهم، وغير ذلك من الـضمانات القانونيـة لكفالـة                

ة تفيـد بتقـصير     وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء ادعاءات عديـد       . حمايتهم من التعذيب  
المسؤولين في دوائر الشرطة في الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع فترات الحرمان من الحريـة؛              
وتسجيل المشتبه فيهم في ظرف ثلاث ساعات بعد وصولهم إلى مركز الشرطة؛ والتقيد بالحد              

  ساعة لإطلاق سراح المشتبه فيهم أو نقلهم من مركز للشرطة          ٧٢الزمني الأقصى الذي يبلغ     
إلى مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة؛ وإخطار أفراد الأسرة بنقل المحتجزين من مكان احتجاز إلى         

 من قانون الإجـراءات     ١-١١١إضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء سماح المادة          . آخر
الجنائية للقضاة بإجازة الاحتجاز قبل المحاكمة استناداً إلى مجرد خطورة الجريمـة المزعومـة،              

  ).٢المادة ( شهراً ١٨وإمكانية تمديده إلى غاية 
اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن، قانونياً وعملياً،           تحث    

وبالأخص، ينبغـي  . تمكين جميع المحتجزين من الضمانات القانونية كافة منذ بداية اعتقالهم      
  :للدولة الطرف أن تقوم بما يلي
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لإجراءات الجنائية لضمان أن يبدأ الإيقاف مـن لحظـة          تعديل قانون ا    )أ(  
 الاعتقال الفعلية؛

إنشاء سجل رسمي مركزي يُدَوَّن فيه الاعتقال بدقة وفوراً، بما في ذلـك      )ب(  
أسمـاء  ‘ ٣‘سـبب الاعتقـال؛     ‘ ٢‘توقيت الاعتقال؛   ‘ ١‘: العناصر التالية كحد أدنى   

 الاحتجاز وأي حالات نقـل لاحقـاً؛        مكان‘ ٤‘الضباط الذين قاموا بعملية الاعتقال؛      
وينبغـي مـساءلة الـضباط    . أسماء الضباط المسؤولين عن المحتجزين في الـسجن    ‘ ٥‘و

 المسؤولين الذين يقصرون في تسجيل تلك المعلومات؛

ضمان إطلاع المشتبه فيهم منذ لحظة اعتقالهم علـى حقـوقهم وعلـى       )ج(  
 أسباب احتجازهم؛

تصال بمحام من اختياره منذ لحظة اعتقاله والتشاور        ضمان حق المحتجز في الا      )د(  
 في جو من الخصوصية، بما في ذلك من خلال اعتماد أحكام قانونية في هذا الصدد؛

ضمان خضوع أي شخص يصل إلى مرفق من مرافـق الاحتجـاز إلى               )ه(  
فحص طبي اعتيادي، وإتاحة استشارة المحتجز لأطباء مستقلين عندما يطلب ذلـك دون             

 يد تلك الاستشارة بإذن أو طلب من المسؤولين؛تقي

التكليف بمثول المحتجز فوراً أمام القاضي، تماشياً مع المعـايير الدوليـة،              )و(  
  ساعة احتجاز لدى الشرطة؛٧٢  لوخفض مدة ا

 ساعة التي يقـوم في      ١٢    لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء مدة ا        )ز(  
 نفاذ القانون بإخطار أفراد أسرة المحتجز باعتقاله؛ظرفها الموظفون المعنيون بإ

تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان عدم إجازة المحاكم للاحتجـاز            )ح(  
قبل المحاكمة استناداً إلى خطورة الجريمة المزعومة فقط، وعدم قابلية فترات الاحتجاز قبل             

 قويـة لبقـاء الـشخص       المحاكمة للتمديد متى عجزت جهة الادعاء عن تقديم مبررات        
  .الاحتجاز رهن

  الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة    
يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة التي تؤيدها مصادر مختلفة              )٩(

بشأن اللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بصورة روتينية، لا سيما بهدف انتزاع              
تخدامها في الإجراءات الجنائية، وذلك أساساً خلال الساعات الأولى من          اعترافات منهم لاس  

الاستجواب أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت والسابق للمحاكمة           
 ٢المـواد   (التي تديرها اللجنة الحكومية المعنية بالأمن الوطني وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة            

  ).١٦ و١٥ و١٣ و١٢ و١١ و١٠و
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية وفعالـة              

للقضاء على أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومنع وقوعها في جميع أنحاء البلد، لا سـيما               
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عند الاحتجاز في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز المؤقت والسابق للمحاكمـة الـتي             
كما تحـث   . نية بالأمن الوطني وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة      تديرها اللجنة الحكومية المع   

  :اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي
التحقيق في جميع حوادث وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحـو             )أ(  

 سريع وفعال ونزيه؛

مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال، والإبلاغ علناً عن نتـائج          )ب(  
 قاضاة؛هذه الم

 الاستجواب وتركيـب   بتسجيلات مصورة لجميع إجراءات      الاحتفاظ  )ج(  
وسائل المراقبة بالفيديو في كل أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيهـا محتجـزون،               
باستثناء الحالات التي قد يُنتهَك فيها حق المحتجزين في حرمـة خـصوصياتهم أو سـرية                

نبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة        وي. تواصلهم مع محاميهم أو مع طبيب     
 ؛محاميهمإمكانية الاطلاع عليها للمحققين وللمحتجزين و

إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً بشكل لا لبس فيه، والتحـذير              )د(  
بشكل من الأشكال في ارتكابهـا      علناً من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ           

تبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة          السكوت عنها يع   أو
  .الجنائية ولعقوبات ملائمة

  الوفيات أثناء الاحتجاز    
 إزاء تقارير واردة من الدولة الطرف ومنظمات غير حكومية          القلقعن   اللجنة   تعرب  )١٠(

بويـف، وعثمـان    بشأن عدة حالات وفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة إسمونبوي بو           
بوبويف، وخورشيد بوبوكالونوف، وألوفودين دافلاتوف، ومورودوف ديلشودبيك، وحمزة        

كما تعـرب   . إكرومزودا، وخمزالي إكرومزودا، وسفرالي سانغوف، وباهروميدين شودييف      
  ).١٦ و١٢ و٢المواد (عن قلقها إزاء غياب تحقيقات فعالة ونزيهة في هذه القضايا 

 الطرف على التحقيق الفوري والتريه والفعال في حالات وفاة          تحث اللجنة الدولة    
ي مسؤولية للموظفين الحكوميين، وضمان معاقبـة الجنـاة، ومـنح           أالمحتجزين، وتقييم   

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة شاملة         . تعويضات لأسر الضحايا  
في ذلك عن مكان وسبب الوفاة ونتائج       عن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها، بما         

 جريت في هذه الوفيات، بما يشمل عقوبة الجنـاة والتعويـضات المقدمـة            ي تحقيقات أُ  أ
 .الضحايا لأقرباء

  التحقيقات والإفلات من العقاب    
ضع للتحقيـق   لا تخاملةيساور اللجنة بالغ القلق من أن ادعاءات التعذيب وسوء المع         )١١(
. ، مما يؤدي إلى مناخ يسوده الإفلات مـن العقـاب          فوري ونزيه وفعال  لمقاضاة على نحو    وا
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وتعرب اللجنة كذلك عن القلق من أنه يجوز لمحكمة أو قاض أو مدع عام أو محقق، بموجب                 
من قانون الإجراءات الجنائية، إنهاء الإجراءات الجنائية وإعفاء الشخص المعـني         ) ١(٢٨المادة  

، أو مـصالحة الـضحية،      تخذ هذان الإجراءان على أساس التوبة     وقد يُ . من المسؤولية الجنائية  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (تغير الظروف، أو انتهاء فترة التقادم بالنسبة للمقاضاة الجنائية  أو

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
خطوات ملموسة لوضع آلية فعالة ومستقلة للتحقيق الجنائي دون         اتخاذ    )أ(  
 الهيئة التي تباشر الدعوى ضد الضحية المزعومة؛ارتباط ب

التعجيل بإجراء تحقيق فوري ونزيه وواف في جميع ادعاءات التعـذيب             )ب(  
 وسوء المعاملة وتقديم الجاني المزعوم إلى العدالة؛

إلغاء ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من أحكـام تجيـز إنهـاء                )ج(  
دعى عليه من المسؤولية الجنائيـة مـتى تعلقـت القـضية            الإجراءات الجنائية وإعفاء الم   

  .بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
  التعذيب وسوء المعاملة في القوات المسلحة

 خطوط هاتفية مباشرة ووحدات متنقلة للرصد قصد        بينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء      )١٢(
ملة من جانب الضباط والأقران من      معالجة مشكلة تعرض المجنَّدين إلزامياً للتنكيل وسوء المعا       

الجنود في الجيش، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار استفحال تلك الممارسات في الدولـة               
  ).١٦ و٢المادتان (الطرف 
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر التنكيل وسوء المعاملة في               

 تحقيق فـوري ونزيـه ووافٍ في جميـع          القوات المسلحة والقضاء عليهما وضمان إجراء     
وينبغي للدولة الطرف، حيثما أُقيمَ الدليل على وقوع        . الادعاءات بارتكاب تلك الأفعال   

تنكيل، أن تُثبت مسؤولية المرتكبين المباشرين والجناة في التسلسل القيـادي، وتلاحِـق             
 نتـائج هـذه     المسؤولين وتترل بهم عقوبات تتناسب مع خطورة العمل المرتكب، وتنشر         

التحقيقات، وتقدم تعويضات للضحايا وتعيد تأهيلهم بالكامل، بما في ذلك مـن خـلال             
 .المساعدة الطبية والنفسية المناسبة

  غياب التحقيقات التلقائيةانتزاع الأدلة تحت وطأة التعذيب و    
/ ارالإجـراءات الجنائيـة في آذ     في قـانون    ) ٣(٨٨بينما ترحب اللجنة بإدراج المادة        )١٣(

اللجوء إلى القوة   "، التي تنص على عدم جواز استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق            ٢٠٠٨ مارس
كأدلة إثبات  " وممارسة الضغط والقسوة والمعاملة اللاإنسانية وغيرها من الأساليب غير القانونية         

 ٢٠١٢ يـه يون/ لمحكمة العليا في حزيرانفي القضايا الجنائية، وترحب أيضاً بالحكم الصادر عن ا  
الذي يوضح مفهوم عدم مقبولية الأدلة المنتزعة باستخدام أساليب غير قانونية، فإنها تعرب عن              
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تعرب عن القلق إزاء     كما. فيذ من الناحية العملية   قلقها إزاء غياب آليات إنفاذ فعالة وغياب التن       
ثيرها المدعى عليهم،   التقارير الواردة عن رفض القضاة مراراً النظر في ادعاءات التعذيب عندما ي           

  ).١٥المادة (وإزاء عدم شروع المدعي العام في التحقيقات لم تُقدَّم شكوى رسمية 
 بالإفـادات تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عملياً عدم الاحتجـاج              

للدولة الطرف أن تضمن وقف     وينبغي  . المنتزعة عن طريق التعذيب كأدلة في أي دعاوى       
 فيها شخص انتزاع اعترافاته عن طريـق التعـذيب، في           قضية يزعم الإجراءات، في أي    

وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في . انتظار التحقيق بصورة وافية في الادعاء  
 . فقطقضايا الإدانة التي تستند إلى الاعترافات

  ظروف الاحتجاز    
حاليـاً لتحـسين ظـروف      بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف           )١٤(

  :الاحتجاز في السجون ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي
التقارير الواردة عن نقص الإمداد بالمياه الساخنة؛ وعـدم ملاءمـة المرافـق               )أ(  

الصحية؛ وضعف التهوية؛ وغياب وسائل تجفيف الملابس، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتـهابات             
 لتنفسية والأمراض؛ وغياب منتجات النظافة الشخصية؛ وعدم كفاية الطعام والرعاية الصحية؛ا

إخضاع الترلاء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى نظم متمادية في              )ب(  
 سـاعة في  ٢٣الصرامة، إذ يُحتجزون، حسبما تشير التقارير، في عزلة تامة لمدة قد تـصل إلى   

يُـسمح   ولا ت ضيقة وخالية من الهواء الطلق؛ ولا يسعهم الاتصال بالمحامين؛    اليوم داخل زنزانا  
 لذويهم زيارتهم سوى مرة واحدة في السنة؛ كما يحرمون من أنشطة شتى داخل السجن؛

استمرار عدم استعراض جهات المراقبة الوطنية أو الدولية، بما فيهـا اللجنـة               )ج(  
 اللجنة  وبينما تحيط .  ومستقل لجميع أماكن الاحتجاز    الدولية للصليب الأحمر، على نحو منتظم     

علماً بإمكانية قيام أمين المظالم بزيارات إلى أماكن الاحتجاز، فإنها تشعر بالقلق إزاء عـدم               
 نشر النتائج المتوصل إليها؛

فرغم المعلومـات الـتي     . غياب آلية لتقديم الشكاوى من جانب المحتجزين        )د(  
 إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سـوء المعاملـة في            أتاحتها الدولة الطرف عن   

مظاريف مختومة، لا تصل تلك الشكاوى حسبما تشير إليه التقارير إلى السلطات المختـصة              
  وغالباً ما يتعذر على السجناء الحصول على الأقلام والورق؛

تها اعتبار عدد المؤسسات الإصلاحية في طاجيكـستان ومواقعهـا وقـدر            )ه(  
 ".من أسرار الدولة"الاستيعابية وعدد المحتجزين فيها 

  :يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تقوم  
 تخصيص موارد مالية كافية لتحسين الظروف في جميع أماكن الاحتجاز؛  )أ(  



A/68/44 

107 GE.13-46041 

القضاء على العزل التام للسجناء الـذين يقـضون عقوبـة الـسجن               )ب(  
 التشريعات التي تقيد تواصلهم مع المحـامين        الحياة، وتحسين ظروف عيشهم، وإلغاء     مدى

 ومع ذويهم؛

اتخاذ خطوات ملموسة، على سبيل الأولوية، من أجل التصديق علـى              )ج(  
البروتوكول الاختياري للاتفاقية ووضع آلية وقائية وطنية فعالة تحظى بالموارد وبصلاحية           

تخضع لأي قيود إلى جميع      ولا القيام بزيارات تفتيشية منتظمة ومستقلة وغير مُعلَنة مسبقاً       
أماكن الحرمان من الحرية، مع إتاحة الفرصة أمام المفتشين للتحدث مع المحتجزين علـى              

وفي الوقت ذاته، ينبغي إتاحة وصـول اللجنـة الدوليـة           . انفراد في إطار من الخصوصية    
حتجـاز،  للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية المستقلة، دون عائق، إلى جميع أماكن الا           

وضمان قيام أمين المظالم، برفقة أطباء، بزيارات منتظمة وغير مُعلَنة مسبقاً إلى جميع أمـاكن               
 فيها أماكن الاحتجاز في مراكز الشرطة، وإتاحة النتائج أمام العموم؛ الحرمان من الحرية، بما

وضع نظام فعال وسِري يسهل الوصول إليه لتلقي ومعالجة الـشكاوى             )د(  
 تمكـين   ‘١‘: يلي  ما سوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وضمان        أو  بالتعذيب المتعلقة

كل محتجز من المحتجزين من الاتصال، بناء على طلبه، بالمدعي العام، دون عـائق ودون               
 التحقيق في جميع الشكاوى على نحو فوري ونزيـه وفعـال؛            ‘٢‘الخضوع إلى الرقابة؛ و   

  عدم تعرض المشتكين لأي أعمال انتقامية؛‘٤‘ئمة؛ و معاقبة الجناة بعقوبات ملا‘٣‘و

إعلان عدد مرافق الاحتجاز ومواقعها وقدرتها الاستيعابية وعدد المحتجزين           )ه(  
 .فيها، مع الإحاطة علماً بالتصريح الذي أدلى به الوفد بمراعاة القيام بذلك في المستقبل

ن والأعمال الانتقامية ضـدهم     شكاوى الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسا          
  وحمايتهم

 عن القلق إزاء ورود تقارير تفيد أن ضحايا أعمال التعـذيب وسـوء       اللجنةتعرب    )١٥(
يرفعون الشكاوى إلى السلطات خشية التعرض إلى أعمال انتقامية          المعاملة والشهود عليها لا   

للجنة إسقاط القذف والـسب     إضافة إلى ذلك، بينما تلاحظ ا     . ونظراً لغياب المتابعة الملائمة   
، فإنها تظل قلقة إزاء ورود تقارير عـن مـضايقة           ٢٠١٢يوليه  /من القانون الجنائي في تموز    

وتخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يبلغون عن حالات التعذيب وسوء            
ن ضحايا التعذيب ويساور اللجنة القلق بالأخص إزاء المعلومات الواردة التي مفادها أ . المعاملة

المزعوم وأسرهم والصحفيين والمحامين والخبراء الطبيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الـذين            
العقوبة  أعربوا عن قلقهم للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو             

، ٢٠١٢مـايو   /المهينة، أثناء زيارتـه إلى طاجيكـستان في أيـار          اللاإنسانية أو  القاسية أو 
وفضلاً عن ذلك، بينما تحيط . تعرضوا لاحقاً إلى المضايقة والتخويف من جانب السلطات        قد

اللجنة علماً بالمعلومات التي قدَّمها الوفد، فإنها مع ذلك قلقة بشأن إغلاق رابطـة المحـامين                
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، وهي عضو التحالف المعني بمناهضة التعـذيب الـذي          )Amparo(الشباب في طاجيكستان    
عاون مع المقرر الخاص خلال زيارته، وذلك وفقاً لطلب قدمته وزارة العدل بحل المنظمـة                ت

 ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤لأسباب إدارية وطبقاً لقرار اتخذته محكمة مدينة خجند في          
  ).١٣ و١٢المادتان (لهذا الغرض 

ومستقلة تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية مزودة بجميع الموارد وفعالة              
التعـذيب وسـوء المعاملـة      أعمال  ضحايا  فيما يقدمه   ويسهل الوصول إليها، للتحقيق     

تعهدت الدولة  حسبما  شكاوى إلى السلطات العامة وتيسير تقديمها،       من  والشهود عليها   
وينبغي لها أيـضاً أن     . ٢٠١٢مارس  /الطرف عقب الاستعراض الدوري الشامل في آذار      

  ومنظمات المجتمع المـدني مـن التعـرض لـسوء المعاملـة     تضمن عملياً حماية المشتكين 
 ،الملائمةاتخاذ التدابير   لأعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى، وأن تكفل          أو التخويف أو
اقتضى الأمر، ضد المسؤولين المكلفـين بإنفـاذ القـانون          إذا  نائية،  الج منها أو تأديبية  ال

  .لارتكابهم تلك الأعمال

   والأطفالالعنف ضد النساء    
تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء غياب أي تشريعات محلية تجرم أعمال العنـف ضـد                 )١٦(

منذ " الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف المترلي     "المرأة، رغم وجود مشروع قانون بشأن       
؛ وورود تقارير عن استفحال العنف المترلي؛ ومواجهـة صـعوبات في تقـديم              ٢٠٠٩ عام

وتـشعر  . تقاعس المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في تلك القضايا         الشكاوى؛ و 
أيضاً بالقلق إزاء غياب تشريعات محلية تحظر العقاب الجسدي للأطفال، رغـم الادعـاءات              
باللجوء إليه على نطاق واسع داخل الأسر والمدارس وغيرها مـن المؤسـسات التعليميـة               

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢ المواد(
ي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ممارسة العنف ضد النساء             ينبغ  

  :يلي، في جملة أمور  ماوالأطفال ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، وذلك من خلال
الحماية الاجتماعية والقانونيـة  "الإسراع باعتماد مشروع القانون بشأن        )أ(  

 وتجريم تلك الأعمال؛" من العنف المترلي

فيه   بما اذ تدابير فعالة تضمن أن ضحايا العنف ضد النساء والأطفال،         اتخ  )ب(  
التمتع بحقهم في رفع الشكاوى، وتكفل التحقيق في تلك الشكاوى          يمكنهم  العنف المترلي،   

 على نحو وافٍ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة؛

 ـ             )ج(   ع اعتماد تشريعات لحظر العقاب الجـسدي حظـراً صـريحاً في جمي
 السياقات؛

في   بمـا تمكين ضحايا العنف المترلي والجنسي من الحماية والجبر الفوريين،    )د(  
 ذلك فصلهم عن الجناة وتوفير المأوى لهم وإعادة تأهيلهم؛
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تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين علـى            )ه(  
والجنسي والاتجار والعنف ضـد الأطفـال       طريقة تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف المترلي       

 ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصالحهم وتحترم سريَّة المعلومات؛

تنظيم حملات توعية بشأن الأثر السلبي لمعاقبة الأطفال جسدياً، وبشأن            )و(  
 .العنف المترلي والجنسي

  استقلال الجهاز القضائي    
لاح القضائي القانوني على مـرحلتين الرامـي إلى     ببرنامج الإص  بينما ترحب اللجنة    )١٧(

في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير من قبيل رفع رواتب القضاة، فإنها             تعزيز الجهاز القضائي، بما   
يزال يعتريه الضعف ويفتقر إلى الفعالية ويقع تحت تأثير          تشعر بالقلق لأن الجهاز القضائي لا     

سبما تشير التقارير، للرئيس وللفرع التنفيذي،      مجلس العدالة، وهذا المجلس مؤسسة تخضع، ح      
  ).١٣ و١٢ و٢المواد (ولكون الرئيس مسؤولاً عن تعيين القضاة وإقالتهم 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل استقلال الجهاز القـضائي وحيـاده               
 التـهم بصورة كاملة في أداء وظائفه، وأن تعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وإق             

المبادئ الأساسية بشأن اسـتقلال     "في ذلك     بما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة،      بما
 تـشرين   ٢٩ المـؤرخ    ٤٠/٣٢التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها       " (السلطة القضائية 

 ).١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٦ وقرارها ١٩٨٥نوفمبر /الثاني

  والتسليم عدم الإعادة القسرية    
يتضمن أي حكم بـشأن      تعرب اللجنة عن القلق لأن قانون الإجراءات الجنائية لا          )١٨(

الترحيل في الحالات التي قد يكون فيها الـشخص عرضـة لخطـر              الحظر المطلق للتسليم أو   
التعذيب، ولعدم وجود أي إجراءات واضحة في التشريع للطعن في المشروعية أمام المحكمة في              

ورد من تقارير عن طلبـات الدولـة         تشعر بالقلق إزاء ما    كما. تسليم والترحيل إجراءات ال 
الطرف المتعلقة بتسليم أشخاص يُزعم أنهم يَنتمون إلى جماعات إسلامية محظورة، ويوضعون            
بعد عودتهم إلى طاجيكستان، حسبما تشير التقارير، رهـن العـزل والحـبس الانفـرادي               

ويساور . املة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون      أو سوء المع  /ويتعرضون للتعذيب و  
اللجنةَ القلق أيضاً إزاء ادعاءات مفادها أن الأشخاص الذين هم عرضة لخطر التعذيب بعـد               
عودتهم والذين التمسوا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات مؤقتـة، قـد              

لد مجاور وأعادتهم قسراً إلى طاجيكستان، وتعرضوا       اختطفتهم القوات الأمنية الطاجيكية في ب     
إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادهـا          . أو سوء المعاملة  /لاحقاً للتعذيب و  

أن أبدولفوزي لاتيبوف، وهو عضو سابق في المعارضة الطاجيكية الموحدة، يُزعم أنـه قـد               
 وأنه رهن ٢٠١٢أكتوبر /ن في تشرين الأولاختُطف من الاتحاد الروسي ونُقل إلى طاجيكستا

  ).٣ المادة(العزل 
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  :يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تقوم  
الإعـادة القـسرية   أن تُدرج بوضوح في القانون التزاماتها في مجال عدم        )أ(  

أوامـر  فيها حق الطعن في       بما  من الاتفاقية، وأن تحترم تلك الالتزامات،      ٣ ادةبموجب الم 
دولة توجـد فيهـا     أي  ن تمتنع عن طلب الضمانات الدبلوماسية وقبولها من         ، وأ الترحيل

وينبغـي للدولـة    . أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعـذيب         
الطرف أن تقدم معلومات مفصَّلة إلى اللجنة عن جميع القضايا التي قُدّمت فيها مثل هذه               

 الضمانات؛

قة باختطاف الأفراد وإعـادتهم قـسراً إلى        أن تكف عن الممارسة المتعل      )ب(  
طاجيكستان من دول أخرى ثم وضعهم لاحقاً رهن العزل، وأن تضمن عدم تعرضـهم              

 لأعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

 أن تكشف عن مكان أبدولفوزي لاتيبوف وتَضمنَ عدم تعرضه للتعذيب   )ج(  
فيها حقه في الاسـتعانة فـوراً         بما سوء المعاملة وتكفل تمتعه بجميع حقوقه الأساسية،       أو

  .مستقل بمحام

  التدريب    
ترحب اللجنة بتنظيم برامج للتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائـدة المـسؤولين               )١٩(

المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وموظفي الادعـاء ووزارة الداخليـة أثنـاء الفتـرة قيـد                
كمة الدستورية لتوعية المـسؤولين     الاستعراض، إلى جانب إنشاء فريق عامل يقوده رئيس المح        

يزال  ولكن القلق لا  . المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حظر التعذيب وبناء قدراتهم في هذا المجال          
يساور اللجنة إزاء غياب إتاحة تدريب ملائم، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفـاذ القـانون              

فيهـا   ايا العنف المترلي ضد النساء، بما     والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قض        
وتعرب اللجنة عن القلق أيـضاً لأن خـدمات       . الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار    

الطب الشرعي غير مزودة، حسبما تشير التقارير، بموظفين طبيين مدرَّبين في مجال التوثيـق              
عالين بشأن التعذيب وغـيره  والتقصي بشأن التعذيب طبقاً لأحكام دليل التقصي والتوثيق الف       

) بروتوكـول اسـطنبول   (المهينـة    اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   من ضروب المعاملة أو   
  ).١٠ المادة(

تعزز برامج التدريب لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفـاذ        ينبغي للدولة الطرف أن       
ون بشأن مقتـضيات    القانون والقضاة والعاملين في المجال الطبي وموظفي الادعاء والسج        

ينبغي لها أن تـضمن تلقـي        كما. الاتفاقية، وأن تُجريَ تقييماً شاملاً لأثر تلك البرامج       
سيما العاملين في المجال الطبي، تدريباً على اسـتخدام بروتوكـول            المسؤولين المعنيين، لا  

رف وينبغي للدولة الط  . اسطنبول للتعرف على علامات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها       
، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعـاملين        أيضاً أن تضمن إتاحة تدريب ملائم     
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فيهـا    بمـا القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المترلي ضـد النـساء،      في
  .الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار

  قضاء الأحداث    
 خطة العمل الوطنية المتعلقة بإصلاح قضاء الأحداث        بينما تحيط اللجنة علماً باعتماد      )٢٠(

محاكم ، فإنها تعرب عن القلق إزاء افتقار النظام الجنائي للأحداث إلى            ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  
ورد  ويساورها القلق أيضاً إزاء ما    . مختصة بقضاء الأحداث وقضاة متخصصين في هذا المجال       

ز قبل المحاكمـة وحبـسهم في زنزانـات         من تقارير عن وضع الأطفال مراراً رهن الاحتجا       
انفرادية داخل معتقل الأحداث كتدبير تأديبي؛ وحرمانهم مطولاً من الحرية لارتكابهم مخالفات     

فيها الاستعانة بالمحامين؛ وإساءة  بسيطة؛ وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المشروعة الأساسية، بما     
يؤدي   قصد انتزاع الاعترافات منهم، مما     معاملتهم غالباً من جانب ضباط التحقيق في الشرطة       
  ).١٦ و١٢ و١١المواد (انتحارهم بالفعل  بالتالي في بعض الحالات إلى محاولتهم الانتحار أو

  :يلي  بماتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام  
فيها   بما وضع نظام مُجْدٍ وفعال لقضاء الأحداث طبقاً للمعايير الدولية،          )أ(  

، )قواعـد بـيجين   (تحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث        قواعد الأمم الم  
 ؛)مبادئ الرياض التوجيهية(ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 

إعادة النظر في جميع قضايا الأطفال المحكوم عليهم بالسجن مـن أجـل               )ب(  
 ارتكـاب الجـرائم الجنائيـة       ضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا للمعاقبة على        

الخطيرة، وكفالة أن الحبس الانفرادي للأحداث ينبغي تقييده باعتباره تدبيراً يُتخذ كملاذ            
أخير لأقصر مدة زمنية ممكنة تحت إشراف صارم ومع إمكانية المراجعـة القـضائية، وأن               

 يقتصر على الحالات الاستثنائية جداً؛

في ذلـك     بمـا   جميع أماكن الاحتجاز،   كفالة احترام حقوق الأطفال في      )ج(  
حقهم في الحصول على المساعدة والدفاع القانونيين المناسبين من خلال تخـصيص عـدد        

 كاف من المحامين ذوي التدريب والكفاءات ذات الصلة؛

مـن إسـاءة معاملـة      في الشرطة   اتخاذ تدابير فعالة لمنع ضباط التحقيق         )د(  
 حقيق في تلك الأفعال وضمان اتخاذ تـدابير تأديبيـة         في ذلك عن طريق الت      بما الأطفال،

 .جنائية ملائمة ضد مرتكبيها أو

  في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الجبر، بما    
 لعدم وجود أي حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على           القلقعن  اللجنة  تعرب    )٢١(

ك وسـائل إعـادة     في ذل  حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما         
تأسف اللجنـة    كما.  من الاتفاقية  ١٤ تقتضيه المادة  التأهيل على أكمل وجه ممكن، وفقاً لما      



A/68/44 

GE.13-46041 112 

لعدم إتاحة الدولة الطرف بيانات تتعلق بقيمة أية تعويـضات منحتـها المحـاكم لـضحايا            
تدة بين  أو سوء المعاملة خلال الفترة المم     /انتهاكات الاتفاقية، بمن فيهم من تعرضوا للتعذيب و       

 ضحية من ضـحايا الاتجـار الـذين أُعيـدوا إلى            ٣٥، إلى جانب    ١٩٩٩ و ١٩٩٥عامي  
وتشير اللجنة أيضاً إلى غياب المعلومات عـن        .  من بلدان أخرى   ٢٠٠٧ طاجيكستان في عام  

في ذلك إعادة التأهيل  أي خدمات للعلاج وإعادة التأهيل الاجتماعي المقدَّمة إلى الضحايا، بما       
  ).١٤ المادة(ي الاجتماعي الطبي والنفس

أحكام واضحة في التشريعات المحلية بشأن      ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود         
في ذلك حصولهم على تعويض عادل ومناسب وإعـادة   حق ضحايا التعذيب في الجبر، بما     

وينبغي لها عملياً أن تقوم بجبر      . تأهيلهم مقابل الأضرار التي لحقت بهم من جراء التعذيب        
في ذلك دفع تعويض عادل ومناسـب        سوء المعاملة، بما   رار جميع ضحايا التعذيب أو    أض

لهم، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبـو تلـك                
يشمل ضحايا الاتجار، وضحايا التعـذيب       لا، وذلك بما   الأعمال قد سُلّموا إلى العدالة أم     

، وأفراد الأسـرة في     ١٩٩٩ و ١٩٩٥ة الممتدة بين عامي     أو سوء المعاملة خلال الفتر    /و
  .حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

علـى  ) ٢٠١٢(٣وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العـام رقـم       
 من الاتفاقية، المعتمد مؤخراً، والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الـدول            ١٤ المادة

  .ضحايا التعذيبالأطراف من أجل تقديم تعويض كامل ل

  جمع البيانات    
تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الـشكاوى والتحقيقـات              )٢٢(

والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي المـوظفين            
 الاتجـار   المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الأمن والجيش وموظفي السجون، وبشأن قـضايا          

  .والعنف المترلي والجنسي، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا
ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية علـى         

في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القـضائية           بما الصعيد الوطني، 
لمعاملة، والاتجار والعنف المترلي والجنسي، إلى      والإدانات المرتبطة بقضايا التعذيب وسوء ا     

  .فيها التعويض وإعادة التأهيل  بماجانب سبل الجبر المتاحة للضحايا،
توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق، في أقرب وقـت ممكـن، علـى                  )٢٣(

العقوبة القاسية   البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو         
المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           اللاإنسانية أو  أو

تدعو الدولةَ الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة            كما. المدنية والسياسية 
الاتفاقيـة الدوليـة    : لتحديدالأساسية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي با          
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لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة              
وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد           

  .الاجتماعية والثقافيةالمرأة، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في إصدار الإعلانين المنـصوص عليهمـا في                )٢٤(

  . من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها٢٢ و٢١المادتين 
ظات الختامية للجنة   ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاح           )٢٥(

على نطاق واسع وباللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسـائط الإعـلام              
  .والمنظمات غير الحكومية

، ٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٣وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول           )٢٦(
إجراء تحقيقات فورية ومحايدة    ) أ (:يلي معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة المتعلقة بما       

مقاضـاة  ) ج(تعزيز الضمانات القانونية للأشـخاص المحتجـزين؛         كفالة أو ) ب(وفعالة؛  
سوء المعاملة ومعاقبة الجناة على النحو الوارد  الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو

  .من هذه الوثيقة) د(و) ج(و) ب(و) أ(١٤، و)ج(١١، و)أ(٩، و)ب(و) أ(٨في الفقرات 
والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقريـر الـدوري               )٢٧(

ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف      . ٢٠١٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الثالث، بحلول   
 ، على تقديم التقارير بموجـب إجرائهـا       ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣إلى الموافقة بحلول    

  قضايا سابقة  الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة           
 ١٩ ، بموجب المادة  القضاياوسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة       . تقديم تقريرها الدوري  ل

  .من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل
  توغو  -٦٧

ي الثاني لتوغو، التي اعتمـدتها لجنـة مناهـضة          الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدور        
 / تشرين الثـاني   ٢٣ -أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩(التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين      

  )٢٠١٢نوفمبر 
في ) CAT/C/TGO/2(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لتوغو            )١(

 ٢٠١٢نــوفمبر / الثــاني تــشرين١٣ و١٢، المعقــودتين في ١١١٧ و١١١٤جلــستيها 
)CAT/C/SR.1114 و CAT/C/SR.1117(     ١١٢٨، واعتمدت في جلستها) CAT/C/SR.1128 (

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢١المعقودة في 

  مقدمة  -ألف    
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، وكذلك بردود الدولـة              )٢(

بيد أنها تأسـف    ). CAT/C/TGO/Q/2( على قائمة القضايا المرسلة قبل تقديم التقرير         الطرف
  . لعدم تضمن التقرير معلومات ملموسة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية
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وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد رفيع المـستوى مـن       )٣(
  .  التي قدمها إليها أثناء النظر في التقريرالدولة الطرف، وترحب أيضاً بالمعلومات الإضافية

  الجوانب الإيجابية  -باء    
ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها              )٤(

  :منذ النظر في تقريرها الأولي
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )أ(  

  ؛)٢٠١٠يوليه / تموز٢٠(عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو ال
  ؛)٢٠١١مارس / آذار١(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   )ب(  
 / آذار ١(البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة           )ج(  

  ).٢٠١١مارس 
عة التشريعات ذات الـصلة     وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراج         )٥(

  :في المجالات التي تتعلق بالاتفاقية، ولا سيما التشريعات التالية
 والمتعلق بقـانون    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٦ المؤرخ   ٠١٧-٢٠٠٧القانون رقم     )أ(  

  حقوق الطفل في توغو؛
 والمتعلـق بإلغـاء     ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٤ المؤرخ   ٠١١-٢٠٠٩القانون    )ب(  
  .الإعدام عقوبة

وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجهـا              )٦(
  :وإجراءاتها الإدارية من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي

اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عامة وبالنساء وبالأطفال           )أ(  
  ؛٢٠٠٧خاصة، في عام 

تفاق الثلاثي المبرم بين بنن وتوغو ومفوضية الأمم المتحـدة          التوقيع على الا    )ب(  
  ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٣لشؤون اللاجئين، في 

التوقيع على الاتفاق الثلاثي المبرم بين غانا وتوغو ومفوضية الأمم المتحـدة              )ج(  
  ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان١١لشؤون اللاجئين، في 

  ؛٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥لحة في إنشاء لجنة تقصي الحقائق والعدالة والمصا  )د(  
 ٢، في "دليل الممارسات الجيدة لحماية الأحداث الجانحين في توغـو      "إعداد    )ه(  

  ؛٢٠١٠يوليه /تموز
، التي  ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٧نشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في          )و(  

قـار وكالـة    كلفها وزير العدل بالتحقيق في ادعاءات التعـذيب وإسـاءة المعاملـة في م             
  .الاستخبارات الوطنية
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف التعذيب وتجريمه    
تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أحكاماً جنائيـة تُعـرّف                 )٧(

، بعد مرور ست سنوات على إنشاء اللجنة        )٤ و ١المادتان  (التعذيب بشكل صريح وتُجرّمه     
  .  عاماً منذ التصديق على الاتفاقية٢٥ لتحديث التشريعات والوطنية

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإدراج جميع مكونات تعريف             
التعذيب الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية في قانون العقوبات لديها، وكذلك الأحكام             

  .وبات تتناسب مع خطورتهاالتي تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعق

  الإصلاحات التشريعية    
في حين تلاحظ اللجنة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون العقوبـات في تـشرين      )٨(

، فإنها ما زالت تشعر بالقلق، على غرار ما أعربت عنه في ملاحظاتهـا              ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني
 ـ  ٢٠٠٦الختامية السابقة التي اعتمدتها في عام        ال الإصـلاحات التـشريعية،     تكم، لعدم اس

  ).٤ و٢ و١المواد (سيما اعتماد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين  ولا
ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في عملية الإصلاح التشريعي وأن تتخذ التدابير              

 اللازمة لسن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين في أقـرب الآجـال            
  .واعتمادهما لردم الفجوة القانونية القائمة في مجال التعذيب

  الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة    
يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، ولا سيما              )٩(

 ـ            ب بحق الأشخاص الموقوفين والمحتجزين في وحدات التحقيق ومراكز الشرطة ومقـارّ كتائ
الدرك، ومقار وكالة الاستخبارات الوطنية، وهي ثكنة يديرها الحرس الرئاسي وغيرها مـن             

ويساور اللجنة بالغ القلـق إزاء      . أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أماكن الاحتجاز غير الرسمية        
ارتكاب أعمال عنف بدنيـة ومعنويـة       "استنتاج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها        

، وهي أعمال تزعم اللجنـة ارتكابهـا في مقـار وكالـة             "عاً لا إنسانياً ومهيناً   تكتسي طاب 
الاستخبارات الوطنية وغيرها من أماكن الاحتجاز في حق الأشخاص الذين يُدعى ارتباطهم            

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم بـدء         . ٢٠٠٩بمحاولة الانقلاب العسكري في عام      
ئية الجديد، الذي تُلغي أحكامه الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب         نفاذ قانون الإجراءات الجنا   

  ).١٦ و١٥ و١١ و٢المواد (
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
) الشرطة والـدرك  (إصدار تعليمات واضحة إلى مسؤولي قوات الأمن          )أ(  

بشأن الحظر المطلق للتعذيب وتجريمه، وبـشأن عـدم التـسامح إزاء هـذه الأعمـال                
  الجناة؛ ومقاضاة
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اتخاذ تدابير فعالة للإسراع في إجراء تحقيقات شاملة وفورية ومـستقلة             )ب(  
ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة الجناة إلى العدالـة، الـتي              
يتعين عليها مقاضاتهم بالعقوبات المناسبة وفقاً للأحكام الجنائيـة الـسارية ذات الـصلة              

  لنتائج؛ا ونشر
إسراع البرلمان في اعتماد قانون العقوبات الجديد وقـانون الإجـراءات         )ج(  

الجنائية الجديد وضمان إلغاء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وما يستتبعها من إجراءات 
لاحقة، وتوعية القضاة بعدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعـذيب ووجـوب فـتح              

  .ذه الادعاءاتتحقيقات عند إبلاغهم به

  الضمانات القانونية الأساسية    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء انتهاك الضمانات القانونيـة الأساسـية للأشـخاص               )١٠(

ويساور اللجنة القلق من    . الموقوفين وإزاء إمكانية ارتكاب عمليات توقيف واحتجاز تعسفية       
نية، ولا سيما في المناطق التي      أن بعض عمليات التوقيف رهن المحاكمة تتجاوز الآجال القانو        

وتشعر بالقلق أيضاً لأن التشريعات لا تتضمن الاستعانة بخدمات محـامٍ إلا            . تقع داخل البلد  
 ٣٠بداية من الساعة الخامسة والعشرين من الحرمان من الحرية ولأن المحامي لا تتاح له سوى             

اً لعدم توفير المساعدة القانونيـة      وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . دقيقة للتشاور على انفراد بموكله    
بطريقة آلية للأشخاص المعوزين منذ بداية الإجراءات، بل في مرحلة المحاكمة، وعدم حصول             
المشتبه فيهم دوماً على إمكانية استشارة قاضٍ أو طبيب أو الاتصال بأقاربهم مباشـرة بعـد                

  ).١١ و٢المادتان (توقيفهم 
  :يليينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما   
اتخاذ تدابير فورية فعالة تكفل استفادة كل شخص مجرّد من حريته مـن               )أ(  

جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية التوقيف رهن المحاكمة، أي الحق في إبلاغـه              
  بأسباب توقيفه، والاتصال بسرعة بمحامٍ والحصول عند الاقتضاء على المساعدة القضائية؛

صل الموقوفون على فحص طبي مستقل أو علـى يـد           السهر على أن يح     )ب(  
طبيب يختارونه، والاتصال بأحد أقاربهم، ومثولهم فوراً أمام قاضٍ وأن تنظـر محكمـة في               

  شرعية توقيفهم وفقاً للمعايير الدولية؛
إخلاء سبيل جميع الأشخاص الموقوفين بطريقة غير قانونية أو تعسفاً ودفع     )ج(  

  تعويضات لهم؛
اث إجراء في إطار قانون الإجراءات الجنائيـة يُمكّـن ضـحايا            استحد  )د(  

  .الأخطاء القضائية من الحصول على تعويضات
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 الإفلات من العقاب وإجراء التحقيقات    

  :يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي  )١١(
إفلات مرتكبي أعمال التعذيب حالياً بصورة كاملة من العقاب وإزاء بيان             )أ(  

رف بأنه لا تُتاح للقاضي في توغو حالياً أي نصوص قانونيـة لقمـع التعـذيب                الدولة الط 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومـات تفيـد   . يوجد بالتالي أي مثل لحكم في هذا الصدد      ولا

بعدم تمكن أي محكمة إلى حد الآن من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة، حتى في حالة إثبـات                 
اب أعمال تعذيب، بسبب عدم وجود نـصوص تجـرِّم الجنـاة      أدلة أمام القاضي على ارتك    

كما تشعر ببالغ القلق إزاء عدم ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب في مقار الوكالة              . وتعاقبهم
 قضائياً إلى حد الآن بالرغم من أن الموقوفين ذكـروا           ٢٠٠٩ الوطنية للاستخبارات في عام   

 يزعمون أنهم تعرضوا لها أثناء توقيفهم، وكذلك بالتفصيل أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي
  أسماء الجناة؛

المعلومات التي تفيد بأن القضاة يرفضون التعامل مع قضايا التعذيب التي يُزعم              )ب(  
ارتكابها على أيدي قوات الأمن، بما يسهم في إفلات الجناة من العقاب ويُمثل إنكاراً للعدالـة                

وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم خضوع مزاعم         . يببالنسبة إلى ضحايا أعمال التعذ    
التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف لتحقيقات منتظمة وشاملة ومن ادعاءات تؤكد أن اتخاذ             

  تتماشى مع خطورة أفعالهم؛ إجراءات تأديبية ضدّ مرتكبي التعذيب لا
ية لحقوق الإنـسان     توصية من توصيات تقرير اللجنة الوطن      ١٣عدم تنفيذ     )ج(  

، التي كلفتها الحكومة بالتحقيق في ادعاءات التعـذيب         ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٧الصادر في   
، واحتفاظ الأشخاص الـذين     وكالة الاستخبارات الوطنية  وإساءة المعاملة، وبخاصة في مقار      

 بمناصـبهم بـل     وكالة الاستخبارات الوطنيـة   يُزعم ارتكابهم أعمال التعذيب هذه في مقار        
 يوماً في شكل إجـراء      ٤٥ و ٣٠فترات قصيرة تتراوح بين     وقفهم عن العمل ل   ترقيتهم عقب   

  ).١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (تأديبي 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
وفقاً لالتزامها، أثناء الاستعراض الدوري الشامل، بوضع حد لإفـلات            )أ(  

قات موثوق بها فورية ومحايدة بشأن جميع مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب وبإجراء تحقي    
ادعاءات أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي ارتكبها عملاء دوائر الأمن أو غيرهـم،              

، معاقبـة الجنـاة، عنـد       ٢٠٠٩  في عام  ات الوطنية خباروكالة الاست سيما في مقار     ولا
  الاقتضاء، بما يتماشى مع خطورة أعمالهم؛

ات حكماً بعدم تقادم جريمة التعذيب وإلغاء الفصل        تضمين قانون العقوب    )ب(  
المتعلق بتقادم جرائم التعذيب بعد مرور عشر سنوات على ارتكابها، وهو الفصل الـذي              

  يُزعم أنه أُدرج حالياً في مشروع قانون العقوبات؛
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سـيما   تنفيذ جميع التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهـا التعاقديـة، ولا           )ج(  
وتذكِّر اللجنة الدولة الطـرف،     . ت مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب     بالتصدي لإفلا 

يجوز لطرف في المعاهـدة أن       لا" من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بأنه        ٢٧ وفقاً للمادة 
  ؛"يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة

لحقـوق الإنـسان بـشأن      اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية         )د(  
 وغيرها من أماكن    ات الوطنية خباروكالة الاست ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مقار       

  الاحتجاز؛
إنشاء نظام تسجيل مركزي مخصص لتدوين حالات التعذيب أو المعاملة            ) ه(  

  .االقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجرته

  الحبس الاحتياطي    
 في المائة من الموقوفين هم رهن الحبس     ٦٥تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن ما يربو على           )١٢(

. الاحتياطي، ممّا يخل بمبدأ افتراض البراءة ويُسهم في اكتظاظ السجون في جميع أنحـاء البلـد       
لأوقات، ووجـود   وتُعرب اللجنة عن قلقها لعدم احترام آجال الحبس الاحتياطي في جميع ا           

أشخاص يُحتجزون لمدة سنوات دون محاكمة، لأسباب منها ارتكاب جنح بسيطة، الأمـر             
كما تشعر بالقلق من أن أحـد أسـباب         . الذي يبرز اختلالاً خطيراً في أداء النظام القضائي       

ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي هو قلة عدد القضاة والهياكـل الأساسـية والتـأخير في               
يُمكّن من بدء العمل بمؤسسة قاضي الحريات والاحتجاز الـتي           القضائي الذي لا  الإصلاح  

  ).١٦ و١١ و٢المواد (يمكن أن تُسهم في الحد من معدلات الحبس الاحتياطي 
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
الإسراع على الفور في تنفيذ البرنامج الوطني لتحديث القضاء واتخـاذ             )أ(  

 من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بما في ذلك مدته، وبالميل إلى تدابير بديلة              تدابير للحد 
للحبس وللعقوبات غير السالبة للحرية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجيـة الـدنيا             

  ).قواعد طوكيو(للتدابير غير الاحتجازية 
  تحويل الجنح البسيطة من النظام العقابي إلى النظام الوقائي؛  )ب(  
تعزيز تدريب القضاة وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين علـى مبـدأ             )ج(  

  افتراض البراءة، بما يحدّ انتشار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي؛
ضمان احترام جميع الآجال المتعلقة بالأشخاص المتهمين والموقوفين، عند           )د(  

  وجود أسباب قاهرة لإيداع المشتبه فيهم في الحبس؛
  راج عن جميع الأشخاص الذين ينقضي الأجل القانوني لتوقيفهم؛الإف  ) ه(  
  .التفكير في زيادة توظيف قضاة وتشييد قاعات جلسات جديدة في البلد  )و(  
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  ظروف الاحتجاز    
  :يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي  )١٣(

الأوضاع المثيرة للقلق الناجمة عن ظروف مراكز الاحتجاز في جميع أنحـاء              )أ(  
سيما في لومي، التي يُماثل بعضها التعذيب بسبب تكدس الموقوفين رهن المحاكمـة              لبلد ولا ا

 أمتار في حين أن السجناء ٦ في ٧ شخصاً في زنزانات مساحتها ٩٠ و٦٠بأعداد تتراوح بين 
.  أمتار ٥ في   ٦ شخصاً في زنزانات مساحتها      ٦٠ و ٥٠المدانين يكدسون بنسب تتراوح بين      

 ٩٠ متر في ١,١٢لقلق أيضاً من أن صغر حجم الزنزانات التي تبلغ مساحتها وتشعر اللجنة با 
سيما في معسكر كارا، والتي يُحتجز فيها أفراد من الجـيش            سنتيمتراً في سجن نوتسي ولا    

وفضلاً عن ذلك، يبلغ اكتظاظ السجون حاليـاً        . لأغراض تأديبية، يشكل انتهاكاً للاتفاقية    
   في المائة؛١٥٦متوسط 
عدم كفاية الظروف الصحية والتهوية والإضاءة والأسِرة وكذلك الأغذية           )ب(  

  التي تقتصر على وجبة طعام واحدة في اليوم سيئة النوعية، وفقاً للتقرير الأولي؛
ندرة فرص الحصول على الخدمات الصحية والأدوية بشكل شبه كامـل             )ج(  

وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء     . يرونقل المحتجزين المرضى إلى مستشفيات وهم في الترع الأخ        
الحالة الصحية للنقيب لامبار أدجينون، الموقوف في سجن لومي المدني والذي يعاني من ورم،              

 ٢٩وتتعارض هذه الأوضاع مع قرار مجلس الوزراء المـؤرخ          . دون تلقي العلاج رغم ذلك    
 أو المحتجزين في جميع      بتأمين الخدمات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين      ٢٠١٢فبراير  /شباط

 توصية الواجب تنفيذها عقب     ١٣مراحل الإجراءات، وفقاً لإحدى التوصيات البالغ عددها        
  نشر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي بمخافر ومراكز الشرطة ومقارّ            )د(  
 مروِّعة، حيث يقضي عدد كبير من المحتجـزين         الدرك التي وصفتها الدولة الطرف ذاتها بأنها      

 فترات طويلة دون أي سند قانوني؛

كثرة الوفيات رهن الاحتجاز وتزايد عددها، ولا سيما بسبب نقص الغذاء             )ه(  
  ). ١٦ و١١ و٢المواد (وتردّي الظروف الصحية، وكذلك بسبب العنف بين الموقوفين 

  :ينبغي للدول الطرف أن تقوم بما يلي  
تكثيف جهودها وزيادة الأموال المخصصة لجعـل ظـروف الحيـاة في              )أ(  

  السجون تتسق مع المعايير الدولية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
تنفيذ البيان الصادر عن ممثلي توغو أمام اللجنة أثناء الـدورة التاسـعة               )ب(  

 / المعلقـة في كـانون الثـاني       والأربعين والذي تضمن العزم على النظر في جميع القضايا        
   في المائة؛٥٠ للحد من اكتظاظ السجون بنسبة ٢٠١٣ يناير
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اعتماد جداول زمنية محددة لبناء سجون جديدة، مـن أجـل تخفيـف               )ج(  
اكتظاظ أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في لومي وكباليمي، وتحديث السجون والهياكـل             

ظفي السجون في جميع المرافق؛ والتأكد مـن        الأساسية القائمة، فضلاً عن زيادة أعداد مو      
  اتساق مساحة الزنزانات مع القواعد الدولية؛

زيادة الأموال المخصصة لتمويل الخدمات الأساسـية، بمـا في ذلـك              )د(  
الحصول على ماء الشرب، ووجبتي طعام في اليوم على الأقل، وتهيئة الظروف الـصحية              

كفاية الإنارة الطبيعية والاصطناعية والتهوية؛     وتوفير الأساسيات الضرورية والسهر على      
 الاجتماعية للـسجناء والتـصدي لعـدد        -وضمان التكفُّل بالنفقات الطبية والنفسية      

  الوفيات رهن الاحتجاز؛
نقل النقيب لامبير أدجينون إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي الذي يحتاج             )ه(  

  اثلة؛إليه، وكذلك أي شخص آخر يعاني مشكلات صحية مم
اتخاذ تدابير فورية لتحسين الظروف السائدة في مرافق الحبس الاحتياطي            )و(  

  بمخافر ومراكز الشرطة ومقارّ الدرك، بما يتسق مع المعايير الدولية؛
إجراء تحقيقات في الوفيات رهن الاحتجاز وأسبابها، ومـد اللجنـة في              )ز(  

 الوقائية كذلك التي اتخـذتها سـلطات        التقرير الدوري القادم ببيانات إحصائية والتدابير     
  السجون؛ واتخاذ تدابير تحد من العنف بين السجناء؛

إنشاء نظام تسجيل مركزي لجميع السجناء في البلد يتـضمن بيانـات              )ح(  
إذا كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو مدانين، ونوع الجريمة، وتاريخ بدء احتجازهم،             عما

  يان سنهم ونوع جنسهم؛وأسماء أمكنة الاحتجاز، وكذلك ب
تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنـسان مـن             )ط(  

زيارة أماكن الاحتجاز كافة، بحرية ولا سيما من إجراء زيارات مفاجئة ومقابلة السجناء             
  .على انفراد

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين آلية وقاية وطنية     
لقلق أن ميزانية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تكون انخفضت     تلاحظ اللجنة مع ا     )١٤(

.  بما يحول دون أدائها مهامها علـى النحـو الكامـل           ٢٠٠٨ في المائة منذ عام      ٢٠بنسبة  
تأخذ اللجنة في الحسبان المعلومات التي تفيد بأن وكالة الاستعلامات الوطنية لا يمكن أن               وإذ

ا تعرب عن قلقها أيضاً إزاء وقف تفتـيش مقـار هـذه             تستوعب المزيد من الموظفين، فإنه    
وإذ تراعي اللجنة كذلك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سـتتولّى دور الآليـة              . الوكالة

وكما تـشعر   . الوطنية لمنع التعذيب، فإنها تشعر بالقلق من عدم مباشرة مهامها إلى حد الآن            
نسان، السيد كونتيه، إلى مغادرة البلد بعـد        بالقلق لاضطرار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإ      
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نشر تقرير اللجنة في أعقاب مزاعم بتعرضه لتهديدات لحمله على تغيير بعض الاسـتنتاجات              
  ).٢المادة (التي توصل إليها تحقيق اللجنة 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
شرية وماديـة   تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من موارد مالية وب          )أ(  

  تكفل أداء مهامها على نحو مستقل ومحايد وفعال؛
المبادرة إلى مراجعة القانون الأساسي الذي يحدد صـلاحيات اللجنـة             )ب(  

الوطنية لحقوق الإنسان وعدد أعضائها وأدائها لتمكينها من الاضطلاع بـدور الآليـة             
تفاقية مناهـضة التعـذيب،     الوطنية لمنع التعذيب وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري لا       

في ذلك إجراء تحقيقات ومنع أعمال التعذيب وإجراء زيارات مفاجئة أيـضاً لجميـع               بما
أماكن الاحتجاز، بما يشمل وكالة الاستخبارات الوطنيـة، والأمـاكن غـير الرسميـة،              

، وكذلك إلى مؤسسات الأمراض العقلية وجميـع        "يصعب الوصول إليها  "والأماكن التي   
  التي يُسلَب فيها الفرد حريته؛الأماكن 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سـلامة أعـضاء الآليـة الوطنيـة               )ج(  
  والنفسية؛ البدنية

التحقيق في الأسباب التي دفعت السيد كونتي إلى مغادرة البلد واتخـاذ              )د(  
البلد في كَنف   جميع تدابير الحماية وتأمين الضمانات التي تمكنه من العودة رفقة أسرته إلى             

  .السلامة إذا قرر ذلك

  العنف ضد المرأة    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد لقمع أي شكل من أشكال العنف                )١٥(

كما تشعر بالقلق إزاء انتشار العنـف ضـد         . ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي والجنسي       
كذلك تشويه الأعضاء التناسـلية الأنثويـة       المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، و        

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة التقدم المحرز في الحد من           . وإيذاء النساء جنسياً في السجون    
الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي بصورة خاصـة            

  ).١٦ و٢المادتان (
  :ليينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما ي  
صياغة، تشريع شامل يتناول العنف ضد المرأة، واعتماده، على سـبيل             )أ(  

الأولوية، ومنح صفة الجناية المستكملة الشروط للعنف الجنسي في قانون العقوبات الجديد 
  بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المترلي؛

عنف داخل الأسرة،   تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك ال           )ب(  
وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف في السجون وكذلك الاتجار بالنساء والفتيات،   

  وبخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، وتشجيع الضحايا على تقديم شكاوى؛
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  إجراء تحقيقات مستوفية الشروط، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛  )ج(  
والمدعين العامين وأفراد الشرطة على التطبيـق الحاسـم   تدريب القضاة     )د(  

للقانون المتعلق بقمع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتقديم إحـصاءات عـن عـدد              
الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المرتبطة بالعنف ضد المرأة وذات الـصلة           

  بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛
وعية جماهيرية تتناول حظر تشويه الأعـضاء التناسـلية         تنظيم حملات ت    )ه(  

  .الأنثوية في جميع أنحاء البلد

 عدم الإعادة القسرية    

تأسف اللجنة لما ورد في التقرير من معلومات ناقصة عن الإجراءات والتدابير الـتي                )١٦(
 من  ٣جب المادة   اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزامها باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بمو          

  ). ٣المادة (الاتفاقية 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
 من الاتفاقيـة،    ٣مراعاة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقاً للمادة           )أ(  

ولا سيما الالتزام بالتأكد من مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ملـتمس     
و لإساءة المعاملة إذا طُرد، وذلك بوسائل منها إجراء اللجوء يُخشى أن يتعرض للتعذيب أ

  مقابلات فردية منتظمة لتقييم الخطر المُحدق بملتمسي اللجوء شخصياً؛
تضمين قانون العقوبات الحق في الطعن بأثر واقف ضد أي قـرار طـرد                )ب(  

  . المقدمةواحترام جميع الضمانات في إطار إجراءات اللجوء والطرد في انتظار نتيجة الطعون 

  التدريب في مجال منع التعذيب    
تحيط اللجنة علماً بمختلف الدورات التدريبية، بما في ذلك الدورات المنظمة في مجـال                )١٧(

حقوق الإنسان لصالح أفراد دوائر الأمن، بيد أن القلق يـساورها إزاء عـدم وجـود دورات          
يب بشكل مطلق، لـصالح أفـراد       تدريبية على اتفاقية مناهضة التعذيب ولا سيما حظر التعذ        

الشرطة والدرك وحراس مقارّ حكام المحافظات وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون،           
فضلاً عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مثل القضاة والمدعين العامين وحكـام المقاطعـات              

ة التحقيـق والتوثيـق في      ويساورها القلق أيضاً من عدم استخدام دليل كفـاء        . ونوابهم والمحامين 
بروتوكول (المهينة   حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو           

  ).١٠المادة (إساءة المعاملة  بصورة منتظمة عند النظر في حالات التعذيب أو) اسطنبول
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
رات تدريبية بشأن حقوق الإنـسان تـضمن        تنفيذ وإعداد برامج ودو     )أ(  

إحاطة أفراد الأمن مثل الشرطة والدرك وحراس مقار حكام المقاطعات وموظفي الشرطة            
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القضائية وموظفي السجون وكذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مثل القضاة والمدعين       
لاتفاقية، وبخاصة حظـر  العامين وحكام المقاطعات ونوابهم والمحامين إحاطة كاملة بأحكام ا  

  التعذيب بشكل مطلق؛
تنظيم دورات تدريبية على بروتوكول اسطنبول بصورة منتظمة ومنهجية   )ب(  

للعاملين في القطاع الطبي وللأطباء الشرعيين والقضاة والمدعين العامين وغيرهـم ممّـن             
وقيف يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي شخص يخضع للت          
  أو الاحتجاز أو السجن، فضلاً عمن يشاركون في التحقيقات بشأن حالات التعذيب؛

إعداد منهجية وتنفيذها تمكن من تقييم فعالية برامج التثقيف باتفاقيـة             )ج(  
مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول والتدريب عليهما، وآثار هذه المنهجية في الحـد            

  .ةمن آثار التعذيب وإساءة المعامل

  إنصاف ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم    
 قانون العقوبات الحالي أي أحكـام تـضمن         ينيساور اللجنة القلق إزاء عدم تضم       )١٨(

وبالمثل، لا يوجد أي إجـراء      . إنصاف ضحايا التعذيب والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه       
  التعـويض  أن طلب  كما تشعر بالقلق من   . لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن التعذيب      

قدمه المسؤولون المزعومون عن محاولة الانقـلاب       المقدم حتى الآن هو الطلب الذي       الوحيد  
موضوع إحدى التوصيات الواردة في تقرير اللجنـة الوطنيـة          كان أصلا   الذي  والعسكري  

بصورة خاصة إلى    ودعت اللجنة أيضاً  . ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٧لحقوق الإنسان الصادر في     
ولم تُنفذ هذه التوصية تنفيذاً كاملاً بسبب عدم استـشارة          . عادل لضحايا التعذيب  تعويض  

السلطات الضحايا ومحامييهم بشأن التعويض الذي أوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان            
  ).١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
لضحايا التعذيب وإسـاءة المعاملـة      اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تكفل        )أ(  

الاستفادة من جميع أشكال الإنصاف، بما في ذلك تدابير رد الحقوق والتعويض وإعـادة              
التأهيل والترضية وضمان عدم تكرار هذه الأعمال، وإدراج هذه التـدابير في قـانون               

  العقوبات؛
 توفير إنصاف وتعويض عادلين وكافيين من أجل إعادة التأهيـل علـى             )ب(  

 التي تطرق لهـا  ٢٠٠٩أكمل وجه ممكن إلى جميع ضحايا التعذيب في سياق أحداث عام            
  تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

توفير إنصاف وإعادة تأهيل عادلين وكافيين لجميع ضـحايا التعـذيب             )ج(  
وضحايا العنف ضد النساء والبنات، وضحايا الاتجار بالأشخاص وضـحايا العنـف في             

  .السجون
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 الـتي   ١٤وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الملاحظة العامة علـى المـادة               
 والتي توضح مضمون التزامات الدولة الطرف وأبعادها        (CAT/C/GC/3)اعتمدتها مؤخراً   

  . من أجل منح تعويض كامل لضحايا التعذيب

  العقوبات الجسدية    
لموقعة على الأطفـال محظـورة في       يساور اللجنة القلق من أن العقوبات الجسدية ا         )١٩(

المؤسسات التعليمية بيد أنها غير محظورة في الأوساط الاجتماعية أو الأسرية حيث يُزعم أنها              
  ).١٦المادة " (متداولة ومقبولة اجتماعياً ما دامت في حدود معقولة"

رف أن تعـدل قـانون العقوبـات ولا سـيما القـانون             ـة الط ـينبغي للدول   
 المتعلق بقانون حقوق الطفل في توغـو      ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٦لمؤرخ   ا ٠١٧-٢٠٠٧ رقم

 وتجريم أي شكل من أشكال العقوبة الجسدية المترلة بحق الأطفال في جميـع              من أجل حظر  
  .الأوساط والسياقات، وفقاً للمعايير الدولية

  تجميع البيانات الإحصائية    
أن الشكاوى والتحقيقـات  تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات كاملة ومصنفة بش        )٢٠(

والمحاكمات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد من قـوات             
ولا توجد  . الأمن، بمن فيهم الدرك والشرطة وحراس مقارّ حكام المقاطعات وإدارة السجون          
نف الأسري  بيانات إحصائية كذلك عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء ولا سيما الع           

 ١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (والجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال 
  ).١٦ و١٤و

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحية ونوع              
جنسها، تفيد في مراقبة تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني، ولا سيما بيانـات بـشأن               

ى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملـة          الشكاو
على أيدي أفراد دوائر الأمن، بمن فيهم الدرك والشرطة وحراس مقارّ حكام المقاطعـات           

وينبغي تقديم بيانات إحصائية أيضاً عـن       . وإدارة السجون، وعن الوفيات أثناء الاحتجاز     
ضد النساء، بما في ذلك العنف المترلي والجنسي والعنف المتعلق  الاتجار بالأشخاص والعنف    

بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، وكذلك بيانات عن الجبر بما في             
  .ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا

المنـصوص عليـه في     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان            )٢١(
 من الاتفاقية، والاعتراف من خلال ذلك باختصاص اللجنة في تلقـي البلاغـات              ٢٢ المادة

  . الفردية والنظر فيها
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسـية              )٢٢(
ل الاختياري الثاني الملحق    البروتوكو: لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وبالتحديد على        

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهـادف إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام،               
والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة           

 ضـد المـرأة،     والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز        
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية حماية جميـع             

  . الأشخاص من الاختفاء القسري
والدولة الطرف مدعوة إلى أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة                )٢٣(

يق المواقع الشبكية الرسمية على الإنترنـت       وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طر      
  .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

 / تـشرين الثـاني    ٢٣وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليهـا، بحلـول              )٢٤(
المبادرة فوراً  )أ: (، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي٢٠١٣ نوفمبر

تحسين ظروف   )ب(نفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين؛        إلى البدء في ت   
تعزيز الضمانات القانونية المستحقة للسجناء والعمل على احترامهـا؛          )ج(فوراً؛  الاحتجاز  

مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة ومعاقبتهم علـى              )د(
)   ه(و) د(١٣و)    ه(و) ب(و) أ(١١، و )ج(و) ب(و) أ(١٠ و ٨لفقـرات   النحو الـوارد في ا    

  . من هذه الوثيقة) و(و
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري              )٢٥(

ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف      . ٢٠١٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣الثالث، بحلول   
، على تقديم التقارير بموجب إجرائهـا       ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ بحلول   إلى أن توافق  

 قبـل    قضايا الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة           
 ١٩، بموجب المـادة  القضاياوسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة     . تقديم تقريرها الدوري  

  .ا الدوري الثالثتفاقية، تقريرهمن الا
   المتعددة القومياتبوليفيادولة   -٦٨

نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لدولة بوليفيا المتعددة القوميات              )١(
)CAT/C/BOL/2 ( ــستيها ــودتين) 1151 وCAT/C/SR.1148 (١١٥١ و١١٤٨في جل  المعق

 CAT/C/SR.1165 (١١٦٦ و١١٦٥، واعتمدت في جلستيها     ٢٠١٣مايو  / أيار ١٧ و ١٦ يومي
  .  الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣مايو / أيار٣٠ و٢٩المعقودتين يومي ) 1166و

  مقدمة  -ألف    
ترحب اللجنة بتقديم بوليفيا تقريرها الدوري الثاني، لكنها تعرب عن أسـفها لأن               )٢(

 العامة المتعلقة بـشكل     تقديمه تأخر بسبع سنوات ولأنه لا يتقيد إلا جزئياً بالمبادئ التوجيهية          
  ). CAT/C/14/Rev.1(التقارير الدورية ومضمونها 
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على قائمـة  ) CAT/C/BOL/Q/2/Add.2(وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية    )٣(
، ولما أُتيح من معلومات تكميلية أثناء النظر في التقريـر           )CAT/C/BOL/Q/2/Add.1(القضايا  
لحوار الذي جرى مع الوفد، لكنها تأسف لأن الدولـة          كما تعرب عن تقديرها ل    . الدوري

  . الطرف لم تردّ على بعض الأسئلة المطروحة

  الجوانب الإيجابية  -باء    
 الإعلانات  ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٤تُثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها قدمت في           )٤(

من ضروب المعاملة    من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره       ٢٢ و ٢١المنصوص عليها في المادتين     
 علـى  ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٣أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصدقت أيضاً في           

  . البروتوكول الاختياري للاتفاقية
وتلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف بادرت، منذ النظـر في تقريرهـا الأولي في                 )٥(

  :ية التالية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، إلى التصديق على الصكوك الدول٢٠٠١مايو /أيار
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛)٢٠٠٣يونيه / حزيران٣(الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )ب(  

  ؛)٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢(التراعات المسلحة 
 كانون  ١٧(الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري           )ج(  
  ؛)٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 تشرين ١٦(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري     )د(  
  ).٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

ا أُدخل من إصلاحات على تشريعات الدولة الطرف، سيما        وتلاحظ اللجنة بتقدير م     )٦(
  : الإصلاحات التالية

، وهو دسـتور    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٩اعتماد الدستور السياسي للدولة في        )أ(  
الحقـوق  (يضع الإطار العام لحماية حقوق الإنسان، وذلك أساساً في الفصل الثـاني منـه               

  ؛)الأساسية والضمانات
 والمتعلـق   ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٧ المؤرخ   ٣٥٨ رقم   اعتماد القانون   )ب(  

بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة    
  والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

 والمتعلـق   ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ٣٤٨اعتماد القانون العام رقم       )ج(  
  ية من العنف للنساء؛بضمان حياة خال



A/68/44 

127 GE.13-46041 

 والمتعلق بمنع   ٢٠١٢يوليه  / تموز ٣١ المؤرخ   ٢٦٣اعتماد القانون العام رقم       )د(  
  الاتجار بالبشر؛ 

 والمتعلق بحماية   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٠ المؤرخ   ٢٥١اعتماد القانون رقم      )ه(  
 كانون  ١٩  المؤرخ ١٤٤٠اللاجئين ولائحته التنفيذية الموافق عليها بموجب المرسوم السامي         

   والمتعلق بالهجرة؛ ٢٠١٣مايو / أيار٨ المؤرخ ٣٧٠؛ والقانون رقم ٢٠١٢ديسمبر /الأول
 والمتعلق بالولاية   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩ المؤرخ   ٧٣القانون رقم     )و(  

  القضائية؛ 
 والمتعلق بمناهـضة  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٨ المؤرخ  ٤٥القانون رقم     )ز(  

   أشكال التمييز؛ العنصرية وجميع
   والمتعلق بالجهاز القضائي؛ ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤ المؤرخ ٢٥القانون رقم   )ح(  
 والرامـي إلى    ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧ المؤرخ   ٣٧٦٠القانون رقم     )ط(  

  إضفاء صفة القانون على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ 
 والمتعلـق   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١١ المـؤرخ    ٢٦٤٠إقرار القانون رقم      )ي(  

بالتعويضات الاستثنائية المقدمة إلى ضحايا العنف السياسي في فترات الحكم اللادسـتوري،            
 ٣٩٥٥؛ والقانون رقم    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠ المؤرخ   ٢٣٨والمعدل بموجب القانون رقم     

سبتمبر /ير وأيلول فبرا/ والخاص بضحايا أحداث شباط    ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦المؤرخ  
  .٢٠٠٣أكتوبر /وتشرين الأول

وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل                )٧(
سياساتها وإجراءاتها قصد تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، سيما اعتماد خطـة             

 ٢٩٨٥١ المرسوم السامي رقم      بمقتضى ٢٠١٣-٢٠٠٩العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة      
  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٠المؤرخ 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف جريمة التعذيب    
يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد تعريفاً للتعذيب وفقـاً لأحكـام              )٨(

، A/56/44الوثيقـة   (امية السابقة   الاتفاقية، على الرغم مما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الخت         
وتحيط اللجنة علماً بوجود مشروع قـانون لإصـلاح قـانون           ). ٩٨ إلى   ٨٩الفقرات من   

، لكنها ترى أن مـشروع      )إساءة المعاملة والتعذيب   (٢٩٥العقوبات يُقترح فيه تعديل المادة      
 في التعريـف    القانون هذا بصيغته الحالية تشوبه نقائص مهمة سيما إغفال القصد من الفعل           

ولا يشمل مشروع القـانون     . الأساسي للجريمة وعدم اعتبار دوافع التعذيب ظروفاً مشددة       
 ـ           ة ضـغط عليـه     بصيغته الحالية أفعال التعذيب المقصود بها ترهيب شخص ثالث أو ممارس

  ). ٤ و١المادتان (تلك الصادرة عن شخص ليس موظفاً لكنه يضطلع بوظائف عامة  ولا
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ومفادها أن الدولة الطرف يجـب      )) أ(٩٧الفقرة  (صيتها السابقة   تكرر اللجنة تو    
 من  ١أن تضمّن تشريعاتها الجنائية تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة             

 وأن  ،وينبغي أن تذكر التشريعات الجنائية بوضوح القصد من جريمة التعـذيب          . الاتفاقية
 في التعذيب وكذلك الأفعال المرتكبة بغـرض        تبين الظروف المشددة وأن تشمل الشروع     

 والأفعال التي يقترفها أو يحرض      ،تخويف الشخص أو شخص ثالث أو ممارسة ضغط عليه        
  .عليها أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف عام أو شخص آخر يضطلع بوظائف عامة

لـق  المتع) ٢٠٠٧(٢ ولة الطرف إلى تعليقها العام رقـم      وتوجه اللجنة انتباه الد     
، الذي تسلط فيه الضوء على القيمة الوقائية لتعريـف          ٢بتنفيذ الدول الأطراف للمادة     

  ).١١، الفقرة CAT/C/GC/2الوثيقة (التعذيب كجريمة مستقلة 
 ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على المعاقبة على تلك الجرائم           ،وإضافة إلى ذلك    

  .  من الاتفاقية٤ من المادة ٢لفقرة بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وفقاً لأحكام ا

  الضمانات القانونية الأساسية    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالقواعد التي               )٩(

لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم توافر       . تنظم حقوق المحتجزين أثناء مراحل الاحتجاز الأولى      
لمعتمدة والإجراءات القائمة للسهر، في الواقع العملي، علـى ضـمان         معلومات عن التدابير ا   

كما لا تشرح الدولة الطرف الأسـباب الـتي         . تلك الحقوق لكل شخص محروم من حريته      
أعاقت تنفيذ التوصية السابقة المتعلقة بوضع سجلات عامة تخص الأشخاص المحرومين مـن             

 وأسباب هذا الاحتجاز وحالة الإجراءات      حريتهم وتذكر فيها السلطة التي أمرت بالاحتجاز      
وفي هذا الـصدد، تلاحـظ      )). ج(٩٧، الفقرة   A/56/44الوثيقة  (الخاصة بالشخص المحتجز    

 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط من أفراد الشرطة سـوى       ٢٩٦اللجنة بقلق أن المادة     
  ).٢المادة (بيان مكان الاحتجاز وتاريخه وتوقيته في السجل 

  : على الدولة الطرف القيام بما يلييجب  
اعتماد تدابير فعالة لضمان أن يتمتع الأشخاص المحتجـزون، في الواقـع              )أ(  

العملي ومنذ بداية الحرمان من الحرية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما فيها حـق              
و بأشـخاص   الشخص في إعلامه بأسباب احتجازه وفي استشارة محام وفي الاتصال بأقاربه أ           

وتحث اللجنة الدولة الطرف    . آخرين من اختياره وفي الخضوع بسرعة لفحص طبي مستقل        
  الخدمة الوطنية للدفاع العام؛ بتغطية العلى تكثيف جهودها الرامية إلى توسيع وتحسين 

التحقق بصورة منهجية، بواسطة عمليات مراقبة وتفتيش، من احتـرام            )ب(  
لحرمان من الحرية، وفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع         الالتزام بمسك سجل لحالات ا    

قرار الجمعيـة   (الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن           
  ).١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٩، المؤرخ ٤٣/١٧٣العامة 



A/68/44 

129 GE.13-46041 

  شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة    
 حالة فرديـة  ٤٢رف بأن الشرطة البوليفية عالجت تفيد البيانات المقدَّمة من الدولة الط       )١٠(

 ١٤ رجـلاً و ٢٨بخصوص ) ٢٩٥القانون الجنائي، المادة   (من حالات التعذيب وإساءة المعاملة      
 شكوى  ٣٦، بينما سجَّلت النيابة العامة للدولة       ٢٠١٢ و ٢٠٠١امرأة، في الفترة ما بين عامي       

. ٢٠١٣فبرايـر   /شـباط  و ٢٠٠٦س  مـار /آذار نساء في الفترة ما بين       ٥ رجلاً و  ٣١تخص  
المديرية العامة لنظام السجون فقد أحاطت علماً بأربع حالات فردية من حالات التعـذيب               أما

أثنـاء الفتـرة    ) فياتشا(أو إساءة المعاملة تخص أحداثاً ذكوراً في مركز إعادة التأهيل بكالواما            
لمقدمة من أمانة المظالم، التي تُفيد      وتتعارض هذه البيانات مع المعلومات ا     . المشمولة بالاستعراض 

 شكوى تتعلق بالتعـذيب أو إسـاءة        ٣ ٧٨٤في تقريرها المقدَّم إلى اللجنة بمعالجة ما مجموعه         
 قراراً  ٩١، وهي شكاوى أفضت إلى صدور       ٢٠١٢ إلى   ٢٠٠٧المعاملة في الفترة ما بين عامي       

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (عن أمانة المظالم 
 الدولة الطرف آلية تظلُّم مستقلةً تُعنى خصيصاً بتلقي شـكاوى           ينبغي أن تُنشئ    

وعلاوة على ذلك، يجب    . التعذيب وإساءة المعاملة كي يتسنى النظر فيها بحياد وبلا تأخير         
على الدولة الطرف إعادة النظر في فعالية نظام الشكاوى الداخلي المتـاح للأشـخاص              

  .المحرومين من الحرية
التي حثت فيها الدولة الطـرف  )) ه(٩٧الفقرة (ها السابقة  وتكرر اللجنة توصيت    

على إنشاء سجل مركزي عام لشكاوى التعذيب يتضمن معلومات عما يتـصل بتلـك              
  .الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية أو تأديبية

  التحقيق والإجراءات القضائية    
ر في القضايا الجنائية المتعلقة بمعظـم       يساور اللجنة قلق إزاء التأخير في التحقيق والنظ         )١١(

الحالات الفردية لإساءة المعاملة والتعذيب والإفراط في استعمال القوة والوفاة في الحبس التي             
، CAT/C/BOL/Q/2/Add.1الوثيقـة   (القـضايا   وُجه إليها انتباه الدولة الطـرف في قائمـة          

بشأن إمكانية سقوط البعض من هذه      وتشاطر اللجنة أمانة المظالم قلقها      ). ٢٧ و ٢٢ الفقرتان
كما تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات مفـصلة عـن نتـائج              . الجرائم بالتقادم 

التحقيقات والإجراءات الجنائية أو التأديبية المتصلة بتلك الحالات وعن الأحكام والعقوبـات          
ويتعذر .  المشمولة بالاستعراض  التأديبية المفروضة على المتورطين في أفعال التعذيب أثناء الفترة        

 ١٢على اللجنة في غياب هذه المعلومات تقييم إجراءات الدولة الطرف في ضوء أحكام المادة               
  ).١٦ و١٢ و٢المواد (من الاتفاقية 

  :يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي  
ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب            )أ(  

  وء المعاملة؛وس
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الشروع تلقائياً في إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال حيثمـا تـوافرت              )ب(  
  أسباب معقولة يُعتقد بناءً عليها ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

الحرص على أن يُوقف عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيقات الأشخاص     )ج(  
يب أو سوء معاملة، سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب        المشتبه في تورطهم في أعمال تعذ     

  في تكرار الفعل المفترض أو في عرقلة التحقيق؛
مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب    )د(  

العقوبات المفروضة عليهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضـمان تقـديم              
ويجب أن تُقدِّم الدولة الطرف معلومات إحصائية محدَّثة بهذا         . لضحاياتعويضات ملائمة ل  

  .الخصوص
  .وتوصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف على منع سقوط أفعال التعذيب بالتقادم  

  القضاء العسكري    
 /كـانون الأول  ٢١ المـؤرخ  ٢٥٤٠/٢٠١٢ترحب اللجنـة بمحتـوى القـرار          )١٢(

مة الدستورية متعددة القوميات الذي فـصل في تنـازع           والصادر عن المحك   ٢٠١٢ ديسمبر
وتلاحظ اللجنـة  . الاختصاص لصالح القضاء العادي في قضية الملازم غروفر بيتو بوما غوانتو      

أن المحكمة العليا تناشد في قرارها الجمعية التشريعية متعددة القوميات تغيير القواعد الجنائيـة              
 ١٩٧٦ينـاير   /كانون الثاني  ٢٢ المؤرخ   ١٣٣٢١ون  العسكرية المعتمدة بموجب مرسوم القان    

بحيث تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان              
ت حقـوق الإنـسان للقـضاء العـسكري         التي تُلزِم الدولة الطرف بعدم إخضاع انتهاكا      

  ).١٦ و١٣ و١٢ والمواد ٢ من المادة ٣ و١ الفقرتان(
لجنة الدولة الطرف على تعديل قانونهـا الجنـائي العـسكري وقـانون          تحث ال   

الإجراءات الجنائية العسكرية وقانون تنظيم القضاء العسكري، بغية إلغـاء اختـصاص            
 بما فيها أفعال التعذيب وإسـاءة       ،القضاء العسكري في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان      

  .المعاملة التي يقترفها أفراد القوات المسلحة
ويجب أن تكفَل الدولة الطرف إجراء تحقيقات شاملة في سلوك أفـراد القـوات                

المسلحة المشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب أو إساءة معاملة في حق أفراد في الجيش، ومقاضاة             
  .الفاعلين في محاكم عادية، وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حال ثبوت إدانتهم

 ما يتصل بانتـهاكات حقـوق الإنـسان       وتدابير الجَبر في  مكافحة الإفلات من العقاب         
  في الماضي المرتكَبة

تحيط اللجنة علماً باهتمام بوجود مشروع قانون يرمي إلى إنشاء لجنة للحقيقـة تتـولى                 )١٣(
 ١٩٦٤التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في بوليفيا أثناء الفترة ما بـين عـامي                 

ير وتقدم ضـئيل فيمـا يتعلـق بـالتحقيق في           خلق ما سُجل من تأ    لكنها تلاحظ بق  . ١٩٨٢و
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 )١٩٨٢-١٩٦٤(الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الحكم العـسكري            
ويساورها القلق أيضاً لأنه رغم إنـشاء المجلـس المـشترك بـين          . ومقاضاة المسؤولين عنها  

، لا يزال مآل    ٢٠٠٣ القسري في عام     المؤسسات المعني بكشف الحقيقة في حالات الاختفاء      
وهي منشغلة بـصفة    .  مجهولاً ١٩٨٢ و ١٩٨٠الكثيرين من المختفين في الفترة ما بين عامي         

خاصة إزاء رفض القوات المسلحة رفع السرية عن أرشيف يمكن أن يساهم في كشف مصير               
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و١المواد (هؤلاء الأشخاص ومكانهم 

  :ف القيام بما يلييجب على الدولة الطر  
ضمان توافر ما يكفي من الموارد لإنجاز تلك التحقيقات بتراهة وفعاليـة             )أ(  

  والقيام عند اللزوم بمقاضاة المشتبه فيهم؛
  العمل على إكمال عمليات إخراج الرفاة والتعرف على هوية المختفين؛  )ب(  
لمدنيـة منـها    اعتماد التدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى الأرشيفات ا         )ج(  

والعسكرية التي يمكن أن تتضمن وثائق مهمة للتحقيقات الجارية، ولكشف الحقيقة عـن             
  .مصير المختفين ومكانهم

اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الطلبات المرفوضة من مجموع ما قُدم من             وتعرب    )١٤(
. ١٩٨٢ و ١٩٦٤رة ما بـين عـامي       طلبات للتعويض عن أعمال التعذيب المرتكبة في الفت       

 شكوى ٥٥٨تفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن السلطات لم تقبل النظر إلا في      إذ
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق تقارير المنظمـات         .  شكاوى مقدمة  ٣ ٣٠٦من أصل   

غير الحكومية التي تكشف عن وجود عراقيل إدارية تعوق حصول الضحايا في الواقع العملي              
وعلاوة على ذلك، تنبه اللجنة إلى أن التعويضات المدفوعـة  . يض كافٍ وفعال وتام  على تعو 

 في المائة من إجمالي مقدار التعويضات       ٢٠ تعويضاً لا تمثل سوى      ٤٨٨حتى هذا التاريخ وعددها     
 القطاع الخاص أو الأجنبي والهيئات    "المقررة، بينما يتوقف تسديد ما تبقى على الهبات المقدمة من           

  ).١٤المادة  (٢٦٤٠من القانون رقم ) ب(١٦عملاً بأحكام المادة " يةالدول
يجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان إنصاف ضحايا التعـذيب              

وإساءة المعاملة بطرق منها تقديم تعويضات عادلة وكافية ورد الاعتبار إليهم على أكمل             
) ٢٠١٢(٣إلى ملاحظتها العامـة رقـم       وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف      . وجه ممكن 

، مشيرة بالتحديـد  (CAT/C/GC/3) من الاتفاقية ١٤بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة      
 المتعلقة بالعقبات التي تعترض الحق في الإنصاف، وقد جاء          ٤٣ إلى   ٣٧إلى الفقرات من    

وز لدولة طـرف   الدول تتحمل التزاماً بضمان فعالية الحق في الإنصاف وأنه لا يج           نفيها أ 
  .أن تتذرع بمستوى تنميتها لتبرير عدم توفير الإنصاف لضحايا التعذيب

  العنف بالمرأة    
تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز مؤخراً على الصعيد التشريعي، لكنها تعـرب عـن         )١٥(

ف قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار العنف الجنساني في الدولة الطرف، سيما العن              
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وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولـة       . المترلي والجنسي، الذي لا يُبلَّغ عنه في حالات كثيرة        
الطرف لم تقدم البيانات الإحصائية المطلوبة عن عدد الـشكاوى والإدانـات والعقوبـات              
المفروضة أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض وعن حجم هذه الظـاهرة في صـفوف نـساء               

البوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، وذلك رغم ورود معلومات عن          الشعوب الأصلية و  
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و٢ و١المواد (العديد من حالات العنف الجنساني، بما فيها قتل النساء 

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  
  التحقيق في تلك الأفعال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛  )أ(  
دابير فعالة لتيسير مساعدة الضحايا على صـياغة الـشكاوى          اعتماد ت   )ب(  
  وتقديمها؛
ضمان الحماية الفعالة للضحايا ووصولهم إلى مراكز الاستقبال وحصولهم           )ج(  

  على خدمات المساعدة الصحية؛
الإسراع في إنشاء دوائر التحقيق في قضايا العنف الجنساني طبقاً لأحكام             )د(  

  ؛٣٤٨القانون العام رقم 
تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف المتعلقة بالعنف الجنـساني والموجهـة إلى       )ه(  

  الموظفين المتعاملين مع الضحايا وإلى الجمهور عامةً؛
تقديم معلومات مفصلة عما سُجِّل أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض من            )و(  

 عدد الـشكاوى  حالات العنف بالمرأة، على أن تشمل تلك المعلومات بيانات مصنفة عن   
  .والتحقيقات والمحاكمات والعقوبات المفروضة وتدابير الإنصاف المقررة لفائدة الضحايا

  إيذاء الأطفال وممارسة العنف الجنسي عليهم    
توجد في حوزة اللجنة معلومات عن خطورة مشكلة إيذاء القصر وتعرضهم للعنف              )١٦(

وتحيط اللجنة علماً بما أعلنه الوفد من أن الأمر         . الجنسي في المراكز التعليمية في الدولة الطرف      
يتعلق بحالات معزولة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر إحصاءات رسمية تتيح تقيـيم               

كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ندرة المعلومات المقدمة من الوفد بخصوص            . حجم الظاهرة 
وفي هذا الصدد، سـتتابع اللجنـة       . لةالعقبات التي تعوق وصول الضحايا وأسرهم إلى العدا       

باهتمام ما ستؤول إليه الشكوى المعروضة على لجنة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان               
  ). ١٦ و٢المادتان (والمتعلقة بقضية القاصر باتريسيا فلورس 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل منـع حـالات الاعتـداء       
 على النحو المناسب، وتحضها خـصوصاً       والتصدي لها في المدارس   الجنسي على الأطفال    

  :على القيام بما يلي
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حث جميع السلطات المختصة على التحقيق في هذه الاعتداءات والقيام            )أ(  
  عند اللزوم بمقاضاة المشتبه فيهم؛ 

إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتقديم العناية الشاملة إلى الـضحايا             )ب(  
   بغية ضمان حمايتهم ووصولهم إلى العدالة وجبر ما لحقهم من أضرار؛ وأسرهم،
ضمان وصول الضحايا إلى خدمات المساعدة الـصحية المتخصـصة في             )ج(  

  تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وتشخصيها؛
وضع برامج للتوعية والتدريب المستمر في هذا المجال لفائـدة مـوظفي              )د(  

  التعليم وغيرهم من مقدمي الخدمات العامة المعنيين بحماية الضحايا؛ قطاع 
  .زيادة البيانات المتاحة بشأن هذه المسألة  )ه(  
ويجب أن تسهر الدولة الطرف أيضاً على مقاضاة المشتبه في تـورطهم في وفـاة               

ص وينبغي أن تحـر   . القاصر باتريسيا فلورس، وإدانتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم       
  . الدولة الطرف كذلك على حصول أقارب الضحية على تعويض كامل وفعال

  اللاجئون وعدم الطرد    
تقر اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل إرساء إطار قانوني ومؤسسي                )١٧(

غير أنها تلاحظ، كما    . مناسب يكفل حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء الموجودين في إقليمها        
، أن الدولـة    )١١، الفقرة   CAT/C/BOL/Q/2/Add.1الوثيقة   (قضاياهاإليه في قائمة    أشارت  

، على ممارسات مخالفة ٢٠١٢ في عام ٢٥١الطرف أقدمت أحياناً، قبل بدء نفاذ القانون رقم 
ومن جهة أخرى، تلاحظ اللجنة أن الحكم المؤقـت الوحيـد الـوارد في              . لمبدأ عدم الطرد  

 ينص على أن تتناول لجنة اللاجئين الوطنية بصفة مؤقتة طلبات           ١٤٤٠المرسوم السامي رقم    
  ). ٣ و٢المادتان (انعدام الجنسية 

بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير     )) ط(٩٧الفقرة  (تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
مناسبة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عنـد وجـود         

لى اعتقاد أنه معرض بصفته الشخصية وعلى نحو يمكن التنبؤ به        أسباب موضوعية تبعث ع   
وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن توجه الدولة الطرف تعليمات واضـحة           . لخطر التعذيب 

إلى موظفي خدمات الهجرة وسائر سلطات إنفاذ القانون، وأن توسع نطـاق التـدريب              
لجنة اللاجئين الوطنيـة في     الإجباري في مجال اللجوء وحماية اللاجئين، وأن تضمن تدخل          

  . الوقت المناسب وفقاً لاختصاصاتها من أجل إنفاذ مبدأ عدم الطرد
  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بما يلي  
تنظيم إجراء البت في صفة انعدام الجنسية، علاوة على جوانـب شـتى               )أ(  

، حرصاً علـى الوفـاء      متصلة بوضعهم القانوني في الهجرة ومنحهم وثائق الهوية وحمايتهم        
 ينبغي  كذلك). ١٩٥٤(بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية         
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أن تكفل الدولة الطرف، وفقاً لتشريعاتها المحلية، منح الجنسية لمن لم يولـد في إقليمهـا                
ت ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية خفض حالا            

ولهذا الغرض، يمكن أن تلتمس الدولة الطرف، عند الضرورة،         ). ١٩٦١(انعدام الجنسية   
  المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ 

إنشاء آليات فعالة لتحديد هوية ملتمسي اللجـوء وعـديمي الجنـسية           )ب(  
ملفاتهم إلى لجنـة اللاجـئين      وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وإحالة         

وينبغي أن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصـاً        . الوطنية وغيرها من المؤسسات المختصة    
لحالات الإبعاد الجائر الممكنة ولتحديد ضحايا الاتجار وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى            

   .حماية دولية، سيما في سياق تدفقات الهجرة المختلطة

  مراكز الاحتجازظروف الحبس في     
. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستويات الاكتظاظ في سـجون الدولـة الطـرف               )١٨(

كتظـاظ في مراكـز الاحتجـاز       المعلومات التي قدمها الوفد بأن متوسط معدلات الا        وتفيد
 محتجزاً في حين لا تتجاوز طاقـة        ١٤ ٢٧٢ في المائة، إذ يبلغ عدد المحتجزين        ١٩٣يساوي  

وتحيط اللجنة علماً كذلك ببناء مرافق جديدة وبالموافقة علـى          .  مكاناً ٤ ٨٦٤الاستيعاب  
 والمتعلق بـالعفو الرئاسـي،      ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ١٤٤٥المرسوم رقم   

لكنها ترى أن آثار هذه التدابير على معدلات شغل السجون ضئيلة نظراً إلى ما سُـجل في                 
لمحتجزين وإلى ارتفاع نسبة المحتجـزين رهـن المحاكمـة          الأعوام الأخيرة من زيادة في عدد ا      

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي المعلومات الإضافية المطلوبـة عـن            ).  في المائة  ٨٣,٣(
كما لم تتلق أيـضاً     .  هذا المجال  التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في         

ن حالات العصيان والاحتجاجات العنيفة المتواترة      طلبته إلى الدولة الطرف من معلومات ع       ما
في سجون البلد بسبب التخلف عن دفع مبالغ الإعانات الغذائية، والمطالبة بتحسين العنايـة              
الطبية وباتخاذ تدابير للحد من الاكتظاظ، أو احتجاجاً على قرارات المؤسسات الحبسية، مثل             

ومـن جهـة    . جزين في مراكز إعادة التأهيل    تقييد أوقات الزيارة أو نقل أحداث كانوا محت       
أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن سيطرة عصابات سجناء منظمة               

وهي منشغلة أيـضاً    . على بعض السجون، وحالات الاعتداء والابتزاز والعنف بين السجناء        
، ولوجود أجنحة مختلطـة     لعدم احترام الفصل الصارم بين المحتجزين رهن المحاكمة والمدانين        

داخل بعض السجون سُجلت فيها حالات عنف جنسي في حق بعض السجينات، كما أقر              
  ). ١٦ و١١ و٢المواد (بذلك وفد الدولة الطرف 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لمواءمة ظروف الاحتجاز             
صادي والاجتماعي  لتي أقرها المجلس الاقت   مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ا      

 ١٣المؤرخ   )٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / تموز ٣١المؤرخ  ) ٢٤-د(جيم-٦٦٣بقراريه  
  :، سيما التدابير التالية١٩٧٧مايو /أيار
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تكثيف الجهود في سبيل التخفيف من حدة الاكتظاظ في نظام السجون             )أ(  
رية، عملاً بأحكام قواعـد الأمـم       عن طريق اعتماد عقوبات بديلة عن الحرمان من الح        

قواعـد طوكيـو، قـرار الجمعيـة        (المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية       
وقواعد الأمـم المتحـدة     ) ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٤٥/١١٠ العامة

قواعد بـانكوك، قـرار     (لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات        
  ؛)٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢٢٩لجمعية العامة ا

القيام على وجه الاستعجال بزيادة الموارد المخصصة لتغذيـة الـسجناء         )ب(  
  وتزويدهم بالعناية الطبية والرعاية الصحية؛

 وتوسـيعها بهـدف إصـلاح       مرافق الـسجون  مواصلة أشغال تحسين      )ج(  
   الدولية؛المؤسسات التي لا تستوفي المعايير

  إعادة فرض السلطة الكاملة للدولة في جميع مرافق الاحتجاز؛  )د(  
اعتماد تدابير من أجل مكافحة العنف بين السجناء، بما في ذلك العنف               )ه(  

  الجنسي، والتحقيق في جميع تلك الحوادث بغية مقاضاة المشتبه فيهم وحماية الضحايا؛ 
 إلى فئات مختلفة في مؤسسات مختلفة      الحرص على إيداع السجناء المنتمين      )و(  

أو أجنحة مختلفة داخل المراكز ذاتها، وذلك بحسب الجنس والعمر والـسوابق وأسـباب     
  . الاحتجاز والمعاملة المناسبة لكل فئة

  الوفيات في الحبس    
 محتجزاً في مرافق الشرطة أثنـاء       ٨٥تفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بوفاة          )١٩(

وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء      . ٢٠١٠مايو  / وأيار ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني ما بين   الفترة  
ارتفاع عدد الوفيات في الحبس وعدم تلقي معلومات عن أسباب وفاة أولئك الأشخاص وعن 

كذلك تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن معـدلات           . نتائج التحقيقات المنجزة  
 ٢٠١٢ و ٢٠١٠، بما فيها السجون، أثناء الفترة ما بـين عـامي            الوفاة في مراكز الاحتجاز   

  ).١٦ و١١ و٢المواد (
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون تأخير إلى فتح تحقيقـات شـاملة              

ونزيهة في جميع حالات وفاة أشخاص محتجزين، وأن تجري عند اللزوم عمليات التشريح             
الطرف احتمالات مسؤولية مـوظفي مؤسـسات       كذلك يجب أن تقيّم الدولة      . المناسبة

السجون وحفظ النظام عن تلك الوفيات، وأن تقوم، إذا ما ثبت ذلك، بفرض عقوبات              
  . مناسبة على المذنبين وتقديم تعويضات كافية إلى أقارب الضحايا

ويجب أن تقدم الدولة الطرف بيانات مفصلة عن الأسباب المـسجلة لوفيـات               
تلك البيانات مصنفة بحسب مكان الاحتجاز والجـنس والعمـر          المحتجزين، وأن تكون    

  . والأصل الإثني وسبب الوفاة
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  مراقبة مراكز الاحتجاز وتفتيشها    
تلاحظ اللجنة أن باستطاعة أمانة المظالم، وفقاً للتشريعات النافذة، الوصول بحرية إلى        )٢٠(

ومات عن مدى ملاءمـة     مؤسسات السجون وغيرها من مرافق الحبس، لكنها تفتقر إلى معل         
التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف استجابة إلى التوصيات المقدمة من أمانة المظالم في إطـار               
تلك الزيارات، وعن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل ضـمان خـضوع مراكـز             

  ). ١٢ و١١المادتان (الاحتجاز لمراقبة أجهزة أخرى بصورة فعالة ومستقلة 
  : على الدولة الطرف القيام بما يلييجب   
اعتماد التدابير اللازمة لدعم عمل أمانة المظالم في مراكـز الاحتجـاز،              )أ(  

  لضمان تنفيذ توصياتها تنفيذاً كاملاً؛
تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأنشطة المراقبة واعتماد            )ب(  

 .يارات دورية إلى أماكن الاحتجازجميع التدابير اللازمة لتمكينها من إجراء ز

  البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية     
تنشئ بعد آلية وطنية لمنع التعـذيب،        تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم         )٢١(

وفي هذا الـسياق، تحـيط اللجنـة علمـاً          . وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية    
قدمها الوفد عن وجود مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل هدفه تعيين            بالمعلومات التي   

غير أن اللجنة تلاحظ أن نص مـشروع القـانون هـذا            . أمانة المظالم كآلية وقائية وطنية    
يتـصدى إلى    يتضمن ولاية هذه الآلية وصلاحياتها، ويعهد بتنظيمها إلى أمانة المظالم، ولا           لا

، في حدود   (...)وزارة الاقتصاد والمالية ستدبر الموارد اللازمة       "ل إن   استقلالها المالي إلا بالقو   
  ).٢المادة " (الموارد المتاحة

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء عملية إنشاء أو تعيين الآلية الوقائية الوطنية               
جيهية ينص عليه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، آخذة في اعتبارها المبادئ التو          وفقاً لما 

ويجب أن  ). ١٦ و ٨ و ٧ الفقرات   CAT/OP/12/5الوثيقة  (بشأن الآليات الوقائية الوطنية     
تكفل الدولة الطرف تزويد الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من المـوارد لأداء مهامهـا               

  .بفعالية واستقلال كاملين
رة الـتي   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأذن بنشر التقرير المتعلق بالزيا            

، إلى جانب رد السلطات ٢٠٠٨ قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى بوليفيا في عام  
  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٧البوليفية على توصيات اللجنة الفرعية المؤرخ 

  التدريب     
تحيط اللجنة علماً بتضمين برامج تدريب القوات المسلحة مجموعة تعليمية خاصـة              )٢٢(

تتضمن تدريباً محـدداً     اقية، لكنها تعرب عن قلقها لأن برامج تدريب أفراد الشرطة لا          بالاتف
تتضمن برامج تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي قطاع         كما لا . على أحكام الاتفاقية  
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الصحة العاملين مع المحتجزين محتويات تعليمية محددة تتوخى تحسين الكـشف عـن آثـار               
  ).١٠المادة (نفسية وتوثيقها التعذيب البدنية وال

  :يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي  
إعادة النظر في برامج التدريب على نحو يكفل اطلاع موظفي السجون             )أ(  

وحفظ النظام اطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية، وعدم التسامح مع المخالفات والتحقيق          
  فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها؛

 العـامين والأطبـاء الـشرعيين       والمدعينبرامج تدريب القضاة    تضمين    )ب(  
وموظفي قطاع الصحة العاملين مع المحتجزين تدريباً خاصاً على استخدام دليـل كفـاءة     
التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية           

  ؛)بروتوكول اسطنبول(اللاإنسانية أو المهينة  أو
وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب والتعليم في الحد من             )ج(  

  .حالات التعذيب وإساءة المعاملة

  الإجهاض السري    
 من ٦٦ تحيط اللجنة علماً بأن الحقوق الجنسية والإنجابية معترف بها صراحة في المادة             )٢٣(

 ٣٤٨  من القـانون رقـم     ٧-أولاً-٢٠ الدستور، وبأن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة      
باحترام القرارات التي تتخذها النساء ضحايا العنف في سياق ممارسة حقـوقهن الجنـسية              "

 ٢٦٦ ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلـق أن المـادة       ". والإنجابية ضمن الإطار التشريعي القائم    
 من قانون العقوبات تُلزم النساء ضحايا العنـف الـلاتي يقـررن           ) الإجهاض غير الشرعي  (

ويستنتج من المعلومات التي تلقتها اللجنة بخصوص       . الإجهاض بالحصول على موافقة قضائية    
الاستنكاف الضميري في الجهاز القضائي أن هذا المطلب يشكل في حالات كثيرة عقبة كأداء        
أمام هؤلاء النساء، ما يدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض السري والتعرض لما قد ينجم عنه من     

  ).١٦ و٢المادتان (ية مخاطر صح
يجب أن تكفل الدولة الطرف حصول النساء ضحايا العنـف الـلاتي يقـررن                

لزوم لهـا في هـذا       الإجهاض طوعاً على خدمات الإجهاض المأمون وإزالة أية عقبات لا         
وتشير اللجنة إلى محتوى التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف لجنة القـضاء             . الصدد

وتحـث  ). ٤٣ و ٤٢، الفقرتان   CEDAW/C/BOL/CO/4الوثيقة  (لمرأة  على التمييز ضد ا   
لجنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف على تقييم التشريعات السارية، والمتسمة بـصرامة            

  .شديدة تجاه الإجهاض، وتأثيرها على صحة النساء

  العمل الجبري والسخرة    
ن تطبيق الخطة المؤقتة المشتركة     تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات التي وردتها ع          )٢٤(

بين الوزارات من أجل دعم شعب الغواراني والقضاء على ما يعانيه من حالات العمل الجبري             
  ).١٦ و٢المادتان (والسخرة 
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تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في سبيل القضاء على العمـل               
يذ الاتفاقات المبرمة بين السلطات     الجبري والسخرة وعلى مواصلة جهودها الرامية إلى تنف       

  .الحكومية وممثلي شعب الغواراني في هذا المجال

  مسائل أخرى    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تودع لدى الأمين العام للأمم المتحـدة صـك                 )٢٥(

تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة             
  .سية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعداموالسيا

وتدعى الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختاميـة               )٢٦(
على نطاق واسع وبجميع اللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسميـة ووسـائط الإعـلام               

  .والمنظمات غير الحكومية
، بمعلومات  ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١ف موافاتها، بحلول    وتطلب اللجنة إلى الدولة الطر      )٢٧(

من هذه الوثيقة بخصوص    ) ج(١٣و) د(١١و) ب(٩عن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات       
تعلقـة بـالمحتجزين وتعزيزهـا؛      كفالة الضمانات القانونية الأساسـية الم     ) أ: (المسائل التالية 

حقة المشتبه في ارتكـابهم أعمـال       ملا) ج(إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة؛ و      )ب(و
وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنـة      . تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها        

تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الاعتداء الجنسي علـى الأطفـال في المؤسـسات               
 ـ     التعليمية، والتصدي لهذه الحالات على النحو المناسـب،        واردة في   عمـلاً بالتوصـيات ال

  .من هذه الوثيقة) أ(١٦ الفقرة
 ٣١وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في أجل أقـصاه                )٢٨(

/  أيـار  ٣١الخضوع، قبـل تـاريخ      ولهذا الغرض، تدعوها إلى أن تقبل       . ٢٠١٧مايو  /أيار
للجنة إلى الدولة الطرف    ، للإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي تحيل بموجبه ا        ٢٠١٤ مايو
وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة      .  يتعين التصدي لها قبل تقديم التقرير       قضايا قائمة

  . من الاتفاقية تقريرها الدوري المقبل١٩ ، بموجب المادةالقضايا
  إستونيا  -٦٩

 إسـتونيا   مـن نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخـامس المقـدم              )١(
)CAT/C/EST/5 (   ٢٠١٣مـايو  / أيار٢٣ و٢٢، المعقودتين في ١١٥٧ و١١٥٤في جلستيها 
)CAT/C/SR.1154و CAT/C/SR.1157(  ــة في ــة التالي ــات الختامي ــدت الملاحظ ، واعتم

  .٢٠١٣مايو / أيار٣٠ المعقودة في )CAT/C/SR.1166 (١١٦٦ جلستها

  مقدمة  -ألف    
رف على الإجراء الاختيـاري لتقـديم       تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الط        )٢(

  القضايا  ردود على قائمة   يمالتقارير ولتقديم تقريرها الدوري الخامس في الوقت المناسب بتقد        
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)CAT/C/EST/Q/5(   النظر في التقرير وكـذلك      يسمح بالتركيز على مواضيع معينة عند     ، مما 
  .  الحوار مع الوفدخلال

رفيع لحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف     لأيضاً  وتعرب اللجنة عن ارتياحها       )٣(
  .التي قدمهاالمفصلة الإضافية المستوى وللمعلومات 

  الجوانب الإيجابية  -باء    
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التاليـة أو انـضمامها               )٤(

  :إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع
  ؛٢٠١٢مايو / أيار٣٠الأشخاص ذوي الإعاقة، في اتفاقية حقوق   )أ(  
 بشأن الحد الأدنى لسن     ١٩٧٣ لعام   ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(  

  .٢٠٠٧الاستخدام، في عام 
وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات              )٥(

  :صلة بالاتفاقية، بما في ذلك
 لتجـريم   ٢٠١٢أبريـل   /خال تعديلات على القانون الجنائي في نيسان      إد  )أ(  

   في القانون الجنائي؛قائماً بذاتهالاتجار بالبشر بوصفه حكماً 
إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتسريع الإجراءات القضائية           )ب(  

 ١حيـز النفـاذ في      وتعزيز حماية القصّر وتعزيز حقوق المحتجزين، ودخلت هذه التعديلات          
  ؛٢٠١١سبتمبر /أيلول

 بقانون المساواة في المعاملة الذي      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١بدء العمل في      )ج(  
  يضمن حق ضحايا التمييز والمضايقة المباشرين أو غير المباشرين في سبل انتصاف فعالة؛

النفـاذ   حيز   دخلالذي   من القانون الجنائي     ١٣٣إدخال تعديل على المادة       )د(  
  . لتحسين تعريف عناصر الاسترقاق٢٠٠٧مارس /في آذار

وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياسـاتها وبرامجهـا               )٦(
  : الاتفاقية، بما في ذلكتفعيلوتدابيرها الإدارية بغية 

مية  تقرير التنفيذ النهائي بشأن خطة التنمية الحكو       ٢٠١٠اعتمادها في عام      )أ(  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٦لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 

 بالحد من العنف ومنعه     المتعلقة خطة التنمية    ٢٠١٠أبريل  /اعتمادها في نيسان    )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٨ وخطة العمل الوطنية بشأن العنف المترلي للفترة ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة

 ضحايا   لائحة جديدة للشرطة بشأن طريقة معاملة      ٢٠١٠اعتمادها في عام      )ج(  
  تسجيلها؛ا وهف المترلي وطريقة التحقيق فيالعن
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 المبادئ التوجيهية لوضع السياسات الجنائيـة       ٢٠١٠اعتماد البرلمان في عام       )د(  
  ؛٢٠١٨حتى عام 
 البرنامج الممول من الـصندوق الأوروبي لإدمـاج   ٢٠٠٩إطلاقها في عام     )ه(  

" ذوي الجنسية غير المحددة  "يع الأشخاص مواطني الدول الثالثة بهدف تقديم دروس في اللغة لجم        
  أو مواطني البلدان الثالثة؛

 لخط المساعدة الهاتفية ٢٠٠٨تشغيل اتحاد مآوى النساء في إستونيا منذ عام          )و(  
  المجاني على النطاق الوطني للنساء اللائي يتعرضن للعنف؛

 اسـتراتيجية للإدمـاج     ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٤اعتمادها في     )ز(  
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨برنامج الإدماج الحكومي للفترة و

 خط مساعدة هاتفية لمنع الاتجار بالبشر ولتقـديم         ٢٠٠٤تشغيلها منذ عام      )ح(  
 مـن المنظمـة غـير       اً من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسيّر     ٢٠٠٦ منذ عام    المشورة، ممولاً 

  ".العيش من أجل الغد"الحكومية 

  ياتدواعي القلق الرئيسية والتوص  -جيم    

  تعريف التعذيب    
إستونيا تعتزم تعديل قانونها الجنائي ليتماشى مـع  الوفد أن  اللجنة علماً بتأكيد     تحيط  )٧(

 عن قلقهـا لأن     تعرب، ولكنها   )٨الفقرة  ( إلى ملاحظاتها الختامية السابقة      تشيرالاتفاقية، و 
صـر الـواردة في    من القانون الجنائي لا يتضمن جميـع العنا  ١٢٢تعريف التعذيب في المادة     

  ).٤ و١المادتان ( من الاتفاقية، مثل إلحاق ألم عقلي ١ المادة
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي ليتضمن تعريفاً للتعـذيب           و  
  . من الاتفاقية١ جميع العناصر الواردة في المادة يشمل

  العقوبات الخاصة بأعمال التعذيب    
، وتعرب عن قلقهـا لأن      )١٣الفقرة  (اتها الختامية السابقة    تشير اللجنة إلى ملاحظ     )٨(

عمال التعـذيب  لأ القانون الجنائي يخصصهاعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام التي   
كما تعرب عن قلقها إزاء التفاوت الذي قد يصل . لا تتناسب مع الطبيعة الخطيرة لهذه الجريمة

صة بالتعذيب وتلك الخاصة بالاتجار بالبشر، التي تشكل        سجناً بين العقوبات الخا   سنة   ١٥إلى  
عن أعمال التعذيب غالباً    التي تُقضى في السجن     الأحكام  مدة  أيضاً نوعاً من التعذيب، ولأن      

  ).٤ و٢المادتان ( وفقاً لممثلي الدولة الطرف تقريباًما تكون عاماً ونصف 
 عقوبات علـى    ليتضمني  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانونها الجنائ         

 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢عتها الخطيرة، وفقاً للفقرة     يأعمال التعذيب تأخذ في الحسبان طب     
  .٢الاتفاقية وتراعي تعليق اللجنة العام رقم 
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  الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم    
يمكن أن يتمتعوا بجميع    يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا            )٩(

الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة من اللحظة الأولى لاحتجـازهم،            
ويساورها القلـق  . خاصة الحق في الاستعانة بمحام والحق في إعلام شخص يختارونه بأنفسهم    

ائماً بطريقة ك د إزاء التقارير التي تفيد بأن سجلات الاحتجاز في مراكز الشرطة لا تُمس      أيضاً
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (منتظمة 

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم،            )أ(  

جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى       على  بموجب القانون وفي الممارسة،     
مهم بأسباب توقيفهم وبالتهم الموجهة إليهم؛ والحق       لاحتجازهم، وبالتحديد الحق في إعلا    

في إعلامهم بحقوقهم؛ والحق في حصولهم فوراً على خدمات محام مستقل وعلى المساعدة             
القانونية عند الاقتضاء؛ والحق في إعلام شخص يختارونه بأنفسهم؛ والحق في فحص طبي             

؛ والحق في تقديمهم أمـام      يجريه عليهم طبيب مستقل، وعند الإمكان طبيب من اختيارهم        
 بفحص الأساس القانوني لاحتجازهم، وفقـاً       تأخير؛ والحق في أن تقوم محكمة     قاضٍ دون   

  للمعايير الدولية؛
 الـضمانات   بتـوفير  جميع الموظفين الحكـوميين      قيامتضمن أنها ترصد      )ب(  

لات للأشخاص المحرومين من حريتهم، بوسائل منها توثيق المعلومات ذات الصلة في سج           
  الاحتجاز، وضمان رصد منتظم لامتثال الموظفين لمتطلبات التوثيق هذه؛

 من  ينصاً محروم اشخأتضمن تأديب أو مقاضاة أي موظف حكومي يحرم           )ج(  
   من الضمانات القانونية الأساسية؛محريته

تقدم إلى اللجنة بيانات عن عدد الحالات التي تم فيها تأديب مـوظفين               )د(  
  .ا السلوك وعن طبيعة التأديبحكوميين بسبب هذ

  لإجراءات الجنائيةالتهم التي ينص عليها قانون ا    
ن قانون الإجراءات الجنائية لم يُعـدَّل للـسماح للمحـاكم           لأيساور اللجنة القلق      )١٠(

 التقديرية إذا تخلى الادعاء العام عن التـهم         اات الجنائية بالاستناد إلى سلطته    بمواصلة الإجراء 
  ).١٣ و١٢ و٢المواد (

وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة قـانون               
إجراءاتها الجنائية من أجل تنظيم سلطات الادعاء العام تجاه الهيئة القضائية حتى لا يؤدي              
سحب الادعاء العام للتهم إلى إنهاء الإجراءات الجنائية أو الحكم بالبراءة وإنما يكون ذلك          

  .المحكمةر بقرا
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  استخدام القوة    
يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الطلبـات الرسميـة المقدمـة إلى                 )١١(

لـق بادعـاءات    المستشار العدلي أو مكتب المدعي العام لم تسفر عن أي محاكمات فيما يتع            
ن خلال  انونفاذ الق الموظفين المكلفين بإ  الاستخدام المفرط للقوة من جانب      المعاملة الوحشية و  

ويساورها القلق علاوة على ذلـك إزاء     . ٢٠٠٧أبريل  /الأحداث التي عرفتها تالين في نيسان     
للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، ولأن تحقيـق الدولـة           " المفرط"حالات الاستخدام   

ة الطرف في هذه الأحداث لم يكن كافياً، ولأن السلطات لم تحاول الحصول على أدلة إضافي              
سواء باستجواب مقدمي الطلبات شخصياً أو بتنظيم مقابلات مع الشهود، حـسبما رأت             

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد ( لحقوق الإنسان ةالأوروبيالمحكمة 
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
 ادعاءات التعذيب وسوء    فيات فورية ودقيقة وفعالة ونزيهة      قيقتجري تح   )أ(  

فرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتقاضـي          المعاملة والاستخدام الم  
  الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجرائم وتترل بهم عقوبات مناسبة؛

تنشئ سجلاً خاصاً لادعاءات التعذيب والمعاملـة والعقوبـة القاسـية             )ب(  
  تعذيب وسوء المعاملة؛اللاإنسانية أو المهينة وآلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات ال أو

تضمن حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر وتمـتعهم             )ج(  
بحق قابل للتنفيذ قانونياً في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على       

   من الاتفاقية؛١٤أكمل وجه ممكن، وفقاً للمادة 
لقانون تدريباً بشأن الحظر المطلـق      تضمن تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ ا       )د(  

للتعذيب وبشأن المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية، بما في ذلـك             
  المسؤوليات في حالات الاستخدام المفرط للقوة؛

في التقنيات المهنيـة    تدريباً   الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون      لقي ت تضمن  )ه(  
  .إلحاق أي ضرر بالأشخاص الموقوفينالتي تقلل من مخاطر 

  العنف المترلي    
والخطة والمبادئ التوجيهية   ) ٢١الفقرة  ( اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة       تشير  )١٢(

أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار غياب تشريعات محددة         وتؤكد  الجديدة للحد من هذا العنف،      
 المترلي ليس جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنـائي          لمنع العنف المترلي ومكافحته ولأن العنف     

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٤ و٢ و١المواد (
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
ن العنف ضد المرأة من     أتعتمد، على وجه الأولوية، تشريعات شاملة بش        )أ(  

  ين؛شأنها أن تجعل من العنف المترلي والاغتصاب في إطار الزواج جريمتين جنائيتين محددت
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 مـن العنـف ومنعـه       التنمية المتعلقة بالحد  تضمن التنفيذ الفعال لخطة       )ب(  
  ؛٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة

  تنشئ لضحايا العنف المترلي آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى؛  )ج(  
يل الشرطة لجميع ادعاءات العنف المترلي، بما فيها العنـف          جتضمن تس   )د(  

ق فوراً وبتراهة وفعالية في جميع ادعاءات العنف،        الجنسي والعنف ضد الأطفال، والتحقي    
  ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

 المترلي من الحماية، بما في ذلـك الأوامـر          تضمن استفادة ضحايا العنف     )ه(  
لى الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المـشورة،        إالزجرية الوقائية، وإمكانية وصولهم     

  ن وممول بشكل كافٍ؛وإلى إعادة التأهيل ومأوى مأمو
 الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحـالات العنـف المـترلي           تقوم بتوعية   )و(  

  ؛ة مرتكبيهاوتدربهم على التحقيق فيها ومقاضا
تجمع بيانات مفصلة عن عدد الـشكاوى والتحقيقـات والمحاكمـات             )ز(  

الصعوبات والضحايا، والأحكام الصادرة بشأن أعمال العنف المترلي، وعن تقديم الجبر إلى      
  .المواجهة في منع هذه الأعمال؛ وتقدم هذه البيانات إلى اللجنة

  الاتجار    
 اللجنة بالتعديلات المدخلة على القانون الجنائي فيما يخص الاتجار بالبـشر،            ترحب  )١٣(

 تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالبشر،         عن قلقها لأن الدولة الطرف لا      تعربولكنها  
  ).١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٤ و٢ و١المواد ( السخرة أوء لأغراض البغاء القسري سوا

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
 عه وتتخذ تدابير فعالة لمن    الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر   قانون  التنفذ بقوة     )أ(  

  وزيادة حماية ضحاياه؛ 
شر والممارسـات   تجري تحقيقاً فورياً ودقيقاً وفعالاً ونزيهاً في الاتجار بالب          )ب(  

  عاقبهم؛ت مرتكبيه وتقاضيذات الصلة و
تقدم الجبر إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك المساعدة القانونيـة والطبيـة               )ج(  

والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن تقديم مأوى ومساعدة ملائمين عند إبلاغ حـالات             
  الاتجار إلى الشرطة؛

 بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب      تمنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى       )د(  
حقيقية للاعتقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيب، وتعزز التعاون الدولي فيما يتعلـق بمنـع              

  الاتجار والمعاقبة عليه؛
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تقدم تدريباً متخصصاً لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بـشأن            )ه(  
، وإعلام عامة الجمهور     بفعالية قبة عليها منع أعمال الاتجار والتحقيق فيها ومقاضاتها والمعا      

  بالطبيعة الجنائية لهذه الأعمال؛
تجمع بيانات مفصلة عن عدد الـشكاوى والتحقيقـات والمحاكمـات             )و(  

والأحكام الصادرة بشأن أعمال الاتجار، وعن تقديم الجبر إلى الـضحايا، والـصعوبات             
  .إلى اللجنةالمواجهة في منع هذه الأعمال؛ وتقدم هذه المعلومات 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
أن فيهـا   التي لاحظـت    ) ١١الفقرة  ( اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة       تشير  )١٤(

سـبق أن   يفتش أماكن الاحتجـاز و    أنه  لية الوقاية الوطنية و   بوصفه الآ المستشار العدلي عُيِّن    
لجنة التنسيق الدولية   هد لكي تقوم    أي ج عرب مع ذلك عن قلقها لعدم بذل        تأصدر تقارير، و  

اعتماد المستشار العدلي أو مؤسسة أخرى      بعزيز وحماية حقوق الإنسان     للمؤسسات الوطنية لت  
  ).٢المادة (كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان 

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في السعي إلى الحصول على اعتماد لجنـة التنـسيق                 
 أو مؤسسة أخرى    يز وحماية حقوق الإنسان للمستشار العدلي     الدولية للمؤسسات الوطنية لتعز   

  .لتكون بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتزودها بالموارد الكافية لتنفيذ ولايتها

  وضع ملتمسي اللجوء    
  :يساور اللجنة القلق  )١٥(

 بجميـع   ا يتمتعـو  لا يمكنـهم أن   لأن الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء        )أ(  
تـرفض  رائية، بما فيها حق الطعن في القرارات السلبية، ومنها القرارات التي            الضمانات الإج 

، في إطار المقبولية أو الإجراءات المعجَّلة، جميـع   فيما يبدو  سلطات الحدود الإستونية     بموجبها
   إلى إستونيا عن طريق الاتحاد الروسي؛القادمينشخاص الأطلبات اللجوء التي يقدمها 

فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها بموجـب  دة القسرية قائم   لأن خطر الإعا    )ب(  
الإجراءات المعجَّلة أفراد الحرس الحدودي الذين ليس لديهم ما يلزم من التدريب أو المعدات              

 طلبات الحماية الدولية وإجراء تحليل قـانوني        النظر في أو الموارد لإجراء مقابلات شخصية و     
  لطلبات اللجوء؛

 السائدة في مركز هاركو لطرد المهاجرين غير النظاميين، مثل          إزاء الظروف   )ج(  
سوء الأغذية، والتصفيد الروتيني خلال عمليـات النقـل إلى المستـشفيات أو المحـاكم،               

  .والاستخدام غير المتناسب للقوة، والإساءة اللفظية من جانب الموظفين



A/68/44 

145 GE.13-46041 

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
 يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف،      تضمن كون جميع الأشخاص الذين      )أ(  

بما في ذلك عند نقاط عبورها الحدودية، يتمتعون بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها حق              
الطعن في القرارات السلبية، وكذلك إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وخدمات           

  ؛ين فوريينمترجم
ها تلك المتخـذة بموجـب      تضمن أن القرارات المتعلقة باللجوء، بما في        )ب(  

مجلس المواطنة والهجـرة    (الإجراءات المعجَّلة، تتخذها الشرطة ومجلس الحرس الحدودي        
   تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة؛ةأو سلطة مقررّ) سابقاً

تتخذ خطوات فورية لتحسين الظروف في مركز هاركو للطرد بحيـث             )ج(  
تدريب والتعليم إلى موظفي السجون فيما يخـص       تكون مطابقة للمعايير الدولية، وتقدم ال     
  .استخدام القوة وحظر الإساءة اللفظية

  التدريب    
ييم كفـاءة الـبرامج     يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي منهجيات محددة لتق           )١٦(

التثقيفية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين، والقضاة والمـدعين        التدريبية أو   
لعامين، وكذلك الأشخاص العاملين مع المهاجرين وملتمسي اللجوء بشأن الحظـر المطلـق             ا

  ).١٠المادة (للتعذيب وسوء المعاملة 
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
 ـ تضع منهجيات محددة لتقييم البرامج التدريبية والتثقيفية          )أ(   الحظر المتعلقة ب

وظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين،      المطلق للتعذيب وسوء المعاملة المقدمة إلى الم      
  والقضاة والمدعين العامين، فضلاً عن الأشخاص العاملين مع المهاجرين وملتمسي اللجوء؛

تضمن جعل بروتوكول إسطنبول جزءاً إلزامياً من التدريب المقـدم إلى             )ب(  
سوء المعاملة والتحقيق فيها    جميع المهنيين الطبيين المشاركين في توثيق ادعاءات التعذيب و        
  .للسماح بجملة أمور منها التشخيص الصحيح لآثار التعذيب

  ظروف الاحتجاز    
ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي توحي بأن الظروف في بعـض الـسجون                )١٧(

 يتعلـق ودور الاعتقال التي تستخدمها الشرطة لا تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلـك مـا                
الـساخن والتدفئـة    لهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والمـاء          با

ويساورها القلق لأن المستشار العدلي أبلغ      . ييز المعيش الحة والإنارة والأثاث و   يوالنوافذ والتهو 
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء     . أيضاً عن ظروف غير مرضية في بعض المرافق الجديدة أو المرمَّمة          

 أيضاً  ويساورها القلق . ستخدام زنزانات لا تتوفر فيها ظروف مناسبة في بعض مراكز الشرطة          ا
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إزاء فشل سلطات السجون في ضمان حق السجناء في الاستماع إلى شكاواهم بشأن ظروف   
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (الاحتجاز 
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
المادية في جميع الـسجون ودور      تتخذ خطوات فورية لتحسين الظروف        )أ(  

مؤخراً، بهدف تحـسين  ت ت ورُممَّالتي بُنيتجاز التي تستخدمها الشرطة، بما فيها تلك   حالا
الهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والماء الساخن والتدفئـة           

  ولية؛ة والإنارة والأثاث وإصلاح النوافذ المكسّرة، وفقاً للمعايير الديوالتهو
تتخذ الخطوات اللازمة لضمان المعايير الدولية الدنيا التي لا تقـل عـن              )ب(  

   لكل محتجز؛ييز المعيشالحأربعة أمتار مربعة من 
تضمن مواصلة بناء السجون الإضافية المخطط لها وتوسيع وترميم أماكن   )ج(  

  الاحتجاز القائمة وفقاً لما هو مقرر؛
عالجة شكاوى الـسجناء بـشأن ظـروف        تضمن وجود آليات نزيهة لم      )د(  

  .احتجازهم وتوفر متابعة فعالة لهذه الشكاوى

  تصنيف السجناء وفقاً لكفاءتهم اللغوية    
 ٢٠١١  السجناء تشمل منذ عامأسماءيساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن شارات          )١٨(

  ).١٦ و١١ و٢المواد (ومهينة معلومات عن كفاءتهم في اللغة الإستونية يرى البعض أنها تمييزية 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حداً لأي تمييز ضد السجناء على أساس               

كفاءتهم في اللغة الإستونية وتضمن عدم معاقبة السجناء فيما يخص المـسائل الإداريـة              
وينبغي توفير خدمات الترجمـة للـسجناء       . التأديبية إذا لم يكن لديهم فهم كافٍ للغة        أو
  .لذين لا يعرفون اللغة الإستونية معرفة كافيةا

  استخدام القيود    
يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن استخدام غير مبرَّر للقيود في السجون، بمـا في                 )١٩(

 مـن جانـب      والخيارات المتاحة للتعامل معه    للوضعذلك الأصفاد، نظراً لتقييم غير كافٍ       
  ). ١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (موظفي السجون 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقيد صارم من جميع مـوظفي الـسجون               
باللوائح الجديدة الأكثر دقة فيما يتعلق باستخدام القيود في السجون المعمول بهـا منـذ               

فضلاً عن التقيد بالبروتوكولات وملء السجلات التي توثق استخدام القيود،          ،  ٢٠١١ عام
وينبغي . مها ومدة استخدامها وطريقة التقييد المستخدمة تحديداً      بما في ذلك أسباب استخدا    

للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع شكاوى الانتهاكات المتعلقة             
  .باستخدام القيود ومساءلة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات
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  الأشخاص ذوو الإعاقة    
 لقانون الصحة العقلية ولكنـها      ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١تحيط اللجنة علماً بتعديلات       )٢٠(

 بـدخول   المتعلقـة تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بنواحي القصور في الرقابة القـضائية             
الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية غير الطوعي إلى مؤسسات الطب النفسي            

يضاً إزاء عدم وجود آلية لتقديم الشكاوى فيمـا         ويساورها القلق أ  . وتناولهم القسري للأدوية  
وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء معلومـات         . يتعلق بالإيداع غير الطوعي للعلاج    

 أو أوصياءهم الشرعيين غالباً ما يُحرمون        الاجتماعية تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية     
ات الجنائية والتهم الموجهة إلـيهم، والحـق في         من الحق في تلقي معلومات كافية عن الإجراء       

  ).١٦ و١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٢المواد (محاكمة عادلة والحق في مساعدة قانونية كافية وفعالة 
  :وينبغي للدولة الطرف أن  
تضمن إشراف الأجهزة القضائية الفعال ورصدها المستقل لإدخـال أي            )أ(  

نفـسي؛  الطب  الافقته إلى مؤسسات    شخص ذي إعاقة عقلية ونفسية اجتماعية دون مو       
، معلومات بشكل غير طواعي مريض، سواء أُدخل المستشفى طواعية أو أيوتضمن تلقي 

  كاملة عن العلاج الذي سيُوصف له ويُعطى فرصة رفض العلاج أو أي تدخل طبي آخر؛
تكفل ضمانات قانونية فعالة للأشخاص في هذه المؤسسات، بما في ذلك             )ب(  

   فعال؛الحق في طعن
  الاجتماعيـة تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقـة العقليـة والنفـسية         )ج(  

أوصيائهم الشرعيين في تلقي معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية والتهم الموجهـة             أو
  إليهم، والحق في محاكمة عادلة، والحق في مساعدة قانونية كافية وفعالة لدفاعهم؛

ين وغير الطبيين بشأن طريقة تقديم رعاية       لموظفين الطبي لتوفر التدريب     )د(  
استخدام القيود وغيرهـا    تتعلق ب غير عنيفة وغير قسرية، ووضع لوائح واضحة ومفصلة         

  من التدابير القسرية في مؤسسات الطب النفسي؛
تنشئ آلية مستقلة لتقديم الشكاوى، وتسدي المشورة وتجـري تحقيقـاً             )ه(  

تعلقة بانتهاك الاتفاقية، وتقدم الجناة إلى العدالة، وتقدم        فعالاً ونزيهاً في جميع الشكاوى الم     
  .الجبر إلى الضحايا

  العقوبة البدنية للأطفال    
 المدارس وفي النظـام العقـابي،        اللجنة علماً بأن العقوبة البدنية غير قانونية في        تحيط  )٢١(
جميع الأوساط   عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تحظر صراحة العقوبة البدنية في             عربتو
  ).١٦ و٢المادتان (
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وتوصي اللجنة بتعديل قانون حماية الطفل ليحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في              
  .جميع الأوساط، بما فيها البيت وفي أوساط الرعاية البديلة، بوصفها جريمة بموجب القانون

  الأشخاص عديمو الجنسية    
 ٣٢لات انعدام الجنسية في الدولة الطرف من        ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير في حا       )٢٢(

تشير إلى المعلومات التي قدمها ممثلو الدولـة الطـرف،   ، وتسعينات القرن الماضيفي المائة في    
" دون جنسية محـددة   " في المائة من السكان ما زالوا        ٧ا تعرب عن قلقها لأن حوالي       ولكنه

تونيا لآباء ليسوا مـواطنين ويُـسجَّلون       وإزاء العدد المتدني من الأطفال الذين يولدون في إس        
  ).٢المادة (كمواطنين 

  :وينبغي للدولة الطرف أن  
عملية لتبسيط وتسهيل تجنيس الأشخاص عـديمي       قانونية و تعتمد تدابير     )أ(  

  الجنسية وغير المواطنين وإدماجهم، بوسائل منها إعادة النظر في شروط منح الجنسية؛
ة مجاناً لجميع غير المواطنين الذين يرغبـون في         تنظر في توفير دروس لغوي      )ب(  

  طلب الجنسية الإستونية؛
تواصل وتعزز الجهود التي يبذلها مجلس المواطنة والهجرة لتوعية الآبـاء             )ج(  

الذين يكون أبناؤهم مؤهلين للحصول على الجنسية من خـلال الإجـراءات المبـسطة              
عند الولادة، دون تسجيل مـسبق مـن        لشروط الجنسية، وتنظر في منح الجنسية تلقائياً        

  جانب الآباء، لأطفال الآباء غير المواطنين الذين لا يحصلون على أي جنسية أخرى؛
تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجية الإدماج ولبرنامج الإدماج الحكـومي           )د(  
  ؛٢٠١٣د البرنامج إلى ما بعد عام ، وتمد٢٠١٣ّ-٢٠٠٨للفترة 

 بشأن الأشخاص عديمي    ١٩٥٤يق على اتفاقية عام      التصد  في تعيد النظر   )ه(  
 رغم المعلومات الـتي    بشأن خفض حالات انعدام الجنسية،       ١٩٦١الجنسية واتفاقية عام    

  .يق عليهماقدمتها فيما يخص قرار عدم التصد

 جمع البيانات    

ترحب اللجنة بالبيانات المقدمة عن الشكاوى والإدانات المتعلقة بالتعذيب وسـوء             )٢٣(
عاملة وكذلك عن الاتجار وغيره من البنود، ولكنها تعرب عن أسفها للمعلومات المقدمـة              الم

 مـن  لمعرفـة ن البيانات الإحصائية لا تُجمع بطرق تسمح بتحليل أوفى         أمن الدولة الطرف ب   
ومن ثم، تعرب   . وماذا كانت النتيجة  ولأي سبب وبواسطة من     قدم الشكوى   المشتكي وأين   

 هذه البيانات ليست مفصلة بحسب الجريمة وخصائص أخرى، فيمـا           اللجنة عن أسفها لأن   
يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات الخاصة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب           

ن أالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الجيش وموظفي الأمن والسجون وكـذلك بـش            
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اء والأطفال وفئات مستضعفة أخرى، بمـا في        العنف بين السجناء والاتجار والعنف ضد النس      
 ١١ و ٤ و ٢ و ١المواد   (المتاحة للضحايا ذلك العنف المترلي والجنسي، فضلاً عن وسائل الجبر         

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢و
 بيانـات   يصنّفوينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع البيانات الوطنية             

على الصعيد الوطني بما في ذلك بيانات مفـصلة         إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية       
بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات الخاصة بحالات التعذيب وسوء المعاملة          
من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والعنف بين السجناء والاتجار            

 والأطفال وفئات مستضعفة أخرى،     والعنف، بما في ذلك العنف المترلي والجنسي ضد النساء        
  .وإعادة التأهيل، بما فيها التعويض  المتاحة للضحاياوكذلك بشأن وسائل الجبر

  قضايا أخرى    
تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف في هذا الصدد، ولكنها تكرر التأكيـد علـى                 )٢٤(

  . من الاتفاقية٢٢ و٢١في المادتين لانين الواردين توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في القيام بالإع
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات               )٢٥(

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع                
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد  الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية        

أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛          
والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة؛                

  .بإشراك الأطفال في التراعات المسلحوالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة 
 ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقريـر المقـدم إلى اللجنـة               )٢٦(

 مناسبة، بما فيها الروسية، من خلال المواقـع الـشبكية           اتوالملاحظات الختامية للجنة، بلغ   
  .الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، معلومات  ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١جنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول        وتطلب الل   )٢٧(
إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالـة؛      ) أ: (متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي      

مقاضـاة المـشتبه   ) ج(كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشـخاص المحتجـزين؛      ) ب(
معاملة ومعاقبة مرتكبي هـذه الأعمـال، كمـا ورد في    ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء    في

  . من هذه الوثيقة١٤ و١٢ و١١ و٩ الفقرات
وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقريـر الـدوري               )٢٨(
 ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولـة الطـرف،          .٢٠١٧مايو  / أيار ٣١لسادس، بحلول   ا
 قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على       القضايا قائمة من الوقت المناسب،    في

  .تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير
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  غواتيمالا  -٧٠
نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لغواتيمـالا              )١(
)CAT/C/GTM/5-6 (  ١١٤٥ و ١١٤٢جلستيها  في) CAT/C/SR.1142 و SR.1145(   المعقـودتين ،

 )SR.1162 و CAT/C/SR.1161 (١١٦٢ و ١١٦١وفي جلـستيها    . ٢٠١٣مايو  / أيار ١٤ و ١٣في  
  .، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣مايو / أيار٢٨ و٢٧المعقودتين في 

  مقدمة  -ألف    
 الجامع للتقريرين الخامس والسادس الذي قدمتـه        تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير      )٢(

وتـود أن   ). CAT/C/GTM/Q/6(غواتيمالا رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقـارير          
تشكرها على اتباع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير لأن ذلك يوثق التعاون بـين الدولـة               

  .لتركيز وإجراء الحوار مع الوفدالطرف واللجنة ويتيح النظر في التقرير بمزيد من ا
كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع وفد الدولة الطـرف                )٣(

  .الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمت

  الجوانب الإيجابية  -باء    
تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الصكوك الدولية التاليـة               )٤(
  :انضمت إليها منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري الرابع أو

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )أ(  
  ؛)٢٠٠٨يونيه /حزيران(أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

الملحق بها  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري          )ب(  
  ؛)٢٠٠٩أبريل /نيسان(

  ).٢٠١٢أبريل /نيسان(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   )ج(  
وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها بشأن المـسائل              )٥(

  :ذات الصلة بالاتفاقية، لا سيما
  ؛)٢٠٠٦-٣٣التشريعي رقم المرسوم (اعتماد القانون الخاص بالسجون   )أ(  
اعتماد قانون مكافحة قتل الإناث وغيره من أشكال العنف الممارس ضـد              )ب(  

  ؛)٢٠٠٨-٢٢المرسوم التشريعي رقم (المرأة 
اعتماد القانون المتعلق بالاختصاص الجنائي في المحاكمات التي ترتفع فيهـا             )ج(  

عديلـه بالمرسـوم التـشريعي      ، كما تم ت   )٢٠٠٩-٢١المرسوم التشريعي رقم    (درجة الخطر   
  ؛٢٠٠٩-٣٥ رقم
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المرسـوم التـشريعي    (اعتماد القانون المتعلق بتعزيز نظام الملاحقة الجنائية          )د(  
  ؛)٢٠٠٩-١٧ رقم

اعتماد القانون المتعلق بمكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر           )ه(  
  ).٢٠٠٩-٩المرسوم التشريعي رقم (
 بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتهـا          وترحب اللجنة أيضاً    )٦(

  :لزيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، وبوجه خاص ما يلي
 لدراسة الاعتداءات التي تستهدف المدافعين     ٢٠٠٨الوحدة التي أنشئت عام       )أ(  

  ؛٢٠١٢عن حقوق الإنسان، وقرار تجديد ولايتها في عام 
 على الاتفاق بـين الدولـة       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ع في   التوقي  )ب(  

الطرف والأمم المتحدة بشأن إنشاء اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا             
  ؛)٢٠٠٧-٣٥المرسوم التشريعي رقم (وتصديق الكونغرس بعد ذلك على الاتفاق 

  .إنشاء محاكم جنائية بشكل دائم  )ج(  
للجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد وجهت لجميع المكلفين بولاية في            وتلاحظ ا   )٧(

وفي هـذا  . إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان دعوة دائمة لزيارة البلـد        
الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وافقت على طلب المقرر الخاص المعني بمـسألة               

املة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة البلـد           التعذيب وغيره من ضروب المع    
  .٢٠١٣لتتم الزيارة في عام جعها على اتخاذ الخطوات اللازمة وتش

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  تعريف التعذيب    
 تلاحظ اللجنة مع القلق أن المواءمة بين تعريف جريمة التعذيب الـوارد في القـانون         )٨(

الجنائي للدولة الطرف وبين أحكام الاتفاقية لم تتم بعد وذلك بالرغم من توصيات اللجنـة               
وفي هـذا   . ٢٠١٢يوليـه   / تموز ١٧ المؤرخ   ٢٢-١٨السابقة ومن قرار المحكمة الدستورية      

الصدد، تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعها على النحو الذي أشار إليه الوفد أثناء 
  ).٤ و١المادتان ( دار مع اللجنة الحوار الذي

وتحث الدولة  ) ١٠، الفقرة   CAT/C/GTM/CO/4(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بتعديل الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، 

 من  ١لمادة  ، لتعريف التعذيب تعريفاً قانونياً وفقاً ل      ٤٢٥ مكرراً و  ٢٠١وبالذات المادتين   
كما توصي الدولة الطرف بأن     .  من الاتفاقية  ٤ من المادة    ٢الاتفاقية، وتجريمه وفقاً للفقرة     

  .تكفل عدم إخضاع أفعال التعذيب للتقادم
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  إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة    
تبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تفيد بلجوء الشرطة إلى العنف، بما في ذلك سوء            )٩(

وتعرب عـن   . لة الأشخاص الذين يتم توقيفهم وقبل مثولهم أمام الهيئة القضائية المختصة          معام
أسفها أيضاً لعدم الاحتفاظ بأي سجل محدد بخصوص الشكاوى المتعلقة بالتعـذيب وسـوء     

  ).١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (المعاملة 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقيام بما يلي  
ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة دون تأخير في جميع التقارير التي تفيد         )أ(  

بحدوث أفعال تعذيب وسوء معاملة ومحاكمة المسؤولين عنها، وإن ثبتت إدانتهم، معاقبتهم     
  وفقاً لخطورة أفعالهم؛

ضمان القيام، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومـة، بوقـف              )ب(  
   عن الخدمة خلال فترة التحقيق؛المشتبه فيهم فوراً

ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميـع الـضمانات             )ج(  
القانونية الأساسية تمتعاً فعلياً من بدء فترة احتجازهم، بما في ذلك الضمانات الـواردة في              

  ة؛ من الاتفاقي٢بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة ) ٢٠٠٧(٢التعليق العام للجنة رقم 
ضمان تلقي أفـراد الـشرطة دورات تدريبيـة بـشأن الالتزامـات               )د(  

  والمسؤوليات المتمخضة عن الاتفاقية؛
ضمان توفير الجبر الملائم لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في              )ه(  

 من  ١٤ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً، بما يتمشى والمادة            
   من الاتفاقية؛١٤بشأن تنفيذ المادة ) ٢٠١٢(٣تفاقية والتعليق العام للجنة رقم الا

تأسيس سجل مركزي للشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في          )و(  
  .قضايا التعذيب أو سوء المعاملة

التحقيق في أفعال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت                
   ل التراع المسلح الداخليخلا

تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتـها الدولـة الطـرف بـشأن                 )١٠(
التحقيقات التي أجريت والإدانات التي صدرت في عدد من الـدعاوى المرفوعـة بـصدد               

 ومع ذلـك،  . الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء التراع المسلح الداخلي         
يزال القلق يساورها بشدة إزاء استمرار الإفلات من العقاب في معظم حـالات انتـهاك                لا

حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذه الفترة، ومن بينها حسب ما أفادت به اللجنة المعنية               
اللجنة وتلقي .  فرد٢٠٠ ٠٠٠ مذبحة ووفاة أو اختفاء أكثر من ٦٢٦بإجلاء الوقائع التاريخية 

رة أخرى وفقاً لما أفادت به اللجنة المعنية بإجلاء الوقائع التاريخيـة، علـى أن أكثـر            الضوء، م 
 الفتـرة    في المائة من انتهاكات حقوق الإنسان وأفعال العنف التي ارتكبت خلال هذه            ٩٠ من
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 في المائة منها قد ارتكـب ضـد الـسكان           ٨٠تنسب فيما يبدو إلى الدولة وأن أكثر من         
جنة على أن الإفلات من العقاب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق           وتشدد الل . الأصليين

وتلقي الضوء بشكل خاص على إدانة رئيس     . الإنسان ولاتفاقات السلام والتشريعات الوطنية    
الدولة السابق، السيد إيفران ريوس مونت، على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد             

، ولكن لا يسعها مع ذلك إلا أن تلاحظ أيضاً أن المحكمة            ٢٠١٣و  ماي/ أيار ١٠الإنسانية في   
وإن ما يـثير قلـق      . الدستورية قد نقضت القرار لأسباب إجرائية وفقاً لما أفادت به التقارير          

اللجنة علاوة على ذلك البيانات التي أدلت بها أطراف معينة في هذه المحاكمة، ومـن بينـها                 
، للإفادة بعدم حدوث جريمة إبادة جماعية في غواتيمالا، وهو كبار موظفي الحكومة التنفيذيين

وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً إزاء      . ما يمكن أن يكون قد أثر على مداولات السلطة القضائية         
هذا بالإضـافة إلى  . التقارير التي تفيد بتعاون الجيش في غواتيمالا تعاوناً كاملاً في التحقيقات  

لاعتداءات والتهديدات الموجهة حسب ما أفيد به ضد الأشخاص         القلق الذي يساورها إزاء ا    
المشتركين في الإجراءات الجنائية، بمن فيهم من لهم صلة بالتحقيقات الـتي تجـري بـشأن                

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (انتهاكات حقوق الإنسان 
بأن تطبق الدولة الطـرف قـانون       ) ١٥الفقرة  (تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

صالحة الوطنية تطبيقاً كاملاً، وهو القانون الذي يستبعد صراحة، في جملة أمور أخرى،             الم
العفو عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القـسري، فـضلاً عـن              
الجرائم التي لا تخضع للتقادم أو لانتفاء المسؤولية الجنائية، وفقاً للتـشريعات الوطنيـة              

وبالإضافة إلى ذلك، توصـي اللجنـة       . ة التي صدقت عليها غواتيمالا    والمعاهدات الدولي 
  :الدولة الطرف بالقيام بما يلي

مضاعفة جهودها للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي           )أ(  
ارتكبت خلال التراع المسلح الداخلي، وبخاصة المذابح وأفعـال التعـذيب وحـالات             

تكبي هذه الأفعال أمام القضاء، بمن فـيهم مـن هـم في             الاختفاء القسري، وإحضار مر   
  تسلسل القيادة؛

ضمان عدم تمتع المتهمين بارتكاب أفعال التعذيب أو أفعال مماثلة بالحـد           )ب(  
  الزمني المحدد لتقادم الأفعال المرتكبة؛

لبـشرية  ضمان تزويد جميع الهيئات المعنية بإجراء التحقيقات بـالموارد ا           )ج(  
   لإنجاز مهامها بفعالية؛الية اللازمةوالفنية والم

ضمان تعاون وكالات الدولة جميعها على نحو كامل وسريع مع الهيئات             )د(  
  التي تجري التحقيقات؛

 بيان عام يمكن أن يمنع موظفي الدولة من القيام بأي شيء أو الإدلاء بأ           )ه(  
  يؤثر سلباً على استقلال السلطة القضائية؛
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ضحايا والشهود وجميع المشاركين في الإجراءات الجنائية،       كفالة سلامة ال    )و(  
وتحقيقاً لذلك تزويد الهيئات المسؤولة عن حمايتهم بالموارد البشرية والمالية التي تحتاج إليها             

  .لأداء مهامها بفعالية

  حالات الاختفاء القسري أثناء التراع المسلح الداخلي    
ضاء عدة سنوات على انتهاء الـتراع المـسلح         تلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم انق        )١١(

 ضحية مزعومة مـن ضـحايا       ٤٠ ٠٠٠الداخلي، لا يزال مصير وأماكن وجود أكثر من         
الاختفاء القسري غير معروفة، وتعرب في هذا الصدد عن أسفها لأنه لم يتم بعد إنشاء لجنـة    

لوفد ومفادها أن لا سبيل     وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها ا      . مستقلة لاقتفاء أثرهم  
لأن يعتمد الكونغرس الاقتراحات المقدمة لهذا الغرض وأنه يجري التفاوض الآن على نـص              

  ).١٦ و١٤ و١٢ و٢المواد (جديد 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء لجنة مستقلة للبحث عن ضحايا الاختفـاء              

 للمعايير الدوليـة لحقـوق      القسري أثناء التراع المسلح الداخلي وباستيفاء هذه اللجنة       
كما توصـي   . الإنسان، وإسنادها السلطة وتزويدها بالموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية        

الدولة الطرف بتأسيس سجل وطني بأسماء الأشخاص المختفين لتيسير البحث وضـمان            
  .تلقي جميع الأشخاص المشتركين في هذه العملية الدعم الواجب

   الضررالبرنامج الوطني لجبر    
تقر اللجنة بالبرنامج الوطني الذي تم إنشاؤه لجبر الضرر وبالأعمـال الـتي يقـوم                 )١٢(

بتنفيذها وتلاحظ مع ذلك التقارير التي تفيد بأنه يجري على ما يبدو إيلاء الأولوية في إطـار                 
قرر وتلاحظ اللجنة أيضاً أن من الم     . هذا البرنامج للتعويض المالي على أشكال أخرى من الجبر        
 وتحيط علمـاً باقتراحـات      ٢٠١٣أن يستمر عمل هذا البرنامج حتى النصف الثاني من عام           

  ).١٤المادة (تمديده 
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان توفير الجبر الملائـم لجميـع               

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء التراع المسلح الداخلي، بما يـشمل             
. سائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً مع مراعاة ثقافتهم ونـوع الجـنس            توفير الو 

ولذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استمرار البرنامج الوطني لجبر الضرر إلى أن يـتم    
إنصاف جميع الضحايا على النحو المناسب؛ وضمان استيفاء التدابير التشريعية أو التدابير            

 من الاتفاقية؛   ١٤ايير الدولية الخاصة بجبر الضرر، بما في ذلك المادة          الأخرى المعتمدة للمع  
وتزويد البرنامج بموارد كافية لضمان وضع كافة أشكال الجبر الفردية أو الجماعية موضع             

  ). ٢٠١٢(٣ اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم يوتسترع. التنفيذ الكامل
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  العنف الممارس ضد النساء    
ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنـع        )١٣(

ومعاقبة العنف الممارس ضد النساء، لا سيما تعريف قتل الإناث كجريمة محددة، وتلاحظ مع              
ذلك ببالغ القلق استمرار ارتفاع مستوى العنف الممارس ضد النساء، بما في ذلك حـالات               

وتشعر اللجنة بقلـق شـديد إزاء       . )١٦الفقرة  ( من توصيتها السابقة     ذلك بالرغم القتل، و 
 بـين   ٢٠٠ و ٢٠١٢ في عـام     ٧٠٩حالات وفاة النساء الناتجة عن العنف التي بلغ عددها          

 حسب ما أفاد به المعهد الـوطني لعلـوم الطـب            ٢٠١٣مارس  /يناير وآذار /كانون الثاني 
 بصدد التحقيقات والملاحقات الجنائية، تلاحظ اللجنة       ومع الاعتراف بالتقدم المحرز   . الشرعي

بقلق أيضاً قلة عدد الإدانات الصادرة بصدد الجرائم ذات الصلة بالعنف الممارس ضد النساء              
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١المواد (

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  
ء ومكافحته، بما في ذلك     مضاعفة جهودها لمنع العنف الممارس ضد النسا        )أ(  

القتل ذو الصلة بنوع الجنس؛ وضمان تطبيق التشريعات ذات الـصلة تطبيقـاً كـاملاً               
وفعالاً؛ وضمان التنسيق الفعال بين الهيئات المختلفة التي عليها القيام بـدور للتـصدي              

  للعنف الممارس ضد النساء؛
العنف الممـارس   ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في أفعال           )ب(  

  ضد النساء، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛
ضمان توفير الجبر الملائم للضحايا، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيـل              )ج(  

  البدني والنفسي، وتوفير سبل لإيوائهم ودعمهم في كافة أنحاء البلد؛
ديد وتعزيـز بـرامج   تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لعامة الناس وتم      )د(  

التدريب القائمة بحيث يكون جميع أفراد الـشرطة، والقـضاة، والمحـامون، والعمـال              
الاجتماعيون والعاملون في مجال الصحة على استعداد للتصدي لكافة حـالات العنـف             

  .الممارس ضد النساء على نحو فعال

  المدافعون عن حقوق الإنسان    
إزاء استمرار ارتفاع حالات التهديد والاعتداء، بمـا في         لا يزال القلق يساور اللجنة        )١٤(

ذلك حالات القتل التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين يدافعون             
عن حقوق السكان الأصليين والذين تتناول أعمالهم قضايا تتعلق بالحق في الأرض وحقـوق              

صدرتها عدة هيئات معنية برصـد حقـوق        العمل والبيئة، وذلك بالرغم من التوصيات التي أ       
 مـدافعاً   ١٥وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقرير الذي أفاد بمقتل             . الإنسان

وإن ما يقلقها   . ٢٠١٢أكتوبر  /يناير وتشرين الأول  /عن حقوق الإنسان ما بين كانون الثاني      
لمرتكبة ضد المدافعين عن حقوق     أيضاً هو محدودية عدد الإدانات التي صدرت بصدد الجرائم ا         
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وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالتقارير التي أفادت بالحملات التي             . الإنسان
تم شنها، بما في ذلك في وسائط الإعلام، لترع المصداقية عن الأنشطة التي يـضطلعون بهـا                 

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (وباستخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهادهم 
تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف علناً بالدور الأساسي الذي يضطلع به              

المدافعون عن حقوق الإنسان في مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلـى             
 تحث  ،)١٢الفقرة  (وبالإشارة إلى توصيتها السابقة     . اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير عملهم    

  :ولة الطرف على القيام بما يلياللجنة الد
مضاعفة جهودها لتأمين حماية المدافعين عن حقوق الإنـسان وأمنـهم             )أ(  

وسلامتهم البدنية على نحو فعال في وجه التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها نتيجة        
  للأنشطة التي يضطلعون بها؛

تستهدف المدافعين  ضمان التحقيق في جميع التهديدات والاعتداءات التي          )ب(  
عن حقوق الإنسان بشكل سريع وشامل وفعال، وضمان محاكمـة المـسؤولين عنـها              

  ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛
ضمان استمرار وجود الوحدة لدراسة الاعتـداءات الـتي تـستهدف             )ج(  

  .المدافعين عن حقوق الإنسان

  حالات القتل العنيف والغوغائي    
لقلق استمرار مستويات العنف الممارس في الدولة الطرف، الـتي          تلاحظ اللجنة مع ا     )١٥(

وتشعر بقلـق   . يبدو أن لها صلة كبيرة بالجريمة المنظمة، وذلك رغم التدابير المتخذة لخفضها           
خاص إزاء ضخامة عدد الوفيات الناتجة عن العنف، حيث يرتكب كثير منها ضـد النـساء           

 وتدني نسب حالات العنف التي يتم التحقيـق         والأطفال، واستمرار حالات القتل الغوغائي    
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد (فيها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم حسبما أفادت به التقارير 

، وتحث الدولة الطـرف علـى       )١٦الفقرة  (تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة        
لة القاسـية   مضاعفة جهودها لمنع ومعاقبة جميع أفعال التعذيب أو غيره من ضروب المعام           

وتوصي اللجنـة   . اللاإنسانية أو المهينة التي تصيب الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية         أو
الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع أفعال العنف، بما في              

 ـ            م ذلك حالات القتل والقتل الغوغائي، وبمحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير الجـبر الملائ
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الحملات التي تـنظم في المـدارس             . للضحايا

  .ووسائط الإعلام وغير ذلك من الأماكن للتوعية بحالات القتل الغوغائي

  الأمن الداخلي    
تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من توصيتها السابقة وما بذلته الدولة الطـرف مـن                  )١٦(

رطة المدنية الوطنية، لا تزال هذه الهيئة تفتقر إلى الموارد الكافيـة لأداء مهامهـا               جهود لتعزيز الش  
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي أفادت بتزايد دور الجيش في مهـام الأمـن                . بفعالية
 الـسكان   المدني، بل واستدعائه في منازعات اجتماعية لها صلة مثلاً بشكاوى جماعـات مـن             

وفي هذا  . أسفر في بعض الحالات عن إحداث حالات وفاة أو إصابات          وبأن تدخله قد     الأصليين
 ٢٠١٢أكتـوبر   /الصدد، تشجب اللجنة الأحداث التي وقعت في توتونيكبان في تـشرين الأول           

عندما أطلق جنود النار على مجموعة من المتظاهرين من السكان الأصليين ممن كانوا قد سدوا               
 بجروح، وتعرب عن الأمل في إحراز تقـدم         ٣٠منهم وأصابوا أكثر من     طريقاً، وقتلوا ستة    

وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الـذي أفـاد         . لتعيين المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاكمتهم     
باستمرار التعاون بين الجيش والشرطة المدنية الوطنية إلى أن يكون لديها العدد الكافي مـن               

 بالقلق إزاء تزايد عدد موظفي الأمن الخاص الـذين يتجـاوز            وتشعر اللجنة أيضاً  . الموظفين
  ).٢المادة (عددهم عدد موظفي الشرطة المدنية الوطنية، حسب ما أفادت به التقارير 

  :إن اللجنة  
، فإنها تحث الدولة الطـرف      )١١الفقرة  (إذ تشير إلى توصيتها السابقة        )أ(  

طنية في أقرب وقت ممكـن، لا سـيما         على مضاعفة جهودها لتعزيز الشرطة المدنية الو      
بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لها لإنهاء تدخل الجيش على نحو سريع في أنـشطة               
الأمن العام؛ وضمان عدم وجود أية أحكام قانونية بعد ذلك تجيز للجيش الاشـتراك في               

 ـ               صراًأنشطة إنفاذ القوانين أو منع ارتكاب الجرائم، وهي أنشطة يجب أن تضطلع بها ح
  الشرطة المدنية الوطنية؛

توصي الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع شركات الأمن الخاص على            )ب(  
  ؛للمساءلةنحو ما يقضي القانون بذلك ورصد أنشطتها بشكل ملائم وإخضاعها 

تحث الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة            )ج(  
دى أو ينتهك فيها الموظفون العموميون أو موظفو الأمن         في أية حالة من الحالات التي يتع      

الخاص حقوق الإنسان؛ وعلى محاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛ وتوفير الجبر            
  .الملائم للضحايا، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً

  الاحتجاز رهن المحاكمة    
م  يزعم أنه  -عر بالقلق إزاء ضخامة عدد المحتجزين رهن المحاكمة         لا تزال اللجنة تش     )١٧(

 وهو ما يسهم في اكتظـاظ       -الأشخاص المحرومين من الحرية      في المائة من جميع      ٥١يمثلون  
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أنه يجري الآن             . السجون

 المحاكمة واللجوء إلى وسائل بديلة للحرمـان مـن الحريـة            النظر في قضية الاحتجاز رهن    
  ).١٦ و١١ و٢ المواد(

، فإنها تحث الدولة الطرف على      )٢٠الفقرة  (وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة         
ضمان اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من اللجوء إلى الاحتجاز رهن المحاكمة وذلك باعتماد             
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تمشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غـير          وسائل بديلة لعقوبة السجن،     
 / كـانون الأول   ١٤  المؤرخ ٤٥/١١٠، وقرار الجمعية العامة     )قواعد طوكيو (الاحتجازية  

  .، وضمان محاكمة الأشخاص الخاضعين لهذا النظام بشكل سريع ونزيه١٩٩٠ديسمبر 

  ظروف الاحتجاز    
ء ظروف مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تلك المخصصة         تشعر اللجنة بالقلق إزاء سو      )١٨(

.  في المائـة   ٢٠٠للنساء، وبالذات إزاء ارتفاع مستويات الاكتظاظ التي أفيد بأنها تتجـاوز            
ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أحداث عنف فيما بين السجناء وتـشير               

 يزعم أنهم    مجموعات منظمة من السجناء ممن     إلى مراكز الاحتجاز العديدة التي تخضع لسيطرة      
لتجنيبهم  بموافقة السلطات، على أن يدفعوا لهم أموالاً لعدم إيذائهم أويجبرون سجناء آخرين، 

، وعلى الاعتداء على من عجز عـن        talachaأداء وظائف بعينها، وهذه ممارسة تعرف باسم        
تلاحظ اللجنة مع القلق وفاة كـل مـن     وفي هذا الصدد،    . الدفع مما يفضي أحياناً إلى الوفاة     

. talacha ل بعد ضربهم لعجزهم عن دفع ا      ٢٠١٢السيد فيكتور روخاس وإفرين بيريز في عام        
وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أنه يجري اتخاذ خطـوات لتحـسين                

  ).١٦ و١١ و٢المواد (الأوضاع في السجون والتماس حل شامل لمشكلة الاكتظاظ 
تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالجهود التي تبذلها وعلى تكثيفها للحـد               

من اكتظاظ السجون، لا سيما باللجوء إلى عقوبات بديلة لعقوبة الـسجن، بمـا يتمـشى     
وتوصي اللجنة أيضاً بوجوب امتثال الأوضـاع الـسائدة في الـسجون            . وقواعد طوكيو 

عاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي في          للقواعد النموذجية الدنيا لم   
) ٦٢-د(٢٠٧٦ والقـرار    ١٩٥٧يوليـه   / تمـوز  ٣١المؤرخ  ) ٢٤-د( جيم ٦٦٣قراره  
 ، ولقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير       ١٩٧٧مايو  / أيار ١٣ المؤرخ

 ٦٥/٢٢٩ من الجمعية العامة     قواعد بانكوك، المعتمدة بقرار   (غير الاحتجازية للمجرمات    
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل       ). ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١المؤرخ  

بسط سلطتها وتحمل مسؤوليتها لمعاملة السجناء في مراكز الاحتجاز معاملة إنسانية وأن            
تكثف جهودها للقضاء على ممارسة تحكم مجموعات منظمة من السجناء في هذه المراكز؛             
وأن تضمن إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات العنف التي تقع في الـسجون،               

في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم في حالة التثبت من إدانتهم              بما
  .وفقاً لخطورة أفعالهم؛ وأن تضمن سبل وصول المحتجزين إلى آلية التظلم المستقلة

  خصصة للأحداث ومراكز الرعاية البديلة لهم مراكز الاحتجاز الم    
تلاحظ اللجنة مع القلق سوء أوضاع مراكز الاحتجاز المخصصة للأحداث، بمـا في      )١٩(

وتلاحظ ببالغ القلق التقارير التي تفيد بسوء معاملة القصر المحتجزين، بما في            . ذلك اكتظاظها 
القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيـد       ويساورها  . ذلك معاقبتهم بدنياً وحبسهم لفترات طويلة     



A/68/44 

159 GE.13-46041 

بسوء معاملة القصر وقت دخولهم مراكز الرعاية البديلة العامة منها والخاصة علـى الـسواء             
  ).١٦ و١١ و٢المواد (

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  
ضمان عدم اللجوء إلى إجراء حرمان القصر من حريتهم إلا في المطاف              )أ(  
   بغية إزالته؛لى أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة وعلى أن يعاد النظر فيه دورياًالأخير ع
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكي تتمشى مراكز الاحتجاز المخصـصة            )ب(  

للأحداث مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبخاصة لتقليل الاكتظـاظ وتجنـب حـبس              
  السجناء لفترات طويلة فيها؛

قصر المحرومين من حريتهم وأولئك المـودعين في مراكـز          ضمان حصول ال    )ج(  
  الرعاية البديلة الخاصة أو العامة على التعليم وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الملائمة؛

القيام دون تأخير باعتماد تدابير ملائمة لمنع ومعاقبة أي نوع من أنـواع          )د(  
  ئك المودعين في مراكز الرعاية البديلة؛سوء معاملة القصر المحرومين من حريتهم أو أول

ضمان إجراء تحقيقات منتظمة ومفاجئة في جميع مراكز الاحتجاز ومراكز      )ه(  
  .الرعاية البديلة المخصصة للقصر وضمان سبل وصول القصر إلى آليات التظلم المستقلة

  مراكز خاصة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات    
لتقارير التي تفيد بسوء الأوضاع السائدة في المراكز الخاصة         تشعر اللجنة بالقلق إزاء ا      )٢٠(

. لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وإزاء سوء معاملة الأشخاص الذين يدخلون هذه المراكـز            
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعهد الدولة الطرف بإجراء التحقيقات ذات الصلة، على نحـو              

  ).١٦ و١٢ و١١ و٢المواد (قدمة أشير إلى ذلك في المعلومات الإضافية الم ما
تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء التحقيقات ذات الصلة دون تأخير وعلى              

اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لمنع سوء المعاملة في المراكز الخاصة لإعادة تأهيـل مـدمني              
ئمـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مسح للمراكز القا       . المخدرات والمعاقبة عليها  

في البلد وضمان اعتماد كل منها على النحو الواجب مـن جانـب الهيئـة المختـصة                 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بـإجراء تحقيـق         . وإخضاعها لبرنامج تفتيش منتظم   

 المتعلقة بسوء المعاملة في هذه المراكـز ومحاكمـة   ىسريع وشامل وفعال في جميع الشكاو   
  . وخطورة أفعالهميتماشىالتثبت من الجرم بما المسؤولين ومعاقبتهم في حالة 

  مستشفى فيديريكو مورا الوطني للأمراض العقلية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء أوضاع مستشفى فيديريكو مورا الـوطني للأمـراض          )٢١(

العقلية، بما يشمل عدم كفاية سبل الحصول على الخدمات الأساسية وعدم توافر العلاج الطبي 
 ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بتقاسم الأشخاص الذين يعـانون مـن               .الملائم
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إعاقات عقلية ممن حرموا من حريتهم ودخلوا هذا المستشفى أجنحة مع المرضى العـاديين،              
وإزاء الاعتداء على الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى من جانب مرضى آخرين أو من جانب              

وتحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن          .  في المستشفى  أفراد الشرطة المعينين  
التدابير الاحتياطية التي طلبت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذها لـصالح مرضـى              
مستشفى فيديريكو مورا قد حملت الحكومة على معالجة قضايا الصحة العقلية ككل إلى جانب              

تقبل أطفـالاً،    وتحيط علماً أيضاً ببيان الوفد الذي يفيد بأن المستشفى لا         . ةتنفيذ تدابير احتياطي  
  ).١٦ و١٢ و١١ و٢المواد ( خلافاً لما أفادت به التقارير التي تلقتها اللجنة في هذا الصدد 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لقضية الصحة العقلية             
ك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حـصول مـن          وعلاوة على ذل  . على نحو شامل  

دخلوا مستشفى فيديريكو مورا الوطني للصحة العقلية على العلاج الملائم، وبشكل خاص            
وإيذائهم على الرعاية الطبية المناسبة وبضمان التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء معاملتهم            

وتحـث  . تهم وفقاً لخطورة أفعـالهم    على نحو سريع ونزيه ومحاكمة الجناة المزعومين ومعاقب       
اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم إيداع المرضي العاديين في نفس الأجنحة المخصصة             
للأشخاص المحرومين من حريتهم وعلى فصل الأشخاص المحتجزين رهـن المحاكمـة عـن              

كما تحث الدولة الطرف على ضمان عدم تواجد قـصر في المستـشفى             . السجناء المدانين 
 الطرف على اتخاذ وتحث اللجنة الدولة. لى فصل أي طفل يحتمل تواجده فيه عن البالغين        وع

تدابير فعالة لضمان الامتثال الكامل والسريع للتدابير الاحتياطية التي طلبت لجنة البلـدان             
  ). مريضاً في مستشفى فيديريكو موراPM 370/12–334(الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذها 

  حاقيات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسيةجماعة الس    
تحيط اللجنة علماً ببيان وفد الدولة الطرف الذي يفيد بأنه يجري الآن معالجة المشكلة                )٢٢(

وتعرب مع ذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بممارسة التمييز ضد الـسحاقيات والمثلـيين                
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١٠ و٢المواد (يل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية جنسياً ومزدوجي الم

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لحماية السحاقيات والمثلـيين             
جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من ممارسة أي تمييـز أو اعتـداء      

 نحو سريع وفعال ونزيه وإجراء محاكمات       عليهم، وبالتحقيق في جميع حالات العنف على      
وتحيل اللجنة الدولـة الطـرف إلى       . بشأنها والمعاقبة عليها، وتوفير الجبر الملائم للضحايا      

، من "حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز والتهميش"الفرع خامساً المعنون 
  ).٢٠٠٧(٢تعليقها العام رقم 

  ةالآلية الوقائية الوطني    
 / في تشرين الأول   ٢٠١٠-٤٠ترحب اللجنة باعتماد مرسوم القانون التشريعي رقم          )٢٣(

 الذي تم بموجبه إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة              ٢٠١٠أكتوبر  
وتلاحظ مع ذلك بقلق أنه لم يتم تفعليهـا بعـد        . العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      أو
  ). ٢ة الماد(
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ينبغي للدولة الطرف التعجيل بإنفاذ القانون الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوقائية        
الوطنية وذلك بالقيام على وجه السرعة بتعيين أعضائها وضمان امتثال هذه التعيينـات             
بالكامل للأحكام ذات الصلة المنصوص عليهـا في البروتوكـول الاختيـاري الملحـق              

ولة الطرف أيضاً أن تكفل تزويد الآلية بالموارد اللازمة للاضـطلاع           وعلى الد . بالاتفاقية
  . بولايتها على نحو مستقل وفعال في جميع أنحاء البلد

  التدريب    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطة التدريب التي تم               )٢٤(

لح موظفي الـشرطة المدنيـة الوطنيـة        تنفيذها في ميدان حقوق الإنسان وحظر التعذيب لصا       
وموظفي السجون، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن البرامج الـتي تم           

وتلاحظ أيضاً عدم   . تنفيذها لغيرهم من موظفي الدولة ممن تتصل أعمالهم بحظر التعذيب ومنعه          
  ).١٠المادة (سوء المعاملة تقديم أية معلومات عن أثر أنشطة التدريب على أحداث التعذيب و

ينبغي للدولة الطرف تعزيز برامج التدريب القائمة وضمان حضور جميع الموظفين             
العموميين، وبالذات أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون، وموظفي الهجرة وأفـراد           
السلطة القضائية والنيابة العامة دورات تدريبية بشأن الاتفاقية بشكل منـتظم وملائـم             

زامي، بما يشمل استراتيجيات للتصدي للعنف الممـارس ضـد الأطفـال والنـساء              وإل
والسكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعة السحاقيات والمثليين جنـسياً           

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن      . ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية     
لين بشأن التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة           إدراج دليل التقصي والوثائق الفعا    

كموضوع إلزامـي في    ) بروتوكول اسطنبول (العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        أو
برنامج تدريب جميع المهنيين المعنيين بالتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها            

ضاً بوضع وتطبيق منهجيـة     وتوصي الدولة الطرف أي   . ونشره وتطبيقه على نطاق واسع    
  .لتقييم فعالية برامج التدريب في الحد من التعذيب وسوء المعاملة

  عقوبة الإعدام    
تلاحظ اللجنة مع الارتياح وقف تطبيق عقوبة الإعدام وقفاً اختيارياً فعلياً وتحويـل               )٢٥(

 الـنص عقوبات الإعدام جميعها إلى أحكام بالسجن، وتعرب مع ذلك عن أسفها لاستمرار             
  ).١٦ و٢المادتان (على عقوبة الإعدام في النظام الأساسي للدولة الطرف 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتـصديق علـى             
 ةالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسي           

وفي أثناء ذلك، تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى          . وذلك بهدف إلغاء عقوبة الإعدام    
  .الإبقاء على الوقف الاختياري الفعلي لعقوبة الإعدام
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  قضايا أخرى    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية               )٢٦(

اقية الدولية لحماية جميع    المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست هي بعد طرفاً فيها، ألا وهي الاتف           
الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص            

تفاقية حقوق الطفـل    لاوالبروتوكول الاختياري   ،  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
  . تقديم البلاغاتإجراءالمتعلق ب

ر المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختاميـة     والدولة الطرف مدعوة إلى نشر التقري       )٢٧(
على نطاق واسع، باللغات الملائمة، بما في ذلك لغات السكان الأصليين، من خلال المواقـع               

  .الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية
 ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٣١وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في موعد أقصاه             )٢٨(
بضمان أو تعزيز الـضمانات القانونيـة       ) أ: (علومات عن متابعة توصيات اللجنة فيما يتعلق      م

 ملاحقـة ) ج(إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالـة؛ و      ) ب(الأساسية المتاحة للمحتجزين؛    
 ١٣المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على نحو ما ورد في الفقرات                

  .من هذه الوثيقة ١٨ و١٤و
 ٣١والدولة الطرف مـدعوة إلى تقـديم تقريرهـا الـدوري الـسابع بحلـول                  )٢٩(

وتحقيقاً لذلك، ستقوم اللجنة في الوقت المناسب بتقديم قائمة المسائل إلى           . ٢٠١٧ مايو/أيار
الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، شريطة أن تكون قد وافقت على أن تقـدم تقريرهـا إلى               

  . وجب الإجراء الاختياري لتقديم التقاريراللجنة بم
  اليابان  -٧١

في ) CAT/C/JPN/2(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لليابـان             )١(
 CAT/C/SR.1152 (٢٠١٣مـايو   / أيار ٢٢ و ٢١، المعقودتين في    ١١٥٥ و ١١٥٢جلستيها  

، الملاحظـات   ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٩المعقودة في    ١١٦٤واعتمدت في جلستها    . )SR.1155و
  .)CAT/C/SR.1164 (الختامية التالية

  مقدمة  -ألف    
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلـق              )٢(

بتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُسهم في تحـسين   
  .الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك على الحوار مع الوفدالتعاون بين الدولة 

رفيـع المـستوى   ال  الدولة الطرفوترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد     )٣(
  .  الإضافية التي قدمها الوفدوالشروحاتوبالمعلومات 
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  الجوانب الإيجابية  -باء    
  : ى الصكوك الدولية التاليةترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف عل  )٤(

 ٢٣  بتاريخ سري،اية جميع الأشخاص من الاختفاء الق     الاتفاقية الدولية لحم    )أ(  
  ؛٢٠٠٩ يوليه/تموز

تـشرين   ١بتـاريخ   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة،           )ب(  
 ؛٢٠٠٧أكتوبر /الأول

  :ا الدولة الطرفترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتهو  )٥(
 الذي دخل حيز التنفيذ في      قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين    تنقيح    )أ(  

  ؛٢٠٠٩يوليه /تموز
تنقيح قانون منع العنف الزوجي وحماية الضحايا الذي دخل حيز التنفيذ في              )ب(  

  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاني
  : التي اتخذتها الدولة الطرفابير الأخرىوبالتدترحب اللجنة بالتدابير الإدارية التالية و  )٦(

  ؛٢٠١١يوليه /إنشاء شعبة التفتيش والتوجيه التابعة للنيابة العامة العليا، في تموز  )أ(  
 /الموافقة على الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، في كانون الأول  )ب(  
  ؛٢٠١٠ديسمبر 
  ؛٢٠١٠يوليه /رين، في تموزلجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجإنشاء   )ج(  
 في  ٢٠٠٩ لعـام    ار بالأشخاص ماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتج     اعت  )د(  

  ؛٢٠٠٩ ديسمبر/كانون الأول
/ تحقيقات الشرطة، في كانون الثاني    السياسة بشأن ضمان سلامة     تجميع عناصر     )ه(  
  . ٢٠٠٨ديسمبر 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  ذيبتعريف التع    
يساور اللجنة قلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير لاعتماد تعريف للتعذيب               )٧(

  ). ١المادة ( من الاتفاقية ١ العناصر التي تنص عليها المادة  كافةيشمل
تكرر اللجنـة التوصـية الـتي قدمتـها في ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة                  

)CAT/C/JPN/CO/1   ة الطرف في القانون المحلـي تعريفـاً        بأن تدمج الدول  ) ١٠، الفقرة
 من الاتفاقية ويـشمل كـل العناصـر المكوّنـة           ١للتعذيب مطابقاً لما تنص عليه المادة       

وتعتبر اللجنة، بالإشـارة إلى     . لعقوبات مناسبة والتي تميّزه بوصفه جريمة تخضع       للتعذيب
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نّ الـدول الأطـراف     ، أ ٢بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة      ) ٢٠٠٧ (٢تعليقها العام رقم    
ستعمل على إنجاح هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في الوقاية من التعذيب من خـلال تحديـد                

  . عن الجرائم الأخرىتفاقية وباعتبارها جريمة مستقلة جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الا

  التقادم     
 الذي يلغي أو يمـدد   ٢٠١٠أبريل  / المؤرّخ نيسان  ٢٦فيما تلاحظ اللجنة القانون رقم        )٨(

يتعلق  ما قائمة في  ما زالت ن مهلة التقادم    مهلة التقادم لبعض الجرائم، تعرب اللجنة عن قلقها لأ        
 يقوم بهـا    بضروب التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل محاولات ارتكاب التعذيب والأفعال التي          

   ).١٢ و٤المادتان (أي شخص وتشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب 
بأن توائم الدولة الطـرف بـصورة       ) ١٢الفقرة  (تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

كاملة تشريعها بشأن التقادم مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بغية ملاحقة مـرتكبي             
أعمال التعذيب قضائياً وإدانتهم بما يتناسب وخطورة الجرائم بدون قيود زمنيـة، وفقـاً              

  . من الاتفاقية٤للمادة 

  عدم الإعادة القسرية والاحتجاز رهن الترحيل    
  : تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي  )٩(

إبقاء ملتمسي اللجوء الذين حكم عليهم بالترحيل محتجزين لفترات طويلة            )أ(  
، قانون مراقبة الهجرة والاعتراف بـاللاجئين      بموجب ل غير محدد  وفي بعض الحالات إلى أج    
  ؛حتجازلاض مستقل لقرار افضلاً عن غياب استعرا

  بدائل الاحتجاز لملتمسي اللجوء؛ل الاستخدام المحدود  )ب(  
للاضطلاع إلى الموارد والسلطة     زيارة مرافق احتجاز المهاجرين   لجنة   افتقار  )ج(  

  ؛ تعيين أعضائهاوزارة العدل ومكتب الهجرةتولي فعلياً بولايتها، فضلاً عن 
 مراكز تقديم المشورة للأطفال التي تكـون        احتجاز أطفال بدون مرافق في      )د(  

  ؛شفويينترجمين بم  للاستعانةغالباً مكتظّة وتفتقر إلى الموارد اللازمة
لهجرة والاعتـراف بـاللاجئين     من قانون مراقبة ا   ) ٣(٥٣عدم تنفيذ المادة      )ه(  

 ـ  نقل شخص إلى أي بلد قد يتعرض فيه إلى التعـذيب،       ، والتي تحظر   فعلياً اًتنفيذ و  علـى نح
  ).١٦ و١١ و٣المواد ( من الاتفاقية ٣المادة تنص عليه  ما

وتوصـيات المقـرر    ) ١٤الفقرة  (في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً          
 ٢٠١١الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عقـب بعثتـه إلى اليابـان في عـام                

)A/HRC/17/33/Add.3 ام بما يلي، يتعين على الدولة الطرف القي)٨٢، الفقرة :  
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كل التشريعات والممارسات المتعلقة باحتجـاز      مواصلة جهودها لمواءمة      )أ(  
بدأ المطلق لعدم الإعادة القسرية بموجـب       المهاجرين أو ملتمسي اللجوء وترحيلهم مع الم      

  من الاتفاقية؛ ٣المادة 

ضمان عدم اللجوء إلى حجز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير، وعنـد              )ب(  
، على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة، وتحديد الحد الأقصى لفترة احتجـاز              الضرورة

 المهاجرين رهن الترحيل؛

اللجوء إلى المزيد من بدائل الاحتجاز وفق ما ينص عليه قانون مراقبـة               )ج(  
  الهجرة والاعتراف باللاجئين؛

ن عبر  تعزيز استقلالية وسلطة وفعالية لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجري          )د(  
جملة وسائل منها توفير الموارد والسلطة المناسبة لضمان رصد مراكز الاحتجـاز بفعاليـة    

  والسماح لها بتلقي واستعراض الشكاوى من المهاجرين أو ملتمسي اللجوء المحتجزين؛ 
 المتعلقة بوضـع الأشـخاص      ١٩٥٤الانضمام إلى اتفاقية عام     النظر في     )ه(  

  .  بشأن خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية١٩٦١عديمي الجنسية واتفاقية عام 

  )Daiyo Kangoku(نظام الاحتجاز البديل     
مـا يتعلـق بـالتحقيق      لفصل رسمياً بين وظائف الـشرطة في      بينما تلاحظ اللجنة ا     )١٠(

 والموقوفين، تعرب اللجنة السجناءوالاحتجاز بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة    
الذي يحدّ  Daiyo Kangoku  إزاء نقص الضمانات في نظام الاحتجاز البديلالشديدعن قلقها 

وعلى وجه الخصوص، تأسف اللجنـة      . من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية      
 يوماً بموجـب    ٢٣لفترة تصل   أسفاً شديداً لإمكانية احتجاز المشتبه بهم في زنزانات الشرطة          

 ساعة من الاعتقال    ٧٢سيما خلال أول     صولهم على محامٍ لا   حمحدودية فرص   هذا النظام، و  
 فنقص المراقبة القضائية الفعالة علـى     .  وعدم توافر فرص الإفراج بكفالة     في زنزانات الشرطة  

 في زنزانات الشرطة وغياب آلية تفتـيش وتقـديم شـكاوى مـستقلة،              الحبس الاحتياطي 
 التي  وقف الدولة الطرف  لم اللجنة   فضلاً عن ذلك، تأسف   و. بالغ للجنة قلق  مصدر   يشكلان

، A/HRC/22/14/Add.1( أو إصلاحه     نظامالحبس الاحتياطي  أنه من غير الضروري إلغاء    ترى  
  ). ٦و ٢المادتان ) (١١٦-١٤٧الفقرة 

بأنّه يتعين علـى الدولـة الطـرف        ) ١٥الفقرة  (تكرر اللجنة توصياتها السابقة       
  :بما يلي القيام

في الممارسـة  وسواها من التدابير لضمان الفصل   ريعية  اتخاذ التدابير التش    )أ(  
  بين وظائف التحقيق والاحتجاز؛

 تحديد الفترة القصوى لإبقاء المحتجزين في مراكز احتجاز الشرطة؛  )ب(  
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ضمان كافة الضمانات القانونية الأساسية لجميع المشتبه بهم رهن الحـبس             )ج(  
 بسرية تامة طيلة عملية الاستجواب، والحق في        الاحتياطي، بما في ذلك الحق بالاتصال بمحام      

لمتعلقـة  المساعدة القانونية بدءاً من لحظة الاعتقال والاطلاع على كافة سجلات الشرطة ا           
  في الحصول على المساعدة الطبية المستقلة والاتصال بالأقارب؛بقضيتهم، فضلاً عن الحق 

 بغيـة مواءمـة   Daiyo Kangokuالنظر في إلغاء نظام الاحتجاز البديل   )د(  
  . تشريع الدولة الطرف وممارساتها بصورة كاملة مع المعايير الدولية

  الاستجواب والاعتراف    
من قانون الإجراءات ) ١(٣١٩من الدستور والمادة  ) ٢(٣٨تحيط اللجنة علماً بالمادة       )١١(

 ـ   المنتزعةعلى عدم قبول المحكمة للاعترافات      لتان تنصان   الجنائية ال  ذيب وسـوء    تحـت التع
 حصراً على الاعترافات وبأن  لا تستندالإداناتبأن  فضلاً عن تصريح الدولة الطرف    ،المعاملة

  بيـد أن   .عدم إجبار المشتبه بهم على الاعتراف بأي جريمة       تكفل  المبادئ التوجيهية للتحقيق    
  : القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي

علـى  ، في الممارسـة،      كبيراً اعتماداًلطرف   نظام العدالة في الدولة ا     اعتماد  )أ(  
بدون حضور و Daiyo Kangokuغالباً خلال الاحتجاز بموجب نظام تحصل الاعترافات، التي 

تلقت اللجنة تقارير بشأن سوء المعاملة خلال الاستجواب من قبيل الضرب والتهديد            و. محامٍ
  طويلة بدون انقطاع؛لفترات والحرمان من النوم والاستجواب 

   محامي دفاع خلال الاستجواب؛عدم إلزامية حضور  )ب(  
سبل الإشراف على حسن سير عمليات استجواب المحتجـزين         الافتقار إلى     )ج(  

 مُـدد زمنيـة صـارمة لحـصص      سيما عدم تحديـد    وهم في مراكز احتجاز الشرطة، ولا     
  المتتالية؛  الاستجواب

 ١٤١كاوى وعـددها    عدم إقامة أية دعوى قضائية بناء على أي من الـش            )د(  
  ). ١٥ و٢المادتان (قدمها المشتبه بهم ومحاموهم إلى المدعين العامين  شكوى بشأن الاستجوابات

بأن تتخذ الدولة الطرف كل التـدابير     ) ١٦الفقرة  (تكرر اللجنة توصياتها السابقة       
ب أو  اللازمة لكي تضمن في الممارسة عدم قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعـذي            

) ١ (٣١٩من الدستور والمادة    ) ٢ (٣٨سوء المعاملة في كافة القضايا بما يتماشى مع المادة          
  :  من الاتفاقية وذلك من خلال جملة أمور منها١٥من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 

إرساء قواعد بشأن طول الاستجوابات وإخضاعها للعقوبات المناسبة في           )أ(  
  حال عدم الامتثال؛

تحسين أساليب التحقيق الجنائي ووضع حد نهائي للممارسات التي تعتبر            )ب(  
 بموجبها الاعترافات عنصر الإثبات الأساسي والمحوري في المحاكمة الجنائية؛ 
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العمل بضمانات مثل التسجيلات الإلكترونية لعملية التحقيـق كاملـة            )ج(  
  وضمان توافر التسجيلات لاستخدامها خلال المحاكمات؛

إطلاع اللجنة على عدد الاعترافات التي انتزعت بـالإكراه أو تحـت              )د(  
ؤخذ بها كأدلّة   التعذيب أو التهديد أو بعد فترة طويلة من الاعتقال أو الاحتجاز والتي لم ي             

  . من قانون الإجراءات الجنائية) ١(٣١٩بموجب المادة 

  التظلم آلية     
 الاستئناف التي وضعت بموجـب القـانون      على الرغم من المعلومات بشأن أنظمة         )١٢(

، لا يزال القلق يساور اللجنـة       )٢٠٠٧( والموقوفين   السجناءالخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة     
وإجراء التحقيقات التريهة في ادعاءات التعذيب وسوء    للتظلم  بشأن غياب آلية مستقلة وفعالة      

 مراكز احتجـاز الـشرطة،      المعاملة لأشخاص حرموا من حريتهم، من بينهم الموجودون في        
وتأسف اللجنة أيضاً لغياب المعلومات     . ولضمان إنزال العقوبات اللازمة بالمسؤولين المدانين     

  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و٢المواد (بشأن مطالبة الدولة بالتعويض أو بشأن العقوبات التأديبية 
  : ا يليبأن تقوم الدولة الطرف بم) ٢١الفقرة (تكرر اللجنة توصيتها السابقة   
النظر في إنشاء هيئة خاصة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وضـمان             )أ(  

إجراء التحقيقات السريعة والتريهة والكاملة في كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملـة      
التي ارتكبها مسؤولون حكوميون ومحاكمة الجناة وإنزال العقوبات بهم مـع الأخـذ في              

  الاعتبار جسامة الجرائم؛
ضمان حماية المتقدمين بالشكاوى في الممارسة من أي عمل انتقامي نتيجة             )ب(  

 شكواهم أو أي أدلة مقدّمة؛

جمع المعلومات بما فيها الإحصاءات المصنّفة، عن عدد الشكاوى المقدمة            )ج(  
ضد المسؤولين الحكوميين المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن المعلومات بـشأن             

  . جراءات المتخذة، الجنائية منها أو التأديبيةنتائج الإ

  ظروف الاحتجاز    
على الرغم من جهود الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيـز قـدرات               )١٣(

  : المؤسسات الجنائية، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي
  اكتظاظ بعض المرافق، بما فيها سجون النساء؛  )أ(  
الرعاية الصحية والافتقار الحاد إلى موظفين      الحصول على   ص  كفاية فر عدم    )ب(  

  طبيين في مرافق الاحتجاز؛
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 ـ كذا   و ، الكافية في السجون   صحية العقلية عدم توفير الرعاية ال     )ج(   تي التقارير ال
 تشير إلى الإفراط في استخدام الحبس الانفرادي بحق السجناء الذين يعانون مرضـاً عقليـاً              

   محاولات انتحار؛وقوعلى ارتفاع خطر يؤدي بالتالي إ امم
نقص الضمانات الملائمة وآلية الرصد بـشأن اسـتخدام أدوات التكبيـل        )د(  

  ). ١٦ و١١المادتان (ترات التكبيل  وسType IIُكالأصفاد من نوع 
يتعين على الدولة الطرف أن تحسّن ظروف الاحتجاز في السجون تماشـياً مـع                

  :النموذجية لمعاملة السجناء وذلك من خلالقواعد الأمم المتحدة الدنيا 
سيما من خلال تطبيق التدابير غـير        تخفيض نسبة الاكتظاظ المرتفعة لا      )أ(  

الاحتجازية على نطاق أوسع كبديل للسجن، وفي ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية            
لة الـسجينات   وقواعد الأمم المتحدة لمعام   ) قواعد طوكيو (الدنيا للتدابير غير الاحتجازية     

  ؛)قواعد بانكوك(والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات 
توفير الرعاية الصحية البدنية والعقلية لجميع الأشخاص المحرومين مـن            )ب(  
 حريتهم؛

 رصداً صارماً وكذا طول فترة Type IIرصد استخدام الأصفاد من نوع   )ج(  
جب الاتفاقية والنظـر في الإلغـاء   استخدامها بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بمو  

  .التام لاستخدام أجهزة لتقييد الأشخاص المحتجزين

  الحبس الانفرادي    
اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفتـرات طويلـة        إزاء استمرار   يساور اللجنة قلق بالغ       )١٤(

وتأسف اللجنـة لأن  . بدون حدود زمنية، وترك قرار عزل المحتجزين هذا لتقدير آمر السجن       
لسجناء في الحبس الانفـرادي  الة امباشرة في المراجعة الطبية الدورية لح يشترك  طبيب السجن   

 والموقوفين وقد تفسد هذه الممارسة      السجناءبموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة       
 ٢المواد ( السجناء الصحية حالةالعلاقة بين الطبيب والمريض، وهو عامل بالغ الأهمية في حماية 

  ). ١٦ و١١و
قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية     تضع اللجنة في اعتبارها أحكام الاتفاقية و        

  : لمعاملة السجناء، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي
تنقيح تشريعها بغية ضمان أن يكون اللجوء إلى الحبس الانفرادي ملاذا             )أ(  

 للمراجعـة   شراف الصارم وقـابلاً   للإ اضعاًأخيرا ولأقصر فترة ممكنة، على أن يكون خ       
ويتعين على الدولة الطرف أن تضع معايير واضحة ومحددة يتخذ على أساسها            . القضائية

  قرار العزل؛
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وضع نظام منتظم لرصد ومراجعة ظروف المحتجزين البدنية والنفسية من            )ب(  
لطبيـة في   جانب فريق طبي كفؤ طيلة مدة الحبس الانفرادي ووضع هذه الـسجلات ا            

 متناول المحتجزين ومستشاريهم القانونيين؛

رفع مستوى التواصل الاجتماعي النفسي مـع المحتجـزين في الحـبس              )ج(  
  الانفرادي ليكون ذا معنى؛

تقييم وتقدير الممارسة المتبعة لاستخدام الحـبس الانفـرادي وتـوفير             )د(  
  .ادي وظروفهالمعلومات المحددة والمصنّفة بشأن استخدام الحبس الانفر

  عقوبة الإعدام     
 المحكوم علـيهم    ة بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز التي يعيشها السجناء        تشعر اللجن   )١٥(

  : ما يتعلق بما يليسيما في بالإعدام في الدولة الطرف، لا
السرية والشك غير الضروريين اللذان يحيطان إعدام السجناء المحكوم علـيهم             )أ(  
أشار إليه المقرر الخاص بشأن الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو            ووفق ما   . بالإعدام

تعسفاً، فإن رفض إعطاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم وأفراد أسرتهم إشعاراً مـسبقاً بتـاريخ           
  ؛)٣، الفقرة E/CN.4/2006/53/Add.3(تنفيذ الإعدام ووقته، هو انتهاك جليّ لحقوق الإنسان 

الانفرادي للأشخاص المحكوم علـيهم بالإعـدام وغالبـاً    استخدام الحبس     )ب(  
  لفترات زمنية مطولة قد تتعدى الثلاثين عاماً في بعض الحالات والتواصل المحدود مع الخارج؛

ا ينطوي عليه   وم الحصول على مساعدة مستشار قانوني،       الإخلال بالحق في    )ج(  
  ؛بمحام في كنف من السرية تصالالامن ذلك من محدودية 

غياب نظام الاستئناف الإلزامي بشأن قضايا الإعدام نظراً إلى العدد المتزايد             )د(  
  الاستئناف؛في  دون ممارسة حقهم لمدانين والخاضعين لعقوبة الإعدامتهمين امن الم

 وغيـاب الـشفافية   ٢٠٠٧نـذ العـام     عدم استخدام سلطة منح العفو م       )ه(  
  عفو أو تخفيف العقوبة أو إرجائها؛من الستفادة يتعلق بإجراءات السعي للا مافي

  بـأن حكمـت المحكمـة   بعد أن   تقارير بشأن عقوبات إعدام منفّذة حتى       )و(  
مـن قـانون   ) ١ (٤٧٩الشخص مريض عقلياً كما في حالة سيها فوجيما، خلافاً للمـادة     
  ). ١٦ و١١ و٢المواد (الإجراءات الجنائية الذي يحظر إعدام سجين في حالة اختلال عقلي 

واللجنة المعنية بحقوق   ) ١٧الفقرة  ( ضوء التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة        في  
والبلاغ الذي أرسله المقرر الخاص بشأن الإعدام       ) ٣٨، الفقرة   CCPR/C/GC/32(الإنسان  

، ) وو ٥١٥، الفقـرة    A/HRC/14/24/Add.1 (خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً      
ى كفالة توفير الـضمانات القانونيـة والحمايـة، بموجـب           تحث اللجنة الدولة الطرف عل    

  : الاتفاقية، للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك من خلال
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إعطاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأسرتهم إشعاراً مسبقاً معقـولاً            )أ(  
  بشأن تاريخ تنفيذ الحكم ووقته؛

لسجناء المحكـوم علـيهم     الحبس الانفرادي ل   تنقيح القواعد التي تحكم     )ب(  
 بالإعدام؛
ضمان توفير مساعدة مستشار قانوني فعالة للسجناء المحكـوم علـيهم             )ج(  

  بالإعدام في كافة مراحل الإجراءات، وكفالة السرية المطلقة للقاءات مع محاميهم؛
الواقعيـة،  إتاحة سلطة منح العفو وتخفيف الحكم وإرجائه، في الممارسة            )د(  
  المحكوم عليهم بالإعدام؛السجناء لصالح 

إنشاء نظام استعراض إلزامي لقضايا الإعدام، مع أثر إيقافي عقب إصدار             )ه(  
  المحكمة الابتدائية حكماً بالإعدام؛

ضمان الاستعراض المستقل لكافة القضايا لدى توافر أدلة موثوقة بـأنّ             )و(  
ولة الطـرف كـذلك أن      ويتعين على الد  . عدام مريض عقلياً  المسجون المحكوم عليه بالإ   

مـن قـانون    ) ١(٤٧٩ مرضاً عقلياً وفقـاً للمـادة        تضمن عدم إعدام مسجون يعاني    
  الإجراءات الجنائية؛ 

تقديم بيانات عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مصنّفة بحسب الجنس            )ز(  
  والسنّ والأصل العرقي والجريمة المرتكبة؛

  .دامالنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإع  )ح(  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان     )١٦(

وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان               
  ). ٢المادة ) (باريس مبادئ(

طعته الدولة الطرف في سـياق الاسـتعراض        وإذ تلاحظ اللجنة الالتزام الذي ق       
، تحثّ الدولة الطـرف     ) وو ٤٧. ١٤٧، الفقرة   A/HRC/22/14/Add.1(الدوري الشامل   

  . على التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس

  التدريب    
بادرت الإنسان والتي    تحيط اللجنة علماً ببرامج التدريب المتعددة المتعلقة بحقوق          بينما  )١٧(

الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أنّ الدولة الطرف لا توفر التدريب بشأن الاتفاقية لجميـع             إليها  
دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من        الموظفين المسؤولين عن الهجرة وأنّ      

ليس مدمجاً  ) كول اسطنبول بروتو(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة          
أما نقص المعلومات بشأن فعالية برامج التدريب هذه وأثرها في تخفيض           . في برنامج التدريب  



A/68/44 

171 GE.13-46041 

عدد حالات التعذيب، بما فيها العنف القائم على أساس نوع الجنس وسوء المعاملة فيـشكل               
  ). ١١المادة (أيضاً مصدر قلق 

   :يتعين على الدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
إعداد المزيد من برامج التدريب وتعزيزها بغية ضـمان إعـلام جميـع               )أ(  

سيما القضاة والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين والموظفين في الـسجون وفي            المسؤولين لا 
  مكاتب الهجرة بأحكام الاتفاقية؛

توفير التدريب المنتظم بشأن بروتوكول اسطنبول للمـوظفين الطبـيين            )ب(  
  الموظّفين المعنيين بالتحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها؛وسواهم من

التشجيع على انضمام المنظمات غير الحكومية إلى تـدريب المـوظفين             )ج(  
  المكلفين إنفاذ القوانين؛

تقييم فعالية وأثر برامج التدريب بشأن الوقاية والحظر المطلق للتعذيب،            )د(  
  .نس، وسوء المعاملةأساس نوع الجيشمل العنف القائم على  بما

  التعويض وإعادة التأهيل  بما في ذلك الجبر،    
 أن تطالب الـضحية     قانون الجبر الحكومي   من   ١المادة  أنه يحق بموجب    بالرغم من     )١٨(

بالتعويض عن الأضرار من الحكومة أو الهيئة العامة، فلا يزال القلـق يـساور اللجنـة إزاء                 
لتي يواجهها ضحايا أعمال التعذيب أو سـوء المعاملـة في           التقارير المتعلقة بالصعوبات ا    )أ(

القيود المفروضة على الحق في التعويض مثـل        ) ب( و ؛الحصول على الجبر والتعويض المناسب    
نقـص المعلومـات عـن      ) ج( و ؛قانون التقادم وقواعد المعاملة بالمثل المتعلقة بالمهـاجرين       

  . سوء المعاملةالتعويضات المطلوبة والممنوحة لضحايا التعذيب و
 مـن   ١٤بـشأن المـادة     ) ٢٠١٢(٣ اللجنة إلى تعليقها العام رقم       وبينما تشير   

الاتفاقية الذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف التي تقضي بتوفير الجبر            
الكامل لضحايا التعذيب، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودهـا لـضمان             

لتعذيب وسوء المعاملة من ممارسة حقهم بالكامل في الحـصول          تمكين جميع ضحايا أعمال ا    
 ـ      ادة التأهيـل  على الجبر، بما يشمل التعويض المنصف والمناسب، والحصول أيضاً على إع

ويتعين على الدولة الطـرف أن تمـد اللجنـة     . في معرفة الحقيقة  الكاملة وكذلك حقهم    
ات المحاكم والتي تمـنح لـضحايا       تدابير الجبر والتعويض بموجب قرار    ) أ(بالمعلومات عن   

ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة       . التعذيب وسوء المعاملة أو أسرهم    
أي بـرامج   ) ب(والتي تمت تلبيتها والمبالغ التي أمر بدفعها والتي دفعت في كل قـضية؛              

طرف أن تخصص ويتعين على الدولة ال. إعادة تأهيل جارية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة
  . أيضاً موارد لتنفيذ هذه البرامج فعلياً وإطلاع اللجنة على ذلك
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  ضحايا الاستعباد الجنسي العسكري    
بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن بعـض التـدابير المتخـذة                )١٩(

الحـرب  للاعتراف باستغلال ضحايا ممارسات الاستعباد الجنسي العسكري في اليابان خلال           
، يساور اللجنة قلق بالغ من عجز الدولة الطرف عن          "نساء المتعة "العالمية الثانية، والمسميات    

  : ما يتعلق بما يليسيما في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية في معالجة هذه المسألة ولا
ن وتأسف اللجنة لأ. العجز عن توفير الجبر وإعادة التأهيل المناسبين للضحايا  )أ(  

  التعويض الذي تموّله الهبات الخاصة عوضاً عن الأموال العامة لم يكن كافياً ولا ملائماً؛ 
. العجز عن محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب هذه وإحالتهم أمـام القـضاء        )ب(  

ي ألا يسري قانون التقادم لأنه وتذكر اللجنة أنّه بالنظر إلى الطابع المستمر لآثار التعذيب، ينبغ
  ضحايا من الجبر والتعويض وإعادة التأهيل؛يحرم ال

  إخفاء الوقائع والمواد ذات الصلة أو العجز عن الإفصاح عنها؛  )ج(  
مواصلة الإنكار الرسمي للوقائع وتعريض الضحايا لصدمات جديدة على يد            )د(  

  مسؤولين وسياسيين وطنيين ومحليين رفيعي المستوى، بمن فيهم عدد كبير من أعضاء البرلمان؛
ئمـة  الاتفاقية القا يفية فعالة للوقاية من انتهاكات      العجز عن تنفيذ تدابير تثق      )ه(  

يتجلّى في جملة أمور منها تراجع الإشارات إلى هذه القضية          على أساس نوع الجنس، وهو ما       
  في كتب التاريخ المدرسية؛

 في  المقدمـة  التوصيات المتعلقة بهذه القضية      رفض الدولة الطرف للعديد من      )و(  
، المماثلة  )وو١٤٥-١٤٧، الفقرتان   A/HRC/22/14/Add.1(سياق الاستعراض الدوري الشامل     

وآليات عديدة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحـدة  ) ٢٤الفقرة (للتوصيات التي قدمتها اللجنة     
قضاء واللجنة المعنية بال  ) ٢٢، الفقرة   CCPR/C/JPN/CO/5(بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       

واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية    ) ٣٨، الفقرة   CEDAW/C/JPN/CO/6(على التمييز ضد المرأة     
في إطـار   بولايات  المكلفين  وعدد من   ) ٢٦، الفقرة   E/C.12/JPN/CO/3(والاجتماعية والثقافية   

  ).١٦ و١٤ و١٠ و٤ و٢ و١المواد (الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان 
، تحثّ الدولة الطرف على اتخاذ      )٢٠١٢(٣بتعليقها العام رقم    نة  تذكر اللج  وإذ  

، "نـساء المتعـة   "التدابير التشريعية والإدارية الفورية والفعالة للتوصل إلى حلول لقضايا          
  : سيما من خلال يكون الضحايا هم محورها ومرتكزها، لا

نـسي  الاعتراف علناً بالمسؤولية القانونية عن جـرائم الاسـتعباد الج           )أ(  
  وملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات اللازمة بهم؛ 

دحض محاولات إنكار الوقائع التي تقـوم بهـا الـسلطات الحكوميـة               )ب(  
 والشخصيات العامة وإعادة تعريض الضحايا للصدمات من خلال هذا الإنكار المتكرر؛ 
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  الإفصاح عن المواد ذات الصلة والتحقيق في الوقائع كاملةً؛   )ج(  
الاعتراف بحق الضحية في الجبر وإعطائها على هـذا الأسـاس الجـبر               )د(  

والانتصاف الكاملين والفعالين، بما يشمل التعويض والإرضاء وسبل إعادة التأهيـل إلى            
  أقصى حد ممكن؛ 

تثقيف الجمهور عامة بشأن القضية وتضمين كتب التـاريخ المدرسـية             )ه(  
ن الانتهاكات لالتزامـات الدولـة الطـرف        الأحداث كوسيلة للوقاية من المزيد م      هذه

  . بموجب الاتفاقية

  العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس    
بينما تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على أساس نوع               )٢٠(

ئم على أساس   الجنس، تعرب عن قلقها إزاء التقارير بشأن استمرار وقوع حوادث العنف القا           
سيما العنف المترلي وسفاح المحارم والاغتصاب الذي يشمل الاغتـصاب في            نوع الجنس، لا  

إطار الزواج، وإزاء العدد الضئيل للشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في           
 ـ     . هذه القضايا، والحماية القانونية غير الكافية للضحايا       ن وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة ع

قلقها إزاء اشتراط إيداع الضحية شكواها بموجب قانون العقوبات بغية ملاحقـة مـرتكبي              
  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد . (جرائم العنف الجنسي

وتوصـيات اللجنـة    ) ٢٥الفقرة  (في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً          
، يتعين  )٣٤-٣١فقرتان  ، ال CEDAW/JPN/CO/6(المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة       

على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها للوقاية من كافة أشكال الاستغلال القائم على             
أساس نوع الجنس وملاحقة مرتكبيه قضائياً، بما في ذلك العنف المترلي وسـفاح المحـارم               

  : سيما من خلال والاغتصاب الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، لا
ذ استراتيجية وطنية متسقة وشاملة للقضاء على العنف ضد         اعتماد وتنفي   )أ(  

  المرأة، تشمل مكونات قانونية وتثقيفية ومالية واجتماعية؛ 
، وتيسير إعـادة  ذا النوع من العنف إلى آلية تظلم  ضمان لجوء ضحايا ه     )ب(  

وينبغي أن يمتد هذا الدعم ليشمل الضحايا في صفوف         . تأهيل الضحايا الجسدية والنفسية   
 لعسكريين بمن فيهم العاملون ضمن قوات أجنبية في الدولة الطرف؛ ا

التحقيق الفوري والفعال والتريه في جميع حوادث العنف ضـد المـرأة              )ج(  
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعها بغية ضمان         . وملاحقة المسؤولين قضائياً  

  ا؛ محاكمة جريمة العنف الجنسي بدون تقديم الضحية شكواه
توسيع نطاق حملات التوعية العامّة لتشمل كافة أشكال العنف ضد المرأة      )د(  

  .والعنف القائم على أساس نوع الجنس
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  الاتجار بالبشر    
بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يـشمل              )٢١(

ساورها قلق إزاء نقـص      بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، ي      ٢٠٠٩خطة عمل عام    
المعلومات عن الموارد المخصصة لخطة العمل هذه والتفاوت الكبير بـين عـدد الأشـخاص       

وتأسف اللجنة لنقص المعلومات    . الموقوفين بتهمة الاتجار وعدد الأشخاص المحاكمين والمدانين      
 ٢المـواد    (السيما بالأطف  للاتجار لا بير المتخذة للتصدي    عن هيئة التنسيق والرصد وأثر التدا     

  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢و
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية       

 تنفيـذاً   ٢٠٠٩عقب زيارتها لليابان في عام      ) A/HRC/14/32/Add.4(بالاتجار بالأشخاص   
  : ويتعين على الدولة الطرف أن تضمن على وجه الخصوص ما يلي. كاملاً

  توفير المساعدة المناسبة لضحايا الاتجار لكفالة تعافيهم الجسدي والنفسي؛   )أ(  
إعمال إجراءات واضحة لتحديد الهوية لتحاشي الغلط في تحديد هويـة             )ب(  

ضحايا الاتجار ومعاملتهم بالتالي على أساس أنهم مهاجرون بدون أوراق ثبوتية وترحيلهم            
 بلا جبر أو تظلّم؛

  ة قضائياً وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛ملاحقة الجنا  )ج(  
  . توفير التدريب المتخصص للموظفين العموميين ذوي الصلة في هذا الصدد  )د(  
وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على بروتوكول              

  ).بروتوكول باليرمو(منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال 
  اية الصحية النفسيةالرع

 المصابين بمرض عقلي، الذي أرسى      بالرغم من القانون المتعلق بالصحة العقلية ورعاية        )٢٢(
معايير تشغيل مؤسسات الرعاية بالصحة العقلية، والمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة            

لـلاً عقليـاً،   الأشخاص الذين يعـانون خ اء العدد المرتفع من الطرف، يساور اللجنة قلق إز  
فيها الإعاقات النفسية والذهنية، والمحتجزين قسراً في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض            بما

وتعرب اللجنة عن مزيد من القلـق إزاء شـيوع          . العقلية لفترات طويلة في غالب الأحيان     
 استخدام الحبس الانفرادي والإكراه والإرغام على تناول الأدوية، وهذا ما قد يبلـغ حـدّ              

ومع مراعاة المعلومات التي حصلت عليها اللجنة خلال الحـوار          . المعاملة اللاإنسانية والمهينة  
بشأن الخطط المتعلقة بالرعاية الصحية العقلية، يبقى القلق يساورها إزاء غياب التركيز علـى              

إزاء  عن قلقها    وأخيراً، تعرب اللجنة  . بدائل الاستشفاء للأشخاص الذين يعانون خللاً عقلياً      
التحقيق الفعال والتريه في اللجوء المفرط للتدابير التقييدية فضلاً عن نقص           تواتر حالات عدم    

  ). ١٦ و١٣ و١١ و٢المواد (لصلة البيانات الإحصائية ذات ا
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  : تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي  
آليـات  المراقبة القضائية الفعالة على العلاج والإيواء بالإكراه، ووضع           )أ(  

  استئناف فعالة؛
تطوير خدمات رعاية خارجية للمرضى وخدمات مجتمعية وخفض عدد           )ب(  

 المرضى الذين يتم إيواؤهم في المؤسسات؛

احترام الضمانات القانونية الفعالة في كل أماكن الحرمان من الحرية، بما             )ج(  
  فيها مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية؛

   إلى آليات التظلم الفعالة؛تعزيز فرص اللجوء  )د(  
تفادي استخدام التقييد والحبس الانفرادي أو تطبيق هذا التدبير كملاذ            )ه(  

أخير بعد فشل كل بدائل السيطرة الأخرى، لأقصر فترة ممكنة وتحت مراقبة طبية شديدة              
  وتسجيل أي تدبير مماثل حسب الأصول؛

لأحداث التي أدّى فيها استخدام المباشرة بالتحقيقات الفعالة والتريهة في ا  )و(  
  هذه التدابير التقييدية إلى تضرر المريض؛ 

  توفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا؛  )ز(  
  . قيام هيئات الرصد المستقلة بزيارات منتظمة للمصحات العقلية كافة  )ح(  

  العقاب الجسدي    
 من قـانون منـع      ٣دة  بينما تلاحظ اللجنة أنّ استغلال الأطفال محظور بموجب الما          )٢٣(

إساءة معاملة الأطفال، تشاطر اللجنـة القلـق الـذي يـساور لجنـة حقـوق الطفـل                  
)CRC/C/JPN/CO/3   إزاء عدم حظر العقاب الجسدي في المترل أو في أي مكان           ) ٤٧، الفقرة

رعاية بديل صراحةً في القانون وأنّ القانون المدني وقانون منع إساءة معاملة الأطفال يتيحان              
خدام وسائل التأديب المناسبة بيد أنهما يفتقران إلى الوضوح بشأن قبول العقاب الجسدي             است

  ). ١٦المادة (في بعض الحالات 
يتعين على الدولة الطرف حظر العقاب صراحةً وكافة أشكال المعاملـة المهينـة               

  . للأطفال في كل الأماكن بموجب القانون

  قضايا أخرى    
طرف أن تضع نظاماً فعالاً لجمع كل البيانات الإحصائية المصنّفة          يتعين على الدولة ال     )٢٤(

بحسب الجنس والسن والمصداقية، والمتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية علـى الـصعيد الـوطني،              
يشمل ذلك من شكاوى وتحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات في قـضايا التعـذيب              وما

لاتجار والعنف الجنسي، فضلاً عن سبل الجبر       وسوء المعاملة على يد المسؤولين الحكوميين، وا      
  .التي تشمل تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم
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توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم               )٢٥(
المتحدة، بما يشمل السماح للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من بين سواه بالزيارة، وأن              

يتعين على الدولة الطـرف أن تتخـذ   . زز على حد سواء جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة        تع
المزيد من التدابير لضمان نهج منسّق تنسيقاً جيداً وشفاف ومتاح للجمهور عامة للإشراف على              

  . تنفيذ التزاماتها بموجب آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها الاتفاقية
نما تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف في سياق الاستعراض الـدوري الـشامل             بي  )٢٦(
)A/HRC/22/14/Add.1   تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى التـسريع في           )٩-١٤٧، الفقرة ،

الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره     المشاورات المحلية الجارية والتصديق على البروتوكول       
كما توصي  . قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأسرع وقت ممكن        من ضروب المعاملة أو الع    

  .  من الاتفاقية٢٢اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحـدة الرئيـسية               )٢٧(

للعهـد   فيها بعد، وتحديداً البروتوكول الاختياري الثـاني         لحقوق الإنسان والتي ليست طرفاً    
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال              

  . المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات
الملاحظات الختامية على نطـاق    يُطلب إلى الدولة الطرف نشر التقرير المقدّم إلى اللجنة و           )٢٨(

  . واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية
 ٢٠١٤مـايو   / أيار ٣١تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة بحلول             )٢٩(

لـضمانات القانونيـة للأشـخاص       ضمان تعزيـز ا    )أ(    باستجابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة     
ملاحقة المـشتبه بهـم     ) ج( و ؛إجراء التحقيقات الفورية والتريهة والفعالة    ) ب( و ؛المحتجزين

 ١٥ و ١١ و ١٠قضائياً ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، وفق ما تنص عليه الفقرات             
ابعة بشأن سـبل    وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة معلومات مت      . من هذه الملاحظات الختامية   

  .  من هذه الملاحظات الختامية١٩الانتصاف والجبر للضحايا، وفق ما تنص عليه الفقرة 
والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، وهو التقرير الـدوري الثالـث،               )٣٠(

وستقدم اللجنة لهذه الغاية وفي الوقت المناسب للدولة الطرف         . ٢٠١٧مايو  / أيار ٣١ بحلول
مة بالقضايا قبل إعداد التقرير، معتبرة أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرهـا إلى               قائ

  .الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقاريراللجنة بموجب 
  كينيا  -٧٢

 ١١٤٩ و ١١٤٦في جلستيها   ) CAT/C/KEN/2 (كينيا الثاني لجنة في تقرير    النظرت    )١(
، )CAT/C/SR.1149 و CAT/C/SR.1146 (٢٠١٣ مـايو /أيـار  ١٦ و ١٥المعقودتين يـومي    

 ٢٩ المعقودتين يوم    ١١٦٥و ١١٦٤ها  ي التالية في جلست   الاستنتاجات والتوصيات واعتمدت  
  ).CAT/C/SR.1165 وCAT/C/SR.1164( ٢٠١٣مايو /أيار
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  مقدمة  -ألف    
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها وافقـت علـى الإجـراء الاختيـاري                 )٢(

لتقارير وقدمت تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء الذي من شأنه تحسين التعاون بـين              ا لتقديم
وترحب اللجنة أيـضاً  . الدولة الطرف واللجنة والتركيز على دراسة التقرير وعلى الحوار مع الوفد  

  .)HRI/CORE/KEN/2011 (٢٠١١بالوثيقة الأساسية التي قدمتها الدولة الطرف عام 
 الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيـع         الصريح تقديرها للحوار     اللجنة بديوت  )٣(

  .الاتفاقيةبموجب هتمام الاالات موضع العديد من المج الذي شملالمستوى 

  الجوانب الإيجابية  -باء    
لتدعيم إطارها القانوني والمؤسسي     الدولة الطرف    بالجهود التي تبذلها  ترحب اللجنة     )٤(

  : ما يلي الإنسان للجميع، وتشمل تلك الجهود في جملة أمورمن أجل ضمان حماية حقوق
  : الذي شمل على وجه الخصوص ما يلي٢٠١٠وضع دستور عام   )أ(  

شرعة الحقوق الشاملة التي تنص على الحق الذي لا يجوز الانتقاص منه في              '١'
عدم التعرض للتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية           "

  ؛))أ(٢٥المادة " (ةأو المهين
والقواعد العامة التي   ) ٢ من المادة    ٦الفقرة  (مبدأ إدراج المعاهدات الدولية      '٢'

بما في ذلـك القـانون      ) ٢ من المادة    ٦الفقرة  (ينص عليها القانون الدولي     
  الدولي العرفي بصورة مباشرة في الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف؛

  ؛٢٠١٢ت في عام التصديق على شرعة المعاهدا  )ب(  
 ٢٠١١مجلس فرز القضاة والعاملين في مجـال القـضاء لعـام            سن قانون     )ج(  

  ومواصلة الإصلاح القضائي بما في ذلك إنشاء مكتب مدير النيابة العامة؛
  ؛٢٠١١سن قانون اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة في عام   )د(  
  .٢٠١١ في عام لانتخابات والحدوداالمعنية باللجنة المستقلة سن قانون   ) ه(  

بالتزام الوفد بدعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره         وترحب اللجنة أيضاً      )٥(
  .من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة كينيا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم    

  وبات مناسبة على أعمال التعذيبتعريف التعذيب وفرض عق    
يجرّم أعمال التعـذيب وسـوء      ) ٢٠١١(تلاحظ اللجنة أن قانون الشرطة الوطنية         )٦(

 ضباط الشرطة وينص على فرض عقوبات مناسبة، لكنها لا تزال تشعر            المعاملة التي يرتكبها  
  ).٤ و١ تانالماد(لم يسن بعد ) ٢٠١١(بقلق شديد لأن مشروع قانون منع التعذيب 
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، تحث اللجنة   ١٩٩٧بالنظر إلى أن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية في عام             
للبحث علـى وجـه     ) ٢٠١١(الدولة الطرف على طرح مشروع قانون منع التعذيب         

السرعة في البرلمان حتى يصبح القانون المعمول به هو الأحكام الواردة في مشروع القانون              
 من الاتفاقية وتفـرض عقوبـات       ١اً للمادة   التي تنص على تعريف شامل للتعذيب وفق      

  .مناسبة على جميع أعمال التعذيب
عن قلقها إزاء تصريح الوفد أن أحكام الاتفاقية مدرجة في النظـام             اللجنة   وتعرب  )٧(

القانوني الوطني كحقوق واجبة النفاذ غير أن المسؤولين عن إنفاذ القانون الـذين ارتكبـوا               
لواقع بارتكاب جريمة التعذيب بل يتهمون بالأحرى بارتكاب        أعمال تعذيب لا يتهمون في ا     

  ).٤المادة (جرائم أخرى مثل القتل والاعتداء والاغتصاب 
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في حال وجود أدلة علـى ارتكـاب أعمـال                 

التعذيب، محاكمة الموظفين العموميين على ارتكاب جريمـة التعـذيب وفقـاً للتعريـف          
  . من الاتفاقية١ في المادة المنصوص عليه

عن التعديلات المقترح إدخالها الدولة الطرف  وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحتها        )٨(
على العقوبات المفروضة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في حـق الأطفـال في               

ن قانون الطفل   ، غير أنها لا تزال تشعر بقلق شديد لأ        )٢٠١١(مشروع قانون قضاء الأطفال     
السجن لمدة لا تتجاوز الاثني عشر شهراً أو دفـع          "ينص على فرض عقوبة     ) ٢٠٠١(الحالي  

للمعاقبة على أفعال التعذيب وغيرها     " غرامة قدرها خمسون ألف شلن كيني أو كلا الأمرين        
  ).٤ و١ تانالماد(من ضروب سوء معاملة الأطفال، مما لا يتناسب مع جسامة هذه الجرائم 

) ٢٠١١) (تعـديل (ث اللجنة الدولة الطرف على سن مشروع قانون الطفل          تح  
بهدف ضمان أن ينص التشريع الوطني علـى        ) ٢٠١١(ومشروع قانون قضاء الأطفال     

فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في حق الأطفال، وأن             
  .يراعي طبيعة هذه الجرائم الجسيمة

  ام خارج نطاق القضاء واستخدام القوة غير المتناسبحالات الإعد    
ة بتواصل حالات الإعدام    علقاللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الادعاءات المت      لا تزال     )٩(

 ،خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة على أيدي ضباط الشرطة           
 معدل التحقيقات والمحاكمات المرتبطـة      وإزاء انخفاض " العمليات الخاصة "سيما خلال    ولا

كما تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بحالـة وفـاة       . بهذه الأعمال 
 بسبب  ٢٠١٣أبريل  /رجل شاب بعد أن أطلق عليه ضباط الشرطة النار في نيروبي في نيسان            

  ).١٢ و١١المادتان (سرقة هاتف محمول 
) ٢٠، الفقرة CAT/C/KEN/CO/1الوثيقة (ها السابقة   تحث اللجنة في ضوء توصيت      

الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة بخصوص جميع حالات            
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استخدام القوة الفتاكة والقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، بما فيها الحـالات الـتي               
 الأفعـال المزعـومين     سجلت في منطقة منديرا ومنطقة نهر تانا، ومحاكمة مرتكبي تلـك          

وعلاوة علـى   . وإصدار أحكام تتوافق مع طبيعة تلك الأفعال الجسيمة في حال إدانتهم          
  :ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي

ضمان ألا تبدل التعديلات على ولاية السلطة المستقلة المعنية بالإشراف            )أ(  
 الوفاة التي تسببها الشرطة؛على الشرطة التزام هذه السلطة بالتبليغ عن حالات 

تنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة بهدف ضمان امتثالها            )ب(  
للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة الناريـة مـن جانـب              

 ؛)١٩٩٠(الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

سـيما   عنيين بإنفاذ القوانين ولا   توفير التدريب الكافي لجميع الموظفين الم       )ج(  
  ضباط الشرطة فيما يتصل باستخدام القوة؛

نشر نتائج جميع التحقيقات بخصوص حالات الإعـدام خـارج نطـاق        )د(  
القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة علـى أيـدي ضـباط الـشرطة              

 .وخصوصاً في الحالات المشار إليها أعلاه

  ية الأساسيةالضمانات القانون    
ترحب اللجنة بالمعلومات عن الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص المحتجزين في            )١٠(

سيما الحصول   ولا، غير أنها تبدي قلقها لعدم التأييد التام لهذه المعايير في الواقع        ،مخافر الشرطة 
سرة، والمثول   محام وطبيب، والحق في الاتصال بأحد أفراد الأ        في الوقت المناسب على خدمات    

  ).١١ و٢المادتان (في الوقت المناسب أمام سلطة قضائية 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون وفي الواقع منح الـضمانات القانونيـة                

الأساسية لجميع المحتجزين اعتباراً من تاريخ اعتقالهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحـام               
الخضوع لفحص طبي مستقل وفي المثول أمام سـلطة         وفي إخطار أحد الأقارب وفي طلب       

) ‘١‘و) و(١الفقرة   (٤٩ ساعة على النحو المنصوص عليه في المادة         ٢٤قضائية في غضون    
) ٢٠٠٧(٢ تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقـم       ولهذا الغرض،   . من الدستور 

وفضلاً . المعاملة بشكل فعال  ، أي منع التعذيب وسوء      ٢بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة      
عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن ينص مشروع قانون الأشخاص المحرومين مـن               

  .على جميع الضمانات القانونية اللازمة ويُطرح للبحث في البرلمان) ٢٠١٢(الحرية 

  إصلاح الشرطة والتحقيقات    
لى الخصوص سن قـانون     تلاحظ اللجنة مع التقدير تواصل إصلاحات الشرطة وع         )١١(

 وإنشاء السلطة المستقلة المعنية بالإشراف علـى الـشرطة          ،)٢٠١١(دائرة الشرطة الوطنية    
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قلق إزاء استمرار تخلف    بالغ ال تشعر ب لا تزال    غير أنها    ،واعتماد مدونة لقواعد سلوك الشرطة    
المتـصلة  هة وفعالة بخصوص جميع الادعاءات      الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات عاجلة ونزي      

بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها ضباط الشرطة ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمـال             
  ).١٣ و١٢المادتان (المزعومين 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قـانون               

الفعال والتريـه  على نحو فعال، والتثبت من التحقيق العاجل و   ) ٢٠١١(الشرطة الوطنية   
في جميع الادعاءات المتصلة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الشرطة،          
ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال بصفتها جرائم تعذيب أو ضرباً من المعاملـة أو العقوبـة               

جـه  وبو. القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفرض عقوبات مناسبة بشأنها في حال الإدانة           
  :خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي

توفير الموارد المالية والبشرية الكافية للسلطة المستقلة المعنيـة بالإشـراف             )أ(  
على الشرطة لكي تؤدي ولايتها على نحو فعال، بما في ذلك جمع بيانـات مـستقلة عـن                  

ات والمحاكمات والإدانات   الشكاوى المرفوعة ضد الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين والتحقيق       
  المتعلقة بهم والعقوبات المفروضة عليهم لارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

إعطـاء  الشرطة الوطنية وكفالة    بتقديم التمويل الكافي إلى اللجنة المعنية         )ب(  
نظام فرز يوقف بموجبه الجناة المزعومون عن العمل ريثمـا يحقـق في شـأنهم               لية  والأول
  كمون محاكمة ملائمة؛ويحا

وإنـشاء الـدائرة    ) ٢٠١١(سن مشروع قانون دائرة الطب الشرعي         )ج(  
  .المستقلة للأطباء الشرعيين المقترحة فيه على وجه السرعة

  ظروف الاحتجاز    
التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف في كل أمـاكن           بالخطوات اللجنة   تقر  )١٢(

وتخصيص موارد مالية إضافية واتخاذ التـدابير       ) ٢٠١١(العفو  الاحتجاز، بما فيها سن قانون      
الرامية إلى الحد من اكتظاظ تلك الأماكن، غير أنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء ظـروف                 

سيما إزاء استمرار مستويات الاكتظاظ وانعدام الخدمات الصحية الملائمـة           الاحتجاز، ولا 
لعنف والاعتداء الجنسي بين السجناء وممارسـة       وانتشار العنف داخل السجون بما في ذلك ا       

  ).١٦ و١١ و٢المواد (احتجاز الأطفال دون سن الرابعة برفقة أمهاتهم 
، )١٥، الفقـرة    CAT/C/KEN/CO/1الوثيقة  (إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة        

تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز تتمشى مع قواعد الأمم       
  :ة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وخصوصاً على تحقيق ما يليالمتحد

اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصدي لارتفاع مستوى العنف في السجون            )أ(  
بما فيه العنف الجنسي، ومنع الاستغلال الجنسي للمحتجزين ومعاقبة المسؤولين عن مثـل             

  تلك الأفعال؛
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ن عن طريق زيـادة الاعتمـاد علـى    مواصلة الحد من اكتظاظ السجو      )ب(  
  الخدمة المجتمعية، خصوصاً في حال المخالفات البسيطة؛والتدابير غير الاحتجازية، 

اعتماد مشروع السياسة الإصلاحية بهدف تحسين الظروف علـى نحـو           )ج(  
  .فعال في جميع أماكن الاحتجاز وضمان إتاحة خدمات صحية كافية

الطرف أن تحد من ممارسة سجن الأطفال برفقـة      وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة        
تكفل توافق ظروف   أن  أمهاتهم عن طريق تعزيز الاعتماد على التدابير غير الاحتجازية، و         

الاحتجاز، إن لم يتسن تجنب ذلك، مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتـدابير              
  ).، المرفق٦٥/٢٢٩لعامة قرار الجمعية ا) (قواعد بانكوك(غير الاحتجازية للمجرمات 

وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد عن التدابير المتخذة للتصدي لمـشكلة              )١٣(
الإيدز في السجون، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذا   /نقص المناعة البشرية  فيروس  

ى بـالفيروس بـين   الفيروس في أماكن الاحتجاز وإزاء الادعاءات المتصلة بانتقـال العـدو      
  ).١٦المادة ( المحتجزين
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية المحتجزين من           
، بما في ذلك عبر تنظيم حملات لإذكاء الوعي يدزالإ/بفيروس نقص المناعة البشريةالعدوى 

  .وتوفير العوازل الذكرية عند الاقتضاء

  وق الإنسانالمؤسسة الوطنية لحق    
) اللجنة الوطنيـة  (اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسانبإعادة إنشاء   اللجنة  ترحب    )١٤(

، وبعمل هذه اللجنة الوطنيـة في       )٢٠١١(اللجنة الوطنية   ، عقب سن قانون     ٢٠١١في عام   
مجال رصد الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عـدم                

زام الدولة الطرف غير المشروط بتوفير التمويل الكافي للجنة الوطنية من أجل تمكينها مـن               الت
وتعرب كذلك عن أسفها لعدم توفر المعلومات عن نشر التقارير بشأن زيارات            . أداء ولايتها 

  ).٢المادة (أماكن الحرمان من الحرية التي تجريها هذه اللجنة 
 قيد أو شرط بتزويد اللجنة الوطنية بالموارد        ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم دون       

المالية اللازمة لتمكينها من أداء ولايتها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيـة             
وعلاوة على ذلك، ينبغي نشر     ). ، المرفق ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة    ) (مبادئ باريس (

  . التي تجريها في أماكن الاحتجازاللجنة الوطنية بشأن الزياراتالتقارير التي تعدها 

  السابق للمحاكمةحتجاز الا    
بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن التدابير الرامية إلى تقليص          ب اللجنة   حرت  )١٥(

فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين في  
.  الاحتجاز السابق للمحاكمة الـتي تـصل إلى أربـع سـنوات    انتظار المحاكمة وطول مدة 
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اللجنة بأوجه تحسين نظام الإفراج بكفالة، إلا أنها تبدي قلقها لأن شروط الإفـراج        وتعترف
  ).١٦ و١١ و٢المواد (تزال صعبة للغاية وغير فعالة في الواقع  بكفالة لا
من اكتظـاظ أمـاكن     ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة للحد            

  :سيما عن طريق ما يلي الاحتجاز ولا
تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من تراكم القضايا بما في ذلك من خلال         )أ(  

 تعزيز قدرة الجهاز القضائي واستعراض سياسة العدالة الجنائية الحالية؛

سن مشروع قانون الإعلام عن نظـام الإفـراج بكفالـة والإشـراف        )ب(  
 ؛)٢٠١١( عليه

إتاحة تدابير إصدار أحكام غير احتجازية وتوعية المـوظفين المعنـيين في              )ج(  
مجال القضاء باستخدام هذه التدابير وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير            

  ).، المرفق٤٥/١١٠قرار الجمعية العامة ) (قواعد طوكيو(غير الاحتجازية 

  د الشرطةالاعتقالات التعسفية وفسا    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات المتصلة بانتـشار ممارسـة الـشرطة               )١٦(

للاحتجاز التعسفي التي ترتبط في الغالب بابتزاز المحتجزين وتستهدف بوجه خاص الأحيـاء             
  ).١٦ و١١ و٢المواد (الفقيرة 

الختامية، ينبغي   من هذه الملاحظات     ١١بالإشارة إلى التوصيات المقدمة في الفقرة         
للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحديد الحالات التي يتعـرض فيهـا               
الأشخاص المستضعفون للاعتقال التعسفي، ومنع مثل هذه الأفعال ووضع أنظمة لضمان           

وينبغي توقيف مـرتكبي تلـك      . إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة في فساد الشرطة       
  .العمل أثناء التحقيق في أمرهم ومحاكمتهمالأفعال عن 

  حالات الإعدام خارج نطاق القانون    
عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحالات الإعدام خارج نطاق القانون            اللجنة   تعرب  )١٧(

سيما إعدام المسنات المتهمات بممارسة السحر وإزاء الادعاءات التي تفيد بعدم التحقيـق     ولا
 والمحاكمة والمعاقبة عليها على نحو فعال حتى في الحالات التي يتوفر بـشأنها              في تلك الأفعال  

  ).١٢ و٢المادتان (دليل مصور بالفيديو على الإعدام خارج نطاق القانون 
) ١٩٢٥(تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المتعلق بممارسة السحر             

 الإنسان، بغية القضاء علـى ممارسـة        حتى يتمشى مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق      
وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في أمر مرتكبي مثل تلـك           . الإعدام خارج نطاق القانون   

  .الأفعال وتحاكمهم وتعاقبهم معاقبة مناسبة بهدف ضمان أمن جميع الأشخاص وسلامتهم
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  التحقيق في أعمال العنف التالية للانتخابات    
ات التي أتاحها الوفد عن تقديم تقرير لجنة تقـصي الحقـائق            بالمعلوماللجنة  ترحب    )١٨(

والعدل والمصالحة إلى الرئيس ونشره، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الحكومة لم تنظر بعد                
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم نـشر  . في التقرير ولأن نتيجة هذا التقرير لا تزال غير معروفة 

لمشتركة بين الوكالات، كما يساورها القلـق إزاء التـأخير في           التقرير الختامي لفرقة العمل ا    
 ٢٠٠٧إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في أعمال العنف التي تلـت الانتخابـات في عـامي                

  ).١٤ و١٢ و١١المواد (، مما أدى إلى بقاء مرتكبي تلك الأعمال أحراراً طلقاء ٢٠٠٨و
 ١٩، الفقرتـان    CAT/C/KEN/CO/1الوثيقـة   (تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة       

  :، وتحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي)٢٠و
تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان التحقيق العاجل والتريه والفعـال في             )أ(  

جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وممارسة التعذيب وأعمال القتل خارج           
أحداث العنف الـتي تلـت      سكرية خلال   نطاق القضاء من جانب الشرطة والقوات الع      

. الانتخابات، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم بالصورة المناسبة في حال إدانتهم          
 وينبغي أن يحصل جميع الضحايا على تعويض كاف؛

 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛مواصلة تعاونها مع   )ب(  

   الوكالات؛نشر تقرير فرقة العمل المشتركة بين  )ج(  
لجنة تقصي الحقائق والعدل والمصالحة     ضمان النظر دون تأخير في تقرير         )د(  

  .ونشره وتنفيذ التوصيات الواردة فيه

  اللاجئون وتدابير مكافحة الإرهاب    
تهنئ اللجنة الدولة الطرف علـى جهودهـا المبذولـة لتـوفير المـأوى لأكثـر                  )١٩(
سـيما   نية الوطنية المشروعة للدولة الطرف، ولا      لاجئ، وتقر بالشواغل الأم    ٦٠٠ ٠٠٠ من

شواغلها المرتبطة بالحدود مع الصومال، غير أن اللجنة لا تزال تشعر بـالقلق إزاء الادعـاءات                
المتعلقة بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بما فيها أعمال القتـل، وإزاء مـستويات العنـف                

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها     . يمات اللاجئين الجنسي والقائم على نوع الجنس المسجلة في مخ       
العمليـة  "إزاء تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في الأعمال التي ارتكبتها قوات الأمن إبـان               

، وفي مخيمات اللاجئين في داداب بين       ٢٠٠٨أكتوبر  /في منطقة منديرا في تشرين الأول     " الخاصة
 ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني نتصف شهر   ، وفي إيستلاي في الفترة بين م      ٢٠١٠ و ٢٠٠٨عامي  

، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتـهم بـصورة         ٢٠١٣يناير  /وأواخر شهر كانون الثاني   
ويساور اللجنة القلق على نحو خاص إزاء عدم التحقيق الفعال في قتل الشرطة لشخصين              . فعلية

  ).١٢ و١١ و٢واد الم (٢٠١١يونيه /لاجئين في مخيم اللاجئين في داغاليه في حزيران
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تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ جميع عمليات الشرطة والقـوات              
العسكرية، بما فيها أنشطة مكافحة الإرهاب، بالامتثال التام للاتفاقية والتزامات الدولـة            

وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات عاجلة وفعالـة         . الطرف بموجب القانون الدولي   
تستهدف معاملة  ص أي ادعاء يفيد بارتكاب الشرطة لأعمال تعذيب وسوء          ونزيهة بخصو 

الصوماليين، وأن تضمن محاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم وفقـاً لجـسامة             
وينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتنشر البيانات بشأن التحقيقات، بما في ذلـك             . أعمالهم

  .ا السياق وما تتوصل إليه من نتائجيصدر عن أي لجان للتحقيق منشأة في هذ ما

  عدم الإعادة القسرية    
علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن الدولة الطرف تطبـق            اللجنة  تحيط    )٢٠(

سياسة الحدود المفتوحة مع الصومال، وبأن جميع ملتمسي اللجوء يعاملون وفقاً لالتزامـات             
ومع ذلـك،  . ية والإقليمية لحقوق الإنسان واللاجئينالدولة الطرف بموجب الاتفاقيات الدول 

وتلاحـظ  ) ١٧ و ١٦، الفقرتان   CAT/C/KEN/CO/1الوثيقة  (تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة     
المحاكمة وفق الأصول القانونيـة، وإعـادة       مع القلق التقارير التي تفيد بحالات الترحيل دون         
  ).٣المادة (د لأسباب أمنية وطنية ملتمسي اللجوء الصوماليين إلى موطنهم من الحدو

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها ومشاريع قوانينها، بما فيهـا مـشروع               
) البلدان الناقلة والأجنبيـة   (، وقانون تسليم المجرمين     )٢٠٠٦(القانون المتعلق باللاجئين    

 ـ   )٢٠١٠) (منولثوالكبلدان  (، وقانون تسليم المجرمين     )٢٠١٠( يني ، والقـانون الك
، لتضمن تمشي   )٢٠١٢(، ومشروع قانون اللاجئين     )٢٠١١(الخاص بالمواطنة والهجرة    

وينبغـي  .  من الاتفاقية  ٣قانونها مع التزامها الخاص بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة          
وتعتمد مشروع سياسة  ) ٢٠١٢(للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون اللاجئين المعدل         

 لجميع ملتمسي المحاكمة وفق الأصول القانونيةلتكفل الحق في    ) ٢٠١٢(اللاجئين الوطنية   
كما ينبغي لها أن تضمن فعلياً عدم طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم في ظل               . اللجوء

 ـأي ظروف إلى بلدان تتوفر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد            أن الـشخص المعـني   ب
  .سيتعرض لخطر التعذيب في بلد المقصد

  ة الشهودحماي    
وإنشاء الوكالة المعنيـة    ) ٢٠١٠) (تعديل(ترحب اللجنة بسن قانون حماية الشهود         )٢١(

 أنها تعرب عن قلقها إذ يُبلّغ في الواقع عن اسـتمرار تعـرض               إلا ،)٢٠١١(بحماية الشهود   
الشهود وأسرهم للتهديدات والأعمال الانتقامية من جانب الموظفين المعنيين بإنفاذ القـانون            

ويساور . ين يسعون إلى التخلص من الأدلة التي قد تستخدم ضدهم بمقتضى هذا القانون            الذ
اللجنة القلق لأن الوكالة تخصص مبالغ كبيرة للمسائل الإدارية وتخصص موارد ماليـة غـير       

  ).١٦ و١٣ و٢المواد (كافية لأغراض حماية الشهود 
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ن دعم أحكـام قـانون      ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضما          
حماية الشهود في الواقع بهدف توفير حماية فعالة للشهود وأسرهم وإجراء تحقيقات عاجلة             
وفعالة ونزيهة بخصوص جميع الادعاءات التي تفيد بالانتهاكات المرتكبة، ومحاكمة مرتكبي           

لـة  وينبغي للدولة الطرف تخصيص موارد كافية للوكا      . الانتهاكات المزعومين ومعاقبتهم  
  .المعنية بحماية الشهود لتمكينها من أداء عملها على نحو فعال في الواقع

  آليات تقديم الشكاوى    
وتعزيـز  " P3"بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين استمارة        اللجنة   تعترف  )٢٢(

فعال الحصول عليها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون استخدامها ال              
من جانب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من قبيل ارتفاع قيمة الرسوم التي يفرضها أصحاب              
المهن الطبية لاستكمال الاستمارة، والإصرار على استكمال استمارة تقديم الشكوى في المقام            

  ).١٣المادة (الأول في مركز الشرطة 
 ـ CAT/C/KEN/CO/1(تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة        ، وتحـث   )٢٤رة  ، الفق

الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان فعالية إتاحة آليات تقديم الشكاوى لجميـع          
وبوجـه  . ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق العاجل والفعال والتريه في حـالاتهم          

  :خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي
لمعايير دليل التقصي والتوثيـق    لضمان الامتثال   " P3"استعراض استمارة     )أ(  

الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية               
 ، وإتاحة الاستمارة مجاناً في جميع المستشفيات العامة؛)بروتوكول اسطنبول(المهينة  أو

ضمان دفع أجور كافية لأصحاب المهن الطبيـة الـذين يـستكملون              )ب(  
سيما للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، بهدف ضمان عدم ربط حق مقدم         ، ولا "P3"ة  استمار

 الشكوى بوضعه الاقتصادي؛

اتخاذ تدابير تشمل تدريب أصحاب المهن الطبية لإدماج خدمات الطب            )ج(  
  الشرعي في صميم الإطار الصحي؛

اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكن الضحايا الـذين يزعمـون تعرضـهم              )د(  
  .لانتهاكات في أماكن الاحتجاز من تقديم الشكاوى إلى مؤسسة مستقلة ونزيهةل

  التعويض الكافي    
 بـشأن عن أساليب التعويض وقرارات المحاكم المدنية       المقدمة  تقر اللجنة بالمعلومات      )٢٣(
أو لأسرهم ومشروع قانون ضحايا الجـرائم،       نح التعويض لضحايا التعذيب وسوء المعاملة       م

 تعرب عن أسفها لاستمرار الافتقار إلى إطار تشريعي شامل ينص على توفير وسائل              غير أنها 
فعالة لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ولعدم تغطية خدمات الرعاية الصحية لفائدة            
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وتبدي اللجنة أيضاً قلقها إزاء دخول      . ضحايا التعذيب عبر صندوق التأمين الصحي الوطني      
ولا تزال تشعر بقلق خاص لأن . مدنية مطولة ومكلفة لإعمال حقوقهم   الضحايا في إجراءات    

والعمليـات   "٢٠٠٨ و٢٠٠٧معظم ضحايا أعمال العنف التي تلت الانتخابات في عـامي       
  ).١٤المادة (لا يزالون في انتظار الإنصاف والتعويض " الأمنية الخاصة

الذي اعتمد  ) ٢٠١٢(٣ة الطرف إلى تعليقها العام رقم       تلفت اللجنة انتباه الدول     
الدول ونطاق التزامات    من الاتفاقية، الذي يفسر مضمون       ١٤مؤخراً بشأن تنفيذ المادة     

وبوجه خاص، يعرف هذا التعليـق      . الأطراف بضمان الإنصاف الكامل لضحايا التعذيب     
لحق بهم ضرر بشكل فردي أو جماعي، أشخاص ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على أنهم 

ك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان             بما في ذل  
بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك بسبب أفعال أو تقصير على نحو شكل              
انتهاكاً للاتفاقية، وينص على ضرورة اعتبار مثل أولئك الأشخاص ضحايا بصرف النظر            

 على مرتكب الانتهاك أو القبض عليه أو محاكمته أو إدانتـه            عما إذا كان قد تم التعرف     
  ).٣الفقرة (

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي  
القيام على وجه السرعة بإلغاء فترة السنة المحددة لرفع دعاوى المطالبـة              )أ(  

 بالأضرار ضد الموظفين الحكوميين؛

 خير في قضايا التعويض المدنية؛تكثيف جهودها للحد من حالات التأ  )ب(  

سن مشروع قانون ضحايا الجرائم بهدف وضع إطار تـشريعي شـامل              )ج(  
  بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الطبي؛يرمي إلى إعمال الحق في الإنصاف، 

التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين لتنظيم الصندوق الوطني لضحايا           )د(  
  وبشكل فعال في أسرع وقت ممكن؛التعذيب على النحو الواجب 

ضمان إدراج الحق في إعادة التأهيل في مشروع قانون منـع التعـذيب               )ه(  
، وتخصيص الموارد الكافية لضمان فعالية برامج العلاج لإعادة التأهيل، بما فيها            )٢٠١١(

تغطية وينبغي . البرامج الطبية والنفسية والبرامج التي تتيحها دوائر الخدمات غير الحكومية
  .خدمات إعادة التأهيل على النحو الواجب في ظل صندوق التأمين الصحي الوطني

  التدريب    
 في المائة في مخصصات الميزانية لبرنـامج        ٥٠مع التقدير الزيادة بنسبة      اللجنة   تلاحظ  )٢٤(

 ضابط شرطة، غير أنها لا تزال       ٢٥ ٠٠٠تدريب الشرطة والتقدم المحرز في تدريب أكثر من         
بالقلق إزاء محدودية نطاق البرنامج وعدم توفر آلية فعالة لتقييم برنامج التدريب، وعدم             تشعر  

  ).١٠المادة (تدريب القوات العسكرية والموظفين الطبيين المعنيين 
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توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتـدريب الـشرطة في مجـال              
قية، وتوسيع نطاق برنـامج التـدريب       سيما فيما يتصل بأحكام الاتفا     حقوق الإنسان، ولا  

ليشمل جميع العسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأن تجري تقييماً فعـالاً لأثـر              
وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تدريب جميع الموظفين الطبـيين           . برنامج التدريب 

، وأن  )٢٠٠٤(ل اسـطنبول    والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المعنيين فيما يتعلق ببروتوكو       
  .تتخذ التدابير التي تضمن بالفعل تطبيق المعايير الواردة في البروتوكول على النحو الواجب

  اللجوء إلى القضاء    
تحيط اللجنة علماً بنظام الدولة الطرف الـوطني للمـساعدة القانونيـة وترحـب                )٢٥(

في غضون سـنة    ) "٢٠١٢(ية  مشروع قانون المساعدة القانون   " سن"بالمعلومات عن اعتزام    
، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المشكلة المتصلة بإمكانيـة اللجـوء إلى                "واحدة

   ).٢المادة (القضاء، وخصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص المفتقرين إلى الموارد الاقتصادية 
ون ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى البرلمان على وجه السرعة مـشروع قـان               

تـضمن  أن  مقترناً بالسياسة الوطنية للمساعدة القانونية، و     ) ٢٠١٢(المساعدة القانونية   
تنفيذه على نطاق البلد وتوفير الموارد الكافية لتطبيقه على النحو الواجب، حتى تكفل ألا              

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة     . يكون الافتقار إلى الموارد عائقاً أمام اللجوء إلى القضاء        
  .رف أن تواصل جهودها لزيادة عدد المحامين في كل أنحاء البلدالط

  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث    
 ٢٠١١ترحب اللجنة بسن القانون الخاص بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام              )٢٦(

وبعمل وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية المتصل بإذكاء الوعي لمكافحـة            
ارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتـشار هـذه                مم

ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن سلطة الدخول إلى مكان دون أمر قضائي المخولـة        . الممارسة
 ٢المواد ( بموجب القانون لا تنطوي على ضمانات قانونية     "للرؤساء والمسؤولين عن الأطفال   "
   ).١٢ و١١و

للقضاء على ممارسة تشويه الأعـضاء      ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها         
التناسلية الأنثوية، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات لإذكاء الوعي ومحاكمة مـرتكبي              

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال جميع التدابير الرامية إلى          . تلك الأفعال ومعاقبتهم  
  .لضمانات القانونيةمكافحة هذه الممارسة ل

  مرافق الصحة الإنجابية    
ترحب اللجنة بإلغاء رسوم رعاية الأمومة في المستشفيات العامة، إلا أنها لا تـزال                )٢٧(

تشعر بالقلق إزاء سوء معاملة النساء اللواتي يسعين إلى الحصول علـى خـدمات الـصحة                
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لعاجزات عن دفع فواتير النفقـات      سيما إزاء استمرار ممارسة احتجاز النساء ا       الإنجابية، ولا 
وتعرب اللجنة كذلك عن قلقهـا      . الطبية بعد الولادة، بما في ذلك في المرافق الصحية الخاصة         

التعقيم القسري والإجباري للنساء المصابات بفيروس نقـص المناعـة البـشرية            إزاء ممارسة   
   ).١٦ و١٢ و٢المواد (والنساء المعوقات 

 على تكثيـف جهودهـا لوضـع حـد لممارسـة            تحث اللجنة الدولة الطرف     
القسري للأمهات بعد الولادة بسبب عدم دفع الرسوم بما في ذلك في المرافـق               الاحتجاز

  .الصحية الخاصة
وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للتحقيـق في الادعـاءات المتـصلة               

يـرتبط بالـصحة    بممارسات التعقيم غير الطوعية أو بغيرها من الممارسات الضارة فيما           
  .الإنجابية والتعرف على الأشخاص الذين يرتكبون تلك الممارسات ومعاقبتهم

وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون حماية الأسرة لإعمـال الحـق في                
وينبغي للجنـة المعنيـة     .  من دستور الدولة الطرف    ٤٣الصحة وفقاً لما تنص عليه المادة       

. أن تنشر تقارير مفصلة عن الشكاوى ومتابعتها ونتائجها       ) لمأمين المظا (بالقضاء الإداري   
الجنسانية والمساواة  وينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون           

  .بالرصد الفعال للأوضاع في مرافق الصحة الإنجابية عن طريق إصدار تقارير دورية عنها

  سفاح المحارمالإجهاض في حال التعرض للاغتصاب أو     
تقر اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي أفادت فيها بأن الأطباء قـد                )٢٨(

يسمحون في الواقع بالإجهاض في حالات تعرض المرأة لسفاح المحارم أو الاغتصاب، غير أنها              
 تعرب عن قلقها لعدم وجود الحق في الإجهاض في مثل تلك الحالات، ولترك المرأة تخـضع               

لسلطة تقديرية لا مبرر لها تنطوي على تبعات وخيمة على صحتها بسبب حالة الارتيـاب               
   ).١٦ و٢المادتان (الناتجة التي يشعر بها كل من المرأة والأطباء 

توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها بهدف منح المرأة التي تتعـرض               
ة مستقلة عن أي تقدير يبديه أحـد        للاغتصاب أو سفاح المحارم الحق في الإجهاض بصور       

  .أصحاب المهن الطبية
وتوصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف آثار تشريعاتها التقييدية بشأن الإجهاض             

  .على صحة المرأة بهدف تنظيم هذا المجال بقدر كاف من الوضوح

  لمسؤولية الجنائيةا وسن قضاء الأحداث    
مشروع قـانون   ( الاقتراح الوارد في قانون الطفل       تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن      )٢٩(

والداعي إلى رفع سن المسؤولية     ) ٢٠١١( قانون قضاء الأطفال     ومشروع) ٢٠١١) (التعديل
غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد مشروعي القانون وبقاء             سنة،   ١٢الجنائية إلى   

  ).٢ة الماد( سنوات ٨السن المحددة للمسؤولية الجنائية 
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توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروعي القانون المتعلقين بالأطفال بهدف   
التعليق العـام   رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستويات مقبولة دولياً، وفقاً لما ينص عليه             

  بشأن حقـوق الطفـل في قـضاء الأحـداث          للجنة حقوق الطفل  ) ٢٠٠٧(١٠ رقم
لدولة الطرف أن تكفل تنفيذ قواعـد الأمـم المتحـدة           وينبغي ل ). ٣٣ و ٣٢ الفقرتان(

قـرار الجمعيـة    ) (قواعـد بـيجين   (النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحـداث        
مبادئ الريـاض   (ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث        ) ٤٠/٣٣ العامة

تحدة التوجيهية بشأن ومبادئ الأمم الم) ، المرفق٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة ) (التوجيهية
  .على وجه تام) ٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة (حماية الأحداث المجردين من حريتهم 

  العنف ضد الأطفال    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الرصد الفعال للعنف ضد الأطفـال في المـدارس                 )٣٠(

كز الشرطة غـير     وحدة لحماية الطفل في مرا     ١٤وترحب اللجنة بإنشاء    . والمؤسسات العامة 
أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الوحدات تتركز في المراكز الحضرية، مما يؤدي إلى عـدم                 

  ).١١ و٢المادتان (توفير الحماية للأطفال في المناطق الريفية 
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز آلياتها لتقديم الشكاوى وإجراءات المتابعة وخـدمات              

سيما عن طريق توسيع نطـاق       ذين تعرضوا للتعذيب والاعتداء، ولا    الدعم لفائدة الأطفال ال   
وحدات حماية الطفل لتشمل مراكز الشرطة على نطاق البلد وإتاحة مراكـز اتـصال عـبر                

وينبغي للدولة الطـرف أيـضاً أن تعـزز         . خطوط هاتفية لمساعدة الأطفال على نطاق البلد      
من أجل ضمان عدم بقاء الأطفال فيها       أنشطتها لتفتيش مؤسسات الأطفال الخيرية ورصدها       

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حمايـة          . لمدد طويلة إلا في ظروف خاصة     
  .جميع الأطفال على الدوام من العنف وغيره من ضروب سوء المعاملة في المدارس والمؤسسات

اللجنة الوطنية  وينبغي إتاحة نتائج عمليات رصد مؤسسات الأطفال التي تجريها            
  .المعنية بالشؤون الجنسانية والمساواة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة

  مؤسسات الصحة العقلية    
تبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تبلغ عن الظـروف التعيـسة في مؤسـسات                 )٣١(

ر ، وتعرب عن أسـفها لعـدم تـوف        الأمراض النفسية وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية       
  ).١٦المادة ( الدولة الطرف ات عن ظروف تلك المؤسسات من جانبمعلوم

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما فيهـا                
مستشفيات الأمراض العقلية، على نحو كاف ووضع ضمانات فعالة لمنع أي معاملة سيئة             

 على توفير معلومات مفـصلة      وتُحث الدولة الطرف  . للأشخاص المقيمين في تلك المرافق    
عن الزيارات التي تستهدف مؤسسات الأمراض النفسية وغيرها من أماكن الحرمان مـن         
الحرية بما فيها الزيارات غير المعلنة وتوقيتها ووتيرتها، وعن استنتاجات تلـك الزيـارات         

  .نتائجهاومتابعة 
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  المدافعون عن حقوق الإنسان    
يبلغون عن ممارسات   لا يزالون   دافعين عن حقوق الإنسان     تبدي اللجنة قلقها لأن الم      )٣٢(

ويساورها القلق إزاء عجـز الدولـة       . التخويف والمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة      
 للمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق العاجـل والفعـال          الطرف عن توفير الدعم الفعال    

ا ومحاكمة مـرتكبي هـذه الأعمـال        والتريه في أعمال العنف والتخويف التي يتعرضون له       
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفير المعلومات عن التحقيقات المتصلة بالاعتداء           . ومعاقبتهم

كينيون من أجـل العدالـة   "المبلغ عنه الذي استهدف المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية     
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد  (٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٩في " والتنمية

الوثيقـة  (ينبغي للدولة الطرف، إذ تضع في اعتبارها توصية اللجنـة الـسابقة               
CAT/C/KEN/CO/1   خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص      ، أن تتخذ    )٢٨، الفقرة

الذين يبلّغون عن أعمال تعذيب وسوء معاملة من التعرض لأي شـكل مـن أشـكال                
ن تضمن إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة وينبغي للدولة الطرف أ. التخويف والانتقام

في أي ادعاءات متصلة بحالات الاعتداء أو التخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق          
الدولة الطرف  وتشجع اللجنة   . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩بما فيها اعتداء    الإنسان،  

 حقوق الإنسان، بما في ذلك  من أجل دعمعلى السعي إلى توطيد التعاون مع المجتمع المدني
  .منع تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتخويف والأعمال الانتقامية وسوء المعاملة

  عقوبة الإعدام    
، وبوقف  ١٩٨٧تسلّم اللجنة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ عام              )٣٣(

 حكـم   ٤ ٠٠٠مية إلى تحويـل     تنفيذ أحكام الإعدام بحكم الأمر الواقع ومبادرة الرئيس الرا        
، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق       ٢٠٠٩بالإعدام إلى عقوبات أخف من عقوبة الإعدام في عام          

إزاء حالة الارتياب القانوني الناتجة عن أحكام المحكمة العليا وارتفاع عدد الأحكام بالإعدام             
في  شخص لا يزالون     ١ ٦٠٠الصادرة، بما فيها الأحكام المتصلة بمخالفات بسيطة وظروف         

  ).١٦ و٢المادتان (هم انتظار تنفيذ الحكم بإعدام
توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في إمكانية استعراض سياستها بهدف              

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفير الحماية المنصوص عليهـا في           . إلغاء عقوبة الإعدام  
. فيذ الحكم بإعدامهم ومعاملتهم معاملة إنسانيةالاتفاقية لجميع الأشخاص الذي ينتظرون تن

الكينية لحقوق الإنسان الراميـة إلى      وينبغي للدولة الطرف أن تدعم جهود اللجنة الوطنية         
  .إجراء استقصاء واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي فيما يتصل بآراء الجمهور بشأن عقوبة الإعدام

  وفاة ضباط الشرطة    
 إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حالات وفـاة ضـباط            تعرب اللجنة عن قلقها     )٣٤(

منطقة  منديرا و  ةفي منطق " العمليات الخاصة "الشرطة أثناء أداء الخدمة، بما في ذلك في سياق          
  ).١٦ و١٠ و٢المواد  (نهر تانا
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ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب ضباط الشرطة وتهيئتهم بصورة ملائمـة              
وينبغي للدولة الطرف أن تحسن     . المسندة إليهم لكافي لأداء المهام    حتى تضمن استعدادهم ا   

شروط وظروف خدمة ضباط الشرطة لتكون على مستوى شروط خدمة سائر قـوات             
  .الأمن، وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية أرواح ضباط الأمن

  جمع البيانات    
ة الوطنيـة وتـوفر     البيانات الإحـصائي   ترسي نظاماً لجمع     ينبغي للدولة الطرف أن     )٣٥(

ة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما فيها البيانات عـن            لالبيانات الإحصائية المتص  
 الإعدام خارج نطاق القـضاء     المتعلقة بحالات والإدانات   والمحاكمات    والتحقيقات ىالشكاو

 بمـا في    ،اف والبيانات عن وسائل الإنص    والاختفاء القسري والعنف المترلي والعنف الجنسي     
  .التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحاياذلك 

  التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    
 الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمـم المتحـدة لحقـوق            تعززتوصي اللجنة بأن      )٣٦(

الخاصة في مجالات   سيما من خلال دعوة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات           ، ولا الإنسان
  .متصلة بهذا التقرير إلى زيارة البلد

  مسائل أخرى    
إذ تذكر اللجنة بالالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها خلال الاستعراض              )٣٧(

 ، توصي بـأن تنظـر     )٣-١٠١، الفقرة   A/HRC/15/8الوثيقة   (٢٠١٠الدوري الشامل عام    
ل الاختياري الملحق باتفاقية مناهـضة التعـذيب        التصديق على البروتوكو  في  الدولة الطرف   

  . أو المهينةاللاإنسانيةأو وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
إصدار الإعلانين المنصوص عليهمـا في      وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في          )٣٨(

  . من الاتفاقية٢٢ و٢١المادتين 
تصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال       )٣٩(

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع      ، أي   لم تصبح طرفاً فيها بعد    مجال حقوق الإنسان التي     
والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء           أسرهم فرادالعمال المهاجرين وأ  

الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية        البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد     و ،القسري
 بـالحقوق المدنيـة     لعهد الدولي الخـاص    ل البروتوكول الاختياري و،  والاجتماعية والثقافية 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل             والسياسية،  
واتفاقيـة  ،  ) المواد الإباحية  البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج        (

  .حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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 الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهـذه الملاحظـات              إلى ويُطلب  )٤٠(
الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام             

  .والمنظمات غير الحكومية
 معلومـات   ٢٠١٤مايو  /أيار ٣١ الدولة الطرف أن تقدم بحلول        إلى للجنةوتطلب ا   )٤١(

كفالة أو تعزيز الضمانات القانونيـة  ) أ: (للمتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالآتي   
ومحاكمة الأشخاص ) ج(وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة،    ) ب(للأشخاص المحتجزين،   

 التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال على النحو           المشتبه في ارتكابهم أعمال   
  . من هذه الوثيقة١٨ و١٧ و١٠ و٩الوارد في الفقرات 

 إلى تقديم تقريرها المقبل الذي سيمثل تقريرها الدوري الثالث  مدعوة الدولة الطرف و  )٤٢(
لطـرف في الوقـت     ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة ا       .٢٠١٧مايو  /أيار ٣١بحلول  

تقديم التقـارير  على الدولة الطرف  نظراً إلى موافقة     قبل تقديم التقرير      بالقضايا المناسب قائمة 
  .جراء الاختياري لتقديم التقاريرالإ بموجب إلى اللجنة

  موريتانيا  -٧٣
في ) CAT/C/MRT/1(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقريـر الأولي لموريتانيـا             )١(

ــستيها ــودتين في  ،)1141 وCAT/C/SR.1138(، ١١٤١ و١١٣٨ جل ــار١٠ و٨المعق /  أي
/  أيـار  ٢٧ المعقـودة في  ) CAT/C/SR.1161 (١١٦١ واعتمدت في جلـستها      ٢٠١٣ مايو
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣ مايو

  مقدمة  -ألف    
 يـر بيد أنها تلاحـظ أن هـذا التقر       . ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا تقريرها الأولي       )٢(
يتعلق بإعداد التقارير وتعرب عن أسـفها         فيما يلتزم تماماً بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها      لا

  .  سنوات في تقديم تقريرها٧لتأخر الدولة الطرف 
ترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وترحب أيضاً             و  )٣(

بيد . تي طرحها أعضاء اللجنة أثناء النظر في التقرير       بالردود الشفوية التي قدمها على الأسئلة ال      
  .تأسف لعدم حضور ممثلي جميع الوزارات المختصةأن اللجنة 

  الجوانب الإيجابية  -باء    
بتقدير تصديق الدولة الطرف علـى الـصكوك الدوليـة التاليـة            تلاحظ اللجنة     )٤(
  :انضمامها إليها أو

 ١٧ادية والاجتماعية والثقافيـة، في      العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتص      )أ(  
  ؛ ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
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 تـشرين   ١٧ المدنيـة والـسياسية، في       العهد الدولي الخـاص بـالحقوق       )ب(  
  ؛٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء              )ج(  
/  تمـوز  ٢٢الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في      ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة      والأطفال، المُكم 

  ؛٢٠٠٥ يوليه
أسـرهم،  وأفـراد   الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين          )د(  

  ؛٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٢ في
بيع الأطفـال   بشأن  اتفاقية حقوق الطفل    الملحق ب البروتوكول الاختياري     )ه(  
  ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٣، في المواد الإباحية البغاء وفي في  الأطفالواستغلال
  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٣ في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  )و(  
، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة          )ز(  

  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٣ في
 تشرين ٣ في ،الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري    )ح(  
  ؛٢٠١٢أكتوبر /الأول

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب           )ط(  
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣، في  المهينة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة

 راجعة تشريعاتها، تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لم          و  )٥(
  :سيما ولا

 والمتعلق  ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٧المؤرخ   ٠٢٥-٢٠٠٣اعتماد القانون رقم      )أ(  
  بقمع الاتجار بالأشخاص؛

 ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥المؤرخ   ٠١٥-٢٠٠٥اعتماد المرسوم رقم      )ب(  
  ؛يتيحها القانون الجنائي للأطفالالمتعلق بالحماية التي و

 والمتعلق  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ١٧المؤرخ   ٢٠٠٧/٣٦سوم رقم   اعتماد المر   )ج(  
  ؛بقانون الإجراءات الجنائية

 والمتعلق  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٣المؤرخ   ٠٤٨-٢٠٠٧اعتماد القانون رقم      )د(  
  الرق؛وقمع ممارسات الرق بتجريم 

  ين؛ والمتعلق بتهريب المهاجر٢٠١٠يناير /الثاني كانون ٢٢المؤرخ اعتماد القانون   )ه(  
وتحديث والشغل   وزارة الوظيفة العمومية  الصادر عن   المقرر الوزاري   اعتماد    )و(  

كـل الأشـكال الـتي      ويُجـرِّم   من كلا الجنسين    تشغيل عمال المنازل    الإدارة، والذي يُنظم    
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سيما الاتفاقيات المختلفة التي صـدّقت عليهـا موريتانيـا وقـانون              لا ،الشغلقوانين   تنتهك
  .الموريتاني الشغل

وترحب اللجنة كذلك بتعاون الدولة الطرف مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق              )٦(
 ذلك أسبابه وعواقبه، والتعاون مع المقرر الخاص المعني بالأشـكال المعاصـرة           في  بما ةالمعاصر

  .من تعصّب بذلك يتصل  وماللعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب

  ية والتوصياتدواعي القلق الرئيس  -جيم    

  تعريف التعذيب وتجريمه    
تعتمد بعد أحكاماً جنائيـة تُعـرّف         لم الدولة الطرف  لأنّ   تعرب اللجنة عن قلقها     )٧(

 باعتباره جريمة جنائية مستقلّة، على الرغم من مرور ثمانيـة           التعذيب بشكل صريح وتُجرّمه   
يُعاقب عليها   ات التعذيب لا   وتعرب عن قلقها لكون ممارس     أعوام على انضمامها إلى الاتفاقية    

 ـ ).٤ و١المادتان  (قتل   جرح أو  بوصفها حالات ضرب أو    إلا  ات وعلى الرغم مـن المعلوم
 ٢٠١٣مارس  /وفد الدولة الطرف، والتي تُفيد أنّ قانوناً اعتُمد في آذار         أدلى بها   الشفوية التي   

 ئم ضد الإنسانية، فإنّ اللجنة    في مادَته الأولى ويعتبر هاتين الجريمتين جرا      والرق  يُجرّم التعذيب   
 الإفلات من العقاب إذا   تُسهِّل  قانونية  استمرار وجود ثغرة    زالت تشعر بالقلق من إمكانية       ما
  ).١٤و ٤و ١المواد (على القانون المذكور يتم التصديق  لم

بتعديل قانونها الجنائي كي تدرج فيه تعريفاً       توصي اللجنة الدولة الطرف       )أ(  
التعذيب الواردة في المادة الأولى مـن الاتفاقيـة،         جميع مكوِّنات تعريف    للتعذيب يشمل   
  ؛ تجرم أعمال التعذيب وتعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع خطورتهااًوكذلك أحكام

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في عملية الإصلاح التشريعي وأن تتخذ             )ب(  
لتدارك  ونشره   ٢٠١٣مارس  /آذارؤرخ  المالقانون المذكور أعلاه    لإصدار  التدابير اللازمة   

ويجب على الدولة الطرف إلى جانب ذلك بذل كـل الجهـود            . القانونية القائمة الثغرة  
على تدريب مـوظفي    بوجه خاص   المناسبة لنشر هذا القانون على نطاقٍ واسع والحرص         

  . عليهالأمن والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين

  ة المعاملةالادعاءات بالتعذيب وإساء    
المتعلِّق ( ٣٦-٢٠٠٧أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالمادة الاستهلالية للمرسوم رقم            )٨(
قـانون الإجـراءات    والمتضمن   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٩ المؤرخ ١٦٣-٨٣تعديل المرسوم رقم    ب

 الإكـراه   أو العنـف   أو ،أنّ الاعتراف الذي انتُزع تحت التعذيب     " والذي ينُص على     ،)الجنائية
 ٢٠٠٧  عـام  في، وكذلك بالمعلومة التي تُفيد أنّ المحكمة العليا قـد رفـضت             "ليس له قيمة  

سمـح بتخفيـف      ما ، وهو "نوالسلفي"يسمى    ما اعترافات انتُزعت تحت التعذيب في محاكمة     
 إلى أنّ هذه المعلومة تظهـر       مع ذلك وتشير اللجنة   . أحكام بعض المتهمين وتبرئة البعض الآخر     
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تحـيط    وإذ .سيما غير الرسمية منها     ولا يب والمعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز،     استخدام التعذ 
المتضمن النظام  ٢٠١٠ يناير/  كانون الثاني ٢٠المؤرخ   ٠٠٧-٢٠١٠ بالقانون رقم    اللجنة علماً 
تُشكّل خرقاً لحقوق   التي  هينة  الم  أو قاسيةاللمعاملة  ا"،   منه ١٥لشرطة يحظر، في المادة     الأساسي ل 

علـى  بدي اللجنة أيضاً قلقها حيال تلقي معلومات موثوقة مفادها أنّ مُحتجزَيْن            ت،  "صالشخ
  ).١٦، و١٥، و١١، و٢المواد (جرّاء عمليات التعذيب الأقل توفيا 

  : يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تقوم  
الـشرطة  (إلى مسؤولي قوات الأمـن      وحاسمة  إصدار تعليمات واضحة      )أ(  
 وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال وفـرض       ر المطلق للتعذيب وتجريمه،   بشأن الحظ ) والدرك

  عقوبات عليهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛
شـاملة ومـستقلة   جنائية  اتخاذ تدابير فعالة للإسراع في إجراء تحقيقات          )ب(  

ومحايدة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة الجناة إلى العدالـة، الـتي              
   عليهم؛العقوبات المناسبةإنزال ليها يتعين ع

 التي انتزعت تحت    اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم اعتماد الاعترافات        )ج(  
  المحاكمة؛   أوأثناء عملية التحقيقالمعترفين  ضد دليلاًالتعذيب 
توعية قضاة محاكم الصلح بضرورة فتح تحقيـق عنـدما تـرد إلـيهم                )د(  

  .بالتعذيب دّعاءاتا

  ذ المحاكم المحلية المباشر للاتفاقيةإنفا    
 بالاتفاقيـة أمـام المحـاكم المحليـة         الاستظهارتحيط اللجنة علماً باهتمام بإمكانية        )٩(

بيـد أنهـا   بمركز أعلى من القوانين المحلية في الترتيب الهرمي، الاتفاقية  تمتع  بالطرف و  للدولة
يعاقـب عليهـا      لا ممارسات التعذيب بأن   تُفيد   المعلومات التي زالت تشعر بالقلق بشأن      لا
تعـرب  و. ظل غياب دعوى جنائية مـستقلّة     قتل في    بوصفها حالات ضرب وجرح أو     إلا

لقلة المعلومات بشأن القضايا التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف          كذلك  اللجنة عن أسفها    
  ).٢المادة (التي احتج بها فيها   أوالاتفاقية

في نظامهـا     الأحكام التي تنُص عليها الاتفاقيـة      ينبغي للدولة الطرف أن تدرج      
وينبغي لها أيضاً أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقـضاة وقـضاة             .القانوني الداخلي 

حتى يتـسنى لهـم   محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية  
  .الدولة الطرف أمام محاكم يهاتطبيق أحكامها مباشرة والاستظهار بالحقوق المكرسة ف

  الضمانات القانونية الأساسية    
يتعلق بجرائم الإرهـاب      فيما الحبس الاحتياطي يساور اللجنة قلقٌ خاص بشأن مُدة         )١٠(

 يوماً قابلة للتجديد مرتين بأمرٍ مـن المُـدّعي العـام،            ١٥أمن الدولة والتي تبلغ     والمساس ب 
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أيّ سبيلٍ  يملكون    لا سيما أن المحتجزين    ولا ت الجنائية،  من قانون الإجراءا   ٥٧ المادة بموجب
 مـن  ٣لأنّ المـادّة  الخاص كـذلك  تُعرب اللجنة عن قلقها   و. قانونية احتجازهم  فيللطعن  
 المتعلّق بمكافحـة الإرهـاب تُعـرّف        ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢١ المؤرخ ٠٤٣-٢٠١٠القانون  

  ).٢المادة ( الإرهاب تعريفاً واسعاً وغير دقيق
  : يلي  بمابغي للدولة الطرف أن تقومين  
وفعالة لكي تكفل توفير جميع الـضمانات القانونيـة         فورية  اتخاذ تدابير     )أ(  

  :ذلك الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم، ويشمل
  حق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله؛  '١'  
وني مُستقل منذ بدء حرمانـه مـن        بمستشار قان فوراً  إمكانية الاستعانة     '٢'  

   له؛مساعدة قانونية، تقديم وإن اقتضى الحالالحرية، 
ضمان حصوله على فحص طبّي على يد طبيب مستقل والاتصال بأحد             '٣'  

  أسرته؛ أفراد 
 علـى   مشروعية احتجازه وإمكانية عرض   إمكانية المثول فوراً أمام قاضٍ        '٤'  

  ية؛ للمعايير الدول، وفقاًنظر المحكمة
  إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين احتجازاً تعسّفياً وتعويضهم؛  )ب(  
 ـ يتعلّق بجرائم الإرهاب     الحبس الاحتياطي فيما  إلغاء مدة     )ج(   أمن والمساس ب

   ساعة؛٤٨تتجاوز  والاستعاضة عنها بمدة لا ، يوما١٥ًالدولة والتي تبلغ 
رهـاب لحـصر     المتعلّق بمكافحة الإ   ٠٤٣-٢٠١٠تعديل القانون رقم      )د(  
  .إلى معاملة تحظرها الاتفاقية  أويؤدي إلى احتجاز تعسفي  لانطاقه حتى

  الاحتجاز السري والاختفاء القسري    
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات التي تلقتها عن ممارسة الاعتقال الـسري،               )١١(

  .والتي تُشكّل مرتعاً خصباً لممارسة عمليات التعذيب والاختفاء القسري
  : يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تقوم  
ضمان تحديث سجل الأشخاص المحرومين من الحرية، ووضـعه تحـت             )أ(  

  :يلي  مايتضمنعلى أن تصرّف أية سلطة قضائية مختصّة، 
  ؛هوية الشخص المحروم من الحرية  '١'  
تحديد تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من الحرية وهوية الـسلطة             '٢'  

  مت بذلك؛التي قا
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  أسباب الحرمان من الحرية؛  '٣'  
  السلطة المسؤولة عن الاحتجاز؛  '٤'  
  العناصر المتعلّقة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛  '٥'  
ظروف وأسباب الموت والمكان الذي أرسلت إليه جثة الشخص المتوفى،            '٦'  

  وفاة أثناء الحرمان من الحرية؛ في حالة ال
إلى مكان احتجاز آخر، والوجهة الـتي       النقل   الإفراج أو اعة  تاريخ وس   '٧'  

  ذهب إليها والسلطة المسؤولة عن عملية النقل؛
  ؛تشريعاتها الوطنيةلتعريف الاختفاء القسري في الفوري الاعتماد   )ب(  
اتخاذ تدابير فعّالة من أجل إجراء تحقيقات جنائيـة مُعمقـة، ومـستقلّة          )ج(  

المزاعم الواردة عن التعذيب والمعاملة الـسيئة، وإحالـة         كافة   ومحايدة على الفور بشأن   
  .عقوبات مناسبة عليهمإنزال مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة التي ينبغي لها 

  الأمر الصادر عن موظف أعلى رتبة    
بمدونـة   يتعلّق   عن مرسوم من الدولة الطرف     المُقدمة   اتعلماً بالمعلوم اللجنة  تحيط    )١٢(

يتعلّق   فيما  بالشرطة الوطنية تنُص على أنّ طاعة رئيس في السُلطة الهرمية           خاصة قواعد سلوك 
بارتكاب عمليات التعذيب تخضع لعقوبات إدارية، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها           

 من القانون   ١٤ المُقدّمة شفوياً بخصوص المادّة      اتفي القانون، وتُلاحظ كذلك اللجنة المعلوم     
وجوب الطاعـة في  ترهن   الوطنية والتي    تضمن القانون الأساسي للشرطة   الم ٠٧-٢٠١٠رقم  

إزاء كـون   اللجنة قلقة   ومع ذلك تظل    التشريعي والتنظيمي،   باحترام الإطار   السلطة الهرمية   
توفر هذه الأحكام نظام      لا وفضلاً عن ذلك،  . الأحكام تقتصر فقط على قوات الشرطة     هذه  

ة التي تطال أي مرؤوس يرفُض أمر رئيسه بارتكاب أعمال          حماية رسمي ضد الأعمال الانتقامي    
  ).٢المادة (تعذيب 

يكون تنفيذ مثل هذا الأمـر       ألا،  ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، قانوناً وممارسة        
أن وينبغي أيضاً . من الاتفاقية ٢ من المادة ٣، وذلك امتثالاً للفقرة مبرراً لممارسة التعذيب

المرؤوسـين الـذين يرفـضون       يحمي من الأعمال الانتقامية      تنشئ الدولة الطرف نظاماً   
  .الانصياع لأمر الرئيس الذي يخالف الاتفاقية

  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    
 وتمتـع   ،٢٠٠٦ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام      بتقدير  تلاحظ اللجنة     )١٣(

وتعرب اللجنة عن رضائها عـن      . سحدّدته مبادئ باري  الذي  " ألف"الفئة  بمركز  هذه اللجنة   
إمكانية تنظيم اللجنة زيارات مفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز في الدولة الطـرف وإمكانيـة              

  ).٢المادّة (تقديم توصيات إلى السُلطات المُختصّة 
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ينبغي للدولة الطرف أن تزوّد اللجنة بالموارد المالية والبـشرية لتمكينـها مـن                
لامتثال الكامل لمبـادئ    في إطار ا  توصياتها وتعزيز استقلاليتها،    ونشر  الاضطلاع بمهمتها،   

  ).٤٨/١٣٤الجمعية العامة قرار (باريس 

  الآلية الوطنية لمنع التعذيب    
تلاحظ اللجنة أنّ على الدولة الطرف إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب بعد تـصديقها                )١٤(

المعاملة  وغيره من ضروب العقوبات أو   على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب       
  ).٢المادة (المهينة  اللاإنسانية أو القاسية أو
المعنية، أن تتخـذ التـدابير      الجهات  ينبغي للدولة الطرف، وبالتشاور مع جميع         

  من البروتوكول الاختياري٣الملائمة بغية إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تتطابق مع المادة         
يكفي  وتزويد هذه الآلية بما   ،  ٢٠١٣أكتوبر  /ة بحلول شهر تشرين الأول    الملحق بالاتفاقي 

من موارد مالية وبشرية للسماح لها بالاضطلاع بمهامها بكل فعالية واسـتقلالية، وفقـاً              
المبادئ التوجيهية بشأن الآليـات      من البروتوكول الاختياري و    ١٧ و ٣لأحكام المادتين   
  ). CAT/OP/12/5(الوقائية الوطنية 

  استقلالية السُلطة القضائية    
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الادعاءات الواردة من مصدر موثوق عن الضغط على               )١٥(

علـى أنّ رئـيس      ١٩٩١  من دسـتور عـام     ٨٩وتنُص المادة   . النظام القضائي وتوظيفه  
 ـ    ويرأس المجلس الأعلى للقضاء مما     "ستقلالية القضاء الضامن لا "هو   الجمهورية ق يزيد من قل

اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات للاستقلال الحقيقي للسلطة            وتعرب. اللجنة
  ).٢المادة ( القضائية
  : يلي  بماينبغي للدولة الطرف أن تقوم  
 الأساسية التي تتعلّق    يتّفق مع المبادئ    بما للقضاء،الاستقلال التام   ضمان    )أ(  
 ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٢ قرارا الجمعية العامة  ( القضاء   باستقلال

  ؛)١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣المؤرخ  ٤٠/١٤٦و
 السلطة القضائية وحمايتها،  المناسبة من أجل ضمان استقلال   اتخاذ التدابير   )ب(  

  تدخّلٍ من جانب السلطة التنفيذية؛  أووعدم تعرّض عملها إلى أيّ ضغطٍ
سيما توفير الموارد البـشرية       ولا لقضاة،واكم  توفير الدعم اللازم للمحا     )ج(  

  ؛باستقلال تاموالتقنية والمالية، من أجل الاضطلاع بالمهام 
هيئة مستقلّة مُختـصّة لمراجعـة القـرارات الـتي تتعلّـق            استحداث    )د(  

  بالإجراءات التأديبية؛
  .ة الطرفوالمحامين لزيارة الدول القضاة باستقلال الخاصة المعنية المقررةدعوة   )ه(  
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  عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء    
 ،٢٠١١  عام  إدراج باب جديد، في قانون الإجراءات الجنائية       بتقديرتلاحظ اللجنة     )١٦(

 التعرض للتعذيب في الدولـة      سيواجه خطر يستثني التسليم إذا كان الشخص المعني بالتسليم        
نة كذلك بفتح الدولة الطرف لحـدودها أمـام الأشـخاص    وترحّب اللج . المُطالبة بالتسليم 

/ أعمال العنف في شمال مـالي في كـانون الثـاني          اندلاع  منذ   المُشرّدين القادمين من مالي،   
قة بالاتفاقات التي وقّعت عليها الدولـة   المتعلاتوأحاطت اللجنة علماً بالمعلوم . ٢٠١٢ يناير

عية وتُعرب اللجنة عن قلقها من خطورة الخلـط  الطرف مع إسبانيا لمكافحة الهجرة غير الشر 
يؤدي إلى احتجاز تعسفي    قد   وهذا الخلط    ،بين طالبي اللجوء ومهاجرين في وضع غير شرعي       

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عـن         . وإلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية     
 والذي يقع على    ،سرية بطريقة فعّالة  التي تفرض احترام مبدأ عدم الإعادة الق      الفعلية  القرارات  

 من الاتفاقية، في إطار إجراءات التسليم وأيضاً الهجـرة          ٣عاتق الدولة الطرف بموجب المادّة      
  ).٣ و٢المادتان (واللجوء 
  :يلي  بمالقيامباتوصي اللجنة الدولة الطرف   
إعـادة    أوتـسليم   أوينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم طـرد        )أ(  
يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر        ما إلى دول فيها من الأسباب الحقيقية     أشخاص  

، في إقليمهـا  التعرض للتعذيب، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص في وضعٍ غـير شـرعي              
اذ القرارات بعد النظر فيها على مستوى فردي وأن يتمكن الأشخاص المعنيون اتخ وضمان

  من الطعن في هذه القرارات؛
مسائل تتعلّق بمكافحة الهجـرة     بسبب   حصول الشخص المحتجز     ضمان  )ب(  

غير المشروعة على فرصة تقديم طعن قضائي فعّال لمنازعة شـرعية القـرارات الإداريـة       
  حسب الحالة؛عادته، إ  أوطرده  أوالمُتعلّقة باحتجازه،

أخير ولأقـصر   كملاذ    إلا احتجاز طالبي اللجوء  اللجوء إلى   ضمان عدم     )ج(  
  نة إذا كان ذلك ضرورياً، والاعتماد على تدابير بديلة للاحتجاز؛مدّة ممك
منح الموريتانيين المطرودين في الماضي والعائـدين هويـات شخـصية              )د(  

  .ولعائلاتهم لهم

  التدريب    
تحيط اللجنة علماً بمختلف الدورات التدريبية، بما فيها الدورات المنظّمـة في مجـال                )١٧(

راد دوائر الأمن، لكن يساورها قلق بسبب عدم وجـود دورات           حقوق الإنسان لمصلحة أف   
سيما الحظر المطلق للتعذيب، والموجّهة لعناصـر        تدريبية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، لا     

الشرطة والدرك وموظفي الشرطة القضائية وموظفي السجون والموظّفين المكلفـين إنفـاذ            
ويساورها القلق أيضاً لكون دليـل التقـصي        . القوانين كالقضاة والمدعين العامين والمحامين    
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والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية         
لا يبدو أنه يستخدم بصورة منتظمة عند النظر في         ) ١٩٩٩بروتوكول اسطنبول،   (أو المهينة   

  ). ١٠المادة (حالات التعذيب أو سوء المعاملة 
  : وصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بما يليت  
تنفيذ برامج تدريبية وإعداد مناهج بشأن حقوق الإنسان لضمان إطـلاع             )أ(  

موظفي الأمن والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين على كل ما يتعلق بأحكام الاتفاقية ولا سيما              
  الحظر المطلق للتعذيب؛

ول اسـطنبول بـصورة منتظمـة       توفير دورات تدريبية بشأن بروتوك      )ب(  
ومنهجية للعاملين في المجال الطبي والأطباء الشرعيين والقضاة والمدعين العامين وسـواهم            
من الأشخاص الذين يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مـع أي              

 التحقيقـات بـشأن     موقوف أو محتجز أو مسجون، فضلاً عن الأشخاص المشاركين في         
  التعذيب؛حالات

إعداد وتنفيذ منهجية تتيح تقييم فعالية برامج التعليم والتدريب بـشأن             )ج(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول وأثرهما في خفـض حـالات التعـذيب             

  . المعاملة وسوء

  التحقيقات    
. تعذيبتبدي اللجنة قلقها الشديد لنقص المعلومات المتعلقة بمقاضاة مقترفي أعمال ال            )١٨(

كما ينتابها القلق إزاء الغياب الجلي للبيانات الإحصائية المتعلقة بعـدد الـشكاوى الجنائيـة             
المسجلة بشأن أعمال التعذيب وتلك المتعلقة بالتحقيقات والإدانـات المترتبـة عـن تلـك      
الشكاوى، وهو ما يعني أن أي محكمة لم تتمكن حتى الحين من تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة     

ويساور القلـق اللجنـة إزاء      .  لغياب نصوص تجرّم أعمال التعذيب وتعاقب عليها       مباشرةً،
الادعاءات التي وردتها بتأخر السلطات المختصة في الدولة في مباشرة التحقيق في ادعاءات بشأن              

.  في نواكشوط وكيهيدي وولـد ينجـه       ٢٠١٢ و ٢٠١١حالات تعذيب أُبلغ عنها في عامي       
براهيم الذي كان   إما يخص حالة حسن ولد      إزاء نقص المعلومات في    يساور اللجنة قلق بالغ    كما

 بعـد  ٢٠١٢أكتـوبر  /محتجزاً في سجن دار النعيم المدني في نواكشوط وتوفي في تشرين الأول     
  ).١٣ و١٢المادتان (تعذيبه على يد حراس السجن 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
 اللاإنسانية والمهينة، والحرص علـى      وضع حد نهائي للتعذيب وللمعاملة      )أ(  

أن تشكل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أو بلجوء الشرطة وقوى الأمن إلى             
استعمال القوة بصورة مفرطة، موضوع تحقيق سريع وملاحقة قضائية وإدانـة بعقوبـة             
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الذي تعهدت  تتناسب مع درجة خطورة الفعل المرتكب، إذا اقتضى الأمر، وفقاً للالتزام            
  ؛٢٠١٠نوفمبر /به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني

 تضمين القانون الجنائي عدم تقادم جريمة التعذيب؛  )ب(  

تزويد اللجنة بمعلومات مفصّلة بشأن التحقيقات التي أجريت بشأن وفاة            )ج(  
 دار النعيم المدني وبـشأن       في سجن  ٢٠١٢أكتوبر  /براهيم في تشرين الأول   إحسن ولد   

  .متابعة هذه التحقيقات

  العفو والإفلات من العقاب    
 ١٩٩٣يونيـه  / حزيران١٤ المؤرّخ ٩٣-٩٢يساور اللجنة قلق من أن يمنح القانون رقم    )١٩(

وتبدي اللجنة قلقها خصوصاً إزاء النـهج       . عفواً عاماً لعناصر القوات المسلّحة وقوى الأمن      
 الطرف والذي أكّده الوفد شفوياً إزاء الطلبات التي تقـدم بهـا بعـض               الذي اتبعته الدولة  

الضحايا وورثتهم غير الراغبين في الاستفادة من التدابير التعويضية المقررة، من أجـل رفـع               
 ١٢ و ٢المـواد   (دعوى قضائية مدنية لجبْر الضرر، والتي اعتبرتها الدولة الطرف غير مناسبة            

  ).١٤ و١٣و
، توصي بأن   (CAT/C/GC/3)) ٢٠١٢ (٣ة إلى تعليقها العام رقم      وإذ تشير اللجن    

  :تقوم الدولة الطرف بما يلي
 واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي      ٩٣-٩٢تعديل قانون العفو رقم       )أ(  

لإفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، بما في ذلك إتاحة حصول الضحايا وورثتهم علـى              
  سبل انتصاف فعالة؛

اية الضحايا وأسرهم السّاعين إلى الحصول على التعويض، من         ضمان حم   )ب(  
 .أي أعمال انتقام أو تخويف محتملة

  تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم    
تعرب اللجنة عن قلقها من أن التشريعات الحالية لا تتـضمن أي حكـم يـضمن                  )٢٠(

 قلق كذلك من أن بعـض       ويساور اللجنة . التعويض عن الأضرار التي ألحقت بضحايا التعذيب      
 ٢٨٥أشكال التعويض المستوحاة من الدين كالقصاص، والتي يتناولها القانون الجنائي في مادتيه             

ضروباً من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية   ، تشكّل أعمال تعذيب أو      ٢٨٦و
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد  (أو المهينة
  :وم بما يليينبغي للدولة الطرف أن تق  
اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان إنصاف ضحايا التعـذيب وسـوء             )أ(  

المعاملة، بما يشمل تدابير إعادة الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمان عدم            
  تكرار هذه الأعمال، ثم إدراج هذه التدابير في القانون الجنائي؛
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وفي هذا  .  ما يشير إلى عقوبة القصاص     تعديل القانون الجنائي لإلغاء كل      )ب(  
الذي اعتمد  ) ٢٠١٢(٣ة الطرف إلى التعليق العام رقم       الصدد، تُوجه اللجنة نظر الدول    

 من الاتفاقية ويُبيّن مضمون التزامات الـدول الأطـراف          ١٤أخيراً والذي يتناول المادة     
 . ول عليهونطاقها فيما يتعلق بالتعويض الكامل الذي يحق لضحايا التعذيب الحص

  إنفاذ حظر ممارسات الاستعباد    
بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من وفد الدولة الطـرف والـتي تفيـد                 )٢١(

 شـكوى عـن حـالات       ١٥الهيئات القضائية في الدولة الطـرف تنظـر حاليـاً في             بأن
 ٢٠٠٧بر  سـبتم / أيلول ٣ المؤرّخ   ٠٤٨-٢٠٠٧مزعومة يعاقب عليها القانون رقم       استعباد

تأسف لعدم وجود معلومات إحصائية حـول       الرق ويحارب ممارسات الاستعباد،     الذي يجرّم   
وتبدي اللجنة قلقها أيضاً إزاء تعاطي الهيئات القضائية        . طبيعة ممارسات الاستعباد وتداعياتها   

مع حالات الاستعباد على أساس أنها قضايا حق مدني مثلها مثل القضايا المتعلقـة بقـانون                
وبذلك فإنها تفرغ جريمة الاسـتعباد      . لشغل أو قانون الملكية، وليس بوصفها جرائم استعباد       ا

 البعد التمييـزي  ٢٠٠٧وفضلاً عن ذلك، لا يشمل قانون العام       ... من كل مضمون قانوني     
وتشير اللجنة إلى انشغال المقررة الخاصة المعنية بأشـكال الـرق           . المتأصل في هذه الممارسة   

ا في ذلك أسبابه وعواقبه، والتي استنتجت أنّ القانون لا يستظهر به إلا في إطـار                المعاصرة بم 
الملاحقة الجنائية لمُلاَّك العبيد وبالتالي فإنه يتوقف بالكامل على حسن إرادة الشرطة والنيابـة              
العامة، في حين لا يملك الضحايا أي إمكانية لإقامة دعوى مدنية بغية الحصول على تعويض               

  ).١٦ و٢ و١د الموا(
  : ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
إدراج حكمٍ في القانون الجنائي يتضمن تعريفاً محدداً للتمييـز العرقـي              )أ(  

الإثني ويجرّمه، بما يشمل ممارسات الاستعباد، وإشفاع هذا الحكم بعقوبات تتناسب مع             أو
  خطورة الفعل؛

 ٠٤٨-٢٠٠٧في القانون رقم    إدراج تعريف شامل لكافة أشكال الرق         )ب(  
 وتضمين هذا القانون تدابير تعـويض وإعـادة تأهيـل           ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٣المؤرّخ  

 للأرقاء السابقين؛ 

 ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٣ المؤرّخ   ٠٤٨-٢٠٠٧تعديل القانون رقم      )ج(  
لتمكين ضحايا الرق أو الممارسات المرتبطة به، من تحريك الدعوى العامة عن طريق رفع              

  عوى مدنية لدى النيابة العامة للحصول على تعويض؛ د
تثقيف القضاة والعاملين في مختلف المجالات القضائية بواسـطة منـاهج             )د(  

  تدريب محدد حول مسألة التمييز العرقي والتعامل القضائي معها في ضوء المعايير الدولية؛
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شمل أشـكال   إعداد استراتيجية وطنية شاملة ضد الرق والتمييز، بما ي          )ه(  
الرق التقليدية والعصرية، والتي تشمل الممارسات المتعلقة بـالزواج المبكـر وبـالإكراه         
والعبودية وسخرة الأطفال والاتجار بالعمال المترليين واستغلالهم، وذلك بما يتـسق مـع             
الالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل في تـشرين             

  . ٢٠١٠ نوفمبر/الثاني

 ظروف الاحتجاز    

تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سـبيل تجديـد مؤسـساتها       )٢٢(
السجنية، بيد أن القلق يظل يساورها إزاء ظروف الاحتجاز التي وُصفت بأنها دون المعـايير               

ضـاءة وظـروف   الدولية في مجمل مراكز الاحتجاز لا سيما بسبب قلّة النظافة والتهوئة والإ       
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعـاءات        . المنامة والتغذية والرعاية الطبية الموجودة فيها     

 عشرين حالة وفـاة     الواردة عن عدد كبير من حالات المرض في صفوف المساجين وحوالي          
وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي     .  حالة في سجن دار النعيم     ١٤، منها   ٢٠١٠مسجّلة في عام    

تبذلها الدولة الطرف للتخفيف من الاكتظاظ في سجن دار النعيم، تشعر بـالقلق إزاء نقـل                
من المساجين إلى سجن ألاك حيث يقال إن السجناء نظَّموا احتجاجـات في كـانون                فريق
  ).١٦ و١١ و٢المواد ( تنديداً بظروف احتجازهم ٢٠١٣يناير /الثاني

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
مضاعفة جهودها وزيادة الأموال المخصصة لمواءمة ظروف العـيش في            )أ(  

جميع مؤسساتها السجنية مع المعايير الدولية والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة الـسجناء            
) ٢٤-د(جـيم   ٦٦٣المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم        قرارا  [

  ؛)]٦٢-د(٢٠٧٦ورقم 
يع المحتجزين على المياه الـصالحة للـشرب وعلـى          ضمان حصول جم    )ب(  
في اليوم على الأقل وسُبُل النظافة والسلع الأساسية؛ والحـرص علـى كفايـة               وجبتين
الطبيعية والاصطناعية والتهوئة في الزنزانات؛ وضمان التكفل بالنفقات الطبيـة           الإضاءة

 اة في السجن؛ الاجتماعية للمحتجزين والحؤول دون حدوث حالات وف-والنفسية 

التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون عبر اللجوء إلى مزيد من التدابير             )ج(  
غير الاحتجازية مع الأخذ في الاعتبار قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير             

  ؛ )قواعد طوكيو(الاحتجازية 
نوع : لتاليةوضع سجل مركزي بجميع المحتجزين في البلد يبيِّن التفاصيل ا  )د(  

الاحتجاز، أكان احتياطياًً أو ناجماً عن إدانة؛ ونوع الجرم؛ وتاريخ الدخول إلى الـسجن؛              
  ؛ومكان السجن؛ والسن والجنس
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الحرص على تمكين المحتجزون فعلياً من التظلّم لدى هيئة مستقلة بـشأن         )ه(  
ت إلى تحقيقات ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة والحرص أيضاً على أن تفضي هذه التظلما  

  نزيهة وفورية ومستقلة؛
إجراء تحقيقات منتظمة في حالات الوفاة في السجون وأسبابها وتزويـد             )و(  

اللجنة بالبيانات الإحصائية والإشارة في التقرير الدوري المقبل إلى التدابير الوقائية الـتي             
  العنف بين المحتجزين؛ اتخذتها السلطات المعنية بالسجون؛ واتخاذ تدابير من شأنها الحد من 

الاستمرار في ضمان وصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمـات            )ز(  
حقوق الإنسان بحريّة إلى أماكن الاحتجاز كافة، لا سيما عبر تنظيم زيـارات مفاجئـة               

  . ومقابلات خاصة مع المحتجزين

  الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة     
لتشريعية والمؤسسية العديدة والخاصة بالتوعية التي اعتمدتها الدولة        تلاحظ اللجنة التدابير ا     )٢٣(

 ٠٢٥-٢٠٠٣الطرف للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، بما في ذلك اعتماد القـانون رقـم               
إلا أن القلق لا يزال يـساور   .  الذي يقضي بمنع الاتجار بالبشر     ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٧المؤرّخ  

علومات المتعلقة بمعاقبة الاغتصاب وعـدد الإدانـات في قـضايا           اللجنة إزاء عدم كفاية الم    
الاغتصاب وإزاء انتشار العنف الزوجي وسُبُل معالجته وكذا حجم انتشار ظـاهرة الاتجـار              

  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
الاتجار بالبشر بمـا  الحرص على التنفيذ الفعلي للتشريع الموجود لمكافحة     )أ(  

  يتماشى مع الاتفاقية؛
إجراء دراسة حول الحجم الحقيقي للاتجار بالبشر في الدولـة الطـرف              )ب(  
 وأسبابه؛

وضع حد للإفلات من العقاب من خلال التحقيق بانتظام في ادعـاءات              )ج(  
  لائم؛الاغتصاب والاتجار والعنف المترلي وذلك عبر مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالشكل الم

توفير الحماية للضحايا، بما يشمل التعويض المناسب وإعادة التأهيـل إذا             )د(  
  اقتضى الأمر، فضلاً عن تعزيز حملات التوعية؛

تدريب المحققين والموظفين الذين يتواصلون مع ضحايا الاتجار، بمن فيهم            )ه(  
  .موظفو إدارات الهجرة، وتزويد مراكز الاستقبال بالموارد الكافية

  شويه الأعضاء التناسلية الأنثويةت    
بينما تلاحظ اللجنة التدابير المؤسسية وتدابير التوعية التي اتخذتها الدولـة الطـرف،               )٢٤(

. تعرب عن قلقها الشديد إزاء غياب أي عقاب على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية             
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ة بالشكاوى المودعـة والتحقيقـات      كما تعبر عن قلقها إزاء غياب المعلومات الدقيقة المتعلق        
سـات  المُضطلع بها والملاحقات القضائية والعقوبات الصادرة ضد المسؤولين عن هذه الممار          

  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه الاستعجال قانوناً يمنع تشويه الأعضاء              

ا الذي تعهدت به خلال الاستعراض الدوري       التناسلية الأنثوية وذلك بالتوافق مع التزامه     
ر عملية تقـديم    تيسّ وينبغي للدولة الطرف أن   . ٢٠١٠نوفمبر  /الشامل في تشرين الثاني   

 وإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين وفرض العقوبات المناسبة عليهم       الضحايا لشكاويهم   
غي لها أن توسع قاعدة     كما ينب . ومنح الجبر اللائق أو التعويض أو إعادة التأهيل للضحايا        

  . حملات التوعية بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة، لتشمل الأسر على وجه الخصوص

  العقوبة البدنية    
 ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٥ المؤرخ   ٠١٥-٢٠٠٥بالرغم من اعتماد المرسوم رقم        )٢٥(

السجن في حالات التعذيب    والذي يقضي بتوفير الحماية الجنائية للطفل والذي ينص على العقوبة ب          
والمعاملة الوحشية الممارسة بحق الأطفال، فإن القلق يساور اللجنة من أن القانون لا يحظر العقوبة               

 ). ١٦المادة (البدنية للأطفال، بل يبدو أن هذه العقوبة تعدّ وسيلة تربية ملائمة وفعالة 

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
 الذي ينصّ على    ٠١٥-٢٠٠٥سيما المرسوم رقم     ا، لا تعديل تشريعاته   )أ(  

توفير الحماية الجنائية للطفل، بغية حظر كل أشكال العقوبة البدنية للأطفال والمعاقبة عليها 
صراحةً في كل الأماكن والسياقات، بما يشمل الأسرة، وتكريس مبدأ التربية بلا عنـف              

  الطفل؛ من اتفاقية حقوق ٢٨ من المادة ٢وفقاً للفقرة 
تنفيذ برامج تثقيف وتوعية وتعبئة لعامة الناس، يشترك فيهـا الأطفـال          )ب(  

والأسر والمجتمعات المحلية والقيادات الرفيعة وأن تتمحور كلها حول آثار العقوبة البدنية            
 . الضارة، على الصعيدين البدني والنفسي على حد سواء

  جمع البيانات الإحصائية     
ما يتعلق بالـشكاوى    دم وجود بيانات كاملة ومصنّفة في      أسفها لع  تعرب اللجنة عن    )٢٦(

والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بشأن أعمال التعذيب وسـوء المعاملـة الـتي             
ولا توجد  . يرتكبها عناصر الأمن، بمن فيهم أفراد الدرك والشرطة وموظفو إدارات السجون          

سيما عن حالات العنف     بالبشر والعنف ضد المرأة، لا    أيضاً البيانات الإحصائية بشأن الاتجار      
  ). ١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٢المواد (المترلي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 

يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة مخوّلة إعداد وتجهيـز بيانـات                
ة على الـصعيد    إحصائية مصنّفة بحسب سن الضحية وجنسها، ومفيدة في تنفيذ الاتفاقي         
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الوطني، ولا سيما بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القـضائية والإدانـات     
المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الأمن، بمن فيهم أفراد الدرك             

. والشرطة وموظفو إدارات السجون، فضلاً عن بيانات عن حالات الوفاة في الـسجون            
ضاً جمع وتوفير بيانات إحصائية بشأن الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة وتشويه            ويتعين أي 

الأعضاء التناسلية الأنثوية، بالإضافة إلى تدابير الجبْر، لا سيما التعويض وإعادة التأهيـل             
  . التي حصل عليها الضحايا

  مسائل أخرى    
 ٢٢ المنصوص عليه في المادة     تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان          )٢٧(

من الاتفاقية والذي تعترف بموجبه بأهليّة اللجنة لتلقي البلاغات الصادرة عن الأفراد والنظر             
) التحقيقات السرية  (٢٠وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على المادتين          . فيها
  . من الاتفاقية) تسوية المنازعات (٣٠و
دولة الطرف إلى النظر في التصديق على الصكوك الرئيسية للأمـم           وتدعو اللجنة ال    )٢٨(

 : المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي ليست طرفاً فيها بعدُ، ومنها

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             )أ(  
  والسياسية؛ 

دولي الخاص بالحقوق المدنية    البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ال       )ب(  
 ؛والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية           )ج(  
  والاجتماعية والثقافية؛

  البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛  )د(  
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في         البروتوكول    )ه(  

  .التراعات المسلحة
ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظـات               )٢٩(

الختامية الصادرة عن اللجنة، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الالكترونية الرسمية ووسائل            
  . ت غير الحكوميةالإعلام والمنظما

 ،٢٠١٤مـايو   / أيار ٣١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في أجل أقصاه              )٣٠(
، )ب(، و)أ(٢٢، و)ج(١٠معلومات عن متابعة التوصيات التاليـة، الـواردة في الفقـرات      

 يوماً  ١٥ إلغاء فترة الحبس الاحتياطي المحددة في     ) ١: (من هذه الوثيقة والمتعلقة بما يلي     ) أ(١٨و
قابلة للتجديد مرتين، فيما يتعلق بالإرهاب والمساس بأمن الدولة، وتعزيز الضمانات القانونيـة             

مقاضاة ) ٣(تحسين ظروف الاحتجاز في كافة المؤسسات السجنية؛        ) ٢(المكفولة للمحتجزين؛   
  . مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم
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إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو الثاني، في موعد         تدعو اللجنة الدولة الطرف       )٣١(
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة في أجل          . ٢٠١٧مايو  / أيار ٣١أقصاه  
، على تقديم تقريرها بموجب إجراء اللجنة الاختيـاري الـذي           ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١أقصاه  

وسوف . ولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدورييقضي بإحالة قائمة القضايا من اللجنة إلى الد
 ١٩يشكل رد الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المـادة               

  .من الاتفاقية
  هولندا  -٧٤

الدوريين الخامس والسادس    التقرير الجامع للتقريرين  نظرت لجنة مناهضة التعذيب في        )١(
 ١٥ و ١٤ المعقودتين يومي    ١١٤٧ و ١١٤٤في جلستيها   ) CAT/C/NLD/5-6 (لمملكة هولندا 

، المعقـودة   ١١٦٣، واعتمدت في جلـستها      )1147 و CAT/C/SR.1144 (٢٠١٣مايو  /أيار
  .الملاحظات الختامية التالية، )CAT/C/SR.1163 (٢٠١٣مايو /أيار ٢٨ في

  مقدمة  -ألف    
اء الاختياري المتعلـق    تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجر          )٢(

 التعـاون   ظراً إلى أن هذا الإجراء يُحسن     ن ،بتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه     
  .تقرير وكذلك على الحوار مع الوفدبين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة ال

 الخـامس   وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في التقرير الجامع للتقريرين الـدوريين           )٣(
الجزء الأوروبي والجزء الكاريبي المكون من جـزر        (والسادس لمملكة هولندا التي تضم هولندا       

والمقاطعات التي تتمتع بالحكم الذاتي في المملكة وهي أروبـا          ) بونير وسان يوستاتيوس وسابا   
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفـد           . وكوراكاو وسينت مارتن  

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف امتثل عموماً للمبادئ التوجيهية         . الدولة الطرف 
لتقديم التقارير، على الرغم من افتقاره إلى معلومات محدّثة بشأن تنفيذ الاتفاقيـة في الجـزء                

وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لردود الوفد الشفوية والخطيـة علـى      . الكاريبي من هولندا  
  .الأسئلة التي أثارتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها أثناء النظر في التقرير

  الجوانب الإيجابية  -باء    
 لتنفيذ معايير الاتفاقية    الطرف الدولة اتخذتها التي التدابير شتى ارتياحب اللجنة تلاحظ  )٤(

 ضـروب  من وغيره للتعذيب التعرض عدم في السياسات المحلية، ولضمان حق الأشخاص في      
  .هولندا مملكة في المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة

  :التالية الدولية الصكوك على الطرف الدولة بتصديق اللجنة وترحب  )٥(
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )أ(  

  ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤التراعات المسلحة، في 
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )ب(  
  ؛٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 

 ٢٣الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري، في              )ج(  
 .٢٠١١مارس /آذار

  :التالية لتشريعاتا بسنّ اللجنة وترحب  )٦(
 ؛٢٠١١، في عام كوراكاواعتماد تشريع جديد لتجريم الاتجار بالبشر في   )أ(  

/  تـشرين الثـاني    ١٥ في   كوراكـاو بدء نفاذ قانون العقوبات الجديـد ل        )ب(  
 ؛٢٠١١ نوفمبر

، بما في ذلـك     ٢٠١٢أبريل  /اعتماد القانون الجنائي الجديد في أروبا في نيسان         )ج(  
 .اء الأحداث الجديد الذي ينص على اتخاذ تدابير تعليمية وعلى معاملة الأحداثاعتماد نظام قض

  :وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير الإدارية وغير الإدارية التالية  )٧(
 ومتعـددة   الإدارات بـين  مـشتركة  ٢٠٠٧في عـام     عمل فرقةإنشاء    )أ(  

با، ثم اعتماد خطة عمل شـاملة       وتهريبهم في أرو   الأشخاص في الاتجارالتخصصات لمناهضة   
 لمكافحة الاتجار بالبشر؛

، ٢٠١٢فبرايـر   /تنقيح نظام الشرطة المتعلق بالمحتجزين في أروبا في شباط          )ب(  
بحيث يحدد الساعات المنصوص عليها قانوناً لمقابلة محام منتدب من المحكمة، لضمان الحق في              

) ٠٢/٣٦٣٩١رقـم    (سلدوز وفقاً لحكم    استشارة محام حتى قبل المقابلة الأولى مع الشرطة،       
 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛

اعتماد تعليمات بشأن استخدام القوة من جانب العاملين في الـسجون في              )ج(  
 ؛٢٠١٢  في عامأروبا

تمديد ولاية المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر وبـالعنف الجنـسي ضـد             )د(  
 لتغطية كافة أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال في الجزء الأوروبي           ،٢٠١٢الأطفال في عام    

 من هولندا؛

إنشاء الآلية الوطنية الوقائية التي أُسندت إليها مهمة العمل كآليـة وطنيـة               )ه(  
وقائية مستقلة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب            

و اللاإنسانية أو المهينة، رغم أن اللجنة تبدي بعض التحفظـات           المعاملة أو العقوبة القاسية أ    
 الآلية، وطريقة إنشائها، وقصر مهمتها على الجزء الأوروبي من هولندا،           لبشأن عدم استقلا  

  مما قد يؤدي إلى معاملة تفضيلية لبعض الفئات من المواطنين الهولنديين؛
جراءاتها لتحديـد وضـع     الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين جودة إ        )و(  

  اللاجئين، بسبل منها توجيه الاهتمام المتواصل للنظام ورصده؛
  إنشاء مركز لمدمني المخدرات كجزء من نظام العدالة الجنائية في أروبا؛  )ز(  
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تحسين ظروف الاحتجاز عن طريق تجديد وتوسيع مختلف مرافق الاحتجاز            )ح(  
 .والإصلاحيات في كوراكاو

  قلق الرئيسية والتوصياتدواعي ال  -جيم    

  وإساءة المعاملةإنفاذ منع التعذيب     
 في جـرائم    القـضائية  والملاحقـات  التحقيقاتتلاحظ اللجنة توافر البيانات عن        )٨(

التعذيب وإساءة المعاملة التي يدعى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون قـد ارتكبوهـا في               
لتوضيح ما إذا كانت م وجود معلومات محددة ، لكنها تأسف لانعدام الوضوح وعد    كوراكاو

حالات التعذيب وإساءة المعاملة الواردة في الإدعاءات والتحقيقات والتي ارتكبها موظفـون            
عموميون في الأجزاء الأخرى من المملكة، إن وجدت وفي حال إثبات صحتها، تبلغ حـد               

 المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية بةالعقو أو المعاملة من الاتفاقية، أو     ١التعذيب، بموجب المادة    
  ).١٦ و١٣ و١٢ و١المواد ( من الاتفاقية ١٦بموجب المادة 

  :، يتعين على الدولة الطرف الآتي)٢٠٠٧(٢ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم   
 الموظفين أن تقدم إحصاءات عن الادعاءات والتحقيقات المتعلقة بممارسة    )أ(  
 المعاملة، في جميع الأجزاء الأربعة للمملكة؛ وإساءة للتعذيب العموميين

 الموظفـون  يرتكبها التي المعاملة إساءة حوادث إذا كانت  ما أن توضح   )ب(  
القوانين، في حال إثبات صحتها، تبلغ حد التعذيب وغيره من ضـروب             بإنفاذ المكلفون
 المهينة؛ أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة

القوانين من أجل تطبيق حظر      بإنفاذالتدريب للموظفين المكلفين    أن توفر     )ج(  
 . تلك الأفعال بالشكل المناسبللمعاقبة علىالتعذيب وإساءة المعاملة تطبيقاً فعالاً 

  إمكانية تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً    
ابلـة  تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ذكرت أثناء النظر في التقرير أن الاتفاقيـة ق               )٩(

تلقائي، لكن اللجنة لم تحصل على معلومات محددة عن الحالات التي           للتطبيق بشكل مباشر و   
احتُج فيها بالاتفاقية وطبقت فيها تطبيقاً مباشراً أمام المحاكم الوطنية في كل جزء من أجـزاء               

  ).١٠ و٢المادتان . (المملكة
مة لضمان تطبيق الاتفاقيـة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللاز          

 ذلـك  في بما العامة، السلطات جميع على الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، بما في ذلك عن طريق نشر       
القضائي، وإذكاء الوعي بشأنها لتيسير التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنيـة في    الجهاز

  .التوضيحية ثة عن الحالاتجميع الأجزاء الأربعة للمملكة، وبأن تقدم معلومات محدّ
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  حق الاتصال بمحام    
/  نيـسان  ١ المـؤرخ    العـامين  المدعين مجلستلاحظ اللجنة أن الأمر الصادر عن         )١٠(

كما تلاحظ أنه يجري إعداد مشروع قـانون عـن   .  ينظم حق الاتصال بمحام   ٢٠١٠ أبريل
حق الاتصال بمحام أثناء    وتشعر اللجنة بالقلق حيال ممارسة تقييد       . مقابلات المحامين والشرطة  

 ١٨الاستجواب من قبل الشرطة، ليقتصر فقط على المشتبه فيهم الذين تقل أعمارهم عـن               
 سـت سـنوات   لمـدة  بالسجن حكماً تستوجب جريمةعاماً، وأي شخص متهم بارتكاب      

كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون يتضمن استثناءاً مفاده أن من الممكن             . أكثر أو
مما قد يؤدي ". منافية لمصالح التحقيق" طلب المساعدة القانونية إذا كانت تلك المساعدة   رفض

وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود     .  ذلك الحق تقييداً تعسفياً    العام الادعاء مكتبإلى أن يقيد    
وتلاحظ أن المـشتبه    ) الجزء الكاريبي من هولندا    (وسابا يوستاتيوس سانمحامين مقيمين في    

 يوقعون في كثير من الأحيان تنـازلاً عـن          يوستاتيوس سانالمحتجزين لدى الشرطة في     فيهم  
  ).٢المادة (الحصول على محام ليكون حاضراً خلال تحقيقات الشرطة الأولية 

  :يتعين على الدولة الطرف الآتي  
أن تستعرض كافة إجراءاتها وممارساتها الجنائية في جميع أجزاء المملكة، لضمان             )أ(  

 احة الاتصال بمحام للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة منذ لحظة حرمانهم من الحرية؛إت

أن تنظر على الفور في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمقابلات المحامين             )ب(  
والشرطة لتمكين كافة المشتبه في ارتكابهم جريمة يعاقب عليها، سواء كـانوا محتجـزين              

 ل على مساعدته في مرحلة مبكرة من الإجراءات؛لا، من الاتصال بمحام والحصو أم

تحدد بموجب القانون الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تقييد الحق في            أن    )ج(  
 .المساعدة القانونية، لتفادي فرض قيود تعسفية على الحق في الحصول على محام

  القسرية الإعادة عدم    
، حيث  ٢٠١٠يوليه  / اللجوء في تموز   تلاحظ اللجنة الآثار الإيجابية لتعديل إجراءات       )١١(

استحدث إجراء الثمانية أيام المعجل، وتلاحظ المعلومات التي تفيد بأنه قد أجـري معالجـة               
 في المائة من طلبات اللجوء الجديدة أو على الأقل أجريت مقابلات بشأنها             ٩٠يقرب من    ما

لضغط مـن أجـل البـت في        في إطار إجراء الثمانية أيام، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ا           
 والاستعراض العادل للطلبات الـذي      الإجرائية، الضماناتالطلبات بسرعة يضع قيوداً على      

  :إزاء ما يلي القلق عن خاص، بوجه اللجنة تعربو. والجنسية الهجرة دائرةتضطلع به 
الإجراءات المعجلة قد تمنع ملتمسي اللجوء من عرض مطالبـاتهم وإثباتهـا          )أ(  

ل، ومن ثم تعرض الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية بدرجة أكبر لخطر الرفض             بشكل كام 
وإمكانية إعادتهم إلى بلد قد يواجهون فيه التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو إساءة المعاملة،              

 ؛)٣المادة (مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية 
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 خلال إجراءات اللجـوء،      ساعة للمساعدة القانونية   ١٢لا يخصص سوى      )ب(  
 ؛)٣المادة (قد يحد من جودة المشورة القانونية لملتمسي اللجوء ذوي المطالبات المعقدة  مما

يُنظر إلى المعلومات التي يحيلها ملتمس اللجوء بعد اتخاذ السلطات المعنيـة              )ج(  
لقـرار الأولي،   للقرار الأولي باعتبارها ذات قيمة أقل من المعلومات التي تقدم قبل اعتمـاد ا             

سوى على إجـراء    ) الإداري القضاء شعبة(تنص إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة        ولا
 ).٣المادة (استعراض هامشي للوقائع مما يحد بشكل كبير من فعالية إجراءات الاستئناف 

تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تقيـيم إجـراءات اللجـوء المعجلـة في                
  :لدولة الطرف بالنظر في التنقيحات التالية، وتوصي ا٢٠١٣ عام

منح الوقت الكافي لملتمسي اللجوء، لا سيما من يخـضعون لإجـراءات              )أ(  
معجلة، ليوضحوا بشكل كامل أسباب طلبهم ويقدموا الأدلة الضرورية لـضمان اتخـاذ             

مة إجراءات لجوء عادلة وفعالة تكفل الاعتراف على النحو الواجب بشرعية الطلبات المقد           
 من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية ومنع إعادتهم قسراً؛

السماح بتقديم مساعدة قانونية مناسبة لكافة ملتمسي اللجـوء بمـا في              )ب(  
ذلك عن طريق تقديم استثناءات من الحد الأقصى لعدد ساعات المساعدة القانونية خلال             

  المطالبات المعقدة؛إجراءات اللجوء لتيسير تقديم

السماح لملتمسي اللجوء بتقديم الأدلة الجديدة الـتي لم يتمكنـوا مـن               )ج(  
إتاحتها خلال المقابلة الأولى بشأن الأسس الموضوعية، وضـمان أن تـنص إجـراءات              

 .الاستئناف أمام مجلس الدولة على إجراء استعراض كامل للطلبات المرفوضة

  ءات اللجوءالفحوص الطبية كجزء من إجرا    
تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن تقييم الأفراد خلال الفحوص الطبية التي تشكل جزءاً               )١٢(

من إجراءات اللجوء يستند بصورة رئيسية إلى قدرتهم على إجراء مقابلات، لكنـه يغفـل               
. احتياجاتهم المحتملة للعلاج والدعم بسبب إساءة المعاملة والتعذيب والصدمات التي تصيبهم          

وهذه الممارسة المتمثلة في عدم استخدام دليل التحقيق والتوثيق الفعالين في حالات التعذيب             
) بروتوكول اسطنبول (وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            

كوسيلة لإنشاء علاقة بين إساءة المعاملة المؤكدة في طلب اللجوء ونتائج الفحـص البـدني               
  ).١٠ و٣المادتان (لفعلي، لا تتوافق مع الشروط المحددة في بروتوكول اسطنبول ا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية  
القيام مبكراً بتحديد ملتمسي اللجوء الذين تكون لـديهم احتياجـات             )أ(  

 إجـراءات   اعتباره جزءاً من  محددة لضمان تقييم مقدمي الطلبات خلال الفحص الطبي ب        
وتحديد قدرتهم على إجراء المقابلة على نحو سليم وعلى أساس احتياجاتهم المحتملة      ،اللجوء

 للعلاج والدعم بسبب إساءة المعاملة أو التعذيب أو الصدمات التي تصيبهم؛
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تطبيق بروتوكول اسطنبول في إجراءات اللجوء وتوفير التدريب بشأنه           )ب(  
يسير رصد وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة والتحقيق        للمهنيين المعنيين، من أجل ت    

بشأنهما، والتركيز على آثار التعذيب البدنية والنفسية على حد سواء، بهدف توفير سبل             
 .الانتصاف للضحايا

  تصاريح إقامة لملتمسي اللجوءإصدار     
ام الحكومة تغيير   تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تقدمها مصادر موثوق بها عن اعتز            )١٣(

 من القانون التي تنص على منح تـصريح         ٢٩من المادة   ) ج(١قانون الأجانب لإلغاء الفقرة     
إقامة استناداً إلى أسس إنسانية، مع ترك السلطة التقديرية للحكومة لتفكر مثلاً في مـستوى               

 للحكومة ويقال إن السبب وراء ذلك هو السياسة الجديدة. اندماج ملتمس اللجوء في المجتمع   
الرامية إلى التصدي إلى ما يتصور أنه يمثل إساءة استخدام للقانون عن طريق مطالبة ملتمسي               
اللجوء بإثبات خوفهم القائم على أسباب وجيهة من الاضطهاد أو الخطر الحقيقي الكـامن              

الـتي  ويساور القلق أيضاً اللجنة حيال التقارير       . اللاإنسانية تعرضهم للمعاملة القاسية أو    في
تفيد بأن الحكومة تنحو في إطار تلك التقييمات إلى التركيز على أن ملاحقة مرتكبي الأعمال               
الفظيعة على النحو الواجب في بلد المقصد، يعني أن الضحايا أصبحوا غير معرضـين لخطـر      

وقد لا تعالج تلك الـسياسة  . الخضوع للتعذيب أو إساءة المعاملة لدى عودتهم إلى ذلك البلد        
ل كامل الظروف النفسية للفرد المعني، لذا فلا ينبغي أن تؤدي إلى اتخاذ قرار سلبي بشأن                بشك

  ).١٦ و٣المادتان (اللجوء وعودة الشخص إلى بلده 
) ج(١توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الاحتفاظ بالحكم الوارد في الفقرة              

وف القائم علـى أسـباب       من قانون الأجانب وضمان أن يراعي تقييم الخ        ٢٩من المادة   
وجيهة، ضمن جملة أمور، التعرض مسبقاً للاضطهاد أو الضرر الجسيم باعتبـار ذلـك              
مؤشراً خطيراً على الخوف القائم على أسباب وجيهة، سواء كان مـن الممكـن تـوفير                
الحماية من العنف المنتشر والشائع في بلد المقصد عن طريق الدولة أو جهات أخرى، وفقاً     

  . من الاتفاقية٣للمادة 

  احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب استناداً إلى قانون الهجرة    
ملتمسي اللجوء الذين يـصلون إلى      يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن           )١٤(

مطار شيفول بأمستردام يحتجزون بشكل منهجي لفترة تمتد في المتوسط لأربع وأربعين يومـاً   
 محتجزاً ١٩للمتطلبات اللازمة للحصول على التأشيرة، وهو ما دفع مثلاً   بسبب عدم الامتثال    

، وإلى وقوع حوادث انتحار احتجاجاً      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠إلى الإضراب عن الطعام في      
وتعالج دوافعهم للبقاء وفقاً لإجراءات نظام دبلن الثاني وهم يظلون محتجزين           . على الاحتجاز 

  ).١٦ و١١المادتان . ( الشأنحتى الوصول إلى نتائج بهذا
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تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ              
أخير وعند الضرورة، ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحثها على وضع             

  .بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء وتطبيقها على نحو فعال
يتم التقيد بصرامة على أرض الواقع بمدة الثمانية عـشر   وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا        )١٥(

شهراً وهي الفترة القصوى للاحتجاز الإداري للمواطنين الأجانب الذين يُنتظـر طـردهم             
 مـن   ١٥ من قانون الأجانب والمـادة       ٥٩إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، استناداً إلى المادة         أو

مــر التــوجيهي للاتحــاد الأوروبي الأ(توجيهــات الاتحــاد الأوروبي بــشأن الإعــادة 
 في المائة من الأجانـب الـذين        ٣٠وقد صدرت تقارير عن نحو      ). EG/٢٠٠٨/١١٥ رقم

 شهراً بسبب توجس الـشرطة عقـب   ١٨يحتجزون إدارياً بشكل متكرر لفترات أطول من       
  .الإفراج عنهم من احتجازهم الأول نتيجة لعدم وجود تصريح إقامة ساري المفعول

  :نة الدولة الطرف بالآتيتوصي اللج  
الالتزام بدقة بالحدود الزمنية المطلقة للاحتجـاز الإداري للمـواطنين            )أ(  

 ؛الأجانب، بما في ذلك في إطار الاحتجاز المتكرر

تفادي، متى أمكن ذلك، تراكم الاحتجاز الإداري والجزائي، الزائد عن            )ب(  
 .هاجرين بموجب قانون الهجرة شهراً لاحتجاز الم١٨الحدود الزمنية المطلقة وهي 

أن النظام القانوني في مراكز احتجاز الأجانب لا يختلف          أيضاًبقلق   اللجنة وتلاحظ  )١٦(
ومن الأمور التي أثارت القلق بوجه خاص،       . عن النظام القانوني في مراكز الاحتجاز الجنائي      

دم وجود أنشطة يوميـة،      ساعة، وع  ١٦التقارير التي تلقتها اللجنة عن الحبس في زنزانة لمدة          
واستخدام زنازين العزل، واستخدام الأغلال وتعرية الأجانب المحتجـزين بموجـب قـانون            

  ).١٦ و١١المادتان (الهجرة، الذين ينتظرون طردهم إلى أوطانهم 
تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون النظـام القـانوني لاحتجـاز                

. تلف عن النظـام القـانوني للاحتجـاز الجنـائي         الأجانب مناسباً لذلك الغرض وأن يخ     
تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام احتجاز الأجانب كملاذ أخـير، وعنـد              كما

الضرورة، ولفترة قصيرة قدر الإمكان ودون قيود مفرطة، وتحث الدولة الطـرف علـى       
  .وضع بدائل لذلك الاحتجاز وتطبيقها بشكل فعال

  والأطفال رهن الاحتجاز المصحوبين غير ملتمسو اللجوء الأطفال    
 غـير  الأطفـال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن         تلاحظ اللجنة     )١٧(

يظلون في مراكز الاحتجاز في الجزء الأوروبي من المملكة إذا          اللجوء   ملتمسي من المصحوبين
 اللجنـة ارير التي تقدمها    ويساور القلق أيضاً اللجنة حيال التق     . ثارت شكوك حول أعمارهم   

 فيما يتعلق بالأسر التي لديها أطفال والتي تنتظر الطرد، حيـث يـتم              التعذيب لمنع الأوروبية
  ).١١ و٣المادتان ( يوماً ٢٨احتجازها لفترة تزيد على الفترة القصوى التي تبلغ 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي  
إذا كان غير مؤكد، قبل وضعه      التحقق من عمر الطفل غير المصحوب،         )أ(  

 ولا ينبغي اللجوء إلى ذلك الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛. رهن الاحتجاز

 اتخاذ تدابير بديلة لتفادي احتجاز الأطفال أو فصلهم عن ذويهم؛  )ب(  

ضمان إمكانية أن يتمتع القصر غير المصحوبين بالحقوق التي تـضمنتها             )ج(  
 .ملكة طرفاً فيهااتفاقية حقوق الطفل، التي تعد الم

  الإبعاد القسري    
 بحـالات الإبعـاد     المتعلقـة  الأرقام بشأنتلاحظ اللجنة توضيحات الدولة الطرف        )١٨(

وقد بلغ عدد العائدين قسراً نحو ستة آلاف من إجمالي          . والإعادة القسرية للمواطنين الأجانب   
ويساور اللجنة القلق   . وياً ألف سن  ٢٠عدد حالات الإبعاد التي تبلغ في السنوات الأخيرة نحو          

حيال الحوادث المبلغ عنها والمتعلقة بالاستخدام المفرط للقيود خلال حالات الإعادة القسرية،            
حيث لم يجر التحقيق في بعضها على النحو الواجب، وفقاً لمصادر معلومات المنظمات غـير               

  ).١٦ و١٢ و١١ و٣ و٢المواد . (الحكومية
على عدم استخدام القيود خلال عمليات الإعـادة        تحث اللجنة الدولة الطرف       

القسرية إلا وفقاً لمبدأ التناسب، والتحقيق في أي حوادث للاستخدام المفـرط للقيـود              
  .والقوة أثناء عمليات الإعادة القسرية

  المعاملة غير القانونية من قبل الشرطة وموظفي السجن وحرس الحدود    
ادث المزعومة المتعلقة باستخدام القـوة والـشتائم        تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحو       )١٩(

كوراكاو وفي الزنازين في أقـسام الـشرطة في         سجن كورال سبخت في     وإساءة المعاملة في    
سينت مارتن وبونير وأروبا فضلاً عن عمليات التنميط الإثني من جانب الشرطة وحرس  جزر

  .الحدود، استهدفت بالأخص الأجانب وأفراد الأقليات
ي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز التدريب المناسب للموظفين           ينبغ  

المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي القضاء بشأن الالتزامات النابعة من الاتفاقية، ولتقيـيم            
تأثير وفعالية تلك التدابير على نحو منتظم من أجل منـع أعمـال التعـذيب وإسـاءة                 

  .والعنف المعاملة

   السابق للمحاكمةالاحتجاز    
في )  في المائة٣٨(يساور اللجنة القلق بسبب ارتفاع نسبة الاحتجاز السابق للمحاكمة            )٢٠(

كما تـشعر اللجنـة بـالقلق لأن        . هولندا وقلة الاهتمام ببدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة      
لأنباء أفـادت   من تدابير الملاذ الأخير، بل إن ا      الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يستخدم كتدبير       
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بأنه يجري حالياً مناقشة مشروع في البرلمان قد يؤدي إلى زيادة تمديـد الاحتجـاز الـسابق                 
كما تشعر اللجنـة بـالقلق      . للمحاكمة ليصل إلى سبعة عشر يوماً قبل عقد جلسة الاستماع         

ذلك إذ لم تعتبر اللجنة     . حيال رد الدولة الطرف بأن طبيعة إصدار الحكم تتسم عادة بالتساهل          
. حجة مقنعة، لا سيما في ضوء غياب الالتزام بالحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة             

كما تلاحظ اللجنة مع القلق غياب النظم اللازمة للحصول على بيانات مصنفة بشأن تكـوين               
وأخيراً، يساور اللجنة القلق حيال طول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة في أروبـا             . المحتجزين

حالـة   يوماً في ١٤٦ يوماً و١١٦حيث يصل إلى (كوراكاو وفي )  يوما١١٦ًث يصل إلى    حي(
  ).١١ و٢المادتان (حيث يمكن تمديدها بشكل استثنائي ) التحقيقات القضائية الأولية

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة للحد من استخدام الاحتجـاز               
رارات التي تفرض الاحتجاز السابق للمحاكمة تستند إلى        السابق للمحاكمة ولضمان أن الق    

وينبغي للدولة الطرف أن تستخدم الاحتجاز الـسابق       . أسس صحيحة على النحو الواجب    
للمحاكمة كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، وأن تنظر في تدابير بديلة لاستخدامها وأن تلتزم              

نظماً للحصول على بيانات مصنفة بشأن      وينبغي للدولة الطرف أن تضع      . بافتراض البراءة 
كما ينبغـي لحكـومتي أروبـا       . تكوين المحتجزين لتفادي التمثيل غير المتناسب للأقليات      

وكوراكاو استعراض التشريعات الجنائية لمواصلة تقصير مدة الاحتجاز السابق للمحاكمـة           
  . قاء القبض عليهموضمان حق المشتبه فيهم في المثول أمام قاض خلال يوم أو يومين من إل

   الرعاية الصحية للأمراض العقليةمؤسساتالإيداع القسري في     
يساور اللجنة القلق لارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والنفسية الذين             )٢١(

يحتجزون قسراً ولفترات طويلة في كثير من الأحيان في مؤسسات رعاية صحية للأمـراض              
شيوع استخدام الحبس الانفرادي واستعمال الإكراه       بالقلق حيال    كما تشعر اللجنة  . العقلية

ومـع  . والإرغام على تناول الأدوية، وهو ما قد يشكل ضرباً من المعاملة اللاإنسانية والمهينة            
مراعاة المعلومات التي تلقتها اللجنة أثناء النظر في التقرير عن الخطط المتعلقة بالرعاية الصحية              

تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء غياب التركيز على بدائل لإيداع الأشخاص           للأمراض العقلية،   
وأخيراً، يساور اللجنة القلق لأنه لا تجرى في        . ذوي الإعاقات العقلية والنفسية في مستشفيات     

الغالب تحقيقات فعالة ومحايدة بشأن الاستخدام المفرط للتدابير التقييدية في مؤسسات الرعاية            
  ).١٦ و١٣ و١١ و٢المواد (العقلية الصحية للأمراض 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي  
وضع تدابير بديلة لتقليص عدد الأشخاص ذوي الإعاقـات العقليـة             )أ(  

والنفسية المودعين قسراً في مؤسسات الرعاية وضمان أن يكون الإيـداع القـسري في              
فسية والاجتماعيـة، علـى     أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الن         
 أساس قرار قانوني، بما يكفل كافة الضمانات القانونية الفعالة؛
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تعزيز إمكانية قيام الأشخاص المعتقلين بالطعن في القرارات والوصـول            )ب(  
 بشكل فعال إلى آليات تقديم الشكاوى؛

استعمال الإكراه واستخدام الحبس الانفرادي كتدبير من تدابير المـلاذ            )ج(  
الأخير حين تفشل كافة البدائل الأخرى للتحكم، وذلك لأقصر فترة ممكنة وتحت إشراف    

 طبي صارم؛

إجراء تحقيقات فعالة ومحايدة بشأن الحوادث حين يـؤدي الاسـتخدام             )د(  
 المفرط للتدابير التقييدية إلى إصابة الأشخاص المعتقلين أو وفاتهم؛

 .إتاحة سبل التظلم والانتصاف للضحايا  )ه(  

  الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة الطـرف              )٢٢(

للقيام، عن طريق هيئة تفتيش المؤسسات الاحتجازية، باطلاع الأشخاص الذين يُزعم أنهـم             
كـز احتجـاز    ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجـاز، بمـا في ذلـك مرا             

 ١٢المواد  (على الإجراءات المتاحة لتقديم الشكاوى ضد موظفي مراكز الاحتجاز           المهاجرين،
  ).١٦و ١٣و

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية  
توعية المحتجزين من خلال هيئة تفتيش المؤسسات الاحتجازيـة بـشأن             )أ(  

المعاملة السيئة المزعومة في مرافق الاحتجاز،      إمكانية تقديم شكوى عن حالات التعذيب و      
 وإجراءات تقديمها ضد كل فئة من فئات موظفي الاحتجاز؛

نشرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خـلال       إتاحة تلك المعلومات و     )ب(  
 عرضها في كافة أماكن الاحتجاز؛

ضمان أن كافة إدعاءات سوء السلوك من جانب مـوظفي الاحتجـاز              )ج(  
للتقييم والتحقيق على النحو الواجب، بما في ذلك حالات الترهيـب أو الانتقـام          تخضع  

 .بسبب شكاوى إساءة المعاملة

  وشاملة ومستقلة فورية تحقيقات إجراء    
ترحب اللجنة بالتوضيح المقدم بشأن آليات التحقيق في إسـاءة معاملـة الـسجناء                )٢٣(

لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي مؤشرات       ،  ) من التقرير  ٧٧-٧٣الفقرات  (والاعتداء عليهم   
في ذلـك    عن تأثير التدابير الرامية إلى الحد من حالات إساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بمـا              

كما يساور اللجنة القلق حيال عدم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة          . مراكز احتجاز المهاجرين  
  ).١٦و ١٣ و١٢المواد (كاو كوراالعنف بين السجناء في أروبا ووفعالة بشأن 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي  
إبلاغ اللجنة بالتدابير التي تكفل إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في              )أ(  

كافة إدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك مراكـز احتجـاز               
  إلى العدالة وتعويض الضحايا على النحو المناسب؛المهاجرين والتدابير اللازمة لتقديم الجناة

تقييم تأثير تلك التدابير في الحد من حالات إساءة المعاملة في كافة مرافق               )ب(  
 الاحتجاز وإطلاع اللجنة على ما يستجد في هذا الشأن بناء على ذلك؛

 إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة عن العنف بين السجناء في أروبا            )ج(  
 .وكوراكاو وتيسير طلب التعويض، بما في ذلك من جانب أسر المحتجزين

  إنصاف ضحايا التعذيب    
الجـبر  تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف بشأن سبل التماس الانتصاف و             )٢٤(

، لكنها تلاحظ مـع     ) من التقرير  ٩٠الفقرة  (من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية       
والجبر وأمثلة ذلك، بما في ذلك       صافالانت تدابيرم وجود معلومات محددة عن عدد       القلق عد 

 منـذ  أسرهم، أو التعذيب ضحايا إلى فعلاً قُدم وما المحاكم بها أمرت التي وسائل التعويض، 
كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن    . ٢٠٠٧ لعامالأخير   الدوري التقرير في النظر

ستقلة التي أجريت بشأن الحريق الذي شب في مركز احتجـاز المهـاجرين في              التحقيقات الم 
 تـشرين  ٢٧-٢٦ في ليلة ١٥ شخصاً وإصابة   ١١مطار شيفول بأمستردام وأسفر عن مقتل       

، قد خلصت إلى أن التدابير الوقائية لمكافحة الحريق لم تنجح بـشكل             ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
ولم يحصل أي من الضحايا أو أسرهم على سـبل          كبير، فإنه لم يخضع أي موظف للمساءلة        

  ).١٤المادة  (٢٠٠٧الانتصاف والجبر كجزء من الحكم الصادر عن محكمة هارلم لعام 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الـدوري المقبـل عـدد                 

ض، طلبات الانتصاف والجبر، بما في ذلك التعويض، وعدد الأشخاص الذين منحوا التعوي           
ويتعين بوجه خاص   . ومبالغ التعويضات التي أمرت بها المحاكم وقدمت بالفعل في كل حالة          

على الدولة الطرف أن تتيح الانتصاف والجبر لضحايا الحريق الـذي شـب في مركـز                
وتلفت اللجنة  .  أو لأسرهم  ٢٠٠٥احتجاز المهاجرين في مطار شيفول بأمستردام في عام         

الذي اعتمـد مـؤخراً بـشأن       ) ٢٠١٢(٣لتعليق العام رقم    ة الطرف إلى ا   انتباه الدول 
 من الاتفاقية والذي يوضح مضمون ومدى التزام الدول الأطراف بتقديم أوجه            ١٤ المادة

  .الانتصاف الكاملة لضحايا التعذيب

  الاتجار بالبشر    
 ارتفع  تلاحظ اللجنة مع القلق أن عدد التحقيقات الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر قد             )٢٥(

 إدانة ١٤٠ وأن عدد الإدانات بممارسة الاتجار بالبشر قد بلغ        ٢٠١٢ تحقيقاً في عام     ١٥٠إلى  
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وعليه، فإن اللجنة تشعر    . ، وهو ما يعد زيادة ملموسة مقارنة بالأعوام الماضية        ٢٠١٢في عام   
ة الكشف  بأن من المتعذر للغاي   "بالقلق حيال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد          

عن الاتجار بالبشر، مما يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كان قد حدث ارتفاع أو انخفاض في                 
إجمالي عدد الحالات، حيث يتم الجمع بين حالات الاستغلال الجنسي والاتجار البشر المحددة             

  ).١٦ و١٤ و١٢ و٣ و٢المواد ) ( من التقرير١٥٠الفقرة (وغير المحددة 
  :ولة الطرف بالآتيتوصي اللجنة الد  
به، بما في ذلك حوادث      المرتبطة والممارسات بالأشخاص الاتجار تمنع أن  )أ(  

 التحقيقات بإجراء متحيز وغير كامل وبشكل السرعة وجه على تقوم وأن الاتجار بالقصر 
 ومعاقبتهم؛ الجناة وملاحقة فيه

البشر، بمـا في  أن توفر الحماية الكافية وسبل الانتصاف لضحايا الاتجار ب        )ب(  
ذلك المساعدة على إبلاغ الشرطة عن حوادث الاتجار، لا سيما عن طريق تقديم المساعدة       
القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما في ذلك توفير المأوى المناسـب، وحمايـة              

  من الاتفاقية؛١٤الشهود، وفقاً للمادة 

بلدانهم الأصلية التي يوجـد فيهـا       أن تمنع عودة الأشخاص المتاجر بهم إلى          )ج(  
  أسباب موضوعية للاعتقاد باحتمال تعرضهم لخطر الاستغلال أو التعذيب أو إساءة المعاملة؛

أن توفر التدريب المنتظم للشرطة والمدعين العامين والقضاة على السبل            )د(  
قبتهم، بما في   الفعالة لمنع أعمال الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعا         

ذلك التدريب على ضمانات حق المرء في أن يمثله محام من اختياره وإطلاع عامة الجمهور               
  على الطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛

أن تجري بحوث حول تأثير التدابير الوقائية والتدابير المتخـذة في مجـال               )ه(  
 اليتها؛العدالة الجنائية للتصدي للاتجار بالبشر من أجل زيادة فع

أن تجمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالبشر بما في ذلك حالات الاستغلال              )و(  
 .الجنسي والاتجار بالأطفال، لتحديثها على نحو منتظم

  في أماكن الاحتجاز وحوادث الوفياتالإكراه البدني    

، حيث تلاحظ اللجنة مع القلق التقارير المتعلقة بحوادث الوفيات في أماكن الاحتجاز           )٢٦(
  .يدعى أن بعضها يرتبط بالقسوة البدنية المفرطة مثل تدابير العزل

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات شاملة عن الوفيات والتأكد مما إذا              
  .كانت ثمة صلة بين استخدام تدابير الإكراه البدني وحوادث الوفيات في أماكن الاحتجاز
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   الكهربائيلصعقاستخدام أسلحة ا    
يساور اللجنة القلق حيال الخطة التجريبية التي تفيد الأنباء بأنهـا سـتطلق لتوزيـع        )٢٧(

أسلحة الصعق الكهربائي على قوة الشرطة الهولندية بأكملها، دون تقديم الضمانات الواجبة            
وتشعر اللجنة بالقلق لأن    . للوقاية من سوء استغلالها ودون توفير التدريب السليم للموظفين        

  ).١٦ و١١ و٢المواد (يؤدي إلى استخدام مفرط للقوة ذلك قد 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالامتناع عن توزيع أسلحة الـصعق الكهربـائي              

 مـن   ١٦ و ٢بشكل نهائي على موظفي الشرطة لاستخدامها، وذلك وفقـاً للمـادتين            
 كما توصي باعتماد ضمانات للوقاية من سوء اسـتخدام الأسـلحة وبتـوفير            . الاتفاقية

وتوصي اللجنة أيضاً بـألا     . التدريب السليم للموظفين لتفادي الاستخدام المفرط للقوة      
تستخدم أسلحة الصعق الكهربائي إلا في حالات محدودة للغاية حين يكون هناك تهديـد              

  .حقيقي وفوري للحياة أو خطر الإصابة الشديدة، كبديل للأسلحة الفتاكة

  التعذيب لمنع الوطنية الوكالة    
 بقيام الدولة الطرف بتعيين ست هيئات مختلفة مثل         إيجابي نحو على علمااللجنة   يطتح  )٢٨(

 ٢٠١٢أبريـل   / في نيسان  تفاقيةالاب الملحق الاختياري لبروتوكولالآلية الوقائية الوطنية وفقاً ل    
التي تتكون من ثلاث هيئات تفتيش وطنية معينة بالنظام العام والسلامة والرعاية الـصحية              (

). اية الشباب، ولجنة إشراف، ومجلس تنسق بينهم هيئة التفتيش المعنية بالعدالة والأمـن            ورع
ونظراً لأن هيئات التفتيش التي تمثل الآلية الوقائية الوطنية تشكل شـعباً تنظيميـة لمختلـف               

ما يزعم بشأن مدى إمكانية استقلال الآلية وقـصر         الوزارات، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء       
  ).١٢ و٢المادتان ( على الجزء الأوروبي من هولندا ولايتها

تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري يترك الصيغة المؤسسية التي تنـشأ في              
إطارها الآلية الوقائية الوطنية للسلطة التقديرية للدولة الطرف، لكنها توصـي الدولـة             

  :الطرف بالآتي
لي الكامـل للآليـة الوقائيـة       أن تضمن وتحترم الاستقلال المالي والعم       )أ(  

 ١٨ من المادة    ١الوطنية، سواء الفعلي أو المتصور، عند الاضطلاع بمهامها، وفقاً للفقرة           
للجنـة  " الوطنيـة  الوقائية الآليات بشأن التوجيهية المبادئ"من البروتوكول الاختياري و   

 باريس؛ لمبادئ الواجبة المراعاة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، مع

أن توضح في تقريرها الدوري المقبل التقدم المحرز لقبول البروتوكـول             )ب(  
الاختياري وتطبيقه على الجزء الكاريبي من أراضيها والجزر التي تتمتع بالحكم الذاتي، من             
أجل إنشاء الآلية الوقائية الوطنية على نحو يراعي احتياجات الجزر ويـسمح بزيـارات              

 .التعذيباللجنة الفرعية المعنية بمنع 
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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنـسان مـستقلاً عـن                )٢٩(

، لكنها تأسف لأن ولاية المعهد لا تغطي الأقـاليم          ٢٠١٢أكتوبر  /الحكومة في تشرين الأول   
 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة       .المستقلة من المملكة رغم أنها تمتد إلى الجزء الكاريبي منها         

كوراكاو في سياق الاستعراض الدوري الشامل بإنـشاء مؤسـسات          التزام حكومتي أروبا و   
  ).١٢ و٢المادتان (مماثلة لكنها منفصلة 

توصي اللجنة حكومتي أروبا وكوراكاو الوفاء بالتزامهما وإنـشاء مؤسـسات             
ويتعين أيضاً علـى حكومـة   . وياتوطنية منفصلة لحقوق الإنسان باعتبار ذلك من الأول  

  .سينت مارتن أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

  جمع البيانات    
، تأسف اللجنة لرد الدولة الطرف      )١٧الفقرة  (في ضوء الملاحظات الختامية السابقة        )٣٠(

يقـة  الحكومة غير قادرة على تقديم بيانات لأن البيانات غير مـسجلة بطر           "الذي يفيد بأن    
بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات    )  من التقرير  ٨٩الفقرة  (تسمح بإصدار إحصاءات    

 والأمن القانون إنفاذ موظفي قِبل من المعاملة وإساءةوالإدانات والعقوبات في قضايا التعذيب      
وتلاحظ اللجنة مع القلق رد الدولة بأن القانون لا يسمح بجمع تلـك             . والسجون والجيش
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢المواد  (البيانات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي  
أن تنشئ نظاماً وطنياً لجمع البيانات بما في ذلك من خـلال دراسـات                )أ(  

 البحوث لتيسير تحليل تنفيذ الاتفاقية؛

أن تقدم للجنة بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجريمة والأصل            )ب(  
علق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك العرقي والسن ونوع الجنس تت 

بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات الجنائية أو التأديبية          
المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـوانين             

 العنف المترلي والجنـسي، والجـرائم ذات        وموظفي الأمن والجيش والسجون، وحالات    
الدوافع العنصرية، والتكوين الإثني للمحتجزين، بما في ذلك تمثيل سكان جزر الأنتيـل             
والمغاربة وأقلية الروما ومجموعة السنتي وسكان جزر تركس بـين هـؤلاء المحتجـزين،              

   التأهيل؛وكذلك سبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة
كما يساور اللجنة القلق حيال عدم توافر آخر المستجدات في التقرير عن طلبـات                )٣١(

  .البيانات بخصوصية المتعلقة الشواغلاللجوء، بما في ذلك نتائجها، بسبب 
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تكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل زيادة توضيح الوضـع               
بتضمين تقاريرها المقبلة بيانات مصنفة بحـسب الـسن      فيما يتعلق بالحماية من التعذيب،      

  :ونوع الجنس والأصل العرقي، على أن تتناول البيانات ما يلي
عدد طلبات اللجوء المسجلة وعدد الطلبات المتناوَلَة سـواء في إطـار              )أ(  

  الإجراءات العادية أو الإجراءات المُعجّلة؛
  عدد الطلبات المقبولة؛  )ب(  
 اللجوء الذين قُبلت طلباتهم على أساس أنهـم تعرضـوا           عدد ملتمسي   )ج(  

للتعذيب أو أنهم قد يتعرضون للتعذيب في حالة إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، والبيانـات              
  المتعلقة بمنح اللجوء على أساس التعرض للعنف الجنسي؛

 .عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد  )د(  

  مسائل أخرى    
 المتحـدة  للأمـم  الأساسية الصكوك على التصديق إلى الطرف الدولة اللجنة تدعو  )٣٢(

 ذوي الأشـخاص  حقوق اتفاقية سيما ولا بعد، فيها طرفاً لم تصبح  الإنسان بحقوق الخاصة
 والنظـر في    أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية الاتفاقيةو ،الإعاقة

 ،الإعاقـة  ذوي الأشـخاص  حقوق تفاقيةلا اريالاختي البروتوكولالتوقيع والتصديق على    
، والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي للعهد الاختياري البروتوكولو
  .البلاغات تقديم بإجراء المتعلق الطفل حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكولو
لغـات المناسـبة،    وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وبال            )٣٣(

التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، عن طريق المواقع الرسمية علـى شـبكة            
  .الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً لـشروط إعـداد               )٣٤(
قررة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم التقـارير بموجـب           الوثائق الأساسية المشتركة الم   

  .)HRI/GEN.2/Rev.6(المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 
 معلومـات   ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول           )٣٥(

 ـ    ) أ (:للمتابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتعلقة بالآتي      صال بمحـام   ضمان أو تعزيز حق الات
تقديم ) ج(إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة؛      ) ب(للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة؛     

إحصاءات عن مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة، كما ورد في              
كما تطلب اللجنة معلومات للمتابعة     .  من هذه الملاحظات الختامية    ٣٠ و ٢٣ و ١٠الفقرات  

 إطار في القسري الإيداعن احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب استناداً إلى قانون الهجرة و         بشأ
، "توفير سبل التظلم والانتـصاف للـضحايا      "، بما في ذلك     العقلية للأمراض الصحية الرعاية
  . من هذه الملاحظات الختامية٢١ و١٧-١٤ورد في الفقرات  كما
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 يتعين أن يغطي كافة أجـزاء       الذي المقبل، ريرهاتق تقديم إلى مدعوة الطرف والدولة  )٣٦(
ولهـذا  . ٢٠١٧مايو  / أيار ٣١ بحلول السابع، الدوري تقريرها سيكون مملكة هولندا، والذي  

الغرض، ستقدم اللجنة في الوقت المناسب للدولة الطرف قائمة بالمسائل التي تـسبق تقـديم               
التقارير إلى اللجنة بموجب الإجـراء      التقارير، معتبرة أن الدولة الطرف قد وافقت على تقدم          

  .الاختياري لتقديم التقارير
  يرلندا الشماليةأالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  -٧٥

نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا             )١(
 ٧ المعقـودتين في     ١١٣٩ و ١١٣٦في جلستيها   ) CAT/C/GBR/5(يرلندا الشمالية   أالعظمى و 

 ١١٦٠، واعتمدت في جلستيها     )CAT/C/SR.1139 و CAT/C/SR.1136 (٢٠١٣مايو  / أيار ٨و
، ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٢٧المعقودتين في   ،  )CAT/C/SR.1161 و CAT/C/SR.1160 (١١٦١و

 .الملاحظات الختامية التالية

 مقدمة  -ألف    

المتحدة، الذي اتبع عمومـاً     ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمملكة          )٢(
وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطـرف        . المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير    

 ). ومرفقاتهاCAT/C/GBR/Q/5/Add.1(الخطية على قائمة المسائل 
 من التـزام    وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى    وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبداه         )٣(

وبنَّاء أثناء الحوار، وكذلك لما بذله من جهد من أجل تقديم ردود وافية بشأن القضايا               إيجابي  
  . التي أثارها أعضاء اللجنة

 الجوانب الإيجابية  -باء    

تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على الـصكوك الدوليـة التاليـة        )٤(
  : لحقوق الإنسان

 ؛٢٠٠٩، في عام اقةاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإع  )أ(  

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال            )ب(  
  .٢٠٠٩، في عام واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

وترحب اللجنة بالتطورات القضائية والجهود المتواصلة في الدولة الطرف من أجـل              )٥(
  :اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك ما يليتنقيح تشريعاتها لتنفيذ توصيات 

 ٧٠ بموجب المادة    ٢٠٠١تعديل القانون الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لعام          )أ(  
، التي توسع من نطاق صلاحية محاكم المملكـة   ٢٠٠٩قانون قضاة التحقيق والعدل لعام      من  

بادة وجرائم الحرب والجرائم     بجرائم الإ  الاختصاص الشخصي والاختصاص الزماني   من حيث   
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 ١يخ  ضد الإنسانية ليشمل المقيمين في المملكة المتحدة والأفعال المرتكبة في الخارج بعد تـار             
 ؛١٩٩١يناير /كانون الثاني

 الملحقـة   ٨لقائمة  ، الذي يعدل ا   ٢٠١٢اعتماد قانون حماية الحريات لعام        )ب(  
 المشتبه في تورطهم في الإرهاب      يداعلإالقصوى  ، ويقلص المدة    ٢٠٠٠بقانون الإرهاب لعام    
  ؛  يوما١٤ً إلى  يوما٢٨ًالحبس الاحتياطي من 

 وآخرون ضد وزير الداخلية   . أالحكم الصادر عن مجلس اللوردات في قضية          )ج(  
، والذي أشار بوضوح إلى أن الأدلة المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة في             ]٢٠٠٥) [٢رقم  (

 الإجراءات القانونية؛ 

)  القانونية والاحتجـاز والاسـتئناف     المساعدة(الإجراءات الجنائية   قانون    )د(  
الاستعانة في  الأشخاص المحتجزين في اسكتلندا     ، الذي ينص على حق      ٢٠١٠لعام  ) اسكتلندا(
 ؛ حامبم

 الذي يكرس حق المرء في إبلاغ  ،٢٠٠٦قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام        )ه(  
  تقال في بيرمودا؛ شخص ما في حالة تعرضه للاع

، بإلغاء أحكام محددة وردت في الباب الـسابع مـن           ٢٠٠٧القيام في عام      )و(  
 التطبيـع في    يرلندا الشمالية، وذلك في إطـار برنـامج       أ بشأن   ٢٠٠٠قانون الإرهاب لعام    

 الشمالية؛ أيرلندا

 بدء نفاذ الأوامر الدستورية الجديدة التي تكرس الحقوق والحريات الأساسية           )ز(  
وسانت هيلينـا، وأسانـسيون      )٩()مالفيناس(في جزر فرجن وجزر كايمان وجزر فوكلاند        

 ؛ ٢٠١٢ في عام جزر تركس وكايكوس، وفي ٢٠٠٩ في عام وتريستان دا كونها

 ٢٠٠٠لحقوق الإنـسان لعـام      ) غيرنسي( لقانون   ٢٠٠٦بدء النفاذ في عام       )ح(  
، ٢٠٠١جزيرة مان لحقوق الإنسان لعام       وقانون   ٢٠٠٠لحقوق الإنسان لعام    ) جيرسي(وقانون  

 التي تهدف إلى إدراج أحكام تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك حظر التعذيب؛ 

، وسن قانون   ٢٠٠٨الجديد للتظلم ضد الشرطة لعام      ) غيرنسي(سن قانون     )ط(  
  .، الذي يعزز حماية الشهود٢٠٠٦لعام ) إقليم غيرنسي) (أحكام متنوعة(العدالة الجنائية 

 بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطـرف لتعـديل سياسـاتها           وترحب اللجنة أيضاً    )٦(
وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان أكثر وتنفيـذ الاتفاقيـة،              

  : ويشمل ذلك ما يلي

__________  
يرلندا الشمالية بشأن الـسيادة  أحدة لبريطانيا العظمى وهناك نزاع قائم بين حكومتي الأرجنتين والمملكة المت    )٩(

 .)مالفيناس(على جزر فوكلاند 
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، واللجنة الاسكتلندية   ٢٠٠٧إنشاء لجنة المساواة وحقوق الإنسان في عام          )أ(  
 ؛ ٢٠٠٨لإنسان في عام لحقوق ا

 ؛٢٠٠٥يرلندا الشمالية في عام أتعيين أمين مظالم السجناء في   )ب(  

 ؛ )٢٠١٥-٢٠١١( لمنع التعذيب وزارة الخارجية والكومنولثاستراتيجية  اعتماد  )ج(  

يرلندا الـشمالية   أإنشاء فريق التحقيقات التاريخية لمراجعة حالات الوفاة في           )د(  
، وإجراء عدد   ١٩٩٨ إلى   ١٩٦٨التي شهدتها الفترة الممتدة من      " طراباتالاض"التي تعزى إلى    

  ت الوفاة ذات الصلة بالتراع؛من التحقيقات العلنية في حالا
يرلندا الشمالية لإصلاح نظام العدالة     أتلندا و إنكلترا واسك التدابير المتخذة في      )ه(  

 تلندا؛  مرافق السجون في إنكلترا واسكالجنائية وتحسين

اعتماد استراتيجيات لمنع الانتحار وإيذاء النفس في الاحتجاز، مـن قبيـل              )و(  
 ٢٠٠٥إجراءات التقييم والرعاية في السجن والعمل الجماعي التي وضـعت بـين عـامي               

، التي  )ACT2Care(دارة مخاطر الانتحار     المنقحة لإ  ستراتيجيةنكلترا وويلز؛ والا  إ في   ٢٠٠٧و
 عن إجراءات مساندة السجناء المعرضـين للخطـر     لاًتلندا؛ فض  في اسك  ٢٠٠٥وضعت عام   

)SPAR(  والسياسة المنقحة لمنع الانتحار وإيذاء النفس، وإجراءات ٢٠٠٩، التي وضعت عام ،
  يرلندا الشمالية؛ أ في ٢٠١١التشغيل القياسية التي صدرت عام 

ندا يرلأنكلترا وويلز و  إالتغييرات التي أدخلت على نظام عدالة الأحداث في           )ز(  
 ين وتطوير عقوبات خدمة المجتمع؛الشمالية بهدف تقليص عدد الأطفال المحتجز

توسيع نطاق تصديق المملكة المتحدة على البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة          )ح(  
 . مناهضة التعذيب لتشمل جزيرة مان

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم    

 ليدمج الاتفاقية في النظام القانوني المح    

 بموقف الدولة الطرف ومفاده أن قانون حقوق الإنسان يتـضمن           علماً اللجنة   تحيط  )٧(
بيـد  . أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب الذي تنص عليه         

أن اللجنة ترى أن دمج اتفاقية مناهضة التعذيب في تشريعات الدولة الطرف واعتماد تعريف              
 من الاتفاقية من شأنه أن يعزز إطار الحماية ويمكِّن الأفراد من            ١بق تماما للمادة    للتعذيب مطا 

 ). ٢المادة (الاستظهار بأحكامها مباشرةً أمام المحاكم 

 مناهضة التعذيب في    الدولة الطرف جميع أحكام اتفاقية    بأن تدمج   توصي اللجنة     
 ـ في أوسـاط   الوعي بأحكامها    تشريعاتها، وأن ترفع مستوى     القـضائي   الجهـاز ضاء   أع

 . الجمهور عامةو
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 ١٩٩٨قانون حقوق الإنسان لعام     

ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن أحكام الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق               )٨(
بيد أنها  . الإنسان ستظل مدرجة في تشريعاتها بغض النظر عن أي قرار يتعلق بشرعة الحقوق            

دات من شخصيات عامـة   لانتقا١٩٩٨الإنسان لعام تشعر بالقلق إزاء تعرض قانون حقوق  
  ).٢المادة (

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على ألا تضعف البيانـات العامـة والتغـييرات               
التشريعية كوضع شرعة للحقوق، من مستوى الحماية الدستورية التي يكفلـها قـانون             

عاملـة أو العقوبـة     لتعذيب وغيره من أشكال الم    حقوق الإنسان حاليا فيما يتعلق بحظر ا      
 . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 الحصانة من الاختصاص المحلي    

تطبيق أحكام الاتفاقية خـارج  تشعر اللجنة بالقلق إزاء موقف الدولة الطرف بشأن           )٩(
يجـب أن   "، لا سيما وأنها ترى أن نطاق كل مادة من مواد الاتفاقية             حدود الولاية القضائية  

مع أن قواتها المسلحة ملزمة بالتقيد المطلق بحظر التعذيب على          " نادا إلى مقتضياتها  ينظر فيه است  
 .)٢المادة  (٥-٤ والفقرة ،CAT/C/GBR/Q/5/Add.1نحو ما نصت عليه الاتفاقية 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلان اعترافها بأن تطبيق الاتفاقية يشمل جميـع               
يطرتها، بمن فيهم القوات المـسلحة والمستـشارون        الأشخاص الخاضعين لولايتها أو لس    

العسكريون وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين جرى نشرهم في إطار عمليـات في              
بشأن تنفيذ الدول الأطراف    ) ٢٠٠٨(٢ اللجنة إلى تعليقها العام رقم       وإذ تشير . الخارج
راءات فعالة لمنع أعمال التعذيب     ، فإنها تُذكِّر الدولة الطرف بالتزاماتها باتخاذ إج       ٢للمادة  

في أي إقلـيم يخـضع      " لسيادتها فحسب، وإنما أيـضاً       ليس فقط في الإقليم الذي يخضع     
 سيطرة   الدولة الطرف  عليهاالتي تمارس   المناطق   جميع   ، بما في ذلك   "لاختصاصها القضائي 

اقـع   سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى نحو كلي أو جزئي، وبحكـم الو              ،فعلية
  .)١٦الفقرة ( بحكم القانون، وفقا لأحكام القانون الدولي أو

 جوانب الغموض في التشريعات     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء الغموض الذي لا يزال يكتنف تشريعات الدولة الطرف، وهو               )١٠(
اص، وتشير بوجه خ  . فيما يتعلق بتطبيق الحظر المطلق للتعذيب     "  تحوطياً شرطاً"ما يبدو أنه يوفر     

، لم تلغِ   ))٢()أ(٤، الفقرة   (CAT/C/CR/33/3إلى أنه على الرغم من ملاحظاتها الختامية السابقة         
 التي تجيز ١٩٨٨ لعام من قانون القضاء الجنائي ) ٥(و) ٤(١٣٤دولة الطرف حتى الآن، المادة      ال

عـذاب  إلحاق الألم أو ال   إزاء تهمة   "  أو بوجود مبرر أو عذر     بشرعية السلطة " للموظف الدفع 
تنص على جواز الدفاع عن فعل يجيزه القانون الأجنبي، حتى وإن كان هذا              عمدا، و  الشديد

 ). ٢المادة  (الفعل مخالفا لقانون الدولة الطرف
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من قـانون القـضاء     ) ٥(و) ٤(١٣٤دة  يتعين على الدولة الطرف أن تلغي الما        
 في تـشريعاتها وفقـاً     وأن تحرص على تجسيد الحظر المطلق التعذيب         ١٩٨٨الجنائي لعام   

التذرع بأية ظروف استثنائية  من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز ٢ من المادة ٢للفقرة 
 .كمبرر للتعذيب

  والعسكريين المخابرات لضباط الموحدةالتوجيهات     
 بـشأن  ترحب اللجنة بنشر التوجيهات الموحدة لضباط المخـابرات والعـسكريين          )١١(

تجزين في الخارج، وبشأن إرسال المعلومات الاستخباراتية المتعلقـة         الاحتجاز واستجواب المح  
، وتعتبرها خطوة هامة باتجاه ضمان      ٢٠١٠في عام   ) التوجيهات الموحدة  (بالمحتجزين وتلقيها 

الشفافية والمساءلة بشأن ما يتخذه موظفوها في الخارج من إجراءات وعلاقـاتهم بـأجهزة              
 لا يقصد به مطلقـاً    " بتأكيد الوفد أن هذا الإطار       نة أيضاً وترحب اللج . المخابرات الأجنبية 

بيد أنها تشعر بالقلق إزاء جوانب الغمـوض        ". منعه"بل  " السماح باستمرار ممارسة التعذيب   
التي لا تزال تكتنف التوجيهات الموحدة، وهي تشير بوجه خاص، إلى جواز طلب الضمانات             

ملة كبيرا بسبب إجـراءات     عذيب أو سوء المعا    التعرض للت  خطركون فيها   في الحالات التي ي   
التخفيف بطريقة فعالة من هذا الخطـر إلى        "أجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية، من أجل       

  ).٣ و٢المادتان ) (٢١-١٧لفقرات التوجيهات الموحدة، ا" (دون عتبة الخطر الكبير ما
ة لتفـادي أي    تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة صياغة التوجيهات الموحد          

ويتعين على الدولة الطرف بوجـه خـاص، أن تلغـي           . غموض أو تفسير خاطئ محتمل    
، الاستعانة بالضمانات عندما يكون خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة كبيراً           إمكانية
تلزم وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة بوقف الاستجواب أو تحري المعلومات      وأن

أجهزة الاستخبارات الأجنبية في جميع الحالات التي تنطوي على خطر          من المحتجزين لدى    
 على تـدريب    وينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضاً     . التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة    

 . أفراد الجيش والمخابرات بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة

 إجراءات الأدلة السرية    

 والرقابة  سيعزز الإشراف  ٢٠١٣ن القضاء والأمن لعام     ترى الدولة الطرف أن قانو      )١٢(
 من نطاق تطبيق إجراءات     على وكالات الاستخبارات، لكنها تخشى مع ذلك أن يوسع أيضاً         

وتلاحظ اللجنـة   . الأدلة السرية لتشمل الدعاوى المدنية عندما يكون الأمن الوطني في خطر          
روبية لحقوق الإنـسان بـشأن قـضية        القرار قد اتخذ على الرغم من حكم المحكمة الأو         أن
 الذي يقضي بأن نظام المحامي      )١٠()٣٤٥٥/٠٥الطلب رقم    (وآخرون ضد المملكة المتحدة    .أ

 عن انتقـادات    الخاص في إجراءات الأدلة السرية لا يكفي لضمان حقوق المحتجزين، فضلاً          
غيره من ضـروب    المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب و     شديدة أخرى، بما في ذلك انتقادات       

__________  
)١٠( http://www.refworld.org/docid/499d4a1b2.html. 
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مذكرات إلى  ( وغالبية المحامين الخاصين     )١١(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       
 ٢٠١٢يونيـه  /اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قانون العدالة والأمن، حزيـران  

  ):١٦ و١٥ و٢المواد (  إلى ما يليوتشير اللجنة بوجه خاص). ٢٠١٣فبراير /وشباط
التقييد الشديد لقدرة المحامين الخاصين على اسـتجواب شـهود الخـصم              )أ(  

  يقوض الحق في المحاكمة العادلة؛مناقشة كامل محتوى المواد السرية مع موكليهم، وهو ما و
الاعتماد الكبير في كثير من الأدلة السرية على معلومات مستقاة من مصادر           )ب(  

 ذلك  إفادات منقولة عن طرف ثان أو عن طرف ثالث أو غير          استخبارية سرية ربما تضمنت     
يمكن أن تكون قد انتزعت تحت التعـذيب، وهـي لا تُقبـل في              من المواد والإفادات التي     

كدليل شخص المتهم بممارسة التعذيب بها      الإجراءات الجنائية أو المدنية العادية، إلا لمواجهة ال       
  على انتزاع الإفادات؛ 

 سلبا في إمكانيـة     إجراءات المواد السرية في الجلسات المغلقة       احتمال تأثير   )ج(  
 .ديد مسؤولية الدولة ومساءلتهاتح

توصي اللجنة بالامتثال الكامل للاتفاقية في جميع التدابير الـتي تُتَّخـذ لتقييـد                
ويتعين على الدولة   . ضمانات المحاكمة العادلة أو الحد منها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني         

 :ن تقوم بما يلي على وجه الخصوص أالطرف

معالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة المشتركة المعنية بحقـوق الإنـسان             )أ(  
 ؛ ٢٠١٣والمحامين الخاصين بشأن قانون العدالة والأمن لعام 

ضمان إمكانية الكشف عن المواد الاستخبارية وغيرهـا مـن المـواد              )ب(  
تضمن أدلة على ارتكاب انتهاكات حقـوق الإنـسان         الحساسة إذا تبيَّن للمحكمة أنها ت     

 إنسانية أو المهينة؛كالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا

 إلى عائق يحول دون     ٢٠١٣ضمان عدم تحول قانون العدالة والأمن لعام          )ج(  
مساءلة الدولة عن المشاركة أو الضلوع في أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية              

نصاف والتعويض  و المهينة، وعدم تأثيره سلباً على حق الضحايا في الحصول على الجبر والإ            أ
  .العادل والمناسب

 يرلندا الشماليةأالمحاكمة بدون هيئة محلفين في     

يرلندا الشمالية في سياق برنامج التطبيع    أ التدابير المتخذة في     تلاحظ اللجنة مع التقدير     )١٣(
 لا يزال ) يرلندا الشمالية أ (٢٠٠٧لأسف لأن قانون العدالة والأمن لعام       الأمني لكنها تشعر با   

بين  الذي يبدو أنه تحقق      يجيز إجراء محاكمات بدون هيئة محلفين على الرغم من توافق الآراء          
__________  

)١١( http://www.internationallawbureau.com/index.php/un-special-rapporteur-on-torture-criticises-uk-
secret-courts-plan/. 
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 تعرض المحلفين للتخويف  بشأن عدم وجود ما يبرهن على       مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة      
 ).٢المادة  (حتى الآن

صي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لمبدأي الضرورة والتناسب           تو  
يرلندا الشمالية، ولا سيما الأحكام     أعند اتخاذ القرار بشأن تجديد الصلاحيات الاستثنائية في         

وتشجع الدولة الطرف على مواصلة السعي نحو التطبيع        . المتعلقة بالمحاكمة دون هيئة محلفين    
 . تدابير بديلة لحماية المحلفينرلندا الشمالية والنظر في اتخاذيأالأمني في 

 آلية وقائية وطنية     

 رغبة الدولة الطرف في تشجيع تبادل الخبرات، تشير إلى أن           إن اللجنة إذ تدرك تماماً      )١٤(
للعمل لدى كن الحرمان من الحرية الممارسة المتبعة بشأن انتداب موظفي الدولة العاملين في أما    

الـذي يُتوقـع أن       الكامل الاستقلال ضمانيئات التابعة للآلية الوقائية تثير شواغل بشأن        اله
  ).٢المادة (تتمتع به هذه الهيئات 

توصي اللجنة بأن توقف الدولة الطرف ممارسة انتداب الأشـخاص العـاملين في               
وتوصـي بـأن    . ةأماكن الحرمان من الحرية للعمل في الهيئات التابعة للآلية الوقائية الوطني          

تستمر الدولة الطرف في تزويد الهيئات التي تتألف منها الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من               
 .الوقاية على نحو مستقل وفعالالموارد البشرية والمادية والمالية لكي تضطلع بولايتها في مجال 

 التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب في الخارج     

عر اللجنة بقلق بالغ إزاء تزايد عدد الادعاءات الخطيرة بشأن أعمـال التعـذيب              تش  )١٥(
وسوء المعاملة بما في ذلك التواطؤ، التي ارتكبت في إطار التدخل العسكري للدولة الطرف في               

وهي ترحب بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بـشأن اعتزامهـا           . العراق وأفغانستان 
بشأن  ، ونشر أكبر جزء ممكن من التقرير المؤقت عن التحقيق         "قلإجراء تحقيق قضائي مست   "

 السير بيتر جيبسون لتحديد مدى تورط الوكالات الأمنيـة والاسـتخباراتية            برئاسةالمحتجزين  
 عمليات مكافحـة    إطار بلدان أخرى في     الأشخاص الذين تحتجزهم  معاملة  "في  التابعة للدولة   

حـتى   أن الدولة الطرف لم تحدد      وتلاحظ اللجنة بقلق  ". ة، معاملة غير لائق   الإرهاب في الخارج  
) ٤(١٣٤إلى تعديل المـادة  يفضي قد الذي  اء التحقيق الجديد    جر لإ  واضحاً  زمنياً  جدولاً الآن،

بشأن المحتجـزين    التحقيق   عن، ولا لنشر التقرير المؤقت      ١٩٨٨من القانون الجنائي لعام     ) ٥(و
  ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (

اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف دون مزيد من التأخير إلى التحقيق في أعمال           توصي    
التعذيب وسوء المعاملة التي يُزعم أن الأشخاص المحتجزين في الخارج تعرضوا لها، إما بإيعاز              

وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن يـستهدف         . من مسؤولين بريطانيين أو بموافقتهم    
جوانب القصور التي تبيَّنتها مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلـة في           التحقيق الجديد تدارك    

وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيـلاء          . لجنة التحقيق بشأن المحتجزين   
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المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو         الاعتبار الواجب لتقرير المقرر الخاص      
الدولة الطـرف  وينبغي أن تضمن . (A/HRC/19/61) أو المهينةالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية    

مقاضاة جميع مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة الذين يكشف التحقيق هويتهم، وفـق             
الأصول، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، وحصول كل ضحية على الجبر الفعال بما في ذلـك               

لدولة الطرف على الإسراع في نـشر       وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة ا     . التعويض المناسب 
 . المحتجزين على أوسع نطاق ممكنمضمون التقرير المؤقت للجنة التحقيق بشأن

 المساءلة بشأن التجاوزات التي حدثت في العراق     

 بإجراء تحقيقات في الادعاءات التي تستهدف جنود الدولة الطرف          تحيط اللجنة علماً    )١٦(
.  في قضية بهاء موسى والتحقيق العام الجاري في قضية السويدي          في العراق مثل التحقيق العام    

 للتحقيق في مـزاعم تتعلـق بتعـرض         فريق الادعاءات التاريخية العراقية     بإنشاء وتحيط علماً 
مواطنين عراقيين للاعتداء على أيدي جنود بريطانيين، لكنها لا تزال تخشى على أعضاء هذا              

. لصلات المؤسسية التي لا تزال تربطه بـوزارة الـدفاع         الفريق وعلى استقلاله الهيكلي من ا     
وبالنظر إلى عدد المطالبات القانونية التي لا تزال ترد حتى الآن، من عراقيين يدعون أنهم تعرضوا                

، تأسف اللجنة   ٢٠٠٩ إلى   ٢٠٠٣للإيذاء على أيدي ضباط بريطانيين في العراق في الفترة من           
قيق عام شامل يسمح بتقييم حجم أعمـال التعـذيب      لاستمرار رفض الدولة الطرف إجراء تح     

وسوء المعاملة التي مورست ويحدد مسؤولية الشخصيات السياسية والعسكرية التي قد تكـون             
 أي محاكمات جنائية بـشأن      وعلاوة على ذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء عدم إجراء        . ضالعة فيها 

لدولة أو أفراد من الأجهـزة الأمنيـة        ممارسة التعذيب أو المشاركة في ممارسته لمسؤولين في ا        
من الجيش حتى هذا اليوم، على الرغم من خضوع عدد من الجنود للمحاكمة العـسكرية              أو

 ).١٦ و١٤ و١٣ و٢المواد (بتهمة ارتكاب تجاوزات في حق مدنيين بالعراق 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد المـسؤوليات        
ن المساءلة بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق مـستقلة واحـدة تتـولى التحقيـق في                 وضما

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية          الادعاءات المتعلقة بالتعذيب  
ووفقاً لتعليق اللجنـة    . ٢٠٠٩ إلى   ٢٠٠٣في العراق خلال الفترة الممتدة من        أو المهينة 

، فإن الدولـة الطـرف      ١٤ تنفيذ الدول الأطراف للمادة      بشأن) ٢٠١٢(٣العام رقم   
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية        جميع ضحايا   إنصاف   ب مطالبةٌ أيضاً 

والرعاية الطبيـة    ، والترضية ، والتعويض ،رد الحقوق بما في ذلك     أو اللاإنسانية أو المهينة   
 . الملائمة وإعادة التأهيل

 اسبة على أعمال التعذيب فرض عقوبات من    

تشعر اللجنة بقلق بالغ لأنه على الرغم من خطورة الإصابات التي ألحقهـا جنـود                 )١٧(
بريطانيون ببهاء موسى، فإن أعمال التحقيق والملاحقة التي جرت بشأن وفاته انتهت بتبرئـة              
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اللاإنسانية إسقاط التهم عن ستة ضباط متهمين، وحبس عريف أقر بذنبه بممارسة المعاملة              أو
 ). ١٤ و١٣ و٤المواد (لمدة عام واحد فقط 

 أمر  مع خطورة جريمة التعذيبتتناسبعقوبات  فرض إن اللجنة، إذ تشير إلى أن  
فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان معاقبة مسؤولي        ،  الردع الفعال   لتحقيق لا غنى عنها  

الذين ارتكبوا أعمـال تعـذيب    الدولة أو أفراد الأجهزة الأمنية أو العسكرية في الخارج          
ياً وا على ارتكابها بما يستحقونه من عقوبة على أن تتناسب مع جسامة الجرم تماش             ئتواط أو

  . من الاتفاقية٤مع المادة 

 الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية    

تشير اللجنة مع القلق إلى اعتماد الدولة الطرف على الضمانات الدبلوماسية لتبريـر               )١٨(
اد الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب إلى بلدان يزعم أن ممارسة التعذيب              إبع

 ). ١٣ و٣المادتان (أمر شائع فيها 

عدم تعـرض أي فـرد، بمـا في ذلـك           تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان         
ليمهم  جرى طردهم أو إعادتهم أو تس       الذين ية إرهاب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا    

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية      غيره من ضروب    ، لخطر التعذيب أو     أو ترحيلهم 
وتحث الدولة الطرف على الامتناع عـن طلـب الـضمانات الدبلوماسـية             . أو المهينة 

 ]الـشخص [ إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن         "الاعتماد عليها  أو
غيره من ضـروب    كلّما كانت ممارسة التعذيب أو       إذ   .)٣المادة  (يبلتعذاخطر  سيواجه  

تضاءلت الفرص لتجنب خطر التعـرض      ،  شائعةًالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       
ذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة إجراءات المتابعة المتفق            له

لضمانات الدبلوماسية غير موثوقة وغير فعالة ولا ينبغي        ولذلك، فإن اللجنة تعتبر ا    . عليها
  . اللجوء إليها كوسيلة للالتفاف على أحكام الاتفاقية

 نقل المحتجزين إلى أفغانستان     

 لنقل المحتجزين  الوقف الاختياري  بقرار وزير الدفاع بشأن مواصلة     تحيط اللجنة علماً    )١٩(
ر التعرض للتعذيب وسـوء المعاملـة، وترحـب         إلى عهدة السلطات الأفغانية في ضوء مخاط      

أسـباب  بتأكيدات الدولة الطرف بعدم الإقدام على نقل المحتجزين إلى بلدان تتـوافر فيهـا        
  ).٣المادة ( كبيرة فيها التعرض للتعذيببأن مخاطر حقيقية تدعو إلى الاعتقاد 

علـى   توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة واضحة وأن تحرص عملياً            
فرض حظر صريح على نقل المحتجزين إلى بلد آخر عندما تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى               

وتوصي كذلك بأن تعترف الدولة الطرف بأنه       . الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب    
لا يمكن الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية وترتيبات المراقبة لتبرير عمليـات النقـل             

 . تعذيب قائماًعندما يكون خطر ال
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 عمليات الترحيل إلى سري لانكا    

، بتعليـق   ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٨تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا أمرت في يوم            )٢٠(
لانكا في ضوء وجود      إلى سري  - رُفضت طلباتهم لالتماس اللجوء      - إعادة أفراد من التاميل   

كيين للتعذيب وسوء المعاملـة بعـد       ادعاءات ودلائل تشير إلى تعرض بعض التاميل السريلان       
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الدلائل        . ترحيلهم قسرا أو طوعا من الدولة الطرف      

  ).٣المادة (لم تنعكس بعد في سياسة اللجوء التي تتبعها الدولة الطرف 
احترام مبدأ عدم   توصي اللجنة بأن تتقيد الدولة الطرف بالضمانات حرصا على            
ة القسرية، بما في ذلك النظر فيما إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة تـشير إلى أن                الإعاد

وتدعو .  إلى بلده الأصلي   لتعذيب أو سوء المعاملة عند ترحيله     يتعرض ل طالب اللجوء قد    
اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر التي تنطـوي عليهـا الحـالات               

ة، لا سيما من خلال إيلاء الاعتبار للقرائن المقدمـة مـن             من الاتفاقي  ٣المشمولة بالمادة   
السريلانكيين الذين ثبتت صحة ادعاءاتهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب بعد ترحيلهم وإعادة           

  . ذلك لالنظر في توجيهاتها المتعلقة بهذا البلد، وفقاً

 شاكر عامر     

 آخـر مقـيم في بريطانيـا        الذي يُعد تشير اللجنة بقلق كبير إلى قضية شاكر عامر           )٢١(
 إذ احتجز دون توجيه التهم إليه طيلة فترة تزيـد           غوانتانامو،خليج   في   يزال قيد الاحتجاز   لا

، وهو يعاني من تدهور سريع في صحته لا سيما في ظل إضرابه عـن الطعـام                  عاماً ١١عن  
أن الدولـة   وتأسف اللجنة لعدم وجود ما يشير إلى أن الإفراج عنه بات وشيكا رغم              . حالياً

 .من أجل ذلك" قصارى جهدها"لت الطرف بذ

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ جميع التدابير الممكنـة لـضمان                
 ١١ عن شاكر عامر وإعادته إلى المملكة المتحدة، بعد أن قضى في الاحتجاز              الإفراج فوراً 

ابع الدولة الطـرف الطلـبين      وفي هذا السياق، ينبغي أن تت     .  دون أن توجه له التهم     عاماً
 ٢٠١٣مايو / وفي أيار٢٠١٢يونيه /الذين قدمتهما إلى وزير الدفاع الأمريكي في حزيران      

، يتـيح   ٢٠١٢وفقا لما نص عليه قانون إقرار الدفاع الوطني لعام          " تنازل"بشأن إصدار   
  . إطلاق سراح شاكر عامر

 الولاية القضائية العالمية    

 )٢٠١٥-٢٠١١(رتياح أن استراتيجية الدولة الطرف لمنع التعـذيب    تلاحظ اللجنة مع الا     )٢٢(
للأشخاص المتهمين بممارسة " ملاذ آمن"تشير إلى الالتزام بموجب الاتفاقية بضمان عدم توفير      

التعذيب، وترحب بإجراء تعديلات تشريعية توسع صلاحية محاكم المملكة المتحدة لمحاكمـة            
اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيام في الوقت نفسه، بإقرار تشريع          بيد أن   . مرتكبي الجرائم الدولية  
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يزيد من صعوبة إصدار مذكرات اعتقال      ) ٢٠١١قانون الشرطة والمسؤولية الاجتماعية لعام      (
 ). ٥المادة (خاصة في حق الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف 

زمة لضمان ممارسـة    توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللا          
 أعمال التعذيب بما في ذلـك       نالولاية القضائية العالمية فعليا على المسؤولين المزعومين ع       

وبالإضافة إلى ذلك، توصي    . الجناة الأجانب المتواجدون في المملكة المتحدة بصورة مؤقتة       
اللجنة التي حددتها   " الإفلات من العقاب  "اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على سد ثغرة         

وذلك عن طريق اعتماد مشروع القـانون     ،)١٢(٢٠٠٩المشتركة لحقوق الإنسان في عام      
للبـت في   الذي ينص على عالمية الاختصاص القضائي المدني        ) التعويض(المتعلق بالتعذيب   

  .بعض المطالبات المدنية

 يرلندا الشماليةأالعدالة الانتقالية في     

يرلندا الشمالية ووزير العـدل     أالتي وضعها مكتب    " حزمة التدابير   "  بترحب اللجنة     )٢٣(
يرلندا الشمالية، ويشمل ذلك إنـشاء آليـات        أيرلندا الشمالية لطي صفحة الماضي في       ألدى  

لإجراء تحقيقات تاريخية في حالات الوفاة المتصلة بالتراع بما في ذلك وفيات ضحايا التعذيب              
 تتحدث عن وجود تناقـضات واضـحة في         لكنها تشير إلى ورود معلومات    . وسوء المعاملة 

التحقيقات التي تستهدف مسؤولين عسكريين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير التحقيق أو وقفه،    
ويحد بذلك من قدرة الهيئات المختصة على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في انتهاكات حقوق       

والتجـاوزات المرتكبـة    الإنسان وعلى إجراء دراسة شاملة عن الطابع المنهجي للانتهاكات          
وبالإضافة إلى ذلك،   . عن وجود أنماط منها لضمان المساءلة وتوفير سبل الانتصاف الفعال          أو

تشعر اللجنة بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بعدم إجراء تحقيق رسمي في وفـاة                
 ).١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و٢المواد (باتريك فينوكين 

يرلنـدا  أ للعدالة الانتقالية في      شاملاً دولة الطرف إطاراً  توصي اللجنة بأن تضع ال      
الشمالية وتضمن إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة لكشف الحقيقة وتحديد هويـة            

وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن هذا النهج الشامل بما فيه           . الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم  
سل إشارة قوية عن التزامهـا بمعالجـة        إجراء تحقيق رسمي في وفاة باتريك فينوكين، سير       

وينبغـي أن   . حدث في الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان بطريقة محايدة وشـفافة           ما
 على تمكين جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من الحـصول        تحرص الدولة الطرف أيضاً   

 . على الانتصاف والتعويض المناسبين

__________  
قـانون المملكـة    : سد ثغرة الإفـلات مـن العقـاب       ة، اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان،      المملكة المتحد  )١٢(

 ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١ وإنصاف ضحايا التعذيب،     )والجرائم ذات الصلة  (بشأن الإبادة الجماعية     المتحدة
)HL 153/HC 553(متاح على الرابط التالي ، :http://www.refworld.org/docid/4a81460c2.html. 
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 رتكبتها المؤسسات في الماضيلجنة التحقيق في الاعتداءات التي ا    

ارتكبتها المؤسسات في الماضي لجنة التحقيق في الاعتداءات التي ترحب اللجنة بإنشاء    )٢٤(
، لتتولى التحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال الـذين عاشـوا في             ٢٠١٢مايو  /في أيار 

 تشعر بالأسـف  ، لكنها ١٩٩٥ إلى   ١٩٢٢يرلندا الشمالية في الفترة من      أمؤسسات الرعاية ب  
 وعـشن حبيـسات      عاماً ١٨لأن حالات بعض الضحايا كالنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن         

مغاسل مريم المجدلية والمؤسسات المماثلة، وكذلك الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحيـاة              
تثنيت من اختـصاص لجنـة التحقيـق    ممن تعرضوا للاعتداء على أيدي رجال الدين، قد اس       

 .)١٦ و١٤ و١٣ و١٢و ٢ المواد(

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع              
، ١٩٩٥ و ١٩٢٢يرلندا الشمالية في الفترة من      أحالات الاعتداء التي شهدتها مؤسسات      

بما في ذلك حالات النساء اللواتي تجاوزن الثامنة عشرة وعشن حبيسات مغاسـل مـريم               
يرلندا الشمالية، وأن تحرص قدر الإمكان على ملاحقـة         أسات المماثلة في    المجدلية والمؤس 

الجناة ومعاقبتهم كلما اقتضى الأمر ذلك، وعلى حصول جميع ضحايا الاعتداء على سبل             
الانتصاف والتعويض، ويشمل ذلك الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل على أكمـل وجـه             

 . ١٤ن تنفيذ الدول الأطراف للمادة  بشأ٣ لتعليق اللجنة العام رقم ممكن وفقاً

 استخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب    

وآخرون ضد وزير   . قضية أ  بالحكم الصادر عن مجلس اللوردات في        تحيط اللجنة علماً    )٢٥(
الذي يقضي بعـدم    ) ٢٧، الفقرة   UKHL71) (CAT/C/GBR/5] (٢٠٠٥[) ٢رقم  (الداخلية  

وهي تشعر بالقلق لأن عـبء الإثبـات   . لإجراءات القانونيةقبول الأدلة المنتزعة بالتعذيب في ا   
 ).١٥المادة (المدعي /عى عليهفيما يتعلق بمقبولية الأدلة المنتزعة بالتعذيب ما زال يقع على المد

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تحمل الدولة لعبء الإثبات عندما يتعلـق          
بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تـستند الدولـة         و. الادعاء بتقديم إفادة تحت وطأة التعذيب     

الطرف إلى المواد الاستخبارية التي حصلت عليها بلدان ثالثة عن طريق استخدام التعذيب         
 . ية أو اللاإنسانية أو المهينةأو غيره من ضروب المعاملة القاس

 )مسدس تايزر(أسلحة الصعق الكهربائي     

نكلترا وويلز الـتي تـسعى إلى حـصر         إطبقة في    بالتوجيهات المن  تحيط اللجنة علماً    )٢٦(
استخدام أسلحة الصعق الكهربائي في الحالات التي تنطوي على مخاطر عالية تنذر بـالتعرض              

 ١٩١١ في عام    للعنف، وتعرب اللجنة عن قلقها لأن استخدام هذه الأسلحة تضاعف تقريباً          
. نطقة الخاضعة لشرطة العاصمةولأن الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق استخدامها أكثر في الم     

وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بقلق بالغ إزاء وجود حالات استخدمت فيها أسـلحة الـصعق               
، لم تكن تنطوي في نظـر       الكهربائي ضد أطفال ومعاقين وفي عمليات نفذتها الشرطة مؤخراً        

 ).١٦ و٢المادتان (البعض، على مخاطر عالية تنذر بالتعرض للعنف 
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الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربـائي إلا في          يجب أن تضمن      
الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وماثل يهـدد          - حالات قصوى ومحدودة حصراً   

 كبديل عن الأسلحة الفتاكة على أن يقتصر        - الحياة أو على خطر التعرض لإصابة بالغة      
 وينبغـي أن تـنقح الدولـة    .استخدامها على موظفي إنفاذ القانون المدربين دون غيرهم   

الطرف اللوائح الخاصة بتنظيم استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها وفرض            
وترى اللجنة أن اسـتخدام  . حظر صريح على استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل       

أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يُمنع على الموظفين             
وتحـث اللجنـة الدولـة      . عاملين في السجون أو في أي مكان آخر من أماكن الاحتجاز          ال

الطرف على إصدار تعليمات دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين            
 . استخدام أسلحة الصعق الكهربائي، وعلى تشديد المراقبة والإشراف على استخدامها

 ائيةسن تحمل المسؤولية الجن    

، الـذي   ٢٠١٠لعام  ) اسكتلندا(قانون العدالة الجنائية والترخيص     ترحب اللجنة بسن      )٢٧(
لكن اللجنة تظل   . تلندااسك سنة في    ١٢ سنوات إلى    ٨ينص على رفع سن الملاحقة الجنائية من        

 ١٠تلندا وفي عمـر     اسك سنوات في    ٨قلقة مع ذلك، لأن سن المسؤولية الجنائية تبدأ في عمر           
يرلندا الشمالية، وهي تشعر بالأسف إزاء امتناع الدولة الطرف عن          أ، وويلز و  إنكلترافي  سنوات  

 منظمة وجمعية خيرية وخبير دعوا إلى ذلـك في كـانون   ٥٠رفع هذه السن رغم أن أكثر من       
  ). ١٦ و٢المادتان ( أوصت بذلك مرارا )١٣( ورغم أن لجنة حقوق الطفل٢٠١٢ديسمبر /الأول

أن تـضمن   و للمـسؤولية الجنائيـة      الدنيادولة الطرف السن    ل أن ترفع ا   ينبغي  
وص عليـه في التعليـق العـام        على النحو المنـص   الكامل لمعايير قضاء الأحداث      التنفيذ
بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث الصادر عن لجنة حقوق الطفل           ) ٢٠٠٧(١٠ رقم

قواعـد الأمـم    امل ل وينبغي أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الك      ). ٣٣ و ٣٢الفقرتان  (
قـرار الجمعيـة     ()قواعد بيجين (المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث        

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنـوح الأحـداث         و) ، المرفق ٤٠/٣٣العامة رقم   
 .)، المرفق٤٥/١١٢قرار الجمعية العامة رقم  ()مبادئ الرياض التوجيهية(

 تكتيف الأطفال    

يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الدولة الطرف في استخدام أسـاليب الإكـراه               )٢٨(
بقصد إيلام الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الأحداث الجانحين، ولا سيما مـن أجـل               

  ). ١٦ و٢المادتان (الحفاظ على النظام والانضباط 

__________  
 .CRC/C/GBR/CO/4؛ CRC/C/15/Add.188؛ CRC/C/15/Add.135 انظر )١٣(
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م اللجوء  تكرر اللجنة التوصية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بشأن ضمان عد            
إلى تكتيف الأطفال إلا كآخر الحلول على أن يكون الهدف حصراً، منع الطفل من إلحاق               
الأذى بنفسه أو بغيره، وضمان إلغاء جميع الطرق التأديبية التي تقوم على الإكراه البدني               

(CRC/C/GBR/CO/4) .  ًبأن تحظر الدولـة الطـرف اسـتخدام أي        وتوصي اللجنة أيضا 
 . يلام الأطفالأسلوب يراد به إ

 العقوبة الجسدية     

وويلـز  إنكلتـرا    بالتعديلات التي أدخلت على التـشريعات في         تحيط اللجنة علماً    )٢٩(
" العقوبة في حدود المعقول   "يرلندا الشمالية، والتي تحد من إمكانية الدفع بمقولة         أتلندا و اسكو
قانون ما زال يجيز للوالدين ومن      ، لكنها تظل قلقة مع ذلك، لأن ال       )تلندااسكفي  " المبررة"أو  (

 عن ذلك، ويساورها القلق فضلاً. يقوم مقامهما ممارسة بعض أشكال العقوبة البدنية في المترل
لأن بعض أشكال العقوبة البدنية التي تمارس في المترل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلـة              

  .لتابعة للتاجلبحار والأقاليم اتعتبر قانونية في معظم أقاليم ما وراء ا
توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف إنزال العقوبة الجسدية بالأطفال في جميـع       

 وأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، عن طريـق           المتروبوليالأوساط في الإقليم    
ب ، والتشجيع أكثر على استخدام أشكال التأدي      إلغاء جميع الدفوع القانونية المتاحة حالياً     

 .ذلك عن طريق تنظيم حملات عامةالإيجابي الخالي من العنف عوضا عن العقوبة الجسدية و

 احتجاز المهاجرين     

تلاحظ اللجنة أن التوسع في اللجـوء إلى احتجـاز المهـاجرين أدى إلى إجـراء                  )٣٠(
، )٢٠٠٩(إصلاحات معينة من بينها اعتماد القانون الخاص بالحدود والمواطنـة والهجـرة             

يرمي إلى تبسيط إجراءات الهجرة؛ والتخلي رسميا عن احتجاز الأطفـال واسـتعراض              يالذ
جنة لا تزال قلقـة     غير أن الل  .  من النظام الداخلي لمراكز الاحتجاز     ٣٥ إجراءات تطبيق المادة  

  :بشأن ما يلي
الحالات المتعلقة باحتجاز الأطفال والناجين من التعذيب وضحايا الاتجـار            )أ(  

 ت في طلباتهم لالتماس اللجوء؛ لذين يعانون من إعاقة ذهنية شديدة أثناء البوالأشخاص ا

ذين الحالات المتعلقة بإدراج الأشخاص الناجين من التعذيب والأشخاص ال          )ب(  
 بـسبب   " في طلبات المحتجزين   ات المعجلة للبت  جراءفي نظام الإ  يعانون من اضطرابات عقلية     

ور عمليات الفرز، ومطالبة الناجين مـن التعـذيب         عدم توفر مبادئ توجيهية واضحة وقص     
خلال مقابلات الفرز ليتم    " أدلة مستقاة من مصادر مستقلة تثبت تعرضهم للتعذيب       "بتقديم  

  ؛للنظر في طلبات المحتجزينات المعجلة جراءإعفاؤهم من الخضوع لنظام الإ
 ٢المـواد   (عدم ربط مدة الاحتجاز في مراكز ترحيل المهاجرين بمدة محددة             )ج(  

 ). ١٦ و١١ و٣و
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 : تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  

 لمقتـضيات   ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كآخر الحلول وفقـاً           )أ(  
 ليس لتسهيل الإجراءات الإدارية؛القانون الدولي و

لنـاجين  ا الضعفاء و   الأشخاص اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تحويل       )ب(  
:  في طلبات المحتجزين بطرق منها ما يلـي        للبتعذيب إلى نظام الإجراءات المعجلة      من الت 

الـذين يودعـون    فرز الخاص بتحديد ملتمـسي اللجـوء        إعادة النظر في إجراء ال    ‘ ١‘
التخفيف من عبء الإثبـات علـى الأشـخاص         ‘ ٢‘الاحتجاز الإداري عند الدخول؛     

 من النظام   ٣٥ومستقل لتطبيق المادة    إجراء استعراض فوري    ‘ ٣‘الناجين من التعذيب؛    
 المقدمـة مـن     ةالداخلي لمراكز الاحتجاز في أماكن احتجاز المهاجرين، تماشيا مع التوصي         

في مرافق الاحتجـاز لفتـرة   اللجنة المعنية بالشؤون الداخلية وضمان تطبيق قواعد مماثلة        
لحـدود بالمملكـة    تعديل تعليمات وإرشادات الإنفاذ التي وضعتها وكالة ا       ‘ ٤‘؛  قصيرة

المتحدة، والتي تجيز احتجاز الأشخاص المصابين بمرض عقلي ما لم يكن هذا المرض مـن               
  ب التعامل معه في الاحتجاز؛الخطورة بحيث يصع

وضع حد لمدة احتجاز المهاجرين والقيام بجميع الخطوات اللازمة لمنـع             )ج(  
  .حالات الاحتجاز لأجل غير مسمى بحكم الواقع

 حتجازظروف الا    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة المطردة في عدد نزلاء السجون خلال العقد الماضـي     )٣١(
 إلحاق الأذى بالنفس، والعنـف      وحوادث على معدل الانتحار،     وتأثيرهاومشكلة الاكتظاظ   

وتكرر اللجنة الإعراب عن الشواغل التي      . الاستفادة من الأنشطة الترفيهية   على  بين السجناء و  
ه القصور في الحصول على الرعاية       بشأن أوج  ٢٠١٠بت عنها الآلية الوقائية الوطنية في عام        أعر

وتشعر بقلـق بـالغ إزاء      .  مما يضر بهم   الصحية العقلية المناسبة وإيداع الأطفال في هذه المرافق       
احتمال تعرض الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في بعض الحالات، للإيداع في مراكز الشرطة في              

  ).١٦ و١١المادتان " (من الآخرينمصلحتهم الخاصة أو لحمايتهم " على كلترا حرصاًنإ
تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وتحديد أهداف ملموسة للحد             

من ارتفاع مستوى الحبس والاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، لا سيما من خلال توسـيع              
 بقواعد الأمـم  بديل عن الحبس، وذلك عملاًنطاق اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية ك  

قرار الجمعية العامـة    ) (قواعد طوكيو (المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية       
 بأن تعجل الدولة الطرف بتنفيذ الإصلاحات التي        وتوصي أيضاً ). ، المرفق ٤٥/١١٠رقم  

ف أن تضمن عدم تعرض     وينبغي للدولة الطر  . أجريت بغية تقليص معدل معاودة الإجرام     
الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في أي حال من الأحوال، للاحتجاز في مراكز الـشرطة،              

وينبغي لها أن توفر للسجناء     .  عن ذلك، إلى المؤسسات الصحية المناسبة      وإحالتهم عوضاً 



A/68/44 

237 GE.13-46041 

 المـأوى اللائـق والـدعم    ،الذين تتطلب حالتهم إشرافاً وعلاجاً في إطار الطب النفسي       
 بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع العنـف وإلحـاق           وتوصي اللجنة أيضاً  . سيالنف
  . لأذى بالنفس في أماكن الاحتجازا

 النساء المجرمات     

 في إنكلترا وويلز    بالنساء الجانحات ترحب اللجنة باعتماد استراتيجيات جديدة تتعلق         )٣٢(
وتوسيع نطاق فرض عقوبات خدمة  النساء في السجون دف تقليص عددبهوأيرلندا الشمالية، 

وترحب كذلك بخطة وزير العـدل في       . تأهيل لهن الدعم وإعادة   ال خدمات   توفيرمع  المجتمع  
الخطوات الـتي  بيرلندا الشمالية، وأ يرلندا الشمالية لبناء مرفق احتجاز منفصل للسجينات في   أ

لكن اللجنـة   . ء السجينات اتخذتها الحكومة الاسكتلندية لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالنسا       
خلال السنوات الخمس عـشرة     بشكل غير مسبوق     عدد السجينات    زيادة إزاءتشعر بالقلق   

 اضـطرابات معلومات تفيد بأن حوالي نصف هؤلاء النساء يعانين من          إزاء ورود   الماضية، و 
 يرهنقياسا إلى غ  لسجينات  إزاء ارتفاع نسبة حالات إيذاء النفس بين ا        ومزمنة، و  حادةعقلية  

 ).١٦ و١١المادتان (

 مرفـق   في بنـاء   التـأخير  الدولة الطرف دون مزيد من       تشرعتوصي اللجنة بأن      
 اسـتراتيجيتها  تنفيذلى تسارع إرلندا الشمالية وأن   يأفي  يواء السجينات   ديد لإ الجحتجاز  لاا

نات  لقواعد الأمم المتحـدة لمعاملـة الـسجي        ، وفقاً بشأن النساء الجانحات  الجديدة المتعلقة   
مرفق قرار المجلـس الاقتـصادي      ) (قواعد بانكوك (والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات     

 الواجـب   الاعتبـار وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف       ). ٢٠١٠/١٦والاجتماعي  
والتوصيات الواردة في تقريـر كورسـتون       ) اسكتلندا(لتوصيات اللجنة المعنية بالمجرمات     

، تجنب اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية عنـدما         بوجه خاص ن،  ، وأن تضم  )إنكلترا وويلز (
اللجوء إلى وتوسيع نطاق مجرمات غير عنيفات، بارتكاب جرائم بسيطة على يد    يتعلق الأمر   

 الحـوادث   تقليص، وإدخال تغييرات على نظام السجون للمضي في         عقوبات خدمة المجتمع  
 .سجيناتيذاء النفس بين الوحالات الوفاة الناجمة عن إ

الـصندوق الاسـتئماني لمؤسـسة الخـدمات         (دستانفورمستشفى  العام بشأن   التحقيق      
 )الوطنية الصحية

 عـن   ٢٠١٣ و ٢٠١٠نُشرت عـامي    التقارير التي   ب مع الاهتمام    تحيط اللجنة علماً    )٣٣(
 تقاعس الذي ترأسه مستشار الملكة روبرت فرانسيس، والذي يلقي الضوء على         العامالتحقيق  

 التي شهدها مستشفى    تحديد المشكلات فيه عن   ي نظام الصحة الوطنية والجهات المنظمة       مدير
اذ اتخعن  و٢٠٠٩ و٢٠٠٥ شخص بين عامي ١ ٢٠٠ و٤٠٠أدت إلى وفاة بين و ستانفورد

 بالمعلومات التي تفيد بأن     ، على وجه الخصوص   وتحيط اللجنة علماً  . التدابير اللازمة لمعالجتها  
المصلحة التجارية وضـبط    تغليب  سوء العناية الطبية و   تتعلق ب  تحذيرات   تجاهل[...] النظام  "

) ٢٠١٣فبرايـر   / شـباط  ٦بيان صحفي مؤرخ    " ( مصلحة المرضى وسلامتهم   علىالنفقات  
 ).١٦ و١١المادتان (
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزامها بتنفيذ التوصـيات الـواردة في               
الصندوق الاستئماني لمؤسـسة     (ستانفورد مستشفى   لعام بشأن االتقارير المتعلقة بالتحقيق    

 مجموعة قواعد أساسـية     العمل بوجه خاص، على وضع    وإلى  الخدمات الصحية الوطنية،    
 .وتدابير تنفيذية لمنع إساءة معاملة المرضى المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية

 ٢٢الإعلان المنصوص عليه في المادة     

لم تقتنـع بعـد بالجـدوى العمليـة         "عن أسفها لأن الدولة الطرف      تعرب اللجنة     )٣٤(
قوق الإنسان المشتركة بين مجلـس اللـوردات         ح لجنةبخشية   وتحيط علماً "الفردية للبلاغات

نحو قبول البلاغـات الفرديـة      البطيء  ) المملكة المتحدة (تقدم   "من أن يؤدي  ومجلس العموم   
 الـسابع   التقرير" ( وحماية حقوق الإنسان دوليا     تعزيز  مجال  مصداقيتها في  إلى تقويض [...] 

 ).٢٢المادة ) (HL 99/HC 264، ٢٠٠٥-٢٠٠٤عشر، الدورة 

تـصدر الإعـلان    دولة الطرف النظر في موقفها وأن       توصي اللجنة بأن تعيد ال      
 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغـات         ٢٢المنصوص عليه في المادة     

 .فيهاالفردية والنظر 

 جمع البيانات     

تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف من أجل تزويدها بمعلومات وبيانات              )٣٥(
وإحصاءات مفصلة لكنها تأسف لعدم إدلائها ببيانات شاملة ومبوبة عـن التحقيقـات في              

راد جهاز  ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأف          
الأمن والجيش ونظام السجون في إطار العمليات التي اضطلع بها موظفـو إنفـاذ القـانون                

وتشعر بالأسـف   . وموظفو السجون في الخارج، ولا عن الملاحقات التي جرت بهذا الشأن          
كذلك لأن الوفد لم يقدم تفاصيل عن إجراءات الجبر والتعويض التي استفاد منـها ضـحايا                

 .صيل عن طرق الاستجواب والتدريب المعاملة ولا تفاالتعذيب أو سوء

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على              
الصعيد الوطني، بما في ذلك البيانات المتعلقـة بالـشكاوى والتحقيقـات والمحاكمـات          

 ـ والإدانات بشأن قضايا التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً     ات المتعلقـة بـسبل    عـن البيان
. الانتصاف، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل التي استفاد منها الـضحايا            

 معلومات عن الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية لا سيما ما تعلق           وينبغي أن تقدم أيضاً   
 ـ             انون منها بطرق الاستجواب، التي يستفيد منها جميع الموظفين بمن فيهم موظفو إنفاذ الق

 .وأفراد جهاز الأمن وموظفو السجون

 مسائل أخرى    

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحـدة الأساسـية               )٣٦(
لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق                 
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لدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن         العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية ا      جميع
 .القسري الاختفاء

وتطلب إلى الدولة الطرف نشر التقارير المقدمة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات              )٣٧(
الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسميـة ووسـائط              

 .الإعلام والمنظمات غير الحكومية

، معلومـات   ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١نة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول        وتطلب اللج   )٣٨(
إجراء تحقيقات  ) أ: (عن متابعة الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي         

التقيد بالضمانات الـتي تكفـل      ) ب(في المزاعم المتعلقة بالتعرض لأعمال تعذيب في الخارج؛         
ضمان الإفراج فورا عن شاكر عامر وعودته إلى المملكة       ) ج(ة القسرية؛   احترام مبدأ عدم الإعاد   

 إجـراء   )ه (؛يرلندا الشمالية أبالعدالة الانتقالية في    فيما يتعلق   اعتماد تدابير شاملة    ) د(المتحدة؛  
 . أعلاه٢٣ و٢٠ و١٩ و١٥تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة على النحو الوارد في الفقرات 

ف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقريـر الـدوري            والدولة الطر   )٣٩(
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى أن         . ٢٠١٧مايو  /أيار ٣١، بحلول   السادس

الذي توجه  ي، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختيار٢٠١٤مايو  / أيار ٣١توافق، بحلول   
الواجب النظر فيها يتم إعدادها قبل تقـديم        بالقضايا  ئمة  اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قا     

الواجب معالجتها تقريرها   بالقضايا  وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة       . التقرير الدوري 
  . من الاتفاقية١٩الدوري المقبل بموجب المادة 
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  متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف  -رابعاً  
معلومات عن ردود المتابعة الواردة من الدول الأطـراف وعـن           لفصل  يقدم هذا ا    -٧٦

 من الاتفاقية، بما في ذلـك       ١٩أنشطة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية بموجب المادة         
 ٣١وقد تم تحديث هذه المعلومات إلى غايـة         . راء المقررة بشأن نتائج هذا الإجراء     موجز لآ 

وترد معلومات مفصلة، منها بيانات     . اء الدورة الخمسين للجنة   ، موعد انته  ٢٠١٣مايو  /أيار
: وردود مقدمة في إطار إجراء المتابعة، على موقع لجنة مناهضة التعذيب على العنوان التـالي              
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&Trea

tyID=1.  
لنظامها الداخلي، منصب المقرر المعني بمتابعـة الملاحظـات           وفقاً وأنشأت اللجنة،   -٧٧

 من الاتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غايير لشغل ذلـك          ١٩الختامية الموضوعة بموجب المادة     
وصفاً للإطار الذي    )١٤(٢٠٠٦-٢٠٠٥وقدمت اللجنة في تقريرها السنوي لعامي        .المنصب

وقـدمت  . ية على تقارير الدول الأطـراف     وضعته للمتابعة عقب اعتماد الملاحظات الختام     
اللجنة في تقاريرها للسنوات اللاحقة معلومات عن تجربتها في تلقي المعلومات المتعلقة بتدابير             

، بما في ذلك    ٢٠٠٣مايو  /لعمل بالإجراء في أيار   المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف منذ بدء ا       
  . أدخلتها على الإجراءالاتجاهات الموضوعية والتعديلات الإضافية التي

وفي اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة طرف، تحدد اللجنة دواعـي القلـق                -٧٨
  اللجنـة بـذلك    وتقدم. أو سوء المعاملة  /وتوصي بتدابير محددة بغية منع أعمال التعذيب و       

والإداريـة  التدابير التشريعية والقضائية فيما يخص آراء اللجنة في  الدول الأطراف   المشورة إلى 
 وممارساتها موافقة للالتزامات  الدول الأطرافالفعالة وغيرها من التدابير من أجل جعل قوانين    

  .الناشئة عن الاتفاقية
دد اللجنة، في الإجراء الذي وضعته بشأن المتابعة، عدداً مـن توصـياتها الـتي               تحو  -٧٩

.  غضون سنة واحـدة وجهتها لكل دولة طرف على أنها تستدعي تقديم معلومات إضافية في      
ددت توصيات المتابعة هذه لأنها توصيات جادة ووقائية ويُعتقد أن إنجازها ممكن في ظرف    وحُ

والدول الأطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في غضون سنة بـشأن التـدابير             . سنة واحدة 
 غضون  وهذه التوصيات التي تتطلب المتابعة في     . المتخذة لوضع توصيات المتابعة موضع التنفيذ     

  .سنة واحدة مدرجة بشكل محدد في فقرة ترد في نهاية كل مجموعة من الملاحظات الختامية
 لتجربتـها   ، وبعدما تلقت اللجنة ودرست تحليلاً     ٢٠١١نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    -٨٠

بشأن إجراء المتابعة، ولاحظت بشكل خاص العدد الكبير والمتزايد للبنود التي تُحدَّد للمتابعة،             
وتطلب اللجنة في فقرة ترد حوالي      . )١٥( يرمي إلى تركيز الإجراء     جديداً مدت اللجنة إطاراً  اعت

__________  
 ).A/61/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )١٤(
  .٨٠، الفقرة )A/67/44 (٤٤الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١٥(
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 أن تقدم، في غضون     ١٩نهاية ملاحظاتها الختامية إلى كل دولة طرف تُستعرض بموجب المادة           
حمايـة  ) أ(سنة واحدة، معلومات عن التدابير المتخذة لتفعيل الملاحظات الختامية فيما يخص            

إجراء تحقيقات فورية   ) ب(ز الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم؛ و       تعزي أو
وبالإضافة . ملاحقة المشتبه بهم ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة) ج(نزيهة وفعالة؛ و

إلى ذلك، وعند اللزوم، قد يُطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن قضايا أخـرى                
سبل التي تنهجها لإنـصاف الـضحايا       اللجنة في ملاحظاتها الختامية، بما فيها       وقفت عليها ال  

  .ضررهم وجبر
 وحـتى نهايـة     ٢٠٠٣مايو  / في الدورة الثلاثين في أيار      المتابعة ومنذ أن أُنشئ إجراء     -٨١

 مقدمة مـن الـدول       تقريراً ١٤٢، استعرضت اللجنة    ٢٠١٣مايو  /أيار في   الخمسينالدورة  
التي يحل   تقارير المتابعة  من   ١٢٥ومن أصل   . أنها إلى توصيات بالمتابعة   الأطراف وتوصلت بش  

 ٨٤، وهو تاريخ اعتماد هذا التقرير، تلقت اللجنة   ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١ بحلول   موعد تقديمها 
  . في المائة من معدل الاستجابة الإجمالي٦٧تقريراً، أي بواقع 

ة قد قدمت بعد معلومات بـشأن       تكن الدول التالي   ، لم ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١وحتى    -٨٢
الـدورة   (لأردنوا) الدورة الخامسة والأربعـون   (إثيوبيا  : المتابعة كان قد حل موعد تقديمها     

الـدورة الخامـسة    (وإكـوادور   ) الدورة الثامنة والأربعـون   (وأرمينيا  ) الرابعة والأربعون 
 وأوغنـدا )  الأربعـون  الـدورة  (وإندونيسيا) الدورة الثامنة والأربعون  (وألبانيا  ) والأربعون

الـدورة التاسـعة     (وبنن )١٦()الدورة الثانية والثلاثون   (وبلغاريا) الدورة الرابعة والثلاثون  (
 وتشاد) الدورة السادسة والثلاثون   (وبيرو) الدورة السابعة والثلاثون   (وبوروندي) والثلاثون

الـدورة  (مهورية التشيكية   والج) الدورة السادسة والثلاثون   (وتوغو) الدورة الثانية والأربعون  (
وجمهوريـة  ) الدورة الثامنـة والأربعـون    ( والجمهورية العربية السورية     )١٧()الثامنة والأربعون 

وجنوب ) الدورة الثلاثون  (وجمهورية مولدوفا ) الدورة الخامسة والثلاثون   (الكونغو الديمقراطية 
الدورة الثامنة  (ورواندا  ) والأربعونالدورة السابعة   (وجيبوتي  ) الدورة السابعة والثلاثون   (أفريقيا

وطاجيكـستان  ) الدورة الثالثة والأربعون   (والسلفادور) الدورة الأربعون  (وزامبيا) والأربعون
الـدورة الحاديـة    (والكاميرون) الدورة السادسة والأربعون(غانا  و) الدورة السابعة والثلاثون  (

لدورة الحادية والثلاثون والـدورة الخامـسة   ا (وكمبوديا) والثلاثون والدورة الرابعة والأربعون  
 وكوسـتاريكا ) الدورة الثامنة والأربعون (وكوبا  ) الثامنة والأربعون  الدورة(وكندا  ) والأربعون

الـدورة الثامنـة   (ولكـسمبرغ  ) الدورة السادسة والأربعـون (الكويت و) الدورة الأربعون (
) الـدورة الخامـسة والأربعـون     (وليا  ومنغ) الدورة السابعة والأربعون  (ومدغشقر  ) والثلاثون

) الـدورة الثانيـة والأربعـون      (ونيكـاراغوا ) الدورة السادسة والأربعـون   (وموريشيوس  
__________  

 الدورة الثانية والثلاثين، قدمت معلومات متابعـة في         بلغاريا، التي لم تُقدم معلومات متابعة حل موعدها في         )١٦(
 . فيما يتعلق بتقريرها الدوري الذي استُعرض في الدورة السابعة والأربعين٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول

 انظـر  .٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ٢٠قـدمت الجمهوريـة التـشيكية معلومـات متابعتـها في       )١٧(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/followup/CAT-C-CZE-CO-4-5-Add1.pdf. 



A/68/44 

GE.13-46041 242 

الـدورة  ( واليونـان    )الدورة الرابعة والأربعون   (واليمن) الدورة الثانية والأربعون  ( وهندوراس
  .)١٨()الثامنة والأربعون

 حل  طرفها المعلومات المتأخرة إلى كل دولة       وتُوجّه المقررة رسائل تذكير تطلب في       -٨٣
 وقد جُمع في الماضي جدول يعـرض      . موعد تقديم معلومات المتابعة الخاصة بها ولم تقدمها       

 ونُـشرت  .)١٩( التابعة للجنةالشبكيةصفحات ال على ويوجدحالة متابعة الملاحظات الختامية  
الموجهة من المقررة إلى الدول     ردود الدول الأطراف على هذه الصفحة، شأنها شأن الرسائل          

  . متعلقة بالمتابعة ترد من منظمات غير حكوميةبيانات وأية طرافالأ
 دولة  ١٢، وردت ردود المتابعة من      ٢٠١٣مايو  / وأيار ٢٠١٢يونيه  /وما بين حزيران    -٨٤

 يرلندا، وصربيا، أموناكو، وفنلندا، وسلوفينيا، و   ) حسب ترتيب ردودها  (طرفاً فيما يلي أسماؤها     
  .)٢٠(وتركمانستان، وبولندا، وألمانيا، وبيلاروس، وبلغاريا، وسري لانكا، وباراغواي

يتصل  فيما الدول الأطراف     هذه وتعرب المقررة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها        -٨٥
 قيّمت المقررة الردود التي تلقتها لمعرفة     و. بالتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية      

إن كانت المسائل التي حددتها اللجنة للمتابعة قد عولجت جميعها، وهل استجابت المعلومات             
وتردّ كل رسالة بالتحديـد     . المقدمة لقلق اللجنة، وهل يحتاج الأمر إلى مزيد من المعلومات         

ومتى كانت هناك حاجة إلى مزيد من       . وبالتفصيل على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف      
مات، تتوجه المقررة خطياً إلى الدولة الطرف المعنية بطلبات محددة للحصول على مزيد             المعلو

على هـذه   اً   دولة طرفاً توضيحات إضافية رد     ٢٣، قدمت   )٢١(وحتى حينه . من الإيضاحات 
تقدم معلومات المتابعة على الإطلاق، فإن المقررة تطلب          لم يتعلق بالدول التي   فيماو. الطلبات

  .علومات المتأخرةمنها تقديم الم
وتعرب المقررة عن تقديرها أيضاً للمعلومات المقدمة بموجب إجراء المتابعـة مـن               -٨٦

. منظمات غير حكومية ومجموعات أخرى من المجتمع المدني تنشط في مجال حقوق الإنـسان             
 ٢٥  به المصادر تقـارير متابعـة تتعلـق         ، تلقت اللجنة من هذ    ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١وحتى  
  .اًطرف دولة
وبما أن التوصيات الموجهة إلى كل دولة طرف تُصاغ على نحو يعكس الحالة الخاصة                -٨٧

بذلك البلد، فإن ردود المتابعة من الدول الأطراف والرسائل الموجهة من المقررة لطلب المزيد              
ومن بين المواضيع التي جرى التطرق لها       . من الإيضاحات تتطرق لمجموعة واسعة من المواضيع      

__________  
    انظر .٢٠١٣يونيه / حزيران٥قدمت اليونان معلومات متابعتها في  )١٨(

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/followup/CAT-C-GRC-CO-5-6-Add1.pdf. 
: نـوان التـالي   ، صفحة مستقلة خاصة بالمتابعة علـى الـشبكة علـى الع           ٢٠١٠أنشأت اللجنة، في عام      )١٩(

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=1. 
 ).المرجع نفسه(توجد ردود المتابعة على الصفحة الشبكية المخصصة للمتابعة  )٢٠(
 .http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=En&TreatyID=1انظر  ) ٢١(
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لرسائل الموجهة إلى الدول الأطراف لطلب المزيد من المعلومات هناك عدد من المـسائل              في ا 
وقد جرى التشديد على عدد من المسائل ليس        . المحددة التي تعد أساسية لتنفيذ التوصية المعنية      

 مع تُعالج وتُعتبر  لمفقط لتسليط الأضواء على المعلومات المقدمة، وإنما أيضاً لإبراز المسائل التي 
ذلك أساسية بالنسبة إلى عمل اللجنة الجاري لتحقيق الفعالية في اتخـاذ التـدابير الوقائيـة                

  .والحمائية للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة
باراغواي وبلغاريا  وخلال الفترة قيد الاستعراض، أرسلت المقررة رسائل تذكير إلى            -٨٨

  . ا ومدغشقروالجمهورية العربية السورية وجيبوتي وسري لانك
 / تشرين الثـاني   -أكتوبر  /تشرين الأول (وفي الدورتين التاسعة والأربعين والخمسين        -٨٩

، قدمت المقررة المعنية بمتابعـة الملاحظـات   )، على التوالي٢٠١٣مايو  / وأيار ٢٠١٢نوفمبر  
  .ابقةإلى اللجنة تقريراً مرحلياً عن نتائج الإجراء، كما كان يُفعل في الدورات الس الختامية
وناقشت المقررة واللجنة الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل معالجة مسألة عـدم               -٩٠

الرد على إجراء المتابعة والسبل الكفيلة بالاهتمام كما يجب بالمـسائل المحـدد متابعتـها في                
  .سيما في إطار الإجراء المبسط الاختياري لتقديم التقارير الاستعراضات الدورية اللاحقة، لا

وإذا كانت الدول الأطراف التي لم ترد قط على إجراء المتابعة تنتمي إلى جميع أنحاء                 -٩١
يوجد في المنطقة الأفريقية، بينما يوجد آخـرون في         ) ١٥(العالم، لوحظ أن أكبر عدد منها       

أمريكـا  /، وفي أوروبا الغربيـة    )٥(، وفي أوروبا الشرقية     )٧(وفي آسيا   ) ٧(أمريكا اللاتينية   
وفي الدورة الخمسين، دعت المقررة أعضاء اللجنة إلى النظر في التدابير الـتي             ). ٢(ية  الشمال

. يمكن اتخاذها لمساعدة هذه الدول الأطراف على تقديم المعلومات المطلوبة لإجـراء المتابعـة       
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية معالجة هذه المشكلة، واقترحوا الاتـصال بممثلـي الـدول               

يف، بما في ذلك من خلال توجيه رسائل تذكيرية؛ والاتصال بالهيئات الملائمة الأطراف في جن
. في الدولة الطرف التي ترصد تنفيذ التوصيات؛ والنظر في إجراء مشاورات داخل كل بلـد              

ولاحظت المقررة أن هذا الأمر قد يتيسر عن طريق الاتصال بالمؤسسات الوطنيـة لحقـوق               
  .نيةالإنسان في الدول الأطراف المع

وفي مناقشة لإعداد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير في إطار الإجراء المبـسط                -٩٢
 قرارها المتعلق بضرورة إدراج قضايا  الاختياري لتقديم التقارير، أكدت اللجنة من جديد أيضاً       

  .لاحقةالمتابعة غير المحلولة في قائمة القضايا السابقة لتقديم التقارير المعدة للتقارير ال

  تقرير متابعة خاص للجمهورية العربية السورية    
للحالـة في   ) ٢٠١٢مايو  /أيار(عقب استعراض اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين          -٩٣

 من الاتفاقيـة،    ١٩ من المادة    ١عملاً بنهاية الفقرة    "الجمهورية العربية السورية طلبت اللجنة      
ليها تقرير متابعة خاصاً عن التدابير المتخذة لتنفيـذ         من الجمهورية العربية السورية أن تقدم إ      

 وتناولت تلك التوصيات طائفـة      .CAT/C/SYR/CO/1/Add.2 الواردة في الوثيقة     "التوصيات



A/68/44 

GE.13-46041 244 

لممارسـات التعـذيب    ، ومنها الإدانة العلنية     ٢٠١٠ في   واسعة من التدابير الموصى بها أولاً     
 الحصانة من تمنحإلغاء المراسيم التي  الأمن؛ ووبخاصة ممارسات قوات الواسعة النطاق والمنهجية

 اتعلى أفعال التعذيب التي يرتكبها أفراد أجهزة الأمـن ووكـالات الاسـتخبار            الملاحقة  
الإفراج عن جميع   وها؛  لرصد أماكن الاحتجاز وتفتيش   مستقل  إنشاء نظام وطني    ؛ و والشرطة

وقف جميع الاعتـداءات    وفاء؛  جميع حالات الاخت  في  والتحقيق  ؛  الأشخاص المحتجزين تعسفاً  
ــسان  ــوق الإن ــن حق ــدافعين ع ــصحفيين والم ــى ال ــة عل ــدابير حمائي ــاذ ت ؛ واتخ

)CAT/C/SYR/CO/1/Add.2   مـن    عـدداً  وأضافت توصيات المتابعة أيـضاً    ). ٢٢، الفقرة 
، بما في   "]السكان السوريين [وضع حد فوري لجميع الاعتداءات على       "التوصيات تدعو إلى    

هجي من الغذاء والماء والرعاية الطبية، وإنشاء لجنة مـستقلة للتحقيـق في             ذلك الحرمان المن  
ها قوات الأمن؛ وإجراء تحقيقات فوريـة ونزيهـة         بتارتكادعاءات الانتهاكات الخطيرة التي     

وشاملة في ادعاءات الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والتعـذيب أو إسـاءة             
 "إجراء تحقيقات في أعلى مستويات سلسلة القيادة      "بما في ذلك    المعاملة، والملاحقات القضائية    

وبعدما أشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات الحالية المنتهكـة          ). ٢٣المرجع نفسه، الفقرة    (
أن تكف عن خرقها     "الدولة الطرف ب، أهابت اللجنة    "لا يمكن قبولها على الإطلاق    "للاتفاقية  

تنفيذ برنامج فـوري وصـارم لـضمان        " ودعت إلى    "يةالواضح للالتزامات بموجب الاتفاق   
  ).٢٤المرجع نفسه، الفقرة  ("الامتثال للاتفاقية

 وناقشت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين مسألة عدم تقديم أي تقرير متابعة وفقاً              -٩٤
 وعليه،. للطلب، وإن كانت اللجنة تلقت مذكرة شفوية من حكومة الجمهورية العربية السورية           

 إلى  ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١بعثت المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية برسالة في         
 فيهـا بطلـب     الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف، تذَكر          

المعلومات المحدثة بشأن هذه التوصيات وطلبت توضيح طبيعة الإجراءات التي اتخذت وتاريخ            
  . رود المعلوماتو

وفي الدورة الخمسين للجنة، رفعت المقررة المعنية بمتابعة الملاحظـات الختاميـة إلى               -٩٥
 عن استمرار غياب المعلومات المطلوبة من الدولة الطرف فيما يتعلق بالامتثـال             اللجنة تقريراً 

 لجنة التحقيق فأبلغت اللجنةَ بأن معلومات قد وردت في تقريرين حديثين صدرا عن. للاتفاقية
الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وعن مفوضـة             
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وأوردا تفاصيل انتشار العنف والتعذيب والتنكيـل،            

في ذلك ظهور أشكال جديدة من العنف في مراكز التفتيش، والعنف الجنـسي وأعمـال         بما
 على طلب من اللجنة، أكدت المقررة أنها ستواصل التماس رد متابعة من الدولة              ورداً. تلالق

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن موعد التقرير الدوري المقبل للجمهوريـة            . الطرف
 وطلبت أن تقبل الدولة الطرف إجـراء الإبـلاغ المبـسط            ٢٠١٤العربية السورية يحين في     

  .ذلك التقريرالاختياري فيما يخص 
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   من الاتفاقية٢٠أنشطة اللجنة بموجب المادة   -خامساً  
 من الاتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو ٢٠ من المادة  ١وفقاً للفقرة     -٩٦

لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في أراضي                 
 هذه الدولة الطرف إلى أن تتعاون في دراسـة هـذه المعلومـات              دولة طرف، تدعو اللجنة   

  .تقدم، تحقيقاً لهذه الغاية، ملاحظات بخصوص هذه المعلومات وأن
 من النظام الداخلي للجنة، يوجه الأمين العام انتبـاه اللجنـة إلى             ٧٥ووفقاً للمادة     -٩٧

 ١لكي تنظر فيها بموجب الفقرة      المعلومات التي أحيلت إليها، أو التي يبدو أنها أحيلت إليها،           
  . من الاتفاقية٢٠من المادة 

ولا تستلم اللجنة أي معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف تكون قـد أعلنـت،                 -٩٨
 من الاتفاقية، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليهـا،           ٢٨ من المادة    ١للفقرة   وفقاً

، ما لم تكن هذه الدولة الطرف       ٢٠ في المادة    تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه     أنها لا 
  . من الاتفاقية٢٨ من المادة ٢سحبت تحفظها بعد ذلك وفقاً للفقرة  قد
 من الاتفاقية خـلال الفتـرة قيـد         ٢٠وقد استمرت أعمال اللجنة بموجب المادة         -٩٩

لـداخلي،   من النظام ا   ٧٩ و ٧٨ من الاتفاقية والمادتين     ٢٠ووفقاً لأحكام المادة    . الاستعراض
 من الاتفاقية سـرية،     ٢٠تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بمهامها بموجب المادة          

بيد أنه، وفقـاً    . وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاتها بموجب هذه المادة جلسات مغلقة         
يـة،   من الاتفاقية، يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطـرف المعن           ٢٠ من المادة    ٥للفقرة  

تقرر إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي إلى الدول الأطـراف وإلى               أن
  .الجمعية العامة

 الاضـطلاع بأنـشطة   ٢٠وفي إطار أنشطة المتابعة، واصل المقررون المعنيون بالمادة           -١٠٠
تخـاذ  ترمي إلى تشجيع الدول الأطراف التي أجريت بشأنها تحقيقات نُشرت نتائجها علـى ا     

  .تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة
وترد معلومات إضافية عن هذا الإجراء في الموقع الإلكتروني التابع للمفوضية السامية              -١٠١

   :لحقوق الإنسان على العنوان التالي
)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/confidential_art20.htm.(  
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   من الاتفاقية٢٢بموجب المادة النظر في الشكاوى المقدمة   -سادساً  

  مقدمة  -ألف  
 من الاتفاقية، يجوز للأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولـة            ٢٢عملاً بالمادة     -١٠٢

للشروط المبينة  وفقاً طرف لأحكام الاتفاقية رفع شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب للنظر فيها
ت إلى الاتفاقية أو صدقت عليهـا أنهـا   وقد أعلنت خمس وستون دولة انضم    . في تلك المادة  

.  مـن الاتفاقيـة  ٢٢تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى والنظر فيها بموجب المادة   
ولا يجوز أن تنظر اللجنة في أية شكوى إذا كانـت        . وترد قائمة بهذه الدول في المرفق الثالث      

  .٢٢ المادة تعترف باختصاص اللجنة بموجب  لمتتصل بدولة طرف في الاتفاقية
 من نظامها الداخلي، منصب المقرر      ١٠٤ من المادة    ١للفقرة   وفقاً   وأنشأت اللجنة،   -١٠٣

  . و حالياً السيد فرناندو مارينالمعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو منصب يشغله
 من الاتفاقيـة في جلـسات مغلقـة         ٢٢ويُنظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة         -١٠٤

، أي  ٢٢وتكون جميع الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المادة         ). ٢٢ من المادة    ٦ الفقرة(
 ١١٣وتحدد المادتـان    . البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة، سريةً         

  . من النظام الداخلي للجنة الطرائق المتبعة في الإجراء المتعلق بالشكاوى١١٥و
نة قرارها في الشكوى في ضوء كل المعلومات التي يتيحها لها صـاحب             وتتخذ اللج   -١٠٥

 ٢٢ من المادة    ٧الفقرة  (وترسل نتائج تحقيقات اللجنة إلى الطرفين       . الشكوى والدولة الطرف  
. ، وتتاح تلك النتائج لعامة الجمهـور      ) من النظام الداخلي للجنة    ١١٨من الاتفاقية، والمادة    

رات اللجنة التي تعلن فيها عدم مقبولية الـشكاوى بموجـب           ويتاح للجمهور أيضاً نص قرا    
 من الاتفاقية، وذلك دون الكشف عن هوية صاحب الشكوى، ولكن مع تحديـد              ٢٢ المادة

  . اسم الدولة الطرف المعنية
 من نظامها الداخلي، أن تقرر تضمين       ١٢١ من المادة    ١ويجوز للجنة، عملاً بالفقرة       -١٠٦

وتدرج اللجنة أيضاً في تقريرها الـسنوي       . عن البلاغات التي بحثتها   تقريرها السنوي موجزاً    
  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٧نصوص قراراتها المعتمدة بموجب الفقرة 

  تدابير الحماية المؤقتة  -باء  
سـيما في حـالات الطـرد        كثيراً ما يطلب أصحاب الشكاوى حماية وقائية، ولا         -١٠٧
وعمـلاً  .  من الاتفاقية  ٣عون فيها حدوث انتهاك لأحكام المادة       التسليم الوشيكة التي يدّ    أو

 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنـة عـبر مقررهـا المعـني              ١١٤ من المادة    ١بالفقرة  
بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن توجه، في أي وقت بعد تلقي الـشكوى، طلبـاً إلى         
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اللجنة ضرورياً من تدابير مؤقتة لتفـادي أي ضـرر   الدولة الطرف المعنية لكي تتخذ ما تراه     
وتبلَّغ الدولة الطرف بـأن     . يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة         لا

وخـلال الفتـرة    . يعني البت في مقبولية الشكوى أو في أسسها الموضـوعية          هذا الطلب لا  
شـكوى   ٤٤ اية المؤقتـة في إطـار     المشمولة بهذا التقرير، وردت طلبات تتعلق بتدابير الحم       

واستجاب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يقوم برصد منتظم لمـدى             
  . شكوى٣٠يخص التدابير المؤقتة، لهذه الطلبات في إطار  فيماالامتثال لطلبات اللجنة 

علومـات الـواردة في     ويجوز اعتماد قرار الموافقة على التدابير المؤقتة على أساس الم           -١٠٨
، يجوز للمقرر المعـني     ١١٤ من المادة    ٣وعملاً بالفقرة   . الطلب المقدم من صاحب الشكوى    

بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يستعرض هذا القرار بناء على مبـادرة مـن الدولـة       
الحاجة الطرف في ضوء المعلومات الواردة في الوقت المناسب من الدولة الطرف ومفادها أن              

يواجه أي احتمـال لتعرضـه لـضرر         إلى تدابير مؤقتة غير مبرَّرة وأن صاحب الشكوى لا        
. يمكن جبره، وكذلك في ضوء أي تعليقات لاحقة، إن وُجدت، من صاحب الـشكوى              لا

تستدعي النظر فيهـا إلاّ إذا اسـتندت إلى          وكان موقف المقرر هو أن مثل هذه الطلبات لا        
  .تكن متاحة له عند اتخاذ قراره الأولي بشأن التدابير المؤقتة  لممعلومات جديدة ووجيهة

وحددت اللجنة مفاهيم المعايير، من حيث الشكل والموضوع، التي يطبقها المقـرر              -١٠٩
المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة في معرض الاستجابة لطلبات تدابير الحماية المؤقتـة            

ب الشكوى بتقديم طلب تدابير الحماية المؤقتة في الوقـت          وإلى جانب قيام صاح   . أو رفضها 
 من النظام الداخلي للجنة، فإنه يجـب عليـه أن           ١١٤ من المادة    ١المناسب بموجب الفقرة    

 من الاتفاقية كـي     ٢٢ من المادة    ٥ إلى   ١يستوفي معايير القبول الأساسية المبيَّنة في الفقرات        
ويجوز الإعفاء من شـرط     . ى طلب صاحب الشكوى   يتسنى للمقرر أن يتّخذ إجراءً بناءً عل      

يكن لسبل الانتصاف الوحيدة المتاحة لصاحب الشكوى         لم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا    
توقف بصورة تلقائية تنفيذ أمر      أي أثر إيقافي، أي، على سبيل المثال، سبل الانتصاف التي لا          

يب، أو إذا كان من المحتمل ترحيـل    بالطرد إلى دولة قد يتعرض فيها صاحب الشكوى للتعذ        
وفي هذه الحالات، يجوز للمقرر     . صاحب الشكوى فوراً بعد رفض طلبه اللجوء رفضاً نهائياً        

أن يطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر               
 بالمعايير الموضوعية التي    يتعلق فيماأما  . اللجنة، وذلك حتى قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية       

يطبقها المقرر، فإنه يجب أن تتوفر للشكوى حظوظ معقولة في القبول من حيـث الأسـس                
يمكـن   الموضوعية لكي يمكن أن يُستنتج أن الشخص الذي يُدعى أنه ضحية سيعاني ضرراً لا       

  .جبره في حال ترحيله
يتضح فيها من الـشكوى      تي لا وفي الحالات المتعلقة بالطرد أو التسليم الوشيكين ال         -١١٠

وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ذات حظوظ معقولة لكي تُقبل من حيث الأسس الموضـوعية              
يمكّن المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة من استنتاج أن الشخص الذي يُدعى              بما
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 كتابـةً أن    يُجبر في حال ترحيله، يُطلب إلى صاحب الـشكوى         أنه ضحية سيعاني ضرراً لا    
يؤكد رغبته في عرض بلاغه على اللجنة من أجل النظر فيه، رغم رفض المقرر الخاص المعـني    

في بعض الحالات، يسحب المقرر     و.  المؤقتة طلب التدابير المؤقتة    بالشكاوى الجديدة والتدابير  
جنة وعلـى    من النظام الداخلي لل    ١١٤ من المادة    ٣طلبات الحماية المؤقتة استناداً إلى الفقرة       

  .أساس معلومات وجيهة ترد من الدولة الطرف المعنية وتزيل الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة

  سير العمل  -جيم  
 ٥٤٦،  ١٩٨٩حتى تاريخ اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت، منذ عام              -١١١

 شكوى من مجموع    ١٥١وأُوقف النظر في    . )٢٢( دولة من الدول الأطراف    ٣١شكاوى تخص   
واعتمدت اللجنة قـرارات نهائيـة      .  شكوى أخرى غير مقبولة    ٦٧هذه الشكاوى واعتُبرت    

 ٧٦، وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في        شكوى ٢١٨بشأن الأسس الموضوعية في     
  .  من الشكاوى تنتظر البت فيها١١٠وظلت . شكوى منها

ن الأسـس الموضـوعية     واعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين قرارات بشأ         -١١٢
. ه .ك( ٤٦٤/٢٠١٠، ورقم   )ضد أستراليا كي  ( ٤١٦/٢٠١٠ يتعلق بالشكاوى رقم   فيما

 ٣٨٩/٢٠٠٩ ، ورقم )وآخرون ضد السويد  . ف-أ .م( ٣٨٥/٢٠٠٩، ورقم   )ضد الدانمرك 
 ٤١٢/٢٠١٠ورقـم   ،  )ضد سويسرا . م .ص( ٤٠٦/٢٠٠٩، ورقم   )ضد سويسرا . أ .ر(
 ٤٣٢/٢٠١٠ ورقم   )ضـد أستراليا . س. ز. ي( ٤١٧/٢٠١٠ ، ورقم )ضد الدانمرك . أ .ع(
ويرد نـص هـذه     . )السويد ضد. م .ب .غ( ٤٣٥/٢٠١٠ ورقم   )سويسرا ضد. ك .ح(

  . عشر لهذا التقريرالسابعالقرارات أيضاً في الفرع ألف من المرفق 
، بمواطن صيني كان    )تشون رونغ ضد أستراليا   ( ٤١٦/٢٠١٠تتعلق الشكوى رقم      -١١٣

، ١٩٥٨ ل على تأشيرة حماية بموجب القانون الأسترالي المتعلق بالهجرة لعام         قد طلب الحصو  
ووقت تقديم الشكوى، كان . لكن السلطات الأسترالية رفضت طلبه هذا وأمرته بمغادرة البلد

. السيد تشون غونغ محتجزاً في مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني في انتظار ترحيله             
نه إذا أُعيد إلى الصين سيخضع للاستجواب فور وصوله المطـار           ويدعي صاحب الشكوى أ   

كونه اعتُقل واحتُجز وسُجِّل اسمه بوصفه أحد قادة الفالون غونغ، مما قد يقود إلى احتجازه               
ويدَّعي صاحب الشكوى أن    . فترة من الزمن لمواصلة استجوابه ويؤدي إلى تعرضه للتعذيب        

ولاحظت .  من الاتفاقية٣ اً من جانب أستراليا للمادةإعادته القسرية إلى الصين ستُشكل خرق
اللجنة أن استعراض الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى بشأن خطر التعـذيب            
الذي كان يواجهه قد جرى بشكل أساسي استناداً إلى فحوى طلب تأشيرة الحمايـة الأول               

مه له؛ ولاحظت اللجنة أيضاً أنه      الذي قدمه بُعيد وصوله إلى البلد ودون معرفته بالنظام أو فه          
__________  

يخص جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وكـذلك صـربيا والجبـل           نُسبت الشكاوى التي بحثتها اللجنة فيما      )٢٢(
 .الأسود، إلى صربيا لدواعي إحصائية
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تُجرَ مقابلة شخصية مع صاحب الشكوى سواء من قبل إدارة الهجرة، التي رفضت طلبـه            لم
تسنح له الفرصة    وبالتالي لم . الأصلي، أو من قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين        

 في حالات نادرة، توقع     يمكن، إلا  ورأت اللجنة أنه لا   . لتوضيح أي تباينات في إفادته الأولى     
أن تتسم تصريحات ضحايا التعذيب بالدقة الكاملة، ولاحظت أن قـرار محكمـة الـصلح               

يُبلَّـغ بالـدعوة     الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية يقران بأن صاحب الشكوى لم         
 لاحظت كما. لحضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين

تنازع في أن ممارسي الفالون غونغ في الصين معرضون للتعذيب،           اللجنة أن الدولة الطرف لا    
. ولكنها تؤسس قرارها رفض حماية صاحب الشكوى على تقييمها لمدى مصداقية مزاعمـه            

تتحقق على النحو الواجب من الادعاءات والأدلة التي         واعتبرت اللجنة أن الدولة الطرف لم     
ب الشكوى باتباع إجراءات تحترم التزام الدولة الطرف الإجرائي بـأن تكفـل             ساقها صاح 

مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة، وخلصت بالتالي إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلـده              
  . من الاتفاقية٣الأصل سيشكل خرقاً للمادة 

 ـ   )ضد الدانمرك .    ه. ك( ٤٦٤/٢٠١١وتتعلق الشكوى رقم      -١١٤ ب ، بمواطن أفغاني طل
غير أن السلطات الدانمركية رفضت طلبه وأمرته بمغـادرة         . اللجوء فور وصوله إلى الدانمرك    

وقد ادَّعى صاحب الشكوى أنه خضع للتعذيب على يد الطالبان والسلطات الأفغانية            . البلد
وبما أنه أصيل قرية ينتمي إليها الكثيرون من الطالبان . وأن الطالبان أجبروه على التعاون معهم   

 إذا ٣ يتكلم الباشتو، اعتبر صاحب الشكوى أن الدانمرك ستنتهك حقوقه بموجـب المـادة         و
أعادته إلى أفغانستان لأنه سيخضع للاستجواب فور وصوله مما قد يقود إلى احتجازه فترة من 

ولاحظـت اللجنـة أن صـاحب       . الزمن لمواصلة الاستجواب ويؤدي إلى تعرضه للتعذيب      
راءة والكتابة، أدلى أمام إدارة الهجرة الدانمركية ومجلـس طعـون   يجيد الق الشكوى، الذي لا 

اللاجئين بأقوال متضاربة وأن الاستجوابات جرت بمساعدة مترجم من لغة الباشتو وإليهـا؛             
. كما لاحظت أن صاحب الشكوى حاول توضيح أقوالـه في رده علـى أسـئلة المجلـس                

 جلسة المجلس إخضاعه لفحـص      ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب في أثناء        
وعلاوة على ذلـك،    . يملك مالاً لتحمل تكلفة الفحص بنفسه      طبي متخصص وادعى أنه لا    

تطعن في ادعاء صاحب البلاغ أنه كشف للمجلس عن          لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم     
. الأمارات التي يحملها على جسمه نتيجة ما تعرض له من عنف على يد السلطات الأفغانيـة           

ورأت اللجنة أن صاحب الشكوى قدم إلى سلطات الدولة الطرف ما يكفي من الأدلة لدعم               
يدعيه من خضوعه للتعذيب، سعياً منه إلى مواصلة التحقيق في ادعاءاته بطرق منها إجراء               ما

وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف، إذ رفـضت طلـب لجـوء             . فحص طبي متخصص  
لتحقيق بقدر أكبر في ادعاءاته أو أن تأمر بإجراء فحص صاحب الشكوى دون أن تسعى إلى ا

تحدد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الـشكوى               طبي، لم 
وخلصت اللجنة في هذه الظـروف  . سيكون معرضاً لخطر الخضوع للتعذيب في حال إعادته     

  .  من الاتفاقية٣ اكاً للمادةإلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصل سيُشكِّل انته
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 بأسرة تتألف  )وآخرون ضد السويد  . ف. أ. م( ٣٨٥/٢٠٠٩وتتعلق الشكوى رقم      -١١٥
ويدَّعي أصحاب الشكوى أن ترحيلـهم      . من سبعة أفراد من مواطني ليبيا المقيمين في السويد        

عوا بوجود نمط   وقد تذرّ .  من الاتفاقية  ٣ إلى ليبيا سيُشكِّل انتهاكاً من جانب السويد للمادة       
من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في ليبيا من جانب حكومـة             

وادَّعى أصحاب الشكوى   . القذافي، بما في ذلك ممارسة قوات الأمن للتعذيب بصورة منتظمة         
كذلك أنهم معرضون لخطر شخصي نظراً إلى أن صاحب الشكوى الرئيسي قد تعـرض في               

وعقب الإطاحة بحكومـة القـذافي      . ذيب بسبب النشاط السياسي لأفراد أسرته     السابق للتع 
وإنشاء المجلس الانتقالي الوطني، ادَّعى أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري سيُشكِّل أيضاً            

وتذرّعوا في ذلك بعدم الاسـتقرار في منطقـة أبـو سـالم             .  من الاتفاقية  ٣ انتهاكاً للمادة 
صاحب الشكوى الرئيسي ستكون معرضة لخطر التعذيب على        بطرابلس، وزعموا أن زوجة     

ولاحظت . يد السلطات الليبية لأن أبناء عمومتها قد حاربوا في صفوف القذافي خلال الثورة            
اللجنة أن أصحاب الشكوى قدموا معلومات ومستندات متضاربة تأييداً لطلبـهم الأصـلي             

أنهم سيواجهون خطراً شخصياً بـالتعرض      يُقدموا أية أدلة مستندية تدعم زعمهم الحالي ب        ولم
للتعذيب إذا ما أُعيدوا إلى ليبيا ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيـل                

  .  من الاتفاقية٣ يُشكل خرقاً للمادة صاحب الشكوى إلى ليبيا لن
 بمواطن تركي مـن أصـل       )ضد سويسرا . أ. ر( ٣٨٩/٢٠٠٩ويتعلق البلاغ رقم      -١١٦

 من  ٣ وي، يدَّعي أن ترحيله إلى تركيا سيُشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة           كُردي عل 
وقد تذرّع صاحب الشكوى بأنشطته السياسية في تركيا، وتحدث عما تعرض لـه             . الاتفاقية

؛ ويـزعم   ٢٠٠٣ و ١٩٩٥من مضايقة ومن تعذيب خلال احتجازه المتكرر في الفترة بـين            
 شديدة أساساً بسبب اشتهار أفراد أسرته بنـشاطهم       صاحب الشكوى أنه كان يخضع لرقابة     

يُقدم أي حجة تُفند النتيجـة       وقد رأت اللجنة في قرارها أن صاحب الشكوى لم        . السياسي
التي خلصت إليها السلطات المحلية، من قبيل إمكانية وجود إجراءات جنائية ضـده بـدوافع    

لجنائية التي رُفعت ضده في تركيـا،       يوجد أي شيء يُثبت أن الإجراءات ا       سياسية، بما أنه لا   
يوثِّق صاحب الـشكوى أيـضاً    ولم. والتي انتهت بالبراءة، هي إجراءات ذات أبعاد سياسية     

يقـدم   لادعاءاته بإساءة المعاملة في معرض عمليات الاعتقال التي أبلغ عنـها في تركيـا ولم           
اسطنبول لمدة سـنة    معلومات مفصلة بشأن ذلك أو يُفسر كيف تمكن من العيش والعمل في             

 عندما  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣دون أن يواجه أية مشاكل من جانب السلطات التركية خلال سنتي            
يقدم دليلاً يُثبت علم السلطات التركية بأنشطته النضالية في الخـارج            غادر البلد؛ كما أنه لم    

ك أن  ورأت اللجنة كذل  . يُبيِّن كيف أن هذه الأنشطة قد تعرضه للخطر في بلده الأصلي           ولم
وهي جماعة  (الحجج التي ساقها صاحب الشكوى فيما يتعلق بحالة حزب الشعب الديمقراطي            

تكفي لإثبات احتمال    والسكان الأكراد عموماً لا   ) سياسية خلفت الحزب الديمقراطي الشعبي    
يواجه، إذا ما أُعيد     لذلك، خلُصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لن       . تعرضه لخطر شخصي  

  .  من الاتفاقية٣ ر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادةإلى تركيا، خط
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 بمواطنة إثيوبية مقيمـة     )ضد سويسرا . م. ص( ٤٠٦/٢٠٠٩وتتعلق الشكوى رقم      -١١٧
 من  ٣في سويسرا، ادعت أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة              

جئين في الـسودان ثم عـادت إلى        وتزعم صاحبة الشكوى أنها وُلدت في مخيم للا       . الاتفاقية
إثيوبيا رفقة والدتها وهي في سن المراهقة، وتدّعي أنها تعرّضت هناك للمضايقة من جانـب               

، رحلت إلى كينيا    ٢٠٠١وفي عام   . أشخاص ينتمون إلى الدين الإسلامي نظراً لأنها مسيحية       
 ـ  . ٢٠٠٢ومن ثم سافرت إلى سويسرا حيث تقدمت بطلب لجوء في عام             احبة وادّعـت ص

الشكوى أنها عضو من الأعضاء المؤسسين لمجموعة الدعم في سويسرا للتحالف مـن أجـل               
الوحدة والديمقراطية، وأنها شاركت في مظاهرات وأنشطة سياسية عديـدة، ومـن بينـها              

، فضلاً عن تواجـدها     ٢٠٠٦أبريل  /نيسانالاجتماع المؤسس للتحالف في جامعة جنيف في        
وادّعـت  . ٢٠٠٧أكتـوبر   /تشرين الأول م المتحدة في جنيف في      عند تقديم التماس إلى الأم    

صاحبة الشكوى أنها معرّضة لخطر الاعتقال والاستجواب والتعذيب أو المعاملة اللاإنـسانية            
وأحاطت اللجنـة   . والمهينة على يد السلطات الإثيوبية نتيجة أنشطتها السياسية في سويسرا         

ولاحظـت أن   . ها السياسي في سويـسرا    علماً بادعاءات صاحبة الشكوى بخصوص نشاط     
صاحبة الشكوى لم تدع أنها تعرضت للتوقيف أو سوء المعاملة على يد السلطات الإثيوبيـة،         

م بموجب قانون مكافحة الإرهـاب      كما أنها لم تدع أن سلطات إثيوبيا وجهت إليها أي ته          
فية بشأن ممارسـتها  ورأت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كا. أي قانون محلي آخر    أو

وبناء عليه، خلصت اللجنـة     . لأي نشاط سياسي هام إلى درجة تثير اهتمام السلطات الإثيوبية         
  .  من الاتفاقية٣إلى أن قرار الدولة إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 

 ـ  )ضد الدانمرك . أ. ع (٤١٢/٢٠١٠ويتعلق البلاغ رقم      -١١٨ ي جـرى   ، بمواطن عراق
و يـدعي أن احتجـازه في       ، وه ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ٢ترحيله من الدانمرك إلى العراق في       

، كملتمس لجوء رُفـض     ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ٢ إلى   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٨من  الدانمرك  
 مـن   ٢ و ١٦بما في ذلك احتجازه في الحبس الانفرادي، يشكل انتـهاكاً للمـادتين             طلبه،  

 مـن   ١٢ الشكوى كذلك أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة          الاتفاقية، وادعى صاحب  
 مـن   ٢ و ١٦الاتفاقية لأنها لم تحقق على النحو الواجب في الانتهاكات المزعومة للمـادتين             

 من الاتفاقيـة    ٣ من المادة    ١الاتفاقية، وأن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للفقرة          
عذيب عقب عودته بالنظر إلى أنه كان قد تعرّض للتعذيب          لأنه كان من المتوقع أن يتعرض للت      
 وتعرّض لتهديدات من أُسر تسعة نـزلاء آخـرين          ٢٠٠٥وسوء المعاملة في العراق في عام       

وقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرّت بالوقائع التي تفيـد بـأن صـاحب               . أُعدموا
الحسبان عند تقييم وجود خطر     الشكوى تعرّض للتعذيب في الماضي وأخذت تلك الوقائع في          

شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك في سياق              
ولاحظت اللجنة كذلك أن    . القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذه المسألة        

 إلى   أنه سيتعرض لخطر التعذيب بالاسـتناد حـصراً        ٢٠٠٩صاحب الشكوى ادعى في عام      
وأشارت اللجنة إلى أن التزام الدولـة       . ١٩٩٥تهديدات أُسر أصدقائه الذين أُعدموا في عام        
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 يتمثل في الامتناع عن إعادة شخص ما قـسراً إلى دولـة أخـرى               ٣الطرف بموجب المادة    
ولاحظت . توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب           إذا

احب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يكفي من الأدلة والحجـج لـدعم               اللجنة أن ص  
وخلصت اللجنة إلى أن احتجاز صـاحب الـشكوى         . ادعاه من خطر التعرض للتعذيب     ما

 من الاتفاقية وأن حقوقه ٢ و١٦بوصفه ملتمس لجوء رُفض طلبه، لم يشكل انتهاكاً للمادتين    
لعراق من جانب الدولـة الطـرف       وأن نقله إلى ا    من الاتفاقية لم تُنتهك      ١٢بموجب المادة   

  . من الاتفاقية٣يشكل خرقاً للمادة  لا
 بمواطن صيني قـدّم     )ضد أستراليا . س. ز. ي (٤١٧/٢٠١٠وتتعلق الشكوى رقم      -١١٩

 ولكن السلطات   ١٩٥٨طلباً للحصول على تأشيرة حماية وفقاً لقانون الهجرة الأسترالي لعام           
ووقت تقديم الشكوى، كان محتجـزاً في مركـز         . ه بمغادرة البلد  الصينية رفضت طلبه وأمرت   

وادعى صاحب الشكوى   . فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في سيدني في انتظار ترحيله إلى الصين         
أنه سيواجه خطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى الصين، بسبب ممارسته للفالون غونغ، وأن أي قرار 

ويُشار في هذا الـصدد إلى  .  من الاتفاقية٣ليا للمادة بترحيله سيشكل خرقاً من جانب أسترا   
. أن السلطات الأسترالية رفضت منحه تدابير مؤقتة وقامت في مرحلة تالية بإعادته إلى الصين             

وقد لاحظت اللجنة، في إطار نظرها في الأسس الموضوعية للقضية، أن صاحب الـشكوى              
ون غونغ، كما لاحظت وجود أوجه عدم       يقدم معلومات تفصيلية كافية عن ممارسته للفال       لم

كمـا لاحظـت اللجنـة أن       . اتساق عديدة في روايته تقوّض مصداقية مزاعمه بشكل عام        
وأشارت إلى أن صاحب الشكوى قد      . صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل دامغ لدعم ادعائه        

 يمكـن  تمكّن من مغادرة الصين بحرية مرتين والسفر إلى أستراليا، وفي ظل هذه الظـروف لا     
ورأت اللجنـة أن صـاحب      . للجنة أن تستنج أنه كان موضع اهتمام السلطات الـصينية         

الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة ليثبت أنه واجه فعلاً خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخـصياً                
بالتعرض للتعذيب عندما جرى ترحيله إلى الصين، وخلصت إلى أن ترحيل صاحب الشكوى             

  . من الاتفاقية٣انتهاكاً للمادة إلى الصين لم يشكل 
بمواطنة إثيوبية مقيمة في    ) ضد سويسرا . ك. ح( ٤٣٢/٢٠١٠وتتعلق الشكوى رقم      -١٢٠

 مـن   ٣سويسرا، ادعت أن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة             
وادعت صاحبة الشكوى أنها انضمت إلى حزب التحالف مـن أجـل الوحـدة              . الاتفاقية

، ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول في  ) اختصاراً حزب التحالف  (والديمقراطية الحديث التأسيس    
 /أيـار وأُلقي القبض عليها على أيد أفراد من قوات الجيش الإثيوبية وسُجنت لمدة شـهر في         

وتفيد صاحبة الـشكوى أنهـا      .  وتعرضت لمعاملة قاسية خلال فترة احتجازها      ٢٠٠٦ مايو
واستمرت .  لتطلب اللجوء  ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانر في جنيف في     اغتنمت فرصة حضور مؤتم   

صاحبة الشكوى في أنشطتها السياسية في سويسرا وانضمت إلى جمعية الإثيوبيين في سويسرا             
التي غالباً ما ترتب اجتماعات وتنظّم مظاهرات المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا             

وزعمت صاحبة الشكوى أنهـا سـتواجه       . نترنتوتنشر تعليقات ومقالات انتقادية على الإ     
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خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الإثيوبية بـسبب               
أنشطتها السياسية في سويسرا وبوصفها عضواً من أنشط الأعضاء في حركة المنشقين الإثيوبية 

دم أية أدلة تدعم ادعاءاتها المتعلقـة       ولاحظت اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تق      . في سويسرا 
بمعاملتها معاملة قاسية على يد قوات الجيش الإثيوبية قبل وصولها إلى سويـسرا أو تبـيّن أن       

كما لاحظت اللجنـة  . الشرطة أو سلطات أخرى في إثيوبيا تبحث عنها منذ مغادرتها إثيوبيا   
رهاب أو أي قانون محلـي      أن صاحبة الشكوى لم تواجه أي تهم بموجب قانون مكافحة الإ          

وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو من أنشط الأعضاء في حركة             . آخر
المنشقين الإثيوبية في سويسرا وأنها تنشر مقالات ناقدة للسلطات الإثيوبية علـى الإنترنـت              

دولة الطرف  ولاحظت اللجنة أيضاً أن ال    . وتساهم بانتظام في مدونات المعارضة الإلكترونية     
تشكك في صحة ما تدّعيه صاحبة الشكوى من أنها هي صـاحبة المقـالات والمـدونات                
الإلكترونية المذكورة، وتحيط علماً بادعاء صاحبة الشكوى أن السلطات الإثيوبية تـستخدم            
وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المنشقين الإثيوبيين المقيمين في الخارج، إلا أنها لاحظت أن             

ورأت . بة الشكوى لم تدعم ادعاءها هذا بمزيد من التفاصيل ولم تقدم أي أدلة لإثباتـه              صاح
اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية على تنظيم أي نشاط سياسي يبلغ درجة من                

وبناء عليـه، خلـصت   . الأهمية تصبح معها صاحبة الشكوى محل اهتمام السلطات الإثيوبية    
مات التي قدمتها صاحبة الشكوى، بما يشمل المعلومات المتعلقة بأنشطتها          اللجنة إلى أن المعلو   

السياسية غير الواضحة في إثيوبيا قبل مغادرتها البلد وأنشطتها السياسية القليلـة الأهميـة في               
. سويسرا، ليست كافية لإثبات تعرضها شخصياً لخطر التعذيب في حالة إعادتها إلى إثيوبيـا             

 أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن يـشكل             لذلك، اعتبرت اللجنة  
  . من الاتفاقية٣خرقاً للمادة 

 بمواطن من جمهوريـة     )ضد السويد . م. ب. غ( ٤٣٥/٢٠١٠ويتعلق البلاغ رقم      -١٢١
وقد أكد صاحب الشكوى أن ترحيله      . تترانيا المتحدة يواجه خطر الترحيل إلى بلده الأصلي       

 من الاتفاقية لأنه سيتعرض للتوقيـف       ٣ انتهاكاً من جانب السويد للمادة       إلى بلده سيشكل  
ويخضع للتعذيب فور عودته متذرعاً بخضوعه للتعذيب وسوء المعاملة في جمهوريـة تترانيـا              

، رفضت اللجنة، من خلال المقرر      ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي  . ٢٠٠٢ام  المتحدة ع 
وأبلغت الدولة  . ير المؤقتة، طلبه المتعلق بتدابير الحماية المؤقتة      المعني بالشكاوى الجديدة والتداب   

. ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠الطرف السويد بأن صاحب الشكوى قد غادر السويد في          
وادعى صاحب الشكوى، من جانبه، أن السويد قامت فعلاً، في ذلك التاريخ، بإعادته قسراً              

وخلـصت  . كن من الفرار خلال التوقف في بلد ثالـث        إلى جمهورية تترانيا المتحدة، لكنه تم     
اللجنة إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية تترانيا المتحدة لن تشكل خرقاً لأحكـام               

أولاً، لاحظت اللجنة أوجه عدم اتساق في أقوال صاحب الـشكوى           .  من الاتفاقية  ٣المادة  
 وبالفترة ٢٠٠٢تترانيا المتحدة في عام فيما يتعلق بأشكال التعذيب التي تعرض لها في جمهورية 

وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى التقارير الحديثة التي         . التي خضع خلالها للتعذيب المزعوم    
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وأخيراً، وفيمـا يتعلـق   . تتحدث عن تحسن حالة حقوق الإنسان في جمهورية تترانيا المتحدة  
لتي يزعم صـاحب الـشكوى أنـه        بالسجل الطبي المقدم في إطار هذا البلاغ وبالإصابات ا        

، لاحظت اللجنـة أن صـاحب      ٢٠٠٢تكبدها نتيجة ما تعرض له من سوء المعاملة في عام           
الشكوى لم يبين الأسباب التي جعلته لا يقدم ذلك السجل إلى سلطات الدولة الطرف، وأن               

ءة السجل المذكور لا يتضمن على أي حال ما من شأنه أن يأتي بتفاصيل إضافية تتصل بإسا               
وبناءً عليه، خلصت اللجنة إلى عدم حدوث انتـهاك لأحكـام           . معاملته المزعومة في الماضي   

  . من الاتفاقية٣ المادة
وفي الدورة التاسعة والأربعين أيضاً، قررت اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغـات               -١٢٢
 )ويدضد الس . ب .ف .أ .إ( ٤٢٥/٢٠١٠، ورقم   )ضد موناكو . س. أ. س( ٣٤٦/٢٠٠٨رقم  

  .)ضد السويد. س. م. ب( ٤٣٧/٢٠١٠ورقم 
 بمواطن برازيلي حكم    )ضد موناكو . س. أ. س( ٣٤٦/٢٠٠٨ويتعلق البلاغ رقم      -١٢٣

وعقب قرار بالإفراج المشروط، غـادر صـاحب        .  سنة ١٣عليه بالسجن في البرازيل لمدة      
. يله إلى البرازيل  وفي وقت تالٍ تم توقيفه في موناكو بالنظر إلى طلب ترح          . الشكوى البرازيل 

 ٣صاحب الشكوى أن ترحيله إلى بلده سيشكل انتهاكاً من جانب موناكو للمـادة               وادعى
وأعلنـت اللجنـة أن     . من الاتفاقية نظراً لظروف الاحتجاز اللاإنسانية السائدة في البرازيل        

 من الاتفاقية لأن صاحب الـشكوى       ٢٢من المادة   ) ب(٢البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة      
يستنفذ سبل الانتصاف المتاحة محلياً؛ فهو لم يقدم التماساً إلى المحكمة العليا من أجل إبطال                لم

قرار التسليم باعتباره سبيل انتصاف فعالاً لأنه يسمح بوقف تنفيذ إجراء الترحيل، وذلك ما              
  .كان سيحصل في حالة هذا البلاغ

 بمـواطن جزائـري     )سويدضد ال . ب. ف. أ. إ( ٤٢٥/٢٠١٠ويتعلق البلاغ رقم      -١٢٤
.  من الاتفاقية  ٣يدعي أن ترحيله إلى بلده الأصل سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة             

وادعى صاحب الشكوى أن السلطات السويدية لم تأخذ في الحسبان عدم احتـرام حقـوق    
يب وادعى أيضاً أن التعـذ .  سنة١٨الإنسان في الجزائر التي لا تزال تشهد حالة طوارئ منذ           

يمارس في الجزائر بانتظام من جانب دوائر المخابرات وأن موظفي هذه الدوائر يتـصرفون في               
وأكد أيضاً أن المواطنين الجزائريين الذين يعودون إلى الجزائر بعد          . ظل إفلات تام من العقاب    

ين أن يتعذر عليهم الحصول على اللجوء في بلد ثالث عادة ما يشتبه في انتمائهم إلى الإرهابي               
، غادر صاحب الـشكوى     ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٣وفي  . الإسلاميين، مما قد يعرضهم للانتقام    

ولاحظت اللجنة أن صـاحب     . السويد طوعاً متجهاً إلى مصر خوفاً من ترحيله إلى الجزائر         
 متجهاً إلى مصر وخلـصت      ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٣الشكوى غادر الدولة الطرف طوعاً في       

إلى مصر لم يعد للبلاغ قيد نظر اللجنة أي غرض، وبـذلك أصـبح              بالتالي إلى أنه برحيله     
، حيث لم يعد صاحب الشكوى      ٢٢ من المادة    ٢يتماشى مع أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة        لا

  .معرضاً لخطر الترحيل من جانب الدولة الطرف إلى الجزائر
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ي ادعى   بمواطن جزائر  )ضد السويد . س. م. ب( ٤٣٧/٢٠١٠ويتعلق البلاغ رقم      -١٢٥
وادعى .  من الاتفاقية  ٣أن ترحيله إلى بلده الأصل سيشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة            

صاحب الشكوى أنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً بالسجن على يد السلطات الجزائرية،            
في تنفيذ هجوم علـى     " إرهابيين"وأنه سيخضع للتعذيب، لأن السلطات تعتبر أنه قد ساعد          

وادعى أيضاً أنه سيواجه خطر القتل خارج نطاق القضاء علـى يـد             . قل الأموال سيارة لن 
وأعلنـت  . الإرهابيين الذين يعتقدون أنه كشف خطتهم للهجوم على سيارة نقل الأمـوال           

اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المتاحة محلياً، مشيرة إلى أن قـرار                
، وبالتالي  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤وة القانون في    ترحيل صاحب الشكوى سقط بق    

وإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن       . لم يعد صاحب البلاغ مهدداً بالترحيل إلى الجزائر       
لديه إمكانية أن يقدم طلباً جديداً للجوء وأن سلطات الهجرة في الدولة الطرف سـتنظر في                

  .هذا الطلب بأكمله من جديد
رة الخمسين، اعتمدت اللجنة قرارات بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلـق           وفي الدو   -١٢٦

ضـد  . م. س. ر( ٣٩٢/٢٠٠٩، ورقـم    )أبيشو ضد ألمانيا  ( ٤٣٠/٢٠١٠بالشكاوى رقم   
، )ضد سويسرا . ب. م( ٤٣٩/٢٠١٠، ورقم   )ضد سويسرا . ي( ٤٣١/٢٠١٠، ورقم   )كندا

ضد . ي. د( ٤٦٣/٢٠١١، ورقم   )وآخرون ضد سويسرا  . ف. ب. ي( ٤٦٧/٢٠١١ورقم  
  . في المرفق السابع، الفرع ألف، من هذا التقريرويرد نص هذه القرارات أيضاً. )السويد
 بمواطن فرنسي اعتقل في ألمانيـا       )أبيشو ضد ألمانيا  ( ٤٣٠/٢٠١٠يتعلق البلاغ رقم      -١٢٧

، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها تونس، عقب إدانة صاحب الشكوى في تونس غيابياً
ونظرت المحكمة العالية الإقليمية في سارلند فيمـا إذا كـان           . بشأن جرائم اتجار بالمخدرات   

تسليم صاحب البلاغ قانونياً، بعد تلقي ضمانات دبلوماسية من تونس، تضمنت الإشارة إلى             
 للمعايير المنصوص عليها في العهد الـدولي الخـاص          أن صاحب البلاغ ستعاد محاكمته وفقاً     

نية والسياسية، وأنه في حالة إدانته سيُحتجز في سجون تراعي قواعـد الأمـم              بالحقوق المد 
وادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك       . المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    

 إلى شهادة   لأن إدانته استندت أساساً   ) أ: ( من الاتفاقية بتسليمها إياه لتونس     ٣أحكام المادة   
لأن التعـذيب   ) ب(ه، حُصل عليها بالتعذيب، وكُشف أثناءها عن اسمه؛ و        متهمين اعتقلا مع  

 سلمت ألمانيا صاحب الشكوى إلى      ،٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٥وفي  . ممارسة منهجية في تونس   
، ٢٠١١مـايو  / أيار١٩وفي  . تونس، رغم تدابير الحماية المؤقتة التي طلبتها اللجنة في اليوم ذاته          

.  فأفرج عنـه . صاحب الشكوى من جميع التهم الموجهة إليهبرأت محكمة الاستئناف في تونس 
، رغم أن القضية عرضت على المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق            وأعلنت اللجنة البلاغ مقبولاً   

الإنسان قبل عرضها على اللجنة، بما أن المحكمة لم تنظر سوى في جانب القـضية المتعلـق                 
  . الداخلي للمحكمة من النظام٣٩بطلب التدابير المؤقتة بموجب المادة 

 إلى قصر المدة الزمنية الفاصـلة  ففيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة، ونظراً        -١٢٨
بين الطلب والتسليم المنظور، وإلى العناية التي أبدتها الدولـة الطـرف في تنفيـذ الطلـب،                



A/68/44 

GE.13-46041 256 

ن الاتفاقية في هـذا      م ٢٢اللجنة أنه في هذه الظروف لم يقع أي انتهاك لأحكام المادة             رأت
ثم نظرت اللجنة في واقع حالة حقوق الإنسان في تونس وقت تسليم صاحب الشكوى           . الصدد

وخلصت إلى أن السلطات في الدولة الطرف كانت تعلم أو كان ينبغي لها أن تعلـم وقـت                  
وراعت اللجنة كما يجب    . تسليمه أن تونس كانت تلجأ بانتظام إلى التعذيب على نطاق واسع          

 أن اسم صاحب الشكوى كُشف عنه عقب أعمال تعذيب يُفترض أنها لحقت بمتـهميْن               ضاًأي
وتعد الـضمانات الدبلوماسـية الـتي       . معه، مما زاد من حجم الخطر الذي تعرض له شخصياً         

سيما أن   أعطيت غير كافية لتستند إليها الدولة الطرف في قرارها تجاهل هذا الخطر الواضح، لا             
ثم إن عدم تعـرض     . نات يتعلق تحديداً بالحماية من التعذيب أو سوء المعاملة         من هذه الضما   أياً

 للتشكيك في   صاحب الشكوى لهذه المعاملة في نهاية المطاف عقب تسليمه لا يمكن اتخاذه دليلاً            
فخلصت اللجنة إلى أن تسليم صـاحب       . وجود هذا الخطر وقت التسليم أو التقليل من شأنه        

  . من الاتفاقية٣حكام المادة  لأالشكوى يشكل انتهاكاً
وغـو  ت بمـواطن مـن      )ضد كنـدا  . م .س .ر( ٣٩٢/٢٠٠٩ويتعلق البلاغ رقم      -١٢٩
وغو ستنتهك كندا   تويدعي صاحب البلاغ أن بإعادته القسرية إلى        . اللجوء في كندا   يلتمس

  في اتحاد قوات التغـيير     ويدعي صاحب البلاغ أنه كان عضواً     .  من الاتفاقية  ٣أحكام المادة   
)Union des Forces de Changement (سيما أثناء الحملة  وكان له دور فعال داخل الحزب، لا

وبعد الانتخابات اعتقل وظل رهن الاحتجاز إلى أن تمكن من الفرار في            . ٢٠٠٥الانتخابية لعام   
يكفي  بيد أن ذلك لا   . وغو صعبة تورأت اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في        . ٢٠٠٦مايو  /أيار
تقدم الوقـائع    ولا.  إن هو أُعيد   بات وجود خطر تعذيب يتهدد صاحب الشكوى شخصياً       لإث

إذ لم  .  تجعل اللجنة تخلص إلى احتمال تعرضه لهذا الخطر        كما عرضها صاحب الشكوى أسباباً    
  يثبت أن السلطات كانت تبحث عنه وأنـه كـان معرضـاً            يقدم من جملة أمور أخرى دليلاً     

ولذلك خلصت اللجنة إلى أن قرار الدولة       . ه السابق وادعاءه التعذيب   للاعتقال ولم يثبت اعتقال   
  . من الاتفاقية٣ لأحكام المادة وغو لا يشكل انتهاكاًتالطرف إعادة صاحب الشكوى إلى 

 بمواطنة من تركيـا رفـضت       )ضد سويسرا . ي( ٤٣١/٢٠١٠وتتعلق القضية رقم      -١٣٠
وتـدعي صـاحبة    . ٢٠١٠س  أغـسط /سلطات الهجرة السويسرية طلـب لجوئهـا في آب        

 إلى أنه إذا أعيدت إلى تركيا ستحتجزها الشرطة وستستجوبها وتسيء معاملتها نظـراً      الشكوى
اعتقالاتها القصيرة عقب زياراتها لأختها، المناضلة في       ) ب(؛ و ١٩٩٨احتجازها وتعذيبها في    ) أ(

بتها منـذ فـرار     واستمرار مراق ) ج(صفوف حزب العمال الكردستاني، المحتجزة في السجن؛ و       
، والتحرش بها، وترويعها واحتجازها بسبب الأنشطة غير القانونيـة          ٢٠٠٢أختها من البلد في     

 إلى الاشتباه في استغلال شبهها بأختها لتيسير فرارها من          المناصرة للقضية الكردية لأختها ونظراً    
خطر ملاحقـة   ) ه(؛ و اسطنبولوأنشطتها داخل المركز الثقافي لما بين النهرين في         ) د(تركيا؛ و 

 إلى مشاكلها العقلية التي نجمت      وأشارت أيضاً . أسرتها بسبب علاقتها الأسرية الوثيقة مع أختها      
 مـن    أن إعادتها القسرية إلى تركيا ستشكل انتهاكاً       وادعت صاحبة الشكوى أيضاً   . عن ذلك 

 الطبي الذي قدمته    وأحاطت اللجنة علماً بالدليل   .  من الاتفاقية  ٣جانب سويسرا لأحكام المادة     
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صاحبة الشكوى وبحجج الدولة الطرف بأن أصل المشاكل العقلية التي تدعيها صاحبة الشكوى             
غير ثابت وأن الاشتباه بوجود اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة لا يمكن عده إشارة مهمة تدل                

  .على ملاحقتها في تركيا
، أمر لا نزاع فيه    ١٩٩٨م   الشكوى في عا   ة لاحظت اللجنة أن تعذيب صاحب     وبينما  -١٣١

 ـ  القائم حالياً   التعذيب طربخ فيما يتعلق    لاحظت أيضاً   ة إلى تركيـا أن صـاحب      ا عند عودته
 أن المراقبـة المـستمرة والمـضايقات        تثبـت قدم العناصر التي من شـأنها أن        تالشكوى لم   

 ٢٠٠٨م  حتى هروبها إلى سويسرا في عا     التي عانتها   الاضطهاد  أعمال   و ةوالاعتقالات القصير 
 جـرى  للتحقيق أو    اسبق استدعاؤه ه  أنها لم تقدم أي دليل يبين أن      وتصل إلى حد التعذيب؛     

 أي   هي قدمت  لاوزب العمال الكردستاني،    للاشتباه المزعوم بارتباطها بح   ها  يلإتوجيه الاتهام   
لم ا أنهوفي مترل والديها منذ هروبها إلى سويسرا؛ بحثت عنها أن الشرطة بدعائها لاأدلة مؤيدة 

 فرارها شقيقتها و  بسبب فرار ن  وملاحقاسطنبول   أن أفراد أسرتها الذين يعيشون في        قطتدع  
جريمـة   ولم تلاحق أو تتهم بشأن أي        الشكوى نفسها لم يُحكم على صاحبة     إلى سويسرا، و  

تعاون مع أعضاء من حزب العمـال       ت في سويسرا أو     أنها لم تكن ناشطة سياسياً     و ؛في تركيا 
لة حقوق الإنـسان في تركيـا،       وفيما يخص حا  . واء في تركيا أو في سويسرا     تاني س الكردس

لاحظت اللجنة أنه لا توجد تقارير تشير إلى أن أفراد الأسرة من مسلحي حـزب العمـال                 
في ضوء الاعتبارات المـذكورة أعـلاه،       و.  للتعذيب وا وتعرض  تحديداً واالكردستاني استهدف 

 مـن   ٣ للمادة   ل انتهاكاً كوى إلى تركيا لن يشك     الش صاحبة ترحيلخلصت اللجنة إلى أن     
  . شخصياًأحد أعضاء اللجنة رأياًوأرفق . الاتفاقية
 ـ ) ضد سويسرا  .ب. م( ٤٣٩/٢٠١٠البلاغ رقم   ويتعلق    -١٣٢ ت واطن إيـراني رفـض    بم

لتعذيب في  لفي جمهورية إيران الإسلامية     يدعي أنه سيتعرض     و  طلب لجوئه  السلطات السويسرية 
ناشط في حزب سياسي مؤيد للعـرب،        من أقربائه    اً العربي؛ لأن واحد    أصله بجملة أمور بسب  

 إلى جمهوريـة   دعى أن إعادته قـسراً    يو. نه شارك في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في برن        لأو
لاحظت اللجنة أن الحالـة العامـة       و.  من الاتفاقية  ٣ للمادة   انتهاكاًتشكل  إيران الإسلامية س  

أن   إشكالية في كثير مـن الجوانـب، إلا        قد تعد هورية إيران الإسلامية    لحقوق الإنسان في جم   
لأسـباب   ولاأصله العرقي   تعرض للتعذيب هناك في الماضي، لا بسبب        يصاحب الشكوى لم    

ثبات ادعائـه بـأن أسـرته       لإأي دليل   لم يقدم    الشكوى   صاحب أن   ولاحظت أيضاً . أخرى
حد أقاربـه، وأنـه     لأ بسبب أنشطة سياسية     تعرضت للاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية     

 اللجنة كذلك أن مشاركة     ورأت.  الإسلامية  إيران  في جمهورية   قط  سياسياً يكن نفسه ناشطاً   لم
 إلى جنب   ظاهرة أمام السفارة الإيرانية في برن، جنباً      مصاحب الشكوى، في مناسبة واحدة، في       

 صـاحب  لاعتبـار أن      كافيـاً  ليس مع العديد من الأفراد الآخرين، في غياب عناصر أخرى،        
في ضوء ذلك، خلصت اللجنة إلى   و. طهاد في جمهورية إيران الإسلامية     للاض سيتعرضالشكوى  
  . من الاتفاقية٣ للمادة  الشكوى إلى بلده الأصلي لن يشكل انتهاكاًصاحبأن ترحيل 
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فـرد  ب )وآخرون ضد سويـسرا   . ف. ب. ص( ٤٦٧/٢٠١١البلاغ رقم   ويتعلق    -١٣٣
أن ترحيلهم إلى يدعون  ،نون يمنيومواطنهم ، وزوجته وابنه، وجميع) الأولالشكوىصاحب (

 الـشكوى   صـاحب مشاركة  ) أ: ( إلى  نظراً ، من الاتفاقية  ٣ للمادة   يشكل انتهاكاً ساليمن  
و إلى استقلال جنـوب     ع، الذي يد  ظاهرة نظمها أنصار الحراك الجنوبي    م في اليمن في     لالأو

 أنه تعرض   حيث زعم  ،اًاحتجازه لاحق ) ب(و ؛ اليمن عن) من الجنوبي الي (ةالعربيشبة الجزيرة   
أصحاب الشكوى  خطر اضطهاد   ومما يزيد من    . عائلتهل  قوات الأمن  مضايقة) ج( و ؛للضرب

 في   عضواً سويسرا بوصفه  التي قام بها صاحب الشكوى الأول في         في اليمن الأنشطة السياسية   
 ، أن المعلومات التي قدمها صاحب الـبلاغ الأول        ورأت اللجنة . التجمع الديمقراطي الجنوبي  

وتدني نشاطه السياسي في اليمن قبل رحيله من ذلك البلد           غير الواضحة ل   طبيعةالفي ذلك    بما
لخطـر   شخـصياً يتعرض  سنه  لإثبات أ  ة كافي ليست ،سويسرافي  أنشطته السياسية   مستوى  

اء تقارير عديدة عن انتـهاكات      وأعربت اللجنة عن قلقها إز    .  عاد إلى اليمن   إن هو تعذيب  ال
 لكنها أشارت إلى أنـه لأغـراض        ، بما في ذلك استخدام التعذيب في اليمن       ،حقوق الإنسان 

 للتعـرض  اً وشخـصي اً وحقيقياً متوقعاًالفرد المعني خطريجب أن يواجه  من الاتفاقية  ٣ المادة
ابنـهما   و ول زوجة صاحب الـشكوى الأ     ولأن قضيتي . للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه     

خلصت ف. اللجنة من الضروري النظر في مطالباتهم بشكل منفصل       لم تر    ، على قضيته  انتعتمد
  . من الاتفاقية٣ للمادة شكل انتهاكاًتلى اليمن لن أصحاب الشكوى إ إعادةاللجنة إلى أن 

 ، أوزبكـستان   من واطنبم ) ضد السويد  .ي. د( ٤٦٣/٢٠١١البلاغ رقم   ويتعلق    -١٣٤
 خدمته  في إطار  ، في القوات الجوية في أوزبكستان      أثناء خدمته  هوادعى أن . وئهلجرفض طلب   
طلاق بإ تعليمات    إليه  وصدرت ،أنديجان شارك في عملية لقمع مظاهرة عنيفة في         ،العسكرية

 ،ألقوا أسـلحتهم  و الأمرن الانصياع لهذا    و وجنود آخر   رفض هوبما أن .  المتظاهرين علىالنار  
وامـر  تنفيـذ الأ   بتهمة عدم    ، إلى محكمة عسكرية   وقدمته مرتين   ه القبض علي   الشرطة ألقت

وفي . لاعتداء والإهانة وا ،نه تعرض للتعذيب  إ قال   ،أثناء وجوده في السجن   و. الدولةوخيانة  
 للمضايقة والضرب من قبل الـشرطة        أيضاً تعرض ،سراحه من السجن  الفترة التي أطلق فيها     

  هـذا الـسجن    وسيليلسجن  فسيتعرض ل  ،بكستان إلى أوز  أعيد أنه إذا    ويدعى. عدة مرات 
 مـن   ٣ للمـادة    انتـهاكاً مما سيشكل    ، من قبل  شهد كما   ، سوء المعاملة والتعذيب   محالة لا

 هويـة   قـدم  صاحب الشكوى  بملاحظة الدولة الطرف أن      وأحاطت اللجنة علماً  . الاتفاقية
 ،يدعيهاة الحقيقية التي     الهوي من إثبات  ،بعد ذلك أن المحكمة لم تتمكن     مزورة لمجلس الهجرة و   

 بعض المعلومـات    يستطع تقديم أنه لم   و؛   في أكثر من مناسبة    ية تصريحاته الأصل  عدل عن وأنه  
 ، مثل اسم الساحة الرئيسية حيث جرت المظـاهرة        ،أنديجانالأحداث في   المتعلقة ب الأساسية  

 شمله ولم يقدم  الذيسفرلاانته من قبل محكمة عسكرية وحظر        إد تثبتقدم أي وثيقة    يوأنه لم   
قدم تفاصيل عن الظروف التي     ي وأن ادعاءاته التعذيب كانت غامضة ولم        ، لهذه الوثائق  اًوصف

  أن ، على الرغم من ادعاءات صـاحب الـشكوى        ،لاحظت اللجنة و. تعرض فيها للتعذيب  
إلى أوزبكـستان   عادوا   ، كازاخستان لىإ الذين كانوا قد فروا في البداية مع زوجته          ،أولاده
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عدى  أي أعمال ضد أفراد من عائلته يبلغ عن لم  صاحب الشكوى  وأن   ، مع والديه  شونويعي
 رأت اللجنـة أن     ، لذلك وفقاًو.  الشكوى  صاحب  الشرطة معلومات عن مكان وجود     طلب

لتعذيب لقدم أدلة كافية لدعم مزاعمه تفيد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي        ي لم   صاحب الشكوى 
  .أوزبكستانإن هو رُحل إلى 

 أن تعلـن عـدم قبـول الـشكوى          ،في دورتها الخمسين أيـضاً    وقررت اللجنة     -١٣٥
  .) ضد الاتحاد الروسي.إ. إ( ٤٧٩/٢٠١١ رقم
الاتحـاد   من   واطنبم ) ضد الاتحاد الروسي   .إ. إ( ٤٧٩/٢٠١١ البلاغ رقم ويتعلق    -١٣٦

ك أثناء  وكذل،زعم أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في المراحل الأولى من اعتقاله         ي ،الروسي
 من قبل الدولة ،ثل انتهاكاً يم لاحقاًلتحقيق في شكواهعدم االاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن 

 ٣ والمـادة  ،٢ من المادة ٣ والفقرة ١ من المادة ١قوقه المنصوص عليها في الفقرة      لح ،الطرف
رطة  في مركـز الـش     تـه معاملإساءة   أن   دعى أيضاً يو.  من الاتفاقية  ٤ من المادة    ١والفقرة  

 مـن   ١٥للمـادة    اً انتهاك مما يعد  ، الحصول على اعتراف   بهدف حد التعذيب    تبلغالسجن  و
 المحكمـة الأوروبيـة     نظرت فيها  صاحب الشكوى ولاحظت اللجنة أن ادعاءات     . الاتفاقية

فمن ؛  ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٨ يوم    المحكمة خلصت إلى عدم قبول طلبه      لحقوق الإنسان، وأن  
المطالبات على أساس أن المعلومـات      عدم قبول     أعلنت المحكمة  ،ةلجنة من ثلاثة قضا   خلال  

المعروضة عليها لم تكشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية             
 المحكمة الأوروبية   نظر رأت اللجنة أن     ،بالتاليو. لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية    

إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي أو التـسوية          و  هلحقوق الإنسان في هذه القضية      
  . من الاتفاقية٢٢ من المادة )أ(٥البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة الدولية وخلصت إلى أن 

  أنشطة المتابعة  -دال  
، ٢٠٠٢مايو  /أنشأت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة في أيار            -١٣٧

. ٢٢ متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالشكاوى المقدمـة بموجـب المـادة      وظيفة مقرر يتولى  
، أن يضطلع المقرر بجملة     ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦ المعقودة في    ٥٢٧اللجنة، في جلستها     وقررت

رصد الامتثال لقرارات اللجنة عن طريق إرسال مذكراتٍ شـفوية إلى           : أنشطة منها ما يلي   
لتدابير المعتمدة عملاً بقرارات اللجنة؛ تقـديم توصـيات          عن ا  يستفسر فيها الدول الأطراف   

في حالات  وتلقاها من الدول الأطراف،     يللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الردود التي         
عدم تنفيذ قرارات اللجنة،    بشأن   من أصحاب الشكاوى     التعليقاتعدم الرد، ولدى استلام     

لامتثال وتحديد ما إذا كانت الخدمات الاستشارية       لدول الأطراف للتشجيع على ا    ا ممثلي   لقاء
المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان مناسـبة               أو
مرغوبة؛ تنظيم زيارات متابعة إلى الدول الأطراف بموافقة اللجنة؛ إعداد تقارير دورية عن              أو

  .أنشطته وتقديمها إلى اللجنة
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لمعلومات التي تلقتها اللجنـة مـن الـدول          ل  تجميعاً لجدول الوارد أدناه  ويتضمن ا   -١٣٨
، الـتي   والأربعين للجنة مناهضة التعـذيب   الثامنةالأطراف وأصحاب الشكاوى منذ الدورة      

  . ٢٠١٢يونيه / حزيران١مايو إلى / أيار٧جرت في الفترة من 
  الجزائر  الدولة الطرف

   ٣٤١/٢٠٠٨، حنفي  القضية
  ٢٠١١ يونيه/ حزيران٣  في  معتمد قرار

، ١٢، و ١١، والمواد   ٢ من المادة    ١، والفقرة   ١المادة    الانتهاك
   ١٤، و١٣و

واجب إجراء تحقيق نزيه في الأحداث المعنية، بهـدف           الانتصاف الموصى به
تقديم المسؤولين عن معاملة الـضحية إلى العدالـة،         

 من تاريخ إحالـة      يوماً ٩٠وإبلاغ اللجنة في غضون     
 القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولـة الطـرف         هذا

استجابة للآراء المعرب عنها في هذا القـرار، بمـا في           
  .ذلك تعويض صاحب الشكوى

، أبلغ محامي صاحب الشكوى  ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤ و هيولي/ تموز ٣٠في    
تعويض لم يُقـدم    اللجنة بأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ قرار اللجنة وأن أي              

 ١٨وكتب المحامي إلى سلطات الدولة الطرف في        . إلى صاحبة الشكوى عن وفاة زوجها     
وأحيلت رسالتا المحـامي    . ، يطلب تنفيذ قرار اللجنة، لكن دون جدوى       ٢٠١٢مايو  /أيار

  .إلى الدولة الطرف من أجل إبداء ملاحظات بشأنها لكن لم يرد أي جواب
الطرف واتُخذ قرار بطلب عقد اجتماع بين المقرر المعني وأُرسل تذكير إلى الدولة      

بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكوى والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمـم المتحـدة              
  .جنيف في

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
  

  أستراليا  الدولة الطرف
  ٤١٦/٢٠١٠، كي  القضية
  ٢٠١٢مبر نوف/ تشرين الثاني٥   معتمد في قرار

  )الترحيل إلى الصين( ٣ ةالماد  الانتهاك
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 من تاريخ إحالـة      يوماً ٩٠إبلاغ اللجنة في غضون       الانتصاف الموصى به
هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولـة الطـرف         

  . للملاحظات التي أُبديت في هذا البلاغوفقاً
فق بالضرورة على   ، أوضحت الدولة الطرف أنها لا توا      ٢٠١٣مارس  / آذار ١في    

 من الاتفاقيـة أو أن عمليـات        ٣ للمادة   أن ترحيل السيد كي من أستراليا يشكل خرقاً       
ورغم ذلك، ومن باب الخطوة المؤقتـة،     . الهجرة في أستراليا معيبة إجرائياً في هذه القضية       

سينظر وزير الهجرة والمواطنة في إمكانية السماح للسيد كي بتقديم طلب آخر للحصول             
وإذا سمح الوزير للسيد كي بتقديم      . ١٩٥٨تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة لعام       على  

طلب آخر، فإن أي مطالبات يثيرها ومن شأنها أن تترتب عنها التزامات الدولة الطـرف           
فيما يخص عدم الرد بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق             

 سيعاد النظر فيها كليـاً      ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين لعام      المدنية والسياسية والاتفاقية  
  .)٢٣(الإجراءات الداخلية للدولة الطرفعبر 

، أحليت رسالة الدولة الطرف إلى محامي صـاحب         ٢٠١٣مارس  / آذار ٦وفي    
  .الشكوى للاطلاع عليها

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
  

  كندا  الدولة الطرف
  ٣١٩/٢٠٠٧، سينغ  القضية
  ٢٠١١مايو / أيار٣٠   معتمد في قرار

  )الترحيل إلى الهند( ٣ ةالماد  الانتهاك
 يوما من تاريخ إحالة هذا      ٩٠إبلاغ اللجنة في غضون       الانتصاف الموصى به

 القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطـرف وفقـاً        
  .لملاحظات اللجنة

ة الطرف اللجنة بأنها قررت عدم      ، أبلغت الدول  ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨في    
  .إعادة صاحب الشكوى إلى الهند

__________  
، التقى المقرر الخاص المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى مع أعضاء البعثـة             ٢٠١٣مايو  / أيار ١٧في   )٢٣(

وكرر ممثلو الدولـة الطـرف تعهـدهم        . ة لأستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف ونوقشت القضية        الدائم
 . عن طريق تدخل وزاريبالامتثال لقرار اللجنة وبالتالي إيجاد حل مؤقت لتنفيذ القرار كاملاً
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وتوضح الدولة الطرف أنها لا تقبل التعميم بأن نظامها الداخلي للمراجعة القضائية              
ولا سيما الإجراءات المعروضة على محكمتها الاتحادية لا تشكل سبيل انتصاف فعـال في              

و إلى الاعتقاد بأن الشخص يواجه خطـر        مسألة الترحيل لما توجد أسباب موضوعية تدع      
وتفسر الدولة الطرف قرار اللجنة في هذه القضية على أنه يشير، في هذه القضية              . التعذيب

  . بالذات، إلى أن اللجنة لا ترى أن سبل الانتصاف المحلية كافية
 / كـانون الأول   ٢٨وأحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى، في           
  . للتعليق عليها،٢٠١١ديسمبر 
ورغم عدة رسائل تذكيرية ومذكرة إلى المحامي تفيد بأن اللجنة قـد تقـرر، في                  
تعليقات منه، أن تغلق القضية وخلصت إلى أن القضية قد سُويت تسوية مرضـية،               غياب

  .المحامي يرد لم
وقررت اللجنة في دورتها الخمسين، في ظل هذه الظروف، وفي ضوء المعلومات التي        

متها الدولة الطرف، أن تغلق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية قد سُويت تـسوية               قد
  .مرضية، مع الإشارة إلى عدم تعليق المحامي على ذلك

  
  كندا  الدولة الطرف

  ٣٢٧/٢٠٠٧، بوالي  القضية
  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٤   قرار معتمد في

  )يكالترحيل إلى المكس( ٢٢ و٣المادتان   الانتهاك
طُلب من الدولة الطرف، عملاً بالتزاماتها بموجـب           الانتصاف الموصى به

 من الاتفاقية، تـوفير انتـصاف فعـال،         ١٤المادة  
تعويض صاحب الشكوى على    ) أ: (سيما ما يلي   ولا

تقـديم أعلـى    ) ب(؛  ٣انتهاك حقوقه بموجب المادة     
مستوى ممكن من إعادة التأهيل وذلك بسبل منـها         

 الطبية والنفـسية وتقـديم الخـدمات        توفير الرعاية 
الاجتماعية والمساعدة القانونية، بما في ذلـك دفـع         
تكاليف النفقـات الـسابقة والخـدمات اللاحقـة         

إعـادة النظـر في نظـام    ) ج(والمصاريف القانونية؛   
الضمانات الدبلوماسية المتبع بغية تجنب الوقـوع في        

  .انتهاكات مماثلة مستقبلاً
  .، الفصل السادسA/67/44: بقةمعلومات متابعة سا

  . أُرسل تذكير إلى المحامي٢٠١٣يناير /في كانون الثاني  
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، انتقد محامي صاحب الشكوى رد الدولة الطـرف،         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٤وفي    
  .الذي يُبين، حسب رأيه، عن عدم تنفيذ الدولة الطرف لقرار اللجنة

فها بأنها لن تقدم ملاحظـات      ، كررت الدولة الطرف موق    ٢٠١٣مارس  / آذار ٨وفي    
  .على هذه المسألة في هذه المرحلة لأن الإجراءات ما تزال معروضة على المحكمة الاتحادية لكندا

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
  

  كندا  الدولة الطرف
  ٣٤٣/٢٠٠٨، كالونزو  القضية

  ٢٠١٢مايو / أيار١٨  قرار معتمد في
  )ل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطيةالترحي (٣المادة   الانتهاك

 يوماً من تاريخ إحالة هذا      ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون       الانتصاف الموصى به 
القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطـرف وفقـاً         

  .لملاحظات اللجنة
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بـأن طلـب صـاحب           ٢٠١٢مايو  / أيلول ٢٥في    

طلب (نية ومن باب الرأفة      على إقامة دائمة في كندا لأسباب إنسا       الشكوى من أجل الحصول   
 .٢٠١٢مـايو   / أيار ١٥قد ووفق عليه من حيث المبدأ في        ) إنسانية ومن باب الرأفة   لأسباب  

من قانون  ) ب)(٢(٣٦وبالإضافة إلى ذلك، مُنِحَ صاحب الشكوى إعفاءً من حكم الفقرة           
  .ية لأسباب إجراميةالهجرة وحماية اللاجئين بشأن عدم المقبول

، ذكرت الدولة الطرف أن ترحيل صاحب الشكوى ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٣وفي   
بما في ذلك التحقـق     (قد أوقف في انتظار الانتهاء من إجراءات التحقق من الهوية المطلوبة            

وبدأت عمليـة   . قبل منحه الإقامة الدائمة رسمياً    ) من المعلومات الجنائية، والأمنية والطبية    
وإذا مُنِحَ صاحب الشكوى الإقامة الدائمـة،       . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨حقق هذه في    الت

وبعد فترة الإقامة المطلوبة، سيكون من حق صاحب الشكوى التقدُّم          . فلن يُرحَّل من كندا   
  .بطلب الحصول على الجنسية الكندية

وبما أن طلب صاحب الشكوى من أجل الحصول على الإقامة الدائمة قد جرت               
لموافقة عليه من حيث المبدأ، ولم يعد تحت خطر الترحيل، حثّت الدولة الطرف اللجنـة،               ا
، على اعتبار بلاغ صاحب الشكوى غـير مقبـول بموجـب            ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥ في

وتعرب الدولة الطرف عن أسفها لأن توقيت الوقـائع لم يمكِّـن            .  من الاتفاقية  ٢٢ المادة
ة هذا البلاغ وتفـضِّل أن تـنقض اللجنـة قرارهـا            اللجنة من الخلوص إلى عدم مقبولي     

  .المقبولية بشأن
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 ٣وفي معرض الإشارة إلى أن قرار اللجنة باعتبار الدولة الطرف ستنتهك المـادة                
من الاتفاقية إذا رُحِّل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلاحظ الدولة            

. نظر في أمر منحه الإقامة الدائمـة      الطرف أن الأمر ليس كذلك لأن صاحب الشكوى يُ        
وتشير الدولة الطرف كذلك في هذه القضية، كما في عدد من قضايا أفراد آخرين قدموا               

، أن تقديم طلب لأسباب إنسانية ومن أجل الرأفة هو إجـراء            ٢٢بلاغات بموجب المادة    
  .انتصاف فعّال

آخر المـستجدات   ، طُلِب إلى الدولة الطرف تقديم       ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٧وفي    
  .فيما يتعلَّق بحالة صاحب الشكوى

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
  

  الدانمرك  الدولة الطرف
  ٤٦٤/٢٠١١ ،.ه. ك  القضية

  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٣  قرار معتمد في
  )الترحيل إلى أفغانستان (٣المادة   الانتهاك

 يوماً من تاريخ إحالة هذا      ٩٠ون  إبلاغ اللجنة، في غض     الانتصاف الموصى به 
القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطـرف وفقـاً         

  .لملاحظات اللجنة
، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة أنه تبعاً لرفض         ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٨في    

المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة لطلب التدابير المؤقتـة الـذي قُـدِّم في               
، أُعيد صاحب الشكوى إلى أفغانستان، مما يجعل من الصعب تنفيذ           ٢٠١٢يونيه  /يرانحز

  .قرار اللجنة اللاحق في هذه القضية
 ٢٠١٣مـارس  / آذار٦بيد أنه وفي إطار إجراء المتابعة، أبلغت الدولة الطرف في         

 ، قرر مجلس الطعون الخاصة بـاللاجئين      ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨اللجنة بأنه في    
وقرر مجلـس الطعـون الخاصـة     . إعادة فتح القضية وإحالتها إلى دائرة الهجرة الدانمركية       

باللاجئين أيضاً أن يطلب إلى دائرة الهجرة المساعدة في تيسير عودة صاحب الشكوى إلى              
  .الدانمرك من أجل إعادة النظر في قضية لجوئه

غانـستان ومحـامي    ، أبلغت السفارة الدانمركية في أف     ٢٠١٣مارس  / آذار ١وفي    
صاحب الشكوى حكومة الدانمرك بأن صاحب الشكوى قد حُدِّد مكانه في أفغانـستان،             

، أبلغت دائرة الهجرة الدانمركية حكومة الدانمرك بأن الـسفارة       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢وفي  
  .الدانمركية قد أصدرت لصاحب الشكوى جواز مرور وتأشيرة
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  .مي من أجل التعليق عليهاوأُحيلت رسالة الدولة الطرف إلى المحا  
، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة بأن صـاحب  ٢٠١٣مارس / آذار ١١وفي    

  .الشكوى قد عاد فعلاً إلى الدانمرك وأن قضية جديدة بشأن اللجوء هي قيد النظر حالياً
، أبلغ محامي صاحب الشكوى اللجنة أنـه بعـد          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٦وفي    

رك، مُنِح صاحب الشكوى إذناً بالإقامة وبالتالي فإن حوار المتابعة          الدخول مجدداً إلى الدانم   
  .قد بلغ نهاية مرضية

وفي الدورة الخمسين، قررت اللجنة أن تغلق حوار المتابعـة وخلـصت إلى أن                
  .القضية قد سُويت تسوية مرضية

  
  كازاخستان  الدولة الطرف

  ٤٤٤/٢٠١٠، وف وآخرونعبد الصمت  القضية
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١   فيقرار معتمد
  )التسليم إلى أوزبكستان (٢٢ و٣المادتان   الانتهاك

طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم لأصـحاب           الانتصاف الموصى به 
الشكوى جبراً، بما في ذلك عودة أصحاب الشكوى إلى  

  .كازاخستان والحصول على تعويض مناسب
دمت الدولة الطرف معلومات من مكتـب       ، ق ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨في    

 عقـد   ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٤ إلى   ٣المدعي العام لكازاخستان تفيد بأنه في الفترة من         
 من الأفراد المـسلَّمين     ٢٨ من   ١٨مع  ممثلو الدائرة الدبلوماسية الكازاخستانية اجتماعات      

التي دعت من أجل تقييم حالتهم في مجال حقوق الإنسان، وظروف احتجازهم والأسباب            
فلم يُشر أيٌّ من المـدانين الـذين        . إلى إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة      

جرت زيارتهم إلى أنه خضع للتعذيب، ولتدابير غير قانونية تتمثَّـل في الـضغط البـدني                
 وأُسند إليهم جميعاً محامون معينون    . والمعنوي وغير ذلك من أساليب التحقيق غير القانوني       

ولم تكن لأي منهم مطالـب متعلِّقـة        . وكانت لهم فرصة توكيل محامين خاصين كذلك      
وتفيد الدولة الطرف أن كل فرد      . بظروف الاحتجاز، أو الطعام أو الرعاية الطبية المقدمة       

من الأفراد الذين جرت زيارتهم كتب بياناً إلى اللجنة يؤكد فيه مـا ذُكِـر أعـلاه وأن                  
لم يرد أي من هذه الوثـائق حـتى         (رة الدولة الطرف الشفوية     البيانات أُرفقت مع مذك   

وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف أنه بناءً على طلب من الدائرة الدبلوماسية             ). الآن
 مـشتكياً   ١٨الكازاخستانية، أُجريت فحوص طبية لأصحاب الشكوى البالغ عـددهم          

أيُّ نسخ من الشواهد الطبية وليس من       لم تُقدَّم   . (توجد أي آثار للضرب أو التعذيب      ولم
  ).الواضح من الذي أجرى الفحوص الطبية
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وتفيد الدولة الطرف كذلك أن اجتماعات مع سبع من أصـحاب الـشكوى               
ستُرتَّب في مرحلة لاحقة بما أنهم لا يزالون في إطار التحقيق، وفقاً لممثلي أوزبكـستان،               

فيد الدولة الطرف أيضاً بأن ثلاثة من الأشخاص        وت. وستُبلغ الدولة الطرف اللجنةَ بالنتائج    
المسلَّمين قد أُدينوا وصدرت في حقهم عقوبات لا تشمل الـسجن؛ وأُغلقـت القـضية           

وبما أن هؤلاء الأفراد ليسوا في مؤسسات إصـلاحية،         . الجنائية لأحدهم على أساس العفو    
  . تُعقد معهم أي اجتماعات لم

 يلاحظ محامي أصحاب الـشكوى أن       ،٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي    
وبشكل خـاص،   . الدولة الطرف لم تفعِّل توصية اللجنة بتقديم جبر لأصحاب الشكوى         

يرد أي ذكر للتعويض المقدَّم لأصحاب الشكوى أو لأي محاولة هادفة من أجل إعادتهم               لم
  .من أوزبكستان إلى كازاخستان

 المتابعة ليس الطعن في قـرار       ويذكِّر محامي الدولة الطرف بأن الغرض من إجراء         
وبالتالي على الدولة الطرف أن لا تفـسر الحالـة الراهنـة            . اللجنة وإنما تنفيذ هذا القرار    

لأصحاب الشكوى في أوزبكستان وإنما تفسر طبيعة التدابير التي اتُّخذت من أجل جـبر              
  .ضررهم في قضيتهم

 الـدائرة الدبلوماسـية     وحسب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإن ممثلـي          
ولم يكن من الحاضرين منظمة مـستقلة ولا خـبير          . الكازاخستانية هم من قاموا بزيارات    

ولم تقدِّم الدولة الطرف تفاصيل بشأن طرائـف        . مستقل من أجل رصد ظروف الاحتجاز     
إجراء هذه الزيارة، وتشكيلة الوفد وصفته، ومدى حضور طبيب وإجراء مقـابلات علـى        

 هذا الصدد، تلقى المحامي معلومات من أقارب أحد أصحاب الشكوى يـدعون          وفي. انفراد
ترد شهادة القريبة التي تقدم     ( كانوا حاضرين في أثناء المقابلات       فيهم أن أفراداً أوزباكستانيين   

  .ويحول هذا الحضور دون إجراء أية مناقشة سرية). هذه المعلومات مرفقة برسالة المحامي
 وقعها أصحاب الشكوى وقدمتها الدولة      ١٨لبيانات من أصل    وبما أن تسعة من ا      

ويـشكّ أن   . الطرف قد أُعيد طبعها، يخشى المحامي أن تكون هذه الوثائق أُعدَّت سـلفاً            
تكون هذه البيانات قد صيغت دون تقييم لحالة أصـحاب الـشكوى وقُـدِّمت لمجـرد               

. فعّـال لظـروفهم   توقيعهم وتفنيد أي انتهاك لحقوقهم دون أي رصد حقيقـي و           جمع
يتعلَّق بالبيانات الخطية، وبما أن مضمونها شبيه بمضمون البيانات التي أُعيد طبعها،             فيما أما

يخشى المحامي أن تكون كُتِبت تحت الإكراه، لا سيما وأن أصحاب الشكوى هم رهـن               
عتباره ويحاجج المحامي أن هذا الأسلوب ينبغي ا      . الاحتجاز وبالتالي قد يخافون من الانتقام     

  . من الاتفاقية٢٢منافياً لحق أصحاب الشكوى في تقديم ملتمس بموجب المادة 
 من أصـحاب الـشكوى،      ١٨وفيما يتعلَّق بالفحوص الطبية التي أُجريت على          

يلاحظ المحامي أن لا وجود لإشارة تدل على هوية من أجرى الفحص، وعلـى مـدى                
ى الفحص الطبي أية مـؤهلات      وجود طبيب مستقل، وما إذا كانت للشخص الذي أجر        
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تدريب يتعلَّق بالفحص الخاص المتعلِّق بإساءة المعاملة أو التعذيب، وبكيفيـة إجـراء              أو
وفقـاً  (وما هي النتائج المفصَّلة التي تمَّ التوصُّـل إليهـا           ) البروتوكول، السرية (الفحوص  

ا الدولـة   ويلاحظ المحامي عدم وجود أية شهادة طبيـة قدمتـه         ). لبروتوكول اسطنبول 
وبخلاف المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، حسب المدافعين عـن حقـوق            . الطرف

 من أصحاب   ١٨الإنسان في أوزبكستان، فقد عُذِّب أربعة أشخاص على الأقل من أصل            
ولم تُقدَّم أيُّ معلومات أخرى بشأن هذه المـسألة         . الشكوى الذين زارتهم الدولة الطرف    

وعلاوةً على ذلك، تلقى المحامي     . ت متعلِّقة ببقية أصحاب الشكوى    ولا توجد أيُّ معلوما   
يُدَّعى فيها بأن التعذيب قد استُخدم في حق أصحاب الـشكوى،           ) نسخة مقدَّمة (شهادةً  

وتشير الـشهادة   . من قبيل الصعق بالكهرباء أو الخنق بوضع كيس بلاستيكي على الرأس          
. قام قبل زيارة الدبلوماسيين الكازاخستانيين    أيضاً إلى أن أصحاب الشكوى هُدِّدوا بالانت      

وفي ضوء ما ورد أعلاه، يرى المحامي أن        . ويُدَّعى أنهم أُجبروا على التصريح بعدم تعذيبهم      
ويلـح المحـامي علـى أن       . الرصد الذي قامت به الدولة الطرف ليس مستقلاً ولا فعّالاً         

  .يةالمعلومات المتعلِّقة بادعاءات التعذيب هي مقلقة للغا
وأُحيلت تعليقات المحامي إلى الدولة الطرف من أجل إبداء ملاحظات بشأنها، في              

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨أجل أقصاه 
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  

  
  المغرب  الدولة الطرف

  ٤١٩/٢٠١٠، الكتيتي  القضية
  ٢٠١١مايو / أيار٢٦  قرار معتمد في

  )سليم إلى الجزائرالت (١٥ و٣المادتان   الانتهاك
 يوماً من تاريخ إحالـة هـذا   ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون      الانتصاف الموصى به

القرار، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف اسـتجابةً لهـذا          
 رهـن   الكتـيتي وأضافت اللجنة أنه بما أن جمـال        . القرار

 شهراً رغم عدم توجيه أي تهم ضـده،         ٢١الاحتجاز لمدة   
الطرف ملزمة بالإفراج عنـه أو بمحاكمتـه إذا         فإن الدولة   

وبالإشارة إلى آخر الملاحظات الختامية،     . وُجِّهت التهم إليه  
حثت اللجنة مرة أخرى الدولة الطرف علـى اسـتعراض          
قوانينها فيما يتعلَّق بدمج حكم يحظر الحـصول علـى أي           
إفادة تحت التعذيب أو الاحتجاج بها دليلاً في أية إجراءات،          

  . من الاتفاقية١٥ لأحكام المادة وفقاً
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  ، الفصل السادسA/67/44: معلومات المتابعة التي قُدمت سابقا
 / آذار ١٢يناير و / كانون الثاني  ٤أُرسِل تذكيران إلى محامي صاحب الشكوى في          

  . ٢٠١٣مارس 
، أبلغ محامي صاحب الـشكوى بـأن صـاحب          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٦وفي    

، وبالتالي ينتهي حـوار     ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢جن سلا في    الشكوى قد أُفرج عنه من س     
وأعرب المحامي، باسـم أسـرة      .  بتسوية مرضية  ٤١٩/٢٠١٠المتابعة المتعلِّق بالبلاغ رقم     

صاحب الشكوى، عن بالغ تقديرها لقرار اللجنة التي مكّنت من الإفراج عن صـاحب               
  .الشكوى
تابعة وخلصت إلى أن القضية     وفي الدورة الخمسين، قررت اللجنة إغلاق حوار الم         

  .قد سويت تسوية مرضية
  

  المغرب  الدولة الطرف
   ٤٢٨/٢٠١٠، كاليتشينكو  القضية

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  قرار معتمد في 
سبق تسليم صـاحب الـشكوى إلى        (٢٢ و ٣المادتان    الانتهاك

  )الاتحاد الروسي
اح تقديم الجبر لـصاحب     طُلب من الدولة الطرف بإلح      الانتصاف الموصى به

الشكوى، بما في ذلك التعويض وإيجـاد آليـة فعالـة           
بما يضمن عدم تعـرض صـاحب الـشكوى          للمتابعة

  . لسوء المعاملة للتعذيب أو
  ، الفصل السادسA/67/44: معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً

، أوضح والدا صاحب الشكوى أن الدولـة الطـرف          ٢٠١٢يوليه  / تموز ٦في    
وأُحيلت رسالتهما إلى الدولة الطرف، لإبداء ملاحظـات بـشأنها          . تفعِّل آراء اللجنة   لم
وأُرسل تذكيرٌ إلى الدولة . ولم يرد أي رد). ٢٠١٢أغسطس / آب٢٧أجل محدد في  آخر(

  .٢٠١٣مارس / آذار١٢الطرف في 
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
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  النرويج  الدولة الطرف
   ٣١٢/٢٠٠٦، إفتخاري  القضية

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  قرار معتمد في
  )الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية (٣المادة   الانتهاك

 يوماً من تاريخ إحالـة هـذا        ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون       الانتصاف الموصى به
 القرار، بالخطوات التي اتخـذتها الدولـة الطـرف وفقـاً          

  .لملاحظات اللجنة
  ، الفصل السادسA/67/44:  المتابعة التي قدمت سابقاًمعلومات
مجلـس طعـون    ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن       ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٣في    

 قد أعاد فتح ملف قضية صاحب الشكوى، تبعا للقـرار الـذي اتخذتـه              الهجرة النرويجي 
صاً بالبقاء  ، ترخي ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٣١وأن صاحب الشكوى قد منح، في       ،  اللجنة

، ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٣وقد تقرر عقد جلسة استماع في       . في انتظار البت في استئنافه    
  .وسيوف يكون بوسع صاحب الشكوى عرض قضيته

 ٢٣وأُرسلت المعلومات الواردة من الدولة الطرف إلى صـاحب الـشكوى في               
جهـت رسـالة    ووُ. وعادت الرسالة لخطأ في العنوان    .  للتعليق عليها  ٢٠١٢مارس  /آذار
 / شـباط  ١٨وعليه، قررت اللجنة في     . ، عادت أيضاً  ٢٠١٣يناير  /في كانون الثاني   ثانية

 للحصول على معلومات بـشأن حالـة        أن ترسل إلى الدولة الطرف طلباً      ٢٠١٣فبراير  
  .وستنتظر اللجنة تلقي مزيد من المعلومات قبل البت في المسألة. صاحب الشكوى

  .بعة مستمرحوار المتا: قرار اللجنة  
  

  السنغال  الدولة الطرف
  ١٨١/٢٠٠١، غينغينغ وآخرون  القضية

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٧  قرار معتمد في 
  ٧، والمادة ٥ من المادة ٢الفقرة   الانتهاك

يجب على الدولة الطرف أن تعتمد التدابير الضرورية،          الانتصاف الموصى به
ا القضائية  بما في ذلك التدابير التشريعية، لإقامة ولايته      

على الأفعال التي ارتكبها نظام حسان حبري والمـشار   
وعلاوة على ذلك، يتعين علـى      . إليها في هذا البلاغ   

 من الاتفاقية، أن تحيل     ٧الدولة الطرف، بموجب المادة     
هذه القضية إلى سلطاتها المختصة لإجـراء المحاكمـة         
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إذا تعذر ذلك، وبما أن بلجيكا قدمت طلب تسليم،          أو،
تمتثل لذلك الطلب، أو لأي طلب آخر تقدمه دولـة    أن  

   .أخرى، عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية
  .، الفصل السادسA/67/44، الفصل السادس، وA/66/44: معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً

 على المذكرة الشفوية الـتي      حتى كتابة هذا التقرير، لم تقدم الدولة الطرف رداً          
 ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٨ وتحدد فيها    ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٨تها اللجنة بتاريخ    وجه

وبالإضافة إلى تذكير سيرسل إلى الدولة الطرف، قـررت اللجنـة أن            . كآخر أجل للرد  
تطلب لقاء بين المقرر المعني بمتابعة القرارات المتعلقة بالشكاوى والممثل الدائم للـسنغال             

  .لدى الأمم المتحدة في جنيف
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  

  
  صربيا  الدولة الطرف

  ١١٣/١٩٩٨، ريستيتش  القضية
  ٢٠٠١مايو / أيار١١  قرار معتمد في 

  ١٣ و١٢المادتان   الانتهاك
ادعاءات  حثت اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في        الانتصاف الموصى به

  .الشرطة ممارسة التعذيب من جانب أفراد
  ، الفصل السادسA/67/44، الفصل السادس، وA/66/44: لمتابعة المُقدَّمة سابقاًمعلومات ا
أُرسل إلى الدولة الطرف تذكيرٌ من أجل الحصول على آخر المعلومـات، مـع                

طلب توضيحات بشأن الصعوبات الممكنة التي تواجهها الدولة الطرف في مجال تنفيـذ             
  .توصيات اللجنة

أفـادت الدولـة الطـرف بأنـه في كـانون           ،  ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩وفي    
، حكمت محكمة بلغراد البلدية على كل من جمهورية صربيا واتحاد           ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

 دينار لكل من راديفوج وفيسنا ريستيتش       ٥٠٠ ٠٠٠صربيا والجبل الأسود معاً بدفع مبلغ       
صـربيا  ، دفعت جمهورية    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٧وفي  . كتعويض عن الأضرار غير النقدية    

، ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠التعويض المذكور أعلاه مع سعر الفائدة محسوباً من         
  .كتعويض عن المعاناة العقلية التي تسببت فيها وفاة ابنهما، ميلان ريستيتش

  .وأُحيلت معلومات الدولة الطرف إلى المحامي من أجل التعليق عليها  
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
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  صربيا  لدولة الطرفا
  ١٧١/٢٠٠٠، ديميتروف  القضية

  ٢٠٠٥مايو / أيار٣  قرار معتمد في 
  ١٤ و١٣ و١٢ و١ بالاقتران مع المواد ٢ من المادة ١الفقرة   الانتهاك

حثت اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق فعلـي في            الانتصاف الموصى به
  .الوقائع المزعومة من صاحب الشكوى

  ، الفصل السادسA/67/44، الفصل السادس وA/66/44: تابعة المُقدَّمة سابقاًمعلومات الم
، أُرسل تذكير من أجل الحصول على آخر المعلومات ٢٠١٣فبراير / شباط١٨في   

 .إلى الدولة الطرف

، ٢٠١٠يوليه  / تموز ٧، أفادت الدولة الطرف أنه في       ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩وفي   
هورية صربيا لدى محكمة بلغراد الابتدائية من أجـل         رفع صاحب الشكوى دعوى ضد جم     

، جرى التوقيع على    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي  . الحصول على أضرار غير نقدية    
اتفاق بين جوفيتشا ديمتروف وصربيا، تُلزم بموجبه صربيا بأن تدفع إلى صاحب الـشكوى              

ضة التعذيب وغير ذلك من      دينار كتعويض عن انتهاك اتفاقية مناه      ٤٥٠ ٠٠٠مبلغاً قدره   
 تـشرين   ٣٠وتم الـدفع في     . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة         

وفي ضوء التسوية التي تمت خارج المحكمة بين صاحب الـشكوى           . ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
ل علـى   وصربيا، أوقفت المحكمة الابتدائية لبلغراد النظر في الإجراءات المتعلِّقـة بالحـصو           

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٢٨تعويضات غير نقدية في 
  .من أجل التعليق عليهاي امالمحوأحيلت معلومات الدولة الطرف إلى 

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
 

  صربيا  الدولة الطرف
  ١٧٢/٢٠٠٠، ديميتريجيفيتش  القضية

  ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦  قرار معتمد في 
 ١٤ و١٣ و١٢ و١ بالاقتران مع المواد ٢ من المادة ١الفقرة   تهاكالان

حثت اللجنة الدولة الطرف على محاكمة المـسؤولين عـن            الانتصاف الموصى به
  .الانتهاك وعلى تقديم التعويض الواجب لصاحب الشكوى

  دس، الفصل الساA/67/44، الفصل السادس وA/66/44: معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً
  .، أرسل تذكير إلى صاحب الشكوى لإبداء تعليقاته٢٠١٣فبراير / شباط١٨في   
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
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  صربيا  الدولة الطرف

  ١٧٤/٢٠٠٠، نيكوليتش  القضية 
  ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٤  قرار معتمد في 

  ١٣ و١٢المادتان   الانتهاك 
قيق نزيه في ملابسات وفـاة ابـن صـاحبي          إجراء تح   الانتصاف الموصى به

  . الشكوى
  ، الفصل السادسA/67/44، الفصل السادس وA/66/44: معلومات المتابعة المُقدَّمة سابقاً

  .، أرسل تذكير إلى محامي صاحب الشكوى لإبداء تعليقاته٢٠١٣فبراير / شباط١٨في   
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  

  
  بانياإس  الدولة الطرف

  ٣٦٨/٢٠٠٨، سونكو  القضية
  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥  قرار معتمد في

  ١٦٢ و١٢المادتان   الانتهاك
 ٢٦إجراء تحقيق مناسب في الوقائع التي حدثت يـوم            الانتصاف الموصى به

، ومحاكمة ومعاقبة أي شـخص      ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
تثبت مسؤوليته عن تلك الأحداث، وتقديم انتـصاف        

  . يشمل تعويضاً كافياً لأسرة السيد سونكوفعال
  ، الفصل السادسA/67/44: معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً

، أُرسل تذكير آخر إلى محامي صاحب الشكوى مـع          ٢٠١٣مارس  / آذار ١٢في    
  .٢٠١٣مايو / أيار١٣تحديد أجل الرد في 

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
  

  ياإسبان  الدولة الطرف
  ٤٥٣/٢٠١١، غاياستيخي سودوبي  القضية

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٣  قرار معتمد في
  ١٢المادة   الانتهاك



A/68/44 

273 GE.13-46041 

تقديم انتصاف فعّال لصاحب الشكوى، بما في ذلك التحقيق           الانتصاف الموصى به
الكامل والدقيق في مطالباته، ومنع وقوع انتهاكات مشابهة        

  .في المستقبل
.  قدَّمت الدولة الطرف ملاحظاتها في إطار المتابعـة        ،٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٩في    

وتشير إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتؤكِّد من جديد حججها فيما يتعلَّق بالتحقيقات            
التي أجرتها السلطات التابعة لها وإلى غياب الأدلة في إطار الإجراءات القضية التي جرت أمام               

المقدمـة عنـد    ( غاستييس والمحكمة العالية الإقليمية لألبا،       محكمة الصلح الثانية في فيكتوريا    
وتؤكِّد الدولة الطرف بشكل    ). عرض ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ      

خاص أن أي ذكر لإساءة المعاملة لم يرد في تقرير الطب الشرعي التي أصدرها الأطباء الذين                
وفي إطار الإجراءات الجنائية الموجّهة     . حتجازفحصوا صاحب الشكوى عندما كان رهن الا      

ضد صاحب الشكوى، نظرت المحكمة العالية الوطنية في الظروف الـتي اسـتجوب فيهـا               
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب الشكوى لم يـشتكِ مـن             . صاحب الشكوى 

لم يعرض قـضيته  وبالمثل، . أعمال التعذيب المزعومة فوراً، وإنما بعد ثلاثة أشهر من احتجازه      
  .٢٠٠٥يونيه /على هيئة دولية فور استنفاد سبل الانتصاف المحلية في حزيران

: وتبلغ الدولة الطرف اللجنة كذلك بأنها اتخذت التدابير التالية عملاً بقرار اللجنة             
، نُشِر قرار اللجنة في الجريـدة الرسميـة لـوزارة العـدل؛             ٢٠١٢سبتمبر  /في أيلول ) أ(
  .ر اللجنة إلى جميع السلطات القضائية وغيرها من السلطات المعنيةأُبلغ قرا )ب(و

وتشير الدولة الطرف إلى أن جريمة التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة تـرد في            
 / آذار ١٣ الـصادر بتـاريخ      ٢/١٩٨٦قانون إجراءاتها الجنائية؛ وأن القانون العضوي رقـم         

ة ينظم استخدام القوة عموماً واستخدام الأسلحة        الخاص بالقوات والهيئات الأمني    ١٩٨٦ مارس
ووفقاً لذلك، فإن استخدام القوة مقبول في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع             . النارية خصوصاً 

عن الآخرين ضد خطر التهديد بالموت أو الإصابة الخطيرة، وفقاً لمبدأ التناسـب، والاعتـدال               
ن عمل دائرة حكومية، حقَّ لـه الحـصول علـى           فإذا عانى شخصٌ ضرراً ناجماً ع     . الاستثناء
وعمـلاً  . نـوفمبر / تشرين الثاني  ٢٦ الصادر بتاريخ    ٣٠/١٩٩٢عملاً بالقانون رقم     تعويض

باجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نـصت المحكمـة الدسـتورية علـى ضـرورة               
ن قبـل الـشرطة،     التحقيقات الكافية والفعّالة بشأن إساءة معاملة أصحاب الشكوى م         تسريع

. يتعلَّق بتقديم الأدلـة    ومراعاة احتمال عدم وجود أدلة والصعوبات التي يواجهها الضحايا فيما         
وينبغي أن تُعزى الإصابات التي تلحق بمحتجزٍ ولم تكن موجودةً قبل احتجازه إلى الـشخص               

القـضائي،  موظفي الجهاز    وختاماً، يلاحظ أن القوات الأمنية، وكذا     . المسؤول عن الاحتجاز  
  .يتلقون تدريباً في المسائل المتعلِّقة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يخص منع إساءة المعاملة

، أُحيلت رسالة الدولة الطـرف إلى صـاحب         ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٨وفي    
وأُعـدَّ  . ٢٠١٣فبرايـر   / شباط ٨الشكوى من أجل التعليق عليها مع تحديد أجل الرد في           

  .اميتذكيرٌ إلى المح
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
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  السويد  الدولة الطرف

  ٣٩١/٢٠٠٩، وآخرون. أ. م. أ. م  القضية
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٣  قرار معتمد في

  )الترحيل إلى مصر (٣المادة   الانتهاك
 يوماً من تاريخ إحالة القـرار،    ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون       الانتصاف الموصى به

 .تي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنةبالخطوات ال
 ١٣ و ١٢، أبلغت الدولة الطرف اللجنـة بأنـه في          ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٣في    

، أصدرت دائرة الهجرة السويدية تصاريح الإقامـة الدائمـة إلى جميـع     ٢٠١٢يوليه  /تموز
  . مصرأصحاب الشكوى بصفتهم لاجئين وبالتالي هم ليسوا معرضين لخطر الترحيل إلى

، أكد المحامي المعلومات التي قدمتها الدولة الطـرف      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٠وفي    
  .وبالتالي يوافق على إغلاق القضية

وفي الدورة الخمسين، قررت اللجنة إغلاق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية              
  .قد سويت تسوية مرضية

  
  سويسرا  الدولة الطرف

  ٣٣٦/٢٠٠٨ ، سينغ وآخرون- كالسا  القضية
  ٢٠١١مايو / أيار٢٦  قرار معتمد في 

  الترحيل إلى الهند (٣المادة   الانتهاك 
 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار،       ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون       الانتصاف الموصى به

  .بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة
  ، الفصل السادسA/67/44: معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً

، أبلغ المحامي اللجنة بأن المحكمة الإدارية الاتحادية ٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢١في   
 أن يـستعرض المكتـب      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٤قررت بموجب حكمها الصادر في      

الاتحادي لشؤون الهجرة قراره القاضي بمنح صاحب الشكوى وضعاً مؤقتـاً في سويـسرا              
ينص الحكم الصادر عن المحكمة على أن يكون طلب صاحب الـشكوى لإعـادة              و. فقط

وأرفق . النظر في شكل طلب جديد للجوء وأنه ينبغي منح صاحب الشكوى وضع لاجئ            
  . محامي صاحب الشكوى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية برسالته
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در مـستقبلاً عـن الـسلطات     وطُلِبَ إلى المحامي أن يبلغ اللجنة بأية قرارات تص          
وأُحيلت نسخة من رسـالة     . الداخلية السويسرية بشأن هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة        

  .المحامي إلى الدولة الطرف للعلم
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  

  
  سويسرا  الدولة الطرف

  ٣٩٦/٢٠٠٩، غباديافي  القضية
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١  قرار معتمد في

  )الترحيل إلى توغو (٣المادة   الانتهاك
 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار،       ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون       الانتصاف الموصى به

  .بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لملاحظات اللجنة
 / تمـوز  ١٩، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنـه في         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٧في    

منح مكتب الهجرة الاتحادي السيد غباديافي وضع لاجئ وبالتالي مُنِحَ ترخيـصاً            ،  ٢٠١٢ يوليه
  .وعليه لا يبدو صاحب الشكوى معرضاً لخطر الطرد إلى توغو. بالإقامة في سويسرا

وقررت اللجنة، في دورتها الخمسين، إغلاق حوار المتابعة وخلصت إلى أن القضية              
  .قد سويت تسوية مرضية

  
  تونس  الدولة الطرف

  ٦٠/١٩٩٦، مبارك  القضية
  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠  قرار معتمد في

  ١٣ و١٢المادتان   الانتهاك
إجراء تحقيق نزيه من أجل التأكد من مدى وقوع أعمـال             الانتصاف الموصى به

  .تعذيب في هذه القضية
  سادس، الفصل الA/67/44، الفصل السادس، وA/66/44: معلومات المتابعة السابقة

، أكدت الدولة الطرف من جديد الملاحظات ذاتهـا         ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٤في    
 وذكرت أنها ستبقي اللجنة على علم بأي معلومات         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧التي قدمتها في    

وأكدت أن إخراج الجثة، وهو أمر لازم لمواصلة التحقيق، تمنعـه           . جديدة في هذه القضية   
  .الإجراءأسرة المتوفى مما يوقف هذا 
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 ٢٢وأحيلت رسالة الدولة الطرف إلى صاحب الشكوى مع تحديد أجل الـرد في            
، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنـه       ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٢وفي  . ٢٠١٣أبريل  /نيسان

، بدأت الدولة الطرف تولي اهتماماً      ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤عقب الثورة التونسية في     
قد " الفاسدين" ويذكر صاحب الشكوى أن جميع القضاة        .كاملاً بقضية صاحب الشكوى   

ورفع صاحب الشكوى دعوى مدنية مستقلة من أجل التعـويض          . أعفوا من هذه القضية   
، شرعت السلطات التابعـة للدولـة في        ٢٠١٣مارس  / آذار ١وفي  . لدى المحاكم التونسية  

تلندي ببحـث الطـب   ووفقاً لتوصية اللجنة، كُلِّف خبير مستقل اسك   . إخراج جثة المتوفى  
ولا يزال الإجراء معلقاً ولم يطلع صاحب الشكوى على نتيجة فحـص الطـب              . الشرعي
وذكر صاحب  . وأضاف صاحب الشكوى أن قاضياً جديداً قد عُيِّن لهذه القضية         . الشرعي

  .الشكوى أنه سيطلع اللجنة على نتائج الفحص والإجراءات القضائية
  . الدولة الطرف للعلموأُحيلت رسالة صاحب الشكوى إلى   
  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  

  
  تونس  الدولة الطرف

  ٢٩١/٢٠٠٦، سعدية علي  القضية
  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢١  قرار معتمد في

  ١٤ و١٣ و١٢ و١المواد   الانتهاك
إنهاء التحقيق في أعمال التعذيب المزعوم إلحاقها بـصاحب           الانتصاف الموصى به

  .وى، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالةالشك
  A/67/44: معلومات المتابعة التي قُدمت سابقاً

، أكدت الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها السابقة        ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٤في    
 من قانون الإجراءات التونسية، لا يمكن البدء في تحقيق مـن  ١٢١مضيفةً أنه بموجب المادة     

 ٦ومنذ قرار إغـلاق التحقيـق في        .  إلا في حالة وجود عناصر جديدة      قبل قاضي التحقيق  
  .، لم تظهر أيٌّ من هذه العناصر٢٠٠٩فبراير /شباط

 ٢٢وأُحيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى المحامي للتعليق عليها مع تحديد أجـل               
  .  للرد عليها٢٠١٣أبريل /نيسان

  .حوار المتابعة مستمر: قرار اللجنة  
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  أوكرانيا  طرفالدولة ال
  ٣٥٣/٢٠٠٨، سليوسار  القضية

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٤  قرار معتمد في
  ١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١المواد   الانتهاك

 يومـاً مـن تـاريخ إحالـة         ٩٠إبلاغ اللجنة، في غضون       الانتصاف الموصى به
القرار، بالخطوات التي اتخذتها الدولـة الطـرف وفقـاً           هذا

  .لملاحظات اللجنة
، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بـأن الدولـة         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٤ في  

الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ قرار اللجنة، من قبيل اتخاذ خطوات لمعالجة جرائم التعذيب             
التي ارتكبتها الدولة الطرف ضده والتحقيق في تلك الجرائم، التي لا تزال حـتى الآن دون                

وأُحيلت رسالة المحامي إلى الدولة الطرف      .  ولا قُدِّم أي اعتداء    ولم يُمنح أي تعويض   . عقاب
  .لإبداء ملاحظات بشأنها

، ردت الدولة الطرف قائلةً إنه في تـشرين         ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠وفي    
وجـرى  . ، فُتِحت قضية جنائية متعلِّقة بقتل والد صاحب الشكوى        ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

 الشكوى في عدد من المناسبات، لكن أيَّ دليل بشأن ذلـك        التحقيق في تورُّط عم صاحب    
  .يُكتشف لم

وفي الوقت الحاضر، تجري التحقيقات وأنشطة البحث بالارتباط مع القضية الجنائية             
  .بهدف البحث بشكل شامل وموضوعي في ظروف القضية

وتوبع وضع التحقيق قبل المحاكمة في إطار اجتماعات متابعة في مكتـب المـدعي            
وأصدر مكتب المدعي العام تعليمات كتابية تتعلَّق بالأنشطة        . كييف ومكتب المدعي العام   ب

ولا يزال التحقيق قبل    . ورغم ما ذكر أعلاه، لا تزال الجريمة بدون حل        . التي ينبغي القيام بها   
  .المحاكمة جارياً تحت مراقبة مكتب المدعي العام

 ـ          دعي العـام في عـدد مـن    وبحث كل من مكتب المدعي في كييف ومكتب الم
المناسبات ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلَّق بالأعمال غير القانونية التي لحقت به على             
يد مسؤولين في شرطة مقاطعة سلوميانسكي والرفض المزعوم لفتح قضية جنائية ضد هؤلاء             

قـرر   ت ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٦وفي  . المسؤولين بشأن استخدام أساليب غير قانونية للتحقيق      
ولا يوجد أي سبب لإعادة النظـر في هـذا   . عدم فتح قضية جنائية ضد المسؤولين المعنيين  

وأُبلغ صاحب الشكوى بأن له أن يتقـدم        . القرار في الوقت الحاضر، وفقاً للدولة الطرف      
 من قانون   ١-٢٣٦لدى المحكمة باستئناف ضد قرار عدم فتح قضية جنائية، بموجب المادة            

  .يةالإجراءات الجنائ
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، تقدَّم صاحب الـشكوى     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١وتضيف الدولة الطرف أنه في        
يشتكي فيه من   ) ٣٤٣٦١/٠٦الطلب رقم   (بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان       

عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة أثناء محاكمته، وعدم قدرته على الحضور في المحكمـة        
، خلـصت  ٢٠١٢مارس / آذار٨وفي . ٢٠٠٦مايو / أيار١٨أثناء النظر في استئنافه بتاريخ  

، من الاتفاقية   ١، الفقرة   ٦المحكمة الأوروبية إلى أن حقوق صاحب الشكوى بموجب المادة          
  .وهذا الحكم نهائي. الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد انتُهِكَت

الطلـب  ( لحقوق الإنـسان     وتوجد قضية أخرى قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية         
، قدمه عم صاحب الشكوى، الذي يدعي أن الشرطة لم تجرِ تحقيقـاً             )٣٩٧٩٧/٠٥ رقم

صحيحاً في شكواه المتعلِّقة باختفاء أخيه، وفي شكواه أيضاً التي يتهم فيها زوجة أخيه وابن               
  .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٦بقتل أخيه، في مسكنهم، في ) أي صاحب الشكوى(أخيه 

، ذكر صاحب الـشكوى أن عمـه، يـوري          ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني  ٧وفي    
. سليوسار، كان له نفوذ مباشر في التحقيق الجنائي بشأن اختفاء والد صاحب الـشكوى             

ويتهم صاحب الشكوى أيضاً عمه باحتمال وجود علاقة له بالمعاملة التي عانى منها علـى               
إلى المدعي العام في كييف من أجل القيام        ورغم العديد من الطلبات الموجّهة      . أيدي المحققين 

  .بالتحقيقات اللازمة بشأن عمه، لم تُجرَ أي تحقيقات
 ،٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٧وعقب قرار مكتب المدعي في مقاطعة سلوميانسكي بتاريخ           

ولدى دخوله، لم يُكشف عن     . نُقِلَ صاحب الشكوى إلى مركز احتجاز مؤقت في كييف        
 ٢٢وفي  . كوى من قبل موظفي مركز الاحتجـاز المؤقـت        أي إصابات لدى صاحب الش    

، نُقِل إلى مركز شرطة سلوميانسكي حيث عُذِّب بشدة مـن أجـل             ٢٠٠٦فبراير  /شباط
، كتب شكوى إلى المحقق في      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٤وفي  . الحصول على اعتراف بقتل أبيه    

 ١٧وبمـا أنـه في      . ولم يُتَّخـذ أي إجـراء     . القضية يُبلغ فيها عن التعذيب الذي عانـاه       
، وفقـاً   ٢٠٠٦فبرايـر   / شباط ٢٨ لم تكن لديه أية إصابات وأنه في         ٢٠٠٦ فبراير/شباط

 ١٢خلص إليه خبير الطب الشرعي، ثبت أن لديه إصابات يعود تاريخها ما بين خمس و               لما
. شك فيه أن هذه الإصابات لحقت به بينما كان محتجزاً لدى مركز الـشرطة              يوماً، مما لا  

  .  هذه الإصابات كما يشهد بذلك خبير الطب الشرعي علامات نموذجية للتعذيبوتُعدُّ
ووفقاً لصاحب الشكوى، تؤكِّد هذه الوقائع المـذكورة أعـلاه بـشكل واضـح              

  .الانتهاكات التي ارتُكِبت ضده وأن هذه الانتهاكات ارتكبها أفراد من شرطة سلوميانسكي
، ٢ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ١لمادة و ورغم خلوص اللجنة إلى انتهاك لأحكام ا        
 من الاتفاقية، لم تذكر الدولة الطـرف في رسـالتها أي        ١٤ والمادة   ١٣ والمادة   ١٢ والمادة

إذ لا تتعلَّق المعلومات التي قدمتـها       . شيء بشأن التحقيق في تلك الجرائم عقب قرار اللجنة        
  .الدولة الطرف إلا بالخطوات المتخذة قبل ذلك القرار
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 لصاحب الشكوى، يُعدُّ قرار اللجنة بموجب القانون الأوكراني دليلاً جديداً           ووفقاً  
في السجل الوحيد للتحقيقات قبل المحاكمة وبالتالي يمكن أن يترتَّب عنه تحقيق جديـد في               

  .الانتهاكات المزعومة
  .وأُرسلت رسالة صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظات بشأنها  
  . حوار المتابعة مستمر:قرار اللجنة  
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  الاجتماعات المقبلة للجنة  -سابعاً  
وقـد  .  من نظامها الداخلي، دورتين عاديتين كل سنة       ٢للمادة   وفقاً   تعقد اللجنة،   -١٣٩

 ٢٠١٣حددت اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، مواعيد انعقاد دورتها العادية المقبلة لعـام              
  :يلي تلك المواعيد مافيو. ٢٠١٤ودورتيها العاديتين لعام 

/ تشرين الثاني  ٢٢ -أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨  الحادية والخمسونالدورة 
  ٢٠١٣نوفمبر 

  ٢٠١٤مايو / أيار٣٠-٥  الثانية والخمسونالدورة 
/ تشرين الثاني  ٢١ -أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧  الثالثة والخمسونالدورة 

  ٢٠١٤نوفمبر 

  ٢٠١٤ و٢٠١٣مي تخصيص وقت إضافي للاجتماع في عا    
ت الجمعيـة بموجبـه     أذن الذي   ٦٧/٢٣٢بقرار الجمعية العامة    اً  مجددرحبت اللجنة     -١٤٠
لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، وذلك اعتباراً         الاجتماع بأن تواصل    ، كتدبير مؤقت،  للجنة

م من ، بناءً على الطلب المُقد٢٠١٤َّنوفمبر /الثاني تشرين  وإلى نهاية شهر٢٠١٣مايو /من أيار
  .)٢٤(اللجنة إلى الجمعية العامة بتزويدها بالدعم المالي الملائم لهذا الغرض

أهمية هذا الإذن باعتباره يتيح للجنة الاستمرار في سعيها من أجل           إلى   اللجنة   تشيرو  -١٤١
 وتُراعي المواعيد المحـددة للاجتماعـات المقبلـة للجنـة           .تحسين كفاءتها وأساليب عملها   

  .الإضافي الأسبوعَ

__________  
 . المرفق التاسع،)A/65/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم انظر  )٢٤(
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  اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها  -ثامناً  
 من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عـن أنـشطتها إلى الـدول              ٢٤وفقاً للمادة     -١٤٢

ولمّا كانت اللجنة تعقد دورتها العادية الثانية لكل سنة تقويمية في           . الأطراف وإلى الجمعية العامة   
 توافق الدورات العادية للجمعية العامة، فإنها تعتمـد تقريرهـا           نوفمبر، وهي فترة  /تشرين الثاني 

وبنـاءً  . السنوي في نهاية دورة الربيع، ليتسنّى تقديمه إلى الجمعية العامة في نفس السنة التقويمية             
، في التقريـر    ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١، المعقودة في    ١١٦٨على ذلك، نظرت اللجنة في جلستها       

  .رتين التاسعة والأربعين والخمسين واعتمدته بالإجماعالمتعلق بأنشطتها في الدو
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  المرفق الأول

الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب               
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليهـا            

  ٢٠١٣مايو /أيار ٣١انضمت إليها حتى  أو
 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  ١٩٨٧مارس / آذار٣  ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٠   الروسيالاتحاد
  )أ(١٩٩٤مارس / آذار١٤   إثيوبيا

  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦   أذربيجان
  ١٩٨٦سبتمبر / أيلول٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  الأرجنتين
  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني١٣   الأردن
  )أ(١٩٩٣سبتمبر / أيلول١٣   ينياأرم

  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين الأول٢١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  إسبانيا
  ١٩٨٩أغسطس / آب٨  ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٠  أستراليا
  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢١   إستونيا
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٢  إسرائيل

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١  ١٩٨٥فبراير /ط شبا٤  أفغانستان
  ١٩٨٨مارس / آذار٣٠  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  إكوادور

  ٢٠١٢يوليه / تموز١٩   الإمارات العربية المتحدة
  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١   ألبانيا
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول١٣  ألمانيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز١٩    وبربوداأنتيغوا
 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢  ٢٠٠٢أغسطس / آب٥  أندورا

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول٢٣  إندونيسيا
  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين الأول٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  أوروغواي
  )أ(١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٨   أوزبكستان



A/68/44 

283 GE.13-46041 

 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  )أ(١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٣   أوغندا
  ١٩٨٧فبراير / شباط٢٤  ١٩٨٦فبراير /شباط ٢٧  أوكرانيا

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢سبتمبر / أيلول٢٨  يرلنداأ
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣ ١٩٨٥فبراير / شباط٤  آيسلندا
  ١٩٨٩يناير / كانون الثاني١٢  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  إيطاليا

  ١٩٩٠مارس / آذار١٢  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣  باراغواي
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣ ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧  كستانبا

   ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٠  بالاو
  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٦   البحرين
  ١٩٨٩سبتمبر /  أيلول٢٨  ١٩٨٥سبتمبر / أيلول٢٣  البرازيل
   ١٩٨٩ فبراير/ شباط٩  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   البرتغال
  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   بلجيكا

  ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول١٦   ١٩٨٦يونيه / حزيران١٠  بلغاريا
  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٧    بليز

  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٥   بنغلاديش

  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٢٢  بنما

  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢   بنن

  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨   بوتسوانا
  )أ(١٩٩٩ يناير/ كانون الثاني٤    فاسوبوركينا

  )أ(١٩٩٣فبراير / شباط١٨   بوروندي

  )ب(١٩٩٣سبتمبر / أيلول١    والهرسك البوسنة
  ١٩٨٩يوليه / تموز٢٦  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني١٣   بولندا
 المتعددة -دولة ( بوليفيا

  )القوميات
  ١٩٨٥فبراير / شباط٤

  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢
  ١٩٨٨يه ليو/ تموز٧  ١٩٨٥مايو / أيار٢٩   بيرو



A/68/44 

GE.13-46041 284 

 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  ١٩٨٧مارس / آذار١٣ ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٩  بيلاروس

  )أ(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢   تايلند
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥   تركمانستان

  ١٩٨٨أغسطس / آب٢ ١٩٨٨يناير / كانون الثاني٢٥   تركيا
  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩   تشاد
  ١٩٨٧نوفمبر /تشرين الثاني ١٨  ١٩٨٧مارس / آذار٢٥  توغو
  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٢٣  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٦  تونس
  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦    ليشتي- تيمور

  )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣    الجبل الأسود
  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢  ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٦  الجزائر

   ٢٠٠٨ديسمبر /ول كانون الأ٢٦  جزر البهاما

   ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٢   القمر جزر

  )ب(١٩٩٣فبراير / شباط٢٢    التشيكيةالجمهورية
 ٢٠١٢يناير / كانون الثاني٢٤  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   الدومينيكيةالجمهورية

  )أ(٢٠٠٤أغسطس / آب١٩   سورية العربية الالجمهورية
  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاني٩    كورياجمهورية

  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٨    الكونغو الديمقراطية جمهورية

  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦ ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢١  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
 اليوغوسلافية مقدونيا جمهورية
  السابقة

 
  )ب(١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول١٢

  )أ(١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٨     مولدوفاجمهورية
  ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٩٣يناير /كانون الثاني ٢٩  يا  أفريقجنوب
  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦    جورجيا

  )أ(٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٥   جيبوتي
  ١٩٨٧مايو / أيار٢٧  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  الدانمرك
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 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤    الأخضر الرأس
  )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥   رواندا
  )أ(١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨   رومانيا
 )أ(١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين الأول٧    زامبيا

   ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦   تومي وبرينسيبي سان

  )أ(٢٠٠١أغسطس / آب١    فنسنت وجزر غرينادينسانت

  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٨   مارينوسان
   )أ(١٩٩٤يناير /الثاني كانون ٣    لانكا سري

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٧   السلفادور

  )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨   سلوفاكيا
  )أ(١٩٩٣يوليه / تموز١٦   سلوفينيا
   ١٩٨٦أغسطس / آب٢١   ١٩٨٥فبراير / شباط٤   السنغال
  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦    سوازيلند
   ١٩٨٦يونيه / حزيران٤   السودان

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٨   ١٩٨٥ فبراير/ شباط٤  السويد

  ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٢  ١٩٨٥فبراير /باط ش٤  سويسرا

   ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥  ١٩٨٥مارس / آذار١٨   سيراليون
  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥    سيشيل
  ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٣٠  ١٩٨٧سبتمبر / أيلول٢٣  شيلي
  )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢   صربيا

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٢٤   الصومال
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٤ ١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول١٢  الصين

  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاني١١   طاجيكستان
  ٢٠١١يوليه / تموز٧    العراق
  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٨  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٢١  غابون
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 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

   ١٩٨٥أكتوبر / تشرين الأول٢٣  غامبيا

  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٧  غانا

  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاني٥   غواتيمالا
  ١٩٨٨مايو / أيار١٩  ١٩٨٨يناير / كانون الثاني٢٥   غيانا

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول١٠  ١٩٨٦مايو / أيار٣٠   غينيا

  )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٨    الاستوائيةغينيا
   ٢٠٠٠سبتمبر /أيلول ١٢   بيساو- غينيا

  ٢٠١١يوليه / تموز١٢    فانواتو
   ١٩٨٦فبراير / شباط١٨  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  فرنسا
  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران١٨   الفلبين

  ١٩٩١يوليه / تموز٢٩  ١٩٨٥فبراير / شباط١٥  )البوليفارية -جمهورية  (فترويلا

  ١٩٨٩أغسطس / آب٣٠  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  فنلندا
  ١٩٩١يوليه / تموز١٨   ١٩٨٥أكتوبر /تشرين الأول ٩  قبرص
  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١١    قطر

  )أ(١٩٩٧سبتمبر / أيلول٥   قيرغيزستان

 )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦   كازاخستان

  )أ(١٩٨٦ديسمبر /كانون الأول ١٩    الكاميرون

  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦    الرسوليالكرسي
  )ب(١٩٩٢أكتوبر /ل تشرين الأو١٢   كرواتيا

  )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول١٥   مبودياك
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣   كندا

  ١٩٩٥مايو / أيار١٧  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٢٧  كوبا

  )أ(١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١٨    ديفواركوت
   ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤  كوستاريكا
  ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول٨  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٠  كولومبيا
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 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  )أ(٢٠٠٣يوليه / تموز٣٠    الكونغو
  )أ(١٩٩٦مارس / آذار٨    الكويت
  )أ(١٩٩٧فبراير / شباط٢١   كينيا
   )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤   لاتفيا
  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٥   لبنان

  ١٩٨٧سبتمبر /يلول أ٢٩  ١٩٨٥فبراير / شباط٢٢  لكسمبرغ
  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦   ليبيا

  )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢   ليبيريا
  )أ(١٩٩٦فبراير / شباط١   ليتوانيا

   ١٩٩٠نوفمبر / تشرين الثاني٢ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٧  ليختنشتاين
  )أ(٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢   ليسوتو
  )أ(١٩٩٠سبتمبر / أيلول١٣   مالطة
  )أ(١٩٩٩فبراير / شباط٢٦    مالي

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٣  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١   مدغشقر

  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥    مصر
  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٨   المغرب

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاني٢٣ ١٩٨٥مارس / آذار١٨  المكسيك

  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١    ملاوي
  )أ(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠   ملديف
   )أ(١٩٩٧سبتمبر / أيلول٢٣     العربية السعودية المملكة
  لبريطانيا العظمىالمتحدة المملكة

   الشمالية يرلنداأو
  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨  ١٩٨٥مارس / آذار١٥

  )أ(٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٤    منغوليا

  )أ(٢٠٠٤وفمبر ن/ تشرين الثاني١٧   موريتانيا
  )أ(١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٩   موريشيوس
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 )ب(الخلافة أو  )أ( التصديق أو الانضمامتاريخ  التوقيع تاريخ  الدولة

  )أ(١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٤   موزامبيق
  )أ(١٩٩١ديسمبر / كانون الأول٦   موناكو
  )أ(١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٨    ناميبيا
 ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني١٢   ناورو

  ١٩٨٦يوليه / تموز٩  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   النرويج

   ١٩٨٧يوليه / تموز٢٩  ١٩٨٥مارس / آذار١٤   النمسا
   )أ(١٩٩١ مايو/ أيار١٤    نيبال
  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٥    النيجر
  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨  ١٩٨٨يوليه / تموز٢٨   نيجيريا

 ٢٠٠٥يوليه /تموز ٥  ١٩٨٥أبريل / نيسان١٥   نيكاراغوا

  ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٠  ١٩٨٦يناير /نون الثاني كا١٤   نيوزيلندا

   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١٤   الهند

  )أ(١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٥     هندوراس

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١٥  ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٨   هنغاريا
  ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٢١  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   هولندا

   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢١ ١٩٨٨أبريل / نيسان١٨  دة الأمريكية  المتحالولايات
  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩    اليابان
  )أ(١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥    اليمن

  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٦  ١٩٨٥فبراير / شباط٤   اليونان
  الحواشي

  ). دولة٧٦(انضمام   )أ(  
  ). دول٧(خلافة   )ب(  
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  المرفق الثاني

تعترف باختصاص اللجنة الـذي      الدول الأطراف التي أعلنت أنها لا         
  ٢٠١٣مايو /أيار ٣١  من الاتفاقية، حتى٢٠تنص عليه المادة 

  إسرائيل
  أفغانستان

  الإمارات العربية المتحدة
  باكستان

  الجمهورية العربية السورية
  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

  الصين
  غينيا الاستوائية

  الكويت
  المملكة العربية السعودية

  موريتانيا
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  المرفق الثالث

 ٢١ الدول الأطراف التي أصدرت الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين            
  )ب() أ(٢٠١٣ مايو/أيار ٣١ من الاتفاقية، حتى ٢٢و

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١ الاتحاد الروسي 

  ١٩٨٧يونيه /يران حز٢٦ الأرجنتين 
  ١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ إسبانيا 
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني٢٩  أستراليا 

 ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩ إكوادور 
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١٩  ألمانيا 
  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ أندورا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  أوروغواي
 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢ أوكرانيا

  ٢٠٠٢مايو / أيار١١ يرلندا أ
  ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  آيسلندا
  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين الأول١٠ إيطاليا 

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩  باراغواي
  ١٩٨٩مارس / آذار١١ البرتغال 
  ١٩٩٩يوليه / تموز٢٥ بلجيكا 
   ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢ بلغاريا 
  ١٩٩٣مايو / أيار١٢ بولندا 

  ٢٠٠٦فبراير / شباط١٤  ) المتعددة القوميات-دولة (وليفيا ب
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٨  بيرو
   ١٩٨٨ سبتمبر/ أيلول١  تركيا
   ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٨ توغو 
  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول٢٣ تونس 

  )ج(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣  الجبل الأسود

  ١٩٨٩توبر أك/ تشرين الأول١٢ الجزائر 
  )ج(١٩٩٦سبتمبر / أيلول٣ الجمهورية التشيكية 
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  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٩  جمهورية كوريا
   ١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول١٠ جنوب أفريقيا 

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠  جورجيا
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ الدانمرك 

  )ج(١٩٩٥مارس / آذار١٧ سلوفاكيا 
  ١٩٩٣ أغسطس/ آب١٥ سلوفينيا 
  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول١٦ السنغال 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ السويد 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ سويسرا 
  ٢٠٠٤مارس / آذار١٥  شيلي

  )ج(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا 
  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٧  غانا

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦  فرنسا
   ١٩٩٤أبريل / نسيان٢٦  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 
  ١٩٨٩سبتمبر / أيلول٢٩  فنلندا
  ١٩٩٣أبريل / نسيان٨  قبرص

 ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ كازاخستان 
  ٢٠٠٠ نوفمبر/ تشرين الثاني١١ الكاميرون 

   )ج(١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٨  كرواتيا 
  ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣ كندا 

  ٢٠٠٢ فبراير/ شباط٢٧ كوستاريكا 
  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين الأول٢٩ كسمبرغ ل

  ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول٢ ليختنشتاين 
  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١٣ مالطة 

  ١٩٩٢يناير / كانون الثاني٦ موناكو 
  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ النرويج 
   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٨ النمسا 
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاني٩  نيوزيلندا
  ١٩٨٩سبتمبر /ول أيل١٣ هنغاريا 
   ١٩٨٩يناير / كانون الثاني٢٠  هولندا 
  ١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاني٥  اليونان
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 ٢١الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة                
  )أ(٢٠١٣ مايو/أيار ٣١من الاتفاقية، حتى 

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠١ ديسمبر/ كانون الأول١٩ أوغندا 

  ١٩٨٨ ديسمبر/ كانون الأول٨  يرلندا الشمالية أالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢١ الولايات المتحدة الأمريكية 

  ١٩٩٩يونيه /  حزيران٢٩ اليابان 

 ٢٢الدول الأطراف التي لم تصدر سوى الإعلان المنصوص عليه في المادة                
  )ب(٢٠١٣ مايو/أيار ٣١تى من الاتفاقية، ح

  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف
  ٢٠٠٢فبراير / شباط٤  أذربيجان
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦  البرازيل

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  بوروندي
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  البوسنة والهرسك

  ٢٠٠١أغسطس / آب٦ سيشيل 
  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥  غواتيمالا
  ٢٠٠٦أكتوبر /ول تشرين الأ١٩  المغرب

  ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ المكسيك 
  الحواشي
  .٢١ دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة ٦١أصدر ما مجموعه   )أ(  
  .٢٢ دولة طرفاً الإعلان المنصوص عليه في المادة ٦٥أصدر ما مجموعه   )ب(  
  . بالخلافة٢٢ و٢١الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادتين   )ج(  
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  المرفق الرابع

  ٢٠١٣أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في عام     

  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي في 

 ديسمبر /كانون الأول

  بلميرالسيدة السعدية 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٣  المغرب

  ٢٠١٣  إيطاليا  برونيالسيد أليسيو 
  ٢٠١٥  موريشيوس  دوماهالسيد ساتيابهوشون غوبت 

  غايرالسيدة فيليس 
  ) الرئيسةنائب(

 ٢٠١٥  الولايات المتحدة الأمريكية

  ٢٠١٥  السنغال  غايالسيد عبدولاي 
  غروسمانالسيد كلاوديو 

  )الرئيس(
  ٢٠١٥  شيلي

 ٢٠١٣  إسبانيا  مينيديزالسيد فرناندو مارينيو 

  سفياسالسيدة نورا 
  )المقررة(

  ٢٠١٣  النرويج

  ٢٠١٥  اجورجي  توغوشيالسيد جورج 
  وانغالسيد سييسيان 

  )نائب الرئيس(
 ٢٠١٣  الصين
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  المرفق الخامس

الدول الأطراف التي وقّعت على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة              
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية            

 ٣١اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليه أو انضمت إليه حـتى              أو
  ٢٠١٣ مايو/أيار

 )ب(الخلافة  أو )أ(تاريخ التصديق أو الانضمام )ب(تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع الدولة

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٨ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥  أذربيجان

 ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٥ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ الأرجنتين

 )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٤  أرمينيا

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣ إسبانيا

    ٢٠٠٩مايو / أيار١٩  أستراليا
 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٨ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢١ إستونيا

 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤ إكوادور

 )أ(٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١   ألبانيا

  ٢٠٠٨يسمبر د/ كانون الأول٤  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠  ألمانيا
 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٨ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٢ أوروغواي

 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٣ أوكرانيا

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢ يرلنداأ

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ آيسلندا

 ٢٠١٣أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠ إيطاليا

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢ ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢ باراغواي

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٣ البرازيل

 ٢٠١٣يناير / كانون الثاني١٥ ٢٠٠٦فبراير / شباط١٥ البرتغال

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤ بلجيكا

 ٢٠١١يونيه / حزيران١  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢  بلغاريا

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢  ٢٠١٠سبتمبر /يلول أ٢٢  بنما
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 )ب(الخلافة  أو )أ(تاريخ التصديق أو الانضمام )ب(تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع الدولة

 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠ ٢٠٠٥فبراير / شباط٢٤ بنن

 ٢٠١٠يوليه / تموز٧ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢١ بوركينا فاسو

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٤ ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٧ البوسنة والهرسك

 ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ بولندا

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢ وليفياب

 )أ(٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٤  بيرو

 ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٧ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ تركيا

    ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٦  تشاد
 ٢٠١٠يوليه / تموز٢٠ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥ توغو

 )أ(٢٠١١يونيه / حزيران٢٩    تونس

  ٢٠٠٥بر سبتم/ أيلول١٦  ليشتي-تيمور 

 ٢٠٠٩مارس / آذار٦ )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٣ الجبل الأسود

  )أ(٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٣    جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 

 السابقة
 ٢٠٠٩فبراير / شباط١٣ ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١

 ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ جمهورية مولدوفا

  ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠ جنوب أفريقيا

 )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩  جورجيا

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ الدانمرك

   ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٦  الرأس الأخضر

 ٢٠٠٩يوليه / تموز٢ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ رومانيا

   ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٧  زامبيا
 )أ(٢٠٠٧يناير /اني كانون الث٢٣  سلوفينيا

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٨ ٢٠٠٣فبراير / شباط٤ السنغال

 ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ السويد

 ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ سويسرا

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٦ سيراليون

 ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٦ شيلي
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 )ب(الخلافة  أو )أ(تاريخ التصديق أو الانضمام )ب(تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع الدولة

 ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٦ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ صربيا

 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢ ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٥ غابون

  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦ غانا

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ غواتيمالا

  ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ غينيا

 ٢٠٠٨نوفمبر /ن الثاني تشري١١ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ فرنسا

 ٢٠١٢أبريل / نيسان١٧    الفلبين

   ٢٠١١يوليه / تموز١  ) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ فنلندا

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ ٢٠٠٤يوليه / تموز٢٦ قبرص

 )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٩  قيرغيزستان

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول ٢٢ ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٥ كازاخستان

    ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٥  الكاميرون
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ كرواتيا

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ كمبوديا

 ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١ ٢٠٠٣فبراير / شباط٤ كوستاريكا

  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٩ الكونغو

 )أ(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٢٢  لبنان

 ٢٠١٠مايو / أيار١٩ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٣ لكسمبرغ

 )أ(٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٢   ياليبر

 ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤ ليختنشتاين

 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ مالطة

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١٩ مالي

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ مدغشقر

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ المكسيك

 ٢٠٠٦فبراير / شباط١٥ ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ ملديف

المملكة المتحدة لبريطانيـا    
 يرلندا الشماليةأالعظمى و

 ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٠ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦
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 )ب(الخلافة  أو )أ(تاريخ التصديق أو الانضمام )ب(تاريخ التوقيع أو الخلافة في التوقيع الدولة

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٣ ٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٧  نياموريتا
 )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١  موريشيوس

 )أ(٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٤    ناورو

  ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤ النرويج

 ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٥ النمسا

  ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٧    نيجيريا
 ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥ ٢٠٠٧مارس /ر آذا١٤ نيكاراغوا

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ نيوزيلندا

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣ ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٨ هندوراس

  )أ(٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٢    هنغاريا
 ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٨ ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣ هولندا

   ٢٠١١مارس / آذار٣  اليونان
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  رفق السادسالم

العقوبـة   أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو              
  ٢٠١٣القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 

  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي في     

  ديسمبر/كانون الأول
  ٢٠١٤  إستونيا  أموسالسيدة ماري 
يورغ فيكتور  - السيد هانس
  بانفارت

  ٢٠١٦  سويسرا

  ٢٠١٤  أرمينيا  دانياليانالسيد أرمان 
  إيفانسالسيد مالكولم 

  )الرئيس(
المملكة المتحـدة لبريطانيـا     

  يرلندا الشماليةأالعظمى و
٢٠١٦  

  ٢٠١٦  الأرجنتين  فونتالسيد إنريكي أندريس 
  ٢٠١٤  إسبانيا  سانتدريانالسيد إميليو غينيس 
  ٢٠١٦  نيوزيلندا  غودارالسيدة لوول باتريا 

  جبورالسيدة سوزان 
  )نائبة الرئيس(

  ٢٠١٦  لبنان

  ٢٠١٦  صربيا  يانكوفيتشالسيد ميلوس 
  ٢٠١٦  موريشيوس  لينلام شانغ السيد بول 

 - مادريغالالسيد فيكتور 
  بورلوس

  ٢٠١٦  كوستاريكا

  ٢٠١٤  قبرص  ميكايليدسالسيد بيتروس 
  محمدالسيدة عائشة شجون 

  )نائبة الرئيس(
  ٢٠١٤  ملديف

  ٢٠١٤  فرنسا  أوبريشتسيد أوليفيي ال
باغادوان السيدة جون كاريداد 

  بيزلو
  ٢٠١٦  الفلبين

  ٢٠١٤  الدانمرك  بيترسنالسيد هانس درامينسكي 
. السيدة ماريا مارغاريدا إ

  براسبورغر
  ٢٠١٦  البرازيل
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  بلد الجنسية  اسم العضو
 ٣١مدة العضوية تنتهي في     

  ديسمبر/كانون الأول
  ٢٠١٦  ألمانيا  بروسالسيد كريستيان 
  ٢٠١٤  إكوادور   سالغادوالسيدة جوديث 

  ٢٠١٤  المكسيك  إيغينيسساري السيد ميغيل 
ا ـة مقدونيـجمهوري  ستانتشيفسكاالسيدة أنيتا 

  اليوغوسلافية السابقة
٢٠١٤  

  ٢٠١٤  أوروغواي  سوتوالسيد ويلدر تايلر 
  ٢٠١٤  بيرو  تيريروسالسيد فيليب فيلافيسينسيو 

  ٢٠١٦  جمهورية مولدوفا  زاهارياالسيد فيكتور 
  ٢٠١٤   فاسوبوركينا  زونغوالسيد فورتوني غريتان 
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  المرفق السابع

 للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب        سادسالتقرير السنوي ال      
 -يناير  /كانون الثاني (المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة         

  *)٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول
  المحتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣٠١  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٣٠٢  ٣٩-٤  ..................................................السنة المشمولة بالاستعراض  - ثانياً  

  ٣٠٢  ٦-٤  ..........................المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري  - ألف     
  ٣٠٢  ١٣-٧  ..................................المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية  -  باء     
  ٣٠٤  ١٧-١٤  ...................الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير  - جيم     
اللجنة نشر التقارير الصادرة عن بما في ذلك    عن الزيارات،   الناشئ  الحوار    -  دال     

  ٣٠٥  ٢٣-١٨  .............. والآليات الوقائية الوطنية الدول الأطراف من قِبَلالفرعية
  ٣٠٦  ٣٣-٢٤  ......................التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية  -  هاء     
  ٣١١  ٣٩-٣٤  .... من البروتوكول الاختياري٢٦الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة   -  واو     

  ٣١٢  ٤٨-٤٠  .................... في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيبالمشاركة  - ثالثاً  
  ٣١٢  ٤٦-٤٠  .....................................................الدوليالتعاون   - ألف     
  ٣١٣  ٤٧  ...................................................التعاون الإقليمي  -  باء     
  ٣١٤  ٤٨  ......................................................المجتمع المدني  - جيم     

جنة الفرعية خلال المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها الل   - رابعاً  
  ٣١٤  ٦٨-٤٩  ..................................................الاستعراضموضوع الفترة 

  ٣١٤  ٥٩-٤٩  .................................تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  - ألف     
  ٣١٧  ٦٥-٦٠  ..........................................صة مخصَّإنشاء أفرقة عاملة  -  باء     
  ٣١٩  ٦٨-٦٦  ...............................اللجنة الفرعية عملالمسائل الناشئة عن   - جيم     

  ٣٢٠  ٩٤-٦٩  ..........................................................المسائل الموضوعية  - خامساً  
  ٣٢٠  ٨٠-٧٠  السجون دور المراجعة القضائية ومراعاة الأصول القانونية في منع التعذيب في  -  ألف     
  ٣٢٣  ٩٤-٨١  ...............................ومنع التعذيبعدالة السكان الأصليين   -  باء     

  ٣٢٦  ١٠٣-٩٥  .........................................................استشراف المستقبل  - سادساً  
  ٣٢٦  ١٠٠-٩٦  ............................................٢٠١٣خطة العمل لعام   - ألف     
  ٣٢٧  ١٠٣-١٠١  ...............................ستقبلإرساء أسس النمو والتطور في الم  -  باء     

__________  
 .CAT/C/50/2 للجنة الفرعية بصورة مستقلة تحت الرمز السادسصدر التقرير السنوي   *  
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  مقدمة  -أولاً  
مـن   ١٦  المـادة  مـن ٣  هذا التقرير السنوي السادس، المقدم عملاً بالفقرة    يتزامن  -١

للجنـة الفرعيـة لمنـع    " المرحلة التأسيسية" نهاية ما يمكن تسميته     مع البرتوكول الاختياري، 
اللجنـة  (نية أو المهينـة     التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسا          

جنـة في نهايـة     لسيتم تناوله أدناه، تنحى خمسة أعضاء مؤسـسين مـن ال           وكما). الفرعية
وسـعت  .  دورة تجدد أعضاء اللجنة الفرعية لكل ستة أشـهر         وانطلقت بذلك ،  ٢٠١٢ عام

نـاير إلى كـانون     ي/مـن كـانون الثـاني     ( خلال الفترة المشمولة بالتقرير      ،اللجنة الفرعية 
 الواسعة التي اكتـسبتها    إلى الاستعداد لذلك بالاستفادة من الخبرة        ،)٢٠١٢ديسمبر  /الأول

وفي الوقـت   .  في ممارسات عملها   ابنجاح والسعي لإدراجه   في الأمور التي عملت      والتفكير
أساليبها، بما يعكس تغير أنماط التطلعـات المتعلقـة         في تطوير    اللجنة الفرعية    استمرتذاته،  

ضمن توسيع التزامها   ا والعمل مع الآليات الوقائية الوطنية والدول الأطراف و        تهاببرنامج زيار 
وترد تفاصيل ذلـك في     . إطار الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والنظم الإقليمية الأخرى        

هذا التقرير، بيد أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الموقـع الـشبكي للجنـة       
  .(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm)الفرعية 

زالـت   فإنها ما  ، إرساء النمط الأساسي لعملها    أن اللجنة الفرعية استكملت   ورغم    -٢
 هذا التقرير، شملت أهم التطورات هذا العام زيادة في عدد الزيـارات             وضحهوكما يُ . تتطور

تشارية للآليات الوقائية الوطنية وتقـديم      التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية وبدء الزيارات الاس       
 وفـرق العمل  على نحو مكثف بأفرقة     اللجنة الفرعية   استعانة   و المِنَحالصندوق الخاص لأول    

ومن التطورات التي لم تُسلَّط     . عملهاة الوطنية الإقليمية في إدارة      لآليات الوقائي المعنية با العمل  
 عدد الردود على تقارير الزيارات الـواردة        فاع ارت أهمية،لا تقل    ها، لكن عليها الأضواء كثيرا  

اللجنة الفرعية في سياق    التي قدمتها   ستجابات  أدى إلى زيادة عدد الا    من الدول الأطراف، مما     
  .الحوار الجاري

 ـال توسيع نطاق عملها من أجل تنفيذ مهـام          مواصلةوتعتزم اللجنة الفرعية      -٣ ة ولاي
توكول الاختياري يمنح فرصاً لا نظير وأن البربمنها اقتناعاً  على أفضل نحو ممكن، الموكلة إليها

غير أن، . ية أو المهينةنلها من أجل المنع الفعال للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا     
تفاقم عبء العمل بدون انقطاع يعني أن الأعضاء يحتـاجون إلى المـشاركة باسـتمرار في                

لفرعية وأن أمانة اللجنة الفرعية تعمل تحت وطأة مستويات ضـغط         الأنشطة المتصلة باللجنة ا   
قدر اللجنة الفرعية حق التقدير العمل الـذي        وبينما تُ . متزايدة بشكل غير معقول بل ودائم     

 لحقوق الإنسان الرامي إلى دعم عملها إلى أقـصى          ة الأمم المتحدة السامي   ية مفوض تضطلع به 
ئت تشعر بالقلق لأنها لم تتمكن من الاستفادة إلى أقصى حد           فإنها ما فت  حدود الموارد المتاحة،    

 لقيود العملية التي تعمـل    نتيجة ل  البروتوكول الاختياري    يتيحهاالتي  منع التعذيب    من فرص 
  .ظلّها في
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  السنة المشمولة بالاستعراض  -ثانياً  

  المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري  -ألف  
، بلغ عدد الدول الأطـراف في البروتوكـول         ٢٠١٢ ديسمبر/ كانون الأول  ٣١في    -٤

، صدقت أربع دول على البروتوكـول الاختيـاري         ٢٠١٢وفي عام   . )١( دولة ٦٥الاختياري  
 وموريتانيا) أبريل/ نيسان ١٧(الفلبين   و )يناير/ كانون الثاني  ١٢(هنغاريا  : انضمت إليه وهي   أو
  ). برديسم/ كانون الأول٤(والنمسا ) أكتوبر/ تشرين الأول٣(
  : على النحو التالي، الآن،ونتيجة لذلك، أصبح شكل المشاركة الإقليمية  -٥

  الدول الأطراف بحسب المنطقة
  ١٢  أفريقيا
  ٧  آسيا

  ١٨  أوروبا الشرقية
  ١٤  مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  ١٤  مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
صدق بعد علـى البروتوكـول      تُ مي للدول الموقعة التي لم     الإقلي وقد أصبح التوزيع    -٦

  :الاختياري كما يلي
الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب 

  )٢٥المجموع (المنطقة 
  ٩  أفريقيا
  ٢  آسيا

  ١  أوروبا الشرقية
  ٢  مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

  ١١  وبا الغربية ودول أخرى دول أورمجموعة

  المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية  -باء  
/  كـانون الأول   ٣١ينـاير إلى    / كانون الثاني  ١من  (خلال الفترة المشمولة بالتقرير       -٧

، عقدت اللجنة الفرعية ثلاث دورات مدة كل منها أسـبوع واحـد في              )٢٠١٢ ديسمبر

__________  
 .ترد قائمة بأسماء الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري عل الموقع الشبكي للجنة الفرعية )١(
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 ٢٢ إلى   ١٨فبراير، ومن   / شباط ٢٤ إلى   ٢٠من  مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترات        
  . ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦ إلى ١٢يونيه، ومن /حزيران

 تشرين  ٢٥ثم في   . )٢(٢٠١٢  تغيير خلال عام   سجل عضوية اللجنة الفرعية أيّ    ولم تُ   -٨
، انتُخب، في الاجتماع الرابـع للـدول الأطـراف في البروتوكـول             ٢٠١٢أكتوبر  /الأول

 عضواً لشغل المناصب الشاغرة لأعضاء اللجنة الفرعية المنتهية فترة ولايتـهم           ١٢ الاختياري،
 ١وتبدأ فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في         . ٢٠١٢ ديسمبر/ كانون الأول  ٣١في  

. ٢٠١٦ديسمبر  / كانون الأول  ٣١، لمدة أربعة أعوام وستنتهي في       ٢٠١٣ يناير/كانون الثاني 
لدى افتتاح   رسمياً   اًقسمالأعضاء المنتخبون الجدد    أدى  اخلي للجنة الفرعية،    وعملاً بالنظام الد  

  . قبل استلام مهامهم٢٠١٣ فبراير/دورة شباط
 /تنتهي في شباط  و ٢٠١١ فبراير/ في شباط   تبدأ لولاية ويضم المكتب، الذي انتُخب     -٩

ل كل واحـد    مّتح  وأربعة نواب للرئيس   ،إيفنس، بصفته رئيساً   ، السيد مالكوم  ٢٠١٣ فبراير
في جانـب مـن     ) تحت الإشراف العام للرئيس وبالتعاون فيما بينهم      (منهم مسؤولية رئيسية    

يلي  وفيما. جوانب عمل اللجنة الفرعية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري          
مـاريو  : أسماء نواب الرئيس الأربعة والمجالات التي تدخل في نطاق مـسؤولياتهم الرئيـسية            

كوريولانو، الآليات الوقائية الوطنية؛ زدينك هايك، الزيارات؛ سوزان جبـور، العلاقـات            
تشرين  ١وفي  . مقررة اللجنة الفرعية  شغل منصب   والمسائل القضائية   الخارجية؛ عائشة محمد،    

، استقال السيد كوريولانو، بعد انتخابه لعضوية اللجنة الاستـشارية          ٢٠١٢ أكتوبر/الأول
  .نسانلمجلس حقوق الإ

، )١٠الفقرة  ،  CAT/C/48/3(، في تقريرها السنوي الخامس       الفرعية وأوردت اللجنة   -١٠
فرق العمل الإقليمية المعنيـة     الإقليمية و الاتصال  هات  الخاص بج نظام  ال عن   معلومات تفصيلية 

في الاضطلاع بأنشطة  الاتصال  مثل دور جهات    توي.  إنشاؤه  تم ذيبالآليات الوقائية الوطنية ال   
 اللجنة الفرعية بداخل المناطق التي تُعنى بها تلك الجهات وقيـادة  تنسيق عملتصال وتيسير  الا

فيما يلـي أسمـاء منـسقي    ترد و. عمل فرق العمل الإقليمية المعنية بالآليات الوقائية الوطنية    
 الهـادئ، لويـل     زونغو؛ آسيا ومنطقة المحـيط    فورتوني  أفريقيا،  : الإقليميةالاتصال  جهات  
وخلال الفتـرة   . ريسيارودريغس  . فيكتور ماري أموس؛ أمريكا اللاتينية،   ،؛ أوروبا،   غودارد

. شكل اللبنة الأولى لعمل اللجنة الفرعيـة      المشمولة بالتقرير، تم تطوير فرق العمل الإقليمية لتُ       
وتجتمع فرق العمل بالتوازي أثناء الجلسات العامة للنظر في التطـورات المتـصلة بالآليـات              

قدم تقريراً إلى الجلسة العامة مرفوقاً بتوصيات       وتُ.  الوطنية بداخل المناطق التي تُعنى بها      الوقائية
قدم فرق العمل   وت. الفرعية في المستقبل  اللجنة   مشاركة تستهدف توسيع خطط  تصميم  بشأن  
، توصيات إلى الجلـسة     ما اكتسبته من معرفة وخبرة على الصعيد الإقليمي        استناداً إلى    ،أيضاً

__________  
ترد قائمة بأسماء الأعضاء ومدة ولايتهم على الموقع الشبكي للجنة الفرعية  )٢(

(www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm). 



A/68/44 

GE.13-46041 304 

عالمي على أساس    اتم القادم، بما يكفل وضع برنامج زيار       للعا اتمة بشأن برنامج الزيار   العا
  .بشكل محايدالتي تطبق  ةالتشغيل الاستراتيجيلمعايير منطقي وقائم على المشاركة وفقاً 

للجنـة الفرعيـة    التابعان  الأمن والمسائل الطبية    فريقا العمل المعنيان بمسائل     واجتمع    -١١
أثناء زيـارات   بروتوكولاً بشأن الأمن الميداني      الفريقان   وأبرم. ة المشمولة بالتقرير  خلال الفتر 

 للجنة الفرعية، عقد فريق العمل المعني بالمسائل الطبية         ةوفي الدورة السابعة عشر   . اللجنة الفرعية 
 حلقة عمل موضوعها الصحة العقلية في أماكن الاحتجاز، بمشاركة ثمانية خبراء وطنيين وبدعم            

  .ومساعدة رابطة منع التعذيبقدمته وزارة الخارجية الألمانية مالي سخي 
، )٢٠١٢يونيـه   /حزيـران  (ة في دورتها الـسابعة عـشر      ،قررت اللجنة الفرعية  و  -١٢

العمل المخصصة، وسيرد أدناه المزيد مـن المعلومـات بـشأنها في        أفرقة  استحداث عدد من    
  .الفرعين ألف وباء من الفصل الرابع

عكس جميع التطورات المشار إليها أعلاه رغبة اللجنة الفرعيـة في الاسـتفادة إلى        وت  -١٣
وأفرقة فرعية  أفرقة  الاجتماع في شكل    بجلساتها العامة   التي تقدمها   ات  مكانالإ من   أقصى حدِ 

، ، بمزيد من التركيز والتعمق وعلى نحو شامل       المسائل من   أوسع مجموعة   تناولعمل مما يسهل    
  .ذراً لولا ذلكما كان متع وهو

  الزيارات التي أجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير  -جيم  
  .تنفيذاً لولايتهاقامت اللجنة الفرعية بخمس زيارات ، ٢٠١٢في عام   -١٤
) أ(١١  نمط الزيارة القائم بموجب المادة     ، قامت بهما اللجنة الفرعية،    واتبعت زيارتان   -١٥

، زارت اللجنـة    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ إلى   ١٨ من   وفي الفترة . من البرتوكول الاختياري  
 ٢٨ إلى   ١٩وفي الفترة مـن     . الفرعية الأرجنتين، وهي سادس بلد تزوره في أمريكا اللاتينية        

وأعلنت اللجنـة   .  رابع بلد تزوره في آسيا      بصفتها قيرغيزستان، زارت   ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول
، بيد أن هذه الزيارة     ٢٠١٢ خلال عام    ،غابون إلى    ثالثة، زيارةبالفرعية عن نيتها الاضطلاع     

  .تأجلت لأسباب تشغيلية
) ب(١١ة الموكلة إليهـا بموجـب المـادة         عملاً بالولاي اضطلعت اللجنة الفرعية،    و  -١٦

بزيـارات استـشارية    وللمرة الأولى ٢٠١٢ من البروتوكول الاختياري، في عام       ١٢ والمادة
 )مـايو /يـار أأبريل و/نيسان(ا في هندوراس  وقائية وطنية وتشغيله  آليات  قصيرة بشأن إنشاء    

 وترد أدنـاه    .)ديسمبر/كانون الأول (والسنغال  ) أكتوبر/تشرين الأول (جمهورية مولدوفا   و
  .  من الفصل الرابع"ألف"المزيد من المعلومات بشأن هذه التطورات في الفرع 

 في ذلـك    بماتفاصيل إضافية موجزة عن كافة هذه الزيارات،        ويمكن الاطلاع على      -١٧
قوائم بأسماء الأماكن التي زارتها اللجنة، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعيـة              

  .الموقع الشبكي للجنة الفرعيةوهي متاحة على بخصوص كل زيارة، 
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، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عـن اللجنـة            عن الزيارات  شئالحوار النا   -دال  
  طراف والآليات الوقائية الوطنيةالفرعية من قِبل الدول الأ

 ولا تُنـشر    اعدة السرية لقالناشئة عن الزيارات    تخضع الجوانب الفنية لعملية الحوار        -١٨
 في نهايـة الفتـرة      ،وقدمت اللجنة الفرعيـة   . هذه الجوانب إلا بموافقة الدولة الطرف المعنية      

قُـدمت ثلاثـة    ( الأطراف    تقرير زيارة إلى الدول     عشر ة ما مجموعه خمس   ،المشمولة بالتقرير 
، وتقرير زيارة متابعـة     )تقارير إلى الأرجنتين والبرازيل ومالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير        

 عن زيارة استشارية قامت بها الآليات الوقائية الوطنية إلى آلية وقائية            ينن ناشئ يواحد، وتقرير 
 دوللإحدى ال  ت الوقائية الوطنية  لآليا عن زيارة استشارية قامت بها ا      ينن ناجم يمعينة وتقرير 

). قُدم التقريران إلى جمهورية مولدوفا وهندوراس خلال الفترة المشمولة بـالتقرير          (ف  اطرالأ
ونُشر ما مجموعه سبعة تقارير عن الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية بناءً علـى طلـب                 

ختياري، ونُـشر التقريـر      من البروتوكول الا   ١٦المادة  من   ٢الدولة الطرف بموجب الفقرة     
المقدم إلى البرازيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير بناء على طلبه، ونُشر تقرير الزيارة النـاجم               

لوطنية إلى هندوراس بعد طلب مـن       عن الزيارة الاستشارية التي قامت بها الآليات الوقائية ا        
  .لهندوراسالتابعة  الوقائية الوطنية ةليالآ
مارسة القائمة، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، في غضون ستة أشهر            وعملاً بالم   -١٩

من إحالة التقرير إلى الدولة الطرف، رداً يتضمن شرحاً مفصّلاً لمختلف الإجراءات المتخـذة              
وفي نهاية الفترة المشمولة بـالتقرير،      . لوضع التوصيات الواردة في تقرير الزيارة موضع التنفيذ       

لفرعية تسعة ردود من دول أطراف، ووردت أربعة من هذه الردود خلال            اللجنة ا  إلىوردت  
وتعتبر اللجنـة الفرعيـة     ). من أوكرانيا والبرازيل ولبنان والمكسيك    (الفترة المشمولة بالتقرير    

لـديف  ومكمبوديا وليبيريـا  : ها متأخرة عن الموعد حالياً ؤردود الدول الأطراف التالية أسما    
وظلت الردود المقدمة مـن     . الدول الأطراف تلك   تذكير إلى    ووُجهت رسائل . وهندوراس

ولبنان وموريشيوس سريةً، في حين نُشرت      ) تعددة القوميات  الم -جمهورية  (أوكرانيا وبوليفيا   
البرازيل وبنن والسويد والمكسيك بناءً على طلب مـن هـذه           والردود المقدمة من باراغواي     

  .الدول الأطراف
أو توصياتها علـى    /قدمت اللجنة الفرعية أجوبتها و    لة بالتقرير،   وخلال الفترة المشمو    -٢٠
 ـ   المأوكرانيا وبنن وجمهورية بوليفيا     قبل  دود المقدمة من    رال دمت تعددة القوميات ولبنان؛ وقُ

 جميع هـذه الأجوبـة      للا تزا و.  قبل هذه الفترة   موريشيوس و السويدهذه الأجوبة أيضاً إلى     
  .حالياً سرية
الفرعية بزيارة متابعة واحدة حتى الآن إلى باراغواي، أعقبها إعـداد            اللجنة   وقامت  -٢١

ونُشر تقرير  . تقرير زيارة متابعة أُحيل إلى الدولة الطرف، وتسلمت اللجنة الفرعية رداً عليه           
  . المتابعة بناءً على طلب الدولة الطرفزيارة المتابعة وردّ
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لوطنية والدولة الطرف التقارير الناجمـة      وقدمت اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية ا        -٢٢
عن الزيارات الاستشارية التي قامت بها الآليات الوقائية الوطنيـة إلى جمهوريـة مولـدوفا               

  .  بعدلم يحل موعد تقديمهاوهندوراس، وظلت هذه التقارير سرية، والردود المتصلة بها 
جديدةً في إطـار حـوار       ممارسةً   ةالسابعة عشر في دورتها    ودشنت اللجنة الفرعية    -٢٣

 مع السلطات المكسيكية بشأن رد الدولة الطرف علـى          عقدت جلسةً خاصةً  ، عندما   المتابعة
وفي سياق هذا الاجتماع المثمر مع وفد مكسيكي        . تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية      

 ومكنـت   . حجر الأساس لنقاش مجـدٍ     شكّل، قدمت الدولة الطرف رداً إضافياً        العدد كبير
 من المشاركة في هذا الاجتماع، بنـاءً علـى           المكسيكية  الوقائية الوطنية  ةاللجنة الفرعية الآلي  

لها بالإفصاح عن تعليقاتها الشفهية بشأن تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة             طلبها، وسمحت 
 ١٦المادة  من   ١الفرعية، والذي قدمته لها اللجنة الفرعية في وقت سابق عملاً بأحكام الفقرة             

  .من البروتوكول الاختياري

  التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية  -هاء  
 دولـة مـن     ٤٣تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية مـن              -٢٤
 ـ         .  دولة طرفاً  ٦٥ أصل دول وترد المعلومات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي عيّنتـها ال

  .الأطراف في الموقع الشبكي للجنة الفرعية
 عشر إخطاراً رسمياً يتعلق بتعيين آليـة        ثنيا ،٢٠١٢ في عام    ،وتلقت اللجنة الفرعية    -٢٥

الأرجنتين وأرمينيا وإكوادور وأوروغواي وأوكرانيا وبلغاريا وتوغو والجبـل         : وقائية وطنية 
  .الأسود وكرواتيا ونيجيريا ونيكاراغوا وهنغاريا

 ٢٢وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من                 -٢٦
مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، على نحو ما تـنص            بعد  ولم تنقض   . دولة طرفاً 
 علاوةو). الفلبين( من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى دولة طرف واحدة          ١٧عليه المادة   

الإعلانات المنـصوص   ) البوسنة والهرسك وكازاخستان  (على ذلك، أصدرت دولتان طرفان      
.  من البروتوكول الاختياري التي تسمح بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين          ٢٤عليها في المادة    

، تقدمت رومانيا بطلب تمديد أجل التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية ٢٠١٢يوليه / تموز ٩وفي  
وافقت لجنة و. من البروتوكول الاختياري لمدة عامين إضافيين  ٢٤المادة  من   ٢لفقرة  ا بموجب

، علـى هـذا     )٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني ( في دورتها التاسعة والأربعين   مناهضة التعذيب،   
  .على إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعيةالطلب، 

مـن   ١٧بلغ عدد الدول الأطراف التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب المـادة            وبالتالي، ي   -٢٧
مسألة تشكل مصدر قلق بالغ بالنـسبة إلى        وهذه   دولة،   ة عشر البروتوكول الاختياري ثماني  

  .اللجنة الفرعية
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وواصلت اللجنة الفرعية حوارها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعيّن بعـد آليـة                 -٢٨
. عتها على أن تحيط اللجنة الفرعية علماً بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد             وقائية وطنية، وشج  

طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصّلة عن الآليات الوقائية الوطنيـة               وقد
من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد          (التي تقترح إنشاءها    

، ةدورتها السابعة عـشر   وعقدت اللجنة الفرعية، في     ). شرية المتاحة لها وتواتر زياراتها    المالية والب 
اجتماعات مع البعثات الدائمة لباراغواي وبيرو وشيلي ونيكاراغوا، كما عقدت اجتماعـات            

الدول الأفريقية الأطـراف في البروتوكـول       بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتشغيلها مع        
 الـدائمتين  ين، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات مع البعثت      ةة عشر منوفي دورتها الثا  . الاختياري

اللجنة الفرعية هم    وأعضاء. لغواتيمالا وكمبوديا بشأن المسائل المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية       
 .أيضاً على اتصال مع الدول الأطراف الأخرى التي هي بصدد إنشاء آلياتها الوقائيـة الوطنيـة               

كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، تستعرض فرق العمل التابعة للآليات الوقائية الوطنية              وفي
التقدم المحرز نحو وفاء كل دولة طرف بالتزاماتها، وتقدم توصيات مناسبة إلى الجلسة العامة عن               

ى أحـسن   للجنة الفرعية أن تسدي المشورة والمساعدة في هذه العملية عل         الكيفية التي يمكن بها     
  . من البروتوكول الاختياري‘١‘)ب(١١وجه، عملاً بالولاية المسندة إليها بموجب المادة 

وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها وأبقت على              -٢٩
.  مـن البروتوكـول الاختيـاري      ‘٢‘)ب(١١تلك الاتصالات، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة       

، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية       ة اللجنة الفرعية، في دورتها السادسة عشر      وعقدت
وعقـدت اللجنـة    .  في المستقبل  من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون       

 وأخيراً،  . مع الآلية الوقائية الوطنية السلوفينية      مماثلاً ، اجتماعاً ةالفرعية، في دورتها السابعة عشر    
 ـ   ة عشر امنةعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الث       تين الـوطني  تين الوقـائي  تين، اجتماعاً مع الآلي

 للجنة الفرعية، شاركت    ةوتجدر الإشارة إلى أنه خلال الدورة السابعة عشر       . لإكوادور وفرنسا 
 والسلطات المكسيكية   الآلية الوقائية الوطنية المكسيكية في المناقشة التي دارت بين اللجنة الفرعية          

" دال"انظر أعلاه الفـرع  ( إلى المكسيك اللجنة الفرعيةبشأن متابعة تقرير الزيارة التي قامت بها        
 آلية وقائية وطنيـة أحالـت       ٢٣ وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن        .)الفصل الثاني من  

 نشرها علـى الموقـع      وهي تقارير تم  . ٢٠١٢ خلال عام     إلى اللجنة الفرعية   تقاريرها السنوية 
  . وقامت باستعراضها فرق العمل التابعة للآليات الوقائية الوطنيةالشبكي التابع للجنة الفرعية

 لـدعوات   ر،خلال الفتـرة المـشمولة بـالتقري       ،واستجاب أعضاء اللجنة الفرعية     -٣٠
 لدوليـة المستويات الوطنية والإقليمية وا   للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي عُقدت على         

، أو البروتوكـول     على وجه الخـصوص    إنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتطويرها    وتناولت  
 بـدعم   الأنشطةوقد نُظمت هذه    ). الآليات الوقائية الوطنية  في ذلك   بما  ( عام   وجهبالاختياري  

ركـز   وم ،وبخاصة رابطة منع التعذيب، ومنظمة العفـو الدوليـة        (من منظمات المجتمع المدني     
المنظمــة   و المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب،      و ات القانونية والاجتماعية،  الدراس

الدولية للدفاع عن الأطفال، والاتحاد الدولي للعمل المسيحي مـن أجـل إلغـاء التعـذيب،                
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 الهنغارية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون          هلسنكي ولجنة
مركز إعمـال   (ومؤسسات أكاديمية   ) وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري    ،  الجنائي

حقوق الإنسان التابع لجامعة بريستول، ومعهد لودفيغ بولتزمان، وكلية واشـنطن للقـانون             
البعثـة الدائمـة   سيما  لا(ومن الآليات الوقائية الوطنية، والدول  ،)التابعة للجامعة الأمريكية 

، والهيئات الإقليمية مثل اللجنـة الأفريقيـة        )كتب الأمم المتحدة في نيويورك    لفرنسا لدى م  
 ولجنة البلدان الأمريكية لحقـوق       ولجنة منع التعذيب في أفريقيا،     لحقوق الإنسان والشعوب،  
، ومكتب المؤسسات الديمقراطيـة وحقـوق       ةالأوروبيوالمفوضية  الإنسان، ومجلس أوروبا،    

المنظمـة  من والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثـل           الإنسان التابع لمنظمة الأ   
مفوضـية الأمـم    الدولية للفرانكفونية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، و        

  :، ما يلي فيما شملت،وشملت الأنشطة المذكورة. المتحدة السامية لحقوق الإنسان
سين التعاون بـين    ليمية بشأن تح  اجتماعات تشاور إق  : ٢٠١٢فبراير  /شباط  )أ(  

 أديس أبابـا عُقدت في    ،نع التعذيب بم المعنية الأفريقية لحقوق الإنسان     الآلياتالأمم المتحدة و  
ونظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق            

  الإنسان والشعوب؛
أدلة الطب الشرعي في مكافحة     "حول  حلقة دراسية   : ٢٠١٢ فبراير/شباط  )ب(  
 كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعـة الأمريكيـة       في واشنطن ونظمتها    عُقدت  ،  "التعذيب

  رابطة منع التعذيب؛بالتعاون مع 
رصد ترتيبات جديدة من أجل     "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢ فبراير/شباط  )ج(  

الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهـضة  البروتوكول : يرلنداأأماكن الاحتجاز في في  الة  الح
  يرلندي للحريات المدنية؛الأفي دبلن ونظمها المجلس عُقدت ، "التعذيب
 ونظمه  وني، عُقد في أسونس   "أطلس التعذيب مشروع  " :٢٠١٢مارس  /آذار  )د(  

  ؛معهد لودفيغ بولتزمان
نـسيق  للجنة التوالعشرون الاجتماع السنوي الخامس : ٢٠١٢مارس  /آذار  )ه(  

المؤسـسات  "ق الإنسان، بشأن الجزء المعنون      الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقو     
 التركيز على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة        -الوطنية لحقوق الإنسان والرصد     

  ة السامية لحقوق الإنسان؛يه المفوضت، عُقد في جنيف ونظم"لمناهضة التعذيب والاحتجاز
مكافحة التعذيب وسوء المعاملة    "ي بعنوان   مؤتمر إقليم : ٢٠١٢مارس  /آذار  )و(  
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق     ونظمه   قد في تبيليسي  ، عُ "في جنوب القوقاز  ومنعهما  

  ؛الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي
 الدفاع العـام في منـع     نظام  دور  "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢مارس  /آذار  )ز(  
  التابع لولاية ساو باولو؛ محامي المساعدة القضائية في ساو باولو ونظمها مكتب عُقدت " التعذيب
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نظام الدفاع العام في منـع      دور  "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢أبريل  /ننيسا  )ح(  
  معهد لودفيغ بولتزمان؛ ونظمها ونيأسونسفي ، عُقدت "التعذيب
البروتوكول الاختياري في   تنفيذ  حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢أبريل  /نيسان  )ط(  

 ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع منظمة العفو الدوليـة      أولانباتارمنغوليا، عُقدت في    
  ؛منتدى آسيا والمحيط الهادئ واللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسانو

ة التي قامـت بهـا      حلقة عمل حول تنفيذ تقرير الزيار     : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ي(  
رابطـة  ونظمتـها    كاساسسان كريستوبال دي لا في عُقدتاللجنة الفرعية إلى المكسيك،    

  التعذيب؛ منع
 الوقائية الوطنيـة الغواتيماليـة،      ةمشاورات بشأن الآلي  : ٢٠١٢مايو  /رياأ  )ك(  

لـدولي  ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس ا       يها المفوض تتيمالا ونظم اعُقدت في غو  
  لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

مشاورات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، عُقدت       : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ل(  
  لمناهضة التعذيب؛في تونس ونظمتها المنظمة العالمية 

تحفيز : الرصد الفعال لمنع التعذيب   "مستديرة حول   مائدة  : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )م(  
، عُقـدت في بودابـست      "ية الأمم المتحدة لمناهضة التعـذيب     البروتوكول الاختياري لاتفاق  

  ونظمتها لجنة هلسنكي الهنغارية بالتعاون مع مركز الدفاع عن المعوقين عقلياً؛
المقـرر  بشأن متابعة تقرير الزيارة التي قام بهـا         تظاهرة  : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ن(  

عقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية      الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال         
  في بشكيك رابطة منع التعذيب؛نظمتها المهينة،  أو

مشاورات بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، عُقدت       : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )س(  
المؤسسات الوطنية لحقوق ة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع يها المفوضتفي سانتياغو ونظم
  الإنسان الشيلية؛

علاقات العمل الثلاثيـة بـين      "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢يونيه  /حزيران  )ع(  
تفتيش على المستوى   ال:  الوقائية الوطنية  ةاللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة منع التعذيب والآلي       

 الوقائية  ة، عُقدت في نيوفيرسليوس ونظمتها الآلي     "ز الاحتجا مجالفي   العالمي والإقليمي والمحلي  
  ندا؛الوطنية لهول

منع التعذيب في سياق التحولات     " حلقة عمل حول     :٢٠١٢يونيه  /حزيران  )ف(  
ة السامية لحقوق الإنـسان     يها المفوض ت، عُقدت في الرباط ونظم    "الديمقراطية في شمال أفريقيا   

  اللجنة المشتركة بين الوزارات في المغرب؛بالتعاون مع رابطة منع التعذيب و
 الوقائية الوطنية لبنما، عُقدت     ةرات بشأن الآلي  مشاو: ٢٠١٢يونيه  /حزيران  )ص(  

  في بنما ونظمتها رابطة منع التعذيب؛
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 تقوم بها اللجنـة     متابعة الزيارة التي  في إطار   مشاورات  : ٢٠١٢يوليه  /تموز  )ق(  
  ة السامية لحقوق الإنسان؛يها المفوضت في بيروت ونظمتالفرعية، عُقد

 سيما نع التعذيب في أفريقيا، لا    حلقة دراسية حول م   : ٢٠١٢أغسطس  /آب  )ر(  
المبادئ التوجيهية والتدابير الرامية إلى حظر ومنع التعـذيب          الذكرى العاشرة لاعتماد     بشأن

 ،)مبادئ روبن آيلند التوجيهية   (والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا           
 بالتعاون مع اللجنة الأفريقيـة لحقـوق     منع التعذيب  رابطةغ ونظمتها   عُقدت في جوهانسبر  
  الإنسان والشعوب؛

 الوقائية  ةدراسية ومشاورات حول إنشاء الآلي    حلقة  : ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول  )ش(  
لمنظمـات  ااتحاد الوطنية في تركيا، عُقدت في أنقرة ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع      

  تركية؛الكومية الحغير 
الأطفـال والعنـف في     "دولي بشأن   مؤتمر  : ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول   )ت(  

 عُقـد في    ،"تجربة أمريكـا اللاتينيـة    : آليات المنع والرد  :  الوضع الراهن  -قضاء الأحداث   
نظمته المنظمـة الدولية للدفاع عن الأطفال بدعم من مكتب الأمـم المتحـدة             وأسونسيون  

   . والجريمةالمعني بالمخدِّرات
الاتحـاد  /وبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبـا       وفي إطار المشروع الأور     -٣١

الأوروبي، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية في             
حلقة حول عملية ترحيل المهاجرين والرصد الوقائي،       ) أ: (حلقتي العمل المواضيعيتين التاليتين   

اتصال الآليات  : حلقة حول عملية الترحيل   ) ب(؛  ٢٠١٢ مارس/عُقدت في سويسرا في آذار    
الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية          مع  الوقائية الوطنية   

مـن أصـحاب    وغيرها  ") فرونتكس"اختصاراً وكالة   (للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي      
علاوة علـى   و. ٢٠١٢يونيه  /صربيا في حزيران  عُقدت في    المصلحة المعنيين بشؤون الهجرة،   

ذلك، شاركت اللجنة الفرعية في مشاورات بشأن عملية إنشاء آلية وقائية في أوكرانيـا في               
  .٢٠١٢أبريل /نيسان
العاشرة لاعتماد الجمعية العامة للبروتوكول الاختيـاري،       السنوية  وفي سياق الذكرى      -٣٢

البروتوكول "المتحدة في نيويورك حلقة دراسية بعنوان       نظمت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم       
في الفارق   إحداث   :بعد مضي عشر سنوات   الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب       

وشاركت رابطة .  في مقر الأمم المتحدة٢٠١٢مايو /يارأ ١٠، عُقدت في   "مجال منع التعذيب  
بين خبراء   تلك التظاهرة التي جمعت      ان في رعاية  ة السامية لحقوق الإنس   يالمفوضومنع التعذيب   

 ـ) بما في ذلك رئيس الآلية الوقائية الوطنية لفرنسا       (دوليين ووطنيين     إقبـالا كـبيراً     تولاق
وتبـادل المـشاركون     ). ممثلاً عن دول ومنظمات غير حكومية      ٦٠يقارب  ما  حضرها   إذ(

  .ب الذي ما انفك يتطورخبراتهم وحددوا التحديات التي تقف أمام مجال منع التعذي
وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالـشكر إلى الجهـات المنظمـة          -٣٣

  . المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيهاللتظاهرات
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  الاختياري  من البروتوكول٢٦الصندوق الخاص المُنشأ بموجب المادة   -واو  
توكول الاختياري، يتمثـل الغـرض مـن         من البرو  ٢٦ من المادة    ١حسب الفقرة     -٣٤

الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية بعد زيارة              
. الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية           

ان إدارة الصندوق الخاص عملاً بالقواعد      وتتولى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنس      
. والأنظمة المالية للأمم المتحدة وبالسياسات والإجراءات ذات الصلة الصادرة من الأمين العام         

لجنة المنح التابعة للمفوضية، وهي الهيئة الاستشارية       تبتّ  ووُضعت خطة مؤقتة تقرر فيها أن       
 المـنح علـى     م وتقد أهلية المشاريع في  لإنسان،  لحقوق ا السامية  التابعة لمفوضة الأمم المتحدة     

وستُستعرض هذه الخطـة    .  في المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات     المحددةتقييم  الأساس معايير   
  .٢٠١٣المؤقتة في عام 

ويتلقى الصندوق الخاص تبرعات من الحكومات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة              -٣٥
ندوق ـإلى الـص  وقد وردت   . ى خاصة أو عامة   والمنظمات غير الحكومية ومن كيانات أخر     

 تتـوزع   اً أمريكي اًدولار ١ ١٣٠ ٤٦٢,٢٩تبرعات مجموعها   حـتى هذا التاريخ،     ،الخاص
 دولار مـن ملـديف،      ٥ ٠٠٠ من الجمهورية التشيكية، و    اًدولار ٢٩ ٧٠٤,٩٨: كالآتي

ة لبريطانيا  من المملكة المتحداًدولار ١ ٠١٣ ٤٩١,٠١ من إسبانيا، و  اً دولار ٨٢ ٢٦٦,٣٠و
لتعزيز الصندوق الخاص أداة قيمة     اقتناع بأن   واللجنة الفرعية على    . يرلندا الشمالية أالعظمى و 

  . من تبرعات سخية قدمتهمنع التعذيب وتود أن تعرب عن امتنانها لهذه الدول لما
طلقت أول دعـوة لتقـديم       وأُ ٢٠١١باشر الصندوق الخاص عمله في صيف عام        و  -٣٦

وبالفعـل،  . ٢٠١٢وقُدمت أول المنح خلال عام      . ٢٠١١نوفمبر  /رين الثاني الطلبات في تش  
 ـ    ٦٩، ورد   ٢٠١٢وفي أعقاب الدعوة لتقديم الطلبات لعام         ٢٥بر   طلباً على الصندوق، اعتُ

الطلبات التي قُدّمت خلال المهلة الزمنية المحددة والتي تـستوفي شـروط            وهي  (منها مقبولاً   
يع التي تستهدف تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية بعد          الأهلية الجغرافية، أي المشار   

أن تكون هذه التوصيات واردة في التقرير الذي نُشر شريطة ف، اطرلأ ازيارتها لإحدى الدول
، مِـنح وحظيت تسعة مشاريع بالموافقة وقُـدمت إليهـا         ). بناءً على طلب الدولة الطرف    

 من الأنشطة، عملاً بتوصيات اللجنة الفرعية، والـتي         الأمر بمشاريع تضم طيفاً واسعاً     ويتعلق
ورفضت لجنة  . بنن والمكسيك وملديف وهندوراس   وتعالج مسألة منع التعذيب في باراغواي       

عايير الاختيار المواضـيعية    لماستيفائها  المنح المشاريع المتبقية وعددها ستة عشر مشروعاً لعدم         
  .٢٠١٢-٢٠١١فترة لللطلبات التي حددتها المبادئ التوجيهية لتقديم ا

 ١٥ونُــشرت دعــوة جديــدة لتقــديم الطلبــات إلى الــصندوق الخــاص في   -٣٧
. ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٥ وانقضت مهلة تقديم الطلبات في       ٢٠١٢ أغسطس/آب
أما الطلبات التي تمت .  طلبات من بينها  ة طلباً في أعقاب هذه الدعوة، رُفضت أربع       ٣٤ وورد

الطلبات التي قُدّمت خلال المهلة الزمنيـة المحـددة         وهي  (وعددها ثلاثون طلباً    الموافقة عليها   
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 يتعلـق الأمـر   فتخص ستة بلدان من أصل سـبعة و       ) والتي تستوفي شروط الأهلية الجغرافية    
باراغواي والبرازيل وبنن   : البلدان التي قبلت نشر تقرير اللجنة الفرعية بعد زيارة البلد وهي          ب

 طلباً مقدماً   ١١  هناك بين المشاريع التي نالت القبول،    ومن  . هندوراسوالمكسيك وملديف و  
منظمات غير حكومية وطلبان مقدمان من      مقدماً من قِبل     طلباً   ١٧هيئات حكومية و  قِبل  من  

  .ين وطنيتينوقائيتقِبل آليتين 
 ـالتي قبلت   فوضية السامية لحقوق الإنسان     للم امتنانهاوتُعرب اللجنة الفرعية عن       -٣٨ لال خ

 معها فيما يتعلق بعملية تقيـيم       رَالفترة المشمولة بالتقرير، بصفتها مديرة الصندوق الخاص، التشاو       
تقديم الطلبـات   إلى   والدعوة   ٢٠١٢ الدعوة إلى تقديم الطلبات لعام       التي تدخل في نطاق   المشاريع  

ات الصلة بالبلدان   وطلبت المفوضية من اللجنة الفرعية تحديد الأولويات المواضيعية ذ        . ٢٠١٣لعام  
على الموقـع   التي ترد تفاصيلها    ،  ٢٠١٣الدعوة إلى تقديم الطلبات لعام      بلورة  أسهم في    المعنية مما 

  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/SpecialFund2013.htm :الشبكي التالي
ي الطلبات بشكل   ساعد مقدم تسه الإرشادات المحددة    أن هذ مقتنعة ب واللجنة الفرعية     -٣٩

بضمان وذلك   الأثر الوقائي للمنح     تعزيزساعد أيضاً على    تس و .كبير عند عرضهم لمشاريعهم   
ويسر اللجنة الفرعية أن تعلن     . استعمالها لسد أشد الحاجات إلحاحاً، بتوافق مع الموارد المتاحة        

 وأن يستمر    وتتمنى أن يُسهم نجاح الصندوق في در المزيد من التبرعات          لمنحعن رفع سقف ا   
وستواصل اللجنة الفرعية استعراض فعالية الصندوق وتقديم المـشورة   . الحال على هذا المنوال   

  . الجهات التي تتولى إدارتهإلى

   مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب في العملالمشاركة  -ثالثاً  

  التعاون الدولي  -ألف  

  لمتحدةالتعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم ا  -١  
عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير الـسنوي              -٤٠

 ٨جلسة عامة عُقدت في     في  إلى لجنة مناهضة التعذيب      (CAT/C/48/3)الخامس للجنة الفرعية    
إضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصـة           . ٢٠١٢مايو  /أيار

، المـسائل ، لمناقشة طائفة مـن      ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني يهما في جنيف، في     تزامن دورت 
  .الموضوعية والإجرائية، ذات الاهتمام المشترك

 /تـشرين الأول  ، قدم رئيس اللجنة الفرعية، في       ٦٦/١٥٠ووفقاً لقرار الجمعية العامة       -٤١
لعامة في دورتهـا الـسابعة   ، التقرير السنوي الخامس للجنة الفرعية إلى الجمعية ا       ٢٠١٢أكتوبر  
وأتاح هذا الحدث أيضاً فرصة لاجتماع رئيس اللجنة الفرعية مع رئيس لجنة مناهضة             . والستين

  .ألقيا أيضاً كلمة أمام الجمعية العامةاللذين  المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب،التعذيب و
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نوي لرؤساء هيئـات    وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة في الاجتماع الس         -٤٢
في الفتـرة   والعشرون  عُقد الاجتماع الرابع    (معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة       

الوثيقة الختامية  دت اللجنة الفرعية    وأيّ).  في أديس أبابا   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ إلى   ٢٥ من
المفوضـة الـسامية   ، تلبية للدعوة التي وجهتها  ةلاجتماع دبلن الثاني في دورتها السابعة عشر      

 اللجنة الفرعية، في دورتهـا      أقرتو. لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات       
 معاهدات حقوق هيئات، المبادئ التوجيهية المتعلقـة باستقلالية وحيادية أعضاء    ةالثامنة عشر 

مع نسجام  الاكامل   وعدلت نظامها الداخلي لينسجم      )مبادئ أديس أبابا التوجيهية   (الإنسان  
تاح على  م(بياناً بشأن عملية تعزيز نظام هيئات المعاهدات        أيضاً  اعتمدت  و .المبادئ التوجيهية 

علاوة على ذلك، شاركت اللجنة الفرعية أيضاً في العديـد          و). الموقع الشبكي للجنة الفرعية   
الفـرع  انظر أعلاه   ( من الأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان         

  .)من الفصل الثاني" هاء"
مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وانـضمت        تعاونها  اللجنة الفرعية   وواصلت    -٤٣

مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا       إليه، إلى جانب لجنة مناهضة التعذيب و      
 ٢٦ايا التعـذيب في     التعذيب، لإصدار بيان بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضـح          

  .٢٠١٢يونيه /حزيران
 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة        وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها     -٤٤

  .الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة  -٢  
سـيما في     التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا       استمرت اللجنة الفرعية في     -٤٥

  .سياق زياراتها الميدانية
 عمليـة التعـاون مـع المنظمـة الدوليـة           ءبدبوتُعرب اللجنة الفرعية عن سعادتها        -٤٦
الاجتماع بها أثناء الجلـسة العامـة في      عن طريق   خلال الفترة المشمولة بالتقرير،     ،  نكفونيةاللفر

 من  ١١ من الدول الأطراف و    ٣٣نكفونية  ام المنظمة الدولية للفر   وتضُ. ة عشر الدورة السادسة 
ركن العمل   في إطار الموقعين على البروتوكول الاختياري، وهو ما يُشكل قاعدة صلبة للتعاون           

 ختيارأعضاء اللجنة الفرعية في ا    أحد  ، شارك   ٢٠١٢وفي عام   .  لأنشطة اللجنة الفرعية   الرئيسي
  .نكفونيةامولها المنظمة الدولية للفرستُالتي هدف مكافحة التعذيب ومنعه والمشاريع التي تست

  التعاون الإقليمي  -باء  
سؤولة عن الاتـصال    الم ل التابعة لها  وصالواصلت اللجنة الفرعية، من خلال جهات         -٤٧

والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الـصلة في مجـال منـع                
ب، من قبيل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلـدان الأمريكيـة              التعذي
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لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية            
الأوروبية، ومكتب المؤسـسات الديمقراطيـة وحقـوق        والمفوضية  المهينة،  أو  أو اللاإنسانية   
  .ابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروباالإنسان الت

  المجتمع المدني  -جيم  
واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدم من الجهات الفاعلة في              -٤٨

الذي شارك في كل     ()٣(سيما فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري      المجتمع المدني، ولا  
والمؤسـسات  )  خلال الفترة المشمولة بالتقرير    جنة الفرعية  الل  التي عقدتها  دوراتالدورة من   
اللجنة وتود  ).  بولدزمان غمعهد لودفي  و مركز إعمال حقوق الإنسان   بما في ذلك    (الأكاديمية  

لجهات الفاعلة في المجتمع المـدني علـى        لتعرب عن شكرها ل   أن تغتنم هذه الفرصة     الفرعية  
. دعم اللجنة الفرعية في الاضـطلاع بأنـشطتها  سعيها إلى الترويج للبروتوكول الاختياري و  

سيما المساعدة التي  وتود أن تخص بالشكر والعرفان رابطة منع التعذيب لما قدمته من دعم، لا          
  . للجنة الفرعيةةلقة التدريبية في الدورة السابعة عشرقدمتها من أجل تنظيم الح

تي اضطلعت بها اللجنـة  المسائل الجديرة بالذِكر الناشئة عن الأعمال ال     -رابعاً  
   الاستعراضموضوعالفرعية خلال الفترة 

  تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  -ألف  

  برنامج الزيارات  -١  
حتى تاريخ هذا التقرير، اتخذت غالبية زيارات اللجنة الفرعية، وفقاً لولايتها بموجب              -٤٩

إلى الدول الأطراف، إضافة " زيارات منتظمة"من البروتوكول الاختياري، شكل ) أ(١١المادة 
وهذه الزيارات جزء هام من ولاية اللجنة الفرعيـة لكنـها           . )٤(إلى الاضطلاع بزيارة متابعة   

) ب(١١تتيح بالضرورة فرصاً ملائمة للجنة الفرعية كي تفي بولايتها بموجـب المـادة               لا
  .يتعلَّق بالآليات الوقائية الوطنية فيما
ميـع  بج من أجل الوفاء على النحو الأمثل     ررت اللجنة الفرعية،    ، ق )٥(ولسدِّ هذه الثغرة    -٥٠

جوانب ولايتها واستخدام عضويتها الموسعة وخبراتها أفضل استخدام، أن تـدرج في برنـامج            
زياراتها السنوي، بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة وزيارات المتابعة، شكلاً جديداً من الزيـارات             

__________  
 .للاطلاع على قائمة بأسماء الأعضاء، انظر الموقع الشبكي للجنة الفرعية )٣(
 . من البروتوكول الاختياري١٣ من المادة ٤بموجب الفقرة  )٤(
 .من البروتوكول الاختياري) ب(١١بموجب المادة  )٥(
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 الوقائية  ات الآلي إلىزيارات استشارية   : "اصة بالآلية الوقائية الوطنية    المسائل الخ  تناوليركِّز على   
  .ووضعت اللجنة الفرعية منهجية جديدة لهذه الزيارات". الوطنية
وخلال السنة قيد الاستعراض، أُدرجت في برنامج الزيارات ثلاث زيارات استشارية         -٥١
 تـاريخ   بـالرجوع إلى  عية الزيارات   وقد اختار أعضاء اللجنة الفر    .  وقائية وطنية  ات آلي إلى

التصديق على البروتوكول الاختياري من جانب الدولة المعنية؛ وممارساتها المتعلِّقـة بوضـع             
 حجم الدولـة  وزيع الجغرافي و   إلى الت  اًناد أيض تبالاس و ؛وتطوير الآليات الوطنية لمنع التعذيب    

ليمي؛ وأية مـسائل محـدَّدة   ؛ ورصد إجراءات منع التعذيب على الصعيد الإقومدى تعقيدها 
عاجلة يمكن أن تجعل نتيجة هذه الزيارة إيجابية، إضافة إلى إمكانية الجمع بين الزيـارات                أو

 إلىولا تقوم اللجنة الفرعية خلال زياراتها الاستـشارية         .  بالميزانية أو متصلة ملية  ع لأسباب
 القيام بزيارات، يتها التي تخولهاولاحتجاز على أساس لا الوقائية الوطنية بزيارة أماكن ااتالآلي

وفقاً لممارسات العمل  تلقّت دعوةً من الآلية الوقائية الوطنية لكن يمكنها أن تقوم بذلك إذا ما  
  . للآلية الوقائية الوطنيةالعادية
وتصدر اللجنة الفرعية، عقب زياراتها المنتظمة وزيارات المتابعة، تقارير سرية تحيلها             -٥٢

الآلية الوقائية الوطنية   إلى   اللجنة الفرعية زيارة استشارية      ؤديوعندما ت . طرافإلى الدول الأ  
تقرير إلى الآلية الوقائية الوطنية وآخر إلى الدولة الطرف، وكلاهما سريٌ         : فإنها تصدر تقريرين  

 بيد أنه يمكن نشر هذين    . يخصُّ المتلقي وفقاً للأحكام والنهج المحدَّدين في البروتوكول الإضافي        
  .التقريرين بموافقة المتلقّي كما هو الحال بالنسبة لأي تقرير آخر من تقارير اللجنة الفرعية

ومن مزايا هذا النهج الجديد أنه يمكِّن اللجنة الفرعية من القيام بالمزيد من الزيـارات      -٥٣
تشارية مقارنةً بالسنوات السابقة وذلك من خلال توليفة من الزيارات المنتظمة والزيارات الاس

وبالتالي، فإن هذا النهج سوف يمكِّن اللجنـة        . إلى الآليات الوقائية الوطنية وزيارات المتابعة     
وبالإضـافة إلى   . الفرعية من الوفاء بولايتها الكاملة بطريقة شاملة وغير تمييزية وغير انتقائية          

 والتي لا تـزال     -ة  ذلك، فإن القيود المالية والتحدِّيات التي يطرحها نقص الموظفين في الأمان          
 تعزز هذا النهج الذي تزداد أهدافه       -تشكِّل عقباتٍ تحول دون وفاء اللجنة الفرعية بولايتها         

  .وضوحاً في عمل اللجنة الفرعية

  الأنشطة المتصلة بالآليات الوقائية الوطنية، من غير برنامج الزيارات  -٢  
في إرساء علاقات أكثر فائدةً      ٢٠١١نجحت فرق العمل الإقليمية التي شُكِّلت عام          -٥٤

وقد شرعت تلك الفرق في التواصـل والحـوار مـع           . وتنظيماً مع الآليات الوقائية الوطنية    
. الوقائية الوطنية، فجمعت معلوماتٍ عن حالة الأشخاص المحرومين مـن حريتـهم            الآليات

 في بعض البلـدان     ولاحظت اللجنة الفرعية الفائدة الكبيرة للعمل مع الآليات الوقائية الوطنية         
فقد كان إرساء التواصل . والمناطق لكنها أشارت إلى أن ذلك لم يكن مفيداً في جميع الحالات    

وتبادل المعلومات مع بعض الآليات الوقائية الوطنية والحفاظ عليهما صعباً، ويبدو أن ذلـك              
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ا يـرتبط، بطبيعـة     مرتبطٌ ارتباطاً مباشراً بهيكل الآليات الوقائية الوطنية وطبيعة عملها، كم         
وتودُّ اللجنة الفرعية أن تبرز أهمية إنشاء آلية وقائية وطنية          . الحال، بوجود هذه الآليات أصلاً    

مستقلة ومن ثمَّ أهمية أن تعمل بفعالية، وفقاً لتوجيهات اللجنة الفرعية، من أجل ضمان امتثال 
  .البروتوكول الاختياري

لتي تتبعها في دعوة الآليات الوقائية الوطنيـة إلى         وستواصل اللجنة الفرعية الممارسة ا      -٥٥
حضور دوراتها، أي حضور اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات أفرقة العمـل الإقليميـة،              
وذلك لإطلاعها على كيفية تنفيذ مختلف الآليات الوقائية الوطنية لعملها وتبادل التجـارب             

يدة للغاية، إذا تعزِّز فهمها وتنمّي قـدرتها        وترى اللجنة الفرعية أن هذه المداولات مف      . معها
  .على تحديد الممارسات الجيدة وتقاسمها ونشرها

  صياغة تعليقات على القضايا الموضوعية  -٣  
تدرك اللجنة الفرعية أن لزيادة بروز تعليقاتها ونهجها فيما يتعلَّق بمنع التعذيب نتيجةً               -٥٦

ة في المجالات ذات الـصلة بعملـها ورغبتـهم في           إيجابية تتمثَّل في تعزيز اهتمام ذوي الخبر      
ولذلك وضعت منهجية يتعيَّن اتباعها لـدى وضـع الورقـات           . المشاركة في تلك العملية   

المواضيعية، وهي منهجية تشمل إمكانية إجراء مشاورات عامة مع أصحاب المصلحة المعنيين            
  .ن ذلك مفيد وعمليفي مراحل مناسبة من عملية صوغها عندما ترى اللجنة الفرعية أ

ونشرت اللجنة الفرعية بياناً مؤقتاً عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وهي           -٥٧
وترحِّب اللجنة الفرعية بأي . تأمل أن تتمكن من نشر ورقة توجيهية بشأن الأعمال الانتقامية        

  .تعليقات على هذه المسائل، حتى تكون الوثائق أكثر شمولاً

  السرية  -٤  
تدرك اللجنة الفرعية إدراكا تاماً ضرورة أن تضمن الاحترام الكامل لمبدأ السرية في               -٥٨

وهي . عملها، بوصفه عنصراً مركزياً من عناصر الإطار الذي يحيط بولايتها الخاصة بالزيارات
تقوم باستعراض متواصل للتبعات العملية لهذا المبدأ كي تضمن تطبيقه بأقل أثر ممكن علـى               

  .ا على العمل بفعاليةقدرته

  التدريب  -٥  
عقدت اللجنة الفرعية، سعياً لتعزيز معارفها وقدراتها في مجال رصد أماكن الاحتجاز              -٥٩

غير التقليدية، حلقة عمل استمرت يومين بشأن مراقبة مؤسسات الصحة العقلية والرعايـة             
وكان . ابطة منع التعذيب  الاجتماعية، بمساعدة مالية من حكومة ألمانيا ومساعدة إدارية من ر         

الهدف من حلقة العمل هذه هو تعزيز قدرة اللجنة الفرعية على تنـاول مـا يتعـرَّض لـه                   
الأشخاص المصابون بأمراض وإعاقات عقلية من وصم، وتمييز، وحرمان من حقوق الإنسان،            

. فرعيـة وإهمال، وسوء معاملة والتصدي لهذه المسائل خلال الزيارات التي تقوم بها اللجنة ال            
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وتدرك اللجنة الفرعية أن الأشخاص الموجودين في مؤسسات الـصحة العقليـة والرعايـة              
الاجتماعية هم مجموعة من مجموعات عديدة من الأشخاص المستضعفين وهي تعـي وضـع     
النساء، والأحداث، وأفراد الأقليات، والرعايا الأجانب، وملتمسي اللجوء، والأشخاص ذوي          

والمثليات، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغـايري الهويـة الجنـسية، وأفـراد            الإعاقة، والمثليين،   
وحلقة العمل هذه هي الأولى من نوعها       . المجموعات المستضعفة الأخرى المحرومين من حريتهم     

  .وتأمل اللجنة الفرعية تطوير معارفها ومهاراتها من خلال حلقات عمل مماثلة في المستقبل

  صَّصةإنشاء أفرقة عاملة مخ  -باء  
، أنشأت اللجنة الفرعية عدداً من الأفرقة العاملة المخصصة للنظر          ٢٠١٢خلال عام     -٦٠
القضايا النظمية المتصلة بتفاعل اللجنة الفرعيـة مـع الآليـات الوقائيـة الوطنيـة،               ) أ(في  

إجـراء  ) ج(الانخراط في العمليات المتصلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،           )ب(
المسائل ) ه(الأعمال الانتقامية،   ) د(يب تمهيدي وتدريب مستمر لأعضاء اللجنة الفرعية،        تدر

وتقدِّم الأفرقة العاملـة    . الإجرائية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز         
 ـ  . تقاريرها إلى الهيئة العامة، التي تضطلع بمسؤولية اتخاذ القرارات         ة أن  وتعتقد اللجنة الفرعي

استخدام الأفرقة العاملة يتيح النظر، بتركيز أكبر، في طائفة أوسع من القضايا مما هـو ممكـن                 
. بطرق أخرى، وهي تنوي البناء على هذه الممارسة لتعزيز مشاركة الأعضاء وتفعيل سير العمل             

 خارج  وتشعر اللجنة الفرعية بالأسف إزاء نقص مرافق الترجمة الخاصة باجتماع الأفرقة العاملة           
  .قاعة الجلسة العامة، مما يحول دون استخدام وقت الدورة بقدر أكبر من الفعالية

وألقى الفريق العامل المعني بالتفاعل بين اللجنة الفرعية والآليات الوقائيـة الوطنيـة               -٦١
  :الضوء على جملة أمور منها

قة العمل الحاجة إلى ضمان الاتساق الداخلي للمنهجيات التي تستخدمها أفر  )أ(  
  الإقليمية، من أجل المحافظة على المساواة في المعاملة؛

الحاجة إلى إنشاء آلية تستطيع الآليات الوقائية الوطنية أن تتراسل من خلالها              )ب(  
  مع اللجنة الفرعية وتتلقى منها الردود الملائمة؛

 ـ             )ج(   ك أهمية وضع استبيان لجمع البيانات من الآليات الوقائيـة الوطنيـة وذل
  للتمكُّن من إنشاء قاعدة بيانات تتضمَّن معلومات قابلة للمقارنة والمحافظة على هذه القاعدة؛

أهمية الانخراط مع الآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلَّـق بأنـشطة اللجنـة               )د(  
  .الفرعية، بما في ذلك الأنشطة القطرية

جية لمعاملة السجناء الضوء، في جملة      وألقى الفريق العامل المعني بالقواعد الدنيا النموذ        -٦٢
أمور، على المساهمة الرئيسية التي يُعتقد عموماً أن بإمكـان اللجنـة الفرعيـة تقـديمها إلى             

وألقى الضوء بوجه خاص على عدَّة جوانـب        . المناقشات الخاصة بالقواعد الدنيا النموذجية    
  : جديرة بالتقييم ومنها على سبيل المثال لا الحصر
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  غة والمصطلحات المستخدمتان في النص؛ الل  )أ(  
  المعلومات المقدَّمة إلى السجناء والشكاوى الواردة منهم؛   )ب(  
  العلاقات الاجتماعية وخدمات ما بعد الإفراج؛ /الاتصال بالعالم الخارجي  )ج(  
  الدين؛   )د(  
  الأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف؛   )ه(  
  الفئات الخاصة؛ /التصنيف  )و(  
  التفتيش المستقل؛   )ز(  
  السجون الخاصة؛  )ح(  
  .نُهج لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  )ط(  

وألقى الفريق العامل المعني بالتدريب التمهيدي والتدريب المستمر الضوء على جملة              -٦٣
  :أمور بينها ما يلي

 التمهيدي والتدريب المستمر للأعـضاء      الحاجة إلى إيلاء الأولوية للتدريب      )أ(  
  الجدد في الدورة التاسعة عشرة للجنة الفرعية؛

الحاجة إلى مساعدة الأعضاء المنتخبين الجدد بفضل توفير المعلومات والدعم            )ب(  
مع الإقـرار  (الشخصي والمساعدة العملية لتيسير تجاربهم الأولى في الهيئة العامة للجنة الفرعية          

  ؛)وثيق بين كلٍّ من هذه العناصربوجود ترابط 
استصواب تنقيح النظام الداخلي للجنة الفرعية فيما يتعلَّق بتوقيت انتخاب            )ج(  
  .المكتب
  :وألقى الفريق العامل المعني بالأعمال الانتقامية الضوء على جملة أمور بينها  -٦٤

 ـ              )أ(   ا ضرورة النظر في اتخاذ موقف رسمي بشأن السياسة الـتي ينبغـي نهجه
  للتصدِّي لمخاطر الأعمال الانتقامية والشكل الذي ينبغي أن تتخذه هذه السياسة؛

ضرورة النظر في العلاقة بين مبدأ السرية وضرورة ضمان توقُّف الأعمـال              )ب(  
  الانتقامية؛
ضرورة النظر في دور الآليات الوقائية الوطنية ومسؤولياتها فيمـا يتعلَّـق              )ج(  

  .ميةبمخاطر الأعمال الانتقا
وألقى الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية، بما في ذلك صـعوبات الوصـول إلى           -٦٥

  :أماكن الاحتجاز، الضوء على جملة أمور منها ما يلي
ضرورة النظر في الردود العملية في حالات منع أو تأخير الوصول إلى بعض               )أ(  

  أماكن الاحتجاز؛
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 للتصدي لصعوبات الوصـول إلى بعـض        ضرورة النظر في الردود العملية      )ب(  
  الأرجاء في بعض أماكن الاحتجاز؛/القاعات
ضرورة النظر في ردود عملية لتذليل العقبات التي تحول دون الالتقاء ببعض              )ج(  

  الأشخاص المحرومين من حريتهم، أو الالتقاء بهم في ظروف ملائمة؛
   المدني؛استخدام المعلومات التي تقدِّمها منظمات المجتمع  )د(  
مسائل إجرائية خاصة أخرى يمكن مواجهتها لدى زيارة السجون ومخـافر             )ه(  
  .الشرطة

  المسائل الناشئة عن عمل اللجنة الفرعية  -جيم  
. تود اللجنة الفرعية أن تلفت الانتباه إلى بعض المسائل المحددة التي برزت أثناء عملها              -٦٦

ت الذي ترغب فيه في مرافق الاحتجاز بسبب      إذ لم تتمكن، في بعض الأحيان، من قضاء الوق        
إنه اسـتهلاك   . التأخر في الحصول على إذن بالدخول أو في تذليل عقبات بيروقراطية أخرى           

مؤسف لموارد قيِّمة، وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تمكين اللجنة الفرعية مـن الوصـول               
ص المحرومين من حريتـهم،     الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز وجميع أرجائها، وإلى الأشخا        

يبذله المجتمع المدني  وتقر اللجنة الفرعية بما.  لأحكام البروتوكول الاختياريوإلى الوثائق، وفقاً
من جهود متواصلة وما يقدمه من دعم في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة                

لى أهمية تزويـد اللجنـة الفرعيـة        القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها تود أن تشدد ع          
  .بمعلومات ومواد تتسم بأقصى قدر ممكن من الدقة والتحديث

وترى اللجنة الفرعية، كما ذُكر سابقاً في عدد من الوثائق المنـشورة، أن عبـارة                 -٦٧
 من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تُفسر تفسيراً        ٤، المذكورة في المادة     "أماكن الاحتجاز "

 كي تشمل، فيما تشمل، السجون المدنية والعسكرية، ومخافر الـشرطة، ومراكـز             واسعاً،
الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومؤسسات الطب النفسي، ومراكز الصحة العقلية، ومراكـز           

وتنطبق هذه  . احتجاز المهاجرين، ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية       
ت، يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم من جانب السلطات         العبارة على أي مكان دائم أو مؤق      

أمـاكن  "وبالتالي فإن تفـسير     . أو بموافقة ضمنية منها   /العامة أو بتحريض منها أو بقبولها و      
المحصور في الأماكن التقليدية للحرمان من الحرية كالسجون هو، في رأي اللجنة،            " الاحتجاز

  .بروتوكول الاختياريتفسير محدود للغاية يتنافى بشكل واضح مع ال
، علـى النـهج     )CAT/46/2(وقد علقت اللجنة الفرعية، في تقريرها السنوي الرابع           -٦٨

الذي تتبعه في التعامل مع الحالات الفردية للتعذيب وسوء المعاملة التي أُبلغت بهـا خـلال                
همـه،  وعلمت، منذ ذلك الحين، أن هذا التعليق قد أُسـيء ف          . زياراتها إلى أماكن الاحتجاز   

وفُسر على أن اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية لا ينبغي لهما التـدخل في الحـالات                
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والمؤكد أن اللجنـة لا تحقـق في        . وليس هذا هو موقف اللجنة الفرعية     . الفردية على الإطلاق  
الادعاءات الفردية، لكنها وثقت خلال العديد من زياراتها القطرية ادعاءات تعـذيب وسـوء              

وكما يتضح من التقرير السنوي الرابـع،       . عاملة، وأدرجت وصفاً لهذه الحالات في تقاريرها      م
ترى اللجنة الفرعية ضرورة تحليل هذه الحالات لتحديد الثغرات الكامنة في الحمايـة ولتقـديم               

ة ولا يعني ذلك أن اللجنة الفرعية لا يمكنها إثار        . التوصيات الأكثر فعالية في مجال منع التعذيب      
إلا أن ذلـك    . مسائل ناشئة عن حالات محددة تطَّلع عليها، وقد فعلت ذلك بين الحين والآخر            

يستدعي كشف هوية ضحية التعذيب أو سوء المعاملة، الأمر الذي لا يتطلب الموافقة المستنيرة              
للشخص المُدعى أنه ضحية فحسب بل يتطلب أيضاً النظر بتمعن في مخاطر الأعمال الانتقاميـة          

وتعتقد اللجنة الفرعية أن إساءة فهم موقفها قـد         . غير ذلك من النتائج الضارة لهذا الكشف      أو  
يرجع إلى ما ذكرته في تقريرها السنوي الرابع وهو أن اللجنة الفرعية لا تملك صلاحية إجـراء                 

بيد أن بوسع اللجنة الفرعية أن تقدم توصيات إلى السلطات          . تحقيقات أو صلاحية تقديم الجبر    
 هذا الشأن وهي تقوم بذلك فعلاً، وإذا تجاهلت السلطات هذه التوصيات أو امتنعت عـن                في

  .تنفيذها دون سبب وجيه، فإن اللجنة الفرعية تعتبر أن تلك السلطات لا تتعاون معها

  المسائل الموضوعية  -خامساً  
 ـ                -٦٩ ن تود اللجنة الفرعية أن تحدد في هذا الفصل وجهة نظرها الحالية بشأن عـدد م

  .المسائل ذات الأهمية بالنسبة لولايتها

  دور المراجعة القضائية ومراعاة الأصول القانونية في منع التعذيب في السجون  -ألف  

  موجز  -١  
الافتراض الخاطئ بأن مراعاة الأصول القانونية تنتهي لحظة إصدار الحكـم، وأنهـا               -٧٠
ب وسوء المعاملـة في أمـاكن       تنطبق على نظام السجن وظروفه، يشجع استخدام التعذي        لا

وبالإضـافة إلى إجـراءات تقـديم       . الاحتجاز، وبالتحديد في سجون البالغين والأحـداث      
 آليـة  أو خاصـة  قضائية آلية الدول توفر أن بد لا ،الشكاوى ومراقبة أماكن الاحتجاز هذه    

  .المحاكمة قبل والمحتجزين المدانين جميع حقوق لحماية مشابهة

  مقدمة  -٢  
حالة السجون بشكل محدد، تسهم عوامل ثقافية مختلفة، من قبيل الفكرة القائلـة     في    -٧١

، أو ردود فعل وسائط الإعلام      "خطرون"أو أنهم أشخاص    " خارجون عن المجتمع  "بأن الترلاء   
إزاء انعدام الأمن، في إهمال أو استضعاف الأشخاص الـذين يقـضون عقوبـة الـسجن                

  .المحبوسين احتياطياً أو
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 النقص في حماية السجناء، يجب أن ينص القانون علـى أن للمحتجـزين              اركولتد  -٧٢
وأن القليل فقـط مـن      ) تشمل الحق في السلامة الشخصية وحرية الضمير      (حقوقاً أساسية   
). مثل حرية التجمـع والتعـبير     (أو مقيد   )  الإقامة  اختيار مكان  مثل حرية (حقوقهم معلق   

كالحق في  (م على بعض الحقوق أثناء الاحتجاز       وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من ضمان حصوله       
.  والتأكد من أنهم يتمتعون بتلك الحقوق      )الغذاء، وظروف العيش اللائق، والخدمات الصحية     

وثمة نقص في الآليات والقواعد الإجرائية وسبل الانتصاف اللازمة لإنفـاذ هـذا الإطـار               
  ".حقوقاً دون ضمانات"والواقع أن للمحتجزين . القانوني

  غياب الحماية المؤسسية  -٣  
إن غياب الحماية القانونية في أماكن الاحتجاز يرتبط أيضاً بالتـصورات المتعلقـة               -٧٣

، التي أسهمت في سيطرة نموذج تقـرر فيـه سـلطات          )٦(بالعقوبة كأداة للتأهيل والإصلاح   
  .السجن والموظفون الفنيون وحراس الأمن من طرف واحد نظام العقوبة

  لأصول القانونيةمراعاة ا  -٤  
تعني مراعاة الأصول القانونية ضرورة اتباع إجراءات معينة كي تتمكن الدولة مـن               -٧٤

إنفاذ الحقوق الأساسية بشكل مشروع؛ وهي بذلك ترسي مجموعة من المتطلبات التي لا بد              
من تلبيتها حتى يتمكن الأفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب في وجه أي عمل مـن    

  .لدولة يمكن أن يمس بحقوقهمجانب ا
وداخل نظام العدالة الجنائية، ينبغي ألا تقتصر مراعاة الأصول القانونية على تحديـد               -٧٥

العقوبات بل ينبغي أن تشمل أيضاً ضمان حماية جميع المحتجزين، وتوفير إطار للعلاقة بـين               
 سبل الحصول على    السجناء وسلطات السجن فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات، بما في ذلك         

  .خدمات الدفاع وسبل الانتصاف القانوني

  المراقبة القضائية  -٥  
إن التدخل القضائي خلال فترة الاحتجاز، من جانب قضاة غير القـضاة الـذين                -٧٦

فلكـي يـتمكن    . حددوا التهم الجنائية، يسير جنباً إلى جنب مع مراعاة الأصول القانونيـة           
 التي تحميهم من إهمال أو تعسف سلطات السجون، لا بد من     السجناء من الاحتجاج بالمعايير   

__________  
وما تلا ذلك   ] الإيطالي[ الثلاثة التي أسهمت في وضع الدستور        الاتجاهات السياسية والثقافية  "يشمل ذلك رؤية     ) ٦(

الاتجاه الكاثوليكي، الذي ينظر إلى العقوبة بوصفها إصلاحاً للمجرم؛ والاتجاه الليـبرالي            : من إصلاح للسجون  
، المحافظ الذي ينظر إلى الوظائف العلاجية والإدماجية للعقوبة؛ والشيوعية بنـسختيها اللينينـة والغرامـشية              

وبتأييد مـن هـذه الاتجاهـات     . المستوحاة من أنظمة العقوبة الرامية إلى تربية المجرم وإعادة إدماجه في المجتمع           
الثقافية المتلاقية، تحقق إصلاح السجون مقابل ثمن هو تحويل السجون إلى عقوبة ملتبـسة وغـير متـساوية                   

 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón"بالعقوبـة نمطية، وما ينتج عن ذلك من انحلال للضمانات فيما يتعلق  ولا

(Madrid, Trotta, 1995), p. 720. 
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طرف ثالث محايد ينفذ تلك المعايير، نظراً لعدم جواز أن يقوم أي شخص بـدور الخـصم                 
ولهذا السبب أيضاً، ينبغي ألا يتصرف القضاة المعنيون بمسائل إنفاذ   . والقاضي في نفس الوقت   

وبوصفهم جزءاً  . ة المنفذة على أساس المغارمة    أحكام السجن إلا في إطار الإجراءات القضائي      
من نظام العدالة الجنائية، فإن دورهم يختلف اختلافاً واضحاً عن دور هيئات المراقبة، ويجب              

  .أن تكون قراراتهم قابلة للإنفاذ إنفاذاً كاملاً ضد أي سلطة حكومية
قد )  المتقدم بشكوى  أي السجين (وإذا كانت إدارة السجن توفر المساعدة، فإن المتظلم           -٧٧

  .يكون مطالباً بمتابعة سبيل الانتصاف هذا قبل السعي إلى الحصول على الانتصاف من المحكمة
وكثيراً ما يُناط بالسلطة الإدارية تنفيذ الأحكام وأوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة؛             -٧٨

تـل فيهـا قـاضٍ      بيد أن القضايا المقدمة خلال فترات التنفيذ تندرج ضمن علاقة ثلاثية يح           
متخصص أو سلطة مستقلة مماثلة قمة الهرم بينما تحتل سلطات السجون والسجناء زاويـتي              

وفي نهج يقوم على حقوق الإنسان، لا يبقى        . الهرم السفليتين تطبيقاً لمبدأ المساواة في الوسائل      
  :في علاقة قانونية لتأكيد حقوقه" فاعلاً"المعاملة بل يصبح " موضوع"السجين 

  
ووجود محامين يتمتعون بخبرات تختلف عن خبرات المحامين الذي يوّكلون في قضايا              -٧٩

إلى العدالة داخل السجن سواءٌ خلال قضاء        الدفاع الجنائي أمرٌ أساسي لضمان لجوء السجناء      
  .العقوبة أو خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة

تجاز محض صدفة؛ بل هو يتعزز      وليس وجود التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاح         -٨٠
ويمكـن  . بالفراغ التشريعي والجمود القضائي اللذين يهّيئان أرضية خصبة لهذه الممارسـات          

إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالـة أو أيـة           "تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال        
 من ١الفقرة  " (يإجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائ          

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية           ٢المادة  
  ).اللاإنسانية أو المهينة، التي تنطبق على جميع الموقعين على البروتوكول الاختياري أو

 النقص في الحماية الحماية

 القرار
 سلطات السجن

 السلطة

 القاضي

" موضوع "بصفتهالسجين 
 المعاملة

في" فاعلاً"السجين بصفته 
  والواجباتالحقوق

يهالمُدعى عل/ادعاءات السجين
 القانونيةالحماية

 السجين
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  عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب  -باء  

  ينالتنوع الثقافي وعدالة السكان الأصلي  -١  
إن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي يفترضان الاعتراف بأن جميع الثقافات،              -٨١

بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصـلية، متـساوية في              
  .)٧(الكرامة وفي الجدارة بالاحترام

المساواة بين الثقافات وتجاوز أوجـه      ويعني احترام التنوع الثقافي ضمناً بناء علاقة تتسم ب          -٨٢
كما تفترض مـسبقاً مواجهـة أي       . الخلل في علاقات القوة المستندة إلى أفكار التفوق أو الدونية         

  .ممارسة تقليدية من أي ثقافة تمس بكرامة الأفراد والشعوب، بما في ذلك ثقافة الغرب

  مفهوم عدالة السكان الأصليين  -٢  
لسكان الأصليين يشكل جزءاً من الحقوق الجماعية للـشعوب         إن الاعتراف بعدالة ا     -٨٣

وتنص اتفاقية منظمـة العمـل      . الأصلية على النحو المبين في القانون الدولي لحقوق الإنسان        
 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المـستقلة علـى أن            )١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم   

تفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عنـدما لا       بحق الاح ... تتمتع  "الشعوب الأصلية والقبلية    
تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أو مع              

  ).٨ من المادة ٢الفقرة " (حقوق الإنسان المعترف بها دولياً
 ـ      -٨٤ ق في ويقر إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية بأن للشعوب الأصـلية الح

فضلاً عن الحق في عدم التعرض للدمج القـسري         ) ٥المادة  (الحفاظ على مؤسساتها القانونية     
وينص هذا الصك الدولي كذلك على أن للشعوب  ). ٨ من المادة    ١الفقرة  (لتدمير ثقافاتها    أو

الأصلية الحق في تعزيز وتطوير وصون نظمها أو عاداتها القانونية، إن وجدت، وفقاً لمعـايير               
والحق في تقرير مسؤوليات الأفراد تجاه مجتمعاتهم المحليـة         ) ٣٤المادة  (قوق الإنسان الدولية    ح
  ).٣٥المادة (

  العلاقة بين النظام القضائي الوطني ونظام عدالة السكان الأصليين  -٣  
إن وجود نظم قانونية مختلفة داخل أقاليم تخضع لولاية دولة واحدة يمثل تحدياً حاسـم      -٨٥

ويجب أن تستند العلاقة بين نظام العدالة     .  في بناء علاقات تستند إلى التبادل بين الثقافات        الأهمية
الوطني ونظام عدالة السكان الأصليين إلى إعطاء نفس القيمة والاعتراف لكل مـن النظـامين               

 ـ    وإلى) أم عُرفياً أم ذا طابع مختلط      وضعياًسواء أكان النظام    (القانونيين   ع  السلطات الـتي تتمت
  .فلا غنى عن علاقة تستند إلى الاحترام والتعاون والتواصل. بسلطة تطبيقه

__________  
 .٣، الفقرة ٢اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المادة  )٧(
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وينبغي اعتبار نظام عدالة السكان الأصليين جزءاً من كلّ وأن له علاقـة جدليـة                 -٨٦
وثقافية مع نظام العدالة الوطني، وذلك كي يتمكن كل نظام من أن يستوحي مـن الآخـر                 

مبين بوضوح في اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة           " قانونيالتبادل الثقافي ال  "وهذا  . ويثريه
يولى الاعتبار الواجب، عند تطبيق القـوانين واللـوائح         : "، التي تنص على ما يلي     ١٦٩ رقم

... ولهذا الغرض توضع    "الوطنية على الشعوب المعنية، لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها،           
  ).٨المادة " (هر عند تطبيق هذا المبدأإجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظ

  حدود نظام العدالة الوطني في الدعاوى ضد أشخاص من السكان الأصليين  -٤  
في الحالات التي يكون فيها لنظام العدالة الوطني ولاية قضائية على أشـخاص لهـم               -٨٧

تتيح، عنـد  خلفيات ثقافية ترتبط بالسكان الأصليين، لا بد من توفير صكوك قانونية ملائمة    
على أن تراعى، على سبيل المثال، الميـول      (الاقتضاء، إجراء تقييم لمسؤولية هؤلاء الأشخاص       

وفي مثـل هـذه   ). الثقافية أو الأسس الأخرى التي يمكن أن تبرر إعفاءً من المسؤولية الجنائية     
  .الحالات، يُفضل دائماً إجراء المحاكمة في إطار نظام عدالة السكان الأصليين

والواضح أن أي شكل من أشكال السَّجن المفروضة على السكان الأصـليين مـن                -٨٨
 بما في ذلك السلطات التقليدية التي يمكنها، في حالات اسـتثنائية،            -جانب السلطات العامة    

وفي هذه الظروف، خـصوصاً  .  ينبغي أن يكون الاستثناء وليس القاعدة      -احتجاز الشخص   
انوني، ثمة خطر أكبر للتعرض للتعـذيب أو المعاملـة القاسـية            عندما يكون الاحتجاز غير ق    

  .اللاإنسانية أو المهينة أو
ويجب الحكم على مشروعية الاحتجاز بناء على قانونيته ومدى تناسبه، ويجـب أن               -٨٩

تراعى في حالة السكان الأصليين مبادئ أخرى مختلفة للتأكد من أنه ليس تـدبيراً تعـسفياً                
وهذا يعني أنه بالإضافة إلى الضمانات القانونيـة الـتي          . عرض للتعذيب ينطوي على خطر الت   

  : تنطبق على كل فرد محتجز، يجب بذل عناية خاصة من أجل
ضمان إبلاغ أفراد السكان الأصليين، بلغتهم، عن أسباب احتجازهم وعن            )أ(  
  حقوقهم؛
 ـ            )ب(   شأن ضمان إبلاغ أُسرهم أو، إذا تعذر ذلك، سلطات مجتمعهم المحلـي ب

  احتجازهم؛
ضمان استعانتهم، منذ لحظة احتجازهم، مجاناً، بمحامٍ عام يـتكلم لغتـهم              )ج(  

ويكون ملماً بقانون السكان الأصليين أو بمبادئـه الأساسـية،   ) يعمل معه مترجم فوري   أو(
في ذلك إمكانية النظر في القضية برمتها في إطار نظام عدالة الـسكان الأصـليين عنـد                  بما

   وإمكانية الاستعانة بخبراء في مجال الثقافة وعلم الإنسان؛الاقتضاء،
ضمان أن تكون جميع السلطات المشاركة، بأي شكل من الأشـكال، في              )د(  

كمكتب المحامي العام، ومكتب النائب العام،    (مسائل الاحتجاز أو التحقيق أو إنفاذ الأحكام        
، وغيرهم من المسؤولين القـضائيين،      وشرطة التحقيقات الجنائية، والقضاة المكلفين بالقضية     
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ملمة بالضمانات القانونية الدنيا وبحقوق السكان الأصليين التي تقرهـا          ) وسلطات السجون 
الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تدعم هذه الضمانات القانونية الدنيا والحقـوق، وفـق              

  اجتهادها، بهدف اتخاذ إجراءات إيجابية؛ 
ز، في حالة احتجاز أشـخاص مـن الـسكان          ضمان أن يكون الاحتجا     )ه(  

الأصليين بشكل قانوني في حالات استثنائية، في ظروف تراعي الكرامة الشخصية، وضرورة            
  ؛)٨(أن تضمن الدولة حق هؤلاء الأشخاص في السلامة الشخصية

ضمان وضعهم في مراكز الاحتجاز الأقرب إلى مجتمع السكان الأصـليين             )و(  
 أُسرهم، كي يتمكنوا من تلقي زيارات متكررة ويتابعوا ممارسـاتهم           الخاص بهم والأقرب إلى   

  وعادتهم التقليدية، مما يقلل من خطر عزلهم عن أقاربهم وثقافتهم ودينهم؛
ضمان عدم فصل أفراد السكان الأصليين في أماكن الاحتجاز عن غيرهـم              )ز(  

و التخلي عـن لغتـهم      ينبغي دفعهم نح   كما لا . وعدم تعرضهم للتمييز بسبب انتمائهم هذا     
  لباسهم التقليدي أو عاداتهم عن طريق التهديد أو السخرية أو الإهانة؛ أو

ضمان مساواة النساء بالرجال من السكان الأصـليين في التمتـع بـنفس             )ح(  
الحماية، وضمان احترام كرامتهن فيما يتعلق بالممارسات المتصلة بحياتهن الجنـسية وقـيمهن       

   في جملة أمور، بمظهرهن وشعرهن وملابسهن وعريهن؛التقليدية المرتبطة،
ضمان تمتع المحتجزين من السكان الأصليين بحقهم في حرية التعبير باللغة التي     )ط(  
وأي حظر أو تقييد لاستخدام هذه اللغة يمثل انتهاكاً لقواعد المعاملـة الموحـدة              . يفضلونها

 جزءاً من هوية الشخص كفـرد مـن        للمحتجزين، وهو أمر خطير للغاية عندما تكون اللغة       
  .أفراد مجتمع السكان الأصليين الذي ينتمي إليه

  الصلات بين عدالة السكان الأصليين ومنع التعذيب  -٥  

  منع التعذيب في نظام عدالة السكان الأصليين  )أ(  
إن الاعتراف بعدالة السكان الأصليين، بوصفها جزءاً من الحقوق الجماعية للسكان             -٩٠

ين، يحمِّل سلطات السكان الأصليين التي تمارس سلطتها في تسوية التراعات شيئاً مـن              الأصلي
تقتصر هذه المسؤولية على احترام المعايير والقيم والمبادئ التي تشكل قـانون             ولا. المسؤولية

السكان الأصليين بل تتعداها إلى احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، كالحق في السلامة            
  .خصية، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينةالش
بد من تمييز أعمال التعذيب أو المعاملة القاسـية واللاإنـسانية والمهينـة عـن                ولا  -٩١

الممارسات التي تعد، وفقاً لرؤية السكان الأصليين للعالم، أشكالاً مـن الـتطهير الروحـي               
ظام عدالة السكان الأصليين مـن منظـورٍ يراعـي          والتعافي للأشخاص الذين عوقبوا وفق ن     

__________  
 .٤٥/١١١ من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها ١انظر المبدأ  )٨(
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الاختلاف بين الثقافات، فإن هذه الممارسات ومنها حمامات الميـاه المثلجـة أو اسـتخدام               
القُرّاص للتطهير الروحي للجناة، تتسق مع ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب لأن تعريـف               

الناشئ فقط عن عقوبـات قانونيـة       يتضمن ذلك الألم أو العذاب       لا"التعذيب في الاتفاقية    
  ).١المادة " (الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها أو

   السكان الأصليين في منع التعذيبدور عدالة  )ب(  
. في المجتمعات الحديثة، يرتبط التعذيب وسوء المعاملة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم سلطة الدولـة              -٩٢

ية، فإن تنظيم المجتمع يختلف اختلافاً تاماً، إذ تقوم العدالة أساسـاً علـى              أما في المجتمعات التقليد   
تشمل بالضرورة   نعتبره إجراءات جنائية لا    وبالتالي، فإن المرحلة الأولى مما    . توافق الآراء والوساطة  

  .ولذلك، فإن التعذيب وسوء المعاملة نادران جداً في المجتمعات التقليدية. الحرمان من الحرية
وأحكام السجن التي يفرضها نظام عدالة الدول عادة في القضايا الجنائيـة، تكـاد                -٩٣
تُستخدم في نظام عدالة السكان الأصليين، لأن العلاقات داخل المجتمع المحلي تحدد هيكل              لا

الهوية الشخصية والجماعية لأفراد المجتمع المحلي، والسجن يُقوض هذه العلاقـات بـشكل             
 من أفراد السكان الأصليين أن السجن يُشكل معاملة قاسية ولا إنسانية            ويرى الكثير . مباشر

  .ومهينة بل ويمثل شكلاً من أشكال التعذيب
وبالتالي فإن تعزيز نظام عدالة السكان الأصليين والأشكال التي يتبعهـا في ضـبط                -٩٤

لقاسية أو اللاإنسانية   المجتمع ومعاقبة مخالفي قوانينه يمكن أن يؤدي إلى منع التعذيب والمعاملة ا           
  .أو المهينة لأفراد السكان الأصليين

  استشراف المستقبل  -سادساً  
تشهد نهاية فترة الإبلاغ هذه مغادرة خمسة من أصل عشرة من الأعضاء المؤسـسين     -٩٥

يكن يحق لهـم الترشـح        ولم ٢٠٠٦أكتوبر  /للجنة الفرعية والذين انتُخبوا في تشرين الأول      
وسـتفتقد  . ٢٠١٢أكتوبر  / اجتماع الدول الأطراف في تشرين الأول      لولاية جديدة خلال  

اللجنة الفرعية كثيراً هؤلاء الأشخاص وستفتقد خبراتهم، ومن المؤسف أنها تخسر هذا العدد             
بيد أن مغادرة هؤلاء الأعضاء تتـيح    . من الأعضاء ذوي الخبرة في فترة التحول والتطور هذه        

نة الفرعية تتطلـع إلى اسـتقبال أعـضائها الجـدد في            الفرصة لاستقبال أعضاء جدد واللج    
 وإلى العمل معهم على المضي في تطوير وسائل جديدة ومبتكرة وفعالة للوفـاء              ٢٠١٣ عام

  .بولايتها المتمثلة في منع التعذيب وسوء المعاملة

  ٢٠١٣ خطة العمل لعام  -ألف  
ن، كانـت اللجنـة   وحتى الآ.  طموحة كمَّاً ونوعاً  ٢٠١٢ كانت خطة العمل لعام     -٩٦

وبسبب تزايد عدد الـدول     . الفرعية تقوم بثلاث زيارات كحد أقصى كل اثني عشر شهراً         
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وعلاوة علـى   . الأطراف والفرص التي يتيحها توسع العضوية، ارتفع العدد إلى ست زيارات          
ذلك، كانت ثلاث من هذه الزيارات ذات طابع مبتكر، إذ ركزت على إنشاء وعمل الآلية               

‘ ٢‘)ب(١١ الوطنية، مما يلقي الضوء على مسؤولية اللجنة الفرعية بموجـب المـادة           الوقائية  
ولأسباب عملية، فإن إحدى الزيارات المخطط لها، وهي        . من البروتوكول الاختياري  ‘ ٣‘و

  .٢٠١٣ زيارة غابون، ستُجرى عام
فهو سيحافظ  .  بطريقتين ٢٠١٢  إلى تعزيز إنجازات عام    ٢٠١٣ويسعى برنامج عام      -٩٧

أولاً على الوتيرة المتزايدة لأنشطة اللجنة الفرعية والمتمثلة بالاضطلاع بست زيارات إضـافة             
وهو يشمل ثانياً طائفة أوسع من أشكال الزيارات خلال . إلى الزيارة المؤجلة من العام السابق   

ولهذه الغاية، قررت اللجنة الفرعيـة، في دورتهـا         . سنة واحدة عما كان عليه الوضع سابقاً      
: ٢٠١٣ ، القيام بالزيارات القطريـة التاليـة عـام        )٢٠١٢يونيه  /حزيران(السابعة عشرة   

قطرية منتظمة إلى كل من بيرو وتوغو ونيوزيلندا؛ وزيارات استشارية تتعلق بالآليات      زيارات
 مـن  ١٣ من المـادة  ٤الوقائية الوطنية في كل من أرمينيا وألمانيا؛ وزيارة متابعة وفقاً للفقرة    

  .توكول الاختياريالبرو
وكما حدث في السنوات السابقة، راعت اللجنة الفرعية عوامـل مختلفـة لـدى                -٩٨

اختيارها للبلدان التي ستزورها، مع إيلاء العناية الواجبة لعدد من العوامل منها الفترة المنقضية              
ع الجغـرافي،   منذ التصديق، والوضع فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل الآلية الوقائية الوطنية، والتنو          

والمسائل اللوجستية المتعلقة بحجم الدولة ومدى تعقيدها، والعوامل المتصلة برصد إجـراءات            
منع التعذيب على الصعيد الإقليمي، وعمل الآليات والوكالات الأخرى للأمـم المتحـدة،             

  . والتصورات المتعلقة بالفائدة التي ستُجنى من القيام بكل زيارة خلال السنة
 اللجنة الفرعية أن تثمر ممارسات عملها المبتكرة والمتطورة المزيد من الفعاليـة             وتأمل  -٩٩

وقد أتاح العمل مع الآليات الوقائية الوطنية التقدم خطوات أكبر       . والكفاءة في الوفاء بولاياتها   
وعلاوة علـى ذلـك، تمثـل الأفرقـة     . نحو إرساء حوار متواصل وبنَّاء بشأن منع التعذيب       

  .لمخصصة سُبلاً لإلقاء الضوء على مسائل هامة وفحصها بدقةالمواضيعية ا
، تقوم اللجنة الفرعية، إضافة إلى المضي في تطـوير اجتـهاداتها    ٢٠١٣وخلال عام     -١٠٠

القانونية، بتركيز اهتمامها على القضايا النظمية المتصلة بتفاعل اللجنة الفرعية مع الآليـات              
وذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتـدريب التمهيـدي،        الوقائية الوطنية، وعلى القواعد النم    

بما في ذلك المصاعب التي تحول      (والتدريب المستمر، والأعمال الانتقامية، والمسائل الإجرائية       
  ).دون الوصول إلى أماكن الاحتجاز

  إرساء أسس النمو والتطور في المستقبل  -باء  
 عشرة أعضاء مؤسـسين للجنـة       تشهد فترة الإبلاغ هذه مغادرة خمسة من أصل         -١٠١

.  ولم يكن يحق لهم الترشح لولاية جديـدة        ٢٠٠٦أكتوبر  /الفرعية انتُخبوا في تشرين الأول    
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وتود اللجنة الفرعية أن تسجل شعورها العميق بالخسارة الناجمة عن مغادرة العديد من أكثر              
لأسس اللازمـة   أعضائها خبرة، وهم أعضاء أسسوا، مع زملائهم، اللجنة الفرعية وأرسوا ا          

يمكن محوها في تطوير اللجنة      وقد أسهموا إسهامات لا   . لإنشاء نظام البروتوكول الاختياري   
بيد أن مغادرتهم ستفتح البـاب أمـام        . الفرعية وعملها ولذلك سيكون لغيابهم وقع شديد      

وتتطلع اللجنة الفرعية بتشوق لاستقبال الأعضاء الجدد الستة الـذين          . استقبال زملاء جدد  
  .انتخبتهم الدول الأطراف لعضويتها

وأجالت اللجنة الفرعية، خلال دورتها الثامنة عشرة، الفكر في الـسنوات الـست               -١٠٢
الأولى من تجربتها، ولاحظت تزايد التركيز على عملها المتصل بالآليات الوقائيـة الوطنيـة،              

ضـرورة المـضي في     وزيادة عدد طلبات المشاركة في أنشطتها المضطلع بها بين الدورات، و          
وشملت عملية التفكر تلك واقع الدعم المقدم من المفوضية         . تطوير وتيرة وطيف برامج زيارتها    

وتود اللجنة الفرعية أن تشيد بالمستوى المتميز من        . السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعية     
 يتحمله موظفـو    الالتزام الذي تبديه الأمانة، وهو مستوى يعكسه حجم العمل المذهل الذي          

ويسر اللجنة الفرعية أن تلاحظ الرغبة في توسيع نطاق الدعم . الأمانة نيابة عن اللجنة الفرعية 
المقدم إلى اللجنة الفرعية المعلنة في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز هيئات              

وتفـاني الأمانـة   ومع ذلك، فإنها تدرك أن التـزام  ). A/66/860(معاهدات حقوق الإنسان   
تكون كافية، كما قالت المفوضة الـسامية، لتلبيـة          وكذلك الزيادة المتواضعة في الموارد لن     

طلبات الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تتوقـع مـن              
الفرعيـة،  وتمكنت اللجنة   . اللجنة، وبحق، أن تفي بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري       

من ولايتها، رغم أن الدول     ) أ(١١ ، من الاضطلاع بزيارتين فقط بموجب المادة      ٢٠١٢عام  
وهذا يعني أنها تستطيع القيام بزيارة واحـدة لكـل دولـة         .  دولة ٦٥الأطراف يبلغ عددها    

" منتظمة"يتماشى ذلك مع الهدف المنشود المتمثل بالقيام بزيارات          ولا.  سنة أو أكثر   ٢٠ كل
ونود أن تتم زيارة كل دولة من الدول الأطراف على أسـاس دورة             . ء حوار مستمر  وإجرا

مشابهة لدورات الإبلاغ المعمول بها في هيئات المعاهدات الأخرى، أي كل أربع أو خمـس               
وفي حاليـاً   ويعني ذلك ضمناً ضرورة إجراء تغيير هام في حجم العمل المضطلع به             . سنوات

  .يتحقق بأقل من ذلك نع التعذيب بشكل فعال لافم. مستوى الدعم المقدم لنا
ويؤدي إنـشاء   . وعلاوة على ذلك، يزيد عمل اللجنة الفرعية زيادة كبيرة كل سنة            -١٠٣

كل آلية وقائية وطنية جديدة والاضطلاع بكل زيارة جديدة إلى سلسلة مـن الالتزامـات               
. قائمـة ولا تحـل محلـها      والحوارات المستمرة تجري بالتوازي مع الالتزامات والحوارات ال       

تزال اللجنة الفرعية تعتقد أنه بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجـم المـوارد، الماليـة                 ولا
بد للجنة الفرعية من المضي في صـقل ممارسـاتها           والبشرية، التي هي بأمس الحاجة إليها، لا      

يب، ولإعادة تقيـيم    العملية وزيادة عدد شركائها لتحقيق أقصى أثر ممكن في مجال منع التعذ           
طريقة استخدامها للموارد الموضوعة في تصرفها، بما في ذلك شـكل الزيـارات المنتظمـة               

  .ونطاقها وعددها
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  المرفق الثامن

قرار لجنة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين              
) ٢٠١٢نـوفمبر   /تشرين الثـاني   ٢٣ -أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٩(

 مـن   ٢٤ من المادة    ٢ب المقدم من رومانيا بموجب الفقرة       بشأن الطل 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب         

  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 العقوبة  المعاملة أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب       صدقت رومانيا على      -١

، وعلى البروتوكـول    ١٩٩٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٨ في   إنسانية أو المهينة  القاسية أو اللا  
، وأصدرت إعلاناً مفاده أنها ستؤجل إنشاء آلية        ٢٠٠٩يوليه  /تموز ٢الاختياري للاتفاقية في    

  . من البروتوكول الاختياري٢٤ من المادة ١وقائية وطنية لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للفقرة 
 مـن البروتوكـول     ٢٤ من المادة    ٢من رومانيا بموجب الفقرة     وتلقت اللجنة طلباً      -٢

واستندت الدولة الطرف في طلبـها إلى  . الاختياري، لتمديد فترة التأجيل هذه سنتين أخريين    
وتلاحظ اللجنة  ". الصعوبة الواقعية في الفراغ من اعتماد التشريعات الوطنية خلال هذه الفترة          "

  . ٢٠١٢يوليه /تموز ٢ضاء الأجل المحدد لذلك، وهو بأسف أن هذا الطلب قُدِّم بعد انق
وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي              -٣

 سنة، وتلاحظ أن عدم وجود     ١٦، تأخر   ١٩٩٦يناير  /كانون الثاني  ١٦حل موعد تقديمه في     
ية، مما يجعل من غير الممكن مساعدة       تقارير دورية يحول دون ممارسة اللجنة لوظائفها الإشراف       

  .الدولة بتقديم توصيات تتعلق بتنفيذها الكامل لأحكام الاتفاقية
وقررت اللجنة، بعد التشاور بشأن هذه المسألة مع اللجنة الفرعية لمنـع التعـذيب                -٤

 /نيتشرين الثـا   ١٤وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في             
، قبول طلب الدولة الطرف وتمديد فترة تنفيذها لالتزاماتها بموجب الجزء الرابع        ٢٠١٢نوفمبر  

 من البروتوكـول  ٢٤ من المادة ٢من البروتوكول الاختياري لمدة سنتين أخريين وفقاً للفقرة      
 الاختياري، على أساس أن الدولة الطرف ستُنشئ الآلية الوقائية الوطنية خلال هـذه المهلـة      

  . ووفقاً لجدول زمني دقيق
وتطبيقاً لهذا القرار، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاجتماع معهـا خـلال دورتهـا                 -٥

، من أجل تقديم تقرير مرحلـي       ٢٠١٣مايو  /أيار ٣١ إلى   ٦ الخمسين المقرر عقدها في الفترة من     
المحدد لإنشائها، وكـذلك عـن   عن التدابير المتخذة لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية والجدول الزمني         

  .التقدم المحرز في اتجاه تقديم تقريرها الدوري الثاني الذي طال انتظاره إلى اللجنة في أقرب وقت
  .يُعلن هذا القرار بعد أن تطّلع عليه الدولة الطرف واللجنة الفرعية لمنع التعذيب  -٦
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  لي لمساندة ضحايا التعذيببيان مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدو    
بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت لجنـة مناهـضة              

التعذيب بالاشتراك مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بمـسألة التعـذيب              
 إدارة صـندوق    وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومجلس           

الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر            
  :وضمانات عدم التكرار، البيان التالي

 علـى   ، في نداء مـشترك    ،لقد شددت آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة         
 بالتزاماتها بـضمان حـصول ضـحايا        ضرورة أن تبذل الحكومات المزيد من الجهود للوفاء       

  . التعذيب وأفراد أسرهم على الإنصاف وإعادة التأهيل عما تكبدوه من معاناة
يونيـه،  / حزيران ٢٦وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، في           

ق من أجل الحصول على ما يح     يصارعون  تؤكد هذه الآليات أن الضحايا المصدومين غالباً ما         
  . لهم من إعادة تأهيل بدني ونفسي وعدالة وتعويضات

إن التعذيب لا يزال مع الأسف يمارَس في العديد من البلدان، وتجريـد الـضحية               "  
سب ما ورد في    بح،  "والقائمين بالتعذيب والمجتمع ككل من الروح الإنسانية يجعله أمراً ممكناً         

لتعذيب، الـتي أصـدرت في تـشرين        بيان للسيد كلاوديو غروسمان، رئيس لجنة مناهضة ا       
التعليق العام للجنة مناهـضة     (نوفمبر الماضي تعريفاً تاريخياً للحق في تعويض الضحايا         /الثاني

  ). من الاتفاقية١٤ بشأن تنفيذ المادة ٢٠١٢ لعام ٣التعذيب رقم 
وللضحايا حق قابل للإنفاذ في الحصول على الجبر، الذي يشمل تعويـضاً عـادلاً                
وعلى الدول أيـضاً  .  وإمكانية الحصول على خدمات التأهيل على أكمل وجه ممكن      ومناسباً

أن تجنِّب الضحايا خطر التعرض من جديد لسوء المعاملة وتكفل التحقيـق في الانتـهاكات               
  . والمعاقبة عليها

 ٢٢/٢١مارس بقرار مجلس حقوق الإنـسان       /وقد عُزز موقف اللجنة هذا في آذار        
 الدول إلى ألا توفر الجبر لضحايا التعذيب فحسب، بل أن تكفل إشراك             الذي دعا فيه المجلس   

  .الضحايا بشكل كامل في العملية لمساعدتهم في إعادة بناء حياتهم والاندماج مجدداً في المجتمع
إن الأخذ بنـهج    "مِنديز،  . وقال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، السيد خوان إ          

إجراء تقييم إفرادي لاحتياجات الضحايا وتوفير علاج يتجـاوز         يركز على الضحايا يستلزم     
فاتباع نهج كلي أمر بالغ الأهمية لكفالـة أن         "وأضاف السيد مِنديز بالقول     ". الأجل القصير 

يعمل أهل الاختصاص بالتعاون مع الشخص الذي تعرض للتعـذيب بـدلاً مـن اعتبـاره               
  ".لعملهم موضوعاً
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ات الرئيسية الأخرى للـدول يتمثـل في التـصدي          ويؤكد الخبراء أن أحد الواجب      
  . للإفلات من العقاب وتعزيز الإجراءات القضائية لمنع استمرار التعذيب

وقال المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عـدم التكـرار،            
 التصدي  إن الجبر الفعال غير ممكن من دون حرص من الدول على          "السيد بابلو دي غريف،     

بالإضافة إلى الحصول على الجبر، من الأهمية بمكـان       "وأردف بالقول   ". للإفلات من العقاب  
لضحايا أن يجري إشراكهم في عمليات البحث عن الحقيقـة وفي الإجـراءات             إلى ا بالنسبة  

القضائية من أجل كفالة إجراء التحقيقات والمحاكمات وإصدار الأحكام على نحو فعال ونزيه             
إنه من المحوري أيضاً بالنسبة إلى المجتمعات إنـشاء         "وقال أيضاً   ". كس جسامة الجريمة  بما يع 

  ".المؤسسات والآليات اللازمة للحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل
ويرى مالكولم إيفانس، رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، التي تقـوم بزيـارات               

ة تأهيل الضحايا أمر أساسي ليس فقـط بالنـسبة إلى           ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، أن إعاد     
أينما وكلما حـدث التعـذيب      "فهو يقول   . الأفراد المتضررين، بل بالنسبة إلى المجتمع ككل      

ويضيف بـالقول  ". وإساءة المعاملة، فإن الوقاية الفعالة تنطوي على حماية الضحايا وأقربائهم      
ة أن إعادة التأهيـل تـؤدي دوراً مركزيـاً في     إن اللجنة الفرعية تعلمت من تجربتها المباشر      "

  ".الوقاية دورة

  مساعدة الضحايا في إعادة بناء حياتهم    
يقول الخبراء إن التشديد على اعتماد نهج يركز على الضحايا يبرز أيضاً الحاجة إلى                

  .وجود مراكز لإعادة التأهيل تتاح لها الموارد المناسبة
 لضحايا التعذيب يدعم سنوياً المئات مـن هـذه          فصندوق الأمم المتحدة للتبرعات     

  .المراكز لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية والقانونية إلى الضحايا وأقربائهم
 ٥٠ ٠٠٠وتشير التقديرات إلى أن صندوق التبرعات يقدم المساعدة سنوياً إلى ما بين               

، الـتي اختُطفـت      من الضحايا وأقربائهم، بمن فيهم اللاجئة السورية سـابين         ٧٠ ٠٠٠و
 سنة من العمر،    ٢٤وسابين، التي تبلغ    . واغتُصبت مراراً وشاهدت أفراد أسرتها يُقتلون أمامها      

فرّت إلى الأردن حيث أودعتها أمها مركزاً كان قد تلقى منحة من الصندوق لتقديم العلاج               
  .والدعم إلى ضحايا التعذيب
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  )٢٠١٢(٣التعليق العام رقم     

  ١٤لمادة لتنفيذ الدول الأطراف     
للدول الأطراف مضمون ونطاق الالتزامات الناشئة       يفسر ويوضح هذا التعليق العام      -١

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية               من   ١٤عن المادة   
 في نظامهـا    ،(...) تـضمن "فكل دولة طرف مطالبة بموجبها بأن       .  اللاإنسانية أو المهينة   أو

القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعـويض               
وتعتبر اللجنـة أن    ". عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن           

إنسانية المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا      تنطبق على جميع ضحايا التعذيب وأفعال        ١٤المادة  
دون تمييز أياً كان نوعه، تماشـياً مـع       ") سوء المعاملة "يشار إليها فيما يلي بعبارة       (أو المهينة 

  .٢تعليق اللجنة العام رقم 
" الانتصاف الفعـال " تشمل مفهومي ١٤في المادة " إنصاف"وترى اللجنة أن كلمة      -٢
الحقوق والتعـويض وإعـادة     وبالتالي، فإن مفهوم الجبر الشامل ينطوي على رد         ". الجبر"و

 ـ           للتـدابير   لالتأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، ويشير إلى النطاق الكام
  .اللازمة لإتاحة الإنصاف من الانتهاكات بموجب الاتفاقية

 لحق بهم ضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك           والضحايا هم الأشخاص الذين     -٣
 المعاناة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة          الضرر البدني أو العقلي، أو    

انتـهاكاً  من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات امتناع عن أفعال تشكل              
 وينبغي اعتبار شخص ما ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على               .للاتفاقية

أُدين، وبصرف النظر عن أي علاقة أسرية أو علاقة  ي أومرتكب الفعل أو قُبض عليه أو قُوض
أيضاً أفراد أسرة الـضحية الأقـربين       " الضحية"ويغطي مصطلح   . أخرى بينه وبين الضحية   

مُعاليه المتضررين فضلاً عن الأشخاص الذين لحق بهم ضرر عند تدخلهم لمساعدة الضحايا              أو
" الباقين على قيد الحياة   "الضرر مصطلح   وقد يفضل الأشخاص الذين لحق بهم       . أو منع الأذى  

دون الإخـلال بـأي     " الـضحايا "وتستخدم اللجنة المصطلح القانوني     . في بعض الحالات  
  .مصطلحات أخرى قد تكون محبذة في سياقات معينة

وتؤكد اللجنة أهمية مشاركة الضحايا في عملية الإنصاف، وأن إعادة الكرامـة إلى               -٤
  .المتوخى من إتاحة سبل الانتصافالضحية هو الهدف النهائي 
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:  من الاتفاقية وجهان١٤ولالتزامات الدول الأطراف بتوفير الإنصاف بموجب المادة    -٥
ولكي تفي الدول الأطراف بالتزاماتها الإجرائيـة، عليهـا أن   . وجه إجرائي وآخر موضوعي 

ا فيهـا   تسن تشريعات وأن تنشئ آليات لتقديم الشكاوى وهيئات ومؤسسات للتحقيق، بم          
هيئات قضائية مستقلة قادرة على إثبات حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الإنـصاف              

ومن . ومنحه، وأن تضمن فعالية هذه الآليات والهيئات وإمكانية وصول جميع الضحايا إليها           
الناحية الموضوعية، على الدول الأطراف أن تضمن حصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة             

الوسائل اللازمة لإعادة تأهيلـهم     ف وجبر كاملين وفعالين، بما في ذلك التعويض و        على إنصا 
  .على أكمل وجه ممكن

  الإنصاف نطاق الحق في : الموضوعيةتالالتزاما    
 أعلاه، الأشكال الخمسة التالية من الجبر،       ٢يشمل الإنصاف، مثلما ذُكر في الفقرة         -٦

.  والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتـهاكات      رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل    : وهي
وتقر اللجنة بعناصر الإنصاف الكامل بموجب القانون والممارسة الدوليين، مثلمـا تـرد في              
المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لـضحايا الانتـهاكات       

 طيرة للقـانون الإنـساني الـدولي      الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخ      
وتذكَّر . ويجب أن يكون الجبر مناسباً وفعالاً وشاملاً      . )١()المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية   (

الدول الأطراف بأنه عند تحديد الإنصاف وتدابير الجبر المقدمة أو الممنوحة لضحايا التعـذيب              
روفها وينبغي أن يكـون الإنـصاف       سوء المعاملة، يجب مراعاة خصوصيات كل حالة وظ        أو

. مكيفاً مع الاحتياجات الخاصة للضحايا ومتناسباً مع خطورة الانتهاكات المرتكبـة بحقهـم            
  .وتؤكد اللجنة أن لتوفير الجبر أثراً أصيلاً مانعاً ورادعاً لارتكاب انتهاكات في المستقبل

أعمال التعذيب  أخرى تتصرف بصفة رسمية      سلطات الدولة أو جهات      وإذا ارتكبت   -٧
قـد   فاعلة خاصة    اًموظفين غير حكوميين أو أطراف    أو سوء المعاملة، أو كانت على علم بأن         

م ة ما يدفع إلى الاعتقاد بارتكـابه      من الأسباب المعقول  يها   لد  أو كان  ارتكبت هذه الأعمال،  
يين أو هذه    هؤلاء الموظفين غير الحكوم     ممارسة العناية الواجبة لمنع    وأخفقت في ،  لهذه الأعمال 

 والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم بما يتفق وأحكام الاتفاقية، فإن الدولة           الجهات الخاصة 
  ).٢التعليق العام رقم ( توفير الإنصاف للضحايا تتحمل مسؤولية

  وقرد الحق    
 إلى ما كانـت      الضحية حالةرد الحقوق شكل من أشكال الإنصاف مصمم لإعادة           -٨

وتقتضي الالتزامـات الوقائيـة   . تفاقية، مع مراعاة خصوصيات كل حالةانتهاك الاعليه قبل  
بموجب الاتفاقية من الدول الأطراف أن تضمن عدم وضع ضحية يرد له الحـق في موقـف                 

__________  
 والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقـانون             المبادئ الأساسية  )١(

 .٦٠/١٤٧، قرار الجمعية العامة الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
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وفي بعض الحالات، قد يـرى الـضحية أن رد          . يعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة من جديد      
ومع ذلك، فإن على الدولة أن توفر الإنـصاف  الحقوق غير ممكن بالنظر إلى طبيعة الانتهاك؛       

ولكي يكون رد الحقوق فعالاً، ينبغي بذل جهود من أجل التـصدي          . للضحية بشكل كامل  
لأي أسباب هيكلية للانتهاكات، بما في ذلك أي نوع من التمييز المتعلق، على سبيل المثـال،           

 لانتمـاء العرقـي   اي آخر و  بنوع الجنس والميل الجنسي والإعاقة والرأي السياسي أو أي رأ         
  .والسن والدين وجميع أسباب التمييز الأخرى

  التعويض    
تؤكد اللجنة أن التعويض النقدي وحده قد لا يكون سبيل انتصاف كاف لـضحية         -٩

وتؤكد اللجنة أن تقديم التعويض النقدي فقط لا يكفـي  . من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة 
  .١٤وجب المادة لكي تفي دولة طرف بالتزاماتها بم

وإن الحق في الحصول على تعويض فوري وعادل ومناسب عن أعمـال التعـذيب                -١٠
 هو حق متعدد المستويات وينبغي أن يكـون التعـويض           ١٤سوء المعاملة بموجب المادة      أو

الممنوح للضحية كافياً للتعويض عن أي ضرر قابل للتقييم من الناحية الاقتصادية ينتج عـن               
 تـسديد : وقد يشمل هذا ما يلـي     . وء المعاملة، سواء كان مالياً أو غير مالي       التعذيب أو س  
ما يحتاج إليه الضحية في المستقبل من        الأموال اللازمة لتغطية  توفير  المدفوعة و  النفقات الطبية 
لضمان إعادة تأهيله على أكمـل وجـه ممكـن؛     إعادة التأهيل   خدمات أو الخدمات الطبية 

وفقـدان الأربـاح    الواقـع؛    المالية الناجمة عن الضرر البدني والعقلي        والأضرار المالية وغير  
ضياع الفرص  التعذيب أو سوء المعاملة؛ و    ة الناجمة عن    الإعاقبسبب  إمكانات كسب الربح    و

الـذي   التعويض المناسـب     نبغي أن يشمل  ، ي وبالإضافة إلى ذلك  . العمل والتعليم فرص  مثل  
 القـضائية  المـساعدة    تقـديم  أو سـوء المعاملـة       تعذيبال اياضحل الدول الأطراف    تمنحه
  .برفع شكوى للحصول على الإنصافالمتخصصة، وغيرها من التكاليف المرتبطة  أو

  إعادة التأهيل    
تؤكد اللجنة أن توفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكـن لأي شـخص                 -١١

ي الرعاية الصحية والنفسية فضلاً تضرر نتيجة انتهاك للاتفاقية ينبغي أن يكون شمولياً وأن يغط
وتحيل إعادة التأهيل، لأغراض هذا التعليـق العـام، إلى   . عن الخدمات القانونية والاجتماعية  

استعادة وظيفة أو اكتساب مهارات جديدة باتت ضرورية بسبب تغير ظروف الضحية بعد             
المعني مـن بلـوغ     إعادة التأهيل هو تمكين الشخص       والهدف من . التعذيب أو سوء المعاملة   

أقصى قدر ممكن من الاعتماد على الذات وأداء العمل، وقد تشمل إجراءات لتكييف بيئـة               
، قـدر   تهماسـتعاد لضحايا إلى   اتأهيل  أن تهدف إعادة    ينبغي  و. الشخص المادية والاجتماعية  

 المجتمـع في   همإدمـاج والعقلية والاجتماعيـة والمهنيـة، و      البدنية   ليتهمستقلالاالإمكان،  
  .مشاركتهم فيه على نحو كاملو
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إعـادة  "وتؤكد اللجنة أن التزام الدول الأطراف بتقديم الوسائل اللازمة من أجـل               -١٢
يحيل إلى ضرورة جبر الضرر اللاحق بالضحية الـذي قـد           " التأهيل على أكمل وجه ممكن    

ه على  يسترجع أبداً بشكل تام ظروف حياته السابقة، بما في ذلك كرامته وصحته واعتماد             لا
ولا يتصل هذا الالتزام بالموارد المتاحة للـدول الأطـراف    . ذاته، نتيجة للأثر الكبير للتعذيب    

  .يجوز تأجيله ولا
ولكي تفي كل دولة عضو بالتزاماتها بتوفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجـه                -١٣

 وطويل الأجل وأن    ممكن لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي لها أن تعتمد نهجاً متكاملاً           
تضمن أن الخدمات المتخصصة اللازمة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة متاحة ومناسبة وأن             

إجـراء لتقـدير   : وينبغي أن تشمل هذه الخدمات ما يلي . من الممكن الوصول إليها بسهولة    
إلى دليل  وتقييم احتياجات الأفراد العلاجية وغيرها من الاحتياجات، يستند فيما يستند إليه            

التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية             
؛ ويمكن أن تشمل مجموعة كبيرة مـن التـدابير المتعـددة            )بروتوكول اسطنبول (أو المهينة   

دة التخصصات مثل الخدمات الطبية والبدنية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل؛ وخدمات إعا          
الإدماج والخدمات الاجتماعية؛ والمساعدة والخدمات الموجهة إلى المجتمع المحلي والأسـرة؛           

كما أن الأخذ بنهج شمولي لإعادة التأهيل يراعي أيـضاً          . والتدريب المهني؛ والتعليم وغير ذلك    
ا وفضلاً عن هذا، قد يكون الضحاي     . قوة الضحية وقدرته على التكيف هو أمر في غاية الأهمية         

تعرضوا  عرضة لصدمات نفسية جديدة وقد تكون لديهم مخاوف مبررة من أفعال تذكرهم بما            
ونتيجة لذلك، ينبغي إيلاء أولوية قصوى لضرورة تهيئة جو من          . له من تعذيب أو سوء المعاملة     

  .كما ينبغي توفير خدمات سرية عند اللزوم. الثقة والأمان يمكن تقديم المساعدة فيه
الشرط الوارد في الاتفاقية بتوفير هذه الأشكال من خدمات إعادة التأهيل           ولا يبطل     -١٤

مباشـرة،   ضرورةَ تقديم خدمات طبية ونفسية اجتماعية للضحايا بعد تعرضهم للتعـذيب          
الوسائل اللازمـة لإعـادة      أن هذه الرعاية الأولوية لا تمثل وفاء بالالتزام المتعلق بتوفير          كما

  .نالتأهيل على أكمل وجه ممك
ويجب أن تكفل الدول الأطراف إنشاء خدمات وبرامج فعالة لإعـادة التأهيـل في                -١٥

الدولة، مع مراعاة ثقافة الضحية وشخصيته وتاريخه وخلفيته، وأن تضمن إمكانية وصـول             
جميع الضحايا إلى هذه الخدمات والبرامج دون تمييز وبصرف النظر عن هويـة الـضحايا أو        

، بمن فيهم ملتمـسو     ٣٢ة أو ضعيفة، مثلما تبين ذلك الفقرة        وضعهم داخل مجموعة مهمش   
وينبغي أن تنشئ تشريعات الدول الأطراف آليات وبرامج ملموسة لتوفير          . اللجوء واللاجئون 

وينبغي أن يُمنح ضحايا التعذيب إمكانيـة       . إعادة التأهيل لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة      
أسرع وقت ممكن بعد تقييم يجريه أخصائيون طبيـون         الاستفادة من برامج إعادة التأهيل في       

 علـى الـضحية     وينبغي ألا تتوقف الاستفادة من برامج إعادة التأهيل       . مستقلون ومؤهلون 
 ١٤ويمكن الوفاء بالالتزام المنـصوص عليـه في المـادة           . الملتمس لسبل الانتصاف القضائية   
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ن، من خلال تقديم الدولة لخدمات      وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممك      بتوفير   والمتعلق
إعادة التأهيل بشكل مباشر، أو من خلال تمويل المرافق الطبية والقانونية وغيرها من المرافـق               
التابعة للقطاع الخاص، بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية، وفي هذه الحالة يجب               

ومشاركة الضحية  .  أو تخويف  أن تضمن الدولة عدم تعرض هذه المرافق لأي عمليات انتقام         
. وينبغي إتاحة الخـدمات باللغـات المناسـبة       . في اختيار الجهة المقدمة للخدمة أمر أساسي      

وتشجَّع الدول الأطراف على إنشاء نظم لتقييم فعالية تنفيذ برامج وخدمات إعادة التأهيل،             
  .بوسائل منها استخدام مؤشرات ومعايير مناسبة

  فة الحقيقةالترضية والحق في معر    

ينبغي أن تشمل الترضية، عن طريق التزامات التحقيق والملاحقة الجنائية المنـصوص              -١٦
 من الاتفاقية، وبالإضافة إلى هذه الالتزامات، أي سبيل من سبل           ١٣ و ١٢عليها في المادتين    

ق من  تدابير فعالة ترمي إلى وقف الانتهاكات المتواصلة؛ والتحق       : الانتصاف التالية أو جميعها   
الوقائع والكشف بشكل كامل وعلني عن الحقيقة بالقدر الذي لا يؤدي معه هذا الكشف إلى    
ضرر آخر أو تهديد لسلامة ومصالح الضحية أو أقاربه أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا       
من أجل مساعدة الضحية أو منع وقوع مزيد من الانتهاكات؛ والبحث عن مكان المفقودين،     

الأطفال المختطفين، وعن جثث القتلى، والمساعدة في استعادة جثث الـضحايا           وعن هويات   
الأسـر   أو    الصريحة أو المفترضة للـضحايا     رغبةلل  وفقاً هاوإعادة دفن والتعرف على هويتها    

المتضررة؛ وإصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد للضحية والأشخاص المرتبطين به ارتباطاً             
م وحقوقهم؛ وفرض عقوبات قضائية وإداريـة علـى الأشـخاص           وثيقاً كرامتهم وسمعته  

الاعتراف بالوقائع وقبـول    المسؤولين عن الانتهاكات؛ وتقديم اعتذارات علنية، بما في ذلك          
  .المسؤولية؛ وإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم

وإذا لم تجر دولة ما تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو لم تسمح برفع دعاوى مدنيـة                  -١٧
 ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال التعذيب على وجه السرعة، فإن هـذا قـد يـشكل         بشأن

  .١٤حرماناً فعلياً من الإنصاف وقد يشكل بالتالي انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 

  عدم التكراربالضمانات     
طراف الأ الدولتعتبرها  تدابير وقائية محددة     من الاتفاقية    ١٦ إلى   ١تشكل المواد من      -١٨
ولضمان عدم تكرار التعذيب وسوء المعاملة، ينبغـي أن     . المعاملةسوء  وساسية لمنع التعذيب    أ

. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب عند ارتكاب انتهاكات للاتفاقية           
وتشمل هذه التدابير إصدار تعليمات فعالة وواضحة إلى الموظفين الحكوميين بشأن أحكـام             

وينبغي أن تشمل التدابير الأخرى أياً مـن        . تفاقية، ولا سيما بشأن الحظر المطلق للتعذيب      الا
المراقبة المدنية للقوات العسكرية وقوات الأمن؛ وضمان تقيد جميـع          : الأمور التالية أو جميعها   

لة والتراهة؛ الإجراءات القضائية بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة وفقاً للأصول القانونية والعدا
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وتعزيز استقلال القضاء؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والأخصائيين في المجالين القانوني     
والصحي وغيرهما من المجالات، الذين يساعدون ضحايا التعذيب؛ وإنشاء نظم للرصد المنتظم            

ديم تدريب والمستقل لجميع أماكن الاحتجاز؛ والحرص، من باب الأولوية وباستمرار، على تق      
للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذلك للقوات العسكرية وقوات الأمن في مجال قـانون           
حقوق الإنسان، يشمل الاحتياجات المحددة للفئات المهمشة والضعيفة من السكان، وتدريب           
 محدد بشأن بروتوكول اسطنبول للأخصائيين في المجالين الصحي والقانوني والموظفين المكلفين          

بإنفاذ القوانين؛ وتعزيز تقيّد الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين            
والعاملون في الخدمات الإصلاحية والطبية والنفسية والاجتماعية والقوات المسلحة، بالمعايير          

يب وسـوء   الدولية ومدونات قواعد السلوك؛ وإعادة النظر في القوانين التي تساهم في التعذ           
 التي تحظر الإعادة القـسرية؛      ة من الاتفاقي  ٣المعاملة أو تسمح بهما؛ وضمان الامتثال للمادة        

وضمان توفير خدمات مؤقتة للأفراد أو مجموعات الأفراد، مثل توفير المأوى لضحايا أعمال             
اذ تـدابير   وتشير اللجنة إلى أنه باتخ    . التعذيب أو سوء المعاملة المرتبطة بنوع الجنس أو غيرها        

مثل التدابير المذكورة هنا، يمكن للدول الأطراف أن تفي أيـضاً بالتزاماتهـا بمنـع أعمـال               
وفضلاً عن هذا، تمنح الضمانات بعـدم       .  من الاتفاقية  ٢التعذيب، المنصوص عليها في المادة      

 التكرار إمكانات مهمة لتغيير العلاقات الاجتماعية التي قد تشكل الأسـباب الكامنـة وراء             
العنف، ويمكن أن تشمل هذه الإمكانات، على سبيل الذكر لا الحصر، تعديل القوانين ذات              

  .الصلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، واتخاذ تدابير وقائية ورادعة فعالة

  الإنصافإعمال الحق في : الالتزامات الإجرائية    

  التشريعات    
إجـراءات  "تفاقية، أن تتخـذ      من الا  ٢يجب على الدول الأطراف، بموجب المادة         -١٩

تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقلـيم                 
 يجب أن تجعل  "،  ٢ومثلما توضح اللجنة في تعليقها العام رقم        ". يخضع لاختصاصها القضائي  

كحد وذلك نائي، قانونها الج جريمة مستوجبة للعقاب بموجب     التعذيب ةطراف جريم الدول الأ 
تطلبات وفقاً لم  من الاتفاقية، و   ١في المادة   كما هي محددة    التعذيب  حسب أركان جريمة    أدنى،  
 وإن عدم إصدار الدول الأطراف لتشريعات تدرج بشكل واضح التزاماتهـا            ." منها ٤المادة  

دم اعتبار  المنصوص عليها في الاتفاقية وتجرم التعذيب وسوء المعاملة، وما ينتج عن ذلك من ع             
التعذيب وسوء المعاملة جرائم جنائية، يعيق قدرة الضحية على الحصول على حقوقـه الـتي               

  . والتمتع بها١٤تكفلها المادة 
، على الدول الأطراف أن تسن تشريعات تمنح بـشكل محـدد            ١٤ولإعمال المادة     -٢٠

لى إنصاف كـاف    لضحايا التعذيب وسوء المعاملة سبيل انتصاف فعّالاً والحق في الحصول ع          
ويجب أن تسمح هذه    . ومناسب، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن          

. التشريعات للأفراد بممارسة هذا الحق وأن تضمن حصولهم على سبيل انتـصاف قـضائي             
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حين يمكن قبول برامج الجبر الجماعي والجبر الإداري كشكل من أشـكال الإنـصاف،       وفي
  .برامج أن تبطل حق الفرد في سبيل انتصاف وفي الحصول على الإنصافيجوز لهذه ال لا
وينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن قوانينها المحلية تنص على ضرورة أن يستفيد أي                -٢١

ضحية تعرض للعنف أو لصدمة نفسية، من الرعاية والحماية الكافيتين لتفادي تعرضه لصدمات             
  .نونية والإدارية المصممة من أجل إقامة العدل والجبرنفسية جديدة أثناء الإجراءات القا

والدول الأطراف مطالبة بموجب الاتفاقية بملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب المزعومين            -٢٢
أو تسليمهم عند العثور عليهم في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية، وأن تعتمد التشريعات              

 لا يقتصر على الضحايا الذين ١٤نة أن تطبيق المادة وترى اللج. اللازمة لجعل ذلك أمراً ممكناً
وقـد  . لحق بهم ضرر في إقليم الدولة الطرف أو على يد مواطني الدولة الطرف أو ضـدهم               

أشادت اللجنة بجهود الدول الأطراف المبذولة من أجل تقديم سبل انتصاف مدنية لـضحايا              
هذا أهمية خاصة عنـدما يكـون       ويكتسي  . تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خارج أقاليمها     

 في الإقليم الذي ارتُكب فيه      ١٤الضحية غير قادر على ممارسة حقوقه المكفولة بموجب المادة          
 تطالب الدول الأطراف بأن تضمن تمكين جميع ضحايا         ١٤وفي الواقع، فإن المادة     . الانتهاك

  .نصافالتعذيب وسوء المعاملة من الوصول إلى سبيل انتصاف والحصول على الإ

   الشكاوى وإجراء التحقيقاتلتقديمالآليات الفعالة     
حددت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، الالتزامات الأخرى للدول التي يجب الوفـاء              -٢٣

وفي .  احتراماً تامـاً   ١٤بها من أجل ضمان احترام حقوق الضحايا المنصوص عليها في المادة            
القائمة بين وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص       هذا الصدد تؤكد اللجنة العلاقة المهمة       

، على  ١٢وبموجب المادة   . ١٤ والتزامها المنصوص عليه في المادة       ١٣ و ١٢عليها في المادتين    
جدت أسباب معقولة تدعو إلى     وُ كلما   ةونزيهوفعالة   ة سريع اتإجراء تحقيق الدول الأطراف   

كب في أي من الأقـاليم الخاضـعة لولايتـها          رتُ من أعمال التعذيب قد ا     الاعتقاد بأن عملاً  
 ومثلمـا أكـدت     ١٣تبين المادة   مثلما  وعليها،   أفعالها أو امتناعها عن أفعال     نتيجة   القضائية

. ، أن تضمن إقامة آليات نزيهة وفعالـة لتقـديم الـشكاوى           ٢اللجنة في تعليقها العام رقم      
اء بالالتزامات المنصوص عليهـا في      يمكن الحصول على الإنصاف الكامل إذا لم يكن الوف         ولا

ويجب إعلام الجمهور بوجود آليات تقديم الـشكاوى وتيـسير          .  مكفولاً ١٣ و ١٢المادتين  
وصوله إليها، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، سواء كانوا رهن الاحتجاز أو في 

ط الهاتفية المباشرة   مصحات عقلية أو في أي مكان آخر، بوسائل منها على سبيل المثال الخطو            
أو صناديق لإيداع الشكاوى السرية داخل الـسجون، والأشـخاص الـذين ينتمـون إلى               
  . مجموعات ضعيفة أو مهمشة، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون قدرتهم على الاتصال محدودة

وعلى المستوى الإجرائي، على الدول الأطراف أن تضمن وجود مؤسسات مختصة             -٢٤
ات النهائية من خلال إجراء يرسيه القانون لتمكين ضحايا التعـذيب أو سـوء              بإنفاذ القرار 

  . المعاملة من الحصول على الإنصاف، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل
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ويقتضي ضمان حق الضحية في الحصول على سبيل انتصاف أن تجري الـسلطات               -٢٥
فوري وفعال ونزيه بشأن حالة أي فـرد  المختصة للدولة الطرف تحقيقات وتحريات على نحو     

وينبغي أن تشمل هذه التحقيقات كتدبير معتـاد        . يدعي أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة      
فحصاً بدنياً ونفسياً مستقلاً على يد طبيب شرعي مثلما ينص علـى ذلـك بروتوكـول                 

 فيمـا يخـص     فأي تأجيلات غير لازمة لبدء التحقيقات القانونية أو اسـتكمالها         . اسطنبول
 في الحصول علـى     ١٤شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة تضر بحقوق الضحايا بموجب المادة           

  .الإنصاف بما فيه التعويض العادل والكافي ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن
 ينبغي  وعلى الرغم من الفوائد الاستدلالية التي توفرها التحقيقات الجنائية للضحايا،           -٢٦
وترى . توقف الدعوى المدنية ومطالبة الضحية بالتعويض على الفصل في الدعوى الجنائية          ألا ت 

وينبغـي أن  . اللجنة أنه ينبغي ألا يؤجل التعويض دون مبرر إلى حين ثبوت المسؤولية الجنائية          
تكون المسؤولية المدنية متاحة بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائيـة، وينبغـي أن تكـون               

وإذا كانت التشريعات المحلية تفـرض      . ؤسسات اللازمة لهذا الغرض متوافرة    التشريعات والم 
إقامة الإجراءات الجنائية قبل التماس التعويض المدني، فإن عدم اتخاذ هذه الإجراءات الجنائية             
أو التأخر دون مبرر في اتخاذها يشكل إخفاقاً من جانب الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتهـا                

ويجب ألا تعتبر الإجراءات التأديبية وحدها سبيلاً فعالاً للانتصاف بـالمعنى           . يةبموجب الاتفاق 
  .١٤الوارد في المادة 

 أن تضمن إنصاف ضحايا أي عمـل مـن          ١٤وعلى الدولة الطرف بموجب المادة        -٢٧
ويقع على عاتق الدول الأطراف     . أعمال التعذيب أو سوء المعاملة خاضعين لولايتها القضائية       

. باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان إنصاف جميع ضحايا مثل هذه الأعمـال            التزام  
ويشمل هذا الالتزام التزام الدول الأطراف ببدء إجراء على وجه السرعة لـضمان إنـصاف           
الضحايا، حتى في حالة عدم وجود شكوى، عندما تكون هناك أسباب معقولـة تـدعو إلى          

  .سوء المعاملةالاعتقاد بوقوع التعذيب أو 
وتشجع اللجنة الدول الأطراف بشدة على الاعتراف باختصاص اللجنة بـالنظر في              -٢٨

 من أجل السماح للضحايا بتقديم بلاغاتهم والتمـاس آراء        ٢٢شكاوى الأفراد بموجب المادة     
كما تشجع اللجنة الدول الأطراف على التصديق علـى البروتوكـول الاختيـاري            . اللجنة

  .هضة التعذيب أو الانضمام إليه بغية تعزيز تدابير منع التعذيب وسوء المعاملةلاتفاقية منا

  الوصول إلى آليات الإنصاف    
تشدد اللجنة على أهمية أن تضمن الدولة الطرف بشكل إيجابي تقـديم المعلومـات                -٢٩

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون      . الكافية للضحايا وأسرهم عن حقهم في التماس الإنصاف       
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن تقـدم المـساعدة        . جراءات التماس الجبر إجراءات شفافة    إ

وينبغي ألا تضع الإجراءات المدنية     . والدعم لتخفيف المشقة على أصحاب الشكاوى وممثليهم      



A/68/44 

GE.13-46041 340 

أو غيرها من الإجراءات ثقلاً مالياً على كاهل الضحايا، قد يمنعهم مـن التمـاس الإنـصاف                 
وإذا لم يكن بإمكان الإجراءات المدنية القائمة توفير الإنصاف المناسب للضحايا،           . يثنيهم عنه  أو

فإن اللجنة توصي بتطبيق آليات يسهل وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إليها، ويـشمل              
وينبغي اعتماد تـدابير خاصـة      . ذلك إنشاء صندوق وطني لتوفير الإنصاف لضحايا التعذيب       

  .شخاص الذين ينتمون إلى المجموعات التي هُمشت أو استُضعفتلضمان أن يصل إليها الأ
 متاحة للضحايا، بغض النظر عـن       ويجب أن تكون سبل الانتصاف القضائية دائماً        -٣٠

. سبل الانتصاف الأخرى التي قد تكون متاحة، وينبغي أن تمكِّن الضحايا مـن المـشاركة              
لكافية لضحايا التعذيب وسوء المعاملـة      وينبغي أن تقدم الدول الأطراف المساعدة القضائية ا       

وعلى الدول  . الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة من أجل رفع الشكاوى والمطالبة بالإنصاف          
الأطراف أيضاً أن تتيح للضحايا على نحو ميسّر جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب أو سوء               

وعدم تقديم دولة طرف    .  أو القاضي  المعاملة بناء على طلب الضحايا أو مستشارهم القانوني       
للأدلة والمعلومات، مثل سجلات التقييمات أو العلاجات الطبية، يمكن أن يعيق دون مـبرر              

  .قدرة الضحايا على رفع الشكاوى والتماس الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل
يا وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع التدخل في خـصوصية الـضحا               -٣١

وحماية الضحايا وأسرهم والشهود وغيرهم من الأشخاص الذين تصرفوا نيابة عنـهم مـن              
التخويف والثأر في جميع الأوقات سواء قبل الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها مـن               

وعدم توفير الحماية يحـول     . أو في أثنائها أو بعدها     الإجراءات التي تؤثر في مصالح الضحايا،     
  .لضحايا لشكاواهم وينتهك بالتالي الحق في التماس الإنصاف والحصول عليهدون رفع ا

وإن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ أساسي وعام في حماية حقوق الإنـسان وجـوهري               -٣٢
وعلى الدول الأطراف أن تضمن أن إمكانية الوصول إلى العدالـة           . لتفسير الاتفاقية وتطبيقها  

ليه هي إمكانية متاحة بسهولة وأن التدابير الإيجابيـة         وآليات التماس الإنصاف والحصول ع    
 ، أو اللـون ،بصرف النظر عن العـرق  تضمن الإنصاف لجميع الأشخاص على قدم المساواة  

 و غـير أي الـسياسي  أو الـر أالديني، أو الانتساب المعتقد   و، أ السن ولانتماء العرقي، أ  ا أو
الهويـة  أو   الجنـسي،    يلأو الم ،  الجنسنوع  أو  ،  جتماعيلاو ا أ أو الأصل القومي  ،  السياسي
أو الحالـة   الوضـع الـصحي،      وأ،  العوق العقلي أو غيره من حالات الإعاقة      و  أ،  الجنسانية
احتجاز الأشخاص، بمن فـيهم     أو السبب وراء    ،  ةصليالأالانتماء إلى الشعوب    أو  ة  الاقتصادي
ن واللاجئ وأ اللجوء   تمسومل وأ،  ةرهابيإعمال  أو  أن بارتكاب جرائم سياسية     ولمتهمالأفراد ا 

، وبمـن   ، أو أي وضع آخر أو تمييز ضار       ة الدولي مايةالحالأشخاص الآخرون المشمولون ب   و  أ
ويجب أن  . فيهم الأشخاص المهمشون أو المستضعفون لأسباب مثل الأسباب السالفة الذكر         
ركة، مثـل  تتاح تدابير الجبر الجماعي التي تراعي الجانب الثقافي للمجموعات ذات هوية مشت   

وتـشير اللجنـة إلى أن التـدابير     . مجموعات الأقليات ومجموعات الشعوب الأصلية وغيرها     
  .تستبعد حق الفرد في الإنصاف الجماعية لا
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ويجب أن تطبق الإجراءات القضائية وغير القضائية تدابير تراعي نوع الجنس وتحول              -٣٣
وفيما يخص العنـف  . يد والوصمدون تعرض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة للأذى من جد 

الجنسي أو الجنساني والحصول على محاكمة وفقاً للأصول القانونية والوصول إلى قضاء نزيه،             
أو جنائية، ترمي إلى تحديد حق الـضحية في          تؤكد اللجنة أنه في أي إجراءات، مدنية كانت       

المتعلقة بالعنف القائم   الانتصاف، بما فيه التعويض، يجب أن تمنح قواعد الإثبات والإجراءات           
على نوع الجنس القيمة نفسها لشهادة النساء والفتيات، كما هو من المفترض أن ينطبق هذا               

وترى . على جميع الضحايا الآخرين، وأن تمنع إدراج أدلة تميزية ومضايقة الضحايا والشهود           
الجوانب الجنسانية  اللجنة أن آليات الشكاوى والتحقيقات تتطلب تدابير إيجابية محددة تراعي           

لضمان أن يكون بإمكان ضحايا الاعتداءات، مـن قبيـل العنـف والاعتـداء الجنـسيين           
زلي وتشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث        والاغتصاب والاغتصاب في إطار الزواج والعنف المن      

  .والاتجار بالأشخاص، المضي قدماً والتماس الإنصاف والحصول عليه
 ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ووصمهم، تنطبق أيضاً أنـواع          ولتجنب إعادة إيذاء    -٣٤

الحماية المبينة في الفقرة السابقة على أي شخص مهمش أو مستضعف بـسبب انتمائـه إلى                
وفي . ٣٢هويات أو مجموعات مماثلة للنماذج المبينة في إطار مبدأ عدم التمييـز في الفقـرة                

. عاة الوضع الخاص بكل شخص مـن هـؤلاء        الإجراءات القضائية وغير القضائية، يجب مرا     
وعليه، تشير اللجنة إلى أنه يجب أن يتلقى العاملون في الجهاز القضائي تدريباً خاصـاً علـى       
مختلف آثار التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك آثارهما على الضحايا من المجموعات المهمشة              

املة، بما يشمل ضـربَي التمييـز       والضعيفة، وكيفية التعاطي مع ضحايا التعذيب وسوء المع       
  .بسبب الجنس أو نوع الجنس، من أجل منع الإيذاء من الجديد والوصم

وترى اللجنة أن تدريب المعنيين من رجال الشرطة، والعاملين في السجون، والعاملين   -٣٥
في القطاع الطبي، والعاملين في الجهاز القضائي، وموظفي الهجرة، بما في ذلك التدريب على              

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن    . بروتوكول اسطنبول، أمر أساسي لضمان إجراء تحقيقات فعالة       
يتلقى المسؤولون والموظفون المشاركون في جهود الحصول على الإنصاف تدريباً منهجياً بغية            

وينبغي أن يشمل هذا التدريب بالنـسبة       . منع تجديد صدمة ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة       
 قطاع الصحة والقطاع الطبي ضرورة إبلاغ ضحايا العنف الجنـساني والجنـسي    للعاملين في 

وسائر أشكال التمييز الأخرى بتوافر إجراءات طبية عاجلة على كل من المـستويين البـدني               
كما تحث اللجنة الدول الأطراف على إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان داخل قوات            . والنفسي

ربين خصيصاً لمعالجة حالات العنف الجنساني والجنسي،       الشرطة، ووحدات من الموظفين المد    
بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب ضد الرجال والأولاد، والعنف ضد الأطفال والأقليـات              

  .الضعيفة الإثنية والدينية والوطنية أو الأقليات الأخرى وغيرها من المجموعات المهمشة أو
ود إجراءات مناسبة لتناول احتياجـات      وتؤكد اللجنة، علاوة على ذلك، أهمية وج        -٣٦

الأطفال، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في التعبير عن رأيه بحريـة في جميـع               



A/68/44 

GE.13-46041 342 

إيـلاء آراء الطفـل     المسائل التي تخصه، بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية، وأهميـة            
ل الدول الأطراف تـوافر     وينبغي أن تكف  .  وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه     الاعتبار الواجب 

  .تدابير تعويض مراعية للطفل تعزز صحة الطفل وكرامته

  نصافالعقبات التي تعترض الحق في الإ    
من المكونات البالغة الأهمية للحق في الإنصاف الاعتراف الواضح من الدولة الطرف              -٣٧

وع انتهاكات للاتفاقية   المعنية بأن تدابير التعويض الموفرة للضحية أو الممنوحة له تقدم عن وق           
ومن ثم ترى اللجنة أنه لا يجوز لدولة طرف أن تنفـذ            . سواء بالفعل أو بالامتناع عن الفعل     

. تدابير إنمائية أو تقدم مساعدة إنمائية كبديل عن إنصاف ضحايا التعذيب أو سوء المعاملـة              
 لا يجوز تبريـره     وعدم قيام الدولة الطرف بتوفير الإنصاف لأحد ضحايا التعذيب من الأفراد          

وتشير اللجنة إلى أن الحكومات المتعاقبة وكذلك الـدول         . بالتذرع بمستوى التنمية في الدولة    
  .الخلف تظل ملزمة بضمان الوصول إلى الحق في الإنصاف

. وتتحمل الدول الأطراف في الاتفاقية التزاماً بضمان فعاليـة الحـق في الإنـصاف       -٣٨
تعترض التمتع بالحق في الإنصاف والتي تحول فعلياً دون تنفيـذ        وتتضمن العقبات المحددة التي     

عدم ملاءمـة التـشريعات الوطنيـة،       : ، وإن لم تكن مقصورة على ذلك، ما يلي        ١٤المادة  
والتمييز فيما يتصل بالوصول إلى آليات وإجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق مـن أجـل              

ؤمن احتجاز الجناة المزعـومين، وقـوانين   الانتصاف والإنصاف؛ وعدم ملاءمة التدابير التي ت     
أسرار الدولة، وأعباء الإثبات والمتطلبات الإجرائية التي تتدخل في إثبات الحق في الإنصاف؛             
وقوانين التقادم والعفو والحصانات؛ وعدم تقديم المساعدة القانونية الكافية وتـدابير حمايـة             

وما للتعذيب وسوء المعاملة من آثـار       الضحايا والشهود؛ فضلاً عما يقترن بذلك من وصم،         
وبالإضافة إلى ذلك، فعدم تنفيذ الدولة الطرف للأحكام . بدنية ونفسية وآثار أخرى تتصل به  

التي توفر تدابير جبر ضحايا التعذيب التي تصدرها المحاكم الوطنية أو الدولية أو الإقليميـة،               
ل الأطراف أن تنشئ آليات منسقة      وينبغي للدو . يشكل عقبة هائلة تعترض الحق في الإنصاف      

لتمكين الضحايا من تنفيذ الأحكام عبر حدود الدول، بما في ذلك الاعتراف بصحة قرارات              
  .محاكم الدول الأطراف الأخرى، والمساعدة في تحديد أماكن أصول الجناة

 ، على الدول الأطراف أن تكفل بحكم      ١٤وفيما يتعلق بالالتزامات الواردة في المادة         -٣٩
أو الـضعيفة إلى    /القانون والأمر الواقع على حد سواء وصول أعضاء المجموعات المهمشة و          

آليات الإنصاف العاجلة والفعالة، وتجنب التدابير التي تقوض قدرة أعضاء هذه المجموعـات             
على التماس الإنصاف والحصول عليه، والتصدي للعقبات الرسمية وغير الرسميـة الـتي قـد            

وتتضمن هذه العقبات مثلاً عدم ملاءمة الإجـراءات        . ول على الإنصاف  تواجهها في الحص  
القضائية أو الإجراءات الأخرى لتحديد كم الأضرار التي يمكن أن تسفر عن تـأثير مختلـف      

وكما أكدت اللجنة في تعليقها . سلبي على هؤلاء الأفراد في الوصول إلى المال أو الاحتفاظ به
ويتقاطع طابعها الأنثوي مع الخصائص الأخرى التي تميـز   . ئيسيالمرأة عامل ر  "،  ٢العام رقم   
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 من أجل تحديد الطرائق التي تخضع بها النساء والفتيـات لأعمـال              ...المرأة أو مع وضعها   
 وعلى الدول الأطراف أن تضمن      ."التعذيب أو إساءة المعاملة التي تكون بها عرضة لهذا الخطر         

تاحة جميع العناصر المذكورة أعلاه في عملية كفالة وجـوب          إيلاء العناية الواجبة للمرأة في إ     
معاملة الجميع، ولا سيما أفراد المجموعات المستضعفة، بمن فيها المثليات والمثليون ومزدوجـو             
الميل الجنسي ومغايرو الجنس، بطريقة عادلة ومتساوية، وحصولهم علـى تعـويض عـادل              

  .الأخرى التي تلبي احتياجاتهم الخاصةوكاف، وإعادة تأهيلهم، واتخاذ تدابير الجبر 
وفيما يتصل بالطابع المستمر لآثار التعذيب، لا ينبغي تطبيق قوانين التقادم حيث إنهـا                -٤٠

فمرور الزمن، بالنسبة للعديد    . تحرم الضحايا مما يستحقونه من إنصاف وتعويض وإعادة تأهيل        
 بعض الحـالات نتيجـة للإجهـاد        من الضحايا، لا يخفف الضرر، بل إن الضرر قد يتزايد في          

اللاحق للصدمة الذي يتطلب دعماً طبياً ونفسياً واجتماعياً، وكثيراً ما لا يكون هذا متوافراً لمن               
وعلى الدول الأطراف أن تكفل لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة،           . لا يتلقون الإنصاف  

 بواسطة نظام سابق أو برضاه  بصرف النظر عن وقت وقوع الانتهاك أو عما إذا كان قد حدث           
  .أم لا، تمكّنهم من الحصول على حقوقهم في سبل الانتصاف والحصول على الإنصاف

ولقد ظلت اللجنة تؤكد باستمرار أن قرارات العفو عن جريمة التعذيب لا تتوافق مع        -٤١
 التعليـق  وكما هو مذكور في. ١٤التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، بما فيها المادة  

قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مـرتكبي أفعـال             "،  ٢العام رقم   
التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تـدل               

 وترى اللجنـة أن ". على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقييد       
قرارات العفو عن التعذيب وسوء المعاملة تشكل عقبات غير مقبولة أمام الضحايا فيما يبذلونه 

ومـن ثم،   . من جهود للحصول على الإنصاف، وأنها تسهم في مناخ الإفلات من العقـاب            
  .تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إلغاء أي قرار بالعفو عن التعذيب أو سوء المعاملة

ح الحصانة، في انتهاك للقانون الدولي، لأي دولة أو موظفيها أو الجهات            وبالمثل، فمن   -٤٢
الفاعلة غير الحكومية عن التعذيب أو سوء المعاملة يتعارض تعارضاً مباشراً مع الالتزام بتوفير              

وعندما تسمح القوانين بالإفلات من العقاب أو عندما يكون أمراً واقعاً،           . الإنصاف للضحايا 
يا من التماس الإنصاف الكامل حيث إنه يتيح عدم معاقبة منتهكي الحقـوق             فهو يمنع الضحا  

وتؤكد اللجنة أنه لا يجـوز      . ١٤ويحرم الضحايا من الضمان الكامل لحقوقهم بموجب المادة         
  .بحال الاحتجاج بالأمن القومي لحرمان الضحايا من الإنصاف

 تتنافى مع هدف ١٤ق المادة   وترى اللجنة أن التحفظات التي تسعى إلى الحد من تطبي           -٤٣
ومن ثم، تشجَّع الدول الأطراف على النظر في سحب أي تحفظات علـى             . الاتفاقية وغايتها 

 تحد من تطبيقها من أجل ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على              ١٤المادة  
  .الإنصاف والانتصاف
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  صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب    
ي التبرعات المقدمة إلى الصناديق الدولية لضحايا التعذيب دوراً مهماً في تقـديم             تؤد  -٤٤

وتؤكد اللجنة أهمية العمل الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة للتبرعات           . المساعدة إليهم 
كما تؤكـد اللجنـة     . لضحايا التعذيب الذي يقدم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب        

ل الأطراف بتقديم تبرعات إلى هذا الصندوق بغض النظر عن التدابير الوطنية       إمكانية قيام الدو  
  .المتخذة أو التبرعات المقدمة

  الرصد والإبلاغ    
على الدول الأطراف أن تنشئ نظاماً للإشراف والرصد والتقييم والإبلاغ عما توفره              -٤٥

. يب أو سـوء المعاملـة  من تدابير الإنصاف وخدمات إعادة التأهيل الضرورية لضحايا التعذ     
وبالتالي، ينبغي أن تضمِّن الدول الأطراف تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بيانات مصنفة حسب             
السن ونوع الجنس والجنسية وغير ذلك من العوامل الرئيسية المتصلة بتدابير الإنصاف المتاحة             

 بتقـديم   ٢لتعليق العام رقم    لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، للوفاء بالتزامها المشار إليه في ا          
  .تقييم مستمر لما تبذله من جهود لتوفير الإنصاف للضحايا

، تلاحظ اللجنة الحاجة إلى تقديم معلومات كافية عن         ١٤وفيما يتصل بتنفيذ المادة       -٤٦
ومن ثم، تود اللجنة أن تؤكد أنه ينبغـي تقـديم        .  في تقارير الدول الأطراف    ١٤تنفيذ المادة   

  :ة عما يليمعلومات محدد
عدد ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة الذين التمسوا تعويـضاً بالوسـائل              )أ(  

القانونية والإدارية وغيرها، وطبيعة الانتهاكات المزعومة؛ وعدد الـضحايا الـذين مُنحـوا             
  تعويضاً؛ وقيمة مبالغ التعويض؛

  التدابير المتخذة لمساعدة الضحايا بعد وقوع التعذيب مباشرة؛  )ب(  
مرافق إعادة التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملـة وإمكانيـة              )ج(  

الوصول إليها، فضلاً عن مخصصات الميزانية لبرامج إعادة التأهيل وعـدد الـضحايا الـذين            
  حصلوا على خدمات إعادة التأهيل المناسبة لاحتياجاتهم؛

ادة التأهيل، بما في ذلـك      الأساليب المتاحة لتقييم فعالية برامج وخدمات إع        )د(  
  تطبيق المؤشرات والمعايير المناسبة، ونتائج هذا التقييم؛

  التدابير المتخذة لضمان الترضية والضمانات بعدم التكرار؛  )ه(  
التشريعات الداخلية التي توفر لضحايا التعذيب أو سوء المعاملـة الحـق في       )و(  

وفي حالة  . لصلة التي اتخذتها الدولة الطرف    سبل الانتصاف والإنصاف، وتدابير التنفيذ ذات ا      
عدم وجود هذه التشريعات، ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابير الـتي اتخـذتها               

  الدولة الطرف لاعتماد هذه التشريعات وتنفيذها؛
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التدابير المتخذة لضمان تمكين جميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة مـن              )ز(  
   والتمتع بها؛١٤جب المادة ممارسة حقوقهم بمو

آليات تقديم الشكاوى المتاحة لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك    )ح(  
وينبغي أيضاً للدول الأطراف    . كيفية إعلام جميع الضحايا بهذه الآليات وإتاحة وصولهم إليها        

 والانتـهاك   أن تضمِّن تقاريرها بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية والمكان          
  المزعوم عن عدد الشكاوى الواردة عبر هذه الآليات؛

التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لضمان التحقيـق بفعاليـة في جميـع               )ط(  
  الادعاءات بوقوع تعذيب وسوء معاملة؛

التشريعات والتدابير السياساتية المصممة لتحديد ضحايا التعذيب بطريقـة           )ي(  
   الإنصاف لهم؛إيجابية من أجل توفير

الطرق المتاحة أمام ضحية التعذيب أو سوء المعاملة للحصول على إنصاف،             )ك(  
بما في ذلك جميع الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية وغير القضائية، كبرامج الجبر الإدارية،             
 فضلاً عن معلومات عن عدد الضحايا الذين وصلوا إلى هذه الآليات، وعدد من حصلوا على              

  أو بأي مبلغ؛/الإنصاف واستفادوا من تدابير الجبر، وفي أي شكل و
المساعدة القضائية وحماية الشهود المتاحتان لـضحايا التعـذيب أو سـوء           )ل(  

المعاملة، فضلاً عن الشهود وغيرهم ممن تدخلوا باسم الضحايا، بما في ذلك كيفية الإعـلام               
لي؛ وعدد الضحايا الـذين مُنحـوا المـساعدة         بهذه الحماية وكيفية إتاحتها في الواقع العم      

القضائية؛ وعدد الأشخاص الذين تمتعوا بحماية الدولة للشهود؛ وتقييم الدولة الطرف لفعالية            
  هذه الحماية؛

الخطوات المتخذة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية أو الإقليميـة            )م(  
اريخ صدور الحكم إلى التقديم الفعلي للتعـويض        أو الدولية، بما في ذلك الزمن المنقضي منذ ت        

وينبغي أيضاً للدول الأطراف أن تضمِّن تقاريرهـا بيانـات          . غيره من أشكال الإنصاف    أو
مصنفة عن عدد الضحايا المستفيدين من تدابير الجبر بموجب أحكام قضائية، وعدد من حصل      

  منهم بالفعل على إنصاف، وعن الانتهاكات المعنية؛
ضمانات المتاحة للحماية الخاصة الموفرة لأفـراد المجموعـات المهمـشة           ال  )ن(  

والضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال الذين التمسوا ممارسة الحقوق الـتي تكفلـها لهـم                
   من الاتفاقية؛١٤ المادة

  .أي مسائل أخرى قد تطلبها اللجنة  )س(  
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  المرفق الحادي عشر

 اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين      بيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي        
 بشأن) ٢٠١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٣ -أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩(

تعزيز هيئـات   لحقوق الإنسان عن     تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية    
  )A/66/860(معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

تحدة السامية لحقوق الإنسان    مفوضة الأمم الم    بتقرير  لجنة مناهضة التعذيب   ترحب  - ١
صـدر في   الـذي    ،)A/66/860 (هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان     عن تعزيز   
 العمليـة بعد  ، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها المفوضة السامية          ٢٠١٢ يونيه/حزيران

. ات المعاهـد  تاشارك فيها جميع أصحاب المصلحة في نظام هيئ       النطاق التي   واسعة  التشاركية  ال
 تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك توفير الموارد الكافيـة،            المبذولة من أجل  الجهود  وتُعدّ  

 متثالالاتقييم  عمليات   الالتزامات التعاهدية و   يستند إلى  الأداء الفعال لنظام     لتحقيق أمراً ضرورياً 
 هيئـات   اعتمـاد ويُعـدّ    .ينتتألف من خبراء مـستقل    إشرافية مستقلة    هيئات التي تضطلع بها  

 عـن    من أشكال التعبير    أساسياً وجوهرياً  ونظاماً داخلياً شكلاً   أساليب عمل    المعاهدات نفسها 
   .هذا الاستقلال

 ،ة السامي ةمعت في تقرير المفوض   مة التي جُ  وستواصل اللجنة مناقشة الاقتراحات القيّ      - ٢
 رداً أوليـاً  التعليقات التالية   وتمثل   . مقترحات محددة في الوقت المناسب     بشأنتبدي رأيها   سو

  . التقريرعلى التوصيات الواردة في
ا قد شرعت   وتلاحظ أنه ،  المبسطةالتبليغ  إجراءات   المتعلق ب  قتراحبالاوترحب اللجنة     - ٣

اختياري جديـد لتقـديم      إجراء   عن طريق وضع   ٢٠٠٧ في عام    في تطبيق هذه الإجراءات   
 ).A/62/44 من الوثيقـة     ٢٣، انظر الفقرة    بل تقديم التقارير   ق  المرسلة قوائم المسائل  (التقارير

وتوافق اللجنة  .  هذا الإجراء  هيئات المعاهدات التي تستخدم   أول  هي  لجنة مناهضة التعذيب    و
 قد يتيح الحفاظ على الموارد المالية، وتلاحظ أنها قـد           الصفحاتبعدد  د الصارم   التقيّ أن   على

المـسائل  وقـوائم   لمسائل  لاحظاتها الختامية وقوائم ا   بمعلق  يت فيما هذا الاقتراح    نفذت بالفعل 
 الحد التوصية التي تدعو إلى نفذت بالفعل اأنهاً وتلاحظ اللجنة أيض. تقديم التقارير المرسلة قبل

  .من ترجمة ملخصات محاضر الجلسات
 رسـة في مما ئها   أعضا حياداستقلال و ب  الكامل وتؤيد اللجنة بشدة ضرورة الاعتراف      - ٤

  وحيـاد  استقلالب يتعلق فيما ياًنظام اللجنة الداخلي مستوى عال    ويحدد   . وتعزيزهما ئفهموظا
بـادئ  م معاهدات حقوق الإنسان على النحو المبين في         هيئاتأعضائها، بما يتفق مع معايير      

  . نظامها الداخليإدراجها ضمنالتي ستنظر اللجنة في هي المبادئ أديس أبابا التوجيهية، و
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تقديم الدول   للتقارير لضمان    شامل تقويم   وضعللجنة الاقتراح الداعي إلى     وتلاحظ ا   -٥
 قتضيومع ذلك، فإن هذا الاقتراح ي     .  في الوقت المناسب وفقاً لالتزاماتها     الأطراف لتقاريرها 

يتطلب  التقويم، ولإدراج هذا ضرورة تأمين الموارد المالية والبشرية الكافية كشرط مسبق      أيضاً
الاقتراح وتأثير التقويم   هذا   مناقشة   إلى مواصلة وتتطلع اللجنة   . ول الأطراف كذلك تعاون الد  
 نظـام هيئـات     وكذلك علـى   عملها،أساليب  على  و الذي تضطلع به     على حجم العمل  

  .برمتهالمعاهدات 
وار بناء بـين    حالمنهجية المتناسقة لإجراء    ب الاقتراح المتعلق هتمام  باوتلاحظ اللجنة     -٦

تهـا  ا خلال دور  تشدد على أنها تجري   و،   الإنسان يئات معاهدات حقوق  وهالدول الأطراف   
 ،لحصول على معلومات من منظمات المجتمع المـدني       من أجل ا   ساعة واحدة     لمدة اجتماعات

 اعتمـاد مبـادئ      مسألة تنظر اللجنة في  وس. طرف خمس ساعات مع كل دولة       لمدة اًوحوار
  .ة الساميةفي تقرير المفوض وردت  التي ذات الصلةقتراحاتتوجيهية مكتوبة تعكس الا

 تعزيز إجـراءات الـشكاوى       المقترحات الداعية إلى    باهتمام وتلاحظ اللجنة أيضاً    -٧
 المتسقة في التعامل مـع      هج العمل ثابتة للحماية ونُ  العايير  الم الضوء على أهمية     وتسلط. الفردية

  .ونية لهيئات المعاهداتللاجتهادات القانوترحب اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات . الشكاوى
اعتماد ملاحظات ختاميـة    الداعية إلى   التوصية  ب ، في معرض ترحيبها    اللجنة شيروت  -٨

 بالفعل في هذا الصدد، وتسعى لمواصلة هذا        بذلتها إلى الجهود التي     ،وواقعيةمركزة  موجزة و 
صـيات   أهميـة تقـديم تو   إلىكذلكتشير  أعلاه، و١ذكور في الفقرة  على النحو الم  العمل،  

  .واضحة إلى الدول الأطراف
تعزيز تفاعلها مع كيانات الأمم المتحـدة ذات        الداعية إلى   توصية  بالوترحب اللجنة     -٩

 والمستقلة التي   وثوقةالموقد أكدت اللجنة على قيمة المعلومات       . الصلة ومنظمات المجتمع المدني   
. الأمم المتحدة ذات الـصلة إحاطات من كيانات أهمية تلقي   منظمات المجتمع المدني و    تقدمها

 بالفعل مع كيانات الأمم المتحـدة ومنظمـات المجتمـع المـدني             ا تجتمع وتلاحظ اللجنة أنه  
 جميـع  على أن تتيح للجمهـور  الشفافية،   من باب ،  تنظر فيه، وتعمل  يتعلق بكل تقرير     فيما

 لحالات الـتي  ا، باستثناء   الشبكي من منظمات المجتمع المدني على موقعها         الواردة المساهمات
   .يخشى فيها حدوث أعمال انتقامية

نتقامية ضد المدافعين   الالأعمال  ا رصد   ضرورةتؤيد اللجنة التوصيات المقدمة بشأن      و  -١٠
 عمال هذه الأ  أن رىوت.  لهذه الأعمال  مع اللجنة ووضع حد   تعاملهم  عن حقوق الإنسان بعد     

 لضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيـة،      بالجهود المبذولة  كبير   تتسبب في إلحاق ضرر   الانتقامية  
لهـذا   و .ارتكاب أعمـال انتقاميـة     لاتخاذ تدابير عاجلة ومتسقة في حالة        استعدادهاؤكد  تو

 دورتها الحالية مقررين معنيين بأعمال الانتقام للاضطلاع بالمهام         اللجنة خلال عينت  الغرض،  
  .ةمن الاتفاقي ٢٢و ١٩المادتين  بموجب الموكلة إليها
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الملاحظـات  ات متابعـة  أهمية إجراءوتشير اللجنة، في معرض تسليطها الضوء على     -١١
معنيين بالمتابعة، يضطلع أحـدهما       اثنين  مقررين ٢٠٠٣ت منذ عام     قد عين  االختامية، إلى أنه  

 بشكل روتيني سبل تحسين     وهي تناقش  .بالتقارير القطرية ويضطلع الآخر بالشكاوى الفردية     
  .ة في تنفيذ متطلبات الاتفاقي قدماًالمتابعة حتى تتمكن من المضيا المتعلقة بإجراءاته

 لإعـداد التعليقـات     سقةعملية تشاور مت  بإجراء  الاقتراح المتعلق   بوترحب اللجنة     -١٢
  .وف تواصل مناقشة هذا الاقتراحوس، العامة
، بالتعاون مـع منظمـات غـير        ٢٠١٠ منذ عام    ه قد تسنى   إلى أن  وإذ تشير اللجنة    -١٣

حوارات مـع وفـود الـدول       تتضمن   الجلسات العلنية التي     ية، البث الشبكي لجميع   حكوم
 إبراز هيئات معاهدات حقوق    لتعزيز   قدمت التي   لاقتراحاتختلف ا بمترحب  فإنها  ف،  طراالأ

 البث عبر شبكة الإنترنت وعقـد المـؤتمرات عـبر           ، من قبيل   الوصول إليها  تيسيرالإنسان و 
  .الإمكانيات هذه  استكشافتواصلالفيديو، وسوف 

، ة السامي ة المفوض الاقتراحات التي قدمتها   أهمية   مجدداً لجنة مناهضة التعذيب     ؤكدوت  -١٤
 في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنـسان  التي وردت مناقشة التوصيات  مواصلةوتتطلع إلى   
  .هيئات المعاهدات إلى ووُجّهت
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  المرفق الثاني عشر

ذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين       بيان لجنـة مناهضة التع       
بشأن ) ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ -أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩(

أعضاء هيئـات معاهـدات     وحياد  المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال     
 ")مبادئ أديس أبابا التوجيهية("حقوق الإنسان 

  التاسعة والأربعين للجنـة،    ناقش أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، خلال الدورة        - ١
مبادئ (" أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان        وحياد دئ التوجيهية المتعلقة باستقلال   المبا

، وهي )A/67/222/Corr.1ة ، والوثيقA/67/222، المرفق الأول من الوثيقة "أديس أبابا التوجيهية  
 هيئـات مـن هيئـات       ١٠النظام الداخلي وأفضل الممارسات في       تعزز وتؤكد التي  المبادئ  

 هاأعضاء اللجنة بالمبادرة التي اتخذ    ويرحب   .) أ(معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة     
 هـذه    الذين أعدا  عاهداتالم هيئاتن لرؤساء   و والعشر عن والراب و الثالث والعشر  نالاجتماعا

  . كل لجنة بالنظر فيهاياوأوصالمبادئ التوجيهية 
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق   بتقريرهضة التعذيب لجنة منا يرحب أعضاء و  - ٢

 والذي تشير ،)A/66/860 (يئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   هالإنسان عن تعزيز    
عملـها   أساليب   هيئات المعاهدات فيما يتعلق بتحديد    صلاحيات  "فيه المفوضة السامية إلى     

" ا على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة       وضمان استقلاله الخاصة بها   وقواعد الإجراءات   
تحقيق مثل هذا المعيار من الاسـتقلال       "وأكد تقرير المفوضة السامية أن      ). ١١الصفحة  (

، وهو تقديم تقيـيم     هيئات المعاهدات نظام  المنشود ل  لتحقيق الهدف     مسبقاً  شرطاً  يُعدّ يادوالح
في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمعاهـدات       للدول الأطراف    وتوجيهات أكثر موضوعية واحتراماً   

  ).١٠٥الصفحة " (حقوق الإنسان
__________  

بموجـب   ،)الثقافيـة باستثناء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و     (تتولى كل هيئة من هيئات المعاهدات         )أ (
انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة            . نظامها الداخلي اعتماد   ،المعاهدة نفسها 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة      و؛  ١٨ المادة    من ٢ الفقرة   العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،      أو
 ١الفقرة   الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،         الاتفاقية و ؛٣٩المادة   من   ٢والسياسية، الفقرة   

اتفاقية حقوق  و ؛١٩ المادة    من ١ الفقرة   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،       و ؛١٠المادة  من  
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين       ؛ و ٣٤ من المادة    ١٠الفقرة  الأشخاص ذوي الإعاقة،    

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن      و ؛٧٥ من المادة    ١ وأفراد أسرهم، الفقرة  
الاتفاقية الدولية لحماية   ؛ و ١٠المادة   من   ٢الفقرة  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،          

 في  لم يناقش النظـام الـداخلي     ملاحظة،   .٢٦المادة   من   ٦الفقرة  جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،      
اعتمدت نظامها الـداخلي،     اللجنة   بيد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،        

 .E/C.12/1990/4/Rev.1انظر الوثيقة 
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 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        ١٨المادة  بأن  ر أعضاء اللجنة    ذكّيُو  - ٣
، "نظامها الداخلي "تطلب من اللجنة وضعالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

مـن   هذا الحكم    تطبيق لدى،  )CAT/C/3/Rev.5 ( نظامها الداخلي  في  اللجنة قد حددت   وأن
تتنـاول   وبوجه خاص، . أعضائهاحياد واستقلالب فيما يتعلق  ياً، مستوى عال  أحكام المعاهدة 

 مشاركة أي عضو في النظـر    إلزامية عدم  "٧٣المادة  ، وتتناول   "عضاءالأاستقلال   "١٥المادة  
  ". هذا التقريرالنظر فيفي تقرير ما أو حضوره خلال 

 النظـام  وتؤكـد    تعكـس بادئ أديس أبابا التوجيهية     محظ أعضاء اللجنة أن     ويلا  - ٤
  إلا لمساءلة  الأعضاء عدم خضوع ب المتعلقة ١٥ من المادة    ١، بما في ذلك الفقرة       للجنة الداخلي

يتلقون لا  "عضاء  الأ إلى أن    وتشير المبادئ التوجيهية أيضاً   ". اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم    "
لهم أو أي دولـة  من دو" يتعرضون لضغط توجيهات أو يُمارس عليهم نفوذ من أي نوع، أو     

 على متطلبات   الحفاظ "والرئيس واللجنة ككل إلى   الأعضاء   كل   وتدعو. أخرى أو وكالاتها  
  ".ا أعضائهاستقلال وحياد

جميـع  حيـاد    القوي لاسـتقلال و    دعمهمأعضاء لجنة مناهضة التعذيب     ويؤكد    - ٥
 ويتطلعون إلى مواصلة مناقشة   بادئ أديس أبابا التوجيهية،     م على النحو المكرس في   ،  ئهاضاأع

في الفتـرة  (إنفاذ هذه المبادئ التوجيهية خلال الدورة الخمسين القادمة للجنة         ب السبل الكفيلة 
. النظام الداخلي للجنـة    من   ١٤ تعديل المادة     بوسائل منها  )٢٠١٣مايو  /أيار ٣١ إلى   ٦من  

 مـن أعـضاء    ذي يُطلب  الرسمي ال  عهدتالإلى  " مستقلبشكل   "عبارة ف هذا التعديل  وسيضي
  .انتخابهم لأول مرة في اللجنة عقب مأن يتولوا مهامه قبل  أداؤهاللجنة
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   عشرالمرفق الثالث

بشأن  الخمسينبيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها             
أعضاء هيئات معاهـدات    وحياد   المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال   

والتعديلات المدخلـة   ") مبادئ أديس أبابا التوجيهية   ("حقوق الإنسان   
 على نظامها الداخلي

تأكيـد دعمهـا القـوي       ،تها الخمسين لجنة مناهضة التعذيب، خلال دور    كررت    -١
مبـادئ   على النحو الذي أكدته      ستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان      لا

 ـ A/67/222المرفق الأول من الوثيقـة      (  أبابا التوجيهية  أديس ، )A/67/222/Corr.1ة  ، والوثيق
  .التوجيهية موضع التنفيذالمبادئ وتابعت مناقشة سبل وضع هذه 

وإلحاقاً  الداخلي،   انظامهب تهاهذه المبادئ التوجيهية وعلاق   مرة أخرى   لجنة  وبحثت ال   -٢
، )CAT/C/49/3( بشأن المبـادئ التوجيهيـة       ٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٣بيانها المؤرخ   ب

فقـرة   من بينها     جملة أمور  ضافة الداخلي لإ  ها، تعديل نظام  ٢٠١٣مايو  /أيار ١٣قررت، في   
حياد ترد مبادئ أديس أبابا التوجيهية بشأن استقلال و       : " على النحو التالي   ١٥لمادة  إلى ا ثالثة  

هذه المبـادئ   وتمثل  .  النظام الداخلي  هذافي مرفق   أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان      
  ".أعضاء اللجنةحياد التوجيهية أداة مهمة لتفسير القواعد المتعلقة باستقلال و
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  المرفق الرابع عشر

 من النظام الداخلي للجنة، بصيغتها المنقحـة        ١٠٩ و ١٥ و ١٤المواد      
(CAT/C/3/Rev.6)  

   الرسميالتعهد    

  ١٤المادة     
، قبل أن يتولى مهامه بعد انتخابه الأول، التعهـد          اللجنةعضو من أعضاء    يقدم كل     

  : للجنةالرسمي التالي في جلسة مفتوحة
 كعضو في لجنة مناهـضة     سلطاتي وأمارس   واجباتيأتعهد رسمياً بأن أؤدي     "  

  ".ضميري وبما يمليه عليَّ  وبشكل مستقل،، ونزاهة،وأمانةالتعذيب، بشرف، 

  استقلال الأعضاء    

  ١٥المادة     
استقلال أعضاء اللجنة ضروري لأداء واجباتهم وهو يقتضي أن يـضطلعوا             -١  

بمهامهم بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا أية تعليمات من أية جهة فيمـا يتعلـق                
  .ولا يخضع الأعضاء إلا لمساءلة اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم. بأدائهم لواجباتهم

هامهم بموجب الاتفاقية، بأعلى معايير التجرد      يتمسك الأعضاء، في أدائهم لم      -٢  
والتراهة، ويطبقون معايير الاتفاقية تطبيقاً متساوياً على جميع الدول وجميع الأفراد دون خوف   

  .أو محاباة ودون تمييز من أي نوع
أعضاء هيئـات معاهـدات     حياد  استقلال و ب المتعلقةبادئ التوجيهية   المترد    -٣  

هـذه  وتمثـل   . هذا النظام الداخلي  في مرفق    )يس أبابا التوجيهية  مبادئ أد  (حقوق الإنسان 
  .أعضاء اللجنةحياد المبادئ التوجيهية أداة مهمة لتفسير القواعد المتعلقة باستقلال و

  أحد الأعضاء في دراسة شكوى ماوجوب عدم مشاركة     

  ١٠٩المادة     
  :ى ماالعضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكويشارك لا   -١  
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 حال وجود تـضارب    أو في  إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى         )أ(  
  ؛ أو  كان نوعهاًفي المصالح أيّ

  بأية صفة غير صفة عضو اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو شارك إذا كان قد   )ب(  
  . إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد  )ج(  
علنية تعقـدها   مشاورات أو اجتماعات غير      العضو أثناء أية     لا يحضر هذا    -٢  

  .اللجنة، ولا خلال أية أعمال تتعلق بمناقشة الشكوى أو النظر فيها أو اعتماد قرار بشأنها
أعلاه دون   ٢ و ١تين  تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقر            -٣  
  .العضو المعنيمشاركة 
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   عشرالخامسالمرفق 

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١ في ،التقاريرالة فيما يتعلق بالح    

  التقارير الأولية  -ألف    
  :، كانت الحالة فيما يتعلق بالتقارير الأولية كالآتي٢٠١٣مايو / أيار٣١في   

  التقارير الأولية    
  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  )منذ(دولة طرف 

ــه في  -  )٢٠١٢(الإمارات العربية المتحدة  ــد تقديم ــل موع  / آب١٩ يح
  ٢٠١٣أغسطس 

  -  ١٩٩٤أغسطس / آب١٧  )١٩٩٣(أنتيغوا وبربودا 
  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٤ورد في   -  )٢٠٠٦(أندورا 

  -  ٢٠١١يوليه / تموز٢٣  )٢٠١٠(باكستان 
  -  ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٤  )١٩٩٨(بنغلاديش 
  -  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٧  )٢٠٠٠(بوتسوانا 

 ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني٨ورد في   -  )١٩٩٩(بوركينا فاسو 
  ٢٠١٣فبراير / شباط٢٦ورد في   -  )٢٠٠٧(تايلند 
  -  ٢٠٠٤مايو / أيار١٦  )٢٠٠٣( ليشتي -تيمور 

  -  ٢٠١٣فبراير / شباط٢٣  )٢٠١٢(الجمهورية الدومينيكية 
 / تشرين الأول  ٢٦ديمه في   يحل موعد تق    - )٢٠١٢(جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

  ٢٠١٣أكتوبر 
  -  ١٩٩٣يوليه / تموز٣  )١٩٩٢(الرأس الأخضر 

  -  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٧  )٢٠٠٦(سان مارينو 
  -  ٢٠٠٢ أغسطس/آب ٣٠  )٢٠٠١(سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  )٢٠٠٤(سوازيلند 
  ٢٠١٣فبراير / شباط٧ورد في   -  )٢٠٠١(سيراليون 
  -  ١٩٩٣يونيه / حزيران٣  )١٩٩٢(سيشيل 

  -  ١٩٩١فبراير / شباط٢٢  )١٩٩٠(الصومال 
  -  ٢٠١٢أغسطس / آب٦  )٢٠١١(العراق 
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  )منذ(دولة طرف 
  -  ١٩٩٠نوفمبر / تشرين الثاني٨  )١٩٨٩(غينيا 

  -  ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦  )٢٠٠٢(غينيا الاستوائية 
  -  ٢٠١٢أغسطس / آب١١  )٢٠١١(فانواتو 

  ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٧ورد في   -  )٢٠٠٢(ولي الكرسي الرس
  -  ١٩٩٧يناير / كانون الثاني١٦  )١٩٩٥(كوت ديفوار 

  -  ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠  )٢٠٠٣(الكونغو 
  -  ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٣  )٢٠٠٠(لبنان 
  -  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٢  )٢٠٠٤(ليبيريا 

  -  ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١١  )٢٠٠١(ليسوتو 
  -  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٧  )١٩٩٩(مالي 

  -  ١٩٩٧يوليه / تموز١٠  )١٩٩٦(ملاوي 
  -  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠  )٢٠٠٤(ملديف 

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٨ورد في   -  )١٩٩٩(موزامبيق 
 تـشرين   ٢٦يحل موعـد تقديمـه في         -  )٢٠١٢(ناورو 

  ٢٠١٣أكتوبر /الأول
  -  ١٩٩٩بر نوفم/ تشرين الثاني٣  )١٩٩٨(النيجر 
  -  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨  )٢٠٠١(نيجيريا 

  التقارير الدورية  -باء  
  :، كانت الحالة فيما يتعلق بالتقارير الدورية كالآتي٢٠١٣مايو / أيار٣١في   

  التقارير الدورية    
  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 

  الخامس  )١٩٨٧* (الاتحاد الروسي
  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الأولي  )١٩٩٤(إثيوبيا 

  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  الثالث  )١٩٩٦* (أذربيجان

  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الرابع  -

 تشرين  ٢٠يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني

  الرابع  )١٩٨٦* (الأرجنتين
  ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس والسادس
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٥

 

  الثاني  )١٩٩١* (الأردن
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الثالث  -
 / أيـار  ١٤يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٤مايو 
  الثالث  )١٩٩٣(أرمينيا 

  ٢٠١٢مايو /أيار
  الرابع  -

 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦يونيه 

  الخامس  )١٩٨٧* (إسبانيا
  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 تشرين  ٢٠يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني
  الثالث  )١٩٨٩* (أستراليا

  ٢٠٠٨مايو /أيار
  الرابع والخامس

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠
-  

  سالخام  )١٩٩١* (إستونيا
  ٢٠١٣مايو /أيار

  السادس  -
 / أيـار  ٣١يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٧مايو 
  الرابع  )١٩٩١* (إسرائيل

  ٢٠٠٩مايو /أيار
  الخامس

  ٢٠١٣مايو / أيار١٥
-  

  الأولي  )١٩٨٧(أفغانستان 
 ١٩٩٢نوفمبر /الثانيتشرين 

  الثاني
  ١٩٩٦يونيه /حزيران ٢٥

-  

  الرابع إلى السادس  )١٩٨٨* (إكوادور
  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني

  السابع  -
 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني
  الثاني  )١٩٩٤(ألبانيا 

  ٢٠١٢مايو /أيار
  الثالث  -

 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦يونيه 

  الخامس  )١٩٩٠* (ألمانيا
 ٢٠١١نوفمبر /الثانيتشرين 

  السادس  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥ نوفمبر/الثاني
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  الثاني  )١٩٩٨(إندونيسيا 

  ٢٠٠٨مايو /أيار
  الثالث
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠

-  

  الثاني  )١٩٨٦* (أوروغواي
  ١٩٩٦نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
  ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٤ورد في 

  الثالث  )١٩٩٥(أوزباكستان 
  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

  الرابع  -
ــانون الأول٢٩ورد في   / كـ
  ٢٠١١ ديسمبر

  الأولي  )١٩٨٦* (أوغندا
  ٢٠٠٥مايو /أيار

  الثاني
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

-  

  الخامس  )١٩٨٧* (أوكرانيا
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السادس  -
  ٢٠١٣مارس / آذار٤ في ورد

  الأولي  )٢٠٠٢* (يرلنداأ
  ٢٠١١مايو /أيار

  الثاني  -
 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥ يونيه
  الثالث  )١٩٩٦* (آيسلندا

  ٢٠٠٨مايو /يارأ
  الرابع
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

-  

  الرابع والخامس  )١٩٨٩* (إيطاليا
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السادس
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠

-  

  الرابع إلى السادس  )١٩٩٠* (باراغواي
  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  السابع  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  وليالأ  )١٩٩٨(البحرين 

  ٢٠٠٥مايو /أيار
  الثاني
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٤

-  

  الأولي  )١٩٨٩* (البرازيل
  ٢٠٠١ مايو/أيار

  الثاني
أكتوبر / تشرين الأول٢٧

٢٠٠٢   

-  

  الرابع  )١٩٨٩* (البرتغال
  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس والسادس  -
 ٢٠١٢أغسطس / آب٢٩ في وردا

  الثاني  )١٩٩٩* (بلجيكا
  ٢٠٠٩مبر نوف/تشرين الثاني

  الثالث  -
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥ورد في 

  الرابع والخامس  )١٩٨٦* (بلغاريا
  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  الأولي  )١٩٨٦* (بليز

  ١٩٩٣نوفمبر /تشرين الثاني
  الأولي والثاني

يونيه / حزيران٢٥
١٩٩٦**  

-  

  لثالثا  )١٩٨٧(بنما 
  ١٩٩٨مايو /أيار

  الرابع
  ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٧

-  

  الثاني  )١٩٩٢* (بنن
  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث
 ديسمبر/ كانون الأول٣٠

٢٠١١  

-  

  الأولي  )١٩٩٣(بوروندي 
  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٨ورد في 

* البوســنة والهرســك 
)١٩٩٣(  

  مسالثاني إلى الخا
  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني

  السادس  -
 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني
  الرابع  )١٩٨٩* (بولندا

  ٢٠٠٧مايو /أيار
  الخامس والسادس  -

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٢ في وردا
 المتعددة -دولة (بوليفيا 

  )١٩٩٩) * (القوميات
  الثاني
  ٢٠١٣مايو /أيار

  الثالث  -
 /أيـار  ٣١ في   يحل موعد تقديمه  

  ٢٠١٧مايو 
  الخامس إلى السادس  )١٩٨٨* (بيرو

  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  السابع  -

 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الرابع  )١٩٨٧* (بيلاروس
  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الأولي  )١٩٩٩(تركمانستان 

  ٢٠١١مايو /أيار
-  
  

  الثاني
 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥ يونيه
  الثالث  )١٩٨٨* (تركيا

  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  الرابع  -

 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني

  الأولي  )١٩٩٥* (تشاد
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الثاني
  ٢٠١٢مايو / أيار١٥

-  
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  لثانيا  )١٩٨٧(توغو 

  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث  -

 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الثاني  )***١٩٨٨(تونس 
  ١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
نوفمبر / تشرين الثاني  ١٦ورد في   
٢٠٠٩  

  الأولي  )٢٠٠٦* (الجبل الأسود
  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
ديسمبر /ن الأول  كانو ٢٤ورد في   
٢٠١٢  

  الثالث  )١٩٨٩(الجزائر 
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الرابع
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠

-  

* الجمهورية التشيكية
)١٩٩٣(  

  الرابع والخامس
  ٢٠١٢مايو /أيار

  السادس  -
 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦ يونيه
الجمهورية العربية السورية   

)٢٠٠٤(  
  الأولي
  ٢٠١٠مايو /أيار

  انيالث  -
 /أيـار  ١٤ يحل موعد تقديمه في   

  ٢٠١٤مايو 
  الثاني  )١٩٩٥* (جمهورية كوريا

  ٢٠٠٦مايو /أيار
  الثالث إلى الخامس

  ٢٠١٢فبراير / شباط٧
-  

جمهورية الكونغو 
  )١٩٩٦(الديمقراطية 

  الأولي
  ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني إلى الرابع
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦

-  

جمهورية مقدونيا 
* وسلافية سابقاًاليوغ

)١٩٩٤(  

  الثاني
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

-  

* جمهورية مولدوفا
)١٩٩٥(  

  الثاني
  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
 تشرين  ٢٠يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني
  الأولي  )١٩٩٨(جنوب أفريقيا 

  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني 
ديسمبر /ن الأول كانو٣١

٢٠٠٩  

-  

  الثالث  )١٩٩٤* (جورجيا
  ٢٠٠٦مايو /أيار

  الرابع والخامس
نوفمبر / تشرين الثاني٢٤

٢٠١١  

-  
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  الأولي  )٢٠٠٢(جيبوتي 

  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني

  الخامس  )١٩٨٧* (الدانمرك
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السابعالسادس و
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠

-  

  الأولي  )٢٠٠٨(رواندا 
  ٢٠١٢مايو /أيار

  الثاني  -
 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     

   ٢٠١٦يونيه 
  الأولي  )١٩٩٠(رومانيا 

  ١٩٩٢مايو /أيار
  الثاني 
يناير / كانون الثاني١٦

١٩٩٦  

-  

  الثاني  )١٩٩٨* (زامبيا
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠

-  

  الثالث والرابع  )١٩٩٤(سري لانكا 
  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الثاني  )١٩٩٦* (السلفادور

  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث  -

 تشرين  ٢٠يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني

  الثاني  )١٩٩٣* (سلوفاكيا
  ٢٠٠٩نوفمبر /الثانيتشرين 

  الثالث  -
 تشرين  ٢٠يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني
  الثالث  )١٩٩٣* (سلوفينيا

  ٢٠١١مايو /أيار
  الرابع  -

 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٥ يونيه

  الثالث  )١٩٨٦(السنغال 
  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الرابع  -
 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الخامس  )١٩٨٦* (السويد

  ٢٠٠٨مايو /أيار
  السادس والسابع  -

  ٢٠١٣مارس / آذار١١ في وردا
  الخامس والسادس  )١٩٨٦* (سويسرا

  ٢٠١٠مايو /أيار
  السابع  -

 /أيـار  ١٤ يحل موعد تقديمه في   
  ٢٠١٤ مايو
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  الخامس  )١٩٩٨* (شيلي

  ٢٠٠٩مايو /أيار
  السادس

  ٢٠١٣مايو / أيار١٥
-  

  الأولي  )٢٠٠١ (*صربيا
  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني
نوفمبر / تشرين الثاني٢١

٢٠١٢  

-  

الصين، بما في ذلك منطقة     
هونغ كونغ ومنطقة ماكاو    

)١٩٨٨(  

  الرابع
  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس
نوفمبر / تشرين الثاني٢١

٢٠١٢  

-  

  الثاني  )١٩٩٥(طاجيكستان 
  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الأولي  )٢٠٠٠(غابون 

  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني

  الأولي  )٢٠٠٠(غانا 
  ٢٠١١مايو /أيار

  الثاني  -
 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥ يونيه
  الخامس والسادس  )١٩٩٠* (غواتيمالا

  ٢٠١٣مايو /أيار
  السابع  -

 / أيـار  ٣١يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٧مايو 

  الأولي  )١٩٨٨* (غيانا
  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني
ديسمبر / كانون الأول٣١

٢٠٠٨   

-  

  الرابع إلى السادس  )١٩٨٦(فرنسا 
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

  نيالثا  )١٩٨٦* (الفلبين
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

ــلا  ــة (فتروي  -جمهوري
  )١٩٩١) (البوليفارية

  الثاني والثالث
  ٢٠٠٢مايو /أيار

  الثالث والرابع  -
 ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١١وردا في 

  الخامس والسادس  )١٩٨٩* (فنلندا
  ٢٠١١مايو /أيار

  السابع  -
 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥ يونيه
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  الثالث  )١٩٩١* (قبرص

  ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني

  الثاني  )٢٠٠٠(قطر 
  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الأولي  )١٩٩٧* (قيرغيزستان

  ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٣ فيورد 
  الثاني  )١٩٩٨(كازاخستان 

  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث
نوفمبر / تشرين الثاني٢١

٢٠١٢  

-  

  الرابع  )١٩٨٦(الكاميرون 
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الخامس  -
 / أيـار  ١٤يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٤مايو 
  الثالث  )١٩٩٢* (كرواتيا

  ٢٠٠٤مايو /أيار
  الخامسالرابع و  -

 ٢٠١٣مارس / آذار١٩وردا في 
  الثاني  )١٩٩٢* (كمبوديا

  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث  -

 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني

  السادس  )١٩٨٧(كندا 
  ٢٠١٢مايو /أيار

  السابع  -
 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦يونيه 
  الثاني  )١٩٩٥(كوبا 

  ٢٠١٢مايو /أيار
  الثالث  -

 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦يونيه 

  الثاني  )١٩٩٣* (كوستاريكا
  ٢٠٠٨مايو /أيار

  الثالث
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠

-  

  الرابع  )١٩٨٧* (كولومبيا
  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس  -
 تشرين  ٢٠يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني
  الثاني  )١٩٩٦* (الكويت

  ٢٠١١ايو م/أيار
  الثالث  -

 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٥يونيه 
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  الثاني  )١٩٩٧* (كينيا

  ٢٠١٣مايو /أيار
  الثالث  -

 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٥يونيه 

  الثاني  )١٩٩٢* (لاتفيا
  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث إلى الخامس  -
  ٢٠١٢مايو / أيار٣ورد في 

  امسالخ  )١٩٨٧* (لكسمبرغ
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السادس والسابع
  ٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠

-  

  الثالث  )١٩٨٩* (ليبيا
  ١٩٩٩مايو /أيار

  الرابع
  ٢٠٠٢يونيه /حزيران ١٤

-  

  الثاني  )١٩٩٦* (ليتوانيا
  ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث  -
أكتوبر / تشرين الأول  ٨ورد في   
٢٠١٢  

  الثالث  )١٩٩٠* (ليختنشتاين
  ٢٠١٠مايو /أيار

  الرابع  -
 /يـار  أ ١٤يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٤مايو 
  الثاني  )١٩٩٠* (مالطة

  ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني
  الثالث
ديسمبر / كانون الأول١٢

٢٠٠٠   

-  

  الأولي  )٢٠٠٥(مدغشقر 
  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الثاني  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الرابع  )١٩٨٦(مصر 

  ٢٠٠٢نوفمبر /شرين الثانيت
  الخامس

  ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٥
-  

  الرابع  )١٩٩٣* (المغرب
  ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس  -
 تشرين  ٢٥يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥نوفمبر /الثاني
  الخامس والسادس  )١٩٨٦* (المكسيك

  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني
  السابع  -

 تشرين  ٢٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٦نوفمبر /نيالثا

المملكة العربية الـسعودية    
)١٩٩٧(  

  الأولي
  ٢٠٠٢مايو /أيار

  الثاني
أكتوبر / تشرين الأول٢١

٢٠٠٢  

-  
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
المملكة المتحدة لبريطانيـا    
العظمى وأيرلندا الـشمالية    

)١٩٨٨(  

  الخامس
  ٢٠١٣مايو /أيار

  السادس  -
 / أيـار  ٣١يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٧مايو 
  الأولي  )٢٠٠٢* (منغوليا

  ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
  الثاني  -

 تشرين  ١٩يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤نوفمبر /الثاني

  الأولي  )٢٠٠٤(موريتانيا 
  ٢٠١٣مايو /أيار

  الثاني  -
 / أيـار  ٣١يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٧مايو 
  الثالث  )١٩٩٢* (موريشيوس

  ٢٠١١مايو /أيار
  الرابع  -

 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٥يونيه 

  الرابع والخامس  )١٩٩٣* (موناكو
  ٢٠١١مايو /أيار

  السادس  -
 / حزيران ٣يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٥يونيه 
  الأولي  )١٩٩٤(ناميبيا 

  ١٩٩٧مايو /أيار
  الثاني
ديسمبر / كانون الأول٢٧

١٩٩٩   

-  

  السادس والسابع  )١٩٨٦* (النرويج
  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني

  الثامن  -
 تشرين  ٢٣  يحل موعد تقديمه في   

  ٢٠١٦نوفمبر /الثاني
  الرابع والخامس  )١٩٨٧* (النمسا

  ٢٠١٠مايو /أيار
  السادس  -

 / أيـار  ١٤يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤مايو 

  الثاني  )١٩٩١(نيبال 
  ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني

  الثالث إلى الخامس
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٢

-  

  الأولي  )٢٠٠٥(نيكاراغوا 
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الثاني
   ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

  الخامس  )١٩٨٩* (نيوزيلندا
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  السادس
   ٢٠١٣مايو / أيار١٥

-  

  الأولي  )١٩٩٦* (هندوراس
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  الثاني
   ٢٠١٣مايو /أيار ١٥

-  

  الرابع  )١٩٨٧* (هنغاريا
  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

  الخامس والسادس
ديسمبر / كانون الأول٣١

٢٠١٠   

-  
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  ورد في/يحل موعد تقديمه  تأخر تقديم التقرير منذ  آخر استعراض  )منذ(دولة طرف 
  الخامس والسادس  )١٩٨٨* (نداهول

  ٢٠١٣مايو /أيار
  السابع  -

 / أيـار  ٣١يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٧مايو 

الولايات المتحدة 
  )١٩٩٤* (الأمريكية

  الثاني إلى الرابع
  ٢٠٠٦مايو /أيار

  الخامس
نوفمبر / تشرين الثاني١٩

٢٠١١  

-  

  الثاني  )١٩٩٩* (اليابان
  ٢٠١٣مايو /أيار

  الثالث  -
 / أيـار  ٣١ه في   يحل موعد تقديم  

  ٢٠١٧مايو 
  الثاني  )١٩٩١(اليمن 

  ٢٠١٠مايو /أيار
  الثالث  -

 / أيـار  ١٤يحل موعد تقديمه في     
  ٢٠١٤مايو 

  الخامس والسادس  )١٩٨٨* (اليونان
  ٢٠١٢مايو /أيار

  السابع  -
 / حزيران ١يحل موعد تقديمه في     

  ٢٠١٦يونيه 

  .ي لتقديم التقاريرالدول الأطراف التي أعلنت قبولها للإجراء الاختيار  *  
  .٤٦، الفقرة (A/49/44) ٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم انظر   **  
  .اً إضافيّاً محدَّثاًقدم الدولة الطرف تقريرست  ***  
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   عشرالسادسالمرفق 

ا اللجنة  التي نظرت فيه   المقررون القطريون المعنيون بتقارير الدول الأطراف         
  )الأبجديترتيب البحسب ( والخمسين والأربعين التاسعةفي دورتيها 

  ة والأربعونالتاسعالدورة   -ألف  
  ٢المقرر   ١المقرر   التقرير

  الاتحاد الروسي
)CAT/C/RUS/5( 

  السيد بروني  يرغاالسيد 

  بيرو
)CAT/C/PER/6(  

  السيد وانغ  السيدة سفيّاس

  توغو
)CAT/C/TGO/2(  

  السيد غاي   السيد بروني

  طاجيكستان
)CAT/C/TJK/2( 

  السيدة توغوشي  السيدة سفيّاس

  السنغال
)CAT/C/SEN/3( 

  السيد غروسمان  السيد مارينو

  غابون
)CAT/C/GAB/1(  

  السيد دوماه  السيدة بلمير

  قطر
)CAT/C/QAT/2/Rev.1(  

  السيدة بلمير  يرغاالسيد 

  المكسيك
)CAT/C/MEX/5-6(  

  يالسيد غا  السيد مارينو

  النرويج
)CAT/C/NOR/6-7(  

  السيد غاي  السيد غروسمان

  الخمسونالدورة   -باء  
  ٢المقرر   ١المقرر   التقرير
  إستونيا

)CAT/C/EST/5( 
  السيد وانغ  السيدة غاير

  )المتعددة القوميات -  دولة(بوليفيا 
)CAT/C/BOL/2(  

  السيدة سفيّاس  السيد مارينو
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  ٢المقرر   ١المقرر   التقرير
  غواتيمالا

)CAT/C/GTM/5-6(  
  السيدة سفيّاس  روسمانالسيد غ

  كينيا
)CAT/C/KEN/2(  

  السيد وانغ  السيد دوماه

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
  الشمالية

)CAT/C/GBR/5(  

  السيدة توغوشي  السيد بروني

  موريتانيا
)CAT/C/MRT/1(  

  السيد غاي  السيد دوماه

  هولندا
)CAT/C/NLD/5-6(  

  السيدة بلمير  السيد بروني

  يابانال
)CAT/C/JPN/2(  

 السيد غروسمان  السيد مارينو
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  المرفق السابع عشر

  تفاقيةالا من ٢٢بموجب المادة التعذيب  لجنة مناهضة اتقرار    

  قرارات بشأن الأسس الموضوعية  -ألف  

  وآخرون ضد السويد. ف. أ. م: ٣٨٥/٢٠٠٩البلاغ رقم     

  )لا يمثلهم محام(وآخرون . ف. أ. م  :المقدم من
   الشكوىأصحاب  : أنه ضحيةىخص المدعالش

  السويد  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مايو / أيار١٣  :تاريخ تقديم الشكوى

اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، المنشأة بموجب المادة     نة مناهضة التعذيب  لجإن    
  ،ةوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين

  ،٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٣ في وقد اجتمعت  
 إلى لجنـة مناهـضة      ة، المقدم ٣٨٥/٢٠٠٩ رقم    من النظر في الشكوى    وقد فرغت   

مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب        من اتفاقية  ٢٢بموجب المادة   . ف. أ. مالتعذيب من   
  ،المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 والدولـة   صاحب الشكوى جميع المعلومات التي أتاحها لها        الحسبان  أخذت في  وقد  
  الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
، وهو مواطن لـيبي مـن مواليـد         .ف. أ.  الشكوى الرئيسي هو السيد م     صاحب  ١-١
، وهي مواطنة ليبية من مواليـد       .أ. وأصحاب الشكوى الآخرون هم زوجته ز     . ١٩٧١ عام

أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى ليبيـا يـشكل         عي  دّيو. ، وأطفالها الخمسة  ١٩٧٠عام  
  . أصحاب الشكوى محاميمثل ولا .  من الاتفاقية٣انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 
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 ١فقـرة   تطبيقاً لل ،  إلى الدولة الطرف  طلبت اللجنة    ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦في  و  ٢-١
 أثناء النظـر   ) ب( الشكوى إلى ليبيا   أصحابعدم طرد   ،  ) أ(نظامها الداخلي   من ١٠٨من المادة   

  .شكواهم في

   كما عرضها أصحاب الشكوىالوقائع    
ناشطاً سياسياً ضد حكومة القذافي وأُلقي القبض عليه وحُكم         . ف. أ. كان شقيق م    ١-٢

ية مترل صاحب الشكوى، بعد إلقاء       وصادرت السلطات الليب   .٢٠٠١عليه بالسجن في عام     
بفصله عن العمل، متهمة إياه وأسرته بدعم   . ف. أ. القبض على شقيقه، وأمرت رب عمل م      

للعنف والتعذيب أثناء استجوابات أجرتها     . ف. أ. وتعرض م . المعارضة ضد حكومة القذافي   
/ ن الثـاني   ومـرة أخـرى في تـشري       ٢٠٠١يناير  /معه قوات الأمن الليبية في كانون الثاني      

دفعت  أيضاً،   ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني  وفي. ، عندما كسرت الشرطة أنفه    ٢٠٠٢ نوفمبر
وفي . ، مما تسبب في وقوعها وفقدانها للجنين الـذي كانـت تحملـه            .أ. الشرطة بعنف ز  

. ف. أ. ، ألقت السلطات الليبية القبض على أحد الأشقاء الآخـرين للـسيد م            ٢٠٠٣ عام
/  أيـار  ٤وفي  . يقان لا يزالان في السجن وقـت تقـديم الـشكوى          وكان الشق . وسجنته

. وسُجن لمدة شهرين، تعرض خلالهـا للتعـذيب  . ف .أ .، أُلقي القبض على م  ٢٠٠٦ مايو
بانهيار عصبي بعد احتجازه ولم يعد باستطاعة أبنائـه الـذهاب إلى            . أ. وأصيبت السيدة ز  

مرات عديدة بسبب اضطهاد الـسلطات      المدرسة، بالنظر إلى أن الأسرة غيرت محل إقامتها         
، .ف. أ. ، أصدرت السلطات الليبية أمراً بإلقاء القبض على م     ٢٠٠٧مارس  /وفي آذار . الليبية

وقرر أصحاب الشكوى التماس اللجوء في بلـد        . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١على أن ينفذ قبل     
ة  دولار مـن دولارات الولايـات المتحـد        ١٥ ٠٠٠ودفع أصحاب الـشكوى     . أوروبي

 دينار ليبي لمسؤول ليبي رفيع المستوى يعمل في دائرة جوازات السفر، قـدم إلى               ٣٠ ٠٠٠و
سـتكهولم،  اوسافر هذا المسؤول مع الأسرة إلى       . الأسرة جوازات سفر مزيفة بأسماء مختلفة     

  .مرة أخرى قبل العودة إلى طرابلس حيث استعاد جوازات السفر المزيفة
، قدموا طلب ٢٠٠٧مايو / أيار٢٨ السويد في وعقب وصول أصحاب الشكوى إلى  ٢-٢

وأشـار  . ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبهم في       . لجوء
لم يكونا ناشطيْن سياسيْين ولم يدانا بارتكاب أي جريمـة،          . أ. وز. ف. أ. المجلس إلى أن م   

وشكك المجلس في صحة .  ف.أ. يستطيعا وصف الأنشطة السياسية التي يقوم بها شقيق م ولم
المعلومات المتعلقة بطريق السفر الذي سلكته الأسرة على النحو الذي ذكرته، وخاصة ادعاء             

وعمومـاً،  . الأسرة المرور عبر إجراءات مراقبة صارمة بالمطار في طرابلس مع شخص مهرّب           
ات الليبيـة بهـا،   رأى المجلس أن الطريقة التي تركت بها الأسرة البلد تبين عدم اهتمام السلط        

__________  
 .)CAT/C/3/Rev.5 ( المنقح للجنةنظام الداخليال من ١١٤المادة  من ١ترد هذه المادة الآن بوصفها الفقرة   )أ (

، جرى تغيير الاسم الرسمي من ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦ المجلس الانتقالي الوطني في المقدم منعملاً بالطلب   )ب (
 . وينبغي قراءة الإشارات إلى ليبيا في هذه الوثيقة وفقاً لذلك".ليبيا"إلى " الجماهيرية العربية الليبية"
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 دوخلصت إلى أن إعادة أفراد الأسرة إلى ليبيا لن يعرضهم لخطر حقيقي بالتعرض للاضـطها            
 .أو العقوبة البدنية أو التعذيب أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة من جانب سلطات الدولة

وقدم أصحاب الشكوى بعد ذلك طعناً إلى محكمة الهجرة السويدية، التي رفـضت               ٣-٢
ورأت المحكمة أن العناصر الجديـدة في قـضية أصـحاب    . ٢٠٠٨مايو / أيار١٦طعن في   ال

الشكوى والتي لم تُطرح أمام مجلس الهجرة تقلل من مصداقيتهم وتتعارض في بعض الأحيان              
للضرب من جانب الشرطة    . ف. أ. وتضمنت هذه العناصر تعرض م    . مع المعلومات الشفوية  

إلى مكتب . ف. أ. لجنينها، والمطالبة بحضور م. أ.  وفقدان ز،٢٠٠٢نوفمبر /في تشرين الثاني
وشككت المحكمة في صحة    . السلطات الليبية بصورة منتظمة بعد إطلاق سراحه من السجن        

ووُجـد أن   . الوثائق الجديدة المقدمة لإثبات هوية أفراد الأسرة، والتي كانت تستند إلى نسخ           
 الوضع في ليبيا معلومات عامة ولا تـبين أن          المعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى بشأن     

  .الأسرة كانت تواجه خطراً معيناً
محكمة أمام   لأصحاب الشكوى بالطعن  ذن   الإ ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠في   ورُفِض  ٤-٢

  .وليس من الممكن تقديم أي طعن آخر. الهجرةب الخاصةالاستئناف 

  الشكوى    

 ليبيا من جانب السويد يرقى إلى       أن ترحيلهم القسري إلى    يدعي أصحاب الشكوى    ١-٣
وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة والـصارخة       وقد تذرعوا ب  .  من الاتفاقية  ٣انتهاك للمادة   

ممارسة قوات الأمن بما في ذلك ليبيا من جانب حكومة القذافي، في والجماعية لحقوق الإنسان  
ن لخطر شخـصي،  ويدعي أصحاب الشكوى كذلك أنهم يتعرضو     . للتعذيب بصورة منتظمة  

  . للتعذيب من قبل بسبب النشاط السياسي لأسرته. ف. أ. نظراً إلى تعرض م
وعقب الإطاحة بحكومة القذافي وإنشاء المجلس الانتقالي الوطني، يـدعي أصـحاب        ٢-٣

وقد تـذرعوا   .  من الاتفاقية  ٣الشكوى أن ترحيلهم القسري سيشكل أيضاً انتهاكاً للمادة         
قد حاربوا في صـفوف     . أ. طقة أبو سالم بطرابلس وبأن أبناء عمومة ز       بعدم الاستقرار في من   
 .القذافي أثناء الثورة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 المقبوليـة ، ملاحظاتها بـشأن     ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٦ قدمت الدولة الطرف، في     ١-٤
 ـ     . الموضوعيةالأسس  و ع سـبل الانتـصاف المحليـة قـد         وتسلّم الدولة الطرف بـأن جمي

خطر المعاملـة    بأنهم يواجهون    أن تأكيد أصحاب الشكوى    الدولة الطرف    وترى .استُنفدت
، لأغراض المقبولية لا يقدّم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة        لاتفاقية  بطريقة تكون بمثابة خرق ل    

   وتشير الدولة الطرف،    . من الاتفاقية  ٢٢ من المادة    ٢فهو غير مقبول بموجب الفقرة      ومن ثم   
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 السابقة للجنة وحججها بشأن الأسس الموضوعية،       ) ج(الآراءفيما يتعلق بما خلصت إليه، إلى       
  .أدناه والواردة

وتشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات التي أوردها أصحاب الشكوى في شكواهم              ٢-٤
سويدي ومحكمة الهجرة المقدمة إلى اللجنة قد خضعت لبحث دقيق من جانب مجلس الهجرة ال        
. لإصـدار أحكامهـا   السويدية، وطبق عليها نفس أنواع الاختبارات التي تطبقها اللجنـة           

الدولة الطرف أن المصداقية التي تولى للأقوال التي يدلي بها ملـتمس اللجـوء كـثيراً                 وترى
 لتقيـيم  اًدي جمؤهلة تأهيلاًالسلطات الوطنية تكون ذات أهمية كبيرة في تقديم الطلب وأن     ما

 ٣مصداقية ادعاء يفيد بأن شخصاً ما سيتعرض لخطر أن يُعامَل معاملة تشكل انتهاكاً للمادة               
وقبل البت  . الشخصي بملتمس اللجوء   الاتصال   ة لها فرص  من الاتفاقية، وخاصة بالنظر إلى أن     

في هذه القضية، أجرى مجلس الهجرة مقابلتين، واحدة مع صـاحب الـشكوى الرئيـسي               
شفوية، وهي أمور عززت قدرة  استماع   مع زوجته، وعقدت محكمة الهجرة جلسة        والأخرى

  .هذه السلطات على تقييم التقارير التي قدمها أصحاب الشكوى تقييماً مناسباً
، تـشير   موفيما يتعلق بالأدلة الخطية التي قدمها أصحاب الشكوى لدعم ادعـاءاته            ٣-٤

كوى قد صدرت على أساس صور ضوئية من      الدولة الطرف إلى أن وثائق هوية أصحاب الش       
، على الـرغم مـن صـدورها في         ٢٠٠٤، وأن إحدى الوثائق مؤرخة عام       "دفتر الأسرة "

ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الوثائق غير قاطعة من حيـث تحديـد هويـة            . ٢٠٠٧ عام
وترى الدولة الطرف كذلك أن عدم تقديم أصحاب الشكوى لتفـسير           . أصحاب الشكوى 

ودعمـاً  . ب عدم تقديم وثائق هوية مناسبة يُضعف المصداقية العامة لعرائـضهم          مرضٍ لسب 
بكسر في عظام الأنف نتيجة تعرضه للعنف من جانب الـشرطة           . ف. أ. للادعاء بإصابة م  

الليبية، قدم أصحاب الشكوى، في الإجراءات الوطنية، صحيفة طبية وشهادة طبية من طبيب             
ولا تشير هاتان الوثيقتان إلى أي صلة بـين         . ٢٠٠٨يناير  /سويدي، محررتين في كانون الثاني    

لا تدعمان   الحادثة المدّعاة والإصابة المتذرع بها ومن ثم فإنهما، من وجهة نظر الدولة الطرف،            
قد فقدت جنينها نتيجة دفعها من جانب       . أ. ودعماً للادعاء بأن ز   . ادعاء أصحاب الشكوى  

 كـانون   ٣ من مستـشفى لـيبي، مؤرخـة         الشرطة، قدم أصحاب الشكوى ورقة خروج     
وعلى حسب فهم الدولة الطرف، فإن هذه الوثيقـة لا تؤكـد أي             . ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

ومن وجهة نظر الدولة الطرف، فإن الأدلة الخطيـة        . علاقة بين الحادثة المدّعاة وفقدان الجنين     
تعـارض مـع    التي قدمها أصحاب الشكوى لا تثبت أنهم يواجهون خطر التعرض لمعاملة ت           

  . من الاتفاقية في حالة إعادتهم إلى ليبيا٣ المادة
ولم يقدم أصحاب الشكوى أي وثائق تدعم ادعاءهم بأن الأسرة قـد تعرضـت                ٤-٤

وبما أنـه قـد قيـل إن        . للاضطهاد والمضايقة من جانب السلطات الليبية لسنوات عديدة       
__________  

/  أيار٢، القرار المعتمد في ضد السويد. أ. إ. ح، ٢١٦/٢٠٠٢انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم   )ج (
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٣  مايو
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ومراقبتـه  . ف. أ. بض علـى م الاضطهاد المدَّعى استمر لوقت طويل واشتمل على إلقاء الق   
واستجوابه بصورة منتظمة، فإن الدولة الطرف ترى أنه كان يمكن توقع تقديم بعض الأدلـة               

  .المكتوبة دعماً لرواية أصحاب الشكوى عن الأحداث
وترى الدولة الطرف أن العروض الشفوية والخطية المقدمة من أصحاب الـشكوى              ٥-٤

وبصفة خاصة، لم يقدم أصحاب الشكوى      . لاتساقتحتوي على عناصر من الغموض وعدم ا      
بخلاف التأكيد، الذي لم يقـدَّم حـتى جلـسة          . ف. أ. أي تفسير لطبيعة أنشطة شقيق م     

الاستماع الشفوية في محكمة الهجرة، الذي يفيد بأنه تلقى اتصالاً في عدد من المناسبات مـن    
بعد للغاية ألا يكـون لـدى       وترى الدولة الطرف أنه من المست     . ضباط بالجيش أعطوه وثائق   

إذا كانـت هـذه   . ف. أ. أصحاب الشكوى أي معلومات عن الأنشطة السياسية لشقيق م    
  .الأنشطة قد أدت بالفعل إلى العواقب الوخيمة التي وصفها أصحاب الشكوى

وترى الدولة الطرف أن الوثائق المقدمة من أصحاب الشكوى عن الكيفيـة الـتي                ٦-٤
.  ليبيا برغم الاضطهاد المدَّعى من جانب السلطات غامضة وغير متسقة          تمكنوا بها من مغادرة   

ذلك أنه قبل مغادرة ليبيا، يدعي أصحاب الشكوى أنهم تلقوا مساعدة من رجل أبلغهم بأنه               
ولم يقـدم أصـحاب     . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١قبل  . ف. أ. سيجري إلقاء القبض على م    

ل، وادعوا فقط في جلسة الاستماع الشفوية       الشكوى في البداية أي معلومات عن هذا الرج       
، وهو عقيد متقاعد، بـدون أن يقـدموا أي          .ف. أ. أمام محكمة الهجرة أنه صديق لوالد م      

وقـدم أصـحاب   . تفسير لسبب حيازة هذا الرجل لمعلومات عن أمر إلقاء القبض المـدَّعى      
 ـ           دَّعين في تقريـر    الشكوى معلومات متباينة فيما يتعلق برجل ثان ساعدهم على الهروب، م

 أنه كان أحد معـارف      ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩كتابي قدمه محاميهم إلى مجلس الهجرة في        
، أنه  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٠، ومدَّعين في المقابلة مع مجلس الهجرة في         .أ. والدي ز 

 وفي التقرير الخطي الذي قدمه محامي أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة،          . أ. أحد أقارب ز  
، فيما يتصل بإطلاق سراحه من الاحتجـاز في  .ف. أ. يُدعى أن الشرطة طلبت من السيد م    

ولذلك، كانت الدولة الطرف تتوقع أن يكـون بإمكـان          . ، أن يختفي من البلد    ٢٠٠٦عام  
وترى الدولة الطرف أن أصـحاب      . أصحاب الشكوى الحصول على جوازات سفر سليمة      

 متسقة في جوانب هامة، بدون تقـديم تفـسير          الشكوى قد قدموا معلومات غامضة وغير     
  .مرضٍ، مما يضعف مصداقية وثائقهم

وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى قد قدموا، أثناء سير الإجراء أمـام                ٧-٤
ولم يدّع أصحاب   . السلطات السويدية، ادعاءات إضافية ذات أهمية لطلبهم الخاص باللجوء        

كـان يخـضع    . ف. أ. الشفوية أمام محكمة الهجرة أن م     الشكوى إلا في جلسة الاستماع      
، وأنه أُخضع للمراقبة وأُجبر على التوقيـع        ٢٠٠٦-٢٠٠٣بانتظام لاستجوابات أثناء الفترة     

على وثائق بصورة منتظمة لمدة أربعة شهور تقريباً فيما يتصل بإطلاق سراحه من السجن في               
اء القبض عليه وذلك عقب رفـضه        أمر بإلق  ٢٠٠٧مارس  /، وأنه صدر في آذار    ٢٠٠٦عام  
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وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل       . ٢٠٠٦الامتثال لطلبات السلطات منذ أواخر عام       
. أن تكون السلطات الليبية قد انتظرت كل هذا الوقت لتتخذ إجراء بشأن رفضه طاعتـها               

ى إلى مجلـس    وبالإضافة إلى ذلك، أشير في الوثيقة الخطية المقدمة من محامي أصحاب الشكو           
، إلى أن الشرطة الليبية لم تتسبب في أي ضـرر بـدني             ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩الهجرة في   

 كـانون   ٩أو أطفاله، ولكن في الطعن المقـدم إلى محكمـة الهجـرة في              . ف. أ. لزوجة م 
 ٢٠٠٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٣في  . أ. ، ادعى أن الشرطة دفعت ز     ٢٠٠٨يناير  /الثاني

كما ذُكر في الطعن، بالإضافة إلى ما قُدم    . قدانها للجنين الذي كانت تحمله    بطريقة أدت إلى ف   
في إحدى المرات، مما تسبب في كسر عظام        . ف .أ .إلى مجلس الهجرة، أن الشرطة ضربت م      

وترى الدولة الطرف أن إضافة ادعاءات ذات أهمية بعد قرار مجلس الهجـرة بـرفض               . أنفه
عن سبب عدم تقديم هذه المعلومـات منـذ         مرضٍ   طلبات أصحاب الشكوى، بدون تفسير    

  .البداية، يضعف مصداقية الوثائق المقدمة من أصحاب الشكوى
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات أصحاب الشكوى المعروضـة أمـام               ٨-٤

ذلك أن  . اللجنة ليست متسقة تماماً مع البيانات التي أدلوا بها أمام سلطات الهجرة السويدية            
اب الشكوى يؤكدون، في المعلومات المعروضة على اللجنة، أن أجهزة الأمـن الليبيـة              أصح
/  وتـشرين الثـاني    ٢٠٠١ينـاير   /في الفترة ما بين كانون الثـاني      . ف. أ. استجوبت م  قد

، بينما أبلغوا سلطات الهجرة السويدية بأن ذلك قد حدث لمدة ثلاث سنوات             ٢٠٠٢ نوفمبر
  .٢٠٠٣حتى عام 

وتدعي الدولـة   . ٢٠٠٧مايو  / أن أصحاب الشكوى قد تركوا ليبيا في أيار        ويُدَّعى  ٩-٤
الطرف أنه إذا رأت اللجنة، على خلاف ما ترى الدولة الطرف، أن أصـحاب الـشكوى                

 إلى  يوجد مـا يـشير    فلا  قدموا أدلة تدعم الأسباب التي ذكروها لتركهم لبلدهم الأصلي،          
  .حلّوا الآن إذا رُ بهمالليبيةاستمرار اهتمام السلطات 

الشكوى ليـست   أصحاب   الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها          وترى  ١٠-٤
التي تـستلزم  تطلبات الملتعذيب يفي بالتعرض لالمدَّعى المتمثل في  طر  الخ أن   للبرهنة على كافية  

 الـشكوى أصـحاب    اءوبالنظر إلى أن ادع   . متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  أن يكون هذا الخطر     
 ـ إعلان ، فإنه ينبغي   يتضمّن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة     لا   ٣ب المادة   بموج ة عـدم مقبولي
  . لافتقاره إلى أسس وجيهة البلاغ

   على ملاحظات الدولة الطرفصاحب الشكوىتعليقات     
كان صاحب الشكوى الرئيسي، قبل تقديم تعليقاته، قد قدم نسخاً من سـجلات               ١-٥

  .٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢ و٢٠١٠يوليه / تموز٢٢ضافية في الزيارات الطبية ووثائق إ
تعليقاته على ملاحظات الدولـة     . ف. أ. ، قدم م  ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٠وفي    ٢-٥

وأرفق صاحب الشكوى نسخاً من بعض الوثائق الداعمة المقدمة إلى مجلس الهجـرة             . الطرف



A/68/44 

GE.13-46041 374 

في بأوجه عدم الاتساق والغمـوض المـدَّعاة        وفيما يتعلق   . السويدي ومحكمة الهجرة السويدية   
أنه ترك ليبيا في ظروف صعبة للغاية       . ف. أ. الأدلة المقدمة إلى السلطات السويدية، يذكر م      

في مثل هذه الحالات ألا يتذكر الشخص كل شـيء          من المألوف   حيث كان خائفاً جداً، و    
 مع المعارضـة الليبيـة      ويذكر كذلك أن الأشخاص المشاركين في أنشطة سياسية       . بالتفصيل

عليهم أن يتوخوا الحذر الشديد، وفي هذه الظروف يكون مـن الطبيعـي إلى حـد كـبير          
يكون شقيقه قد أبلغ حتى الأقارب المقربين بأنشطته، وخاصة أنه كان لديـه اتـصالات              ألا

  .بضباط في الجيش وتعاون معهم
هما أسرته الحـصول علـى      كذلك إلى المحاولتين اللتين حاولت في     . ف. أ. وأشار م   ٣-٥

ا تشيران إلى أن خوف     مإقامة في النرويج والجهود التي بذلها في السفر إلى جنيف موضحاً أنه           
  .أصحاب الشكوى من عنف السلطات الليبية كان حقيقياً ويستند إلى أسباب جيدة

  تعليقات إضافية من الطرفين    
 بأن السلطات الـسويدية     ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥في    ١-٦

تأجيل النظـر في    أوقفت إنفاذ عمليات الترحيل إلى ليبيا بسبب الوضع الأمني هناك، وطلبت            
  .البلاغ حتى إشعار آخر

وأشار إلى أنه بينما    . معلومات إضافية . ف. أ. م، قدم   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠وفي    ٢-٦
 السابقة، فإن أصحاب الـشكوى      كانت مطالبته الأصلية تتعلق بالحماية من حكومة القذافي       

ويشير صاحب الشكوى إلى حـدوث      . زالوا يواجهون الخطر من جانب الحكومة الحالية       ما
 في منطقة أبو سالم بطرابلس وإلى أن جماعة مسلحة ٢٠١٢مارس /مصادمات مسلحة في آذار

مـون  بأنهم ينت . ف. أ. وأبلغ المختطفون أسرة م   . قد اختطفت أحد أشقائه من مترل شقيقته      
إلى المجلس العسكري ولكن المجلس العسكري ادعى أنه ليس له علم بالحادثة عندما اتصلت به          

. إلى ليبيارُحّلا  معرضين لخطر الاختطاف إذا  انأنه وأسرته سيكون  . ف. أ. ويذكر م . الأسرة
 الأهلية وأن سكان منطقة أبو سالم بطرابلس،        وهو يذكر كذلك أن مترله قد دُمر في الحرب        

الاختطـاف،    المنطقة التي كان يعيش فيها، يتعرضون بصفة خاصة لخطـر القتـل أو             وهي
. إلى التقارير المتعلقة بالحالة الصحية في ليبيا، فضلاً عن خطر التعـرض للاغتـصاب              وأشار

كذلك إلى أن أبناء عمومة زوجته قد حاربوا في صفوف القـذافي أثنـاء              . ف. أ. موأشار  
  .للانتقام أو التعذيبالثورة، مما يجعلها هدفاً 

وأشارت الدولة . ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠وفي    ٣-٦
، ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ٢٥قدم طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة، في        . ف. أ. مالطرف إلى أن    

 أن السلطات الليبية قد عرضته للاغتصاب أثناء سجنه       . ف. أ. وادعى م . لإعادة بحث حالته  
 دعمـاً   ٢٠١٠فبرايـر   / شـباط  ٢٣، وقدم نسخة من صحيفة طبية مؤرخة        ٢٠٠٦في عام   
، قرر مجلس الهجرة عدم بحث طلب صاحب الشكوى من          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٩وفي  . لادعائه
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جديد، مؤكداً أن مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة لديهما على السواء أسـباب تـدعوهما إلى               
. ، وأن هذا الادعاء الجديد مجرد إضافة لتلك العرائض        التشكيك في مصداقية عرائضه السابقة    

في هذا القرار، ولكنه قدم في وقت لاحق طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة             . ف. أ. ولم يطعن م  
ودفع مجلس الهجرة   . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦لإعادة بحث حالته، ورُفض الطلب في       

فإن الرسالة التي قدمها والموجهـة مـن        ،  .ف .أ .بأنه نظراً إلى وجود شكوك حول هوية م       
والتي تتضمن استدعاء صاحب الشكوى إلى إدارة الأمـن         للأمن العام   اللجنة الشعبية العامة    

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الوثيقـة      .  لا يمكن ربطها به    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨الداخلي في   
وطعـن  . ا كـدليل محـدودة  ذات طابع بسيط ولم يُقدَّم إلا نسخة منها، وبالتالي فإن قيمته         

وقدم رسالة ادّعى أنهـا طلـب   . صاحب الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة   
، ولكن كانت هذه الرسـالة      لأمن العام لجنة الشعبية العامة    الموجّه من الل   الاستدعاء الأصلي 

 ـ ١٧وفي  . مختلفة من حيث الشكل والمضمون عن الرسالة المقدمة إلى مجلس الهجرة           انون  ك
، رفضت محكمة الهجرة الطعن المقدّم من صاحب الشكوى، مؤكدة أنـه            ٢٠١١يناير  /الثاني
المجلس ولا المحكمة قد رأيا أن صاحب الشكوى أثبت هويته وأن الطابع البسيط للوثيقـة                لا

ا عديمـة القيمـة   نهوافتقارها إلى التفاصيل عن كيفية حصول صاحب الشكوى عليها، يجعلا      
بالهجرة عدم مـنح    الخاصة  قررت محكمة الاستئناف    ،  ٢٠١١فبراير  /شباط ٢٤وفي  . كدليل
  .الطعنالإذن ب

، سجل مجلس الهجرة أصحاب الشكوى بوصـفهم        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٦وفي    ٤-٦
  .فروا قد
 صـدر ألى أن مدير الشؤون القانونيـة في مجلـس الهجـرة            إوتشير الدولة الطرف      ٥-٦
 ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ و ٢٠١١فبراير  / شباط ٢١في  تتعلق بليبيا   " وجهات نظر قانونية  "
 تـشرين  ٢٥وتنص وجهة النظر القانونية الـصادرة في   . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥و

يتخذ تدابير معقولـة وضـرورية لمنـع        فعال   على أنه لا يوجد نظام       ٢٠١١أكتوبر  /الأول
غير أنـه   . ير في ليبيا  ضرر خط التعرض ل الأشخاص من التعرّض للاضطهاد أو من المعاناة من         

بالنظر إلى التحسن الكبير في الوضع الأمني، فقد يكون من الممكن والمقبـول والمعقـول أن                
وتحدد وجهة النظر   . يلتمس شخص ما اللجوء في مكان آخر في البلد حسب وضعه الفردي           

لحكومة هذه المجموعات الضعيفة بصفة خاصة، بما في ذلك المجموعات المعرضة للاتهام بالولاء             
وتشير وجهة النظـر    . القذافي السابقة والأشخاص المشردون داخلياً المنتمون إلى أقليات معينة        

التي كانـت   " أبو سالم "سيما في مناطق معينة وحولها في        إلى حالات توتر في طرابلس، ولا     
ى وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن يكـون الخطـر المـدَّع             . تابعة تقليدياً للقذافي  

بالتعرض للتعذيب والتهديد المدَّعى بالقيام بأعمال انتقامية ضد أصحاب الشكوى مـا زالا             
ولا توجد معلومات تشير إلى أن أصحاب الشكوى ينتمون إلى مجموعـة            . قائمين حتى الآن  

ضعيفة بصفة خاصة، كما أن مستوى وشدة العنف في ليبيا ليسا بالدرجة التي تجعل الوضـع        
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كافياً لتأكيد أن ترحيل أصحاب الشكوى سيشكل خرقاً لالتزامـات  سبباً  ه  الأمني العام نفس  
 . من الاتفاقية٣الدولة الطرف بموجب المادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
نة مناهضة التعـذيب أن      لج تعين على ما، ي بلاغ   في   مقدمة شكوىالنظر في أي    قبل    ١-٧

تأكدت اللجنة،  وقد   . من الاتفاقية  ٢٢ المادة   وجببمأم لا    مقبولاًالبلاغ  ذا كان   ما إ تبت في 
 من الاتفاقيـة، مـن أن       ٢٢من المادة   ) أ(٥كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة         

المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي                
  .ةأو التسوية الدولي

 ٢٦وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد الدولة الطرف الـوارد في وثيقتـها المقدمـة في                  ٢-٧
أن جميع سبل الانتصاف المحلية قـد اسـتُنفدت، عمـلاً            والذي يفيد    ٢٠١٠فبراير  /شباط
  . من الاتفاقية٢٢من المادة ) ب(٥ بالفقرة

ولا ينبغـي   " تستند بوضوح إلى أسس واهيـة     " الدولة الطرف أن الشكوى      وتؤكد  ٣-٧
وترى اللجنة أن الحجج المعروضة أمامها تـثير مـسائل          . أسسها الموضوعية بحثها بناءً على    

 فقط بنـاء علـى اعتبـارات       الأسس الموضوعية وليس     بناءً على موضوعية ينبغي معالجتها    
  .وحدها المقبولية

 .لموضوعيةذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها اوتبعاً ل  ٤-٧

  النظر في الأسس الموضوعية    
،  المعنيـان   الطرفان أتاحها لها  جميع المعلومات التي     في ضوء  البلاغنظرت اللجنة في      ١-٨

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤وفقاً لأحكام الفقرة 
 ليبيـا  الـشكوى إلى     أصحاب والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد          ٢-٨

 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز        ٣ لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة       يشكل انتهاكاً 
طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى                

  .الاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب
في لجنة  اليجب أن تأخذ    ،  ٣ الشكوى بموجب المادة     أصحابوفيما يتعلق بادعاءات      ٣-٨

وجود نمط ثابت من الانتـهاكات      مدى  ، بما في ذلك     الاعتبارات ذات الصلة  جميع  الحسبان  
من هذا التحليل هو تحديد      غير أن الهدف  .  أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان      الجسيمة

ومن ثم، فإن   . ليبياكان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في           ما إذا 
 أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلـد  الجسيمةثابت من الانتهاكات   وجود نمط   
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 سيواجه خطر التعرض للتعـذيب      شخصاً معيناً يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن          لا
المعـني سـيتعرض    الفرد  أسباب إضافية تبين أن     وجود   بل يجب    ؛عند طرده إلى البلد المعني    
  .) د(شخصياً لخطر التعذيب

( من الاتفاقية  ٣بشأن تنفيذ المادة     )١٩٩٧(١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٤-٨
 ه

، )ه
محتمل جداً، ولكن يجـب أن يكـون        ينص على أنه لا يلزم إثبات أن خطر التعذيب          الذي  

 أن  يجباللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب        كدت  وفي هذا الصدد، أ   . شخصياً وفعلياً 
وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بـأن علـى          . ) و(" وحقيقياً وشخصياً  متوقعاً"يكون  

بنـاءً  يجب تقييمه    التعرض للتعذيب    خطرصاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن        
  .على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك

، تولي وزناً كـبيراً     ١م  تشير اللجنة إلى أنها، وفقاً لتعليقها العام رق       وبالإضافة إلى ذلك،      ٥-٨
ولكنها في الوقت نفسه غير ملزمـة   للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها الدولة الطرف المعنية،       

اللازمة لإجراء تقييم حر للوقائع اسـتناداً        بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن لديها بدلاً من ذلك السلطة         
  .إلى المجموعة الكاملة للظروف في كل قضية

د تقدير خطر التعذيب في هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن أصحاب الـشكوى              وعن  ٦-٨
قدموا بعض الوثائق لدعم ادعائهم الأصلي بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب إذا أُعيـدوا إلى              

غير أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي أدلة لـدعم ادعـائهم بـأنهم              . ليبيا في ظل القذافي   
تعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا، في أعقـاب التمـرّد وتغـيير            خطر التعرض لل  حالياً  سيواجهون  

 إلى عدم الاستقرار    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠في عريضته المؤرخة    . ف. أ. وأشار م . الحكومة
وذكر كذلك أنـه سـيواجه هـو      . العام في أجزاء من طرابلس وإلى الحالة الصحية في البلد         
دوا، خاصة وأن أبناء عمومة زوجتـه       وأسرته خطر التعرض للاختطاف أو التعذيب إذا أُعي       

حاربوا في صفوف القذافي أثناء الحرب الأهلية، ولكنه لم يقدم أي أدلـة مـستندية دعمـاً                 
  .الادعاءات لهذه

__________  
؛ ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧في  القرار المعتمد   ،  كندا ضد   . أ . ب .س،  ٢٨٢/٢٠٠٥ رقم   اتالبلاغانظر    )د (

؛ ٢٠١٠ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ١٥ المعتمـد في     قـرار ، ال كنـدا  ضد   .أ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧رقم  و
 .٢٠١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني١٢ المعتمد في قرارال، ضد سويسرا. أ. م. أ، ٣٤٤/٢٠٠٨ ورقم

، الملحـق   )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم             )ه(
 .التاسع

، ٢٠٠٣مبر  نـوف / تشرين الثاني  ١٤في  قرار المعتمد   ، ال ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢ رقم   اتالبلاغانظر    )و(
 / تـشرين الثـاني    ١٠ المعتمـد في     قرار، ال وآخرون ضد سويسرا  . أ .أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦ رقمو؛  ٣-٧الفقرة  
 ٣، القـرار المعتمـد في       ضد سويـسرا  .  ن -. ت. ر،  ٣٥٠/٢٠٠٨؛ ورقم   ٦-٧ الفقرة   ٢٠٠٨ نوفمبر
 .٤-٨، الفقرة ٢٠١١يونيه /حزيران
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واللجنة على علم بحالة حقوق الإنسان في ليبيا ولكنها ترى، وخاصـة بـالنظر إلى              ٧-٨
 الشكوى لم يقدموا مـا يـدعم        التحول في السلطة السياسية والظروف الحالية، أن أصحاب       

 .ادعاءهم بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا
أسـاس  لا يوجـد     اللجنة، استناداً إلى جميع المعلومات المعروضة عليها، أنه          وترى  ٨-٨

 خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بـالتعرض       هون الشكوى سيواج  أصحابللخلوص إلى أن    
 إلى ذلك البلـد لـن      ترحيلهمأن  إلى   اللجنة   تخلص ،ولذلك. ليبيا إلى   أُعيدوا للتعذيب إذا ما  

 . من الاتفاقية٣للمادة خرقاً شكل ي
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب          ٢٢ من المادة    ٧وعملاً بالفقرة     -٩

ب إلى أن قيـام  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذي         
 . من الاتفاقية٣ للمادة خرقاًيشكل لن  ليبياحب الشكوى إلى االدولة الطرف بترحيل ص
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  ضد سويسرا. أ. ر: ٣٨٩/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  )تمثله دائرة المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين. (أ. ر      :المقدم من
   الشكوىصاحب  :المدعى أنه ضحية الشخص

  سويسرا    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩  :تاريخ تقديم الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ في وقد اجتمعت  
، التي قُدمت إلى لجنة مناهضة      ٣٨٩/٢٠٠٩من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        ٢٢بموجب المادة   . أ. رالتعذيب بالنيابة عن    
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

حها لها صاحب الشكوى ومحاميـه      جميع المعلومات التي أتا   وقد أخذت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 ويقيم حالياً في سويـسرا،      ١٩٧٦مواطن تركي ولد عام     . أ. ر الشكوى   صاحب  -١

تعذيب وغيره مـن   من اتفاقية مناهضة ال٣للمادة انتهاكاً   تشكل إلى تركيا    عودتهأن  ويؤكد  
وتمثل صاحبَ الشكوى دائـرة     . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        

  .المساعدة القانونية المقدمة إلى المنفيين

   عرضها صاحب الشكوىكماالوقائع     
بازارجيك الكردية، شـرقي  / أصله من قرية تيلكلر .صاحب الشكوى كردي علوي     ١-٢

وينشط بالمنطقة حـزب العمـال   . ١٩٩٤فبراير /مها الجيش التركي في شباط تركيا، التي ض  
لـذا  . الكردستاني وتشك السلطات في تواطؤ جميع السكان الأكراد تقريباً مع هذا الحـزب            

وشجعت السلطات صاحب الشكوى أيـضاً     . تحرشت السلطات بصاحب الشكوى وأسرته    
عنهم السلطات   سكان القرية وإبلاغ     ، مما يعني التجسس على    "حارس القرية "على أن يصبح    

وبعد هجوم الجـيش    . رفض صاحب الشكوى  و. إن هم شاركوا في أنشطة سياسية مشبوهة      
 سـنة،   ١٨، انتقل صاحب الشكوى، البالغ من العمر آنذاك         ١٩٩٤التركي على القرية عام     
  .إلى غازيانتيب مع أسرته
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زه، يتحدث بالكردية ، بينما كان صاحب الشكوى في منت  ١٩٩٥أغسطس  /وفي آب   ٢-٢
بدأ أفراد الـشرطة بتفتيـشهم      . إلى ثلاثة أصدقاء من القرية، توقفت أمامهم سيارتان للشرطة        

وعندما أدرك أفراد الشرطة أنهم من تيلكلـر، ضـربوهم مـن دون      . وأخذوا بطاقات هويتهم  
وفي غرفـة بـالمركز ضـربوهم       . ، واقتادوهم إلى مركز الشرطة    وألقوا القبض عليهم  سبب،  

  .وقبل ذلك طلبوا إليهم غسل أيديهم بالماء البارد، لأن ذلك يشدد الألم على ما يبدو. العصيب
والواقـع أن   . لبعض أفراد أسرة صاحب الشكوى صلات بحركات المقاومة الكردية          ٣-٢

كان ينتمي إلى حركة المليشيا وهو الآن في السجن يقضي عقوبة بالسجن            . أ. هابن عم له،    
  .ولصاحب الشكوى ابن خال عضو في قوات المليشيا. ١٩٩٥له في المؤبد عقب اعتقا

، اعتقل صاحب الشكوى وأسرته مـرة أخـرى         ١٩٩٥أكتوبر  /وفي تشرين الأول    ٤-٢
إلقاء القـبض   وعقب  . ، لكن لم يكن للأسرة أي اتصال به منذ مدة طويلة          .أ. هوسئلوا عن   

  .ركز الشرطة ليوم واحد، ضُرب صاحب الشكوى ضرباً مبرحاً وعُذب واحتُجز في معليه
، عومل صاحب الشكوى معاملة     ١٩٩٧ إلى   ١٩٩٦وفي أثناء خدمته العسكرية من        ٥-٢

ومرة أجبر على القيام بأعمال شاقة ووضع رهن الاحتجاز التأديبي          . سيئة لأنه كردي وعلوي   
  .ةمع أمه التي لا تتحدث بالتركي  أيام عقاباً له على تحدثه بالكردية عبر الهاتف١٠لمدة 
، أثناء عملية عسكرية في القرية، اعتقل والـد صـاحب           ٢٠٠٠يونيه  /وفي حزيران   ٦-٢

وعندما ذهب  . كان يحمل غداءه فاتُهم بحمل الطعام إلى منظمة إرهابية        و. الشكوى في حقله  
. وضُـرب أُلقي القبض عليـه     صاحب الشكوى إلى مركز الشرطة ببازارجيك للاستفسار،        

  . لكن والده ظل محتجزاًوأُفرج عنه في اليوم التالي
قام بأنشطة دعائية وشارك    و. صاحب الشكوى من أنصار حزب الشعب الديمقراطي      و  ٧-٢

، زار مقـر حـزب الـشعب        ٢٠٠١يونيـه   /وفي حزيران . في احتفالات الحزب واجتماعاته   
وكان هـذا  .  في السجون"الإخوان"الديمقراطي في عنتيب لحضور اجتماع لإحياء ذكرى وفاة   

الشرطة المدنية واقتادته إلى مركز الشرطة بأكيول،       أوقفته  وعندما غادر،   .  له مرخصاًالاحتفال  
ومرة أخرى فُـتش واسـتُجوب      . لُفقت له تهمة نشر دعاية حزب العمال الكردستاني        حيث

، قـام صـاحب     ٢٠٠٢وأثناء الانتخابات البرلمانية لعام     . وأُسيئت معاملته واحتُجز ليوم واحد    
وكان أحد أبناء عمه    .  حزب الشعب الديمقراطي وكانت الشرطة تتعقبه      الشكوى بأنشطة باسم  

  . لحزب الشعب الديمقراطي في هذه الانتخاباتمرشحاً
، اتُصل بصاحب الشكوى وطُلب إليـه زيـارة         ٢٠٠٣مارس  /وفي إحدى ليالي آذار     ٨-٢

. ضربه غرباء و. حسِِب أن الأمر يتعلق بعمل مصمم الأزياء الذي يمتهنه، لكنه كان فخاً           و. امرأة
يتلـق أي    وعندما جاءت الشرطة في نهاية المطاف، كان يترف فأخذوه إلى المستشفى، لكن لم            

ثم أخذوه إلى مركز الشرطة بأكيول حيث وُجهـت إليـه دون سـابق اسـتجواب                . علاج
 ورغم إصابته بجروح، ضُرب وقضى تلك الليلـة         ".الإرهاب"والتحرش بالمرأة المذكورة     تهمة
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وعندما تمكن في الصباح التالي أن يثبت للقاضي أن هذه المرأة تحدثت إليـه،            . رطةمركز الش  في
بعد ذلك و. أُفرج عنه في النهاية، بمساعدة ابن عم يعمل محامياً، وأُسقطت كل التهم الجنائية عنه         

. تعهدت أسرة المرأة بالانتقام من صاحب الشكوى، الـذي اختفـى بعـد الإفـراج عنـه                
  .٢٠٠٤أكتوبر /، انتقل إلى اسطنبول، حيث ظل إلى تشرين الأول٢٠٠٣يونيه /حزيران وفي
في البداية قـدم    و. ٢٠٠٤نوفمبر  /وغادر صاحب الشكوى تركيا في تشرين الثاني        ٩-٢

ثم قدم طلباً للجوء في سويـسرا       . ٢٠٠٧أبريل  /رُفض طلبه في نيسان   فطلباً للجوء في ألمانيا،     
، رفـض المكتـب     ٢٠٠٩يناير  /انون الثاني  ك ٢٠وفي  . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١في  

، ٣٢المـادة   (الاتحادي لشؤون الهجرة طلب اللجوء لأنه بموجب قانون اللجوء الاتحـادي            
 رُفض طلبه في بلـد   سبق أنحاجة إلى النظر في طلب للجوء قدمه شخص ، لا ))و(٢ الفقرة

 وضع  هصلة قد تبرر منح   ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تظهر أحداث جديدة في الفترة الفا           
ورأى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أنه في هذه الحالة لا يوجد           . الحماية المؤقتة  اللاجئ أو 

دليل جديد يبرر إعادة النظر في القضية، لأن صاحب الطلـب لم يعـد إلى تركيـا منـذ                   
  .٢٠٠٤عام  مغادرتها

 ـ          ١٠-٢ ة الاتحاديـة، رُفـض     وقدم صاحب الشكوى طعناً متأخراً لدى المحكمـة الإداري
وقدم صاحب الشكوى طلباً لمراجعة قـرار المكتـب الاتحـادي           . ٢٠٠٩مارس  /آذار ٥ في

؛ وشُفع الطلب بعدد من الوثائق الرامية إلى إثبات         ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢لشؤون الهجرة في    
وكان القصد من هذا الـدليل      . الخطر الذي يواجهه صاحب الشكوى إن هو عاد إلى تركيا         

عية الأنشطة السياسية التي شارك فيها أفراد أسرته وتقديم أدلة على ذلك من خلال              إظهار نو 
وتتناول الوثائق أيضاً الأنشطة الـسياسية      . إظهار أن معظمهم حصل على اللجوء في أوروبا       

ورفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة طلب      . لصاحب الشكوى في كل من ألمانيا وفرنسا      
 لأسباب منها أن الدليل كان ينبغي تقديمه ضمن الملف          ٢٠٠٩ريل  أب/ نيسان ٢٨المراجعة في   

الطلب الأول المقدم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لأن وجـوده سـابق             أرفق ب الذي  
للطلب، وأن الشهادة المقدمة من أسرة صاحب الشكوى غير كافية؛ وأنه لا يوجد أي دليل               

الشكوى، لا سيما وأنه بُرِئ في الإجراءات قاطع على أن الشرطة التركية تبحث عن صاحب 
نبول، حيث لم تبحـث عنـه   اسطالجنائية الوحيدة التي فُتحت ضده؛ وأنه عاش لمدة سنة في          

وبالتالي انتهى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة إلى أنه قادر على إيجاد ملاذ آمن له              . الشرطة
  .من الاضطهاد الذي يزعم أنه يلحق بأسرته

 ضد هذا القـرار لـدى       اً، قدم صاحب الشكوى استئناف    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥وفي    ١١-٢
 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٢رفض قاض واحد الاسـتئناف في      ف. المحكمة الإدارية الاتحادية  

نبول وأنه  اسطلأسباب منها أن بإمكان صاحب الشكوى أن يجد مكاناً آمناً داخل تركيا في              
وانتهت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن      . خصياً ش  تبحث عنه  السلطات التركية  لم يُظهر أن  

الأحداث التي وصفها مرتبطة بظروف معينة وأنه ينتمي إلى أسرة يشارك عدة أفـراد منـها                
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ولـدعم طلبـه   . أنشطة سياسية وذلك غير كاف لإثبات تعرضه لخطر حقيقي وشخصي     في
ط في حـزب    ضو نش وى شهادات أخرى تفيد بأنه ع     المقدم لدى اللجنة، قدم صاحب الشك     

  .الشعب الديمقراطي في غازيانتيب وأن السلطات التركية تقمع الناشطين الأكراد

  الشكوى    
ويلاحظ .  جميع سبل الانتصاف المحلية في سويسرادنه استنفإيقول صاحب الشكوى     ١-٣

. أن المحاكم السويسرية رفضت طلب حصوله على اللجوء لأنه سبق أن بدأ إجراءات في ألمانيا
.  من الاتفاقيـة   ٢يدعي أن الدولة الطرف أخلت بالتالي بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة            و

 اتخـاذ ويلاحظ أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة انتظر ما يزيد على سنة بعد الجلسة قبل               
ستئناف قراراته نظـراً للطبيعـة      لا ةأجل الأيام الخمسة المحدد   بقراره وأن من الصعب الوفاء      

قدة لهذه الحالة، بالتالي حُرم من ضمانات إجرائية كافية تمكنه من الدفاع عـن قـضيته                المع
  .بشكل صحيح

 كـان   الـتي  دقيقةالوالمراقبة  ويصف صاحب الشكوى أنشطته السياسية في تركيا          ٢-٣
ولهذه الأسباب، إذا عـاد إلى تركيـا       .  المعروف أفراد أسرته نشاط   بسبب   ا أساساً يتعرض له 

تـشكل  سإعادته القسرية إلى الـوطن      و.  شخصياً وحقيقياً وجسيماً   عذيب ت سيواجه خطر 
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب٣انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، تلاحظ الدولة الطرف في تعليقاتها على الأسـس         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٧في    ١-٤

ية أن صاحب الشكوى اقتصر في تعليقاته المقدمة إلى اللجنة على تكرار الحجج ذاتها              الموضوع
أخـيرة،  شـهادات   التي قدمها إلى السلطات الوطنية فلم يقدم معلومات جديدة، غير ثلاث            

أو بطاقة الهوية، للطعن في قرارات المكتب الاتحـادي         والبطاقة العائلية   شهادة ميلاده،   وهي  
 وفي قـرار المحكمـة      ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٨يناير و / كانون الثاني  ٢٠لشؤون الهجرة في    

ولم يقـدم إلى    . ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٨مارس و / آذار ٥ة الاتحادية الصادر بتاريخ     يالإدار
ضده أو وثائق تثبـت     مرفوعة  اللجنة دليلاً يُثبت وجود أي قضية جنائية ذات دوافع سياسية           

 اسطنبولتمكنه من العيش والعمل في      يفسر   عط أي سبب  سوء المعاملة، ولم يُ   ه التعرض ل  ادعاء
  .لمدة سنة دون أية مشاكل مع السلطات

، تشير الدولة الطرف إلى المعايير التي أنـشأتها اللجنـة في            ٣المادة  استناداً إلى نص    و  ٢-٤
، لا سيما   ٢٢ من الاتفاقية في سياق المادة       ٣بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٩٦(١تعليقها العام رقم    

شخصي قائم وجسيم   تعذيب   والفقرات اللاحقة، التي تتعلق بضرورة وجود خطر         ٦لفقرة  ا
وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة نظرت في بلاغـات في          . في حالة الطرد إلى البلد الأصلي     

. مناسبات عديدة ادعى فيها المشتكون تعرضهم لخطر التعذيب إن هم أُعيـدوا إلى تركيـا              
سـيما   ة حقوق الإنسان في تركيا مسألة تدعو إلى قلق كبير، لا          لاحظت اللجنة أن حال    وقد
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يتعلق بمصير الناشطين في حزب العمال الكردستاني، الذين كثيراً ما يتعرضون للتعـذيب    فيما
  .) أ(القانون، وأن هذه الممارسة لا تنحصر في منطقة معينة من البلدعلى أيدي المكلفين بإنفاذ 

إلى أن   من الاتفاقية،    ٣ فيما يخص المادة     صت فيها اللجنة،   التي خل  وفي تلك الحالات    ٣-٤
كان قد ثبت لهـا  إن هم أُعيدوا إلى تركيا، وقائماً  شخصياً    تعذيب المشتكين يواجهون خطر  

أنهم مرتبطون سياسياً بحزب العمال الكردستاني وأنهم احتجزوا وعُذبوا قبل مغادرتهم تركيـا          
منها على سبيل المثال    أيدتها مصادر مستقلة بوسائل      تعرضهم للتعذيب قد     كانت ادعاءات أو  

بيد أنه في بلاغين متعلقين بسويسرا، قررت اللجنة أن عودة أصـحاب            . ) ب(طبيةالشهادات ال 
مـع حـزب   عدم ثبوت تعاونهم لحقيقي تعذيب تعرضهم لأي خطر    لن  الشكوى إلى تركيا    
  .) ج(العمال الكردستاني

ه مـن   أنفي عدة مناسبات    وى للسلطات المحلية    وفي هذه الحالة، ذكر صاحب الشك       ٤-٤
لكنه ذكر للجنة أنه عـضو في    . لحزب الديمقراطي الشعبي وحزب الشعب الديمقراطي     أنصار ا 

أن اسمه معروف لدى الشرطة وأنه سيتعرض لخطر التعرف عليه إن هو            يعني  كلا الحزبين، مما    
مطلوب القبض عليه   ب الشكوى   ليس هناك في هذه الحالة ما يشير إلى أن صاح          بيد أنه . عاد

تبحث   لا  ذكر للسلطات السويسرية أن السلطات التركية      ،على العكس من ذلك   و. في تركيا 
تفرج عن صـاحب الـشكوى في       للسلطات التركية   ا توبالإضافة إلى ذلك، ما كان    . عنه
ومـن  . المطلوب القبض عليهم   بعد احتجازه لو أنه كان فعلاً على قائمة          ٢٠٠٣مارس  /آذار
  .أن عدة أفراد من أسرته حصلوا فعلاً على اللجوء في ألمانيا في تلك الفترةلمثير للدهشة ا
الماضي أنه تعرض لها في     ثم إن التعذيب أو إساءة المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى             ٥-٤

صاحب الشكوى للتعذيب أو إساءة المعاملة إن هـو  تعرض  عامل ينبغي مراعاته في تقييم خطر       
أنه تعرض لإساءة المعاملة مـراراً وتكـراراً مـن          إلى  ويُشير صاحب الشكوى    . بلدهأُعيد إلى   

  .المحلية أو للجنةسواء للسلطات بيد أنه لم يُقدم أي دليل يدعم ادعاءاته، . السلطات التركية
وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، يدعي في بلاغه أنه عضو ناشط              ٦-٤

وفي أثناء الجلـسات    . أو حزب الشعب الديمقراطي في تركيا     /الشعبي و في الحزب الديمقراطي    
التي عقدها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة، لم يذكر مع ذلك أي مشاركة له في الحـزب                

أما فيما يتعلق بحزب الشعب الديمقراطي، فقد ذكر صاحب البلاغ مرتين           . الديمقراطي الشعبي 
تظهر البيانات التي أدلى بها في هذه الجلسات أيضاً أنه      و.  للحزب وليس عضواً   مناصرأنه مجرد   

__________  
 تشرين  ١٢عتمدة في   المراء  الآ،   أياس ضد السويد   أورهان،  ٩٧/١٩٩٧تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم         )أ (

 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر /الثاني
عتمدة المراء  الآ،  خليل هايدن ضد السويد   ،  ١٠١/١٩٩٧؛ انظر أيضاً البلاغ رقم      ٥-٦المرجع نفسه، الفقرة      )ب (

 .٧-٦، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠في 
/  نيـسان  ٣٠عتمـدة في    المراء  الآ،  ضد سويسرا . د. ه،  ١١٢/١٩٩٨تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم         )ج (

 ١٦عتمـدة في    المراء  الآ،  ضد سويـسرا  . م. ك،  ١٠٧/١٩٩٨؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ١٩٩٩ أبريل
 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني
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لم يكن له أي منصب محدد أو وظيفة داخل الحزب الديمقراطي الشعبي أو حـزب الـشعب                 
ومن المعروف أيضاً أن الأشخاص البارزين بمشاركتهم في حزب سياسي كردي           . الديمقراطي

" سياسـية " الشكوى قضية جنائية     ومع ذلك لم يذكر صاحب    . دائماً ما يمثلون أمام المحاكم    
مـا أكـد    فالإجراءات الجنائية الوحيدة التي بدأت ضده مرتبطة بقضايا أخلاقيـة؛           . وحيدة

المحكمة الجنائية لغازيانتيب، التي ليس لديها أي سلطة        ا عُرضت على    سياسية أنه الطبيعتها غير   
  .شكوى في هذه القضية، برأت المحكمة صاحب الوفوق هذا كله. للبت في القضايا السياسية

أو حتى  (وبالإضافة إلى ذلك، ليس هناك في الملف ما يشير إلى أن السلطات الوطنية                ٧-٤
أنـه غـير    بأولاً، اعترف بشكل واضح     ف. صاحب الشكوى  تبحث عن    في تركيا ) الإقليمية

 كما  ،ثانياًو. ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٦في الجلسة التي عقدت في      مطلوب القبض عليه    
سـياق  التي احتجزته في    أن تقوم الشرطة،    ق أن ذكرت الدولة الطرف، ليس من المعقول         سب

  . مطلوب القبض عليهعنه إن كانبالإفراج الجنائية المذكورة أعلاه، الإجراءات 
وبما أنه  . ويذكر صاحب الشكوى بوجه خاص أنشطته السياسية في سويسرا وألمانيا           ٨-٤

في مطلوب القبض عليه بخصوص أنشطته الـسياسية        ، أو   ليس معروفاً لدى السلطات التركية    
في تنظيم المظاهرات في سويـسرا      أو دوره   /من المستبعد أن تسترعي مشاركته و     تركيا، فإن   

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنشطة المزعومة لم تذكر إلا في مرحلة   . انتباه السلطات التركية  
  . فقط محدد بشكل غيرمتأخرة من الإجراءات المذكورة أعلاه

 وتشير الدولة الطرف إلى بعض التناقضات في ادعاءات صاحب الشكوى وفيما يتعلـق              ٩-٤
 كانون ٢٠ يتضح من القرار الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في وكما. بمصداقيته

وفي البداية،  . أنه كذب بشأن فراره من البلد     ب، اعترف صاحب الشكوى     ٢٠٠٩يناير  /الثاني
 ، أي قبل وصـوله إلى سويـسرا  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧ حتى اسطنبوله عاش في ادعى أن 

جه بنتائج التحريات التي أجراها المكتب الاتحادي لـشؤون الهجـرة في            وولما و . ببضعة أيام 
 ٢٠٠٤  عاميما بينفي الفترة في ألمانيا إقامته أنه أخفى   بالبلدان المجاورة، اضطر إلى الاعتراف      

  .صداقيتهبمذلك فأضر . ٢٠٠٧و
طلب صاحب الشكوى للجوء رفضت وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الألمانية        ١٠-٤

ورغم أن بعض أفراد من أسرته حصلوا على اللجوء في ألمانيـا            . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٦في  
يستأنف صاحب الشكوى ذلك القرار، مفضلاً على ما يبدو الانتقال إلى سويسرا لتجديد              لم

وفي القرار الثاني الصادر عـن المكتـب        . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١ طلب اللجوء في  
، انتـهى المكتـب الاتحـادي إلى أن         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨الاتحادي لشؤون الهجرة في     
واسـتند هـذا    .  السلطات تبحث عنه ادعاءات غير مقنعـة       أنادعاءات صاحب الشكوى    

أي وثـائق للـشرطة أو وثـائق        م وجود   عد: الاستنتاج إلى جملة أمور منها الوقائع التالية      
، وبياناتـه    صاحب الشكوى، وتبرئة هذا الأخير     متعلقة ببدء الإجراءات الجنائية ضد     قضائية

صاحب الشكوى وعملـه لمـدة سـنة        وإقامة  ،  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٦ جلسة في
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، ٢٠٠٧ ديـسمبر / كانون الأول  ٦وفي جلسة   .  دون أية مشاكل مع السلطات     اسطنبول في
 من ثأر إحـدى     ىشيخلكنه  لا تبحث عنه     السلطات التركية    ذكر صاحب الشكوى فعلاً أن    

 بينما كان زوجهـا     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠أسر قريته لأنه زار مترل امرأة متزوجة في ليلة          
ويبقى من غير الواضح أيضاً السبب الكامن وراء عدم تمكن صاحب الشكوى            . خارج البيت 

  .دما عاش بها وعمل جهاراً، بعاسطنبولمن العودة إلى 
أيضاً في بلاغه بـأن الـسلطات   يحتج وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى        ١١-٤

 ـ    وأقر ب . السويسرية لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لقضيته        شؤون أن المكتب الاتحـادي ل
 صاحب الشكوى وأن المحكمة الإدارية الاتحادية أيدت         اللجوء الذي قدمه   لهجرة رفض طلب  ا
مـا إذا    من الاتفاقية، ليس مـسألة       ٣بيد أن الحاسم في الأمر فيما يخص المادة         . لك القرار ذ

كانت قد أجريت مراجعة موضوعية لطلب اللجوء، وإنما مسألة ما إذا كانت قد أجريـت               
 المنصوص عليهـا في     تمقدم الطلب إلى بلده في ضوء المتطلبا      مراجعة معقولة لقانونية إعادة     

فقـد أجـرى المكتـب      . بالفعلهذه المراجعة قد أجريت     والواقع أن   . تفاقية من الا  ٣المادة  
الاتحادي لشؤون الهجرة تقديراً متأنياً للعوامل ذات الصلة لتقييم قانونيـة عـودة صـاحب               

 .٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٨يناير و / كانون الثاني  ٢٠الصادرين بتاريخ   قراريه  الشكوى إلى تركيا في     
أفراد أسرة لمكتب إلى نتيجة إجراءات اللجوء في ألمانيا، وهو بلد منح ففي قراره الأول، أشار ا

ولا تدري الدولـة    . بعد النظر في قضيته   لكنه لم يمنحه إياه     وضع اللاجئ   صاحب الشكوى   
  .يطعن صاحب الشكوى في ذلك الرفض لدى المحاكم الألمانية الطرف لماذا لم

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٥لاتحادية بتـاريخ    وفي القرار الصادر عن المحكمة الإدارية ا        ١٢-٤
، التأخير في تقديمـه   الذي رفضت المحكمة بموجبه طعن صاحب الشكوى في القرار بسبب           و

. نظرت المحكمة مع ذلك في حجج مختلفة أدلى بها صاحب الشكوى للطعن في قانونية طرده              
 اعتبار ادعـاءات    الأسباب التي دفعتها إلى   في مراجعتها   وأوضحت المحكمة الإدارية الاتحادية     

عاملة منافيـة   لملدى عودته    صاحب الشكوى غير مستندة إلى أساس فيما يخص خطر تعرضه         
من الحمايـة   ذاته   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مادة تقدم المستوى           ٣للمادة  
تحاديـة أن  ومن الأسباب التي ساقتها المحكمة الإداريـة الا .  من الاتفاقية  ٣ المادة   تتيحهالذي  

لم تكن لديه خلالها أيـة      و،  اسطنبولسنة في   على  صاحب الشكوى ذكر أنه أقام لمدة تزيد        
؛ وأنـه    لا تبحث عنـه    سلطات بلده الأصلي  مع السلطات؛ وأنه أكد بعد ذلك أن        مشاكل  

من عام قبل مغـادرة المدينـة؛ وأن        أكثر  ، ما كان له أن ينتظر       اسطنبولكان في خطر ب    لو
 لـيس هنـاك مـا يـشير إلى أن          ه سنوات وأن   في ألمانيا دامت قرابة ثلاث     لجوءإجراءات ال 
الشكوى كان غير قادر على ممارسة حقوقه في ألمانيا، لا سيما وأن أربعة من إخوته                صاحب

 وأن ملفاتهم الكاملة في أيدي السلطات الألمانيـة؛         ؛حصلوا على وضع اللاجئ في ذلك البلد      
من سنة، لم يقـدم     أكثر  كتب الاتحادي لشؤون الهجرة دامت      وأن الإجراءات التي قام بها الم     

ن في ألمانيا؛   وإخوته اللاجئ التي أدلى بها    شهادات  الخلالها صاحب الشكوى أي دليل من قبيل        
وأن الوثائق المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لا تشير إلى أن السلطات التركية على علـم     
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، المراجعةطلب  في إطار   ورداً على استئناف مقدم     . لمانيابنشاط صاحب الشكوى في فرنسا وأ     
 ١٢أجرت المحكمة الإدارية الاتحادية مرة أخرى تقييماً للخطر في قرارها الـصادر بتـاريخ               

لها للمخاطر التي قد يتعرض  وجرت مراجعة موضوعية إدارية وقضائية      . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  . مناسباتصاحب الشكوى في حال عودته إلى تركيا في عدة

موضوعية وجود أسباب    تنتهي الدولة الطرف إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى            ،وعليه  ١٣-٤
  .شخصي وقائم في حال عودته إلى تركياتعذيب صاحب الشكوى لخطر للخشية من تعرض 

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية     
 طعن صاحب الشكوى في حجـة الدولـة الطـرف           ،٢٠١٠مارس  / آذار ١٦في    ١-٥

وتأييداً لتعليقاته، يذكر صاحب الشكوى بعض      .  عنه  السلطات التركية  بحثيخص عدم    فيما
  ).٧-٢ إلى ٥-٢انظر الفقرات من (الوقائع الواردة في رسالته الأولى 

، وهو لاجئ قـانوني في ألمانيـا،        .أ. ويضيف صاحب الشكوى قائلاً إن أخاه، س        ٢-٥
 يقـول   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٧ح مواطناً ألمانياً بعد ذلك، قدم شهادة كتابية يوم          أصب

.  لحضور جنازة أحد أفراد أسرته من الـذكور        ٢٠٠٨مايو  /نه ذهب إلى تركيا في أيار     إفيها  
ألقـت  وعندما ظل الأخ صـامتاً،      . وفتشت الشرطة البيت وسألت عن صاحب الشكوى      

ويضيف صـاحب الـشكوى     . وصُودر جواز سفره مؤقتاً   . هواستجوبتالقبض عليه   الشرطة  
لدعم طلب حصوله على اللجوء، أنه قدم عدداً من الوثائق، منها حكم صادر عن المحكمـة                
الجنائية لغازيانتيب وتخفيف الحكم الصادر في حقه، وثلاث مقالات صحفية تظهر أن أخـاه            

في الحزب الديمقراطي الشعبي في     ووثائق تظهر أن صاحب الشكوى ناشط        ،) د(اعتُقل في تركيا  
.  سياسية في ألمانيا وفرنسا    اتسويسرا، وصوراً مختلفة لصاحب الشكوى أُخذت أثناء مظاهر       

ويضيف صاحب الشكوى أن عدداً من أقاربه وأصدقائه المقربين من منطقة بازارجيك قـد              
  . والمملكة المتحدةفروا من تركيا ومنحوا اللجوء في سويسرا، وألمانيا

وتُظهر كل هذه الوثائق أن صاحب الشكوى ناشط سياسي في تركيا ولا سيما أنه                ٣-٥
ويشير صاحب الـشكوى    . ه الأسرية  ولروابط لمنطقته الأصلية قريب من حركة الميليشيا نظراً      

 الأسـرية ومـشاركته النـشطة في الحـزب          روابطهإلى كل المرات التي اعتُقل فيها بسبب        
وعليه فإن صاحب الشكوى معروف لـدى       . الديمقراطيحزب الشعب   /الديمقراطي الشعبي 

ويذكر صاحب الـشكوى أنـه      . اوتعرض لسوء معاملته  تعامل معها شخصياً    الشرطة، التي   
يزال ناشطاً سياسياً في سويسرا وأنه بسبب غيابه الطويل عن تركيـا، يتعـرض لخطـر                 لا

__________  
 ١٩٩٥د إلى   لم ينظر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في هذه المقالات الصحفية الثلاث، لأن تاريخها يعـو                )د (

، من القـانون    ٣، الفقرة   ٦٦وعملاً بأحكام المادة    . ، أي قبل الطلب الأول للحصول على اللجوء       ١٩٩٩و
والواقع أن المكتب   .  الإدارية، ليست السلطات السويسرية ملزمة بالنظر في هذه الأدلة         تالاتحادي للإجراءا 

تلك الوثائق في نتائج التحليل الذي سـبق        أن تؤثر   المستبعد  الاتحادي لشؤون الهجرة ذكر مع ذلك أن من         
قرارهـا  وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية حجج المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في           . للسلطات أن أجرته  

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢الصادر بتاريخ 
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 أنشطته في الخـارج     استهدافه من قبل السلطات التركية، التي ستحرص على استجوابه بشأن         
  .وروابطه مع مختلف الفئات الكردية في أوروبا

لقمع أمر  لويرى صاحب الشكوى أن تعرض الناشطين السياسيين الأكراد وأسرهم            ٤-٥
ويـشكل  أولاً تواجه الأقليات قمعاً منتظماً،      ف. تقارير حالة حقوق الإنسان في تركيا     تؤكده  

.  للاضطهاد والتحرش من قبل المحـاكم وغيرهـا        المدافعون عن حقوق الأقليات هدفاً خاصاً     
(الأشخاص الذين يجهرون بهويتهم الثقافية الكردية للتحرش والاضطهاد       ويتعرض  

 ه

، ويـشير   )ه
الـذي  و، ٢٠٠٩فبرايـر  / شباط٢٥التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة في     

لساحقة من ضحايا التعذيب    يحيل إليه صاحب الشكوى بشكل مطول، أيضاً إلى أن الأغلبية ا          
هم أكراد وأن أفراد الحزب الديمقراطي الشعبي لا يحملون معهم بطاقات العضوية في الحزب              

وبما أن صاحب الشكوى عضو نشيط في هذه المنظمة وعاش لعـدد مـن              . تحسباً لاعتقالهم 
  .السنوات في أوروبا، فهو عرضة لخطر شديد

دستورية التركية حلّـت حـزب المجتمـع        ويلاحظ صاحب الشكوى أن المحكمة ال       ٥-٥
وهو جماعة سياسية خلفت الحزب الـديمقراطي        (٢٠٠٩ديسمبر  /الديمقراطي في كانون الأول   

ويُظهر ذلك أن الذين لهم روابط وثيقـة مـع حـزب العمـال              ). الشعبي بعد حلّه في تركيا    
زب الديمقراطي الـشعبي    الحويعانون القمع، كما يعاني أفراد      المراقبة  الكردستاني لا يزالون تحت     

  .ولا يزال الوضع متوتراً. وقد تسبب قرار المحكمة الدستورية في اضطرابات باسطنبول. المنحل
، يقول  اسطنبول وجود ملاذ آمن في       إمكانية ورداً على اقتراح الدولة الطرف بشأن       ٦-٥

 صـاحب   وتعيش أسـرة  .  تزال غير مستقرة   لاة  ني المد صاحب الشكوى إن الحالة الأمنية في     
، حيث اسطنبولالشكوى في أوروبا، وبالتالي لم تعد له هناك أي روابط في تركيا، فما بالك ب

وأضاف قائلاً إن الظروف التي يمكن      . اجتماعية أو أسرية  أي صلات   قبل مغادرتها   لم تكن له    
الاستقرار من  في ظلها أن يكون الملاذ الآمن الداخلي حلاً، وهي فرصة صاحب الشكوى في              

وبالإضافة إلى ذلك، تمارس السلطات التركية القمع في        . والعيش بكرامة، غير موجودة   د  جدي
  .اسطنبولجميع أنحاء البلد، بما في ذلك 

ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه سيتعين عليه العودة عبر مطار، حيث ستفتـشه         ٧-٥
ضي حالياً عقوبة    أنه ابن عم عضو في حزب العمال الكردستاني يق         وستجد،  اًالسلطات تلقائي 

إلى أجـل   هناك احتمال كبير لأن يُلقى القبض عليه ويُحتجز         وبالتالي  . بالسجن مدى الحياة  
وسيكون الاستجواب نفسه بمثابة اضطهاد، قد يعرض أيضاً أفراداً آخرين مـن            . غير مسمى 

ى إلى  وبالتالي هناك خطر حقيقي لتعرض صاحب الـشكو       .  للخطر أسرة صاحب الشكوى  
  . عاد إلى تركياالتعذيب إن

__________  
ان يشير صاحب الشكوى إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة المتعلق بممارسـات حقـوق الإنـس                 )ه(

 . ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥، الصادر بتاريخ ٢٠٠٨ في
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إلى ، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه قدم طلباً للمراجعة          ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١وفي    ٨-٥
ويقوم طلب المراجعة هذا على شهادة      . ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في      

 ـ     و،  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦أدلى بها رئيس قرية تيلكلر في        ل إنـه   يتحدث فيها عن الفخ الذي قي
  ). أعلاه٨-٢انظر الفقرة (متزوجة نُصب لصاحب الشكوى عندما ذهب إلى بيت امرأة 

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
طلب ب، أبلغت الدولة الطرف اللجنة ٢٠١٠يوليه / تموز١٦في مذكرة شفوية بتاريخ   -٦

 / أيـار  ٣١المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة في       إلى  المراجعة الذي قدمه صاحب الشكوى      
ووفقاً للدولة الطرف فقد رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هذا الطلـب          . ٢٠١٠ مايو
 / تمـوز ٩، وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الـرفض في       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤في  
، بـصفة اسـتثنائية   وفي ظل هذه الظروف، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنهـا         . ٢٠١٠ يوليه
  .قبولية البلاغ لأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت مرة أخرىتطعن في م لا

  ملاحظات إضافية من صاحب الشكوى    
، قدّم صاحب الشكوى إلى اللجنة نسخة من قرار للمحكمة ٢٠١٢يوليه / تموز٩في   -٧

 بشأن طلب رابع للمراجعة، قُـدم       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨الإدارية الاتحادية صادر بتاريخ     
.  عندما كانت القضية معروضة أساساً أمـام اللجنـة         ٢٠١٠ديسمبر  /ون الأول  كان ٢٣ في
، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة هـذا الطلـب،          ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٢ وفي

. الذي كان يستند إلى تقرير طبي يشير إلى حالة صاحب الشكوى الصحية ويفيد بتدهورها             
، لجوئهمرفض طلبات   ب يُصدمونطلبات كثيراً ما    والسبب الذي دعاه إلى ذلك أن مقدمي ال       

 إلى تركيا وأنه    عائد في التسليم بأنه  لكن من واجب الأفراد الطبيين مساعدة صاحب الطلب         
وأيدت المحكمة الإدارية الاتحادية ذلك     . سيحصل على متابعة طبية ملائمة لدى وصوله هناك       

لية قـد اسـتنفدت   الانتصاف المح ، وبالتالي تكون سبل     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٨الرفض في   
  .هذه المرحلة في

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 في بلاغ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت          واردةقبل النظر في أي شكوى        ١-٨

 اللجنـة   وقـد تأكـدت   .  من الاتفاقية  ٢٢ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة        
تبحـث    من الاتفاقية، من أن المسألة نفـسها لم        ٢٢ من المادة ) أ(٥تقتضيه الفقرة    حسبما

  . يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ولا
) ب(٥ ورغم أن الدولة الطرف قد طعنت في البداية في مقبولية البلاغ بموجب الفقرة              ٢-٨

 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى قدم طلباً لمراجعة طلب حصوله على اللجوء             ٢٢ ادةمن الم 
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 ٩، أقرت لاحقاً بأن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر بتـاريخ            ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ في
مـرة أخـرى إلى اسـتنفاد سُـبل     يشير  والقاضي برفض طلبه الجديد هذا    ٢٠١٠يوليه  /تموز

يبدو أن الطلب الرابع للمراجعة، الذي يشير إليه صاحب الـشكوى في             ولا. الانتصاف المحلية 
وبمـا أن  . رُفض كذلك ملاحظته الإضافية، يجعل البلاغ غير مقبول أيضاً، لأن ذلك الطلب قد 

استوفيت، ترى اللجنـة أن   جميع معايير المقبولية، بما في ذلك استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، قد       
  .ع في النظر في الأسس الموضوعيةالبلاغ مقبول وتشر

  النظر في الأسس الموضوعية    
ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى       تتعلق بتحديد   المسألة المعروضة أمام اللجنة       ١-٩

 من الاتفاقية بـألا تطـرد أي        ٣تركيا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة         
يها أسباب موضوعية تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن          إلى دولة توجد ف   ) ترده(تعيده   شخص أو 

  .الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب
ولدى تقييم ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحب                ٢-٩

 يتعين على اللجنـة أن تراعـي جميـع          ،الشكوى معرض لخطر التعذيب إن أُعيد إلى تركيا       
جود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الـصارخة         الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك و      

بيد أن المسألة التي يتعين تحديدها هي مـا إذا كـان            . الجماعية لحقوق الإنسان في تركيا     أو
  . صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليها

الاتفاقية، والذي تذكر فيـه أن   من ٣وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة      ٣-٩
ورغم أنه ليس مـن     . أو الشك النظرية  خطر التعذيب يجب تقييمه على أُسس تتجاوز مجرد         

الضروري أن يبدو الخطر شديد الاحتمال، تُذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع عادة علـى               
 ـ    مقنعة  قدم بحجج   يتعاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن         ر تُثبت أنه مُعـرض لخط

تعليقهـا العـام   لوتـذكِّر اللجنـة أيـضاً بأنهـا وفقـاً           ". متوقع، وحقيقي وشخـصي   "
تقيِّم بحريـة   ولكن لها أن    لطرف،  ا، تولي أهمية كبيرة لنتائج هيئات الدولة        ) و()١٩٩٦(١ رقم
  .ها الخاصة كل قضية في ضوء ظروفوقائع
 أن تخلـص إلى أن      تتيح لهـا   وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة لا          ٤-٩

في حـال   معرض شخصياً في الوقت الراهن لخطر تعذيب حقيقي ومتوقع          صاحب الشكوى   
ورغم أن المكتب الاتحادي السويسري لشؤون الهجرة قرر عدم النظـر في            . عودته إلى تركيا  

قواعد دبلن  (على اللجوء سبق النظر فيه في ألمانيا        لأن طلب حصوله    صاحب الشكوى   قضية  
نظر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في ادعاءات صاحب الشكوى تعرضه لخطـر            ،  )الثانية

 صاحب الشكوى   ومع ذلك، لم يتقدم   . الإدارية الاتحادية التعذيب ثم نظرت في ذلك المحكمة       
تُثبت أنه سيتعرض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي إن هو أُعيد إلى تركيا بسبب مقنعة  بحجج  
__________  

 ).A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم   )و(
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بحـزب  مرتبطين  الأسرية بأشخاص   وصلاته   الكردستاني   تدعم حزب العمال  علاقته بمنظمة   
  .العمال الكردستاني

يقدم أي دليل يُثبت أنه سـيتعرض لخطـر    وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم     ٥-٩
يوجـد أي    ، بما أنـه لا    هشخصي، من قبيل وجود أي إجراءات جنائية بدوافع سياسية ضد         

ضده في تركيا، والتي انتهت بالبراءة، هي ذات شيء يُثبت أن الإجراءات الجنائية التي اتُخذت 
أثناء عمليات إلقـام    يُوثِّق صاحب الشكوى أيضاً ادعاءاته بإساءة المعاملة         ولم. أبعاد سياسية 

معلومات مفصَّلة بشأن ذلك، أو يُفـسر       القبض عليه في تركيا، ولم يقدم في جميع الأحوال          
 دون مشاكل مع الـسلطات التركيـة؛        كيف تمكن من العيش والعمل في اسطنبول لمدة سنة        

النضالية في فرنسا وألمانيا وأن هـذه       بأنشطته  يُقدم دليلاً يُثبت علم السلطة التركية        أنه لم  كما
وترى اللجنة كذلك أن الحجج التي ساقها صاحب     . الأنشطة قد تعرضه للخطر في بلده الأصلي      

ة سياسية خلفت الحزب الـديمقراطي      جماع(الشكوى فيما يتعلق بحالة حزب المجتمع الديمقراطي        
  .تكفي لإثبات احتمال تعرضه لخطر شخصي والسكان الأكراد عموماً لا) الشعبي

يُقـدم   ، ترى اللجنة أن صـاحب الـشكوى لم        في ضوء جميع المعلومات المتاحة    و  ٦-٩
يكفي من الأدلة لإثبات تعرضه لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب إن هو أُعيد إلى               ما

  .الأصليبلده 
 مـن   ٢٢ من المـادة     ٧وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -١٠

المهينة،  اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو             
  . من الاتفاقية٣ تشكل انتهاكاً للمادةلن تخلص إلى أن عودة صاحب الشكوى إلى تركيا 
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 ضد كندا. م. س. ر: ٣٩٢/٢٠٠٩البلاغ رقم     

  ) تيلو-يمثِّله المحامي كارلوس هويوس . (م.  س.ر  : منالمقدَّم
  .م.  س.ر  : المدّعى أنه ضحيةالشخص
  كندا  : الطرفالدولة
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩يوليه / تموز٩  : تقديم الشكوىتاريخ

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧المادة  ، المنشأة بموجب    إن لجنة مناهضة التعذيب     
  المهينة،  اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة أو

  ، ٢٠١٣مايو / أيار٢٤ في وقد اجتمعت  
. م. س. ، المقدَّمـة مـن ر     ٣٩٢/٢٠٠٩ من النظر في الشكوى رقـم        وقد فرغت   

العقوبة القاسية    ضروب المعاملة أو    من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من      ٢٢بموجب المادة   
  المهينة،  اللاإنسانية أو أو

 في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميـه            وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
. ١٩٦٥فبراير  / شباط ٧مواطن توغولي ولد في     ، هو   .م. س. صاحب الشكوى، ر    ١-١

.  من اتفاقية مناهـضة التعـذيب      ٣وهو يدعي أن إعادته إلى توغو ستشكل انتهاكاً للمادة          
  .محام ويمثله
، قرر المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتـة         ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٣وفي    ٢-١
ة لوقف تنفيذ قرار إعادة صـاحب الـشكوى         يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقت       ألا
  .توغو إلى

  الشكوىالوقائع كما عرضها صاحب     
كان صاحب الشكوى عضواً في حزب اتحاد القوى من أجل التغيير المعارض في توغو                ١-٢

 مسؤولاً عن ٢٠٠٢وكان في بادئ الأمر عضواً عادياً قبل أن يُنتخب في عام       . ١٩٩٣منذ عام   
وكان نشاطه يـشمل تنظـيم      . لتغيير في شعبة بي با دي سوزا الفرعية       شباب القوى من أجل ا    

وألقي القـبض   . مؤتمرات وأنشطة رياضية واجتماعات لشباب الحي بقصد ضمهم إلى الحزب         
كل عمليـة    وفي. على كثير من هؤلاء الشباب عندما كانوا يوزعون منشورات بناء على طلبه           

  .احب الشكوى وكان عليه أن يختبئمن عمليات القبض تلك، كان يجري البحث عن ص
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وكان ". تحالف القوى الديمقراطية  "، اختير ممثلاً لحزبه لدى      ٢٠٠٥مارس  /وفي آذار   ٢-٢
لجنة العمل من أجل    "، و "الائتلاف من أجل الديمقراطية والتنمية الشاملة     "التحالف يتكون من    

، "شتراكيين من أجل التجديد   ميثاق الا "، و "المؤتمر الديمقراطي للشعوب الأفريقية   "، و "التجديد
وكان عليـه أن  ". اتحاد القوى من أجل التغيير"، و" توغو-اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين   "و

 ٢٤يشارك في وضع القوائم الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقـررة في              
 الابتدائيـة،   ٢قـم   ، وتوزيع بطاقات الناخبين في مدرسة أبلوغـامي ر        ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

وبلّغ صاحب الشكوى أعضاء التحالف عن      . ، في بلدة لومي   ٢٠٥٠مركز الاقتراع رقم     في
مخالفات وقف عليها أثناء أداء مهامه، لا سيما رفض تسجيل الأشخاص الذين يعدون قريبين              

  .من المعارضة، وتضخيم القوائم الانتخابية لفائدة النظام القائم
تجمـع  "، زار صاحبَ الشكوى عـضوان بـارزان في    ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ٢وفي    ٣-٢

، وهو الحزب الحاكم في توغو، وعرضا عليه مبلغ مليون فرنك من فرنكات "الشعب التوغولي
الجماعة المالية الأفريقية مقابل تخليه عن عضويته في اتحاد القوى من أجل التغيير وانضمامه إلى               

 التحالف لتشجيع الشباب علـى التـصويت        وكان المطلوب منه توظيف نفوذه في     . التجمع
  .وأكد صاحب الشكوى أنه رفض العرض. لمرشح التجمع

، وهو موعد شن التحالف حملته الانتخابيـة رسميـاً،          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٦وفي    ٤- ٢
 من اجتماع برئاسة زعيم اتحاد القوى مـن أجـل التغـيير      كان صاحب الشكوى عائداً    بينما

وأكد أنه نجا بفضل تدخل شباب من الحي بعد أن سمعـوا  .  الهويةاعتدى عليه أشخاص مجهولو 
، أي يوم الاقتراع، بينما كان يـؤدي مهامـه          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٤وفي  . صرخات استغاثته 

، لمراقبة سير عملية    ٢٠١٨بصفته مندوب اللجنة الانتخابية المحلية المستقلة، في مركز الاقتراع رقم           
 ،٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢اللذين كانا قد عرضا عليه المبلغ يوم        الاقتراع زاره أحد الشخصين     

مرة أخرى وبلّـغ منـدوبي      لكنه رفض   وكرر عرضه مقترحاً مضاعفة المبلغ       ،.ت. واسمه س 
وانتشر الخبر بسرعة داخل المدرسة     . التحالف الآخرين الذين كانوا حاضرين في مركز الاقتراع       

 في الخـارج في وجـه    لحشد الذي كان متجمعـاً    التي كان يوجد بها مركز الاقتراع، فصاح ا       
مغادرة المكان بعد تـدخل قـوات       . ت. واستطاع س . بالحجارة  ، ورموا سيارته  .ت .س

في سيارتين من سيارات    " القبعات الحمر "وبعد بضع دقائق، وصل أفراد من وحدة        . الأمن
تـراع لأخـذ    ودخلوا مركز الاق  . الجيش وبدأوا يطلقون الغاز ويضربون الحشد بالهراوات      

واستطاع صاحب  . صناديق الاقتراع، لكن الحاضرين رفضوا، فبدأوا يطلقون النار عشوائياً        
  .الشكوى الفرار بتسلقه سور المدرسة

، عندما أعلِن فوز التجمع بالانتخابات، دعا صاحب        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦وفي    ٥-٢
لى النتائج الـتي عـدّها      الشكوى شباب حيّه وأحياء أخرى إلى التظاهر سلمياً احتجاجاً ع         

وحوصرت البيـوت، وشـنت     . لكن العسكريين ساندوا الحكومة باستخدام العنف     . مزوَّرة
  .أعمال عنف، وارتُكبت أعمال قتل واغتصاب
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 بينما كان في طريقه إلى      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧واختُطف صاحب الشكوى يوم       ٦-٢
واقتيد في بداية الأمـر إلى دغـل        . السابقالبعثة الكاثوليكية التي كان قد لجأ إليها في اليوم          

. خلف مقر هيئة أركان الجيش حيث كان يحتجز أشخاص آخرون قريبون مـن المعارضـة               يقع
وفي اليوم التالي، رُش عليه الماء والرمل قبـل أن          . وعند وصوله، ضُرب بالهراوات وأعقاب البنادق     

احب الشكوى معـصوب العيـنين إلى       وبعد مضي أربعة أيام، اقتيد ص     . ينهال عليه الجنود ضرباً   
 لقي  وقد. مكان احتجاز سري يقع شمال البلاد حيث كان يُضرب يومياً ويجبر على أعمال شاقة             

 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٣وتمكن صاحب الشكوى من الهروب يوم       . بعض السجناء حتفهم فيه   
 يكـن   لكنه لم . بمساعدة جندي كان زميله في الدراسة عرفه وساعده على الذهاب إلى بنن           

يشعر بالأمان في هذا البلد لأن القوات التوغولية كانت ترتكب انتهاكات خارج حدودها في     
، ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٣وفي . لذا، قرر صاحب الشكوى مغادرة بنن . حق من فرّوا من البلاد    

، وصـل  ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥وفي . غادر إلى فرنسا بجواز فرنسي مزور في طريقه إلى كندا         
  .وذهب إلى مكتب الجنسية والهجرة في مونتريال حيث طلب اللجوءإلى كندا 

، خلص مجلس الهجرة واللاجـئين الكنـدي إلى أن          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠وفي    ٧-٢
 ولا صفة الشخص    ١٩٥١صاحب الشكوى لا تنطبق عليه صفة اللاجئ بمقتضى اتفاقية عام           

المجلس بأنه كان له نشاط في اتحـاد        الذي يجب حمايته، لافتقاره إلى المصداقية ولعدم اقتناع         
، رفضت المحكمة الاتحاديـة     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي  . القوى من أجل التغيير   

 ١٠وفي  . الكندية طلب الإذن بالمراجعة القـضائية لهـذا القـرار، دون إبـداء الأسـباب              
نظراً لخضوعه استدعته وكالة خدمات الحدود الكندية للترتيب لمغادرته  ،٢٠٠٨أبريل  /نيسان

وبهذه المناسبة، عرض عليه تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الإعادة . لتدبير إعادة فعلية إلى البلد 
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣إلى البلد؛ وقدم الطلب في 

، رُفض هذا الطلب، وتلقى صاحب الـشكوى أمـر          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٧وفي    ٨-٢
، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥صاحب الشكوى، في    ورداً على هذا القرار، قدم      . مغادرة كندا 

طلب إذن بالمراجعة القضائية من المحكمة الاتحادية، لكن طلبه رُفض، دون إبداء الأسـباب،              
وفي غضون ذلك، رفضت وكالة خدمات الحدود الكنديـة         . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٢ في

  .٢٠٠٩ه يولي/ تموز١٠طلب وقف تنفيذ أمر الإبعاد، وحُدد موعد المغادرة بيوم 

  الشكوى    
.  مـن الاتفاقيـة    ٣يؤكد صاحب الشكوى أن إعادته إلى توغو ستكون مخالفة للمادة             ١-٣

ويذكر أنه لن يكون في مأمن في بلده بسبب انتمائه إلى اتحاد القوى من أجـل التغـيير، وأنـه                    
جـل  ونظراً إلى معارضته ونضاله من أ     . يخشى القبض عليه فحسب، بل أيضاً تصفيته جسدياً        لا

ويؤكد أن القـرار    . الديمقراطية، احتجز وعانى ظروف احتجاز يمكن تشبيهها بظروف المعتقلات        
فهو لا يزال   . السلبي المتعلق بطلب تقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البلد لا يراعي أوضاع توغو ألبتة             

 ذاته في بلـد     حد معارضاً سياسياً فاعلاً داخل اتحاد القوى من أجل التغيير، وهو نشاط خطير في            
ثم إن هروبه من المعسكر ووقوفه على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت            . يحكمه الجيش 
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الأشغال الشاقة، ودفن أشخاص ماتوا من الإنهاك، والتعذيب الجسدي والنفسي،          (في هذا المعسكر    
  .المخاطر التي تنتظره ، كل ذلك يسهم في)والإعدام بإجراءات موجزة، وسوى ذلك

  سس الموضوعيةوالأقبولية الم بشأن الطرف ةملاحظات الدول    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن المقبوليـة          ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٠في    ١-٤

وتؤكد أن السلطات الكندية أمعنت في النظر في ادعـاءات صـاحب            . والأسس الموضوعية 
فالـشكوى  . الـصحة الشكوى المعروضة على اللجنة، وخلصت إلى أنها لا أساس لها مـن             

  .تتضمن أي دليل إثبات جديد من شأنه أن يغير ما انتهت إليه لا
قدم صـاحب الـشكوى إلى       ، عقب طلب اللجوء،   ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١١وفي    ٢-٤

قسم حماية اللاجئين، التابع لمجلس الهجرة واللاجئين، استمارة تتضمن معلومـات شخـصية          
حضرها معه محاميه، استجوبه المجلس طويلاً بشأن       وفي أثناء جلسة عقدت بعدئذ      . لدعم طلبه 

 ولم يُلق المجلـس بـالاً     . أنشطته السياسية وادعائه استهداف القوات المسلحة التوغولية إياه       
للمستندات التي قدمها لإثبات انتماءاته السياسية لأنه رأى أن أجوبته غـير مقنعـة وغـير                

شكوى من تفسيرات لأسباب عـدم      ورفض المجلس ما قدمه صاحب ال     . متماسكة ومتناقضة 
، رغم  ٢٠٠٥أبريل  / وموعد انتخابات نيسان   ٢٠٠٢قبض السلطات التوغولية عليه بين عام       

وخلص المجلس إلى أنه لا مصداقية لصاحب . زعمه أنه كان مستهدفاً بسبب أنشطته السياسية
القوى من أجل   الشكوى على الإطلاق فيما يتعلق بانتماءاته السياسية بصفته عضواً في اتحاد            

، وبـصفته   ٢٠٠٥، وبصفته ممثل تحالف القوى الديمقراطية في عـام          ١٩٩٣التغيير منذ عام    
وعليه، لم يقتنع المجلس بأن صاحب الشكوى قبض . مندوب اللجنة الانتخابية يوم الانتخابات

  .) أ(٢٠٠٦مايو / أيار٣ إلى ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٧عليه واحتجز من 
__________  

فقد ادعـى،   . يشير المجلس، في قراره، الذي ترد نسخة منه في الملف، إلى تناقضات رواية صاحب الشكوى                )أ (
، وقد كان   ٢٠٠٥ولما سئل عن أسباب عدم القبض عليه قبل عام          . ٢٠٠٢ مثلاً، أنه كان مطلوباً منذ عام     

مستمراً في أنشطته السياسية، أجاب بأنه لم يكن ينام في بيته، مكتفياً بالتردد عليـه، وأنـه كـان ينبغـي        
ورفضت المحكمة هذه التفـسيرات     . الاستعانة بآلاف الجنود لدخول كل مترل من منازل حيّه للعثور عليه          

تفـويض  "وقدم وثيقة بعنوان    . ٢٠٠٥ إياها غير معقولة، ولم تر أنه كان مستهدفاً في بلده قبل عام              معتبرةً
وقدم بطاقة الناخب الخاصة به حيث لاحظت المحكمـة         . تحمل صورة توقيع رئيس التحالف    " ممثل التحالف 

ف، الإشراف على تسجيل    ونظراً إلى أنه ادعى أنه كان عليه، بصفته ممثل التحال         . أخطاء بشأن عمره ومهنته   
بطاقات الناخبين وإصدارها، طُلب إليه تعليل أسباب عدم تصحيحه الأخطاء الواردة في بطاقـة الناخـب                

واختلطت عليه الأمـور    . الخاصة به، فأجاب بأنه لم يكن في وسعه فعل ذلك، وأنه بلّغ التحالف عن الأمر              
واستنتجت المحكمة مما تَقـدّم أن صـاحب   . وكيفكلياً عندما طُلب إليه أن يذكر متى كان ذلك الإبلاغ          

ولم يستطع تقديم تفـسير معقـول       . ٢٠٠٥الشكوى لم يثبت أنه عُين ممثلاً للتحالف أثناء انتخابات عام           
الأولى أثناء اجتماع عقد    . ت. لأسباب عدم إشارته، في روايته، إلى أنه بلّغ سلطات التحالف عن زيارة س            

قبه تعيين حراس شخصيين كي يحرسوه أثناء تحرّكاته، علماً بأنه تحدث إلى            ، وأع ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧في  
ولم تلتفت المحكمة ألبتة أيضاً إلى شهادة العضوية في اتحاد القوى مـن             . الثانية. ت. التحالف عن زيارة س   

 إلى  أضف. ، وهو التاريخ الذي يدعي أنه كان مسجوناً فيه        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٨أجل التغيير، المؤرخة في     
 .ذلك أن تفسيراته للطريقة التي حصل بها على هذه الشهادة كانت متناقضة
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اطر قبل الإعادة إلى البلد، فكان منبنياً أساسـاً علـى نفـس             أما طلب تقييم المخ     ٣-٤
وأضاف صاحب الشكوى أنه ألَّـف      . الادعاءات التي احتج بها أمام مجلس الهجرة واللاجئين       

أدان فيها النظام القائم، وعُرضت في مدن عدة        " دولة الرعب : توغو"وأنتج مسرحية بعنوان    
 في هذه المسرحية إلى الفرار من توغـو         واضطر جميع من شارك   . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤بين عامي   

لكن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبـل الإعـادة إلى      . بسبب اعتبارهم من المعارضين للنظام    
البلد لاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستند موثوق به يؤيـد مـا ادعـاه بـشأن                   

وعن الوضع  . ءالمسرحية، ولم يوضح سبب عدم ذكره هذه المعلومات عندما قدم طلب اللجو           
بالمستندات التي قدمها صاحب الشكوى وتلك التي تتحدث        اً  توغو، أحاط الموظف علم   العام في   

لكـن الحكومـة   . ٢٠٠٥عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان انتخابـات عـام        
اتخذت تدابير لتحسين نظام العدالة فيها ومكافحة الفـساد والإفـلات مـن العقـاب،                الحالية
 ـ        . ٢٠٠٥التجاوزات التي اقتُرفت في عام       وبخاصة اً أضف إلى ذلك أن الحكومـة أبرمـت اتفاق
، ٢٠٠٥يونيه  / مع أحزاب المعارضة، وأنشأت، في حزيران      ٢٠٠٦أبريل  /في نيسان   شاملاًاً  سياسي

وهي معنية بتـوفير الحمايـة والمـساعدة        " المفوضية العليا لشؤون العائدين والعمل الإنساني     
 ١٤وكانت انتخابات . ٢٠٠٥فروا من المواجهات التي أعقبت انتخابات عام للعائدين الذين 

.  قد شهدت مشاركة شعبية واسعة جداً، واتـسمت بالهـدوء    ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
وبالنظر إلى قلة الأدلة على وجود خطر يتهدد صاحب الشكوى شخصياً وعلـى الوضـع               

بت احتمال تعرض صاحب الـشكوى      الراهن في توغو، خلص الموظف إلى عدم وجود ما يث         
  .للتعذيب أو لتهديد حياته أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية في توغو

وفي إطار طلب الإذن بالمراجعة القضائية لقرار الموظف المسؤول عن تقييم المخـاطر               ٤-٤
 ـ   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٨في  اً  قبل الإعادة إلى البلد، قدم صاحب الشكوى طلب        ف  يسأل فيه وق

وفي اليـوم   . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠تنفيذ إجراء الإعادة إلى البلد الذي كان قد حدد له يوم            
نفسه، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب معللة قرارها بأن صاحب الشكوى لم يقم الـدليل              

كفـة  غَلَبَة  ) ٣(احتمال إصابته بأذى يتعذر تداركه؛      ) ٢(خطورة قضيته؛   ) ١: (على الآتي 
  .مساوئ عودته

، صدر أمر بالقبض على صاحب الشكوى لعد حضوره         ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٣وفي    ٥-٤
وحـاول  . ، وهو اليوم المقرر لإعادته إلى بلده      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠إلى مطار مونتريال يوم     

  .موظفون في وكالة خدمات الحدود تنفيذ الأمر، لكنهم لم يجدوا صاحب الشكوى في بيته
 الشكوى غير مقبولة لأن صـاحبها لم يـستنفد سـبل            وتؤكد الدولة الطرف أن     ٦-٤

فقد كان في وسـعه أن      .  من الاتفاقية  ٢٢من المادة   ) ب(٥الانتصاف المحلية بموجب الفقرة     
يقدم طلباً للإعفاء من التأشيرة والحصول على إقامة دائمة في كندا لدواع إنسانية، وأن يطلب 

ية إن رُفض ذلك الطلب، لكنه لم يوضح ألبتة لماذا          إذناً بالمراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحاد     
لم يستنفد سبل الانتصاف هذه، ولم يقدم أدلة تثبت أنها تتجاوز الآجال المعقولة أو أن مـن                 

  .المستبعد أن توفر له الحل الذي يبحث عنه عند اللجنة
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مـن  ) ب(وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الشكوى غير مقبولة بمقتـضى الفقـرة               ٧-٤
فصاحب الشكوى يقـيم شـكواه      .  من نظام اللجنة الداخلي، بسبب قلة الأدلة       ١١٣ ادةالم

 ٣ إلى   ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢٧أساساً على ادعائه تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه مـن          
 بسبب أنشطته السياسية، ويزعم أن ذلك قد يتكرر في حـال إعادتـه إلى              ٢٠٠٦مايو  /أيار
ه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه المزعـوم، فـإن ذلـك           وحتى على افتراض إثباته أن    . توغو
ويـرى مجلـس    . يكفي لإثبات وجود احتمال لتعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى بلده           لا

الهجرة واللاجئين أن صاحب الشكوى تعوزه المصداقية وأن الدليل الـذي قدمـه لإثبـات               
اد القوى من أجل التغـيير ودوره       ، وبخاصة فيما يتعلق بدوره في اتح      أنشطته السياسية لا قيمة له    

وبناء على شهادته، التي يشوبها التناقض وعدم التماسك،        . بصفته ممثلاً لتحالف القوى الديمقراطية    
عـن   أما.  احتجز في الفترة المذكورة    البلاغوالدليل الذي قدمه، استبعد المجلس أن يكون صاحب         

د، فرأى أن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على         الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الإعادة إلى البل       
عضويته في اتحاد القوى من أجل التغيير، وقال إنه لا يعتقد أن السلطات التوغولية كانت تبحـث            

الحسبان الوثـائق    وبعد أن أخذت المحكمة الاتحادية في     . عنه، وأن ظروفه تعرضه للخطر في توغو      
  . هذا الاستنتاجالمعروضة عليها، لم تر أي داع إلى التدخل في

ولا تتضمن الشكوى المعروضة على اللجنة أي دليل إثبات جديد يضع استنتاجات              ٨-٤
فصاحب الشكوى يزعم أنه قد يُعدم بإجراءات مـوجزة         . السلطات الكندية موضع الشك   

بسبب هروبه ووقوفه على انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاناته إياها، بمـا فيهـا التعـذيب               
ويـضاف  .  لكنه لم يثبت أن السلطات التوغولية تبحث عنه شخـصياً          الجسدي والنفسي، 

ذلك أنه لم يأت بأي دليل على انتمائه إلى اتحاد القوى من أجل التغيير، ولا على أنشطته                  إلى
ولدعم ادعائه أن كونه معارضاً سياسياً ينشط داخل اتحاد القوى من أجل            . السياسية المزعومة 

إلى المستندات العامة التي قدمها مع طلب تقييم المخـاطر قبـل            التغيير يعرضه للخطر، أشار     
الإعادة إلى البلد؛ لكن هذه المستندات، كما استنتج الموظف المكلف بالتقييم، هي مستندات             
عامة ولا تسمح باستنتاج وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه معـرّض شخـصياً             

شير تلك المستندات إلى أن التعذيب في السجون        وإضافة إلى ذلك، لا ت    . للاحتجاز والتعذيب 
وقـد جـاء   . التوغولية منهجي أو شائع أو مسموح به إلى حد يجعل جميع السجناء مهددين 

تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية               في
 أن الحكومـة اتخـذت   ٢٠٠٧أبريـل  /اناللاإنسانية أو المهينة عن بعثته إلى توغو في نيس  أو

، بما في ذلك ما يتعلـق بـسوء        ٢٠٠٥إجراءات عدة أدت إلى تحسين أوضاع السجون منذ عام          
ومتابعةً . ) ب(ولا يشير التقرير إلى وجود معتقلات سرية، على ما ادعاه صاحب الشكوى           . المعاملة

، ذكر المقرر،   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان للتوصيات المقدمة في تقرير المقرر الخاص عن بعثته إلى توغو في          
  .) ج(بارتياح بالتدابير المتخذة لتنفيذ تلك التوصياتاً ، أنه أحاط علم٢٠٠٩في تقريره عام 

__________  
 .A/HRC/7/3/Add.5  )ب (
 .A/HRC/10/44/Add.5  )ج (
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ولا تنكر الدولة الطرف أن تقارير المنظمات غير الحكومية تحدثت عن انتـهاكات               ٩-٤
ة لا تكـشف عـن      ، لكن الوثائق العام   ٢٠٠٥أبريل  /لحقوق الإنسان أثناء انتخابات نيسان    

 أن انتخابـات تـشرين      ٢٠٠٩فقد جاء في تقرير المقرر الخاص لعام        . تكرار تلك الأحداث  
للأدلة المستندية  اً  متعمق  أضف إلى ذلك أن تحليلاً    . تمت في جو من الهدوء     ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

، ٢٠٠٦أغـسطس   /ففـي آب  . يكشف أن أوضاع المنشقين السياسيين تحـسنت تـدريجياً        
ة وجميع أحزاب المعارضة اتفاقاً سياسياً شاملاً يعتـرف بحـق المعارضـة في              الحكوم وقعت

وعليه، فإن الدليل الذي قدمه صاحب الشكوى لا يمكن أن يُستنتج . المشاركة في الشأن العام   
منه احتمال احتجازه في توغو لمجرد انتمائه إلى اتحاد القوى من أجل التغيير، ولأنشطته بصفته               

 وحتى على افتراض وجود هذا الاحتمال، فإن ذلك لا يعني وجود أسـباب      .معارضاً سياسياً 
  .وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب

وتقول الدولة الطرف إن هيئات وطنية مستقلة ونزيهة حللت ادعـاءات صـاحب               ١٠-٤
خطـأ ظـاهر    وبالنظر إلى عدم وجود دليل على وقوع        . الشكوى في إطار القانون والعدالة    

إساءة استعمال للإجراءات القضائية أو سوء نية أو تحيز ظاهر أو مخالفات إجرائية هامـة،         أو
فتقدير الوقائع والأدلة،   . ينبغي للجنة ألا تستعيض باستنتاجاتها استنتاجات السلطات الكندية       

وترى . وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية          
الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت أن القرارات التي اتخذتها السلطات الكندية معيبة              

  .بحيث تبرر تدخل اللجنة
وتؤكد الدولة الطرف، إضافة إلى ملاحظاتها بشأن المقبولية وللأسباب نفسها، أنـه              ١١-٤

أي انتـهاك   ينبغي رفض الشكوى من جهة الأسس الموضوعية أيضاً، لأنه لا يكشف وقوع             
  . من الاتفاقية٣للمادة 

   على ملاحظات الدولة الطرفالشكوىتعليقات صاحب     
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١في    ١-٥

ففيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة إنه كان عليه أن يقدم طلباً للإعفـاء مـن                . الطرف
إقامة دائمة لدواع إنسانية، يذكّر صاحب الشكوى بسابقة للجنة في          التأشيرة والحصول على    

، حيث استنتجت أن سبيل الطعن هـذا      فالكون ريوس ضد كندا   ،  ١٣٣/١٩٩٩البلاغ رقم   
  .ليس من السبل التي ينبغي استنفادها لاستيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية

ويؤكد أن  . شكوى ادعاءاته وعن أدلة إثبات وجود خطر شخصي، يكرر صاحب ال          ٢-٥
احتمال التعرض للتعذيب ما زال قائماً، وأرفق مقالات صحفية تتحدث عن احتجاجـات             

. ٢٠١٠مارس  / آذار ٤المعارضين واعتقالهم في البلد عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في           
 ـ               ة خطـأ   ويؤكد أيضاً أنه أثبت أن الهيئات الكندية التي حللت قضيته لم تكن نزيهة، وأن ثم

  .ظاهراً، وإساءة استعمال للإجراءات القضائية، وسوء نية، وتحيزاً، ومخالفات إجرائية مهمة
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر                  ١-٦
وقد تأكدت اللجنة، وفقاً  . من الاتفاقية٢٢بموجب المادة  لا بولة أمإذا كانت الشكوى مق ما

 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار ٢٢من المادة ) أ(٥للفقرة  
  .أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

تفاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى ما لم          من الا  ٢٢من المادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٦
ولا تنطبق هذه القاعدة     .تتأكد من أن صاحبها قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة          

إذا ثبت أن إجراءات التظلم استغرقت مدة تتجاوز الحدود المعقولة، أو أنه من غير المحتمـل،                
  . للفرد المدَّعى أنه ضحيةبعد إجراء محاكمة عادلة، أن تحقق إنصافاً فعالاً

وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان الشكوى غير                ٣-٦
 من الاتفاقية لأن صاحب الشكوى لم يقدم طلب         ٢٢من المادة   ) ب(٥مقبولة بموجب الفقرة    

 هذا الصدد،   وتذكّر اللجنة، في   .إعفاء من التأشيرة وحصول على إقامة دائمة لدواع إنسانية        
بأنها درست مسألة طلب الإعفاء الوزاري لدواع إنسانية، في دورتها الخامـسة والعـشرين،           

ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من أن الحق       . ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير الدولة الطرف      في
ه في تلقي مساعدة لأسباب إنسانية يمكن أن يؤسس لتظلم منصوص عليه قانوناً، فـإن هـذ               

المساعدة يمنحها الوزير استناداً إلى معايير إنسانية بحتة وليس على أساس قانوني، وهي تشكل              
فالقرار يندرج في نطاق السلطة التقديرية المخولة للوزير ومن          .على هذا النحو معروفاً يُسدى    

(وتذكّر أيضاً بأحكامها السابقة   .) د(ثم للسلطة التنفيذية  
 ه

فاد سـبل    التي تفيد بأن مبدأ اسـتن      )ه
الانتصاف المحلية يتطلب من صاحب الشكوى استخدام سبل الانتصاف ذات الصلة المباشرة            
باحتمال التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه وليس السبل التي قد تسمح له بالبقاء في                

وعلـى  .  لأسباب تختلف عن تلك المرتبطة باحتمال التعرض للتعـذيب     البلد الذي يوجد فيه   
ترى اللجنة في ضوء أحكامها السابقة في المسألة، أن عدم تقديم الطلب المتعلق بالإعفاء              هذا،  

من التأشيرة والحصول على الإقامة الدائمة للدواعي الإنسانية لا يشكل عائقاً للمقبولية بسبب  
  .عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

__________  
 ،٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣، القرار المعتمد في     فالكون ريوس ضد كندا   ،  ١٣٣/١٩٩٩انظر البلاغ رقم      ) د (

، ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥ر المعتمد في    ، القرا ضد كندا . م. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٣-٧الفقرة  
 .٤-٦ و٣-٦الفقرتان 

، ٢٠٠١نـوفمبر  / تشرين الثـاني ٢٣، القرار المعتمد في ضد السويد . ر. أ،  ١٧٠/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم      )ه(
 .١-٧الفقرة 
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ج التي قدمها صاحب الشكوى     ، ترى اللجنة أن الحج    ٣وعن ادعاءات انتهاك المادة       ٤-٦
فيما يتصل باحتمال التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى بلده تثير تساؤلات ينبغي بحثها من               

  .وعليه، تعلن أن الشكوى مقبولة. حيث الأسس الموضوعية وليس من جهة المقبولية وحدها

  النظر في الأسس الموضوعية    
 إعادة صاحب الشكوى إلى توغو ستشكل       يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كانت         ١-٧

 من الاتفاقيـة، بعـدم طـرد        ٣ من المادة    ١انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة       
أو إعادته إلى دولة أخرى إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون               شخص

  .معرضاً للتعذيب
، ومؤداهمـا أن    ٣ العام بـشأن المـادة       وتذكِّر اللجنة بأحكامها السابقة وبتعليقها      ٢-٧

مسؤولية تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تقع على عاتق صـاحب الـشكوى، وأن خطـر                
ومع وضع التعليق العام    . التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك          

تقضي بأن تنظـر في      من الاتفاقية    ٢٢ من المادة    ٤في الاعتبار، تذكِّر اللجنة أيضاً بأن الفقرة        
البلاغات الواردة مراعيةً جميع المعلومات المقدمة إليها من فرد من الأفراد أو نيابة عنه ومـن                
الدولة الطرف المعنية، وبأنه يحق لها، بمقتضى تلك الفقرة، تقييم الوقائع بكل حرية استناداً إلى               

  .ملابسات القضية
اك أسباب حقيقية تحمل على الاعتقـاد       ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هن          ٣-٧

ولتحديـد ذلـك،     .بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى توغو         
 من الاتفاقية أن تراعي جميع الاعتبارات ذات    ٣ من المادة    ٢يجب على اللجنة، بموجب الفقرة      

خة أو الجماعية   الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصار            
بيد أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني               . لحقوق الإنسان 

ويستتبع ذلك أن وجـود نمـط   . سيكون شخصياً عرضة للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه     
 في  ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس             

حد ذاته سبباً كافياً للقول إن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودتـه إلى هـذا                 
الشخص المعني سيتعرض شخـصياً     بأن  ويجب تقديم أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد        . البلد

وبالمقابل، فإن عدم وجود نمط ثابـت من الانتهاكات الجسيمـة لحقوق الإنـسان            . للتعذيب
  .ورة أن شخصاً ما لا يمكن أن يعتبر معرضاً للتعذيب في ظل الظروف الخاصة بهيعني بالضر لا
وتدرك اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في توغو مثيرة للقلق، وقد لاحظـت هـي                 ٤-٧

نفسها، في ملاحظاتها الختامية بعد استعراض تقرير توغـو الـدوري الثـاني، في تـشرين                
يمة لحقـوق الإنـسان، خاصـة في أمـاكن          ، وجود انتهاكات جس   ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني

لكن اللجنة ترى أن الوقائع، على النحو الذي قُدمت به، لا تمكنها من استنتاج              . ) و(الاحتجاز
أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً في الوقت الحاضر خطر تعذيب متوقع وحقيقي في حال              

__________  
 .CAT/C/TGO/CO/2  )و(
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إلى اتحاد القوى من    ولم يقدم صاحب الشكوى أدلة تكفي لإثبات انتسابه         . إعادته إلى توغو  
أجل التغيير وأنشطته داخل هذا الحزب السياسي، ولا الدليل على أنه جاري البحث عنه وأنه               

ولم يدعم بأدلة ادعاءاته المتعلقة بالاحتجـاز والتعـذيب، ولم يقـدم            . قد يلقى عليه القبض   
لتحقق من ولم يقدم أي تقرير طبي، ولا أي وثيقة يسمحان با. معلومات مفصلة عن طبيعتهما

أنه كان معتقلاً، فيما زَعم، أو أنه أسيئت معاملته، على ما ادعاه، عندما كـان محتجـزاً في                  
، ويدعمان ادعاءاتـه أو يؤكـدان   ٢٠٠٦مايو / وأيار ٢٠٠٥أبريل  /الفترة الممتدة من نيسان   

ولا تكفي الحجج المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في توغو بعد وصوله إلى     . وجود عقابيل لذلك  
  .كندا لإثبات وجود خطر شخصي

وتستنتج اللجنة من مجموع المعلومات المقدمة إليها أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه               ٥-٧
  .يواجه شخصياً خطر تعذيب متوقع وحقيقي في حال إعادته إلى توغو في الوقت الراهن

 مـن اتفاقيـة     ٢٢ من المادة    ٧ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة          -٨
ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص      م

 ٣إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى توغو لا يشكل انتـهاكاً للمـادة                 
  .الاتفاقية من
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  ضد سويسرا. م. ص: ٤٠٦/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  ). ح. ط،يامالمحيمثلها (. م. ص      :المقدم من

  الشكوى ةصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية
  سويسرا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠    :الشكوىتاريخ تقديم 

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     
  أو اللاإنسانية أو المهينة،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

  ،٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ٢٣ في وقد اجتمعت  
 .م. إليهـا ص   الذي قدمتـه  ،  ٤٠٦/٢٠٠٩ رقم   بلاغمن النظر في ال   وقد فرغت     
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية            ٢٢ المادة   بموجب

  أو اللاإنسانية أو المهينة،
مات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميهـا        جميع المعلو ت في اعتبارها    وقد أخذ   

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
/  حزيـران  ٢من مواطني إثيوبيا ومولـودة في       وهي  ،  .م. صاحبة الشكوى هي ص     ١-١

والتمست صاحبة الشكوى اللجوء ورفض     . ) أ(جئين بالسودان  في مخيم كسلا للا    ١٩٧٩ يونيه
وتدعي صاحبة الشكوى   . طلبها؛ وفي وقت تقديم الشكوى كانت تنتظر الترحيل إلى إثيوبيا         
مناهـضة   مـن اتفاقيـة      ٣أن ترحيلها إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة           

ويمثل صاحبة  . سية أو اللاإنسانية أو المهينة    قاالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال       
  . ح .الشكوى المحامي ط

طلبت صـاحبة الـشكوى إلى      ،  ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ و ١٠وفي يومي     ٢-١
.  ترحيلها إلى إثيوبيا أثناء نظر اللجنة في شـكواها         ماللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف عد      

اللجنة، من خلال مقررها المعني بالـشكاوى       ، أحالت   ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ وفي
والتدابير المؤقتة، الشكوى إلى الدولة الطرف بدون طلب توفير تدابير الحماية المؤقتة            الجديدة  

__________  
  للميلاد، وجنسيتان لبلدين مخـتلفين،     جاء اسم صاحبة الشكوى ولقبها، وتاريخان مختلفان       طرائق مختلفة له   ترد أربع   )أ (

 ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٩محضر المقابلة التي عقدها المكتب الاتحادي للـهجرة في       هما إثيوبيا والصومال، في     
 وحكم المحكمة الاتحاديـة الإداريـة       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢وقرار المكتب الاتحادي للهجرة الصادر في       

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣الصادر في 
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وبعـد أن كـررت     . ) ب( السابقة من النظام الداخلي للجنة     ١٠٨ من المادة    ١بموجب الفقرة   
لها إلى إثيوبيا، قرر المقـرر       طلب تعليق ترحي   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١صاحبة الشكوى في    

  .والتدابير المؤقتة عدم إصدار طلب بتوفير تدابير الحماية المؤقتةالجديدة المعني بالشكاوى 

   الشكوىالوقائع كما عرضتها صاحبة     
وعادت إلى غونـدار  . ولدت صاحبة الشكوى في مخيم للاجئين في كسلا، السودان       ١-٢

وتدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضـت      . ي في سن المراهقة   وديرة داوا بإثيوبيا مع والدتها وه     
وفي . الدين الإسـلامي نظـراً لأنهـا مـسيحية        للمضايقة من جانب أشخاص ينتمون إلى       

وسافرت بعد ذلك بسنة من نيروبي إلى زيـورخ، حيـث           . ، رحلت إلى كينيا   ٢٠٠١ عام
  .٢٠٠٢مارس / آذار٧تقدمت بطلب لجوء في 

المكتب الاتحادي للاجئين، الذي حـل      ، رفض   ٢٠٠٢ر  أكتوب/ تشرين الأول  ٧وفي    ٢-٢
محله فيما بعد المكتب الاتحادي للهجرة، طلب لجوء صاحبة الـشكوى وأمرهـا بمغـادرة               

المحكمـة  التي حلت محلـها      ،اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء    ولم تنظر   . سويسرا
، في طعنها لأسـباب ذات صـلة        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١ابتداء من   الإدارية   الاتحادية

  ). أدناه١-٤انظر أيضاً الفقرة (بالإجراءات الشكلية 
، قدمت صاحبة الشكوى طلباً ثانياً للجـوء،        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢وفي    ٣-٢

وتشير إلى أنها عضو مؤسس لمجموعة الدعم       . هذه المرة استناداً إلى أنشطتها السياسية في سويسرا       
؛ وعادة ما يشار إليه خارج إثيوبيـا        CUD( من أجل الوحدة والديمقراطية      للتحالففي سويسرا   

، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في إثيوبيا عن طريق تغـيير        )CUPD أو   KINIJITبوصفه  
ويُدعى أنها من أبرز الأعضاء في سويسرا وأنها شاركت بنشاط في عشرات المظاهرات             . النظام

وصاحبة الشكوى هي المتحدثة باسم فرع      . ثير من الأحيان كمتكلمة   والفعاليات العامة، وفي ك   
 للتحالف  ، شاركت في الاجتماع المؤسس    ٢٠٠٦أبريل  /وفي نيسان . المجموعة في كانتون بازل   

في جامعة جنيف وشاركت بنشاط في المناقشات وحضرت الفعاليات اللاحقة الـتي نظمهـا              
  .رزين من المعارضةالتحالف، وفي كثير من الأحيان بصحبة قادة با

/  آذار٢٩وأجرى المكتب الاتحادي للهجرة مقابلـة مـع صـاحبة الـشكوى في            ٤-٢
ورفضت المحكمـة   . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ ورفض طلبها الثاني للجوء في       ٢٠٠٧ مارس

وبعـد هـذا   . ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين الأول٢٣الاتحادية الإدارية طعنها في هذا القرار في        
. ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥حبة الشكوى مغادرة سويسرا بحلول      الحكم، طُلب إلى صا   

  .وتدعي صاحبة الشكوى أنها إذا لم تغادر البلد طوعياً، سيجري إعادتها قسرياً إلى إثيوبيا
وتدعي صاحبة الشكوى أن المحكمة الاتحادية الإدارية أقرت بأنها عـضو مؤسـس               ٥-٢

غير أن المحكمـة  . تلفة وأنشطة سياسية أخرىوأنها شاركت في مظاهرات مخ   لحركة التحالف 
__________  

 .)CAT/C/3/Rev.5( من النظام الداخلي الحالي ١١٤ من المادة ١الفقرة   )ب (
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تـؤدي   أشارت إلى أنه وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة، فإن الأنشطة السياسية في المنفى لا        
إلى الاعتراف بمركز اللاجئ إلا إذا كان الاضطهاد السياسي في البلد الأصلي نتيجة محتملـة               

ة ادعاء صاحبة الشكوى بأن أعضاء المعارضة       وفي حين تقبل المحكمة الاتحادية الإداري     . للغاية
الإثيوبية في المنفى يخضعون لرصد وثيق من جانب السلطات الإثيوبية، فقد خلصت المحكمة             

الإثيوبية إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صاحبة الشكوى قد تكون جذبت اهتمام السلطات                
ة الاتحاديـة الإداريـة إلى أن       وبالإضافة إلى ذلك، خلصت المحكم    . بسبب أنشطتها السياسية  

السويسري للتحالف، الذي يعد جزءاً     صاحبة الشكوى لم تحتل مركزاً بارزاً في فرع التنظيم          
وأكدت المحكمة الاتحادية . من الحركة الدولية للتحالف، ولم تكن من قادته التنفيذيين الخمسة      

كما أشارت المحكمة   . علوماتالإدارية أن المهمة الرئيسية لصاحبة الشكوى تتمثل في نشر الم         
إلى أنه لم يجر التأكد من هوية صاحبة الشكوى، بـالنظر إلى أنهـا لم تقـدم أي وثـائق،                    

  .تستطع إثبات أنها ستكون في خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا ولم
وتدعي صاحبة الشكوى أن كلمتها في الاجتماع المؤسس للتحالف سُـجل علـى               ٦-٢

، ويظهر في التسجيل أيضاً العديد مـن قـادة المعارضـة            )دي في دي  (فيديو رقمي   قرص  
. وهي لا تشك في أن السفارة الإثيوبية لديها علم بمحتوى تسجيل الفيـديو هـذا      . البارزين

وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أن قرار المحكمة الاتحادية الإدارية غير متسق مـع سـوابقها               
 إلى أن مواطنة إثيوبية أخرى تفي بمعـايير اللاجـئ في ظـروف              القضائية، نظراً لأنه خُلص   

. وتضيف صاحبة الشكوى أنها كانت من أنشط أعضاء التحـالف منـذ البدايـة             . ) ج(مماثلة
. ٢٠٠٥وتكلمت في مناسبات عديدة وحضرت مظاهرات أمام الأمم المتحدة ترجع إلى عـام              

م المتحدة في جنيـف في تـشرين        وكانت صاحبة الشكوى حاضرة عند تقديم التماس إلى الأم        
 والتقطت لها صور بهذه المناسبة وهي بجانب أتو مستري هايلي سيلاسي،            ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

وهناك صور أخرى تظهرها وهي تحمل مكبر صوت بوصفها قائدة          . زعيم التحالف في سويسرا   
. جنيـف في المظاهرات، وتتكلم إلى الحشود التي تجمعت أمام مكتـب الأمـم المتحـدة في                

مناسبة أخرى، التقطت لها صورة بجانب أوبانغ ميثو، مدير المناصرة الدوليـة في مجلـس                وفي
وتدعي صاحبة الشكوى أن مشاركتها في أنشطة التحالف كانت منتظمة مع           . العدالة للأنواك 

وتضيف أن السلطات الإثيوبية الـتي ترصـد أنـشطة          . مرور الوقت وهي من رموزه البارزة     
  .الخارج رصداً وثيقاً لا بد وأنها لاحظت التزامها الكبير بحركة التحالف في سويسراالمنشقين في 

ووفقاً لصاحبة الشكوى، فقد أكدت المحكمة الاتحادية الإدارية أن السلطات الإثيوبية   ٧-٢
لا بد وأنها تلاحظ تكثيف الأنشطة السياسية لمواطنيها في الخارج بعد أي قرار سلبي بـشأن                

وتستنج صاحبة الشكوى من ذلك أولاً أن السلطات الإثيوبية تعرف نتيجة           . ءطلبات اللجو 
وهذا الأمر بدوره يفترض مـسبقاً وجـود        . إجراءات لجوء مواطنيها ومركزهم في سويسرا     

__________  
، ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران  ٢٤، الـصادر في     D-5398/2006يشار إلى حكم المحكمة الاتحادية الإدارية رقم          )ج (

 .ضد المكتب الاتحادي للهجرة." أ"يتعلق بطلب لجوء  فيما
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. درجة من المراقبة لكل ملتمس لجوء إثيوبي، مما يجعل من الصعب للغاية عدم تحديد هويتهم              
لتحالف في سويسرا ليس لها علاقة بطلبيها بشأن اللجوء، نظراً          وثانياً، فإن لحظة إنشاء فرع ا     

 السياسية للحركة وكرست جزءاً كبيراً من حياتها الخاصة للتعبير          فلأنها ملتزمة بحق بالأهدا   
ولذلك، تدعي صاحبة الشكوى أن ادعاء المحكمة الاتحاديـة الإداريـة بـأن             . عن شواغلها 

كما تـشير في    . غير مبرر بالمرة  " المزيفين"و" الحقيقيين"  السلطات الإثيوبية تميز بين المعارضين    
 ٧هذا السياق إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره مجلس نواب الشعب الإثيـوبي في               

. ) د("الأفعال الإرهابية "، والذي يحتوي على تعريف واسع النطاق لما تشمله          ٢٠٠٩يوليه  /تموز
ون، فإن أي نوع من أنواع الانشقاق الـسياسي  وتضيف صاحبة الشكوى أنه وفقاً لهذا القان  

العام يمكن أن يؤدي إلى إدانة طويلة الأجل، نظراً لأن السلطات الإثيوبية لا تميز بين النقـد                 
  .السياسي والإرهاب

(وفيما يتعلق بهويتها    ٨-٢
 ه

، تدعي صاحبة الشكوى أنها لم تقدم أبداً اسمـاً مزيفـاً إلى             )ه
وتشير إلى أنها قدمت طلب لجوء تحت اسمها الأصـلي          .  سويسرا السلطات المعنية باللجوء في   

وأثناء المقابلة ضمن إجراء اللجوء، ذكرت مرة واحدة أن لها اسماً مـسيحياً          . م. ص) المسلم(
وتـضيف  . ، الذي اختارته بعد العودة من السودان إلى إثيوبيا مع أسرتها          .أ. كذلك، وهو أ  

دم قدرتها على تقديم مستندات تحديد الهوية ضدها،        صاحبة الشكوى أنه لا ينبغي استخدام ع      
  .نظراً لأنها لم تعش في إثيوبيا إلا لأربع سنوات

لا يزال واسع النطاق في     الشرطة  التعذيب من جانب     الشكوى إلى أن     ةشير صاحب تو  ٩-٢
  يوثـق اسـتخدام أفـراد   ) و(تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش    وتستشهد ب  اإثيوبي

في جميـع   على السواء   ة والسرية    في كل من مرافق الاحتجاز الرسمي      يش للتعذيب الشرطة والج 
 .أنحاء إثيوبيا

  الشكوى    
ترحيلها قسرياً إلى إثيوبيا يشكل انتهاكاً مـن جانـب          الشكوى أن   صاحبة  تدعي    -٣

 من الاتفاقية، لأنها قد تتعـرض للتوقيـف   ٣سويسرا لحقوقها المنصوص عليها بموجب المادة   
واب والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة من جانب السلطات            والاستج

  . الإثيوبية نتيجة لأنشطتها السياسية في سويسرا

__________  
 Human Rights Watch, “Analysis of Ethiopia’s draft anti-terrorism law”, 30 June 2009; Christian انظر  )د (

Ehret, “Ethiopia lawmakers pass controversial new anti-terrorism law”, Jurist, 9 July 2009. 
 . أعلاه)أ(انظر الحاشية   )ه(
 Human Rights Watch, “UK: Ethiopian ‘assurances’ no guarantee against torture”, 17انظــر  )و(

September 2009. 
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   الموضوعيةالأسسملاحظات الدولة الطرف بشأن     
، ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس       ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٥قدمت الدولة الطرف، في       ١-٤

 ٥لوقائع، تضيف الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى طعنـت، في           وفيما يتعلق با  . الموضوعية
، أمام لجنة الطعون المتعلقة باللجوء في قرار المكتـب الاتحـادي            ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني 

/  تـشرين الثـاني    ١٤وفي قراراها التمهيدي الصادر في      . للاجئين بشأن طلبها الأول للجوء    
بة الشكوى لم يقدم أسباباً كافية، وأعطتها       ، خلصت اللجنة إلى أن طعن صاح      ٢٠٠٢نوفمبر  

 تـشرين   ٢٩المزيد من الوقت لدعم الطعن وطلبت إليها دفع مبلغ مقدم من الرسوم بحلول              
، قررت اللجنة عـدم النظـر في   ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٩وفي  . ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

  .المطلوبطعن صاحبة الشكوى لأنها لم تدعمه بأدلة ولم تدفع المبلغ المقدم 
تعرض لخطـر   ت س اتج أمام اللجنة بأنه   تح الشكوى   ةوتدعي الدولة الطرف أن صاحب      ٢-٤

 ا، وذلك بسبب أنشطته   ا الأصلي  إلى بلده  اشخصي وفعلي وجدّي للتعذيب في حال إعادته      
 ٢٣الـصادر في  الحكـم  قدم أي عناصر جديدة تشكك في   ت لا   يوه. السياسية في سويسرا  

بحـث  عن المحكمة الاتحادية الإدارية، الذي صدر بعد إجـراء           ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
وتدعي الدولة  . عترض على تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحكمة       ت الكنهو،  ةلقضي ل مفصل

 ات من الاتفاقية والاجتـهاد    ٣الطرف أنها ستقوم بإثبات صحة قرار المحكمة، في ضوء المادة           
 الشكوى إلى إثيوبيا لن يـشكل       ة أن ترحيل صاحب   ؤكدت للجنة وتعليقاتها العامة، و    ةالقضائي

  .انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام الاتفاقية
 تفاقية، يحظر على الدول الأطـراف      من الا  ٣وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة         ٣-٤

طرد أو إعادة أو تسليم شخص إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد                
علـى الـسلطات    يجب  ولتحديد وجود مثل هذه الأسباب،      . عرض لخطر التعذيب  بأنه سيت 

تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات        المختصة أن 
 .) ز(الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، حينما ينطبـق ذلـك              

ارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس في حد ذاته أساساً كافياً      ووجود انتهاكات فادحة أو ص    
لاستنتاج أن شخصاً ما قد يتعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده، وينبغي أن تكـون هنـاك       

 ،٣أسباب إضافية لخطر التعرض للتعذيب لكي يستوفي الشرط المنصوص عليـه في المـادة               
  ".خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً"أن يكون  أي

__________  
 مـن الاتفاقيـة في سـياق        ٣بشأن تنفيذ المـادة     ) ١٩٩٧(١تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم           )ز(

، )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم           ( ٢٢ المادة
، ضـد سويـسرا   . ن .ك،  ٩٤/١٩٩٧ للجنة في البلاغ رقم   لآراء السابقة   وا،  ٨ و ٦، الفقرتان   ) التاسع المرفق

ضـد  . أ. يـو . ج، ١٠٠/١٩٩٧؛ والـبلاغ رقـم     ٢-١٠، الفقرة   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٩الآراء المعتمدة في    
 .٥-٦ و٣-٦ ، الفقرتان١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١٠، الآراء المعتمدة في سويسرا
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وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تـدعي الدولـة الطـرف أن                 ٤-٤
 قد عـززت  ٢٠٠٥أغسطس / وفي آب٢٠٠٥مايو /الانتخابات التي جرت في إثيوبيا في أيار  

 بأنه على الرغم من كون الدستور الإثيوبي يعترف         وتسلم. تمثيل أحزاب المعارضة في البرلمان    
ان، فإن هناك حالات عديدة للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، ولا سيما          صراحة بحقوق الإنس  

ومـع  . وفضلاً عن ذلك، فإن السلطة القضائية تفتقر للاستقلالية       . لأعضاء أحزاب المعارضة  
ذلك، فإن العضوية في حزب سياسي معارض أو تأييده لا يؤدي، من حيث المبدأ، إلى خطر                

النسبة للأشخاص الذين يحتلون مركزاً بـارزاً في أي         وإن الأمر يختلف ب   . التعرض للاضطهاد 
 سلطات اللجوء السويسرية    اعتمدت وفي ضوء المعلومات أعلاه،      .) ح(حزب سياسي معارض  

 ـ. المختصة ممارسات قادرة على التمييز عند تحديد خطر التعرض للاضطهاد        الأفراد الـذين  ف
ورومو أو جبهة أوغـادن للتحريـر   تشتبه السلطات الإثيوبية في أنهم أعضاء في جبهة تحرير أ     

الأشخاص المنتمين لمجموعات معارضة أخرى،     أما  . الوطني يعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد    
، فإن خطر التعرض للاضطهاد يتم تقييمه علـى          من أجل الوحدة والديمقراطية    تحالفمثل ال 

ق برصد الأنـشطة  وفيما يتعل. أساس كل حالة على حدة، وفقاً للمعايير المشار إليهـا أعلاه        
السياسية في المنفى، تدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، فـإن البعثـات               
الدبلوماسية أو القنصلية الإثيوبية تفتقر للموارد البشرية والهيكلية لكي تقوم بصورة منتظمـة             

المعارضـة  ومع ذلك، فـإن أعـضاء       . برصد الأنشطة السياسية لأفراد المعارضة في سويسرا      
لاسـتخدام العنـف،    ممن يدعون   أو البارزين، وكذلك الناشطين في المنظمات       /الناشطين و 

  .يتعرضون لخطر تحديد هوياتهم وتسجيلهم وبالتالي للاضطهاد في حال إعادتهم
 من التعذيب أو أنه     ت عان ادعي أنه  لا ت   الشكوى ة الدولة الطرف أن صاحب    وتلاحظ  ٥-٤
ت من جانب السلطات الإثيوبية، ولذلك تدعي الدولة الطرف         جز أو احت  القي القبض عليه  أُ

أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاستغراب من أن الطلب الثاني للجوء المقدم من صاحبة الشكوى                
.  يستند حصراً إلى أنشطتها الـسياسية في سويـسرا         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢في  

، أن ثمة )) ه(٨الفقرة ( للجنة ١ العام رقم    وتدعي كذلك الدولة الطرف، بالإشارة إلى التعليق      
عنصراً آخر يتعين وضعه في الاعتبار عند تقييم خطر تعرض صـاحبة الـشكوى للتعـذيب     

. أعيدت إلى بلدها الأصلي هو ما إذا كانت قد اشتركت في أنشطة سياسية في إثيوبيـا                 إذا
أنها كانـت نـشطة     وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن صاحبة الشكوى لا تدعي             

  .سياسياً في بلدها الأصلي
وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى في سويسرا، تشير الدولة الطرف             ٦-٤

إلى أن صاحبة الشكوى قدمت ادعاءاتها ذات الصلة أمام سلطات اللجوء بعد ما يقرب مـن        
. لجـوء الأول  ثلاث سنوات من تقديم طلب اللجوء الأول وسنتين مـن نهايـة إجـراء ال              

__________  
وجيه التنفيذي بشأن إثيوبيا التي نشرتها وزارة الداخلية في المملكة المتحدة           تشير الدولة الطرف إلى مذكرة الت       )ح(

 .٩-٧-٣، الفقرة ٢٠٠٩مارس / وآيرلندا الشمالية في آذارالعظمىلبريطانيا 
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إلى ذلك، ظهرت صاحبة الشكوى بهويات وجنسيات متعددة منذ بداية إجـراء             وبالإضافة
  .اللجوء الأول ولم تتحدد هويتها الحقيقية حتى الآن

أنها من أنشط أعضاء التحالف     دعي  ت الشكوى   ة الدولة الطرف أن صاحب    وتلاحظ  ٧- ٤
إلى جملـة    الشكوى   ةصاحبوتشير  . من أجل الوحدة والديمقراطية من لحظة إنشاء المنظمة       

أمور، من بينها كلمتها في الاجتماع المؤسس للتحالف ومشاركتها في عـدة مظـاهرات              
الـدولة الطرف علـى  وتؤكد . ووجودها وقت تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف      

تحدث في سويـسرا،    يشترك فيها أبناء بلد صاحبة الشكوى       أن مظاهرات سياسية عديدة     
ن الصور أو تسجيلات الفيديو التي تبين أحياناً مئات الأشخاص هـي متاحـة لعامـة                وأ

الجمهور من خلال وسائل الإعلام المعنية، وأن من غير المـرجح أن تـتمكن الـسلطات                
 الشكوى ةالإثيوبية من تحديد هوية كل شخص أو أن يكون لها حتى المعرفة بانضمام صاحب

  .إلى المنظمة المذكورة أعلاه
وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الشكوى خضعت لتحليل مكثف مـن              ٨-٤

جانب المحكمة الاتحادية الإدارية التي لاحظت بصفة خاصة أن صاحبة الدعوى لم تدع أنهـا               
وعلـى  . عضو في اللجنة التوجيهية لفرع التحالف في سويسرا التي تتألف من خمسة أعضاء            

اً لما قالته بنفسها، هو نشر معلومات عن مظاهرات         العكس، كان دور صاحبة الشكوى، وفق     
وإضافة إلى ذلـك،  . واجتماعات التحالف، ولكنها لا تشترك، على سبيل المثال، في تنظيمها      

 ٢٩فقد شاركت في عدة مظاهرات، وألقت بياناً شفوياً في أحد اجتماعات التحـالف في               
 عند تقديم التماس إلى الأمم   وتظهر في صور تبين مجموعة من الأشخاص       ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٢المتحدة في جنيف في 
تركز كل اهتمامهـا      السلطات الإثيوبية  أنتدعي الدولة الطرف    في هذا الصدد،    و  ٩-٤

أو الذين يؤدون مهمـة خاصـة       " السلوك العادي "على الأشخاص الذين تتجاوز أنشطتهم      
بد أيـة   ت الشكوى لم    ةومع ذلك، فإن صاحب   . وبي يمكن أن يهدد النظام الإثي     اً خاص اًنشاط أو

 ـ       رى إلى سويسرا، وت   املامح سياسية عند وصوله     ا الدولة الطرف أن من المعقول استبعاد أنه
 ـ الدولة الطرف على أن الوثائق التي قدم       تؤكدو.  هذه الملامح فيما بعد    تطور  ةها صـاحب  ت

وكـون  . لسلطات الإثيوبيـة   نشاط في سويسرا يمكن أن يجذب انتباه ا        يالشكوى لا تبين أ   
 لا يكفي لإثبات خطـر التعـرض        وتسجيلات فيديو  في صور    ت الشكوى قد ظهر   ةصاحب

ومن الصعب، لأسباب عملية واضحة، تحديد هوية المشاركين في         . اللاضطهاد في حال إعادته   
  .مظاهرة كبيرة إذا لم يكونوا معروفين من قبل للسلطات الإثيوبية

 عدم جود أي دليل يثبت أن السلطات الإثيوبيـة اتخـذت            وتدعي الدولة الطرف    ١٠-٤
  . ا الشكوى أو أنها اعتمدت تدابير أخرى تمسهةإجراءات جنائية ضد صاحب

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بأنها ضحية تعارض السوابق القضائية للمحكمة              ١١-٤
 الشكوى  ة بين قضية صاحبة   الاتحادية الإدارية، فإن الدولة الطرف تدعي أن هناك اختلافات كبير         
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ذلك أن القضية الأخرى تضمنت سيدة      . ) ط(والقضية المشار إليها في بلاغها المقدم إلى اللجنة       
شغلت مناصب هامة في الجيش الإثيوبي ولديها معرفة ببيانات حساسة وكانت على اتـصال      

 لخطر كبير بـأن     وبالتالي، فإنها تقع في فئة الأشخاص المعرضين      . وثيق بالمعارضة قبل فرارها   
ولكن في قضية صاحبة الشكوى، لم يـر المكتـب          . ترصدهم السلطات الإثيوبية في الخارج    

أن ادعاء صاحبة الشكوى بأنها تتولى مهمـة في         الاتحادي للهجرة والمحكمة الاتحادية الإدارية      
. ) ي(عـاً الشتات الإثيوبي في سويسرا من شأنها أن تجذب انتباه السلطات الإثيوبية ادعـاءً مقن        

وبعبارة أخرى، لم تثبت صاحبة الشكوى أنها ستتعرض لخطر سوء المعاملة بسبب أنـشطتها              
  .السياسية في سويسرا إذا أعيدت إلى إثيوبيا

وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً لما جاء أعلاه، لا يوجد ما يشير إلى أن هناك أسـباباً                   ١٢-٤
 ـواجه خطراً متوقعاً وحقيق   ت الشكوى س  ةحقيقية تدعو إلى الخشية من أن صاحب       اً وشخـصياً   ي

 الشكوى  ةلجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحب      ال إلى إثيوبيا، وتدعو     ابالتعرض للتعذيب إثر عودته   
  . من الاتفاقية٣إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية لسويسرا بموجب المادة 

  تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، تعليقات على ملاحظـات     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١قدمت صاحبة الشكوى، في       ١-٥

 تـشير إلى أن     ) ك(وتلاحظ صاحبة الشكوى أن التقارير الـصادرة حـديثاً        . الدولة الطرف 
السلطات الإثيوبية ترصد عن قرب حركة المعارضة وكثيراً ما تقوم بإلقاء القبض على قـادة               

وتضيف أن الاهتمـام المتزايـد بحركـة      .  إليها ومؤيديها  هذه الحركات وأيضاً على المنتمين    
 يمكـن أن    - وليس قادة الحركة فقط      - من جانب السلطات الإثيوبية      ) ل(بأكملهاالمعارضة  

وتكرر صـاحبة الـشكوى     . يفسر مدى الرصد والمراقبة اللذين ينفذهما نظام زيناوي حالياً        
ممثلة له على صعيد الكانتون، وتظهر في      ادعاءها الأصلي بأنها ليست مجرد مؤيدة للتحالف بل         

وتشير كذلك إلى أنها تقـيم اتـصالات        . كثير من الأحيان كمتكلمة في الفعاليات السياسية      
شخصية مع شخصيات قيادية في المعارضة الإثيوبية في جميع أنحاء العالم والتُقطت لها صـور               

بـد مـن افتـراض أن       ولذلك، تدفع صاحبة الشكوى بأنه لا       . معهم في مناسبات عديدة   
  .السلطات الإثيوبية قد حددت هويتها بالفعل

__________  
 .قدمت الدولة الطرف نسخة من الحكم وهي متاحة في الملف.  أعلاه)ج( الحاشيةانظر   )ط(
 ٢٦، القرار المعتمد في     ضد سويسرا . د. ت،  ٣٧٥/٢٠٠٩نها البلاغ رقم    يشار أيضاً إلى جملة أمور، من بي        )ي(

 ؛٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٣، القرار المعتمد في     ضد سويسرا . ت. إ،  ٣٩٣/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    ٢٠١١مايو  /أيار
 .٢٠١٢مايو / أيار١٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. و. ت. ن، ٤١٤/٢٠١٠والبلاغ رقم 

 United States Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights: يـة  المراجع التالانظر  )ك(

Practices: Ethiopia, 8 April 2011; Human Rights Watch, World Report 2011 (New York, 2011), 

pp. 121-126; Freedom House, Freedom on the Net 2011, pp. 132-140; The Economist Intelligence 

Unit Limited, “Country report: Ethiopia”, April 2011, p. 9. 
 . مضاف من صاحبة الشكوىالتوكيد  )ل(
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وتدعي صاحبة الشكوى كذلك أن حوادث التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة              ٢-٥
وبالتالي، فإن مجرد إلقاء القبض الذي لا يتبعه إدانة قـد           . المحظورة يُبلغ عنها كثيراً في إثيوبيا     

وتدعي صاحبة الشكوى أن هناك     . ) م(ة السجينات يترتب عليه سوء معاملة، وخاصة في حال      
خطراً حقيقياً ووشيكاً بأن تتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينـة              

 .في الاحتجاز إذا أعيدت قسرياً إلى إثيوبيا، وتكرر طلبها بتوفير تدابير الحماية المؤقتة

  اللجنةعلى المسائل والإجراءات المعروضة     

  النظر في المقبولية    
 بلاغادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ال        أي  قبل النظر في      ١-٦

) أ(٥وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة .  من الاتفاقية٢٢مقبولاً أم لا بموجب المادة 
في إطار أي إجراء  بحثها يجريلم تبحث ولا نفسها  من الاتفاقية، من أن المسألة       ٢٢من المادة   

  . الدوليةأو التسويةالدولي آخر من إجراءات التحقيق 
نهـا  فإ ،الاتفاقيـة  من   ٢٢المادة  من  ) ب(٥أنه وفقاً لأحكام الفقرة     بوتذكّر اللجنة     ٢-٦
فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميـع سـبل   أي تنظر في أي بلاغ يرد من        لا

، اعترفت الدولة الطـرف بـأن       القضيةوتلاحظ اللجنة أنه في هذه      . احةلية المت الانتصاف المح 
وبما أن اللجنة لا تجد أي      .  جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة     ت الشكوى قد استنفد   ةصاحب

  .، فإنها تعلن مقبوليتهالبلاغعقبات أخرى أمام مقبولية 

  النظر في الأسس الموضوعية    
في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها مـن جانـب            بلاغنظرت اللجنة في هذا ال      ١-٧

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤ وفقاً لأحكام الفقرة ،الأطراف المعنية
 الـشكوى إلى إثيوبيـا      ةوالمسألة المطروحة أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب           ٢-٧

) رَدّ(عدم طرد أو إعـادة       من الاتفاقية ب   ٣سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة        
شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سـيكون معرضـاً      

ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن              . لخطر التعذيب 
قييم هذا الخطـر،    ولت. صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا         

 مـن   ٣ مـن المـادة      ٢يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة            
الجماعيـة   الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الـصارخة أو        

 الفرد المعني   أنبيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك التحديد هو التأكد من             . لحقوق الإنسان 
  .سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه

__________  
 United States Department of State, 2010 Country Reports (note 11 above); and: انظر المـرجعين التـاليين    )م(

Human Rights Watch, submission to the Committee against Torture on Ethiopia, September 2010. 
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 أنه يجب أن يُقدَّر خطر التعذيب ينص على الذي ١وتّذكر اللجنة بتعليقها العام رقم       ٣-٧
  لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقـاً        وفي حين .  أو الشك  يةعلى أسس تتجاوز مجرد النظر    

يقع عمومـاً   تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات       ،  )٦الفقرة  " (مدى احتمال وقوعه  "لاختبار  
متوقع وحقيقي "بأنه يتعرض لخطر تقديم أدلة يمكن الدفاع عنها وعليه على صاحب الشكوى 

، فإنها تعطي وزنـاً كـبيراً   ١وتذكّر اللجنة كذلك بأنه وفقاً لتعليقها العام رقم      . ) ن("وشخصي
، وفي الوقت نفسه فإنهـا  ) س(اجات الوقائع التي توصلت إليها هيئات الدولة الطرف المعنية        لاستنت

 من  ٢٢  من المادة  ٤غير ملتزمة بهذه الاستنتاجات، بل إنها تملك صلاحية بموجب أحكام الفقرة            
  .الاتفاقية، لإجراء تقييم حر للوقائع بالاستناد إلى المجموعة الكاملة من الظروف في كل حالة

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وجهـت انتباههـا إلى أن صـاحبة الـشكوى             ٤-٧
تثبت  استخدمت هويات وجنسيات متعددة منذ بداية أول إجراء لجوء وأن هويتها الحقيقية لم

. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى بشأن هذه النقطة. حتى الآن 
عدم الاتساق في رواية صاحبة الشكوى لا تشكل عائقاً أمام تقيـيم            غير أنها ترى أن أوجه      

  .اللجنة لخطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيلها إلى إثيوبيا
وتلاحظ اللجنة ما عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة التحالف من            ٥-٧

 بأنها من أنشط    وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبة الشكوى    . أجل الوحدة والديمقراطية في سويسرا    
أعضاء التحالف وأنها كانت كذلك منذ لحظة إنشاء هذه المنظمة وأنها قامت بجملة أمور، من      
بينها إلقاء كلمة في الاجتماع المؤسس للتحالف والمشاركة في عدة مظاهرات والتواجد أثناء             

 تـدع   كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم      . تقديم التماس إلى الأمم المتحدة في جنيف      
أنها أُوقفت أو تعرضت لسوء معاملة من جانب السلطات الإثيوبية، كما لم تدع أنه تم توجيه      

وتحيط اللجنة علمـاً    . أي تهم إليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو أي قانون محلي آخر           
أيضاً بادعاء صاحبة الشكوى بأن السلطات الإثيوبية تستعمل وسائل تكنولوجيـة متطـورة     

نشقين الإثيوبيين في الخارج، لكنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تدل بأي تفاصيل             لرصد الم 
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولـة الطـرف        . في هذا الصدد ولم تقدم أي دليل لدعم ادعائها        

فندت هذا الادعاء وإشارة صاحبة الشكوى إلى أوجه عدم الاتساق في الـسوابق القـضائية       
رية فيما يتعلق بتقييم الخطر الذي يواجهه مواطنو إثيوبيـا في حالـة             للمحكمة الاتحادية الإدا  

وترى اللجنة أن صـاحبة     ).  أعلاه ١١-٤ و ٦-٢انظر الفقرتين   (عودتهم إلى بلدهم الأصلي     
الشكوى لم تقدم أدلة كافية بشأن ممارستها لأي نشاط سياسي هام إلى درجة تثير اهتمـام                

ليل ملموس لتبرهن أن السلطات في وطنها تفتش عنها         السلطات الإثيوبية، كما لم تقدم أي د      
  .أو أنها ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى إثيوبيا

__________  
/  تـشرين الثـاني    ١٤، القرار المعتمد في     ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم         )ن(

 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣، القرار المعتمد في دادار ضد كندا، ٢٥٨/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم ٢٠٠٣نوفمبر 
 ،٢٠١٠مايو  / أيار ٦، القرار المعتمد في     ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨، البلاغ رقم    انظر، في جملة أمور     )س(

 .٣-٧الفقرة 
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 الـشكوى،  ةها صاحب تومات التي قدم  ـن المعل إ ف ،أنه وفقاً لذلك  إلى   اللجنة   لصوتخ  ٦-٧
مـستوى  لبلـد و  عدم ممارستها لأي أنشطة سياسية في إثيوبيا قبل رحيلها من ا          بما في ذلك    

 شخـصياً   تواجه س ابأنه لإثبات ادعائها     السياسية المنخفض في سويسرا، غير كافية      اأنشطته
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير     .  إلى إثيوبيا  إعادتهالتعذيب في حال    كبيراً بالتعرض ل   اًخطر

لكنها ،  ) ع(يبانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، بما في ذلك اللجوء إلى التعذ          عن  العديدة  
 وحقيقياً  متوقعاًأن يواجه خطراً    المعني   ينبغي للفرد    ، من الاتفاقية  ٣أنه لأغراض المادة    بتذكّر  

وفي ضوء ما جاء أعلاه، ترى اللجنـة     . وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه       
  .أنه لم يتم إثبات وجود مثل هذا الخطر

 ـ ـالتعذيب، وهي تت  مناهضة  نة  لجفإن  وفي ضوء ما جاء أعلاه،        -٨ وجب ـصرف بم
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة     ٢٢ من المادة    ٧الفقرة  

الشكوى إلى صاحبة إعادة تخلص إلى أن قرار الدولة الطرف بالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
  . من الاتفاقية٣لمادة لثل انتهاكاً يم نإثيوبيا ل

  

__________  
 اللجنة أن إثيوبيا أيضاً دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية                  تلاحظ  )ع(

 .١٤-١٠، الفقرات )CAT/C/ETH/CO/1 (٢٠١١م أو اللاإنسانية أو المهينة، وتذكّر بملاحظاتها الختامية لعا
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  ضد الدانمرك. أ. ع: ٤١٢/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )يمثله محامٍ. (أ. ع  :المقدم من
  صاحب الشكوى  :أنه ضحيةالمدعى الشخص 

  الدانمرك  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠  :تاريخ تقديم الشكوى

مناهضة التعـذيب    من اتفاقية    ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     
  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٣ في وقد اجتمعت  
، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة      ٤١٢/٢٠١٠من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     
غـيره مـن ضـروب       من اتفاقية مناهـضة التعـذيب و       ٢٢بموجب المادة   . أ. عالتعذيب  
  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المعاملة

 ومحاميـه   جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى      اعتبارها   أخذت في    وقد  
  الطرف، والدولة

  :ما يليتعتمد   

  ن اتفاقية مناهضة التعذيب م٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 كـانون   ٢٧من مـواطني العـراق ومواليـد        وهو  ،  .أ. عصاحب الشكوى هو      ١-١

ويدعي . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢، ورُحّل من الدانمرك إلى العراق في        ١٩٦٣ديسمبر  /الأول
 ٢ إلى   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٨صاحب الشكوى أن احتجـازه في الـدانمرك مـن           

كل ، كملتمس لجوء رُفِض طلبه، بما في ذلك حبسه الانفـرادي، يـش            ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول
ويدعي كذلك صاحب الشكوى أنه ضحية انتـهاك        .  من الاتفاقية  ٢ و ١٦انتهاكاً للمادتين   

 ١٦ لعدم التحقيق بشكل سليم في الانتهاكات المزعومة للمـادتين        ١٢الدولة الطرف للمادة    
وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من           .  من الاتفاقية  ٢و

 من الاتفاقية لأنه كان من المتوقع أن يتعرض للتعـذيب   ٣  من المادة  ١لفقرة  جانب الدانمرك ل  
 وتعرض  ٢٠٠٥عقب عودته بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في العراق في عام              

ويمثل صـاحب  . لتهديدات من أسر تسعة أشخاص آخرين محتجزين نفذ فيهم حكم الإعدام        
  .الشكوى محامٍ

وى أن تصدر اللجنة طلباً باتخاذ تدابير الحماية المؤقتـة كـي            وطلب صاحب الشك    ٢-١
 مـن   ١٢يتمكن من السفر مرة أخرى إلى الدانمرك ليتسنى إجراء الفحص وفقـاً للمـادة               
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 ٢٢ من المادة    ٣وعملاً بالفقرة   . الاتفاقية، من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدانمرك        
. ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ٢٦لى علم الدولة الطرف في      من الاتفاقية، نقلت اللجنة الشكوى إ     

  .وقررت اللجنة عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة

  الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن كان له تسعة أصـدقاء يعملـون لحـساب أجهـزة                 ١-٢

ة أحدهم في   وعندما قام بزيار  . الاستخبارات الخاصة بصدام حسين ويعملون أيضاً في قصوره       
. ، احتُجز نظراً لأنه تبين أن هؤلاء الأصدقاء كانوا أعضاء في الحزب الـشيوعي             ١٩٩٥عام  

. وتعرض صاحب الشكوى للتعذيب لكي يعترف بأنه أيضاً ينتمي إلى الحـزب الـشيوعي             
وأعدم جميع أصدقائه التسعة وحُكم عليه هو بالسجن لمدة سبع سنوات لإخفائه معلومـات              

ل سنتين من السجن، تعرض صاحب الشكوى لتعذيب شديد، بما في ذلك            وخلال أو . عنهم
، ٢٠٠٢فبراير /وبعد إطلاق سراحه في شباط    .  في المنشعب والضرب بأسلاك كهربائية     الركل

بدأ يخشى من انتقام أفراد أسر الأشخاص التسعة الذين أعـدموا، حيـث هـددوا أسـرته              
، قامت أجهزة   ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني وفي  . لاعتقادهم بأنه كان مسؤولاً عما لحق بهم      

  .الاستخبارات بتفتيش مترل صاحب الشكوى وعندما فر أصيب بطلق ناري في ساقه
، وصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك وقدم       ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي    ٢-٢

ض طلب لجوء استناداً إلى أنه سُجن لمدة سبع سنوات في العراق لأسباب سياسية، وأنه تعـر               
/  حزيـران  ١١وفي  . للتعذيب أثناء احتجازه ولتهديدات من أسر تسعة أصـدقاء أعـدموا          

 طلب لجوء صاحب الشكوى نظـراً لأن نظـام          مجلس طعون اللاجئين   ، رفض ٢٠٠٤ يونيه
صدام حسين لم يعد في السلطة، مشيراً إلى أن الخوف من الأسر مسألة ذات طـابع خـاص      

/  كانون الثـاني   ٢٢وفي  . نطقة أخرى من العراق   صاحب الشكوى يمكن أن يقيم في م       وأن
، رُفض طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف الطلب اسـتناداً إلى نفـس              ٢٠٠٨يناير  

  .الوقائع والمعلومات التي تفيد باستمرار التهديدات من أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا
طلـب لجوئـه    ، فشلت محاولة ثانية لإعادة فتح ملف        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١وفي    ٣-٢

استناداً إلى تقرير صادر عن الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية بشأن التعذيب الذي تعرض له في                
، وصف تفـصيلي للتعـذيب      ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٢ويرد في ذلك التقرير، المؤرخ      . الماضي

ويخلص التقرير إلى أن جسد صاحب الشكوى عليه علامات تعذيب واضحة           . الذي تعرض له  
وعقب فشل محاولته الثانية لإعادة     . لاحقة للصدمات النفسية  الضطرابات   عليه أعراض الا   وتظهر

  .فتح ملف طلب اللجوء، لم تكن هناك سبل انتصاف أخرى أمام صاحب الشكوى
 أول طلب لجوء تقدم به صاحب        المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين    رفض وبعد أن   ٤-٢

بغرض تـشجيعه علـى     " تدابير تحفيزية " إلى   ،٢٠٠٩-٢٠٠٤الشكوى، تعرض أثناء الفترة     
العودة الطوعية إلى العراق، بما في ذلك إنهاء البدلات والحصول على صندوق غذاء بدلاً مـن   

. نقود لشراء الغذاء والتنقل بين مراكز طالبي اللجوء وتكرار مطالبته بمراجعة شرطة الهجـرة             
وى، حسبما أكدت ذلك ، تدهورت صحة صاحب الشك٢٠٠٩-٢٠٠٤وفي الفترة نفسها، 
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 ١٢ و ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٣ النفسية والطبية ذات الصلة الـصادرة في          الحالة تقارير
  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٧ و٢٠٠٩يوليه / تموز٦ و٢٠٠٩فبراير /شباط

، وقعّت الدولة الطرف على مذكرة تفاهم مع حكومـة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣وفي    ٥-٢
الذين رفضت طلباتهم، وتولي المذكرة الأولوية لحـالات        العراق تتعلق بعودة ملتمسي اللجوء      

، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨وفي  . العودة الطوعية، ولكنها شملت أيضاً حالات العودة القسرية       
وأثنـاء إقامتـه في     . المحتجزين احتجز صاحب الشكوى في مؤسسة إليبايك لملتمسي اللجوء       

تم فيهما إيقاظ ملتمـسي لجـوء       للاحتجاز، شهد صاحب الشكوى حالتين       إليبايكمركز  
رفضت طلباتهم من النوم في منتصف الليل ونقلوا بالقوة على رحلة طيران إلى بغداد مما بعث                

  . في نفسه الخوف وذكّره بالتعذيب الذي تعرض له في العراق
والطبيـب بينـت     ) أ(، قدمت الطبيبة إنجي غينيفكـي     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥وفي    ٦-٢

الدانمركية، يدعيان فيه حدوث انتهاك     لإجراء تحقيق إلى الشرطة      شكوى وطلباً    ) ب(سورينسن
 مـن  ١ فيما يتعلق باحتجاز صاحب الشكوى وللفقـرة   ١٢ والمادة   ١٦ من المادة    ١للفقرة  
 من الاتفاقية في حالة ترحيل صاحب الشكوى إلى العراق، وادعيا تعرض صـاحب              ٣ المادة

 ١٨ عن طريق وضعه في الاحتجـاز منـذ          ١٦الشكوى لمعاملة لا إنسانية في انتهاك للمادة        
وطلب الطبيبان إلى السلطات    .  على الرغم من أنه كان ضحية للتعذيب       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

وأحالت الـشرطة   .  من الاتفاقية  ١٢إجراء تحقيق في احتجاز صاحب الشكوى عملاً بالمادة         
  . دائرة الهجرةالشكوى إلى المدعي العام للدولة، فأحالها إلى 

وكتدبير تأديبي عقب اضطرابات بين مجموعة من ملتمسي اللجـوء وأفـراد قـوة                ٧-٢
 ٩ إليبايك للاحتجاز، وضع صاحب الشكوى في حبس انفرادي في سجن فيستري من            مركز
، واستمر عزله لمدة يومين آخرين عقب نقله مرة أخـرى إلى            ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠إلى  

  . وى، تدهورت حالته النفسيةوأثناء عزل صاحب الشك.  للاحتجازإليبايكمركز 
 التي  وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج،    ، طلبت   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١وفي    ٨-٢

، ) ج(فحصت طلب صاحب الشكوى بشأن الحصول على تصريح إقامة لأسـباب إنـسانية            
أغـسطس دعمـاً    / آب ٢٨توضيحاً للشهادات الطبية الصادرة عن الدكتور أوستيرغارد في         

غير أن صـاحب    . حب الشكوى الذي يفيد بأن حبسه الانفرادي يشكل تعذيباً        لادعاء صا 
 . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢الشكوى رُحّل إلى العراق بصورة غير متوقعة في 

ويتصل محامي صاحب الشكوى بموكله من خلال زوجة موكلـه الـتي تقـيم في                 ٩-٢
بأ بالقرب مـن    وتفيد زوجة صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى يعيش في مخ         . الدانمرك
__________  

 .المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيبة سمؤسِّ  )أ (
اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنـسانية           و عضو سابق في لجنة مناهضة التعذيب       )ب (

 .المهينة أو
 . الشكوى طلبهلا يوضح الملف متى قدم صاحب  )ج (
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 ٢٧وتدعي أيضاً أن صاحب الشكوى احتجز فور وصوله إلى بغداد لمـدة             . الموصل بالعراق 
ساعة تقريباً وعليه أن يحضر بصفة دورية إلى شرطة المطار، التي لا تـزال تحـتفظ بوثائقـه                  

وبعد وصول صاحب الشكوى، تلقى تهديدات جديدة من أسر أصدقائه التـسعة            . الأصلية
  . واالذين أعدم

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه، كملتمس لجوء رفض طلبه، وانتظاره الترحيل             ١-٣

 بما في   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢ إلى   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ من    للاحتجاز إليبايكفي مركز   
 من  ١ذلك وضعه لمدة يومين في الحبس الانفرادي في سجن فيستري، يشكل انتهاكاً للفقرة              

 من الاتفاقية بالنظر إلى أنه تسبب في تذكيره بما تعرض له مـن تجـارب           ٢والمادة   ١٦المادة  
قاسية أثناء سجنه لمدة سبع سنوات في العراق تعرض خلالها للتعذيب بصفة دورية، مما أدى               

  .إلى تجدد معاناته العقلية
 مـن   ١٢ويدعي صاحب الشكوى كذلك أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة             ٢-٣

 ٢ و ١٦اقية لعدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً سليماً في الانتهاكات المزعومة للمـادتين             الاتف
ويشدد صاحب الشكوى على أن هذه المسألة تؤكدها حقيقة ترحيله بـصورة            . من الاتفاقية 

، قبل أن تستلم الدولة الطرف التقريـر        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢غير متوقعة من الدانمرك في      
  . الطبي الأخير

ويدعي صاحب الشكوى أنه ينبغي اعتبار أن سبل الانتصاف المحلية قد اسـتنفدت               ٣-٣
 إلى الشرطة، فأحالتـه إلى      ١٢بالنظر إلى أنه تم إرسال طلب يشير إلى التحقيق بموجب المادة            

غير أن صاحب الشكوى رُحّل رغماً . المدعي العام للدولة ونقله المدعي العام إلى دائرة الهجرة
  . اية التحقيق، مما جعل من المستحيل إجراء التحقيقعنه قبل بد

وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب              ٤-٣
 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في           ٣ من المادة    ١الدانمرك للفقرة   
 الأصدقاء التسعة الذين أعـدموا في        وأنه سيتعرض لتهديدات من أسر     ٢٠٠٥العراق في عام    

  . ١٩٩٥عام 

  الموضوعيةوالأسس قبولية المملاحظات الدولة الطرف بشأن     
، ملاحظاتها فيما يتعلق بكـل      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٦قدمت الدولة الطرف، في       ١-٤

وتـدعي الدولـة الطـرف في       . من مقبولية بلاغ صاحب الشكوى وأسـسه الموضـوعية        
علان الشكوى غير مقبولة، أو كإجراء بديل، عدم حدوث أي انتهاك           أنه ينبغي إ   ملاحظاتها

  .لأحكام الاتفاقية
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 كـانون   ٢٧وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى دخـل الـدانمرك في               ٢-٤
 ١٩٩٥ وقدم طلب لجوء، مشيراً إلى أنه احتجز في العراق منذ عـام              ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

 ٢٠٠٢نوفمبر / وأنه فر من مترله في تشرين الثاني وتعرض للتعذيب؛٢٠٠٢فبراير /حتى شباط
في حالة عودته إلى بلـده   عندما كانت السلطات العراقية تبحث عنه؛ وأنه يخشى من الانتقام  
  .الأصلي، وخاصة من ثلاث أسر لزملائه المسجونين الذين أعدموا

/  آذار ١٠ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لجـوء صـاحب الـشكوى في               ٣-٤
 بدافع أن تعرضه لاعتداءات جسدية لا يبرر في حد ذاته اللجوء، نظـراً لأن               ٢٠٠٤ رسما

النظام العراقي السابق لم يعد في السلطة في العراق ولا يخشى معارضو النظام العراقي السابق               
وحتى إذا أقرت دائرة الهجرة الدانمركية بأن أسـر     . ) د(من الاضطهاد عقب عودتهم إلى العراق     

زملاء صاحب الشكوى يمكن أن تبحث عنه، فإن ذلك لا يبرر اللجوء نظراً لأنـه               المساجين  
توجد قيود على السفر في العراق وبالتالي يمكن أن يقيم صاحب الشكوى في مكان آخر                 لا

وأخيراً، خلصت دائرة الهجرة الدانمركية     . بالعراق، إذا لم يكن يريد الإقامة في منطقته الأصلية        
  .لعراق لا يبرر اللجوء، على الرغم من أنه غير آمن عموماًإلى أن الوضع في ا

وتقول الدولة الطرف إنها تقبل ما أفاد به صاحب الشكوى من أن السلطات العراقية      ٤-٤
 نتيجة لصداقته بعدد من أعضاء جهاز الأمن الخاص في القصر           ١٩٩٥السابقة سجنته في عام     

وأثناء إلقاء القبض على صاحب الشكوى،      . الرئاسي الذين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي      
حاولت أجهزة الاستخبارات انتزاع اعتراف منه يفيد بأنه كان أيـضاً عـضواً في الحـزب                

وأثناء المحاكمة أمام محكمة خاصة، حُكم على أصدقاء صاحب الشكوى بالإعدام           . الشيوعي
عـرض صـاحب    وت. وأعدموا في وقت لاحق، بينما حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات          

. الشكوى للتعذيب أثناء وجوده في السجن، حسبما تبين ذلك الجروح والإصابات الدائمـة            
وبعد . ، وضع صاحب الشكوى تحت المراقبة     ٢٠٠٢فبراير  /وعقب إطلاق سراحه في شباط    

 ١٨تفتيش أجهزة الاستخبارات لمترله في إحدى الليالي، ترك صاحب الـشكوى بغـداد في          
وألقي القبض على زوجة صـاحب الـشكوى في كـانون           . ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني 

  .  واحتجزت لمدة شهرين٢٠٠٢ديسمبر /الأول
وبالإضافة إلى ذلك، هددت أسر الأصدقاء الذين أعدموا أسرة صاحب الـشكوى              ٥-٤

والمتلقون الرئيسيون للتهديدات، بما في ذلـك التهديـدات         . بعد سقوط نظام صدام حسين    
وكانـت الأسـر   .  زوجة صاحب الـشكوى، وخاصـة شـقيقها      بالقتل، هم أفراد أسرة   

استفسرت عما حدث أثناء المحاكمة التي حُكم فيها على أصدقاء صـاحب الـشكوى               قد
وبما أنه لم تكن هناك أي أدلة متاحة من المحكمة، لم يستطع صـاحب الـشكوى                . بالإعدام

 أفراد أسر الأشخاص    ويخشى صاحب الشكوى من انتقام    . يكن له يد في وفاتهم     إثبات أنه لم  
  . التسعة الذين أعدموا إذا عاد إلى العراق

__________  
 تـشرين   ٢٨ و ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٠اتخذ القرار عقب تعليق إجراءات لجوء المواطنين العراقيين بـين             )د (

  .٢٠٠٣أكتوبر /الأول
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، إلى أن ٢٠٠٤يونيـه  / حزيران١١وخلص مجلس طعون اللاجئين في قراره الصادر        ٦-٤
 لا يبرران منحه حق     ٢٠٠٢نوفمبر  /احتجاز صاحب الشكوى وتفتيش مترله في تشرين الثاني       

لس على أن نظام صدام حسين لم يعد        وفيما يتصل بذلك، شدد المج    . ٢٠٠٤اللجوء في عام    
  . في السلطة في العراق

وعلى الرغم من أن مجلس طعون اللاجئين يعتبر التهديدات التي تلقتها أسرة صاحب               ٧-٤
الشكوى من أفراد أسر الأصدقاء الذين أعدموا تهديدات مثبتة، فقد كرر من جديد أن هذه               

وخلص المجلس  .  الكافية التي تبرر اللجوء    المسألة من اختصاص القانون الخاص وليست بالقوة      
وأخـيراً، خلـص    . كذلك إلى أن صاحب الشكوى يمكن أن يقيم في مكان آخر غير بغداد            

وفي هذا الصدد، خلص إلى     . المجلس إلى أن الوضع العام في العراق في حد ذاته لا يبرر اللجوء            
. نقلوا بحريـة في البلـد بأكملـه   أن المعلومات الأساسية المتاحة تبين أن العراقيين يمكن أن يت 

وخلص المجلس أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لا يستوفي الشروط اللازمة للحـصول علـى               
تصريح إقامة ولا يوجد أي أساس لافتراض أن صاحب الشكوى يواجه خطر عقوبة الإعدام              

 بلـده   أو تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عقب عودته إلى             
، وصدر ٢٠٠٤مارس / آذار١٠وأيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية الصادر في      . الأصلي

 ٢ و ١ أمر بأن يغادر صاحب الشكوى الدانمرك فوراً، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين            
  . من قانون الأجانب٣٣من القسم 

 في أن يترك البلد     ، صرح صاحب الشكوى بأنه لا يرغب      ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨وفي    ٨-٤
ولذلك، أخضع لتدابير تحفيزية في شكل    . طوعياً أو أن يحصل على مساعدة لعودته إلى العراق        

قطع الفوائد النقدية عنه ونقله إلى مركز للعائدين وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة مـرتين         
  . في الأسبوع

وزارة شـؤون  ، قدم صاحب الـشكوى طلبـاً إلى     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩وفي    ٩-٤
وأرفق صـاحب   . اللاجئين والهجرة والإدماج للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية        

 بدا منه   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٣الشكوى طلبه برأي داعم من طبيب أمراض نفسية مؤرخ          
 نتيجة تعرضه لاضطرابات ٢٠٠٣نوفمبر /أن صاحب الشكوى تلقى علاجاً منذ تشرين الثاني  

 وأنه عانى من أمراض عقلية بعد التعذيب وكان         لاحقة للصدمات  شديدة   متوسطة إلى نفسية  
، رفضت الوزارة طلب صاحب الشكوى الحصول ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٩وفي . يعالج منها

على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، لأنها خلصت إلى أنه لا توجد اعتبارات إنسانية بالشدة              
وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنه علـى  . الطلبالتي تسمح لها بصورة قاطعة بالموافقة على      

الرغم من أن صاحب الشكوى يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للصدمات، فإن الاضـطرابات   
  . ليست كافية، وفقاً لممارسات الوزارة، لتبرير إصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية

ركي إلى مجلـس طعـون      ، طلب مجلس اللاجئين الدانم    ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤وفي    ١٠-٤
، رفض المجلـس    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٢وفي  . اللاجئين أن يعيد فتح إجراءات اللجوء     

وبالإضافة إلى تكرار الأساس المنطقـي وراء قـراره الـسلبي           . طلب إعادة فتح الإجراءات   
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ب ، رأى المجلس أن من غير المحتمل أن تستمر ملاحقة صاح          ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١١في   الصادر
  . الشكوى بشأن أفعال لم يرتكبها وتستند حصراً إلى افتراضات الأسر التي فقدت ذويها

، طلب القس ليف بورك هانسن إلى مجلس طعون ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٠وفي   ١١-٤
اللاجئين إعادة فتح ملف طلب لجوء صاحب الشكوى، مشيراً إلى فحص قـادم سـيجريه               

، استكمل هـذا    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢١وفي  . دولية في الدانمرك  الفريق الطبي لمنظمة العفو ال    
 ٢١وبموجب رسالة مؤرخة    . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٢الطلب بتقرير الفريق الطبي الصادر في       

، قدم صاحب الشكوى مرة أخرى طلباً للحصول على تصريح إقامـة            ٢٠٠٩فبراير  /شباط
لطبي، الذي بدا منـه أن صـاحب        واشتملت الرسالة على تقرير الفريق ا     . لأسباب إنسانية 

الشكوى يعاني من آثار نفسية وعقلية واضحة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في العراق وأنه               
(لاحقـة للـصدمات   النفسية  لاضطرابات ال يعاني من أعراض كثيرة تتوافق مع ا      

 ه

 ٣٠ وفي   .)ه
، رفضت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج طلـب صـاحب           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

  .الشكوى إعادة فتح ملف طلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية
 بين الدانمرك والعراق، طلبـت  ٢٠٠٩مايو / أيار١٣وعملاً بمذكرة التفاهم المؤرخة     ١٢-٤

 تقديم عدد   ٢٠٠٩يونيه  /مايو وحزيران /الشرطة الوطنية إلى سفارة الدانمرك في بغداد في أيار        
اقية بغرض إعادة قبول الأشخاص، بما فيها حالـة صـاحب           من الحالات إلى السلطات العر    

غير أن السلطات العراقية رأت أن وثائق تحديد هوية صاحب الشكوى مزيفـة،             . الشكوى
وتقرر عرض صاحب الشكوى علـى      . جعل من المستحيل تحديد هويته كمواطن عراقي       مما

 من أجل تحديـد     ٢٠٠٩أغسطس  /وفد عراقي كان من المقرر أن يصل إلى الدانمرك في آب          
  . ) و(صحة جنسيته العراقية

، حُرم صاحب الشكوى من حريته ونقل إلى مؤسسة         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨وفي    ١٣-٤
ومَثل صاحب الشكوى أمام محكمة منطقـة       . إليبايك لملتمسي اللجوء المحتجزين بغية ترحيله     

الحريـة كـان    ، فخلصت المحكمة إلى أن حرمانه من        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩هيليرود في   
وأشـارت المحكمـة إلى أن      .  كحد زمني لاحتجازه   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٦قانونياً وحددت   

وجوده فيما يتصل بجلسات تحديد الهوية وتنفيذ عودته إلى العراق لا يمكن ضمانه بتـدابير               "
وأيدت المحكمة العليا لشرقي الدانمرك قرار محكمة منطقة        ". تدخّل أقل من الحرمان من الحرية     

وتم تمديد فترة الحرمان من الحرية في وقـت لاحـق           . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣يليرود في   ه
  . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢بشكل منتظم حتى عودة صاحب الشكوى في 

__________  
وفقاً لتقرير الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية، كان صاحب الشكوى يعاني من ضعف الذاكرة وصـعوبة                  )ه(

.  وسـريع الغـضب    ، وكان متـوتراً   نب الاتصال بالآخرين  المزاج، وتج اكتئاب  التركيز وأرق وكوابيس و   
كتفيه وذراعيه، وكان   ة في    مستمر  يعاني من آلام   كان: وهمية وحقيقية  أعراض جسدية    كانت هناك أيضاً  و

 .، ويعاني من مرض السكريوأسفل ذراعيهه ي بجروح في كتفاًمصاب
اقي في الدانمرك، فأكد الوفـد أنـه        أمام الوفد العر   ،٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠مَثل صاحب الشكوى، في       )و(

 .مواطن عراقي
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، طلب محامي صاحب الشكوى مرة      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٦وبموجب رسالة مؤرخة      ١٤-٤
فتح ملف طلب الحـصول علـى   أخرى إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج إعادة       

تصريح إقامة لأسباب إنسانية، مقدماً نسخة من تقرير طبي من مركز أفنشتروب الذي تلقى              
وبموجـب  . ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٦فيه صاحب الشكوى علاجاً من الفتق في        

، رفضت الوزارة مرة أخرى إعادة فتح ملف طلب صـاحب           ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٩ رسالة
يتعلق بالحصول على تصريح إقامة لأسباب إنـسانية، بـالنظر إلى أن الفتـق            الشكوى فيما   

 لا يعتبران أمراضاً جسدية خطيرة للغاية يمكن أن يبررا إصدار تصريح            ٢والسكري من النوع    
، قدم محامي صاحب    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤وبموجب رسالة مؤرخة    . إقامة لأسباب إنسانية  

إلى الوزارة فاعتبرت الوزارة الرسالة بمثابة طلب آخـر         الشكوى المزيد من المعلومات الطبية      
، ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٦وفي  . لإعادة فتح ملف طلب الحصول على إقامة لأسباب إنسانية        

رفضت الوزارة طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف طلب التصريح مشيرة إلى قراريها             
  . ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٩أبريل و/ نيسان٣٠السابقين المؤرخين 

، قدمت السيدة غينيفكـي والـسيد       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥وبموجب رسالة مؤرخة      ١٥-٤
 ٣ سورينسن شكوى ضد السلطات الدانمركية إلى شرطة شمال سيلاند حول انتهاكات للمادتين           

 من الاتفاقية، طلبـت الـسيدة غينيفكـي والـسيد           ١٢وفيما يتعلق بالمادة    .  من الاتفاقية  ١٦و
  .وأحالت الشرطة الرسالة إلى المدعي العام الإقليمي. حقيقسورينسن أن تشرع الشرطة في الت

 مؤسسة إليبايـك ، حدثت اضطرابات عنيفة في وحدة    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩وفي    ١٦-٤
وأشار أفراد المؤسسة إلى أن صـاحب الـشكوى         . التي كان صاحب الشكوى محتجزاً فيها     

 صاحب الشكوى مؤقتاً محُروبناء على هذه المعلومات،   . اتشارك بنشاط كبير في الاضطراب    
 لحرمـان  لم يكن بها أماكن كافية       مؤسسة إليبايك  وبما أن    .) ز(المحتجزين الآخرين مخالطة  من  

المحتجزين الآخرين، وضع صاحب الـشكوى في       مخالطة   من   اتجميع المشاركين في الاضطراب   
 الطـة مخ صاحب الشكوى من    لحرمانوانتهت الفترة المؤقتة    . سجن فيستري حتى اليوم التالي    

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٣الآخرين في 
__________  

مـن  ‘ ٣‘و‘ ١‘)١(٦٣القسم  أيضاً  و) ٢(٦٣حُرم صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين عملاً بالقسم            )ز(
القانون الدانمركي لإنفاذ العقوبات، نظراً لأن مؤسسة إليبايك رأت أن هناك أسباباً تدعو إلى افتراض أن مـن                  

من مخالطة الآخرين لمنع الأنشطة الإجرامية أو السلوك العنيف، ورأت المؤسـسة أيـضاً أن               الضروري حرمانه   
ولم يكـن   . سلوكه الفظ أو غير المقبول والمتكرر باستمرار لا يتماشى بالطبع مع استمرار اختلاطه بالآخرين             

طة الآخرين، ولـذلك    بمؤسسة إليبايك ما يكفي من الأماكن لحرمان جميع المشاركين في الاضطرابات من مخال            
 وحـتى  ٢٠٠٩أغـسطس  / آب٩ من مـساء    ٨:٣٠الساعة  وضع صاحب الشكوى في سجن فيستري من        

وانتهى . اليوم التالي، عندما توافرت أماكن بعد إعادة تحديد موقع المحتجزين الآخرين           من مساء    ٤:٤٣الساعة  
، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٣ من مساء    ٤:٢٠حرمان صاحب الشكوى المؤقت من مخالطة الآخرين الساعة         
وكان دور صاحب الشكوى في الاضطرابات      . عندما رأت المؤسسة أن من الممكن إعادة المخالطة في الوحدة         

غـير أن المؤسـسة لم تنفـذ    . موضع مقابلة تأديبية، وصدر أمر بعزله لمدة أربعة أيام لضلوعه في الاضطرابات         
 .خرين لمدة أربعة أيام تقريباً أثناء التحقيق في الأحداثالعقوبة نظراً لأنه حُرم بالفعل مؤقتاً من مخالطة الآ
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 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أنه يقـع علـى صـاحب             ٣وفيما يتعلق بالمادة      ١٧-٤
 يمكـن    وتقديم حالـة   ) ح(الشكوى عبء رفع دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية البلاغ        

لة إن على صاحب     وتواصل الدولة الطرف قائ    .) ط(دعمها بالأدلة فيما يتعلق بالأسس الموضوعية     
  .) ي("وأن هذا الخطر شخصي ومحدق ... أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب" الشكوى

وفيما يتعلق بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقـاد بـأن                 ١٨-٤
صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق، تشير الدولـة              

ووفقاً للدولة  . ات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت مسألة التعذيب        الطرف إلى القرار  
الطرف، فإن حادثة التعذيب السابقة ليست إلا عنصراً من العناصر التي توضع في الاعتبـار               

. ) ك(الأصـلي عند دراسة خطر التعرض للتعذيب في حالة إعادة صاحب الشكوى إلى بلـده        
 التي تفيد بأنه يجب مراعاة مـا إذا كـان     للجنةالقضائية  تهادات  جلااوتشير الدولة الطرف إلى     

التعذيب حدث أو لم يحدث مؤخراً والظروف ذات الصلة بالواقع السياسي الـسائد في البلـد                
 مـن   ٣وتخلص الدولة الطرف إلى أن الجزء من الشكوى الذي يزعم انتهاك المـادة              . ) ل(المعني

وإذا كانت اللجنة ترى أن هـذا الجـزء مـن           . س بالمرة الاتفاقية غير مقبول لأنه ليس له أسا      
الشكوى مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لم يتم تأكيد وجود أسباب موضوعية تدعو إلى               

  .الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى العراق
شير الدولة الطرف إلى أن القرار المتعلق        من الاتفاقية، ت   ١٦ و ٢وفيما يتعلق بالمادتين      ١٩-٤

وقد حُرم من   . إليبايكبحرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين صدر عن مؤسسة           
__________  

الوثـائق الرسميـة     من الاتفاقية،    ٣بشأن تنفيذ المادة     للجنة مناهضة التعذيب  ) ١٩٩٧(١التعليق العام رقم      )ح(
 من الملحق   ٤، الفقرة   )١ والتصويب   A/53/44( ٤٤للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم        

 .اسعالت
  .٥ الفقرةالمرجع نفسه،   )ط(
 ضد السويد، . ك. وي. ك. ر. إ،  ٢٧١/٢٠٠٥ ورقم   ٢٧٠/٢٠٠٥ رقم   والبلاغات؛  ٧المرجع نفسه، الفقرة      )ي(

ضـد  . أ. ب. س، ٢٨٢/٢٠٠٥؛ ورقـم  ٣-٧ و٢-٧، الفقرتان ٢٠٠٧أبريل / نيسان ٣٠القرار المعتمد في    
، ١٨٠/٢٠٠١؛ ورقـم    ٢-٧ و ١-٧، الفقرتـان    ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٧ القرار المعتمد في     كندا،
ــدانمرك. ز. ف .ف ــد ال ــدة في ض ــسان٣٠، الآراء المعتم ــل / ني ــان ٢٠٠٢أبري ؛ ١٠ و٩، الفقرت

  .٦-٦ و٤-٦، الفقرتان ٢٠٠٠مايو / أيار١٠، الآراء المعتمدة في  ضد الدانمرك.ك. س، ١٤٣/١٩٩٩ ورقم
، ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٤  القرار المعتمد في   ،ضد السويد . ه. س. م،  ٢٣٥/٢٠٠٣البلاغان رقم     )ك(

/  تـشرين الثـاني    ٢٢، القـرار المعتمـد في       ضد السويد . س. ز. ن،  ٢٧٧/٢٠٠٥، ورقم   ٥-٦الفقرة  
، القـرار   ضد الـدانمرك  . س. ر،  ٢٢٥/٢٠٠٣وانظر أيضاً البلاغات رقم     . ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٦ نوفمبر

، الآراء المعتمدة   ضد سويسرا . ن. ل. أ،  ٩٠/١٩٩٧؛ ورقم   ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٤ المعتمد في 
، الآراء المعتمدة   ضد السويد . وع. وص. س، و ٦١/١٩٩٦؛ ورقم   ٣-٨، الفقرة   ١٩٩٨مايو  / أيار ١٩في  
 .٢-١١، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار٦في 

. د. ر،  ٢٢٠/٢٠٠٢وتشير الحكومة أيضاً إلى البلاغين رقـم        . ٥-٦، الفقرة   ضد السويد . ه. س. مانظر    )ل(
ضد . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤؛ ورقم   ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢، القرار المعتمد في     ضد السويد 

 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٦، القرار المعتمد في كندا



A/68/44 

421 GE.13-46041 

 من ٤:٢٠ حتى الساعة ٢٠٠٩أغسطس / آب٩ من مساء ٨:٣٠مخالطة الآخرين من الساعة 
لحرمـان  وتدعي الدولة الطرف أنه يمكن الطعن في قرار ا        . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٣مساء  

، ) م(المؤقت من مخالطة الآخرين أمام إدارة السجون والحبس الاحتياطي التابعة لوزارة العـدل            
 أمام تلك   إليبايكوأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن صاحب الشكوى قد طعن في قرار مؤسسة               

عدم وبالتالي، تدعي الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ل             . الإدارة
وتعترض الدولة الطرف على ادعـاءات صـاحب        . استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة    

 ١وفقاً للمـادة    " تعذيباً"الشكوى التي تفيد بأن حرمانه المؤقت من مخالطة الآخرين يشكل           
وفقاً " معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة"أو بدلاً من ذلك ) ٢بالاقتران مع المادة  (

وتدعي الدولة الطرف، مشيرة إلى الملاحظات الختامية والاجتهادات القـضائية          . ١٦للمادة  
 وأن الحرمان   ) ن(لا يقع عموماً في إطار تعريف التعذيب      " الحبس الانفرادي "السابقة للجنة، أن    

يجـوز   المؤقت من مخالطة الآخرين عملاً بقانون إنفاذ العقوبات لا يشكل تعذيباً نظراً لأنه لا             
  . تطبيقه إلا عند الضرورة، مثلاً لمنع الهروب أو الأفعال الجنائية أو السلوك العنيف

 من الاتفاقية لا تشتمل على حظر عام للحرمان         ١٦وتدعي الدولة الطرف أن المادة        ٢٠-٤
وتقر الحكومة بأن الحرمان من مخالطة الآخرين قد يشكل في حـالات            . من مخالطة الآخرين  

وعلى الرغم من   ". معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة      "لحالة  محددة وحسب ظروف ا   
ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن حرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخـرين لمـدة               

 مـن   ١٦قصيرة فقط لا يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تتعارض مـع المـادة                 
ف ضلوع صاحب الشكوى في الاضطرابات العنيفة       الاتفاقية، بالنظر إلى التقييم الشامل لظرو     

، فضلاً عن أن صاحب الشكوى      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩ في   إليبايكالتي اندلعت في مؤسسة     
أجرى مقابلة مع طبيب أمراض نفسية واستمر في تلقي علاج طبي أثناء فترة حرمانـه مـن                 

دتين الطبيـتين   وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تشكك في الـشها         . مخالطة الآخرين 
 ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٧أغسطس و / آب ٢٨الصادرتين عن الدكتور أوستيرغارد المؤرختين      

والمقدمتين دعماً لادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين             
وبالإضـافة  . يشكل تعذيباً، نظراً لأن هذا الطبيب لم يكن الطبيب المعالج لصاحب الشكوى           

 ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حصل على توضيح عن خلفية الحرمان              إلى
بجأشه المؤقت من مخالطة الآخرين قبل أن يبدأ واحتفظ صاحب الشكوى خلال هذا التوضيح         

وتضيف الدولة الطرف أنه لم تكن هناك أي قيود على استقبال صاحب الشكوى             . وهدوئه
__________  

 .٢-٣-٢ويشار إلى القسم . من أمر الحبس الاحتياطي ٩٧انظر القسم   )م(
، CAT/C/DNK/CO/5(لاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للدانمرك        تشير الدولة الطرف إلى الم      )ن(

ينبغـي أن تقيـد اسـتخدام الحـبس         "، التي أوصت فيها لجنة مناهضة التعذيب بأن الدانمرك          )١٤ الفقرة
وترى ". الانفرادي كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة وتحت إشراف صارم وإمكانية إجراء استعراض قضائي            

الطرف أن اللجنة لم تذكر أن الحبس الانفرادي بصفة عامة يقع ضمن تعريف التعذيب، ولا يمكـن                 الدولة  
 .استنتاج ذلك من الاجتهادات القضائية للجنة، التي لم تتناول بالتحديد هذه المسألة
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 كانت مزودة بجهاز تلفزيون وأنه كان بإمكانـه ممارسـة           لزيارات محددة مسبقاً وأن زنزانته    
والقيدان الوحيدان المفروضان على صـاحب      . التمارين الرياضية في الخارج بمفرده لمدة ساعة      

الشكوى أثناء وجوده في سجن فيستري هما أنه لم يكن مسموحاً لـه بمخالطـة الـسجناء                 
وطبق نظام مماثـل    .  الخارج مع الآخرين   الآخرين في الزنازين وممارسة التمارين الرياضية في      

  .إليبايكعلى حرمانه من مخالطة الآخرين في مؤسسة 
 من الاتفاقية بأن هذه المادة تنطبق       ١٢وتقر الدولة الطرف في ملاحظتها بشأن المادة          ٢١-٤

ف وتشير الدولة الطـر  ". المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       "أيضاً في حالات    
إلى الاجتهادات القضائية السابقة للجنة في تفسير نطاق الالتزام بالتحقيق في أفعال التعـذيب              

أخصائياً للأمراض النفسية بسجون كوبنهاغن فحص صاحب        فتقول إن    ،) س(سوء المعاملة  أو
 ولم يكن هناك ما يشير إلى أن صحة صاحب الشكوى قد            ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٦الشكوى في   

بيرة أثناء الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين كما لم تكن هناك أسـس             تدهورت بدرجة ك  
معقولة تدعو إلى الخوف من أن الحرمان من مخالطة الآخرين سيشكل معاملة لا إنسانية وفقاً               

، تلقـى صـاحب الـشكوى علاجـاً         ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٦وحـتى   . لمعنى الاتفاقية 
كمـا  . ء حرمانه المؤقت من مخالطة الآخرين     ، وهو علاج تلقاه أيضاً أثنا     كلوربروتيكسينبال

أوصى أخصائي الأمراض النفسية بالنظر في العلاج بمضادات الاكتئاب إذا ظـل صـاحب              
  . الشكوى في الاحتجاز لفترة طويلة

وتقر الدولة بواجبها في بدء إجراء تحقيق إذا كانت هناك أسباب معقولـة لـذلك                 ٢٢-٤
الـسيد  نه في هذه الحالة، إن الشكوى التي قـدمها          غير أ . بصرف النظر عن مصدر الاشتباه    

قبل حرمان صاحب الشكوى مؤقتاً مـن مخالطـة الآخـرين           السيدة غينيفكي    و سورينسن
قدمها الـسيد سورينـسن     التي  " المعلومات"ذلك أن   . تشكل مثل هذه الأسباب المعقولة     لا

مـان صـاحب    لم تحتو على معلومات جديدة حول الأوضاع أثنـاء حر         والسيدة غينيفكي   
الشكوى من الحرية، بما في ذلك معلومات عن صحته، يمكن أن تعني، من وجهة نظر الدولة                

ووفقاً للدولة الطرف، فإن .  من الاتفاقية١٢الطرف، واجب الشروع في تحقيق بموجب المادة 
لا تحتوي إلا على طلب مقدم إلى السلطات الدانمركية بالشروع في إجراء تحقيق             " المعلومات"
، ولكنها لم تقدم أي حجج لدعم الطلب، بخلاف أن صاحب الشكوى قد             ١٢وجب المادة   بم

تعرض من قبل للتعذيب ولذلك تتزايد مخاطر أن ترجع به الذاكرة إلى التعذيب الذي تعرض               
وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدع في أي             . ) ع( إذا سجن  له

ذلـك   ، بما في  مؤسسة إليبايك رض لأي سوء معاملة أثناء احتجازه في        وقت من الأوقات أنه تع    
__________  

 .١٩٩٨مايو / أيار١٤، الآراء المعتمدة في أباد ضد إسبانيا، ٥٩/١٩٩٦ رقمانظر البلاغ   )س(
 إلى أن صحة صاحب الشكوى فحصت عقب حرمانه مؤقتاً من مخالطة الآخـرين، مـع                الطرف الدولة   تشير  )ع(

، ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٧أغسطس و / آب ٢٨المؤرختين  مراعاة أيضاً الشهادتين الطبيتين للدكتور أوستيرغارد       
صول على تصريح   على التوالي، وذلك فيما يتصل ببت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج في طلب الح             

 .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٤إقامة لأسباب إنسانية الذي رُفض في 
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وتلاحظ الدولة الطرف بصفة خاصة     . الوقت الذي قضاه وهو محروم مؤقتاً من مخالطة الآخرين        
 إلى أنـه لا يريـد تقـديم         مؤسسة إليبايك أن صاحب الشكوى أشار صراحة أثناء مقابلته في         

وبناء على هذه المعلومات، ترى الدولة الطرف أنـه     . شكوى ضد سلوك أي من أفراد المؤسسة      
لا توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى تعرض لأي فعل من أفعـال                

  . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عندما حُرم مؤقتاً من مخالطة الآخرين
  . ي انتهاكات للاتفاقية في هذه القضيةوتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم تحدث أ  ٢٣-٤

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بـشأن المقبوليـة والأسـس                 
  الموضوعية

، ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢أشار محامي صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة          ١-٥
  .إلى وقائع ذات صلة بالقضية

صاحب الشكوى على ادعاءات الدولة      ية، يعترض  من الاتفاق  ١٢وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٥
أثنـاء  " بدا راضياً واحتفظ برباطة جأشه وهدوئـه      "الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى       

ويعترض أيضاً على بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الشكوى          . حرمانه من مخالطة الآخرين   
، قبـل حرمانـه     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥في  السيدة غينيفكي    و السيد سورينسن المقدمة من   

 ١٢مؤقتاً من مخالطة الآخرين، لا تشكل أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وفقاً للمادة               
ذلك أن الخبيرين المشار إليهما يعتبران من كبار الخـبراء في مجـال التعـذيب               . من الاتفاقية 

ن ترجع  وشكواهما بالنيابة عن شخص وقع ضحية للتعذيب أو سوء معاملة وزعمهما خطر أ            
ذاكرة الشخص به للتعذيب الذي تعرض له وتدهور صحته العقلية نتيجة تعذيب تعرض لـه              

وبالإضافة إلى ذلـك، يـشير      . في الماضي ينبغي اعتبارها كسبب معقول لمواصلة التحقيقات       
 تـستهدف ظـروف     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥صاحب الشكوى إلى أن الشكوى المؤرخة       

، وليس فقط عقوبة حرمانه من مخالطة الآخرين لمدة         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ الاحتجاز منذ 
أربعة أيام والحرمان من الحرية كشكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة ضـد ضـحية                

وبالإضافة إلى ذلك، بما أن صاحب الشكوى وضع في زنزانة عقابيـة،            . لتعذيب في الماضي  
ر ذلك كسبب إضافي لإجـراء      وهو ما كان أسوأ بالنسبة لظروفه الصحية، كان ينبغي اعتبا         

.  من الاتفاقية، حسبما طلب الخبيران بالنيابة عن صاحب الـشكوى          ١٢ تحقيق عملاً بالمادة  
 وعلاج صـاحب    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٦وبخلاف الإشارة إلى تقرير الطب النفسي الصادر في         

 لطـرف  من أجل احتواء قلقه أثناء الاحتجاز، لم توضح الدولة ا   بالكلوربروتيكسين الشكوى
بطريقة مقنعة، من وجهة نظر المحامي، وتيرة ونوع الفحص الطبي الذي حصل عليه صاحب              

ووفقـاً لـصاحب   . الشكوى كشخص تعرض للتعذيب في الماضي قبل وأثنـاء احتجـازه          
الشكوى، فإن فحص حالته الصحية لم يجر أبداً من جانب الدولة الطرف ولكن كمبـادرة               

 إلى أن حالتـه     ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٨ي خلص في    خاصة فقط من الطبيب المعالج الذ     
وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن الـشهادة         . الصحية تدهورت بشكل خطير   
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 ١رفضت كدليل جديد من جانـب وزارة شـؤون اللاجـئين والهجـرة والإدمـاج في                 
. سـتيرغارد وأمن الدكتور   " تكن موقعة " نظراً لأن الشهادة الطبية لم       ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول

وعلى الرغم من أن الوزارة طلبت مرة أخرى تقديم شهادة طبية جديدة وموقعة من الدكتور               
الشكوى إلى ، فقد رحلت الدولة الطرف صاحب ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨ بحلول ستيرغاردوأ

  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢العراق في 
فضها وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى من جديد أن الدولة الطرف، بر             ٣-٥

التحقيق في حالته الصحية، ظلت بدون معرفة أساسية عن معاناة صاحب الشكوى نتيجـة              
تعذيبه في الماضي ومعاملته بطريقة لا إنسانية في العراق ومعاناته الجديدة الناتجة عن الاحتجاز              

 . من الاتفاقيـة   ١٢ والمادة   ١٦ و ٢واستخدام زنزانة عقابية في الدانمرك، في انتهاك للمادتين         
ويعترض صاحب الشكوى على ادعاء الدولة الطرف الذي يفيد بأنه لم يدع في هذه القضية               

، ويدعي  مؤسسة إليبايك في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في             
، وتـلاه عـدد مـن       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥أنه تم ملء طلب إجراء تحقيق بالنيابة عنه في          

وبالإضافة إلى ذلك، يـدعي     . ل بالبريد الإلكتروني من جانب محاميه     الرسائل البريدية والرسائ  
صاحب الشكوى أن مزاعم الدولة الطرف بشأن البيان الذي يدعى أنه أدلى به أثناء مقابلـة                

لا يمكن اعتباره " لا يريد أن يقدم شكوى ضد سلوك أي من أفراد المؤسسة        "والذي يفيد بأنه    
السيد سورينـسن    من   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥مة في   كإثبات على أنه سحب الشكوى المقد     

سـلوك  "وأخيراً، يميز صاحب الشكوى بين إمكانية تقديم شكوى حول          . السيدة غينيفكي و
لفرادى أفراد المؤسسة وتقديم شكوى ضد قرار الـشروع في اسـتخدام الزنزانـة              " ملموس

 ـ            . اديينالعقابية ونقل صاحب الشكوى إلى سجن فيستري، الذي يستخدم للمجـرمين الع
ويرى صاحب الشكوى أن المعاملة اللاإنسانية وقعت في المقام الأول بسبب قرار احتجـازه              

  .ونقله إلى زنزانة عقابية في سجن فيستري
 من الاتفاقية، يدعي صاحب الشكوى أنـه        ٣وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٤-٥

الدولة بوزارة شـؤون     عندما اتصلت شرطة     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٥شُرع في ترحيله في     
اللاجئين والهجرة والإدماج ومجلس طعون اللاجئين ودائرة الهجرة للاستفسار عما إذا كانت            

 ٣ويؤكد صاحب الشكوى أن انتهاك المادة       . الشرطة يمكن أن تمضي قدماً في عملية الترحيل       
 أنه رُحّل   ويدعي أيضاً . ، عندما نُفّذ الترحيل   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢من الاتفاقية حدث في     

إلى العراق بدون التحقيق في ظروفه الصحية الناتجة عن تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية             
ويضيف صاحب الشكوى أن الترحيل نُفّذ بدون مراعاة لتقرير الفريـق الطـبي             . في الماضي 

درة ، فضلاً عن الشهادة الطبية الصا     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٢لمنظمة العفو الدولية الصادر في      
ويخلص صاحب الشكوى إلى أن ترحيله قبل انتـهاء المـدة           . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨في  

المحددة البالغة سبعة أيام لإعادة تقديم شهادة طبية جديدة وموقعة إلى وزارة شؤون اللاجئين              
  . من الاتفاقية٣والهجرة والإدماج يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 
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  اللجنةالمعروضة على والإجراءات المسائل     

  النظر في المقبولية    
ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيــب أن        شكوى   يرد في    ادعاءقبل النظر في أي       ١-٦

وقد تأكـدت اللجنـة، .  من الاتفاقية٢٢ أم لا بموجب المادة ةمقبولالشكوى  تتقرر ما إذا كان
تبحـث   لمسألة نفـسها لم    من الاتفاقية، من أن ا     ٢٢من المادة   ) أ(٥وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة     

  . يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ولا
 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد            ٢٢من المادة   ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٦

عدة إذا تأكدت مـن أن      من أن الشخص استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ ولا تنطبق هذه القا           
تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد امتد لفترات غير معقولة، أو أن من غير المـرجح أن يـؤدي إلى                   

  .تخفيف فعال لمعاناة الضحية المزعومة
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الـشكوى فيمـا يتعلـق            ٣-٦

 على أساس أنه لم تكن هناك أدلة تشير إلى أن           ١٦ و ٢بالادعاءات التي تفيد بانتهاك المادتين      
 بشأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخـرين        مؤسسة إليبايك صاحب الشكوى طعن في قرار      

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طلبت إعلان هذا        . أمام إدارة السجون والحبس الاحتياطي    
غير .  المحلية المتاحة والفعالة   الجزء من الشكوى غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف         

أن اللجنة تلاحظ أن المسألة المعروضة أمامها لا تتعلق حصراً بالاحتجاز والحرمان المؤقت من              
. ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٨مخالطة الآخرين ولكن بفترة الاحتجاز بأكملها ابتداء مـن          

نمرك أيـدتا احتجـاز   وتلاحظ اللجنة أن محكمة منطقة هيليرود والمحكمة العليا لشرقي الـدا  
 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران٢٣ و٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩ في مؤسسة إليبايك صاحب الشكوى في    

من ) ب(٥لا يوجد في مقتضيات الفقرة  إلى أنه   وتخلص اللجنة في هذه الظروف      . على التوالي 
  .  ما يمنعها من النظر في الشكوى٢٢المادة 

عترضت على مقبولية الـشكوى فيمـا       وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف ا        ٤-٦
 على أساس أن الادعاءات المقدمة بالنيابة عن صاحب الشكوى    ١٢يتعلق بادعاء انتهاك المادة     

والتي تفيد بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية                
ناً وجود واجب على الدولـة      المهينة لا تشكل دعوى ظاهرة الوجاهة وبالتالي لا تعني ضم          أو

 تثير مسائل مواضيعية ينبغي     ١٢وترى اللجنة أن الادعاءات بموجب المادة       . الطرف بالتحقيق 
وبالتالي ترى اللجنة أن هـذا الجـزء مـن          . تناولها بناء على الأسس الموضوعية لا المقبولية      

  . الشكوى مقبول
ية الـشكوى فيمـا يتعلـق    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبول        ٥-٦

 على أساس أن صاحب الشكوى لم يرفع دعوى ظاهرة الوجاهـة لغـرض              ٣ بانتهاك المادة 
غير أن اللجنة ترى أن الادعاءات تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها بناء على . مقبولية البلاغ

  . مقبول٣وترى اللجنة أن جزء الشكوى المتعلق بالمادة . الأسس الموضوعية لا المقبولية
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وبما أن اللجنة ترى أنه لا توجد عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن الشكوى                 ٦-٦
  . مقبولة وتمضي للنظر فيها بناء على أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، في ضـوء  ٢٢ من المادة ٤نظرت اللجنة في هذا البلاغ، عملاً بالفقرة        ١-٧

  . لمعلومات التي أتاحتها الأطراف المعنيةجميع ا

  الحبس    
المسألة الأولى المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان حبس صاحب الشكوى، الذي               ٢-٧

، يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملـة         مؤسسة إليبايك تعرض للتعذيب في الماضي، في      
  .  من الاتفاقية١٦ و٢عارض مع المادتين العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يت أو
وترى اللجنة أنه عندما يحتجز أي ملتمس لجوء يُرفض طلبه، كملاذ أخير، ينبغي أن                ٣-٧

تكون مدة احتجازه محدودة وينبغي ضمان خضوعه لفحوص طبية عند وصـوله إلى مرفـق          
قل حاصل  الاحتجاز وينبغي ضمان خضوعه لمتابعة طبية ونفسية من جانب خبير صحي مست           

علي تدريب خاص عندما تظهر على الشخص المحتجز علامات تعذيب أو صـدمات أثنـاء               
وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المدة الـشاملة لاحتجـاز            .) ف(إجراءات التماس اللجوء  

صاحب الشكوى كانت أقل من ثلاثة شهور وأن الاحتجاز الأولي والتمديدات خـضعت             
اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى خضع لفحص نفـسي         وتلاحظ  . لاستعراضات قضائية 

 بثلاثة أسابيع تقريباً وتلقـى      مؤسسة إليبايك ، أي بعد احتجازه في      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٦ في
وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى لا يشكل انتـهاكاً    . دواءً

  .  من الاتفاقية٢ والمادة ١٦للمادة 

  الآخرينالحرمان من مخالطة     
حرمانـه مـن مخالطـة      "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان احتجاز صاحب الشكوى و           ٤-٧

، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيـد         ١٦يشكل انتهاكاً مستقلاً للمادة     " الآخرين
عملاً بقانون إنفاذ العقوبات طبق للضرورة ولفتـرة        الآخرين  بأن الحرمان المؤقت من مخالطة      

لزمن وكان يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منـع الـسلوك العنيـف،              محدودة من ا  
، بالنظر إلى التقييم العام لظروف ضلوع صاحب الشكوى في ١٦ يكن متعارضاً مع المادة   ولم

وتـرى  . ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٩ في   مؤسسة إليبايك الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في      
رادي وصرامة التدبير ومدته والهدف المنـشود منـه   اللجنة أن الأوضاع الخاصة بالحبس الانف  

وأثره على الشخص المعني كلها عوامل يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما إذا كـان                 
__________  

انظر، على سبيل المثال، الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن التقرير الدوري الخامس لألمانيـا                 )ف(
)CAT/C/DEU/CO/5( ٢٤، الفقرة)ج(و) ب(و) أ.( 
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وترى اللجنـة أن حرمـان صـاحب    .  من الاتفاقية ١٦ يشكل أو لا يشكل انتهاكاً للمادة     
 هذه الفترة صديقته وزاره     يتجاوز أربعة أيام، وزارته خلال     الشكوى من مخالطة الآخرين لم    

وفي ظل  . محاميه وطبيب أمراض نفسية وطبيب معالج، وكانت زنزانته مزودة بجهاز تلفزيون          
هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى وحرمانه من مخالطة الآخرين             

  . من الاتفاقية١٦ لا يشكل انتهاكاً مستقلاً للمادة

   ١٢الادعاء المتعلق بالمادة     
 من الاتفاقية نظـراً لأن      ١٢تلاحظ اللجنة أن المحامي يدعي حدوث انتهاك للمادة           ٥-٧

 ٥ في   السيدة غينيفكي والسيد سورينسن   الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً بعد التقرير الذي قدمه          
 ولأنه بالإضافة إلى ذلك نُقل صاحب الشكوى من أراضـي الدولـة             ٢٠٠٩أغسطس  /آب

وفي هـذا   . للشكوى التي تفيد بأن احتجازه يشكل انتهاكاً للاتفاقية       الطرف قبل أي دراسة     
الـسيد  السياق، تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الشكوى الـتي قـدمها               

 أثناء احتجاز صاحب الشكوى قبل حرمانه مؤقتاً من مخالطـة           السيدة غينيفكي وسورينسن  
 من الاتفاقية، بـالنظر     ١٢ تحقيق بموجب المادة     الآخرين لا تشكل أساساً معقولاً للشروع في      

إلى أنها لا تشير إلى أي واقعة تعذيب أو سوء معاملة ولا تشير إلا إلى الآثار السلبية للاحتجاز      
وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد الدولة الطرف الـذي يفيـد          . على صحة صاحب الشكوى   

ض لأي إسـاءة معاملـة      صاحب الشكوى لم يدّع في أي وقت من الأوقات أنه تعـر            بأن
  .احتجازه أثناء
 التي تنص على ١٢وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية بشأن محتويات ونطاق المادة        ٦-٧

 بإجراء تحقيق بحكم مركزها عندما تكون هناك أسباب معقولة          سلطات الدولة عليها التزام   أن  
غير أنه في هذه القضية،     . ) ص(لةتدعو إلى الاعتقاد بأنه تم ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معام          

يقدم صاحب الشكوى بنفسه ولم تقدم بالنيابة عنه أي ادعاءات تفيد بأنه تعرض لأفعـال        لم
تعذيب أو سوء معاملة بخلاف الادعاء العام الذي يفيد بأن احتجازه في حد ذاته، في ضـوء                 

 وتشير اللجنـة  .ضعفه الخاص كشخص تعرض للتعذيب في الماضي، يشكل انتهاكاً للاتفاقية      
 يجب أن يسعى إلى     ١٢إلى اجتهاداتها القضائية السابقة والتي تفيد بأن التحقيق بموجب المادة           

وفي . ) ق(تحديد طبيعة الأفعال المزعومة وظروفها وتأكيد هوية أي شخص قد يكون ضلع فيها            
لا تـرى   ظروف هذه القضية التي يُدعى فيها أن مجرد الاحتجاز يشكل انتهاكاً للاتفاقيـة،              

ووفقاً لذلك، تـرى اللجنـة أن       . اللجنة أن إجراء مثل هذا التحقيق يحقق أي هدف معقول         
 من الاتفاقيـة مـن جانـب    ١٢الوقائع المعروضة أمامها لا تشير إلى حدوث انتهاك للمادة  

  .الطرف الدولة
__________  

 .٢-٨ الفقرة، أباد ضد إسبانيا  )ص(
،  وآخرون ضد صربيا والجبل الأسـود      دزيماجيل،  ١٦١/٢٠٠٠، والبلاغ رقم    ٨-٨المرجع نفسه، الفقرة      )ق(

 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢١القرار المعتمد في 
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  ٣الادعاء المتعلق بالمادة     
 كان النقل القسري لصاحب الشكوى      المسألة الأخيرة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا         ٧-٧

لا يجوز   من الاتفاقية التي تنص على أنه        ٣إلى العراق ينتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة         
 إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه            إعادتهطرد أي شخص أو     

 إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة       ويجب أن تقيّم اللجنة ما    . سيكون في خطر التعرض للتعذيب    
  .تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب شخصياً

وعند تقييم الخطر، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبـارات ذات الـصلة عمـلاً                 ٨-٧
الفادحـة   من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات            ٣ من المادة    ٢ بالفقرة

من الانتـهاكات   ويستنتج من ذلك أن وجود نمط       . لحقوق الإنسان الجماعية   وأالصارخة   وأ
 في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً           الجماعية لحقوق الإنسان   وأالصارخة   وأالفادحة  

لتأكيد أن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى ذلـك البلـد؛                
. باب إضافية لتوضيح كيف سيكون الشخص المعني معرضاً للخطر شخصياً         وينبغي تقديم أس  

وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن               
  .الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة

الـشخص  وتشير اللجنة إلى أن الهدف من مثل هذا التأكيد هو تحديد ما إذا كـان        ٩-٧
المعني سيكون شخصياً في خطر متوقع وحقيقي من التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلـك               

 ، والذي ينص على أنه    ٣ بشأن تنفيذ المادة     ١وتشير اللجنة أيضاً إلى تعليقها العام رقم        . البلد
لا يتحتم "غير أنه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك"

وفي . ) ر(ويجب أن يكون الخطر شخصياً ومحـدقاً      " مرجحاً إلى حد كبير   كون هذا الخطر    أن ي 
هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً ومحدقاً               

، تعطي وزناً كـبيراً     ١وتشير اللجنة كذلك إلى أنها، وفقاً لتعليقها العام رقم          . ) ش(وشخصياً
، غير أنها في الوقت نفسه غير       ) ت(قائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية      للحيثيات الو 

 ٢٢ من المادة    ٤الفقرة  ملزمة بالتقيد بهذه الحيثيات ولديها بدلاً من ذلك، سلطة تنص عليها            
  . للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضيةإجراء تقدير حر من الاتفاقية، في 

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بالوقائع التي تفيـد بـأن            وفي هذه القضية،      ١٠-٧
صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الماضي وأخذتها في الحسبان عند تقييم وجـود خطـر     
شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك جميـع                

__________  
 .٧و ٦الفقرتان   )ر(
 /الثـاني  تـشرين    ٢٣، القرار المعتمـد في      دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤ رقم   البلاغينانظر، ضمن جملة أمور،       )ش(

 .٢٠٠٥مايو / أيار٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. ت. وس. أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣، ورقم ٢٠٠٥ نوفمبر
 ،٢٠١٠مايو  / أيار ٦، القرار المعتمد في     ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨، البلاغ رقم    أمورانظر، ضمن جملة      )ت(

 .٣-٧الفقرة 
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وتلاحظ اللجنة كـذلك أن  . ه المسألةالقرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذ      
 أنه سيتعرض لخطر التعـذيب اسـتناداً حـصراً إلى    ٢٠٠٩صاحب الشكوى ادعى في عام      

وتشير اللجنة إلى أن التـزام الدولـة        . ١٩٩٥تهديدات أسر أصدقائه الذين أعدموا في عام        
ولة أخرى   يتمثل في الامتناع عن الإعادة القسرية لأي شخص إلى د          ٣الطرف بموجب المادة    

. أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطـر التعـرض للتعـذيب             إذا توافرت   
وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يدعم أنه كان يواجه مثـل                 

  .هذا الخطر
وفي ضوء ما ورد أعلاه، تخلص اللجنة إلى أنه لم يتم إثبات أسس جوهرية تدعو إلى                  ١١-٧
. عتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى العـراق     الا

  . من الاتفاقية٣ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن نقله إلى ذلك البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 
 من اتفاقيـة    ٢٢ من المادة    ٧إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص  مناهضة التعذيب وغيره من     
 ،٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢ إلى   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨إلى أن احتجاز صاحب الشكوى من       

 من الاتفاقية، وأن حقوقـه      ٢ و ١٦كملتمس لجوء رُفِض طلبه، لا يشكل انتهاكاً للمادتين         
ك ونقله إلى العراق من جانب الدولة الطرف لا يشكل     من الاتفاقية لم تنته    ١٢بموجب المادة   
   . من الاتفاقية٣خرقاً للمادة 
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  كي ضد أستراليا: ٤١٦/٢٠١٠البلاغ رقم     

  )فيرونيكا ماري سباسارو ةثله المحاميتم (كي تشون رونغ  :المقدم من
   الشكوىصاحب  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  أستراليا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠ مارس/آذار ١٥  :ىتاريخ تقديم الشكو
اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، المنشأة بموجب المادة      مناهضة التعذيب  لجنةإن    

  ،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  ،٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٥ في وقد اجتمعت  
 إلى لجنـة مناهـضة      ة، المقدم ٤١٦/٢٠١٠ رقم   كوى من النظر في الش    وقد فرغت   

  من اتفاقية٢٢ بموجب المادة  كي تشون رونغ عنسباسارو نيابةً فيرونيكا ماري   التعذيب من   
  ،مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 ته ومحامي صاحب الشكوى ا لها   هأتاح جميع المعلومات التي     في اعتبارها وضعت  وقد    
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 تشرين ٣٠صيني ولد في  وهو مواطن ،كي تشون رونغصاحب الشكوى هو السيد   ١-١

صـاحب  وطلب  . ؛ وفي وقت تقديم الشكوى، كان يقيم في أستراليا        ١٩٦٢أكتوبر  /الأول
 ولكن قوبل طلبه بالرفض     ١٩٥٨الشكوى تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة الأسترالي لعام         

مركـز فـيلاوود    "وفي وقت تقديم الشكوى، كان محتجـزاً في         . وطلِب منه مغادرة البلاد   
ويدعي أن إعادته القـسرية إلى الـصين        . في سيدني ومهدَّداً بالترحيل   " لاحتجاز المهاجرين 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب        من   ٣ن جانب أستراليا للمادة     تشكل خرقاً م  
فيرونيكا وتُمثّل صاحبَ الشكوى المحاميةُ     . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       

  ".بالماين للاجئين" من المنظمة غير الحكومية سباساروماري 
 ١١٤، بموجب المادة    لى الدولة الطرف  إطلبت اللجنة    ،٢٠١٠مارس  / آذار ٣١في  و  ٢-١
، عدم طرد صاحب الشكوى إلى    )CAT/C/3/Rev.5(نظامها الداخلي   من  )  سابقاً ١٠٨المادة  (

  .الصين ريثما تنظر اللجنة في بلاغه
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   الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى    
ة صاحب الشكوى مواطن صيني يدّعي أنه يمارس الفالون غونغ بانتظام وأنه أحد قاد            ١-٢

وهو متـزوج   .  عندما انتقل للعيش في فوزو بالصين      ١٩٩٥هذه الحركة التي انضم إليها عام       
 إلى  ١٩٩٦ويدعي صاحب الشكوى أنه عاد عـام        . ولديه صبيّان ما زالا يعيشان في الصين      

 ويدعي أنه كان    .، حيث بدأ ينظم مجموعة محلية لممارسة الفالون غونغ        قريته الأصلية،كويهو 
ويشدد صاحب الشكوى علـى أن الـشرطة        .  الجدد ويضطلع بدور قيادي    يعلّم الممارسين 

، بمصادرة  ١٩٩٩قامت، عند إعلان السلطات الصينية الفالون غونغ حركةً غير قانونية عام            
 فتحـه في قريتـه    الـذي المحلبإقفال ما كان في حوزته من مواد عن الفالون غونغ وهددته     

  . مع آخرينفالون غونغ سراًومنذ ذاك استمرّ في ممارسة ال. الأصلية

/  آب ١٥يدعي صـاحب الـشكوى أن الـشرطة ألقـت القـبض عليـه في                و  ٢-٢
 لأنه كان قائد إحـدى مجموعـات        "سجن مدينة فوتشينغ  " واحتجزته في    ٢٠٠١ أغسطس

 من ممارسي الفالون غونغ بغية الاحتجاج على احتجاز أحـد           الفالون غونغ وقد نظّم عدداً    
 يومـاً، وخـضع للاسـتجواب       ١٦شكوى أنه احتُجز لمدة      ويدعي صاحب ال   .أعضائهم

وفي إحدى المرات جرى تعذيبه واستجوابه لأربع سـاعات         . والتعذيب بشكل يومي تقريباً   
 ويدعي أن يديه قُيّدتا إلى قضبان حديدية وأنه تلقى صدمات كهربائية متكررة             .دون انقطاع 
ة عنقه وبأن الأصـداف أصـابت        بأنه أُحرق بالسجائر على مؤخر     ويفيد أيضاً . على ظهره 

ويدعي صاحب الشكوى أنه وُضع تحت مراقبة الشرطة بعـد          . معصميه ويديه بجروح عميقة   
 ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وقرر مغادرة الصين في     . إطلاق سراحه، ولذلك أخذ يختبئ    

في قريته، بعد سماعه بأنّ أحد تابعي الفالون غونغ السابقين، الذي كان من ممارسي التمرينات  
وحصل صـاحب   .  اسمه تحت التعذيب بوصفه الشخص الذي علّمه الفالون غونغ         كشفقد  

. الشكوى بفضل صِلاته الأسرية على جواز سفر وتأشيرة قانونيين للـذهاب إلى أسـتراليا             
 كـانون  ١٧ ثم انتقل إلى سيدني في ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٢فوصل إلى أستراليا في    

 ويدعي صاحب الشكوى أنه غـادر الـصين لتجنـب الاعتقـال             .٢٠٠٤ديسمبر  /الأول
  .والاضطهاد وأنه استمرّ بممارسة الفالون غونغ عندما وصل إلى أستراليا

 للحـصول علـى     ، قدّم صاحب الشكوى طلباً    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي    ٣-٢
 ـ/ آذار ٧وفي  . تأشيرة حماية بموجب التشريعات الأسترالية المتعلقة بـالهجرة        ، ٢٠٠٥ارس  م

ومن ثم بعثت إليه محكمة     . رفض أحد موظفي إدارة الهجرة طلبه من دون أن يجري له مقابلة           
 تبلّغه فيها عجزها عـن      ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين رسالة في       

زمـة  إصدار قرار لصالحه بالاستناد إلى المعلومات التي تحوزها، فدعته إلى موافاتها بالأدلة اللا            
يتلقَّ صاحب الـشكوى  ولم  . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٢أثناء جلسة استماع تقرّر عقدها في       

 قرار  ، أيّدت المحكمة غيابياً   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٢ضور جلسة الاستماع، وفي     لحالدعوة  
 غونـغ   إدارة الهجرة بعدم منحه تأشيرة للحماية ورأت أن لا دليل على ممارسـته الفـالون              
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كما أشارت إلى أن جواز السفر الـذي قَـدِم بـه    . تخلو من التفاصيل اللازمةادعاءاته   وأن
  . من احتجازه المزعومصاحب الشكوى إلى أستراليا صدر بعد سنتين ونصف تقريباً

، طعن صاحب الشكوى بقرار محكمة مراجعة    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي    ٤-٢
وفي استئنافه، اشتكى من أنه لم يكن       . تحادية الصلح الا  الخاصة باللاجئين أمام محكمة   الأحكام  

على علم بالدعوة الموجَّهة إليه لحضور جلسة الاستماع ومن أنه لم تتح له الفرصـة لتقـديم                
 إذ رأت   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٣ورُفض الاستئناف في    . الأدلة على ممارسته للفالون غونغ    

اللاجئين قد طبقت القـانون وأن      محكمة الصلح الاتحادية أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة ب        
، غادر صاحب الشكوى سيدني متوجهاً      ٢٠٠٧يوليه  /وفي تموز . قرارها لا يعتريه خطأ قضائي    

 لتجاوزه  ٢٠٠٩ فبراير/ شباط ١١لقي القبض عليه هناك في      إلى بيرث لأسباب مرتبطة بالعمل فأ     
 ـ    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٨وفي  . المدة المحددة في تأشيرته     تـدخل وزاري    ب، قدّم بنفـسه طل

، نُقـل إلى    ٢٠٠٩ مـارس / آذار ١٣وفي  . ةباء من قانون الهجر   ٤٨ و ٤١٧بموجب المادتين   
 رفضت وحدة ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨ في سيدني، وفي     "مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين   "

التوجيهية التي وضـعها    يتقيّد بالمبادئ   الطلب لم   التدخل الوزاري طلبه إذ رأت أن صاحب        
  .  مثل هذه الطلباتييمالوزير لتق

المنظمـة غـير    ، قرر صاحب الشكوى التماس المساعدة من        ٢٠٠٩مايو  /وفي أيار   ٥-٢
يابةً عن صـاحب    ، أرسلت المنظمة ن   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٤وفي  . "بالماين للاجئين "الحكومية  

باء مـن قـانون     ٤٨ و ٤١٧الشكوى طلب تدخل وزاري آخر إلى الوزير بموجب المادتين          
ضمّن الطلب أدلة ومعلومات جديدة عن التعذيب الذي عانـاه وعـن ممارسـته          وت. الهجرة

الفالون غونغ، ومن بينها تفاصيل إضافية عن الاضطهاد والتعذيب اللذين تعـرّض لهمـا في               
الصين وعن ممارسته للفالون غونغ، وإفادات شهود من ممارسي الفالون غونـغ في الـصين               

 غونغ وبتوقيفه إثر ذلك، وشـهادةٌ مـن رفيـق           مرتبطة بممارسة صاحب الشكوى للفالون    
صاحب الشكوى في السكن تثبت ممارسته المنتظمة للفالون غونغ في أستراليا، وتقريرٌ طـبي              
مرتبط باعتقال صاحب الشكوى في الصين وصادر عن طبيب نفسي مـستقل في سـيدني               

طلب التـدخل   ، تُوّج   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٨وفي  . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠بتاريخ  
ويفيد صاحب الشكوى أن وحدة التدخل الـوزاري رأت أن ادعاءاتـه            . الوزاري بالرفض 

لهجرة والتعددية الثقافية والشعوب الأصلية ومن      حظيت بمعالجة وافية من قبل مندوب وزير ا       
، وأنه جرى تقييم ادعاءاته مرة      ٢٠٠٥قبل محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين في عام         

 كما رأت أن ما من    . قدّمهوزاري  تدخل  طلب  أوّل   في إطار    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان أخرى في 
أدلة توحي بأن صاحب الشكوى يتحلّى بسمات الشخص الذي قد تعتبره السلطات الصينية             

في لفـالون غونـغ     ممارسته ل  رأت أن و على معارضة الحكومة بطريقة فعالة ومنظمة،        قادراً
 تعني أنه لن يكون موضع اهتمام السلطات الصينية إن جرت           أستراليا بصورة لا تثير الشبهات    

  .إعادته إلى الصين
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 وعقب هذا الرفض الوزاري، قدّم صاحب الـشكوى         ٢٠١٠فبراير  / شباط ٣وفي    ٦-٢
 عن محكمة الـصلح الاتحاديـة        في القرار الصادر سابقاً    أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية طعناً    

ا كان طلب الاستئناف خارج المهل الزمنية المحددة، قدّم         ولم. ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣بتاريخ  
 ١٢ وفي   .المهلة المقرّرة لإيداع استئناف وتقديم إشعار بذلك      صاحب الشكوى طلباً بتمديد     

  .، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب صاحب الشكوى تمديدَ المهلة٢٠١٠مارس /آذار
لاسـتئناف  طلباً  لمحكمة العليا في أستراليا     اإنه لم يرفع إلى      يقول صاحب الشكوى  و  ٧-٢

لأن أي استئناف مقدّم أمام المحكمـة العليـا         الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية الأسترالية       
الأمـم   لجنة، حسب الاستنتاجات التي خلصت إليها       "كان ليشكّل سبيل انتصاف فعالاً     ما"

ادية سبق أن أعلنت عدم اختـصاصها       حيث إن المحكمة الاتح   المتحدة المعنية بحقوق الإنسان،     
وُجّه طلب تـدخل    ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ١٥في  و. بنظر الحجج المتعلقة بالأسس الموضوعية    

ولم يكن قد . مشفوع بمعلومات وأدلة جديدة  ،  نسيةالهجرة والج شؤون  زير  وزاري أخير إلى و   
  . أجيب عن هذا الطلب وقت تقديم صاحب الشكوى شكواه الأولى

 أعاق الذي كان يتعامل معه      ) أ(حب الشكوى أن موظف الهجرة المعتمد     يدعي صا و  ٨-٢
منذ البداية طلب تأشيرة الحماية، فأغفل تفاصيل وأدلة معيّنة تدعم الادعاءات التي أدلى بهـا               

وطبيعـة  حجـم   صاحب الشكوى لطلب الحماية ولم يقم، من جملة أمور أخرى، بتفصيل            
  تفويته همال موظف الهجرة هو أيضاً السبب وراء      ويشدد على أن إ   .  الذي عانى منه   التعذيب

فرصة المثول أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لعرض ادعاءاته شخصياً ومـع             
مزيد من التفاصيل، إذ زوّد موظف الهجرة المحكمة بالعنوان الخـاطئ ولم يُعلـم صـاحب                

ى أن أثنـاء جلـسة      كما يدعي صاحب الشكو   . الشكوى بتاريخ جلسة الاستماع ووقتها    
الاستماع المنعقدة أمام محكمة الصلح الاتحادية، لم يمثّله أحد ولم تكن بحوزتـه وثـائق لأن                

  . موظف الهجرة رفض تمثيله في المحكمة

، أثنـاء تواجـده في      ٢٠٠٥يوليه  /ويقول أيضاً صاحب الشكوى إنه علم، في تموز         ٩-٢
رية كويهو في محاولة منها لتحديـد مكـان         أن الشرطة ذهبت مجدداً إلى مترله في ق       أستراليا،  
 على تـسليم نفـسه      لإرغامه مُنعا من الحضور إلى المدرسة       هولدي ويشدد على أن     .وجوده
 أنه كان يستمرّ، وقتَ تقديم الشكوى، في ممارسة الفالون     ويدعي صاحب الشكوى  . للشرطة

  . "مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين"غونغ في 

__________  
، يجـب   )/www.mara.gov.au(الحكومة الأسترالية   حسب الموقع الرسمي لوزارة شؤون الهجرة والجنسية في           )أ (

ويعـرَّف  ). MARA(أن يكون موظفو الهجرة معتمدين لدى مكتب الهيئة المعنية باعتماد موظفي الهجـرة              
 مـن   ٣١٦ادة  وحُدّدت مهامه في الم   " مكتب منفصل تابع لوزارة شؤون الهجرة والجنسية      "المكتب على أنه    

ويلتزم موظفو الهجرة المعتمدون بمدوّنة قواعد سلوك، ويجب أن يتحلوا بمعرفـة            . ١٩٥٨قانون الهجرة لعام    
وينصح الموقع . متعمقة بالقوانين والإجراءات الأسترالية في مجال الهجرة وأن يفوا بمعايير مهنية وأخلاقية راقية           

 .عانة بموظف هجرة لتقديم طلباتهممقدمي طلبات التأشيرات أياً كان نوعها بالاست
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  الشكوى    
سيخضع للاستجواب فور وصوله     ب الشكوى أنه إذا أعيد إلى الصين،      يدعي صاح   -٣

إلى المطار كونه اعتُقل واحتُجز وسُجّل اسمه بوصفه أحد قادة الفالون غونغ، مما قد يقود إلى                
ويـدعي صـاحب    . احتجازه فترة من الزمن لمواصلة استجوابه ويؤدي إلى تعرّضه للتعذيب         

 من الاتفاقيـة    ٣ من جانب أستراليا للمادة      كل خرقاً الشكوى أن هذه الإعادة القسرية ستش     
  . بالتعرض للتعذيب كبيراًلأنه سيواجه خطراً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    

، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي الحكم بعدم        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في    ١-٤
و، في حال رأت اللجنة أن ادعاءات مقدم الـشكوى          قبول الشكوى لأنها غير مدعّمة بأدلة أ      

  .مقبولة، بأنه ينبغي رفض الشكوى لافتقارها إلى أسس موضوعية
 / كـانون الأول ١٢وصل إلى أستراليا في      الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى       يدتفو  ٢-٤

 ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٠وأنه قدّم في    ) إقامة قصيرة المدة  ( بتأشيرة عمل    ٢٠٠٤ديسمبر  
وادعـى  . ، ملتمساً فيه مركز اللاجئ    ١٩٥٨طلب تأشيرة حماية بموجب قانون الهجرة لعام        

 ثم صار معلماً في منطقته      ١٩٩٥الفالون غونغ عام    صاحب الشكوى في طلبه أنه بدأ يمارس        
 واحتُجز وعُذب لأسبوعين عقب تنظيمه مجموعة من ممارسي         ٢٠٠١فألقي القبض عليه عام     

  .الفالون غونغسراح محتزين آخرين من ممارسي  إلى إطلاقغونغ سعت الفالون 
لهجرة والتعدديـة الثقافيـة     وزارة ا ، رفض مندوب من     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٥وفي    ٣-٤

 صـاحب  استأنف، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٦وفي .  طلب صاحب الشكوى  والشعوب الأصلية 
 ٢٣ برسـالة في   إليـه بعثـت الشكوى أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين التي      

 تبلّغه فيها عجزها عن إصدار قرار لصالحه بالاستناد إلى المعلومـات الـتي              ٢٠٠٥مايو  /أيار
 ٢٢تحوزها، فدعته إلى موافاتها بالأدلة اللازمة أثناء جلـسة اسـتماع تقـرّر عقـدها في                 

 قرارالمحكمة في ذلك التاريخ  وبما أنه لم يحضر جلسة الاستماع، أيّدت   .٢٠٠٥يونيه  /حزيران
وقرّرت أنّ لا مصداقية لادعاءات صاحب الشكوى بأنه أحد ممارسي الفالون غونغ            . الرفض

والتمس صاحب الـشكوى مـن      .  من التعرض للاضطهاد في الصين      مبرراً وبأن لديه خوفاً  
مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعـة الأحكـام        إجراء  محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا      

 جلسة الاسـتماع؛     أنه لم يتلقَّ قط الرسالة التي تدعوه إلى حضور          زاعماً الخاصة باللاجئين، 
 أن محكمة مراجعة الأحكـام   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣أن محكمة الصلح الاتحادية رأت في        إلا

، طلـب  ٢٠١٠فبراير  / شباط ٣وفي  . الخاصة باللاجئين لم ترتكب أي خطأ فرفضت الطلب       
سترالية تمديد المهلة المحدّدة للطعن في قرار محكمـة         صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأ     
  .٢٠١٠مارس / آذار١٢الصلح الاتحادية، ولكنها رفضت طلبه في 

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى بقي، بعد انتهاء صلاحية التأشيرة              ٤-٤
قانونيـة في  ، بصورة غير ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٠ته في   كانت بحوز  التي   "E"المؤقتة من الفئة    
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مركز فيلاوود " وعندها اقتيد إلى مركز احتجاز، فبقي في       ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١١البلد حتى   
 حين وضعه   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥ إلى   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣ من   "لاحتجاز المهاجرين 

كما تفيد الدولة الطرف بأن صـاحب  . وزير شؤون الهجرة والجنسية قيد الاحتجاز المجتمعي   
، ثلاثة طلبات   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٥ و ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٥بين  الشكوى قدّم،   

تدخّل وزاري منفصلة، قُدّر أن كل واحد منها لا يلتزم بالمبادئ التوجيهية الوزارية المعمـول    
  .) ب(بها لإحالة الطلبات إلى الوزير

ة  الدولة الطرف أن من مسؤولية صاحب الشكوى إقامة قضية ظاهرة الوجاه           وتؤكّد  ٥-٤
لأغراض المقبولية، وبأنه لم يأتِ في إطار هذه القضية بما يثبت وجود خطر متوقـع وحقيقـي                 

وتُذكّر بأن محكمة   . وشخصي بالتعرض للتعذيب على يد السلطات الصينية إن أعيد إلى الصين          
مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أفادت بأن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية،            

كمة لم تقتنع بأن صاحب الشكوى يمارس الفالون غونغ لأن ادعاءاتـه خلـت مـن                وبأن المح 
يُظهر معرفة   ولمص تفاصيل تذكر عن طبيعة ممارسته       معلومات تفصيلية هامّة فلم يعطِ بوجه خا      

ولم تقبل المحكمة كـذلك ادعـاءات       . بفلسفة الفالون غونغ تتجاوز المعرفة المتاحة لعامة الناس       
احتجازه أو إسـاءة      مفادها أن السلطات الصينية أقدمت على مراقبته أو        صاحب الشكوى التي  

وقد انتهت المحكمة إلى هذه الاستنتاجات بسبب افتقار الشكوى الأولى إلى معلومات            . معاملته
بغياب الفرصة لاختبار صحة الادعاءات خلال جلسة استماع، لم يكـن بوسـع             "مفصّلة، و 

وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة مراجعة الأحكـام        ". وىالمحكمة قبول ادعاءات صاحب الشك    
لم تقتنع بأن صاحب الشكوى هو شخص على أستراليا التزامات بحمايتـه            "الخاصة باللاجئين   

، كما تفيد بأن محكمة الصلح الاتحادية لم تقتنع أثناء          "بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين    
ر جلسة الاجتمـاع في محكمـة مراجعـة         الاستئناف بأن صاحب الشكوى تخلّف عن حضو      

  ".نتيجة تزوير أو خطأ ارتكبه موظف الهجرة"الأحكام الخاصة باللاجئين 
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى قدّم في إطار الإجراءات المحليـة               ٦-٤

 ن ع وطلبات التدخل الوزاري معلومات تفصّل إساءة المعاملة التي تعرض لها في الماضي، فضلاً            
وتؤكّـد أن  . وثائق ذات صلة، وبأنه جرى تقييم هذه المعلومات في إطار الإجراءات المحليـة  

عمليةً مُحكمة في مراجعـة الأسـس الموضـوعية         "النظام القانوني المحلي في أستراليا يعتمد       
بغية ضمان تدارك أي خطأ ترتكبه جهة مخوَّلـة         " للقرارات وفي المراجعة القضائية للقرارات    

وتذكّر بـأن صـاحب الـشكوى       . لقرارات في مرحلة سابقة من مراحل الإجراءات      اتخاذ ا 
__________  

يمنح الوزير سلطة تقديرية غير قابلة للتفويض وغير ملزمـة تتـيح لـه          "بأن قانون الهجرة    تدفع الدولة الطرف      ) ب (
الاستعاضة عن قرار صـادر عـن محكمـة         "فالوزير مخوّلٌ   ". التدخل إذا اعتبر أن المصلحة العامة تقتضي ذلك       

، وقد أصدر الوزير مبادئ توجيهية مفادها أنـه         " بقرار أصلح لمقدم الطلب    مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين   
إلا في الحالات التي تنطوي على ظرف أو أكثر مـن الظـروف الفريـدة               "لن ينظر بشكل عام في الطلبات       

 كبير  الاستثنائية، بما في ذلك الحالات التي تشمل ظروفاً تشكل أساساً قوياً يدعو إلى الاعتقاد بوجود تهديد                أو
 أو لحقوق الإنسان الخاصة به أو لكرامته الإنسانية لدى عودتـه إلى بلـده الأصـلي،                 لأمن الفرد الشخصي  

 ".تثير مسألة وفاء أستراليا بالتزاماتها بموجب المعاهدات حيث توجد ظروف قد أو
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استأنف أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ومحكمة الصلح الاتحادية والمحكمـة            
  . الاتحادية الأسترالية، ولم يُعثر على أي خطأ

ادعائـه  تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لا يحدّد، بصرف النظر عـن             و  ٧-٤
ما هي المعاملة التي قد يعاني منها إن أعيد إلى الصين، وبأنه            التعرض لسوء معاملة في الماضي،      

 وادعـى كـذلك أن   .) ج(يواجههافيما يخص المعاملة التي يُحتمل أن     " ادعاءات محدودة "قدّم  
 السلطات تستهدف أسرته بسبب ممارسته للفالون غونغ ولكنه ذكر في إفادة أخرى أن أسرته            

 ١٧وتفيد الدولة الطرف أيضاً أن الشهادة التي أدلت بها والدة صاحب الـشكوى في               . بخير
 لا تتضمن سوى معلومات عن الفترة التي كان يعيش فيها في الـصين              ٢٠١٠فبراير  /شباط

وتؤكد الدولـة   . ) د(منذ رحيله "  الصينية علاقته بالسلطات "معلومات عن   ولكن لا تقدّم أي     
لمذكورة أعلاه لا تقدّم أسباباً وجيهة تدعم ادعاءات صاحب الشكوى          الطرف أن الشهادة ا   

  . لدى عودته إلى الصين المعاملةوسوءللتعذيب بأنه سيتعرض 
 الطرف تأكيدها أن لا أسـباب       للقضية، تكرر الدولة  وفيما يخص الأسس الموضوعية       ٨-٤

يب علـى يـد   وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعـذ    
السلطات الصينية، وتأكيدها أن طلبات الحماية التي قدمها في أستراليا قد جرى الفصل فيهـا               
على النحو الصحيح بموجب القانون الأسترالي الساري، وأن صاحب الشكوى لا يكشف عن             

العمليـة  "أي معلومات لم يسبق أن جرى بحثها في إطار الإجراءات المحلية، وأنه استفاد مـن                
". حكمة المعتمدة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القـضائية للقـرارات      المُ

إفادات الشهود الخطية المشفوعة    وتؤكّد أيضاً أن الوثائق التي قدّمها صاحب الشكوى، بما فيها           
 قد  الشخصية، والتقارير الطبية، وإن لم تقدَّم في إطار طلب تأشيرة الحماية،           والإفاداتبيمين،  

وتقـول  . درستها إدارة الهجرة على النحو الواجب أثناء النظر في طلبات التدخل الـوزاري            
الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة معقولة لإثبات وجود خطر شخصي ومحدق 

 قـدمها   رفض الشكوى الـتي   بالتعرض للتعذيب لدى عودته، وتؤكد من جديد أنه ينبغي          
  .قية لافتقارها إلى الأسس الموضوعية من الاتفا٣بموجب المادة 

   على ملاحظات الدولة الطرفصاحب الشكوىتعليقات     
بـأن الدولـة    ،  ٢٠١٢فبراير  / شباط ٦يفيد صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة         ١-٥

الطرف لا تُقرّ في مذكّرتها بالتأثير السلبي الذي ترتب على إهمال موظف الهجـرة أو عـدم                 
النظام القانوني المحلي   "تزوير، ونتيجة لذلك، فإن ادّعاء الدولة الطرف أن         كفاءته أو ارتكابه ال   

عمليةً مُحكمة في مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي المراجعة القـضائية           في أستراليا يعتمد    
ويدفع بأن أفعال موظف الهجرة حرمته مـن        . ادّعاء لا ينطبق إطلاقاً على هذه القضية      " للقرارات

__________  
 الـصين   تبيّن الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أدلى في إحدى إفاداته الشخصية بأنـه إن أعيـد إلى                   )ج (

 .سيتعرض لسوء معاملة قد تهدد حياته
 .قُدّمت إفادة والدة صاحب الشكوى لدعم أحد طلبات التدخل الوزاري التي قدمها  )د (



A/68/44 

437 GE.13-46041 

 بصورة كاملة من إجراءات النظام القانوني المحلي من أجل دراسة طلبات الحماية الـتي               الاستفادة
ويزعم أيضاً أن الأدلة والمعلومات الجديدة التي قدمها، والتي كان موظـف            . قدمها على أتمّ وجه   

 من قبل الحكومـة بحجـة افتقارهـا إلى          ًالهجرة قد استبعدها في مرحلة سابقة، رُفضت تعسفا       
ويؤكد كذلك أنه لم يجرِ مقابلة شخصية، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، مـع               . ةالمصداقي

  .موظف حكومي مسؤول عن تقييم طلبات الحماية التي قدمها
رض صاحب الشكوى على ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه عجز عن إقامة              ويعت  ٢-٥

 وشخصياً بالتعرض للتعذيب في     قضية ظاهرة الوجاهة تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً        
إفادات شهود  : بالوثائق التالية حالة ترحيله، ويدفع بأنه أرفق آخر طلب تدخل وزاري قدمه           

  علـى ممارسـته وتوقيفـه      يشهدونعيان من أفراد عائلته وممارسي الفالون غونغ في الصين          
(واحتجازه وتعذيبه على يد أفراد الشرطة     

 ه

ندوب موجودة على   ؛ وأدلة طبية تتعلق بعلامات      )ه
صاحب الشكوى تؤكد زعمه التعرّض للتعذيب، بما في ذلك آثار حروق، وإصابات ناتجـة              

 تؤكـد نفـسي   ؛ وأدلة من طبيب     ) و(عن مزيج من الربط والحرق والضرب بعصا كهربائية       
 ؛ وإفـادة  ابة باضطرابات ما بعد الصدمة، وهو ما يتسق مع التعذيب المزعوم          تشخيص الإص 

 له من اضطهاد وتعذيب في الـصين،        ا تعرّض عرض فيها صاحب الشكوى م    مفصلة إضافية ي  
  .  في الهروبتأخرهويشرح فيها أسباب 

ويفيد صاحب الشكوى أن عمليات اضطهاد وملاحقة تابعي الفالون غونغ بأمر من              ٣-٥
الحكومة ما زالت تُمارس في الصين بصورة متواصلة ومستدامة، والهدف منها هو القـضاء              

 /الصادر في أيلول" التقرير المتعلق بالحرية الدينية في العالم  "إلى  ويشير  . ى هذه الممارسة   عل تماماً
 عن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة، والذي يذكر أن عمليات احتجـاز            ٢٠١١سبتمبر  

 من ممارسي الفالون غونغ     ٦ ٠٠٠ ممارسي الفالون غونغ ما زالت جارية ويلاحظ أن حوالي        
 ممـارس خـضعوا     ١٠٠ ٠٠٠ بعقوبة السجن وأن ما يناهز       ١٩٩٩ذ عام   حُكم عليهم من  

تتمثل في احتجازهم في معسكرات لمدة تتراوح مـن سـنة إلى ثـلاث              " عقوبات إدارية "  ل
ويذكر التقرير أيضاً روايات تفيد أن مجموعات الأحياء تلقت توجيهات بـالإبلاغ            . سنوات

توقيف واختفاء طالت أفراداً من ممارسـي     عن أعضاء الفالون غونغ، ويشير إلى عدة حالات         
الفالون غونغ وإلى حالة واحدة جرى فيها تعذيب أحد الممارسين المحكوم عليه بالاحتجـاز              

 بانخراطـه    متعلقـاً  ويفيد صاحب الشكوى أن السلطات الصينية تملك سجلاً       . معسكر في
__________  

 والـتي   ٢٠٠١أغسطس  / آب ١٥شهادة من والدته التي شهدت توقيفه في        : قدم صاحب الشكوى ما يلي      )ه(
 إضافيتين أقدمت أثناءهما على تفتيش المترل        يوماً فضلاً عن قيام الشرطة بزيارتين      ١٥تؤكد احتجازه خلال    

وسعت إلى تحديد مكان وجوده؛ وشهادة من ممارسين للفالون غونغ كانوا متواجدين عند توجهه إلى مخفر                
؛ ٢٠٠١تؤكد توقيفه عـام      الشرطة المحلي لالتماس الإفراج عن شخص آخر يمارس الفالون غونغ؛ وشهادة          

؛ وإفادة من أحد ممارسـي      ١٩٩٥/١٩٩٦ ممارسة الفالون غونغ عامي      وشهادات من أفراد اشتركوا معه في     
 .الفالون غونغ الذي نظم دفع الرشاوى للإفراج عنه

، "هيئة الخدمات الصحية والطبية الدوليـة     "قدم صاحب الشكوى شهادة طبية من الطبيب فليري العامل في             )و(
 .٢٠١٠فبراير / شباط١ومؤرخة 
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عتقد أنـه سـيتمّ     وي. الفالون غونغ وهي تدرك أنه يمكث خارج البلاد منذ بعض الوقت           في
استجوابه فور وصوله في حال جرت إعادته، مما قد يقود إلى إلقاء القبض عليه واحتجـازه                

ويؤكد صاحب الـشكوى أن    .  للعمل القسري وتعريضه لمزيد من التعذيب      وإيداعه معسكراً 
نغ المعلومات الأساسية المتعلقة بالبلد، إضافة إلى سجله الشخصي المتعلق بممارسته الفالون غو           

 وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطراً       وبتوقيفه وتعذيبه في الماضي، تعطي كلها أسباباً      
  .متوقعاً وحقيقياً بالتعذيب إن أعيد إلى الصين

يفيد صاحب الشكوى بأن طلبات الحماية التي قدمها لم تُبحث بالشكل المناسب في             و  ٤-٥
ويشير بوجه خاص إلى أن طلباته لم تخضع لمراجعـة          إطار الإجراءات المحلية المتاحة في أستراليا،       

ففي مرحلة تقديم طلب الحماية، لم يُمنح فرصة إجـراء مقابلـة            . متعمقة لأسسها الموضوعية  
ويؤكد صـاحب الـشكوى أن      . كانت في رأيه لتسمح له بتقديم شهادة مقنعة تدعم ادعاءاته         

و المناسـب، ولم يقـدّم نفـسه        موظف الهجرة لم يقم بإعداد طلب تأشيرة الحماية على النح         
كموظف هجرة معتمد عند ملء طلبات تأشيرة الحماية والطلبات المقدّمة إلى محكمة مراجعـة              

  .الأحكام الخاصة باللاجئين، وزوّد السلطات بمعلومات خاطئة عن عنوان صاحب الشكوى
الاتحادية  بأن محكمة الصلح الاتحادية وغيرها من المحاكم         ًويدفع صاحب الشكوى أيضا     ٥-٥

 مـن   ١ الشرط المانع المشار إليه في القـسم         فيقصر. غير مختصة بمراجعة حيثيات هذه القضية     
 اختصاص المحاكم الاتحادية في اتخاذ القرارات المتـصلة         ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ٨ الجزء

لحصول على  بالأخطاء القضائية، ولا يخوّلها إعادة النظر فيما إذا كان طالب لجوء يستوفي شروط ا             
فإن عُثر علـى خطـأ      .  أم لا  ١٩٥١صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام         

وإن ثبـت  . قضائي، تحال المسألة إلى محكمة أخرى من محاكم مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين          
 خطـأ  في طلب الحماية المقدّم من أحد الأشخاص، قد يُعتبر ذلك بمثابـة           " تزوير موظف الهجرة  "

متمثل في إهمال    انتهاك أقل خطورة  "وإن ثبت وقوع    . قضائي، إلا أن هذا النوع من الحالات نادر       
تحكم المحكمـة بإحالـة      قضائياً ولا يمكن أن      ، فلا يُعتبر ذلك خطأً    "أو عدم أمانة موظف الهجرة    

  .جديد منم الخاصة باللاجئين للنظر فيها القضية مجدداً إلى محكمة مراجعة الأحكا
ويؤكد صاحب الشكوى أنه جرى في هذه القضية التغاضي عن الدليل المقدم لإثبات               ٦-٥

وأن محكمة الصلح الاتحادية لا تشير إلى وجود، أو عدم وجود،            ) ز(سوء سلوك موظف الهجرة   
يحق للمحكمة ممارسة سلطتها التقديرية على النحو       "تزوير في وثائق الهجرة وتكتفي بالقول إنه        

عند قيامها باتخاذ قرار بشأن المراجعـة       ألف من قانون الهجرة،     ٤٢٦وجب المادة   الذي فعلته، بم  
__________  

منه على إثبات استعانته بموظف هجرة معين، بطاقة التعريف المهنية الخاصـة        قدّم صاحب الشكوى، حرصاً       )ز(
ومع ذلك، فـإن موظـف      . بالموظف وإيصالات دفع صادرة عن مكتبه مقابل ترجمة وثائق إلى الإنكليزية          
ويؤكد صاحب الـشكوى    . الهجرة، حسب مزاعم صاحب الشكوى، لم يبلغه بإعداده الطلب والاستئناف         

، من خلال ملء    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٤لرغم من قيامه بإخطار إدارة الهجرة بتغيير عنوانه في          أيضاً أنه على ا   
الاستمارة الرسمية الخاصة بتغيير العنوان، فقد قام موظف الهجرة، عندما قُدّم الاستئناف أمام محكمة مراجعة               

 وبالتالي العنـوان الخطـأ،   ، باستخدام العنوان القديم،٢٠٠٥أبريل / نيسان٦الأحكام الخاصة باللاجئين في   
 .الذي دُوّن على طلب تأشيرة الحماية
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وعند تقديم طلبـات    . ) ح("دون اتخاذ أي تدبير إضافي لتمكين مقدم الشكوى من المثول أمامها          
التدخل الوزاري، التمس صاحب الشكوى بشكل أساسي موافقة الوزير على تمكينه من إعادة             

ويفيد صاحب الشكوى بأن    .  منحُه هذه الفرصة   اية، ولكن رُفض مراراً   تقديم طلب تأشيرة الحم   
محكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية الأسترالية أقرتا بأنه لم يكن على علم بالدعوة الموجّهة              

، ورغم ) ط(إليه للمثول أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين من أجل إجراء مقابلة معه            
وبدل ذلك، رفضت وحدة التدخل الوزاري طلباته بحجة        .  له فرصة لإجراء مقابلة    ذلك لم تُتح  

  .) ي( الأدلة الجديدة التي عرضها عليهاورفضت تعسفاً" وجود تباينات"

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 تبـت ة التعـذيب أن      لجنة مناهض  تعين على ما، ي  بلاغرد في   يالنظر في ادعاء    قبل    ١-٦
تأكدت اللجنة، حسب وقد . الاتفاقية من ٢٢ المادة وجببمأم لا  إذا كان البلاغ مقبولاً مافي

 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري           ٢٢من المادة   ) أ(٥ما تقتضيه الفقرة    
  .دوليةبحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية ال

 من الاتفاقيـة، في أي      ٢٢من المادة   ) ب(٥وفقاً للفقرة   وتذكّر اللجنة أنها لا تنظر،        ٢-٦
بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتـصاف                  

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القـضية، بـأن صـاحب              و. المحلية المتاحة 
  .سبل الانتصاف المحلية المتاحةد استنفد جميع الشكوى ق

عتبر غير   بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن الشكوى ينبغي أن تُ           وتحيط اللجنة علماً    ٣-٦
الشكوى تـثير    إلا أن اللجنة ترى أن    .  سليم مقبولة لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أساس        

. معالجتها من حيث الأسس الموضوعية   غي  وينب من الاتفاقية    ٣بموجب المادة   مسائل موضوعية   
  .، فإنها تعلن الشكوى مقبولةوبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافية للمقبولية

__________  
سزهي ضد وزير شؤون الهجـرة       من قرار محكمة الصلح الاتحادية،       ٣٠يشير صاحب الشكوى إلى الفقرة        )ح(

 ١٣، المـؤرخ    ٢٠٠٥لعـام    SYG2929، رقم الملف    والجنسية ومحكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين     
 ).نسخة مقدّمة من صاحب الشكوى (٢٠٠٧ مارس/آذار

الذي جـاء فيـه أن      ) القرار نفسه ( من قرار محكمة الصلح الاتحادية       ٣٠يشير صاحب الشكوى إلى الفقرة        )ط(
، ويشير  "جهل مقدم الشكوى بالدعوة لا يعد خطأ من جانب محكمة مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين             "

سزهي ضد وزير شؤون الهجرة والجنسية ومحكمـة        ية، قضية    من قرار محكمة الصلح الاتحاد     ٤٠إلى الفقرة   
 ٢٠١٠مـارس  / آذار ١٢، المـؤرخ    ٢٠١٠ لعام   NSD 95 رقم الملف ،  مراجعة القرارات الخاصة باللاجئين   

أقبل وأستنتج أن صاحب الشكوى لم يبلَّغ من أي شخص بتاريخ ووقت ومكان انعقـاد               "والذي جاء فيه    
 ٢٣المحكمـة المؤرخـة     باللاجئين وأنه لم يتلقَّ رسالة      لأحكام الخاصة   جلسة الاستماع في محكمة مراجعة ا     

 ).نسخة مقدّمة من صاحب الشكوى" (٢٠٠٥مايو /أيار
 . أعلاه)د( والحاشية ٢-٥انظر الفقرة   )ي(
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  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا الـبلاغ في ضـوء        ٢٢ من المادة    ٤وفقاً للفقرة     ١-٧

  .المعنيانجميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان 
 ما إذا كان طرد صاحب الـشكوى إلى الـصين           اللجنة هي أمام  والمسألة المعروضة     ٢-٧

 بألا تطرد أي شـخص     من الاتفاقية    ٣سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة        
 إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقـاد بأنـه               )تردّه(تعيده   أو

ا كانت هنـاك أسـباب      م ما إذ  ويجب على اللجنة أن تقيّ    . خطر التعرض للتعذيب  سيواجه  
 لخطر التعـذيب لـدى      حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً        

 ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات             .عودته إلى الصين  
 من الاتفاقية، بما في ذلك وجـود نمـط ثابـت مـن              ٣ من المادة    ٢ بالفقرة   ًالصلة، عملا 

بيد أن اللجنة تـذكّر بـأن       . الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان       
 لخطـر متوقـع     ًالهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصيا           

  .وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه
 من الاتفاقيـة،    ٣ المتعلق بتنفيذ المادة     )١٩٩٧(١بتعليقها العام رقم    كّر اللجنة   وتذ  ٣-٧

. يجب تقدير خطر التعذيب على أساس يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك          " فيه أنه    الذي ورد 
، بـل يجـب أن يكـون        ) ك(" كبيراً ترجيحاً غير أنه لا يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجحاً        

ت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب         وفي هذا الصدد، قرّر   . شخصياً ومحدقاً 
 لأحكام تعليقها العـام     ًوتذكّر اللجنة بأنها وفقا   . ) ل(يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً     

، تولي أهمية كبيرة لتقرير الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها              ١رقم  
 من الاتفاقية،   ٢٢ من المادة    ٤ الفقرة   به بل تملك، بمقتضى   ملزمة بالتقيد   في الوقت نفسه غير     

  . إلى مجمل ملابسات كل قضيةًسلطة تقييم الوقائع بحرية، استنادا
الذي جاء فيه أن تقديم حجـج       ) ٥الفقرة   (١وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم         ٤-٧

 علماً بما ذهبت إليـه      وتحيط اللجنة  . على عاتق صاحب الشكوى    مقنعة للدفاع عن قضية يقع    
الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لم يثبت في هذه القضية أنه معرض لخطـر متوقـع                 
وحقيقي وشخصي بالتعذيب على يد السلطات إن أعيد إلى الصين، وأن السلطات المحليـة              

لم تقتنع بـأن    "المختصة قد استعرضت ادعاءاته وفقاً للتشريعات المحلية، وأن هذه السلطات           
بوضع هو شخص على أستراليا التزامٌ بمنحه الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة            الشكوى   ممقد

 أن صاحب الشكوى أعطى ما يكفي من التفاصيل المتعلقة      ترى اللجنة ومع ذلك،   . "اللاجئين
__________  

، المرفـق   )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم             )ك(
 .٦، الفقرة )عالتاس

 / تـشرين الثـاني  ٢٣، القرار المعتمد في   دادار ضد كندا  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤انظر، ضمن جملة أمور، البلاغين رقم         )ل(
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦المعتمد في  القرار ضد السويد،. أ. ث، ٢٢٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم ٢٠٠٥نوفمبر 
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بانتمائه إلى حركة الفالون غونغ، مثل تقديمه معلومات عن هذه الممارسـة وإفـادات مـن                
 الممارسة مع صاحب الشكوى، وإفادات من أفراد يشهدون على          أشخاص شاركوا في هذه   

توقيفه واحتجازه من قبل السلطات، فضلاً عن أدلة طبية تدعم ما رواه عن تعرّضه للتعذيب               
  .أثناء احتجازه

وتشير اللجنة إلى أن سلطات الهجرة الأسترالية لم تتحقق بما فيـه الكفايـة مـن                   ٥-٧
وتلاحظ أن مراجعة الأسـس الموضـوعية لادعـاءات         . لاهالادعاءات والأدلة المذكورة أع   

 إلى  صاحب الشكوى بشأن خطر التعذيب الذي كان يواجهه جرت بشكل أساسي استناداً           
 إلى البلد ودون معرفته بالنظـام       فحوى طلب تأشيرة الحماية الأول، الذي قدمه بعيد وصوله        

ية مع صاحب الشكوى سواء من       أنه لم تجرَ مقابلة شخص     وتلاحظ اللجنة أيضاً  . فهمه له  أو
قبل إدارة الهجرة، التي رفضت طلبه الأصلي، أو من قبل محكمة مراجعة الأحكـام الخاصـة                

وترى اللجنـة  .  الأولىإفادتهباللاجئين، وبالتالي، لم تسنح له الفرصة لتوضيح أي تباينات في  
كما تلاحـظ أن    . ) م(أن من النادر توقع أن تتسم تصريحات ضحايا التعذيب بالدقة الكاملة          

سترالية يقرّان بأن صاحب الـشكوى      قرار محكمة الصلح الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية الأ       
يبلَّغ بالدعوة لحضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعـة الأحكـام الخاصـة               لم

غونغ في   أن الدولة الطرف لا تنازع في أن ممارسي الفالون           وتلاحظ اللجنة أيضاً  . باللاجئين
الصين معرضون للتعذيب، ولكن تؤسس قرارها رفض حماية صاحب الشكوى على تقييمها            

وفي هذا السياق، ترى اللجنة أنه فيما يخص تحديد ما إذا كانـت هنـاك               . لمصداقية مزاعمه 
أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعـاً وحقيقيـاً              

عذيب إن رُحّل إلى بلده الأصلي، لم تتحقق الدولة الطرف على النحو            وشخصياً بالتعرض للت  
تحترم التـزام    إجراءات   باعاتّ صاحب الشكوى، ب   ساقهاالواجب من الادعاءات والأدلة التي      

بأن تكفل مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة على النحو المنصوص عليـه في     الدولة الطرف الإجرائي    
 بسبل انتـصاف فعالـة    ك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يحظَ         ولذل.  من الاتفاقية  ٣المادة  

وبناء على ذلك، تخلـص اللجنـة إلى أن         . للطعن في قرار رفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه        
  .  من الاتفاقية٣ للمادة ًترحيل صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي يشكل خرقا

 من  ٢٢ من المادة    ٧ الفقرة   بموجب، إذ تتصرّف     لجنة مناهضة التعذيب   وبناء عليه، فإن    -٨
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،             

  .ة من الاتفاقي٣ للمادة خرقاًيشكل ترحيل صاحب الشكوى إلى الصين تخلص إلى أن 

اللجنـة الدولـة   تدعو   ، من النظام الداخلي للجنة    ١١٨ من المادة    ٥وعملاً بالفقرة     -٩
 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها   ٩٠غها، في غضون    لى أن تبلّ  إالطرف  

  .استجابة للملاحظات الآنفة الذكر

__________  
 .٣-١١، الفقرة ١٩٩٦مايو / أيار٨مدة في ، الآراء المعت٢١/١٩٩٥، البلاغ رقم  آلن ضد سويسراانظر  )م(
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  ضد أستراليا. س. ر. ي: ٤١٧/٢٠١٠البلاغ رقم     

  )يةثله محامتم. (س .ز .ي  :المقدم من
   الشكوىصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أستراليا  :دولة الطرفال
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠ مارس/آذار ٣٠  :تاريخ تقديم الشكوى

اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لحنة مناهضة التعذيب     
  ،المهينة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة

  ،٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٣ في وقد اجتمعت  
 إلى لجنـة مناهـضة      ة، المقدم ٤١٧/٢٠١٠ رقم    من النظر في الشكوى    وقد فرغت   
مناهضة التعذيب وغـيره مـن        من اتفاقية  ٢٢ بموجب المادة    .س. ز .ينيابة عن   التعذيب  

  ،المهينة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوضروب المعاملة
 هتامي ومح صاحب الشكوى لتي أتاحها لها     جميع المعلومات ا   في اعتبارها وضعت  وقد    

  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
وقـد قـدّم طلبـاً       .صيني مواطن   هو، و .س .ز .يالشكوى هو السيد     صاحب  ١-١

ل بـه في أسـتراليا،      ، المعمو ١٩٥٨ للحصول على تأشيرة للحماية وفقاً لقانون الهجرة لعام       
مركـز فـيلاوود لاحتجـاز      "وكان وقت تقديمه الشكوى محتجزاً في       . ولكن رُفض طلبه  

وادعـى   .٢٠١٠أبريـل   / نيسان ١في سيدني وأُخطر بأمر ترحيله إلى الصين في         " المهاجرين
 ٣لمادة  ستشكل خرقاً من جانب أستراليا ل      أن إعادته القسرية إلى الصين    . س .ز .يالسيد  
 اللاإنـسانية   أو العقوبة القاسـية    أو قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      من اتفا 

  .يةصاحب الشكوى محامثل تمو). الاتفاقية(المهينة  أو
 ،٢٠١٠مارس / آذار٣١في  المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة،       رفض  و  ٢-١

)  سابقاً ١٠٨المادة   (١١٤لمادة   بموجب ا  مؤقتةطلب صاحب الشكوى الاستفادة من تدابير       
  ).CAT/C/3/Rev.5(نظام اللجنة الداخلي من 
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  الوقائع    
 عاماً وهو مواطن صيني يدعي أنه من ممارسي         ٥٤يبلغ صاحب الشكوى من العمر        ١-٢

ويدعي . وكان يعمل في مصنع في الصين. ١٩٩٦ ، وهي حركة انضم إليها عامالفالون غونغ 
ويقـول  . شينيانغ في مصنعه في     الفالون غونغ لانضمام إلى ممارسة    أنه دعا آخرين أيضاً إلى ا     

  لممارسـته الفـالون غونـغ      ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٠صاحب الشكوى إنه قُبض عليه في       
ويـدعي أنـه   . ٢٠٠٠أغسطس / آب١٩واحتُجز في معسكر زانغشي للعمل القسري حتى  

دفع  يب بلغت من الحدة ماتعرض للتعذيب أثناء احتجازه وأن الصدمة التي أصابته بفعل التعذ      
  . به إلى القيام بمحاولة انتحار

تأشيرة "  ب، وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي    ٢-٢
ثم غادر أسـتراليا    . تجيز له دخول نيوزيلندا وأستراليا    ) إقامة قصيرة المدة  " (٦٧٦زائر من فئة    

 تـشرين   ١في  ) في زيارة ثانيـة   (ها مرّة أخرى    وعاد إلي . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في  
/  تـشرين الأول  ١٠ وفي.  بتأشيرة جديـدة لإقامـة قـصيرة المـدة         ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
، قدّم طلباً للحصول على تأشيرة للحماية بحجة تعرضه للاضـطهاد جـراء             ٢٠٠٣ أكتوبر

قافيـة والـشعوب     الهجرة والتعددية الث   إدارةورفض طلبَه موظفٌ في     . فالون غونغ ممارسته ال 
  . ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٤الأصلية في 

.  باللاجئين محكمة مراجعة الأحكام الخاصة   واستأنف صاحب الشكوى الحكم أمام        ٣-٢
ودفعت بأن صاحب الشكوى قد     . اًغيابي، رفضت المحكمة طعنه     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٤ وفي

، وبأنـه أخطـر     ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٨تخلّف عن حضور جلسة استماع تقرر عقدها في         
المحكمة بعدم رغبته في تقديم أدلة شفوية، وبأنه قبِِل أيضاً أن تقوم المحكمة باتخـاذ قرارهـا                 

يرغب في حضور جلسة الاستماع المذكورة أعـلاه         ويدعي صاحب الشكوى أنه لم    . غيابياً
التالي لأنه علم أن موظف الهجرة أقدم على تلفيق بعض الوقائع الواردة في شكواه، فخشي ب              

وأصدرت المحكمة، في غياب صاحب الشكوى، قـراراً        . مواجهة هذا الموظف أثناء الجلسة    
يتضمن معلومات تفصيلية عن طبيعة  لم) أ: (يلي  بماطلبه اتسميقضي برفض الحماية بحجة أن   

يعطِ تفاصيل عن الظروف الـتي أوصـلته ليكـون مـنظِّم      لم) ب(للفالون غونغ؛   ممارسته  
يقـدّم   لم) د(فتقر إلى معلومات تثبت العنف الذي ارتكبه أفراد الـشرطة؛           ا) ج(مجموعته،  

تفاصيل وافية عن عملية غسل المخ التي تعرض لها صاحب الشكوى، حسب ادعائه، خلال              
  . ثلاثة أشهر

أمام محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا بطلب للحصول  ولم يتقدّم صاحب الشكوى     ٤-٢
أي بعد ثلاث سنوات على صدور قرار محكمة         (٢٠٠٧مايو  / أيار في على مراجعة قضائية إلا   
يعرِض المعلومـات     الهجرة لم  إدارة، موضّحاً أن موظف     ) باللاجئين مراجعة الأحكام الخاصة  
، رفضت المحكمة طلبه    ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٠ وفي. يخص شكواه  الوقائعية الصحيحة فيما  

الشكوى ليعرض الوقائع الحقيقيـة أمـام       على أساس أن الفرصة كانت سانحة أمام صاحب         
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ورُفض الطعن المقـدَّم    .  باللاجئين لو حضر جلسة الاستماع     مراجعة الأحكام الخاصة  محكمة  
 كـانون   ١٢أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية ضد قـرار محكمـة الـصلح الاتحاديـة في               

عليا في أسـتراليا  يسعَ لدى المحكمة ال   ويفيد صاحب الشكوى بأنه لم    . ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
كان ليشكّل سبيل  إلى طلب إذن خاص للطعن في حكم المحكمة الاتحادية لأن هذا الإجراء ما           

انتصاف فعالاً، فالمحكمة الاتحادية سبق أن أعلنت عدم اختصاصها للبت في الحجج المتعلقـة              
  .بالأسس الموضوعية

 مـرات بـين     والتمس أيضاً صاحب الشكوى تدخلاً وزاريـاً في قـضيته سـبع             ٥-٢
، ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٩ وفي. ، ولكن تُوِّجت جميع طلباته بالرفض     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ عامي

/  نيـسان  ١رُفض الطلب الأخير الذي قدمه لالتماس تدخل وزاري، ثم أُبلغ بأنه سيُرحّل في              
  . عند الظهيرة٢٠١٠أبريل 

   الشكوى    
 وأن إعادتـه    يدعي صاحب الشكوى أنه إذا عاد إلى الصين سيتعرض للتعـذيب،            -٣

  . من الاتفاقية٣القسرية ستشكل انتهاكاً من جانب أستراليا لحقوقه بموجب المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في    ١-٤

ة أو، في حال رأت اللجنة أن ادعاءات مقدم الـشكوى           غير مقبولة لأنّها غير مدعّمة بالأدل     
  .مقبولة، بأنه ينبغي رفض الشكوى لافتقارها إلى أسس موضوعية

وتقدم الدولة الطرف أيضاً موجزاً للوقائع والادعاءات الـتي أدلى بهـا صـاحب                ٢-٤
 ٦٧٦وصاحب الشكوى مواطن صيني قدِم إلى أستراليا بتأشيرة من الفئة الفرعية            . الشكوى

 تـشرين   ٩وغـادر أسـتراليا في      . ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢في  ) تأشيرة سياحية (
 بتأشيرة مـن    ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١ ثم دخلها مرّة أخرى في       ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول

، تقدّم صاحب   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠ وفي). تأشيرة سياحية  (٦٧٦الفئة الفرعية   
 ،١٩٥٨للحصول على تأشيرة للحماية وفقاً لقانون الهجرة لعام         الشكوى من إدارة الهجرة بطلب      

وادعـى  . ١٩٥١ مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعـام         والتمس فيه 
الفـالون غونـغ في الـصين       صاحب الشكوى في طلب تأشيرة الحماية أنه بدأ بممارسـة           

ادعى أنه ألقـي عليـه       كما. لمحلية وكان ينظم هذه التمرينات في منطقة سكنه ا        ١٩٩٧ عام
 لمدة ثلاثة أشهر لإقدامه على طبـع كتيبـات عـن    ٢٠٠٣ القبض وجرى احتجازه في عام   

وادعى صاحب الشكوى أنه أجبر على حـضور        . الفالون غونغ وتوزيعها في صناديق البريد     
مدّة ثلاثة أشهر وأطلق سـراحه بـشرط        " لإعادة التثقيف مركز  "في  " لغسل المخ "صفوف  

  . وبعد أن كتب رسالة يتخلّى فيها عن معتقداتهراجعة الشرطة من حين لآخرم
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 الهجرة الطلب المقـدم   وزير  ، رفض مندوب    ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤وفي    ٣-٤
وسعى صاحب الشكوى لدى محكمة     . من صاحب الشكوى للحصول على تأشيرة للحماية      
 ١٣في الأسس الموضـوعية للقـرار في        مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين إلى إعادة النظر        

 مـن صـاحب     ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط ٢٥وطلبت المحكمة في    . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 
/  آذار ١٨الشكوى موافاتها بالأدلة اللازمة خـلال جلـسة اسـتماع تقـرر عقـدها في                

، أخطر صاحب الشكوى المحكمة كتابة بعـدم        ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦ وفي. ٢٠٠٤ مارس
وأكـدت محكمـة    . يم الأدلة اللازمة وقبِل أن تقوم المحكمة باتخاذ قرارها غيابياً         رغبته في تقد  

وخلصت . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥ الهجرة في    إدارةمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قرار      
المحكمة إلى أن مزاعم صاحب الشكوى المتعلِّقة بالقيام بأنشطة وممارسات لها علاقة بالفالون             

يكن بوسع المحكمة تصديق ادعـاءات صـاحب الـشكوى           ولم.  المصداقية غونغ تفتقر إلى  
دامت شكواه تفتقر إلى  يدّعيه في جلسة استماع وما    تُسنح لها الفرصة لاختبار صحة ما      لم ما

تصدّق المحكمة، على وجه التحديد، أن صـاحب الـشكوى مـن             ولم. معلومات تفصيلية 
  .) أ(نشطتهلأنتيجة طات الصينية أنه أثار عداء السل ممارسي الفالون غونغ أو

، سعى صاحب الشكوى لدى محكمة الصلح الاتحادية إلى         ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١وفي    ٤-٤
فقدّم صاحب  . الحصول على مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين         

في جلسة  يتسلم قط رسالة من المحكمة تستدعيه للمثول         الشكوى طلب استئناف بحجة أنه لم     
ورأت المحكمة أن صاحب    . يعلمه بانعقاد الجلسة   ادعى أن موظف الهجرة لم     الاستماع، كما 

الشكوى كان على علم بموعد جلسة الاستماع التي جرت في محكمة مراجعـة الأحكـام               
تفتقده الأدلة المقدمـة مـن        ونظراً إلى ما   .) ب(إليهاالخاصة باللاجئين وأنه جرى استدعاؤه      

تقتنع المحكمة بأن صاحب الشكوى قد     إلى المحكمة من مصداقية عموماً، لم     صاحب الشكوى   
بإفادة  موظف الهجرة    تخلف عن حضور جلسة الاستماع التي دارت في المحكمة بسبب إدلاء          

  لصلح الاتحادية الاستئناف بحجة عدم     ، رفضت محكمة ا   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩  وفي .ملفقة
  

__________  
، لم يـورد صـاحب   )والمتاح في الملف  (وفقاً للقرار الصادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين            )أ (

. الشكوى أي معلومات تفصيلية عن طبيعة ممارسته للفالون غونغ أو عن مكان تمريناتـه أو عـن وتيرتهـا              
ون غونغ في منطقة سكنه المحلية ولكنه لم يقدم تفاصيل توضـح مـتى              ادعى أنه منظّم لتمرينات الفال     كما
كيف أصبح منظم هذه التمرينات وتفاصيل عن عدد أعضاء مجموعته وعن الأماكن التي كانت تمـارس                 أو

كما ادعى أنه بعد أن أخذت الحكومة تمنع ممارسة الفالون غونغ، تعرّضت الـشرطة              . فيها المجموعة تمريناتها  
غير أنه لم يوفر معلومات     . مراراً وارتكبت ضدّها أعمال عنف وأتلفت كتبها وأشرطتها ووثائقها        لمجموعاته  

محددة عن طبيعة العنف المرتكب من قبل أفراد الشرطة أو عن وقت وقوع الحوادث المزعومة مـن أعمـال        
 . عنف وتدمير للممتلكات

وذكـر  " ى دعوة لحضور جلسة استماع    الرد عل "تَبيّن للمحكمة أن صاحب الشكوى قد وقّع على وثيقة            )ب (
لا أريد حضور جلسة الاستماع وأقبَل أن تقوم المحكمة باتخاذ قرار بشأن طلب المراجعة من دون أن                 : "فيها

 ".اتخذ أي إجراءات إضافية تسمح أو تتيح لي المثول أمامها
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 تـشرين  ٦  وفي.) ج(بـاللاجئين راجعة الأحكام الخاصة    وجود خطأ قضائي في قرار محكمة م      
، وجّه صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية طلباً بتمديـد           ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني

ورفضت المحكمة الاتحاديـة طلبـه      . الوقت الممنوح لاستئناف قرار محكمة الصلح الاتحادية      
  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٢ في
 ٢٥ صاحب الـشكوى في      كانت بحوزة  التي   "E"ية التأشيرة المؤقتة    وانتهت صلاح   ٥-٤
 وعندها مُنح   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١فبقي بصورة غير قانونية في البلد حتى        . ٢٠٠٥مايو  /أيار

ثم مُنح صاحب الشكوى    . في إطار طلب المراجعة القضائية    " E"تأشيرة مؤقتة جديدة من فئة      
. ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢تهت صلاحية آخرها في     ان" E"تأشيرات مؤقتة متعاقبة من فئة      

ومكث صاحب الشكوى في البلد بصورة غير قانونية إلى أن كشفت الـشرطة أمـره إثـر           
 تـشرين  ٣ بتـاريخ    "مركز فيلاوود لاحتجاز المهـاجرين    "وبالتالي، اقتيد إلى    . مشكلة سير 

  .٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
 ـ/ كانون الأول  ٢٩ و ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧وبين    ٦-٤ ، تقـدَّم صـاحب     ٢٠٠٩سمبر  دي

 من قـانون    ٤١٧أو  /باء و ٤٨الشكوى بتسعة طلبات تدخل وزاري منفصلة بموجب المادتين         
 من قانون الهجرة إلى الوزير علـى        ٤١٧وأحيل الطلب الأول الذي قدِّم بموجب المادة        . الهجرة

. ٢٠٠٥ر  فبراي/شكل مرفق يتضمن الإجراءات السابقة؛ وأعلن الوزير رفضه التدخل في شباط          
واعتُبرت كل الطلبات اللاحقة التي أُرسِلت غير ملتزمة بالمبادئ التوجيهية الوزارية التي تحكـم              

  .إحالة الملفات إلى الوزير

 تـشرين   ٤طلب التدخل الوزاري الذي وجّهـه في         وادعى صاحب الشكوى، في     ٧-٤
، " التثقيـف  معسكر للعمل القسري من أجل إعـادة      "، أنه احتُجز في     ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
.  بسبب ممارسته الفالون غونـغ     ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٩ و ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٠ بين

مركز "سيما إشعار بإخلاء سبيله من       وقدّم صاحب الشكوى نسخاً عن بعض الوثائق، ولا       
__________  

ناقضات في ادعاءات   ، كشفت سلطات الهجرة سلسلة من الت      )المتاحة في الملف  (حسب محاضر إدارة الهجرة       )ج (
 يلتمس من محكمة الصلح الاتحادية إجـراء مراجعـة          ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١فقد بدأ في    . صاحب الشكوى 

قضائية للقرار الصادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، أي بعد حوالي ثلاث سنوات علـى                
عدم تسلّمه رسالة الإخطار الـتي تـدعوه إلى         واستند استئنافه أساساً إلى     . تأييد المحكمة لقرار إدارة الهجرة    

وفي إفادة أخرى قدمت إلى     . حضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين         
، أعلن صاحب الشكوى أنه لم يعلم إلا قبـل بـدء            ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٧محكمة الصلح الاتحادية في     

اً للمراجعة قُدِّم إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصـة بـاللاجئين   إجراءات التقاضي بفترة وجيزة أن ثمة طلب     
/  تـشرين الأول   ٤ولكن أثناء جلسة الاستماع التي دارت في محكمة الصلح الاتحاديـة بتـاريخ              . ورُفِضَ
، أقرّ صاحب الشكوى بأنه وقّع على جميع الوثائق المتعلقة بالطلب الذي قدمـه للحـصول                ٢٠٠٧ أكتوبر

أما الأدلة الـتي    . ماية وبأنه كان يعلم آنذاك أن طلبه يخضع لعملية مرحلية تتوخى دراسته           على تأشيرة للح  
قدّمها صاحب الشكوى خلال العملية المرتبطة بطلب تأشيرة الحماية، فقد تبيّن أن لا مصداقية لها، بمـا في                  

 انعقدت في محكمة    ذلك ادعاؤه أن موظف الهجرة قد أساء تمثيله ونصحه بعدم حضور جلسة الاستماع التي             
 . مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين
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، ٢٠٠٠أغـسطس   / أب ١٩ إلى   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٠من  " زانغشيفي   العمل القسري 
 إدارة ونظـرت    .) د(بنفسهجروح ألحقها    عن   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٨ وتقرير طبي مؤرخ  

. الهجرة في هذه الوثائق حين أُرفدت بطلبات التدخل الوزاري التي وجّهها صاحب الشكوى            
، أن  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٦وتبيّن من تقييم طلبه المتعلق بالتدخل الوزاري، المؤرخ         

عمل القسري من أجـل     للالمعلومات التي وردت في إشعار إخلاء السبيل الصادر عن مركز           
زعمه أصلاً في طلب تأشيرة الحماية من أنه احتُجز مدة ثلاثـة    مع ماإعادة التأهيل، تتعارض  

يقـدم   وأشير أيضاً في التقييم إلى أن صاحب الـشكوى لم         . ٢٠٠٣مارس  /أشهر بعيد آذار  
  .يمكن التحقق من صحتها يعني أنه لا النسخ الأصلية للوثائق، مما

 كـانون   ٦صاحب الشكوى بطلب التـدخل الـوزاري المـؤرخ          أَرفق كذلك   و  ٨-٤
 نسخة مترجمة عن رخصة لممارسة التجارة، زاعماً أنها صادرة عـن            ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

 ويظهر  ."شينيانغمصنع ويل لي للوازم المضاغط في مدينة        "الحكومة الصينية ومتعلقة بشركته     
يتناقض ذلك مع المعلومات التي     و. ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨في الرخصة أن الشركة تأسست في       

أفاد فيه بأنه كان من عمال المصنع بين         أوردها صاحب الشكوى في طلب تأشيرة الحماية إذ       
وجاء في تقييم طلب التدخل الـوزاري أن        . ٢٠٠٣مارس  / وآذار ١٩٨٠يناير  /كانون الثاني 

احتجازه المزعومة، في ذلك خلال فترة  الأدلة المتعلقة بالمصالح التجارية لصاحب الشكوى، بما  
يكـشف صـاحب     ولم. يدّعيه من تعرضه للاضطهاد في الماضـي       يبدو ما  تقوّض على ما  

داعمـة  الشكوى في طلبات التدخل الوزاري التي وجّهها لاحقاً عن أيِّ معلومات جديـدة              
   .ر هذه الاستنتاجاتيّومن شأنها أن تغلادعاءاته 

  . ٢٠١٠أبريل / نيسان١  فيالشكوى دون رضاه إلى الصينوأعيد صاحب   ٩-٤
يخص مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، تفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات            وفيما ١٠-٤

 بذلك، بأنها تفتقر إلى أسس موضـوعية لأن         يؤخذ  لم أو، إنْ صاحب الشكوى غير مقبولة     
حـال رأت اللجنـة أن       وفي. يكفي من الأدلة لتأييد مزاعمه     يقدم ما  صاحب الشكوى لم  

دعاءات مقبولة، تحتجّ الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات تفتقر إلى أسس موضوعية لعدم             الا
.  من الاتفاقيـة   ١دعمها بأدلة تثبت وجود خطر فعلي بالتعذيب على النحو المحدد في المادة             

 من الاتفاقية في سياق     ٣ تنفيذ المادة    بشأن) ١٩٩٧(١وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم       
(٢٢ المادة

 ه

من نظامها الداخلي، تحتجّ الدولة الطرف بأن من مـسؤولية          ) ب(١١٣والمادة   )ه
صاحب الشكوى إقامة قضية ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وبأن صـاحب الـشكوى             

__________  
جرح : التابع للجامعة الطبية الصينية إلى التشخيص التالي      " المستشفى الرابع "يشير التقرير الطبي الصادر عن        )د (

قطعي في الساعد الأيسر وتمزّق عضلة مدّ الإبهام وعضلاته الطويلة، وتمزق العصب المبعد للإبهام وعـضلاته                
 . ويشير التقرير إلى أن هذه الإصابات وقعت نتيجة تشويه ذاتي. وانفصال عصب في الساعد الأيسرة، الطويل

، المرفـق   )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم             )ه(
 .٤، الفقرة )التاسع
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يثبت أنه معرّض لخطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب من قبـل الـسلطات              يأتِ بما  لم
 ٣الدولة الطرف بأنه يتعيّن تفسير الالتزام بموجب المادة         تفيد   الصينية إن عاد إلى الصين، كما     

 ويقتصر الالتزام بعدم الإعادة     .) و(الاتفاقية من   ١بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة        
 ،) ز(المهينـة  اللاإنـسانية أو   العقوبة القاسية أو   يمتد إلى المعاملة أو    القسرية على التعذيب ولا   

  . هذا التمييزاللجنةوتكرّس سوابق 
وتفيد الدولة الطرف بأن أي دولة من الدول الأطراف تخلّ بالتزاماتهـا إزاء عـدم                 ١١-٤

 من الاتفاقية، في حال تَبيّن أن فرداً من الأفـراد سـيواجه             ٣الإعادة القسرية بموجب المادة     
ط ثابت  فوجود نم .  التعرض لمعاملة من هذا القبيل إذا أعيد إلى بلده الأصلي           خطر ) ح(اًشخصي

يشكل في حدّ    لا الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما      الصارخة أو  من الانتهاكات الفادحة أو   
ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودتـه إلى البلـد،                

 .) ط(للخطروبالتالي يجب أن تقدم أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً             
خطر حقيقي ومتوقع وشخصي    "سيواجهه من     على عاتق مقدم الطلب عبء إثبات ما       ويقع

يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجحاً ترجيحـاً          ولا .) ي(ترحيله عقب تسليمه أو  " بالتعذيب
 وأعربـت  .) ك("كتقدير الخطر على أساس يتجاوز مجرد الافتراض والـش "كبيراً ولكن يجب    

 أن يستوفي الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه، بل يجب          يتحتم اللجنة عن رأي مفاده أنه لا     
   .) ل(اًومحدقأن يكون شخصياً 

ورأت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أن ادعاءات صاحب الـشكوى             ١٢-٤
تقتنع أن صاحب الشكوى من ممارسي الفالون غونغ لأن أقوالـه            ولم. غامضة وغير مفصلة  

فقد ادعى صاحب الشكوى أنه بدأ      . ب هامة من القضية   افتقدت معلومات تفصيلية عن جوان    
يورد أي معلومات تفصيلية عن طبيعـة        ، ولكنه لم  ١٩٩٧ يمارس الفالون غونغ في نهاية عام     

وزيادة على ذلك، ادعـى صـاحب       . عن وتيرتها  عن مكان التمرينات أو    هذه الممارسة أو  
 أي تفاصيل إضـافية عـن هـذه         يعطِ أنه لم  الشكوى أنه منظِّم لتمرينات الفالون غونغ إلا      

أشارت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى ادعى أن الشرطة تمنع ممارسة الفالون      كما. الأنشطة
__________  

، ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١٥، الآراء المعتمدة في      السويد ضد. ب. ر. ج،  ٨٣/١٩٩٧إشارة إلى البلاغ رقم       )و(
 .٥-٦الفقرة 

 .١، الفقرة ١العام رقم تعليق اللجنة   )ز(
 .ورد التشديد في البلاغ الأصلي  )ح(
، ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١الآراء المعتمدة في    ،  ضد أستراليا . أ. ه. م. ه،  ١٧٧/٢٠٠١يشار إلى البلاغ رقم       )ط(

 .٥-٦ الفقرة
، ٢٠٠٣نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٤، الآراء المعتمـدة في      ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢البلاغ رقم     )ي(

 .٣-٧ الفقرة
 .المرجع نفسه  )ك(
 .٧، الفقرة ١العام رقم تعليق اللجنة   )ل(
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يقدم معلومات  بيد أنه لم. مدة ثلاثة أشهر" صفوف لغسل المخ"غونغ وأنه أُجبر على حضور   
 وخلـصت   .) م(المخعن صفوف غسل     تفصيلية عن العنف المرتكب من قبل أفراد الشرطة أو        

المحكمة إلى خلوّ ادعاءات صاحب الشكوى من التفاصيل اللازمة، وبغياب فرصة لاختبـار             
يكن بوسع المحكمة قبول ادعـاء صـاحب         صحة هذه الادعاءات خلال جلسة استماع، لم      

. الشكوى بأنه ممارس للفالون غونغ وبأنه أثار عداء السلطات الصينية نتيجة لهذه الأنـشطة             
مة بأن صاحب الشكوى هو شخص على أستراليا أن تلتزم بمنحـه الحمايـة              تقتنع المحك  ولم

تقتنع محكمـة الـصلح الاتحاديـة خـلال         ولم .) ن(اللاجئينبموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع     
  محكمـة  التي انعقدت في  الاستماع  الاستئناف أن مقدم الطلب قد تخلّف عن حضور جلسة          

  .) س(ملفقةبإفادة  موظف الهجرة دلاءإمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بسبب 
 وطلبـات التـدخل      في معرض الإجراءات المحليـة     قام،الشكوى  ومع أن صاحب      ١٣-٤

الوزاري، بإحضار معلومات عن تعرضه لسوء معاملة في الماضي، فقد تولت الهيئات المحليـة              
 مراجعـة   فالنظام القضائي الأسترالي يعتمـد في     . تقييم هذه المعلومات على النحو الواجب     

المراجعة القضائية للقرارات عمليةً مُحكمة تضمن تصويب        الأسس الموضوعية للقرارات وفي   
القضية قيد البحث،    وفي. أي خطأ قد يرتكبه من يتّخذ القرارات في أولى مراحل الإجراءات          

استأنف صاحب الشكوى أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ومحكمة الـصلح            
يتعلق بالوثـائق     فيما أما. يُعثر على أي خطأ    والمحكمة الاتحادية الأسترالية، ولكن لم    الاتحادية  
 الهجرة بدراستها في    إدارة صاحب الشكوى بطلبات التدخل الوزاري، فقد قامت         هاقالتي أرف 

 ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٦إطار التقييم الذي جرى لطلبات التدخل الـوزاري في          
تقدَّم في الـشكوى     وبالتالي، تفيد الدولة الطرف بأنه لم     .  اللاحقة يمإطار عمليات التقي   وفي

  . وقد سبق أن جرى بحثها في الهيئات المحلية أدلّة جديدة تدعم مزاعم صاحبها إلا

انب ادعاءات التعرّض لسوء معاملة في الماضي، وهي ادعاءات نظرت فيهـا            وإلى ج   ١٤-٤
رفعها صاحبها نوع المعاملة التي قد يعاني منـها وفقـاً           تحدِّد الشكوى التي     الهيئات المحلية، لم  

.  من الاتفاقية؛ فلم يقدِّم أي دليل على نوع التعذيب الذي قد يعاني منه في الـصين        ٣للمادة  
 بـالخرق   كافية لدعم زعمه  يقدم أدلة    وبالتالي، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم       

  .نبغي الحكم بعدم قبول هذه الشكوىوعليه، ي.  من الاتفاقية٣المحتمل للمادة 

وفي حال رأت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة، تفيد الدولة الطـرف               ١٥-٤
من أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعـذيب              بأنه ما 
__________  

، ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٤، الصادر في    ٠٤/٤٨١٨٩قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين رقم          )م(
 .٨-٧ .ص

 .هالمرجع نفس  )ن(
 ١٠،  ١٥٩٧، محكمة الصلح الاتحادية الأسترالية      ]٢٠٠٧ [إكس ضد وزارة الهجرة وآخرين    . ب. ك. ز. س  )س(

 .٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
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يـة  وقد جرى النظر، على النحو الواجب ووفقـاً للقـوانين المحل          . عقب عودته إلى الصين   
يكشف صاحب الشكوى في شكواه       ولا .في طلبات الحماية التي قدّمها في أستراليا       السارية،

يسبق أن جرى بحثها في الهيئات المحلية، وقـد اسـتَنفد عـدداً مـن                عن أي معلومات لم   
يُعثـر   التي أتيحت له للطعن في قرار إدارة الهجرة المتعلق بتأشيرة الحماية ولكن لم  الإمكانيات

فيها الإشعار بإخلاء سبيله مـن       الوثائق التي قدّمها صاحب الشكوى، بما      أما.  خطأ على أي 
 ٢٨مخيّم لإعادة التثقيف عن طريق العمل القسري فضلاً عن نسخة التقرير الطـبي المـؤرخ              

تُعرض في إطار طلب تأشيرة الحماية، قد دُرست علـى      ، فإنها، وإن لم   ١٩٩٩أغسطس  /آب
وتفيد الدولة  . ة الهجرة في إطار طلبات التدخل الوزاري السابقة       النحو الواجب من قبل إدار    

يشفع شكواه بأدلة موثوق بها تؤكد أنـه يواجـه خطـراً      الطرف بأن صاحب الشكوى لم    
 من  ٣ شخصياً ومحدقاً بالتعذيب، وبالتالي فإنه ينبغي رفض الطلب الذي قدمه بموجب المادة           

  .الاتفاقية بحجة افتقاره إلى أسس موضوعية

   على ملاحظات الدولة الطرفصاحب الشكوىتعليقات     
، أدلت المحامية بتعليقات نيابـة عـن صـاحب          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٢في    ١-٥

تملك معلومات إضافية عما حلّ بصاحب الشكوى بعد إعادتـه إلى       وتفيد بأنها لا  . الشكوى
   .٢٠١٠أبريل / نيسان١الصين في 

ة التي استدلّت بها الدولة الطرف من أن الشكوى غـير           تعترض المحامية على الحج   و  ٢-٥
مقبولة لانعدام الأدلة التي تثبت وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب عقب عودة             

علـى   صاحب الشكوى إلى الصين، وتشير إلى الأدلة التي سبق أن عُرضت على الـوزير أو              
 الوثائق التالية الداعمة للقـضية      وتتمسك بأن . وحدة التدخل الوزاري التابعة لإدارة الهجرة     

تحتوي أدلة دامغة تثبت أن صاحب الشكوى قد عانى من الاضطهاد الخطير وأنـه يخـشى                
مركز " السبيل الصادر عن     ءإشعار إخلا ) أ (:التعرض لاضطهاد مماثل عقب عودته إلى الصين      

 ـ  يؤكد  الذي   ،"زانغشيإعادة التأهيل في    من أجل    العمل القسري  شكوى إيداع صاحب ال
التقرير الطـبي   ) ب(؛  ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٠ إلى   ١٩٩٩ آب أغسطس    ١٠السجن من   
تقريـر أمـين مظـالم      ) ج(؛  ) ع(التابع للجامعة الطبية الصينية   " المستشفى الرابع "الصادر عن   

الكومنولث، المقدّم إلى أمانة إدارة الهجرة وقد جاء فيه أن صاحب الشكوى تكلـم أثنـاء                
عما تعرّض له   " رة معالجة وتأهيل الناجين من التعذيب والصدمات      دائ"جلسات المشورة لدى    

من تعذيب وصدمات في الصين، وقد أُرسل إلى إدارة الهجرة تقرير يفيد بأنه كان يعاني من                
 الذي  ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٣طلب التدخل الوزاري المؤرخ     ) د(بعد الصدمة؛    اضطرابات ما 

صاحب الشكوى التعرض لها في حال عودته إلى        يتضمن وصفاً لأعمال التعذيب الذي يخشى       
الصين، وهو وصف مستخلص من أعمال التعذيب التي عانى منها طوال سنة عنـدما كـان       

مخيم إعادة التثقيف عن طريق العمـل       "يقوم بالأعمال الشاقة ويتعرض للضرب كسجين في        
__________  

 . أعلاه)د(انظر الحاشية   )ع(
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الذي يؤكد فيه    ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٩طلب التدخل الوزاري الثاني المؤرخ      ) ه(؛  "القسري
صاحب الشكوى مرّة أخرى معاناته ويعطي مزيداً من التفاصيل عن اضطهاده الذي دام عاماً              

 ٢٠طلب التدخل الوزاري المـؤرخ     ) و(؛  "مخيم إعادة التثقيف عن طريق العمل القسري      "في  
زال   الذي يحتوي على مزيد من التفاصيل عن الصدمة التي ما          ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 

في مخيم إعادة التثقيف عن طريق العمل         منها صاحب الشكوى نتيجة احتجازه مدة عام       يعاني
 ١٩٩٩ الرسم البياني للندوب المخلَّفة على جسم صاحب الشكوى في عـام          ) ز(القسري؛  

  .)١٩٩٩سبتمبر / أيلول١٠مؤرخ (
عيَّن مندوباً وتفيد المحامية أيضاً بأن طلب الحماية يبت فيه أولاً موظف إدارة الهجرة الم   ٣-٥

حال رفْض المندوب طلبَ الحماية، يجوز التقدم أمام محكمة مراجعة الأحكام            وفي. عن الوزير 
، جاء في تقارير المحكمة     ما وتشير المحامية إلى  . الخاصة باللاجئين بالتماس لمراجعة هذا الرفض     

حظاتها، من  ، على النحو الذي أوجزته الدولة الطرف في ملا        ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٤المؤرخة  
أنه نظراً إلى خلوّ شكوى صاحبها من التفاصيل اللازمة وبغياب الفرصـة لاختبـار هـذه                

يكن بوسع المحكمة أن تقبل أن صاحب الـشكوى مـن         الادعاءات أثناء جلسة استماع، لم    
وتـدعي  . ممارسي الفالون غونغ وأنه قد أثار عداء السلطات الصينية نتيجة هذه الأنـشطة            

شروحاً  تملك أي معلومات جديدة أو      إلى هذا الاستنتاج مع أنها لا      كمة انتهت المحالمحامية أن   
مختلفة عن تلك التي يحوزها مندوب إدارة الهجرة الذي توصّل هو إلى رأي مغاير يسلّم فيـه                 

تخلّفه عن   من التفاصيل أوخلوّ ادعاءاتهوأن  ،غونغبأن صاحب الشكوى من ممارسي الفالون 
يـبرران   ع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة بـاللاجئين لا         حضور جلسة الاستما  

  .  غونغلفالون لممارستهعدم استنتاج 
رداً على بيان الدولة الطرف الذي تعلن فيه أن النظام القضائي المحلـي يعتمـد في                و  ٤-٥

من المراجعة القضائية للقرارات عمليةً مُحكمة تـض       مراجعة الأسس الموضوعية للقرارات وفي    
تصويب أي خطأ قد يرتكبه من يتّخذ القرارات في أولى مراحل الإجراءات، فإن المحامية تفيد               

يعكس بدقـة    محدودة جداً وبأنّ بيان الدولة الطرف المذكور لا       عملية  بأنّ المراجعة القضائية    
تتيح سـلطة   لا كما. حقيقة أن يدي محكمة الصلح الاتحادية مقيدتان في المراجعات القضائية       

. الوزير التقديرية وغير القابلة للطعن اعتماد عملية محكمة لمراجعة الأسس الموضوعية للقضايا           
 ١٩٥٨  قانون الهجرة لعـام     من ٨الجزء   من   ١والشرط المانع المنصوص عليه بموجب القسم       

، )الأخطـاء القانونيـة   (يقصر اختصاص المحاكم الاتحادية على البتّ في الأخطاء القـضائية           
 كان طالب اللجوء لاجئاً بموجب الاتفاقيـة المتعلقـة          إذا  فيما النظرإعادة  المحاكم  يخول   ولا

محاكم عُثر على خطأ قضائي، تحال المسألة إلى محكمة أخرى من             وإن .لا بوضع اللاجئين أم  
  ومن هنا، فإن الشرط المانع يترع عن المحاكم سلطة البت          .مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين   

بـشأن   عـادلاً اً ت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين قد اتخذت قـرار    إذا كان  فيما
 ٣٥  بالأجل المحدد   أما.سلطة معالجة القضايا المتعلقة بمسألة المصداقية       أو ادعاءات الاضطهاد، 

يوماً للتقدم أمام محكمة الصلح الاتحادية بطلب لمراجعة قرار صادر عـن محكمـة مراجعـة                
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يتولَّ موظف الهجرة    لاجئين، فمن شأنه أن يستبعد طالبي اللجوء الذين لم        الأحكام الخاصة بال  
طـالبي   رفض محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين منحهم تأشيرة للحماية أو    إعلامهم ب 

كيفية الحصول على     لهم كيفية تقديم طلب لدى المحكمة أو       ليس لهم من يشرح   اللجوء الذين   
  .بمقدورهم تحمل تكاليف المحكمةيكن  إعفاء من الرسوم إن لم

يمكن  وتفيد المحامية كذلك بأن طلبات التدخل الوزاري تخضع للسلطة التقديرية ولا            ٥-٥
تعلل الأسباب الكامنـة وراء      أن القرارات الوزارية السلبية لا     الطعن فيها أمام المحكمة، كما    

 وإنما تكتفي بذكر أن     موظفي وحدة التدخل الوزاري، على رفض التدخل،       إقدام الوزير، أو  
ويجـوز الاحتجـاج    ". الوزير رفض التـدخل   "أن   أو" يلتزم بالمبادئ التوجيهية   الطلب لم "

بالتشريعات المتعلقة بحرية المعلومات للاستعلام عن أسباب هذه القـرارات، ولكـن الأمـر        
يعدو  ولا.  ترحيله اللجوء إلى خطر  تعرّض مهلُ الانتظار طالب      يستغرق وقتاً طويلاً وغالباً ما    

 الذين يعينون طالبي اللجوء على تحرير طلبات التدخل الوزاري أن يكون عملاً تخمينيـاً     عمل
ويتـضمن أي   . بفعل استعجالهم لتقديم الطلب الذي من شأنه أن يوقف إجراءات الترحيـل           

طلب يحال من وحدة التدخل الوزاري إلى الوزير سرداً لتاريخ القرارات المتخذة وللأسـباب             
 استدلّت بها الأطراف المختلفة المعنية لتبرير مزاعمها المختلفة التي تطلب فيها إما تـدخل               التي

ويجوز للوزير رفض الطلب حتى إن قُدّمت أسباب قوية تـدعوه إلى            . عدم تدخّله  الوزير أو 
الأولى وتحدد مبادئ الوزير التوجيهية أن جميع طلبات التدخل الوزاري المقدَّمة للمرة    . التدخل

وقد ألقـي   ). المحاميةمن  تشديد  ال (أمكنإن   تحال إلى الوزير لينظر فيها       ٤١٧بموجب المادة   
ومع أن الوزير . ) ف(الاستعراضات البرلمانيةالضوء على انتفاء المحاسبة الوزارية هذا في كثير من          

تسري على صـاحب     ينوي تغيير هذا النظام الاستنسابي في المستقبل، فإن هذه التغيرات لن          
تلقَ آذاناً صاغية تسمعها علـى       وتدفع المحامية بأن ادعاءات صاحب الشكوى لم      . لشكوىا

النحو المناسب بسبب القيود التي تحدّ عملية التدخل الوزاري، وتكرر المحامية أن الأدلة الموفرة              
  . تؤكد أقوال صاحب الشكوى

__________  
تفيد المحامية بأن اللجنة المعنية بالقضايا القانونية والدسـتورية، التابعـة لمجلـس الـشيوخ، قـد أجـرت              )ف(

وان ـ تحت عن  ٢٠٠٠يونيه  /ادر في حزيران  ـوع في تقريرها الص   ـت شمولاً في هذا الموض    الاستعراضا أكثر
A Sanctuary under Review: An Examination of Australia’s Refugee and Humanitarian Determination 

Processes)    نية في  دراسة عن عمليات تحديد وضع اللاجئين والقـضايا الإنـسا         : معبد تحت مجهر المراجعة
ويكشف التقرير عن أوجه القصور في مسألة سلطة الوزير التقديرية، مشيراً إلى أن بعـضاً مـن                 ). أستراليا

، يتناقض على ما يبدو مـع الطـابع   ٤١٧جوانب بنية سلطة الوزير التقديرية، المعتمدة حالياً بموجب المادة       
 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة  اتفاقية مناهضةالمطلق للالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب     

فيجوز للوزير أن يقرر ممارسة سلطته التقديرية للـسماح لـشخص قـدَّم    . ةاللاإنسانية أو المهين  القاسية أو 
وعلاوة علـى   . حججاً مقنعة في قضيته بموجب الاتفاقية بالبقاء في البلد، ولكن يحقّ له عدم ممارستها أيضاً              

ارتأى الـوزير أن في ذلـك خدمـة         " ممارسة السلطة التقديرية الممنوحة للوزير إلا إذا         ذلك، فإنه لا يجوز   
ويستطيع الوزير نظرياً أن يقرر أنه لا يخدم المصلحة العامة إذا مارس سـلطته التقديريـة             ". للمصلحة العامة 

 .للسماح لشخص يخشى التعرض للتعذيب في بلده الأصلي بالبقاء في أستراليا



A/68/44 

453 GE.13-46041 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
تبـت    لجنة مناهضة التعذيب أن    تعين على ما، ي شكوى  رد في   ادعاء ي النظر في   ل  قبْ  ١-٦

تأكدت اللجنة، حسب وقد  . من الاتفاقية٢٢ المادة وجببم لا  أمإذا كان البلاغ مقبولاً فيما
يجري  تُبحث ولا   من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم       ٢٢من المادة   ) أ(٥تقتضيه الفقرة    ما

  .التسوية الدولية  أوفي إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدوليبحثها 
تنظر اللجنة في أي بلاغ مقـدم       ن الاتفاقية، لا   م ٢٢من المادة   ) ب(٥وفقاً للفقرة   و  ٢-٦
 .قد استنفد جميع سبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة         تتحقق من أن صاحب الشكوى       لم ما
 اللجنـة أن صـاحب      ، ترى الشأنهذا  في   الطرف   غياب أي اعتراض من جانب الدولة      وفي

   .ن الاتفاقية م٢٢من المادة ) ب(٥لفقرة ا الشكوى قد امتثل
ذهبت إليه الدولة الطرف من أن الشكوى ينبغي أن تُعتبر غير            علماً بما  اللجنة   وتحيط  ٣-٦

 تثير مسائل   المعروضة أمامها أن اللجنة ترى أن الحجج        إلا .مقبولة بحجة انعدام الأدلة الكافية    
 وليس   الأسس الموضوعية  من حيث ينبغي معالجتها   و  من الاتفاقية  ٣ بموجب المادة    موضوعية

تعلـن   ، فإنهـا  لمقبوليةل تجد أي موانع إضافية     لا اللجنةأن   وبما. من حيث المقبولية وحدها   
  .ةمقبولالشكوى 

  النظر في الأسس الموضوعية    
تفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء         من الا  ٢٢ من المادة    ٤وفقاً للفقرة     ١-٧

  .جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان
  صـاحب الـشكوى إلى   ترحيلإذا كان     ما المسألة المعروضة على نظر اللجنة هي     و  ٢-٧

بـألا تطـرد أي    من الاتفاقية ٣الصين سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة      
 إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد            )تردّه(ده  تعي شخص أو 

إذا كانت هناك أسباب      ويجب على اللجنة أن تقيّم ما      .للتعذيببأنه سيواجه خطر التعرض     
حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعـذيب لـدى              

 الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات          ولدى تقييم هذا  . عودته إلى الصين  
في ذلك وجـود نمـط ثابـت مـن            من الاتفاقية، بما   ٣ من المادة    ٢الصلة، عملاً بالفقرة    

بيد أن اللجنة تـذكّر بـأن       . الجماعية لحقوق الإنسان   الصارخة أو  الانتهاكات الفادحة أو  
يتعرض شخصياً لخطـر متوقـع      إذا كان صاحب الشكوى س     الهدف من ذلك هو تحديد ما     

  . وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه
يجب تقدير خطر التعـذيب     " الذي جاء فيه أنه      ١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧

اً يكفي أن يكون وقوع الخطر مرجح  لاغير أنه. الشك  أوعلى أساس يتجاوز مجرد الافتراض
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هذا الـصدد، حـدّدت    وفي. اًبل يجب أن يكون شخصياً ومحدق     ،  )٦الفقرة  " (كبيراًاً  ترجيح
 .) ص(وحقيقياً وشخصياً اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً             

 منه أن تقديم حجـج مقنعـة   ٥الذي جاء في الفقرة  ،١وتذكّر اللجنة كذلك بتعليقها العام رقم     
وتحيط اللجنة علماً بالادعـاءات الـتي       . ب الشكوى  على عاتق صاح   للدفاع عن القضية يقع   

يكفي من الأدلـة الداعمـة       ، وبحجته أنه قدّم ما    ٣ المادةالشكوى بموجب   ساقها صاحب   
ادعاه من تعرّضه للتعذيب في الماضي نتيجة ممارسته لأنشطة الفالون غونغ في الصين، وأن               لما

تلفيق موظف الهجرة لبعض الوقـائع  وجود أي أوجه عدم اتساق في سرده للوقائع يُعزى إلى   
  . عند تقديمه طلب تأشيرة الحماية

يقدم أي   كما تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف القائلة إن صاحب الشكوى لم             ٤-٧
معلومات تفصيلية عن طبيعة أنشطته كممارس للفالون غونغ في الصين وعن العنف المزعـوم              

ة لدى تقديمه طلب تأشيرة الحمايـة، وإن الوقـائع          الذي ارتكب في حقه من قبل أفراد الشرط       
المتعلقة باحتجازه في الصين والمسرودة في طلبات التدخل الوزاري التي قدمها تتعارض مع أقواله              
المدلى بها أصلاً في طلبه الأول، وإنه قد سنحت له الفرصة لتوضيح أوجه عدم الاتساق هـذه                 

 لأقواله أثناء جلسة الاستماع المنعقـدة في محكمـة          وتوفير مزيد من التفاصيل والأدلة الداعمة     
مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، وإنه قد رفض الدعوة وطلب من المحكمة إصدار قرارهـا              

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المعلومات والأدلة التي ساقها صاحب الـدعوى دعمـاً             . غيابياً
دخل الوزاري العديدة، قـد خـضعت جميعهـا         لادعاءاته، ومن بينها تلك المرفقة بطلبات الت      

للمراجعة أثناء الإجراءات المحلية بيد أنها اعُتبرت مفتقرة إلى الموثوقية وغير كافيـة لإثبـات أن                
  .صاحب الشكوى يواجه خطراً شخصياً ومحدقاً بالتعذيب عقب عودته إلى الصين

تولي أهمية كـبيرة لتقريـر      ،  ١وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم           ٥-٧
الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالتقيد               

 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً        ٢٢ من المادة    ٤به بل تملك، بمقتضى الفقرة      
  .) ق(إلى مجمل ملابسات كل قضية

ث، تحيط اللجنة علماً بعدم تقديم صاحب الشكوى معلومات         وفي القضية قيد البح     ٦-٧
تفصيلية عن ممارسته لأنشطة الفالون غونغ، وبوجود أوجه عدم اتساق عديدة تعتري روايته،             

يقدم أي دليل دامغ لـدعم       تحيط علماً بأنه لم    يقوّض مصداقية مزاعمه بشكل عام، كما      مما
ذهبت إليه السلطات المختـصة في الدولـة          ما تقدم، تتفق اللجنة مع    ضوء ما  وفي. ادعاءاته

يتعلق بمظـاهر عـدم    الطرف من أن حجج صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية سواء فيما    
__________  

 تـشرين  ١٤، الآراء المعتمـدة في  ضد هولندا. ر. أ، ٢٠٣/٢٠٠٢من جملة أمور، البلاغات رقم  انظر، ض   )ص(
، القـرار المعتمـد     وآخرون ضد سويسرا  . أ. أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
، نجامبا وباليكوسا ضد الـسويد    ،  ٣٢٢/٢٠٠٧؛ ورقم   ٦-٧، الفقرة   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠ في
 .٤-٩، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار١٤لقرار المعتمد في ا

 .٢٠١٠مايو / أيار٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم   )ق(
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بتأخره في التقدم أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بطلب           الاتساق في أقواله، أو   
وتلاحظ اللجنة  . فاً احتيالياً بزعمه أن موظف الهجرة قد تصرف تصر       للمراجعة القضائية، أو  

كذلك أن صاحب الشكوى قد تمكّن من مغادرة الصين بحرية مرتين والسفر إلى أسـتراليا،               
  .ويصعب في ظل هذه الظروف استنتاج أنه كان موضع اهتمام السلطات الصينية

  الـشكوى  المعلومات المعروضة عليهـا، أن صـاحب  في ضوء جميع اللجنة،  رى  وت  ٧-٧
لتعرض بـا شخـصياً   و  ومتوقعـاً  اًي حقيق واجه خطراً  أنهيكفي من الأدلة ليثبت       ما يقدم لم

  .عندما جرى ترحيله إلى الصينللتعذيب 
 من اتفاقيـة    ٢٢ من المادة    ٧تتصرف بموجب الفقرة      إذ إن لجنة مناهضة التعذيب،   و  ٨-٧

المهينة، تخلص   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة     
  . من الاتفاقية٣للمادة خرقاً يشكل  الصين لم صاحب الشكوى إلى ترحيلإلى أن 
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  عبيشو ضد ألمانيا: ٤٣٠/٢٠١٠البلاغ رقم     
تمثِّلها منظمة  ) سيف الدين قبل الزواج   (إيناس عبيشو     :المقدَّم من  

  فرنسا -لعمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ا
  )زوجها(أُنسي عبيشو   :حيةالشخص المدّعى أنه ض  
  ألمانيا  :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠أغسطس / آب٢٥  :تاريخ تقديم الشكوى  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب     

  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
  ،٢٠١٣مايو / أيار٢١ في د اجتمعتوق  
، المقدَّمة باسم إيناس عبيـشو      ٤٣٠/٢٠١٠ من النظر في الشكوى رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية            ٢٢بموجب المادة   
  اللاإنسانية أو المهينة، أو

احتها لها صاحبة الشكوى، ومحاميها      في اعتبارها جميع المعلومات التي أت      وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار بموجب الفقرة     
 ٢٢، وُلِـدت في  )سيف الدين قبـل الـزواج   (صاحبة الشكوى هي إيناس عبيشو     ١-١
 نيابـة عـن   وقد قدمت الـبلاغ ، فرنسا في  مقيمةو ، لبنان في بيروت  ١٩٨٣ أغسطس/آب

، )تونس (جرجيس في ١٩٨٢أغسطس  /آب ٢١ ولد في    ، الذي عبيشو أنسي السيد،  زوجها
 بلاغال تقديم في تاريخ  ألمانيا في ساربروكن سجن في كان محتجزاً ، و الفرنسية الجنسية ويحمل

سيـشكِّل انتـهاكاً     تونس إلى   عبيشو تسليم السيد  أنوتؤكد صاحبة الشكوى     .إلى اللجنة 
 منظمة العمل المسيحي مـن       الشكوى صاحبة ثلتمو. اتفاقية مناهضة التعذيب   من   ٣للمادة  

  .) أ(أجل إلغاء التعذيب

__________  
، اعترفت ألمانيا باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي شـكاوى           ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩في    )أ (

 . من الاتفاقية٢٢وجب المادة الأفراد والنظر فيها بم
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 ١١٤ ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف بموجب المادة٢٠١٠أغسطس / آب٢٥وفي   ٢-١
 السيد أنسي عبيشو  ، عدم تسليم    )CAT/C/3/Rev.5(من نظامها الداخلي    )  سابقاً ١٠٨المادة  (

  .  في شكواهالنظر  أثناءتونسإلى 
الدولـة  اللجنـة أن    بلغ محامي صاحبة الشكوى     أ ،٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٦في  و  ٣-١

 المحـامي  أكدو .٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٥في   تونسأنسي عبيشو ل   السيد سلمت الطرف قد 
  .النظر في بلاغها اللجنة في أن تواصل  الشكوىةصاحب رغبة في الرسالة نفسها

الجديدة والتـدابير   بالشكاوى  قرر المقرر المعني     ،٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢١في  و  ٤-١
  . في آنٍ واحدأسسها الموضوعيةوالنظر في مقبولية الشكوى والمؤقتة، باسم اللجنة، 

   الشكوىةصاحب عرضتها الوقائع كما    
 أوقفت الشرطة الألمانية المـواطن الفرنـسي       ،٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١٧في    ١-٢

أن بعـد   و. لأسباب مهنيـة    التي قصدها  ألمانيا في ية تحقق من الهوية   عمل خلال عبيشو أنسي
أصـدرتها   توقيف دوليـة     استناداً إلى مذكرة   القبض عليه  ألقت،  هويته  من تأكدت الشرطة 
في  في وقـت لاحـق     عبيشو السيد احتجزوقد   .٢٠٠٨مارس  /آذار ١٤في   تونس في حقه  

 عدة الاحتجاز الصادر ضده  أمر   لإقليميةا  المحكمة العليا  وقد جددت .  العام ساربروكن سجن
، قد تدفعه إلى الهروب في حال       التي سيتعرض لها في تونس     العقوبة شدة   مرات على أساس أن   

  . عنهالإفراج المؤقت
 ١٥في  : فيمـا يلـي    تـونس  في عبيـشو   أنسي السيدالمتهم فيها   القضية  وتتمثل    ٢-٢

  في حلق الوادي  في ميناء جلوالي   محمد شخص يدعى  ألقي القبض على   ،٢٠٠٨فبراير  /شباط
 يقودهـا وعثـرت الـشرطة        مستقلاً شاحنة  جنوة إلى    متجهة سفينة قبل صعوده إلى     تونس

 باسـم   التحقيق أثناءوأفضى السيد محمد جلوالي     . قنبال كمية من  بداخلها على  والجمارك
 تـونس  في مطار   نفسه  اليوم أوقف في الذي   زايد  محمد أحد شركائه المزعومين، وهو السيد    

أثناء  السيد محمد زايد    ) ب("اعترف"و.  إلى فرنسا   متجهة ركوب طائرة  على وشك  حيث كان 
 من مماثلة شحنة  نقل، مع السيد أنسي عبيشو،     أنه قد ب،   على الأرجح  تحت الإكراه ،  استجوابه
  .٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني- أكتوبر/تشرين الأول في القنب

 خمسة أشخاص  قضائية ضد  وىا دع رفعت،  جوابوبعد الانتهاء من عمليات الاست      ٣-٢
واعتـبر  ،  زايدمحمد  السيد  و، وهما السيد محمد جلوالي      فقط  منهم يناثن تسنى بالفعل إيقاف  

تتعلقـان   ) ج(في قـضيتين   المشتبه بهـم  وسيحاكم  . هاربين  المشتبه بهم  القاضي التونسي بقية  
  .ذاتها بالوقائع

__________  
 .بين علامتي اقتباس في الشكوى الأصلية  )ب (
 .17946/09 و17911/09القضيتان   )ج (
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 ـ مذكرتي توقيـف   دعي العام الم أصدر نائب  ،٢٠٠٨مارس  /آذار ١٤في  و  ٤-٢ تين دولي
 فرنـسا  وكان السيد عبيـشو حينـها في      . إطار هاتين القضيتين  في  أنسي عبيشو    السيد بحق
مكتـب   أرسل ،٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٢٨في  و. الفرنسية يتعرض لأي إزعاج من العدالة     ولم
يد أنـسي عبيـشو   توقيف السيدعو إلى   طلباً نتربولالعامة للأ  الأمانة إلى   تونس في نتربولالأ

  .تونسوتسليمه إلى 
الـدائرة الجنائيـة    ( الابتدائية بتونس   المحكمة أدانت،  ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ٢٧في    ٥-٢

المؤبد والسجن خمس سنوات مع النفـاذ     السجن  ب ) د(قضيتينفي ال  أنسي عبيشو  السيد )الرابعة
  .لمخدراتتعلقة بامرائم جغرض ارتكاب بوالخارج  تونس في عصابة هتشكيللالمؤقت 

أنـسي   لسيدلشرطة الألمانية ل  ا توقيف عقب ،٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٤في  و  ٦-٢
 إلى  الابتدائيـة بتـونس   محكمة  الثامن لل  المكتب المسؤول عن قاضي التحقيق   وجه  ،  عبيشو

المواطن  لتسليم السلطات الألمانية  إلى   السلطات التونسية  منطلباً  "السلطات القضائية الألمانية    
 ٢٠١٠مايو  /أيار ٦ و مارس/آذار ٢٥ يالدولة الطرف يوم   أرسلتو. "عبيشو أنسي نسيالتو

 الـسيد  حقوقبمراعاة   ضمانات فيما يتعلق    فيهما تقديم  تطلب  إلى تونس  مذكرتين شفويتين 
 الخارجية التونـسية    وزارة بعثت  على ذلك،  رداًو. تسليمه إلى تونس   في حال  أنسي عبيشو 

(رسالتينب
 ه

وجه خاص ضمانات الالتزام في الدعوى الجديدة التي ستقام بعـد           قدمت فيهما ب   )ه
 الـذي ،  المدنية والـسياسية   الدولي الخاص بالحقوق    العهد تسليم السيد أنسي عبيشو بمعايير    

 في ، في حالة إدانته،مدة عقوبته أكدت أن السيد أنسي عبيشو سيقضىو، تونس صدقت عليه
  .عاملة السجناءلما  النموذجية الدنيالقواعدسجن تُحترم فيه 

، لولاية سار مـشروعية التـسليم      المحكمة العليا أكدت   ،٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠في  و  ٧-٢
وطعـن  . أنسي عبيـشو   السيد رسمياً بتسليم  أن تأمر ب الخارجية الألمانية  وزارةفأذنت بذلك ل  

 عدم بـتّ  أساس    على ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٠الصادر في    القرارفي  عبيشو، بمساعدة محاميه،    
طـر  بخ التي تتعلـق  تلك  ، ولا سيما     في العديد من الحجج التي ساقها      الإقليمية لمحكمة العليا ا

عدم تضمن هذا الطعن لأي أثر إيقافي، فقد وافقت النيابة          على الرغم من    و. التعرض للتعذيب 
  .أن تبتّ المحكمة في الحجج المقدمة إلى أنسي عبيشو السيدطرد عدم العامة على 

 في التونسية الخارجية الألمانية إلى السفارة    أرسلت وزارة  ،٢٠١٠يوليه  / تموز ٨في  و  ٨-٢
 يبلـغ   لمو. أنسي عبيـشو   السيد تسليم علىألمانيا   موافقة اأكدت فيه  مذكرة شفوية  برلين

، وكـان ذلـك   ٢٠١٠أغسطس /آب ١٩ بمضمون هذه الرسالة إلاّ في    محامي السيد عبيشو  
  .على طلبه بناءً

__________  
 . من قانون العقوبات التونسي٥٦وقد قرر القاضي الجمع بين العقوبتين عملاً بالمادة . ٣-٢انظر الفقرة   )د (
 ).٢٠١٠مايو / أيار١٣يبدو أنهما مؤرختان في (تاريخهما غير مقروء   )ه(



A/68/44 

459 GE.13-46041 

قرارهـا الـصادر   لـسار   الإقليمية المحكمة العليا كدتأ ،٢٠١٠ يوليه/ تموز ١٢في  و  ٩-٢
غـير  تقـارير المنظمـات      ب هـا علم على الرغم من   أساس أنه،  على ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٠ في

وعلاوة . الحكومة التونسية  ثقتها في  تضع فإنها،  تونس في خطر التعذيب  بشأن الدولية الحكومية
  .مباشر  لأي تهديدالطلبتؤكد تعرض مقدم  أدلة عدم وجودب  المحكمةأفادت، على ذلك

 الألمانية المحكمة الدستورية  إلى   أنسي عبيشو  قدم السيد  ،٢٠١٠ يوليه/ تموز ٢٢في  و  ١٠-٢
 ورفض هـذا  . ةالإقليمي المحكمة العليا  وطلباً يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن          عاجلاً نداءً

تطلـب  رسالة  ب ساربروكن بة العامة في  ، وبعثت إثره النيا   ٢٠١٠ يوليه/تموز ٢٨في   الالتماس
تسليم اتخاذ الترتيبات اللازمة ل    فيسبادن في فيها إلى الإدارة المركزية للشرطة القضائية الألمانية      

  .أنسي عبيشوالسيد 
 ) و(اً لاتخاذ تدابير مؤقتـة    طلب أنسي عبيشو  قدم السيد  ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٠في  و  ١١-٢

. النظـام الـداخلي للمحكمـة       من ٣٩ بموجب المادة  انالإنس الأوروبية لحقوق  المحكمةإلى  
  . دون أن تحدد أسباب هذا الرفض٢٠١٠ أغسطس/ آب٢٣في   الطلبت المحكمة هذارفضو
 تـسليم   أنه من المزمـع    الشكوى صاحبة علمت ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥في  و  ١٢-٢

 تـسليم ال ت عمليةجرقد  و .٠٠/١٣الساعة  في   نفسه في اليوم ،  أنسي عبيشو  السيد،  زوجها
  .٢٠١٠أغسطس /آب ٢٥ بالفعل يوم

  الشكوى    
 قـوق بح  المعنيـة للجنة التي اعتمدتها ا  الختامية الشكوى إلى الملاحظات  صاحبة   تشير  ١-٣

 في التعـذيب استخدام   أنوالتي تفيد ب   ،) ز(٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٨في  ،  بشأن تونس  الإنسان
أو مع المتهمين بارتكـاب      سجناء الرأي  سواء مع ،  التحقيق  شائع من أساليب   أسلوب تونس

 القاسـية بصورة شبه دائمة لـضروب المعاملـة         أفراد الفئة الأخيرة   ويتعرض .جرائم عادية 
 .أثناء الاسـتجواب   واللكماتالصفعات  و ركلاتال من قبيل تلقي  ،  اللاإنسانية أو المهينة   أو
حو المـستخدم   ، على الن  التعذيب هدف هذا وي. ) ح(للتعذيبغير الطيّعين    المشتبه بهم  يتعرضو

__________  
 بأن الأسس الموضوعية  الطرف بشأن  على ملاحظات الدولة   اللاحقة تعليقاتها فيأوضحت صاحبة الشكوى      )و(

 .٢٠١٠أغسطس /آب ١٩ و٣ يومي قدما العاجلين الطلبين
بالقلق إزاء معلومات خطيرة ومتواترة تفيد بحدوث حـالات تعـذيب وضـروب             "أفادت بأن اللجنة تشعر       )ز(

إن  )أ: (وتفيد بعض هذه المعلومات بما يلـي      . إنسانية أو المهينة في إقليم الدولة الطرف      للمعاملة القاسية أو اللا   
إن التحقيقـات الـتي     ) ب(بعض القضاة يرفضون تسجيل شكاوى تتعلق بحالات المعاملة السيئة أو التعذيب؛            

ولين عن سـلوك    إن بعض كبار الموظفين المسؤ    ) ج(أجريت على أثر هذه الشكاوى تتجاوز الآجال المعقولة؛         
" يخـضعون لأي تحقيـق أو ملاحقـة         مـن العهـد، لا     ٧أعوانهم الذي يشكل خرقـاً لأحكـام المـادة          

)CCPR/C/TUN/CO/5 ،١١، الفقرة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨.( 
تشير صاحبة الشكوى إلى تقرير للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والجمعية التونـسية لمناهـضة التعـذيب        )ح(

) ٢٠٠٩أغسطس  /، نشرت في آب   " في تونس  تابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     بشأن م  مذكرة("
 أو المـدانين   الموقـوفين  لتعذيب ضد الأشـخاص   لحراس السجون   استخدام الشرطة و  شيوع  "لوحظ فيه   

 ".ديةالعا قضاياال فيسجونين والم
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التي يـزعم أن    الجرائم  فيما يتعلق ب    إلى انتزاع الاعترافات   المدانين بجرائم عادية،    السجناء ضد
  .لإنهاء بعض القضايا التي لم يتسن حلهاوالمتهمين ارتكبوها، 

 المـذكرتين  في الحكومة التونسية الضمانات التي قدمتها     أن    الشكوى وترى صاحبة   ٢-٣
 هـي  أنـسي عبيـشو   النفسية للسيد   السلامة الجسدية و   الحفاظ على ب تين المتعلقتين الشفوي

  لأن تونس لم تلتزم بالوعود التي قدمتها للدولة التي طلبت منها تسليم            قيمةال ضمانات عديمة 
 ،فقد أخبر محامي السيد محمد جلـوالي      ،  وعلاوة على ذلك  . ) ط( أو إعادته إليها   أحد مواطنيها 

 موكله  بتعرّض أجراه معه اتصال هاتفي   في   الشكوى   صاحبةمحامي   ،في القضية نفسها   المتهم
 أفراد شرطة على أيدي     للتعذيب هثم تعرض  أوقفوه،   الذين موظفي الجمارك  للاعتداء على يد  

  والـضرب  تعرض للكـم والركـل    و. هفي اليوم نفس   الذين سلم إليهم     حلق الوادي مركز  
من جرى استجوابه طيلة الليلة الأولى      وقد  . ت توقيفه عقبالتي أ  الخمسة خلال الأيام  بالهراوات

، على احتجـازه   يوماً ٢٥  مرور إلا بعد  قاضي التحقيق  أمام ولم يمثل . النوم حرمانه من  أجل
 تزيد على  بمدة لا  الحبس الاحتياطي  فترة د للقانون التونسي الذي يحد    وهو ما يشكل انتهاكاً   

، قاضـي التحقيـق    وقائع على ال  وقد عرض السيد محمد جلوالي ومحاميه كل هذه        . أيام ستة
لم يـستخلص النتـائج مـن        منهم    أياً غير أن قضاة الاستئناف،    و المحكمة الابتدائية وقضاة  

في  المتـهم الثـاني   وأفاد محامي السيد محمد زايـد،       . التي وقع المتهم ضحية لها    الانتهاكات  
 /حزيـران  ٢٧ انويشير القراران المؤرخ  . عاملة مماثلة لم بأن موكله قد تعرض   ،  نفسها القضية
  الـسيدين  ضد  التعذيب استخدام إلى   لتونس الابتدائية  المحكمة والصادران عن  ٢٠٠٩ يونيه
 رفضومع ذلك،   . لدفاعفي ا  وهو ما أبلغه المحامون واستندوا إليه     ،  جلواليمحمد  و زايد محمد

  .) ي(تبريرات وجيهة  دون تقديمكلتا القضيتينفي  في الاعتبارأخذ ذلك ، القاضي

__________  
 ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران في   يطالياإ منأُعيد  الذي   يدسخميس ال  سامي بن تشير صاحبة الشكوى إلى قضية        )ط(

. بـضعة أشـهر   وصوله إلى تونس ب    بعد الداخلية في وزارة  الدولة  أمن وظفيعلى أيدي م   وتعرض للتعذيب 
المحكمة الأوروبية  ( الحكومة التونسية   قد بررت هذا التسليم بتلقيها ضمانات من       الإيطالية السلطاتكانت  و

 .)٢٠٠٩فبراير /شباط ٢٤، ٢٤٧/٠٧  رقمالقضية، ضد إيطاليا بن خميس، الإنسانلحقوق 
 أثنـاء ] زايـد محمـد   [ المتـهم المستخدم ضد    الاعترافأن  إلى   الدفاعلما كان استناد    : "١٧٩٤٦القضية    )ي(

الأدلـة   تؤكـده  الاعتـراف  ولما كان هذا     ،غير مدعوم بأي سند     الإكراه يندرج في إطار   الأولي التحقيق
؛ أحـداث هـذه القـضية      المصادرة في بيوت المتهمين وتوقيفهم بعد        المواد من أساساً التي تتكون  ارجيةالخ
 ـ  هذا الاستثناء  ترفض أن لمحكمةلف في القـضية   ،  الابتدائيـة بتـونس   المحكمـة   ( حجتـه ضعف  نظراً ل

 التي قام بها مترجم محلـف     الحكم   من ترجمة  ٢٢ص  ،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٧يوم   جلسة،  ١٧٩٤٦ رقم
 أن الـدفاع لما كـان تأكيـد      ": ١٧٩١١ القضية رقم ؛  )ملف القضية  في والتي أدرجتها صاحبة الشكوى   

ولمـا كـان هـذا    ، يفتقر إلى دليـل بالقوة،  قد انتزع    المحققالمسجل ضد المتهمين لدى      الاعتراف بالجريمة 
 المخـدرات ، وكميـة    المضبوطة والمـصادرة   وادالم أساساً من  التي تتكون  ارجيةالأدلة الخ  تؤكده الاعتراف

، الابتدائية بتـونس  المحكمة  ( هذه الحجة  رفضت المحكمة، فإن   للتصديرضعها في الشاحنة المجهزة     جرى و  التي
التي قام بها مترجم    الحكم   من ترجمة  ٢٧ص  ،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٧ جلسة يوم ،  ١٧٩١١ القضية رقم 

 . )ملف القضية في والتي أدرجتها صاحبة الشكوى محلف
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 التي تعرض لها    عاملةالمسوء  ، وبالنظر إلى    تونس في المتكرر للتعذيب  للجوءضوء ا  فيو  ٣-٣
 أنسي عبيشو  السيدلأن يتعرض    حقيقياحتمال  هناك  ف،  القضية نفسها المتهمان الموقوفان في    

وهو مـا يـشكل   ،  تسليمه إلى تونس   حالة المهينة في  أو المعاملة اللاإنسانية أو     للتعذيب أيضاً
  . من الاتفاقية٣ لمادة لانتهاكاً

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
مقبوليـة الـبلاغ    في   الدولة الطرف    طعنت،  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩في    ١-٤

  . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٥من الفقرة ) أ (ة الفرعيةبموجب الفقر
 ـ  السيد أنسي عبيشو الذي يحمل      أن  إلى الدولة الطرف شير  وت  ٢-٤  الفرنـسية  سيتينالجن

 تهريببالاتجار بالمخدرات وال    تتعلق تهم عدةل المؤبدبالسجن   عليه غيابياً  حكمقد   والتونسية
أدى إلى  وهو مـا    ،  نتربولالأ من   إشعار أنسي عبيشو  السيدقد صدر بحق    و .الواسع النطاق 

بغـرض   تسليمه تونسوطلبت   .٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ١٧في   في ساربروكن  توقيفه
، لدولة الطرففي ا تسليم  بال  الداخلية المتعلقة   للإجراءات وفقاًو. الصادرة في حقه   فاذ العقوبة إن

القـانون   أن على عملية التسليم بعد أن ثبت لها         ساربروكنفي   الإقليمية  المحكمة العليا  وافقت
التي صدرت فيها أحكام غيابية، وأن الـسيد أنـسي           بالاستئناف في القضايا   يسمح التونسي

الرغم من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه، قد يحصل على إفراج مشروط بعد              بيشو، على ع
الاتحادية للدولـة الطـرف       الحكومة قد أذنت ف،   على ذلك  وبناءً.  سنة على سجنه   ١٥ انقضاء
  .٢٠١٠ يوليه/تموز ٨ مؤرخة بمذكرة شفوية ذا القراربه الحكومة التونسية وأخطرت .بتسليمه

، الألمانيـة  أمام المحكمة الدستورية   القرار هذافي   لسيد أنسي عبيشو طعناً   وقد قدم ا    ٣-٤
، وأن الحكـم    لتعـذيب التعرض ل خطر   ، في حالة تسليمه إلى تونس،     سيواجه أنه وادعى فيه 

رفـضت المحكمـة    وقد  .  التعذيب الصادر في حقه قد استند إلى شهادات انتزعت عن طريق         
 ) ك(٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٣في   أنسي عبيشو  قدم السيد ،  ك على ذل  وبناءً .الطعن  هذا الدستورية
بموجـب  ) ٣٣٨٤١/١٠رقـم   الـشكوى   ( الإنسان  إلى المحكمة الأوروبية لحقوق    شكوى
الاتفاقيـة  (الحريات الأساسية   حقوق الإنسان و   تفاقية الأوروبية لحماية  الا  من ٦ و ٣ المادتين

من عدم  ، على الرغم    الاتفاقيةلهذه   ٧ البروتوكول رقم  وبموجب )لحقوق الإنسان الأوروبية  
اتخاذ  طلبأنسي عبيشو، في الشكوى نفسها،       السيد كما قدم  . عليه الدولة الطرف  تصديق
ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة . النظام الداخلي للمحكمة  من٣٩بموجب المادة  مؤقتة   تدابير

  .هذا الطلب

__________  
 ٢٠في   الإنـسان  الأوروبية لحقـوق   المحكمةلى  ع المسألةعرضت  ،  الشكوى لصاحبة  الأولى للرسالة وفقاً  )ك(

 .٢٠١٠أغسطس /آب
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جنة لتقديم هذا الـبلاغ      أن السيد أنسي عبيشو لم يلجأ إلى الل         الطرف وترى الدولة   ٤-٤
 الدولة الطـرف  طلبه الداعي إلى تعليق     الإنسان   الأوروبية لحقوق  بعد أن رفضت المحكمة    إلا
الدولة الطرف   إلى   والتدابير المؤقتة  المعني بالشكاوى الجديدة   طلب المقرر و. تسليمالجراءات  لإ

 ٢٥في   دولة الطرف وقد أرسل هذا الطلب إلى ال     . تونس إلى   أنسي عبيشو  تسليم السيد عدم  
لم تتلق الطلب المـذكور   الدولة الطرف السلطات المختصة فيغير أن  .٢٠١٠أغسطس  /آب
طلـب  الامتثـال ل   الدولة الطرف ومن ثم لم يكن بوسع      . بعد تسليم السيد أنسي عبيشو     إلا

قت تل جنيف في بعثتها الدائمة  إلى أن    الدولة الطرف  تشير ملفات و. باتخاذ تدابير مؤقتة  اللجنة  
وقـام  . ٠٥/١٢ الـساعة في   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥في   باتخاذ تدابير مؤقتة   طلب اللجنة 

وحـدة  (إلى وزارة الخارجية    ) ١٠/١٢في الساعة    (فوراً المعني بهذه المسائل بإرساله    وظفالم
وفي هذه المرحلـة، نظـرت إدارات        .الإلكتروني عن طريق البريد   برلين في )حقوق الإنسان 

 في  طلب اللجنة ب العدل وزارة أبلغتو .في هذه الرسالة  القانون الدولي مباشرة    ب الوزارة المعنية 
 المـسؤولة عـن    السلطة الإقليميـة  ب واتصل الشخص المسؤول على الفور    . ٣٩/١٣ الساعة

 أنسى عبيشو  أن السيد بالشخص المذكور    وأبلغ). سار  في ولاية  العدل وزارة( التسليم إجراءات
  .١٥/١٣دود الساعة في ح فرانكفورت في مطار  التونسيةتسليمه إلى السلطات جرى قد
 باتخاذ تدابير مؤقتـة  طلب اللجنةنقل ستغرقه  االوقت الذي    أن الدولة الطرف وترى    ٥-٤

 المختصة السلطات لتنبيه ة اللازم دةالمبالنظر إلى   ،  أنسي عبيشو كان معقولاً تماماً      السيد لصالح
 الدولـة الطـرف    المتاح لاستجابة  الوقتكان  ،  وفوفي ظل هذه الظر   .  الاتحادية الدولةفي  

 ، من الاتفاقية٣ سياق المادةفي  مقتنعة بضرورة التصرف الفوري      والدولة الطرف . قصيراً جداً 
الجديـدة والتـدابير     المقرر المعني بالشكاوى   لطلبات الامتثالعزمها على    وتؤكد من جديد  

  .نةالنظام الداخلي للج  من١٠٨بموجب المادة  المؤقتة
مـن  ) أ(٥ بموجـب الفقـرة   مبدئياً   غير مقبول  الطرف أن البلاغ   وتضيف الدولة   ٦-٤

 الأوروبية لحقوق  المحكمةإلى  شكوى  قدم   أنسى عبيشو  السيد ، لأن ) ل(الاتفاقية من   ٢٢ المادة
اتخـاذ  ب طلبه  المحكمة فقد رفضت هذه  ،  وعلاوة على ذلك  . بشأن الأحداث نفسها   الإنسان

 وهـي ،  اللجنـة  نفس الوقائع التي أثيرت أمام    إلى  ت هذه الشكوى    استندقد  و. تدابير مؤقتة 
. تـونس في حالة عودتـه إلى      حقيقياً   خطر تعذيب  سيواجه أنسي عبيشو   السيد الادعاء بأن 

، إلى وقـوع    لحقوق الإنـسان   المحكمة الأوروبية واستناد السيد أنسي عبيشو في شكواه إلى        
وتـضيف الدولـة   . ليس له أي تـأثير  الإنسان لحقوقالأوروبية انتهاكات إضافية للاتفاقية   

 بشكل واضـح  ينطبق عليها   التي  قضايا  الينبغي ألا يشمل     التدابير المؤقتة أن استخدام    الطرف
  .من الاتفاقية ٢٢من المادة ) أ(٥ الفقرةبسبب عدم المقبولية المذكور في 

__________  
/  نيـسان  ٣٠في   القرار المعتمـد  ،  ضد السويد  .أ. ر. أ،  ٣٠٥/٢٠٠٦ البلاغ رقم  إلى   تشير الدولة الطرف    )ل(

 .٢-٦ الفقرة ،٢٠٠٧ أبريل
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  تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
علـى    تعليقـات   الشكوى قدمت صاحبة  ،٢٠١٠ ديسمبر/انون الأول ك ٢٣في    ١-٥

 إعلان عدم    التي تفيد بأنه ينبغي    حجة الدولة الطرف   ترفض وهي .الطرف ملاحظات الدولة 
أنـسي   السيد على أساس أن   من الاتفاقية  ٢٢ المادة من )أ(٥  الفقرة مقبولية البلاغ بموجب  

 ٣٩بموجب المـادة    عاجل  اتخاذ تدبير    لإنسانا الأوروبية لحقوق   المحكمة قد طلب من   عبيشو
ألمانيا بإرجاء تسليمه إلى حين نظر المحكمـة في         بهدف مطالبة   ،  محكمةلل النظام الداخلي  من

  . الموضوعيةها أسسالقضية والبت في
تي قدمها السيد أنسي عبيشو، عن طريـق        الالشكوى    أن  الشكوى وتذكر صاحبة   ٢-٥

". ٣٩المـادة   شكوى متعلقة ب  " بعنوان    كانت الإنسان  لحقوق الأوروبية المحكمة إلى   محاميه،
. ٣٩المـادة    المقدم بموجـب  طلب  الب يتعلق إلا   لا المحكمةالرفض الصادر من    قرار  بالمثل، ف و

، فإنه لم يعرض على المحكمة أي طلب يهدف إلى إدانتـها             الشكوى ووفقاً لما أوردته صاحبة   
السيد أنسي عبيشو إلى تونس، ولم تنظـر البتـة في            بتسليم   الألمانية السلطات القضائية لإذن  

 لجنـة مناهـضة  ولم يقدم هذا الطلب سـوى إلى  . الأسس الموضوعية لطلب من هذا القبيل   
هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر            " أنتأكيد  ولذا يمكن    التعذيب

 )أ(٥الفقرة  المنصوص عليه في    النحو  على  ،  "أو التسوية الدولية  من إجراءات التحقيق الدولي     
  .من الاتفاقية ٢٢ المادة من
، باتخاذ تـدابير مؤقتـة     طلب اللجنة لالطرف   الدولة عدم امتثال  وفيما يتعلق بمسألة    ٣-٥
 توضح صاحبة ،  المهلة القصيرة للغاية التي كانت متاحة أمامها      الدولة الطرف إلى    ذي عزته   وال

 بأنـه   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٥ يوميعلم إلا في صبيحة      السيد أنسي عبيشو لم      الشكوى أن 
ت قد طلب  الألمانيةنيابة العامة   ال على الرغم من أن   ،  نفسه بعد ظهر ذلك اليوم   سيجري تسليمه   

ووفقـاً لمـا أوردتـه      . ) م(أسبوعينقبل تنفيذه ب   تسليمالموعد  أن تعلن    الشرطة القضائية  من
ة التسليم، ولذا لم يكن أمامه أي خيار     بعملي الإسراع  السلطات فقد قررت  الشكوى،   صاحبة
  .بضع ساعاتالتسليم الفعلي ب اللجنة قبلعلى  المسألةعرض  سوى

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس          ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٩في    ١-٦

مقبولية البلاغ وترفض حجـة     ول إلى    في المقام الأ   الدولة الطرف تطرق  وت. الموضوعية للبلاغ 
 سوىالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يقدم إلى  عبيشوأنسي السيد  أن   ب الشكوىصاحبة  

، للقـضية   الأسـس الموضـوعية     تنظـر في   فإن المحكمة لم  ومن ثم   طلب اتخاذ تدابير مؤقتة،     
__________  

 ـ المدعي العـام  جهها  و،  ٢٠١٠ يوليه/تموز ٢٨ مؤرخة الشكوى إلى رسالة   تشير صاحبة   )م(  إلى  ساربروكنل
 انظـر (أنـسي عبيـشو    السيد    الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتسليم    بشأن فيسبادن الشرطة القضائية في  

 ).١٠-٢ الفقرة
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 ٢٢ المـادة    من) أ(٥ة   اللجنة بموجب الفقر   أمام مقبولية البلاغ    يؤدي ذلك إلى عدم    لا ولذا
 الشكوى هو    الذي قدمته صاحبة   تفسيرفإن ال لدولة الطرف،   ا  لما أوردته  وفقاًو. الاتفاقية من

بـصورة  لنظر  بـا تسمح    خاطئ، لأن إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا        تفسير
أثناء ق أمر الطرد  لتعلي هذه إلاّتدابير الحمايةولا تستخدم .  طلب اتخاذ تدابير مؤقتةفيمنفصلة 

 الأمر يتعلق بـشكوى قـدمها       وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن     . القضيةنظر المحكمة في    
 من الاتفاقيـة الأوروبيـة    ٣٤بموجب المادة   حسب الأصول    إلى المحكمة    السيد أنسي عبيشو  

 لتقـديم   هي السبيل الوحيد   هذه الطريقة  تكانفقد  ،   جميع الأحوال  فيو. ) ن(لحقوق الإنسان 
هـذه  السيد أنسي عبيـشو     محامي  لا يمكن أن يجهل     تخاذ تدابير مؤقتة، و    لا لمحكمةإلى ا لب  ط

الـسيد   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان       ت، أبلغ ٢٠١٠ أغسطس/ آب ١٢في  و. الحقيقة
 تـه ، أبلغ٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٤في  و.  باتخاذ تدابير مؤقتة    المتعلق  طلبه برفض أنسي عبيشو 

كان محاميه  من المفترض أن    و. المحكمة في أقرب وقت ممكن     على   أن شكواه ستعرض  المحكمة  
يجري  وس اعتبرت شكوى متعلقة بالأسس الموضوعية،    إلى المحكمة   شكواه   يعلم بالضرورة أن  

 ٧ في    وتلقت من المحكمة   طلبتقد  نها  أوتضيف الدولة الطرف    .  على هذا النحو   التعامل معها 
كوى التي رفعها السيد أنسي عبيشو تشكل بالفعل        اً يفيد بأن الش   ، تأكيد ٢٠١١ فبراير/شباط

 لن تظـل   اللجنة   أن الشكوى   وحينئذ أدركت صاحبة  .  المحكمة شكوى كاملة معروضة على   
المحكمة الأوروبية لحقـوق    الشكوى التي قدمتها إلى     قررت سحب   ف هذه الحقائق،    غافلة عن 
 تزال معروضة  ها لا كانت على علم بأن شكوا     الشكوى   ة أن صاحب  هذا على يدل  و. الإنسان
ى  الـشكو بإفادة تعمدت فيها صـاحبة  تتعلق المسألة  وترى الدولة الطرف أن   .  المحكمة على

 مـن   ٢ بالمعنى المقصود في الفقرة      البلاغاتإساءة استعمال الحق في تقديم      ب،  من ثم ، و الكذب
على غها  بلاطلب الدولة الطرف إلى اللجنة رفض       ت،  وبناءً على ذلك  .  من الاتفاقية  ٢٢المادة  

) أ(٥، وكذلك على أساس الفقرة      البلاغاتيشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم       ه  أساس أن 
  . الاتفاقيةمن ٢٢من المادة 

 هذه الملاحظات  توضح الدولة الطرف أنها قد قدمت     ،  بالأسس الموضوعية  وفيما يتعلق   ٢-٦
إجـراءات   أنوترى  ،  انونيق  أساس أي إلى    البلاغ عدم استناد بأنها تظل مقتنعة    على الرغم من    

 على هذا النوع من الطلبات       أن توافق  في المقام الأول  يجب  ف. للرقابة تتضمن مستويين  التسليم
، المنظمات غير الحكومية   ها، بما في  إلى تقارير مصادر عديدة   في قرارها   محكمة إقليمية عليا تستند     

 تتعلـق  معلومـات  ةأيأن يقدم  لشخص المعنيلو. طالبةفي الدولة الم حالة حقوق الإنسان  بشأن
يجـب  ،  الطلب المحكمة الإقليمية العليا على     موافقة بعدو . لها يدعي تعرضه  التي المخاطر المحتملة ب

معـايير   ما إذا كانتفي العدل وزارة نظروت. على التسليم الدولة الطرف حكومةأن توافق    أيضاً
__________  

لانتـهاكها   ألمانيـا تقدم صاحبة الشكوى شكوى ضد      : "يلي على ما  طلبمن ال  ذات الصلة  تنص الفقرة   )ن(
 ٧ البروتوكول رقم   من ٤، والمادة   والحريات الأساسية ماية حقوق الإنسان    وروبية لح الأ  من الاتفاقية  ٦ لمادةا
 المعاملـة أو العقوبـة القاسـية    وغيره من ضـروب    التعذيب من اتفاقية مناهضة   ٣المادة   و ،نفس الاتفاقية ل
 .)١١ الفقرة( "أو المهينة اللاإنسانية أو
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ويجب . استوفيتقد   - انون الدولي الق الطرف بموجب  التزامات الدولة  بما في ذلك   - التسليم
تقارير ، إلى   مراحل الإجراءات  جميع فيويُرجع،   . التسليم على أيضاً الخارجية وزارةأن توافق   
. طالبـة  الدولة الم  داخل للوضع واقعي  إجراء تقييم  من أجل   الحكومية وغير الحكومية   المصادر

  .متسليالموافقة على لل  شروطفرض يمكنفإنه ، إذا لزم الأمرو
علمها بالتقارير التي ذكرتها صاحبة الـشكوى في شـكواها            الدولة الطرف  ؤكدوت  ٣-٦

  السيد تسليم وقد اتخذ قرار  . تونس الإنسان في   حالة حقوق  والتي تثير شواغل حقيقية بشأن    
 طلبـت وزارة  و .سيتعرض لهـا   المحددة التي  للمخاطر ومفصل دقيق تقييم بعد عبيشو أنسي

إجـراء  ، في جملة أمـور،       تشمل دبلوماسيةضمانات    تقديم التونسيةالسلطات   الخارجية من 
الـدولي   عليها في العهـد    الحقوق المنصوص فيها   محاكمة جديدة للسيد أنسي عبيشو تحترم     

 في مكـان احتجـاز    ،  وسجنه، في حالة إدانته من جديد     ،  المدنية والسياسية  الخاص بالحقوق 
هـذه   ةالخارجية التونسي  قدمت وزارة و. لة السجناء عام النموذجية الدنيا لم   القواعدفيه   تُراعي

 الإقليمية المحكمة العليا وقد استندت    .) س(٢٠١٠مايو  /أيار ٨في   الدولة الطرف  إلى   الضمانات
 المتعلقـة  التقاريرفي قرارها، إلى    ،  طلب التسليم   على الموافقةالتي ترجع إليها    ،  ساربروكن في

، ومنظمة العفـو    الدولة الطرف   خارجية وزارة منوالواردة   تونس بحالة حقوق الإنسان في   
 أنـه  المحكمـة    رأت،  هذه التقـارير  واستناداً إلى   . وزارة خارجية الولايات المتحدة   الدولية و 

يوجـد   غير أنه لا  ،  مشروعةغير  عاملة  لم تونس في المشتبه بهم  احتمال تعرض استبعاد  يمكن   لا
 على هـذه    )acquiesced(توافق   أو )instigated( رضتح السلطات التونسية  يدل على أن   ما
  .الإرهابب صلة لها  لاالجرائم التيب فيما يتعلق، على الأقل عاملةالم
وفيما يتعلق بالتعذيب الذي يُدعى أن من أدلوا بشهادات أدت إلى إدانة السيد أنسي                ٤-٦

 هذه يثبته ليس هناك ما     أن ساربروكنل الإقليميةالمحكمة العليا   عبيشو قد تعرضوا له، رأت      
. أخرىداعمة  أدلة   إلى   أنسي عبيشو  إدانة السيد استندت   قدف،  وإضافة إلى ذلك  . الادعاءات

أن يطلـب  ، التونـسي ، بموجب القانون ومن جهة أخرى، بالنظر إلى أنه كان بوسع عبيشو  
 تـها التي قدم  الضمانات في السلطات التونسية  صراحة  وهو ما أكدته   -محاكمته من جديد    

أنسي  السيد بأن عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد        المحكمة رأت  فقد - فللدولة الطر 
  في الإقليميـة  أن المحكمة العليا   وتضيف الدولة الطرف  . محاكمة عادلة  يحصل على  لن عبيشو

علـى   تـونس  في الاحتجاز المتعلقة بظروف  الشواغلب  علماً ت كذلك أحاط  قد ساربروكن
__________  

أنسي  السيد تسليم   يستند إليها طلب  التي  الأحكام   الطعن في د  بمجر") ١(: تتمثل الضمانات المقدمة فيما يلي      )س(
 الإجـراءات "تـضمن    )٢( القضية؛بذات الصلة    كل الحقائق الدعوى فيما يتعلق ب     تستأنف ، سوف عبيشو
 راعـي ت) ٣( ؛وكذلك للمتهمين الآخـرين    لشهود الادعاء   المتهم استجواب بوجه خاص إمكانية  " الجديѧدة 

إذا ) ٤ (؛تونس صدقت عليه الذي   المدنية والسياسية،  الدولي الخاص بالحقوق    العهد معايير المحاكمة الجديدة 
 النموذجيـة لمعاملـة    الـدنيا تراعى فيه القواعد     في سجن  يقضي عقوبته  سوفأنسي عبيشو، ف   أدين السيد 
طلب  في المشار إليها إلاّ على الوقائع     أنسي عبيشو  السيد يحاكم لن،   لقاعدة التخصيص  وفقاً) ٥( السجناء؛
أنـسي   إمكانية الإفراج المشروط على السيد    سترى  ) ٦ (؛٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ التسليم
 .الجنائية قانون الإجراءات من وما يليها ٣٥٣ ةبموجب الماد عبيشو
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 تـونس  التي قدمتها  أن الضمانات   اعتبرت غير أنها ،  رة أعلاه التقارير المذكو  في النحو الوارد 
النموذجية القواعد  فيه   مكان احتجاز تُراعي  في  سجن  سي أنسي عبيشو  السيد  أن والتي تؤكد 

 ومن ثم، فقـد أخـذت     .  هذه المخاطر  هي ضمانات كافية لاستبعاد   عاملة السجناء،   الدنيا لم 
أنسي  السيد تسليم المتعلقة ب  المخاطر في الاعتبار  الدولة الطرف  والسلطات المختصة في  المحاكم  
الـضمانات   تـونس  في السفارة الألمانية تابعت  فقد  ،  وبالإضافة إلى ذلك  . تونس إلى   عبيشو

 بأن السيد أنسي عبيـشو      تونس في لسفارة الفرنسية با  موظفون ) ع( المقدمة واهتم  الدبلوماسية
 كذلك جلسات محاكمته الجديـدة علـى        نيةالسفارة الألما تابعت  و). لكونه مواطناً فرنسياً  (

 لم يكن هنـاك أي    و. ) ف( المرفوعة إجراء الاستئناف ، بالإضافة إلى    مستوى المحكمة الابتدائية  
  .اللاإنسانيةغيره من ضروب المعاملة ل أوتعذيب  للأنسي عبيشو  على تعرض السيد يدلمؤشر

درايـة  علـى    اأنه  الطرف  الدولة تؤكدطر التعذيب،   التعرض لخ  وفيما يتعلق بمسألة    ٥-٦
 ه يمكن اعتبار هـذه المخـاطر      وأن ،المشتبه بهم  فئات معينة من   تواجههاالتي   كبيرةال خاطربالم

 عبيـشو  أنسيالدولة الطرف أن السيد     حكومة   ترى،  ومع ذلك . منهجيةارسة  مم جزءاً من 
صـاحبة   يروتش .لخطر من هذا القبيل   يمكن أن تتعرض      التي فئة من الفئات  نتمي إلى أي    ي لا

ضـد   بن خميس  في قضية  الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق   الشكوى إلى الحكم الصادر عن    
التي يواجههـا   المخاطر المحددةوقد أشارت المحكمة في هذه القضية بشكل صريح إلى    . إيطاليا

هذه   ضمن عبيشو أنسيولا يندرج السيد    . إرهابية  أنشطة تورطهم في المشتبه في    الأشخاص
 استخلاص للجنةو .ولو وجهت إليه اتهامات من هذا النوع، لكان من المستبعد تسليمه           .الفئة

واضـعة في اعتبارهـا     ،  الإنـسان  الأوروبية لحقوق  أن المحكمة ما يلزم من نتائج، مع العلم       
 طلب  عدة مرات، مع ذلك،    رفضت قد،  تونسإلى  تسليم  ال  مسألة أحكامها السابقة في مجال   

  .اذ تدابير مؤقتةاتخب عبيشو أنسيالسيد 
تتباين بحسب ما إذا كـان       الضمانات الدبلوماسية  قيمةأن   وتضيف الدولة الطرف    ٦-٦

الدولـة  المنطقي تصور عدم رغبـة      من  و .الترحيلبحالات   تسليم أو ال بحالات تقديمها متعلقاً 
 ات الـتي الضمان هاعدم احترام بفي المستقبلالتسليم التي ستقدمها طلبات في الإضرار ب   طالبةالم

الـتي   الحـالات  في وينطبق هذا الأمر بشكل أوضح    . الدولة المتلقية لهذه الطلبات    إلى   قدمتها
هـذا المثـال وهـو       فيهو الحال   كما  ،  إرهابي نشاط أو مدلول سياسي  أي تنطوي على  لا

أن  تؤكـد الدولـة الطـرف     ،  لهذه الأسباب و .غير معقدة تتعلق بالاتجار بالمخدرات     قضية
السيد أنسي  لها    يتعرض قد المخاطر التي  بشكل صحيح   المختصة قد قيّمت   لطاتالسو المحاكم
 السيدأن   يثبتدليل   لم يكن هناك أي    ،وأثناء صدور القرار  . تونستسليمه إلى   لتمهيداً   عبيشو

 لن تحترم الضمانات التي قدمتها،     السلطات التونسية أن  أو  تعذيب،  للسيتعرض   أنسي عبيشو 
يتعـارض   ، فإن هـذا القـرار لا      ومن ثم  .في هذا الشأن  ى تقدم   لن تستجيب لأي شكو    أو

__________  
 .لم تتوسع الدولة الطرف في تناول هذه النقطة  )ع(
 .)أدناه ١-٧انظر الفقرة  (٢٠١١مايو /أيار ١٩في  حكمها الاستئناف بتونس أصدرت محكمة  )ف(
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الشكوى غير  تعتبرأن    تطلب إلى اللجنة   الدولة الطرف  ، فإن ولذلك.  من الاتفاقية  ٣ المادة مع
 غير مقبولة بموجب أو البلاغاتفي تقديم  إساءة لاستعمال الحق  شكلت اأساس أنه  على مقبولة

  الدولة فإن،  الشكوى مقبولة  اللجنة أن  رأتوإذا ما    .فاقيةالات من   ٢٢ لمادةمن ا  )أ(٥ فقرةال
  . أساستستند إلى أي  لا تعلن أنهاأنتطلب إليها الطرف 

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
  تفيد أنإضافية معلوماتإلى اللجنة الطرف   قدمت الدولة  ،٢٠١١مايو  /أيار ٢٧في    ١-٧

جميـع التـهم     من السيد أنسي عبيشو  صدرت حكماً ببراءة     قد أ  محكمة الاستئناف بتونس  
 ،المحاكمة السفارة الألمانية  تابعتوقد  . أنه أُفرج عنه   و ،٢٠١١ مايو/ أيار ١٩في   إليه الموجهة
  .قد أُفرج عنه بناءً على أقوال شهود النفي  السيد أنسي عبيشوويبدو أن

قـد   السلطات التونسية  تثبت أن  فإن هذه الوقائع  ،  لدولة الطرف ا  لما أوردته  وفقاًو  ٢-٧
 الطـرف بـشأن     للدولة ةالسابق الملاحظات وهو ما يدعم  ،  الدبلوماسية احترمت ضماناتها 

 .وأسسه الموضوعية  البلاغقبوليةم

   والأسس الموضوعية بشأن المقبولية على ملاحظات الدولة الطرف الشكوىةتعليقات صاحب    
  المحكمـة   أن ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٦ ؤرخةتؤكد صاحبة الشكوى في تعليقاتها الم       ١-٨

الأولى  شكواها  لم تكن تنظر في موضوع التماسها في وقت تقديم         الإنسان الأوروبية لحقوق 
 لم يكونا على علم    محاميهو وأن السيد أنسي عبيشو    ،٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٥في   إلى اللجنة 

يجـب أن    التمييز الذي  ب الشكوىوتُذكّر صاحبة   .  الهيئة هناك شكوى منظورة أمام هذه     أنب
 ـ .المؤقتة تدابير الحماية طلب  والبلاغ   بين ،حسب وجهة نظرها  ،  رىيج مـن   )أ(٥ الفقرةف

نظر فيه أو قيد النظر في إطار إجراء         النظر في أي بلاغ    من اللجنةتمنع    الاتفاقية  من ٢٢ المادة
 لأسـباب واضـحة    المؤقتة الحماية طلبات اتخاذ تدابير    على ينطبق آخر، غير أن هذا لا     دولي
 الأسبقية على أية اعتبـارات      للشخصالنفسية  و السلامة الجسدية  حماية منح بضرورة تتعلق

  .إجرائية أخرى
  فرنـسا -منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب    منمقدم    على طلب  بناءًو  ٢-٨
/ آب ١٩ و٣في   قدم مكتب محامـاة الـسيد وليـام بـوردون       ،) الشكوى ةمحامي صاحب (
 ،الإنـسان  الأوروبية لحقـوق   المحكمة إلى   التدابير المؤقتة  طلبات من  طلبين ٢٠١٠ سطسأغ

 إلى   أن تطلب  والتمس فيهما من المحكمة   ،  لمحكمةل النظام الداخلي   من ٣٩ لمادةاستناداً إلى ا  
   ،٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٣ و ١٢في  و. ) ص(تونس إلى   السيد أنسي عبيشو   تسليم تأجيل ألمانيا

  

__________  
جرت الاستعانة بخدمات أحد المحامين لأن الشخص المكلف بملف السيد أنسي عبيشو في منظمـة العمـل                   )ص(

 .ليس محامياً المسيحي من أجل إلغاء التعذيب
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  المحكمة الرفض الصادرة عنقراراتولا تتعلق . ) ق(هذين الطلبين فضت المحكمةر على التوالي،
ومـن  ). ؤقتةالمتدابير ال(  من النظام الداخلي للمحكمة٣٩المادة   بموجب إلاّ بالطلبات المقدمة  

يمكن الادعاء  لم تبتّ إطلاقاً في الطلب الذي تنظر فيه اللجنة حالياً، وعليه، لا المحكمة ، فإن ثم
  .إجراء دولي آخر في إطار بحثهقد سبق  لجنةالالمقدم إلى الطلب الذي يتناوله البلاغ بأن 
  المحكمـة  سأل أحد موظفي  ،  اتخاذ تدابير مؤقتة  المتعلق ب  الطلب الثاني   رفض وحينما  ٣-٨

في مكالمة هاتفية أجراها معه، إن كان يود أن تنظـر المحكمـة في الأسـس          ،بوردون السيد
رد عليه السيد بوردون بالنفي، وفقاً لرغبة منظمة العمل المسيحي مـن            الموضوعية للطلب، ف  
 الـسيد  وبالإضافة إلى ذلك، فـإن . فرنسا وأسرة السيد أنسي عبيشو   -أجل إلغاء التعذيب    

، توقف  ومنذ ذلك الحين   هذه المسألة،  بشأن المحكمةإضافية إلى     بيانات لم يرسل أية   بوردون
لسيد أنسي عبيشو التي تولت منظمة العمل المسيحي مـن          السيد بوردون عن متابعة قضية ا     

 ولم ينتبه السيد بوردون ولا منظمة العمـل     .فرنسا وحدها مسؤوليتها   -أجل إلغاء التعذيب    
تزال، خلافاً للتعليمـات الـتي       فرنسا إلى أن القضية لا     -المسيحي من أجل إلغاء التعذيب      

  الرسالة التي وجهتـها    بوردون مكتب السيد  أن تلقى  قدماها، منظورة أمام المحكمة إلا بعد     
  .٢٠١١ فبراير/ شباط٧الألمانية في  الإنسان إلى الحكومة المحكمة الأوروبية لحقوق

 فرنـسا مـن   -ومن ثم، فقد طلبت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب           ٤-٨
 المحكمـة   رسـالة إلى   توجيه بشكل عاجل، وهو ما فعله ب      هذا الخطأ  تصحيح بوردون السيد
طلـب الثـاني    رفضها لل  بعد ،رها فيها بأنه كان قد أخطرها     ذكّ،  ٢٠١١مارس  /آذار ٨ في

رسالة  فيو. بعدم رغبته في أن تنظر في الأسس الموضوعية للطلب        ،  اتخاذ تدابير مؤقتة  المتعلق ب 
 وأخبره  بوردون السيدعلى   المحكمة  تسجيل رئيس قلم  رد ،٢٠١١مارس  /آذار ٢٥مؤرخة  
 له تأكيد سحب الطلب بخطاب خطي، وأن عدم فعل ذلـك قـد أدى إلى                ينبغي أنه كان 

 الـسيد  مـن   على طلب صريح   ، بناءً ٢٠١١ أبريل/ نيسان ٧في  و. استمرار النظر في الطلب   
 شطبت المحكمة في نهاية المطاف طلب السيد أنسي عبيشو مـن قائمـة القـضايا                ،بوردون

 فرنـسا  - المسيحي من أجل إلغاء التعـذيب        وبالنظر إلى أن منظمة العمل    . المعروضة عليها 
 الأوروبية لحقـوق   المحكمة  تسجيل قلمو بوردون السيد مكتب بينراسلات  الم فيتشارك   لم

وتطلب إلى اللجنة أن تضمن     ،  عن سوء الفهم   الجهة المسؤولة  يمكنها تحديد  فهي لا ،  الإنسان
  .تبعاته لعدم مسؤوليته عنه عبيشو أنسي عدم تحمل السيد

الطرف  الدولة في تأكيدات   الشكوى تطعن صاحبة بالأسس الموضوعية،    فيما يتعلق و  ٥-٨
 عبيشو سـيكون    أنسي أن السيد   تتح لها إثبات   لم رجعت إليها  التقارير التي  بأنالتي أفادت   

 ـ.  الإرهابتتعلق بمكافحة لكون ملاحقة هذا الأخير لا ،  عرضة لخطر تعذيب حقيقي     شيروت
  مـصادر غـير    من  أساساً  العديد من التقارير الصادرة      إلى   ددفي هذا الص    الشكوى ةصاحب

  
__________  

 .٢٠١٠أغسطس / آب١٢أرفقت صاحبة الشكوى بالبلاغ قرار المحكمة المؤرخ   )ق(
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 ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٩ لحقوق الإنسان في   المحكمة الأوروبية  إلى   التي أرسلت ،  ) ر(حكومية
والـتي أشـارت إلى ممارسـة       ،  عبيشو أنسي  بالسيد فيما يتعلق  طلب اتخاذ تدابير مؤقتة    مع

مـرة    الـشكوى  ةصاحب وتتناول. عادية ئم جرا الملاحقين قضائياً في   السجناء ضد التعذيب
، ضد إيطاليا  بن خميس  في قضية  الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق   أخرى الحكم الصادر عن   

ينطبق فقط   خطر التعرض للتعذيب   لإظهار أن  في محاولة  به الدولة الطرف   تاستشهدالذي  و
 بـشخص   يتعلق كمهذا الح  وكون .إرهابية  أنشطة مشاركتهم في المشتبه في    الأشخاص على

بمفهـوم  ،  يعني اشتبهت السلطات التونسية في تورطه في أنشطة إرهابية وخضع للتعذيب لا          
غـير   أخرى من الجرائم  لارتكابهم أنواعاً    تونس في  الملاحقين قضائياً  أن الأشخاص ،  المخالفة
 ـ التعذيباللجوء إلى    ذات المصداقية صادر  الم العديد من  وقد وثقت .  للتعذيب معرضين  دض

أُلقي القبض عليهم   من الأشخاص الذين     والصحفيين وغيرهم  والنقابيين المعارضين السياسيين 
  .) ش(مكافحة الإرهاب  سياق آخر غير سياقفي
 عـدم الوفـاء     الشكوىصاحبة   لاحظت،  الضمانات الدبلوماسية  وفيما يتعلق بمسألة    ٦-٨
: ، وهي على النحو التالي    لة الطرف  إلى الدو  ها تونس التي قدمت  الضمانات الدبلوماسية  من ثلاثةب
 خـلال أن يـستجوب، مـن    المتهم في  حق  على وجه التحديد   ديدةالجاكمة  تضمن المح ) "١(

قـانون    من ١٤٣  بالمادة  عملاً والمتهمين الآخرين  شهود الادعاء ،  القاضي الذي يرأس الجلسة   
أنـسي   لسيد ا ألمانيالمت  جرت بعد أن س   التي  ،   الجديدة اكمةالمحوفي أثناء   . "الجنائية الإجراءات

  الـسماح  - الثورة التونسية  عقب عُزل الذي - الهمامي محرزالتونسي  القاضي  رفض  ،  عبيشو
 ٢٠١٠ ديـسمبر  /كـانون الأول   ١١ المؤبد في بالسجن   المتهمحكم على   و. الشهود بمواجهة

اجهـة   وكانت مو  . تحت التعذيب من الشركاء المزعومين     اعترافات انتزعت بالاستناد فقط إلى    
السيد أنسي عبيشو بشركائه المزعومين ستسمح لهذين الشخصين بالتذكير بالتعـذيب الـذي             

__________  
الدولـة  ت بـه     استشهد والذي،  الولايات المتحدة الأمريكية  خارجية   وزارة الصادر عن  ٢٠٠٩عام   تقرير  )ر(

 ١٢ في الـذي تعـرض للتعـذيب      مـرزوق  عبد المطلب بن   قضية إلى   وهو يشير ،  في ملاحظاتها  الطرف
 بمشاركته في عـراك دار      على الاعتراف  إرغامهتي سعت إلى    ال قوات الأمن  على أيدي  ٢٠٠٩ مارس/آذار

لمناهـضة  الجمعية التونـسية  و التعذيب المنظمة العالمية لمناهضة الصادر عن ٢٠٠٩تقرير عام   ؛  قاهيبأحد الم 
منظمة   تقرير ؛عادية المدانين بجرائم   السجناء  الممارس ضد  تعذيبال إلى   والذي أشار مرات عديدة   ،  التعذيب

، ٢٠١٠الـصادر عـام     " بالتعـذي ب مليءعالم  "  فرنسا المعنون  -العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب       
شـبه منـتظم أثنـاء      بـشكل   [...]  عادية جريمة في ارتكابهم  الأشخاص المشتبه  تعرض"شير إلى   ي ذيوال

للـشهادات   وفقـاً و .الصفع أو اللكـم   الركل و  مثل،  أو اللاإنسانية أو المهينة     القاسية للمعاملة استجوابهم
  في ة العظمى مـن الموقـوفين أثنـاء الاسـتجواب         ، تتعرض الغالبي  المحامينالضحايا و   جمعها من  تسنى التي

 المـشتبه بهـم    وقد يتعرض . والركلات الصفعاتو لشتائمل  على الأقل،  ،الحرس الوطني  الشرطة أو  مراكز
 التعـذيب باللجوء إلى    والمتعلق أغسطس،/آب ١٨المؤرخ  ،  عبو محمد المحاميبيان  ( ،للتعذيب الطيعين غير
 .)المخدرات بهماتجار الأشخاص المشتبه في ضد

 -منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب        ووزارة خارجية الولايات المتحدة، ومنظمة العفو الدولية،          )ش(
الجمعيـة التونـسية     و الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتـش،         فرنسا، و 
 .التعذيب لمناهضة
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الدولي الخاص    العهد معايير المحاكمة الجديدة  ستُحترم في ") ٢(؛  ) ت(أثناء الاستجواب  له تعرضا
 ٢٩ المـؤرخ  ٣٠ بموجب القانون رقـم    تونس صدقت عليه الذي   المدنية والسياسية،  بالحقوق
 قد أدين السيد  و. "دفاع فعال   بالحصول على  للمتهم الذي يسمح  ،١٩٦٨ نوفمبر/لثانيتشرين ا 
أولى جلسات   وهو اليوم الذي عقدت فيه     ،٢٠١٠ ديسمبر/كانون الأول  ١١في    عبيشو أنسي

في حالة  ") ٣( بالمرافعة في الموضوع؛  ،  راضية نصراوي السيدة  ،  لمحاميته  أن يُسمح  دون،  المحاكمة
النموذجيـة   الـدنيا تراعى فيه القواعـد      في سجن  يقضي عقوبته ي عبيشو، س  أنس  السيد إدانة
تقريرهـا   في المتحـدة الأمريكيـة    وزارة خارجية الولايات  حظت  وكما لا  ."السجناء لمعاملة
 ظـروف الاحتجـاز   " فإن ،الدولة الطرف  سلطاتوالذي رجعت إليه    ،  ٢٠٠٩عام   الصادر

منظمة العمل المسيحي من أجـل       النتيجة التي أكدتها  ، وهي   "الدولية  بالمعايير  بوجه عام  تفي لا
  .) ث("التعذيبب مليءعالم " بعنوان ٢٠١٠ عام ها الصادرتقرير  في فرنسا-إلغاء التعذيب 

فيما يتعلق  الطرف   الدولةتماماً الاستنتاج الذي خلصت إليه       الشكوىوتفند صاحبه     ٧-٨
 ـو الاسـتئناف في   عبيشوأنسيالسيد  بالحكم ببراءة     /أيـار  ١٩ في لاحقـاً   عنـه راجالإف

. للضمانات التي قدمتـها    تونس، والذي رأت فيه أن هذه الوقائع تثبت احترام          ٢٠١١ مايو
الـضمانات   إلى   الاسـتئناف في   على محاكمة عادلة  لا يعزى حصول السيد أنسي عبيشو       و

 ابيـة الـتي   الإيجيعزى إلى التغييرات    ، بل   ة السابق ةالتونسي التي قدمتها الحكومة   الدبلوماسية
التعبئة التي قامت بها منظمة العمل المسيحي  إلىو ٢٠١١يناير /كانون الثاني ١٤ ثورة أحدثتها

وقـد   . بشأن القضيةالمتهم ةمحاميراضية نصراوي، السيدة   و  فرنسا -من أجل إلغاء التعذيب     
في  غـير مـسبوق    إجراء ، وهو واجهة الشهود أدت هذه التعبئة بوجه خاص إلى السماح بم       

الذي  ذريالجسياسي  التغيير  العن عمد    الدولة الطرف وأغفلت  . التونسيةالقضائية  لممارسة  ا
في أول درجة    الهخضع   تيال ائرةالجاكمة  لم تتطرق إلى المح   والسيد أنسي عبيشو،     تبرئةسمح ب 
المحكمـة   وقعت فيه  ذيال الخطأ إلى   اً أخير الشكوىصاحبة   وتشير .شهربالثورة   اندلاعقبل  
 داعمةأدلة  تستند إلى    عبيشو أنسي عندما رأت أن إدانة السيد    ،  ساربروكنفي   الإقليمية العليا
 تبرئة  أن الشكوىترى صاحبة   و. تعرضوا للتعذيب  الذين  الشهود تصريحاتوليس إلى    أخرى

  .تثبت عكس ذلك التونسي في الاستئناف السيد أنسي عبيشو
__________  

 كـانون   ١٥  فرنـسا في   -عمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب       الشكوى إلى بيان منظمة ال     تشير صاحبة   )ت(
 ."تونس في هزلية جديدةة ممحاك"بعنوان  ٢٠١٠ ديسمبر/الأول

سـيئة   السجون التونسية ظروف الاحتجاز فيإن " :ACAT-France, A World of Torture (2010), p. 187  )ث(
 منظمة العمل المسيحي من أجـل       ت جمعتها لشهادا وفقاًو .متكررة مشكلة الاكتظاظف .من جميع النواحي  

 يرغم سجينان أو ثلاثة سجناء على تقاسـم سـرير           ما غالباًف،   من سجناء سابقين    فرنسا -إلغاء التعذيب   
 صنبور  المكونة من  مرافق الصرف الصحي  في   ويشترك حوالي مائة من السجناء     . الأرض النوم على  أو،  واحد
  الحـق  غير أن هذا  الأسبوع،   مرة واحدة في   لاستحمامالعادة ا في   سجين  لكل ويحق.  واحد ومرحاض واحد

 بـسبب و. أحد المحتجزين  من أجل معاقبة   أو للسجناء  بسبب العدد الكبير   إما،  يراعى في بعض الأحيان    لا
غالبـاً   و اً،محدود الحصول على العلاج  ويكون  . كبيرة للغاية  بسرعة الأمراض تنتشر،   الأوضاع الصحية  سوء

 ." السياسيينفي حق السجناءوخاصة ، عقابالعلاج وسيلة لل رمان منالحما يستخدم 
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بـأن   الدولة الطـرف  لى حجة    تشير صاحبة الشكوى، في معرض ردها ع       ،وأخيراً  ٨-٨
، إلى  ) خ( تكن موثقـة بالأدلـة     لم عبيشو   أنسي شركاء السيد  ضد التعذيبادعاءات ممارسة   

 ٢١في    فرنـسا  -محضرين لمقابلتين أجرتهما منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب           
التعذيب  يثبتان   جلواليمحمد  و زايد محمد ينينالسج مع المرناقية في سجن  ٢٠١١ مارس/آذار

  أيـضاً وتستـشهد  .) ذ(الذي تعرض له شريكا السيد أنسي عبيشو المزعومان أثناء التحقيـق     
 إلى هاقدمو،  زايد  محمد محامي السيد ،  عبو محمد التي أعدها السيد  لتعذيب  با المتعلقة الشكوىب

ة صاحبتم  تخو .٢٠١١ أبريل/نيسان ١٩ في بتونس الابتدائية المحكمة لدى مدعي الجمهورية 
 مصادر وثائقيـة   اتؤكده  التي حديثها بالإشارة من جديد إلى أن هذه الشهادات،        كوىالش

السيد أنسي عبيشو كـان      لإثبات أن  تكفيو تونس  التعذيب في  تثبت شيوع ظاهرة   عديدة،
 معظم هذه المعلومـات    توكان. تسليمه إلى تونس  عرضة لخطر تعذيب حقيقي وكبير عند       

  للتعذيب عبيشو أنسي وعدم تعرض السيد   .ملية التسليم ع نفذت حينما الطرف  للدولة متاحة
 الذي حظيت بـه الاهتمام إلى بلا شك   حد بعيد  إلى    وذلك يرجع  - لدى وصوله إلى تونس   

 .الدولة الطـرف   تصرفات بأثر رجعي   أن يبرر  يمكن  لا ،وبخاصة الاهتمام الإعلامي  ،  قضيته
انتـهكت  قـد    الدولة الطرف  ن اللجنة إلى إثبات أ    الشكوى صاحبة، تدعو   لهذه الأسباب و

  .التي طلبتها اللجنة المؤقتة  الحمايةتدابيرالاتفاقية و  من٣ المادة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

 مـن نظامهـا     ١١٤الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة          تلبية  عدم      
  الداخلي

بذلتها بالجهود التي    تعترفوهي  . باتخاذ تدابير مؤقتة   طلبهاعدم تلبية   تأسف اللجنة ل    ١-٩
ما يمكـن في ضـوء الظـروف         بأسرع باتخاذ تدابير مؤقتة   طلب اللجنة نقل  الطرف ل  الدولة
 بالتزاماتهـا على عـدم الوفـاء      الدولة  يمكن لوم     لا  إلى أنه  ،هذه الحالة  في لص،تخو،  القائمة

  .الاتفاقية  من٢٢ بموجب المادة
__________  

 . أعلاه٤-٦انظر الفقرة   )خ(
 ،٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٥ منذ توقيفهما في    للضرب فقد تعرض المحتجزان  ،  للشهادة التي تسنى الحصول عليها     وفقاً  )ذ(

عرضا في نهاية    وقد. ة الجمارك عشرة في مركز فرق   الحبسهم  أيام   خلال الوحشي  للتعذيب وتعرضا بعد ذلك  
، القاضيكما طلب   التحقيق  استكمال  غراض  لأو. المرناقية  إلى سجن  نقلهماقبل   قاضي التحقيق الأمر على   

 حيث تعرضا للتعـذيب   ،   بمنطقة الكبارية  مكافحة المخدرات أعيد المحتجزان في مناسبات عدة إلى دائرة فرقة         
 الابتدائية بتونس  المحكمةالمؤبد من   بالسجن    نهاية المطاف  في هذين الشخصين  حكم على صدر  و .مرة أخرى 

 جلوالي  محمد وحينما أخبر السيد   .الثورة بعد من مهامه  أعفي الذي الهمامي محرز القاضيالتي كان يرأسها    
واستطاع الطبيـب   . "جرى له  ما يستحق"بأنه  عليه القاضي   ، رد   تعرض له  التعذيب الذي ب قاضي التحقيق 
 إقناعه بالعدول عن الحديث عن التعـذيب        سجن المرناقية  إلى   لدى وصوله  زايد محمد  السيد الذي التقى به  

 عـن   أضراراً جسدية ونفسية خطـيرة نجمـت       جلواليمحمد  و زايد محمد ويعاني السيدان . الذي تعرض له  
 .تعرضا له التعذيب الذي
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  لمقبوليةالنظر في ا    
ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقرِّر        بلاغ  في  شكوى ترد   قبل النظر في أي       ١-١٠
تلاحـظ  ،  وفي هذا الصدد  .  من الاتفاقية  ٢٢بموجب المادة    إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا      ما

شـكوى سـجلت     الإنسان الأوروبية لحقوق  المحكمةقدم إلى    السيد أنسي عبيشو   اللجنة أن 
، ومع ذلك  .اللجنة بنفس وقائع المسألة المعروضة على     ، وتشير إلى أنها تتعلق    ٣٣٨٤١/١٠ رقمب

 ٧ في القضايا التي تنظر فيها المحكمة     قائمةمن   تشطبوالشكوى قد سحبت    أن  تلاحظ اللجنة   
، تـرى   وبناء على ذلـك    . أن تنظر هذه الهيئة في أسسها الموضوعية       قبل ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .) ض(الشكوى النظر فيتمنع   لامن الاتفاقية ٢٢المادة من  )أ(٥ الفقرة أن أحكاماللجنة 
 هالنظر في أسس في فإن اللجنة ستشرع، البلاغ قبوليةنظراً لعدم وجود مانع إضافي لمو  ٢-١٠

  . من الاتفاقية٣ بموجب المادة الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 وفقاً  ،لمعلومات التي أتاحتها لها الأطراف    نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع ا         ١-١١

  .  من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤للفقرة 
صـاحب الـشكوى إلى     الدولة بتسليمها    تويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان         ٢-١١

 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي ٣ من المادة ١بموجب الفقرة تونس قد انتهكت التزامها 
ذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر           شخص إلى دولة أخرى إ    

وتشدد اللجنة على أنها يجب أن تتخذ قراراً بـشأن المـسألة في ضـوء               . التعرض للتعذيب 
المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقـت            

ث اللاحقة تفيد فقط في تقييم المعلومات التي كانـت          وتشير اللجنة إلى أن الأحدا    . التسليم
(متوافرة بالفعل للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم

 غ

  .)أأ
الـشخص   كان ما إذا تحديد   يتمثل في  قييمهذا الت  وتشير اللجنة إلى أن الهدف من       ٣-١١
تـشير  و. لدى عودته إلى تونس    اًيقيحقو اًمتوقعتعذيب  خطر  يواجه بصورة شخصية     المعني

 أنـه  فيـه  والذي جـاء  ،٣تنفيذ المادة بشأن ) ١٩٩٧(١العام رقم   إلى تعليقها  اللجنة أيضاً 
 يلزم ومع ذلك لا  . أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك           يجب"

 ظ("تملاً للغاية محأن يكون الخطر    

ب
 

، في هذا الصدد  و. ائماً، وإنما يجب أن يكون شخصياً وق      )ب
__________  

نـوفمبر  /تشرين الثـاني   ١١مد في    المعت قرار، ال ضد السويد . ف. غ. أ .م ،٢١٥/٢٠٠٢ انظر البلاغ رقم    )ض(
 .١-٦، الفقرة ٢٠٠٣

، ٢٣٣/٢٠٠٣الـبلاغ رقـم   و؛  ٢-١٥، الفقرة   كالينيتشنكو ضد المغرب  ،  ٤٢٨/٢٠١٠ انظر البلاغ رقم    )أأ(
 .٢-١٣ الفقرة ،٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٠المعتمد في  قرار، الضد السويد عجيزة

، المرفـق التاسـع  ، )A/53/44 (٤٤رقـم   والخمسون، الملحق الدورة الثالثة    للجمعية العامة،  الوثائق الرسمية   )ب ب(
 .٦ الفقرة
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(حقيقياً وشخصياً و  متوقعاً يجب أن يكون   خطر التعذيب   أن رأت اللجنة 
 أ أ

اللجنة  وتشير. )ج ج 
 تُقِيم وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي يرد من أجهزة          )١(رقم   تعليقها العام ل وفقاً اأنه إلى   أيضاً

(الدولة الطرف المعنية  
 ب ب

نها، على العكس من ذلك، يحـق لهـا،         ، بيد أنها غير ملزمة به بل إ       )د د
 من الاتفاقية، تقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف المحيطـة           ٢٢ من المادة    ٤بموجب الفقرة   

  .بكل قضية
لتزامـات  يشكل انتهاكاً لا   تونسما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى        ولتحديد    ٤-١١

ة أن تراعي جميع الاعتبـارات       من الاتفاقية، يجب على اللجن     ٣الدولة الطرف بموجب المادة     
ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعيـة   

 هو تحديد ما إذا كـان صـاحب         ها الهدف من تحليل   ا تشير إلى أن   غير أنه . لحقوق الإنسان 
 وعليـه،  .إليهسيُعاد  في البلد الذي  تعذيب حقيقي ومتوقع  الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر   

فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في البلد المعني لـيس                
وعلـى  . سبباً في حد ذاته لتقرير احتمال تعرض هذا الشخص للتعذيب عند عودته إلى بلده             

العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقـوق الإنـسان               
 واللجنة، بفصلها .يمكن أن يتعرض شخصٌ ما للتعذيب في حالة معينة خاصة به يعني أنه لا لا

 تصدر على أي نحو رأياً مـسبقاً بـشأن    لاوحقيقي وشخصي خطر متوقع  وجود في مسألة 
  .تسليمه  وقتالموجهة ضد السيد أنسي عبيشو التهم الجنائية خطورة أو صحة
تذرع أي  يجوز   بأنه لا ، و للتقييد قابل   أن حظر التعذيب مطلق وغير    ب اللجنة   ذكّروت  ٥-١١

(دولة طرف بظروف استثنائية أياً كانت لتبرير أفعال التعذيب   
 ج ج

وأحاطت اللجنـة علمـاً    .)ه ه
يجوز الاستناد إلى الضمانات     ه لا أن إلى   إلا أنها تشير  ،  الدولة الطرف  اتخذتها التي   تدابير المتابعة ب

( مـن الاتفاقيـة    ٣ في المـادة   لمنصوص عليه ا الدبلوماسية لتجنب تطبيق مبدأ عدم الرد     
 د د

. )وو
، والتي تؤكد أنـه بـالنظر إلى         الشكوى ساقتها صاحبة التي    بالحجج علماً اللجنةأحاطت  و
  القـضية  أوقفا في ذين  لالآخرين ال  إلى تعرض المتهمين  و تونس في لتعذيباالمتكرر إلى   للجوء  ا

للتعـذيب   يد أنسي عبيشو أيـضاً لأن يتعرض الساحتمال كبير ،  للتعذيب كان هناك  نفسها
 علماً  اللجنة كما أحاطت . تسليمه إلى تونس   في حال   أو المهينة  اللاإنسانيةعاملة  لمضروب ا  أو
ثل هذا الخطـر،     لم الفئات المعرضة  إلى   نتميي  لا بأن السيد أنسي عبيشو   الطرف   جة الدولة بح

__________  
/ تـشرين الثـاني    ٢٣المعتمد في    قرار، ال ضد كندا  ردادامصطفى  ،  ٢٥٨/٢٠٠٤ البلاغ رقم ،  مثلاًانظر،    )ج ج(

 .٢٠٠٥مايو /أيار ٦المعتمد في  القرار، ضد السويد .أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣البلاغ رقم و ،٢٠٠٥ نوفمبر
 ،٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٦المعتمـد في     قرار، ال ضد سويسرا . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨ البلاغ رقم ،  مثلاًانظر،    )د د(

 .٣-٧ الفقرة
الوثـائق   ،٢ الدول الأطراف للمادة   بشأن تنفيذ ) ٢٠٠٧(٢، التعليق العام رقم     مناهضة التعذيب  انظر لجنة   )ه ه(

 .٥ الفقرة، المرفق السادس، )A/63/44( ٤٤رقم  الدورة الثالثة والستون، الملحق للجمعية العامة، الرسمية
/  حزيـران  ١المعتمد في    قرار، ال  كازاخستان ضدعبد الصمتوف وآخرون    ،  ٤٤٤/٢٠١٠ البلاغ رقم  انظر  )و و(

 .١٠-١٣ الفقرة ،٢٠١٢ يونيه
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طلـب   أن للجنـة  ف أيضاً الطر  الدولة بيّنتو. بالإرهاب مرتبطة يواجه اتهامات  لكونه لا 
، وأشارت فيها إلى أن السيد أنسي       تونس قدمتها دبلوماسية   كان مصحوباً بضمانات   التسليم

الـدولي    في العهد  المنصوص عليها  الحقوقجديدة تراعي فيها     محاكمةعبيشو سيحصل على    
 ـ         المدنية والسياسية  الخاص بالحقوق  از ، وسيسجن، في حالة إدانته من جديد، في مكان احتج

   .عاملة السجناءلم النموذجية الدنيا  فيه القواعدتُراعي
 في الاعتبـار  اللجنة  أن تأخذ   ، يجب   المقدمة الضمانات الدبلوماسية  وعلى الرغم من    ٦-١١

وتشير اللجنـة    .الشكوىصاحبة   زوج تسليم وقت تونس في لحقوق الإنسان  الوضع الفعلي 
 الذي قدمتـه  الدوري الثاني     التقرير  بشأن ١٩٩٨عام    التي أصدرتها   الختامية الملاحظاتإلى  
مما يكدر اللجنـة بوجـه خـاص         ":والتي أفادت فيها بما يلي    ،  )CAT/C/20/Add.7( تونس

 وغيره من ضـروب المعاملـة      ذكرته التقارير من ممارسة قوات الأمن والشرطة التعذيب        ما
 ـ             القاسية   اة الأشـخاص   أو المهينة على نطاق واسع، مما أسفر في بعض الحـالات عـن وف

 مـؤخراً، في عـام      الإنـسان  اللجنة المعنية بحقوق   أشارتو .)زز ه ه("الموضوعين تحت الحراسة  
بالقلق  "تشعرأنها   إلى   ،)CCPR/C/TUN/5( لتونس التقرير الدوري  نظرها في  عقب،  ٢٠٠٨

إزاء معلومات خطيرة ومتواترة تفيد بحدوث حالات تعذيب وضروب للمعاملـة القاسـية             
ح و و("ة أو المهينة في إقليم الدولة الطرف      اللاإنساني أو

 

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    أعربتو .)ح
تستبعد  قلقها إزاء معلومات تشير إلى أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، لا          "عن  كذلك  

 العديد من أكدت هذه المعلومات    و. )ط ط ز ز("من الناحية العملية من أدلة الإثبات في المحاكمات       
،  على حد سـواء الدولة الطرف وصاحبة الشكوى ت بهااستشهدالتي  غير الحكومية المصادر  

 في وقـت   تونس التي كانت سائدة في    المقلقة حقوق الإنسان  بحالة قد أقرت الدولة الطرف   و
تعرض المشتبه فـيهم لمعاملـة غـير        "السيد أنسي عبيشو، وذهبت إلى حد اعتبار أن          تسليم

  ".تونسمشروعة هو أمر غير مستبعد في 
 كان ينبغي لها أن تعلـم عنـد       أو  كانت تعلم   ، فإن سلطات الدولة الطرف      من ثم و  ٧-١١

تلجأ بشكل منتظم وعلى نطاق واسـع إلى اسـتخدام           أن تونس    السيد أنسي عبيشو  تسليم  
 المتهمين بارتكاب جـرائم     تجزينضد المح كذلك   و ،ضد المعتقلين لأسباب سياسية   التعذيب  

تـهمين  الذي أكدت فيه تعرض م     الشكوى   صاحبة بادعاء   ة علماً  اللجن كما أحاطت . عادية
ليس فقط أثناء حبسهما    ،  اعترافات منهم الا انتزاع   بهدفآخرين في القضية نفسها للتعذيب      

بإجراء تحقيـق   بعد أن أمر قاضي التحقيق      الاحتياطي، بل في أثناء الإجراءات القضائية أيضاً        
 ة صـاحب  الموثقة التي قدمتـها   للمعلومات  مام اللازم   الاهت اللجنة   وتولي .تكميلي في القضية  

ولا سيما الشهادات التي قدمها المتهمان والـشكاوى الـتي           هذا الموضوع،    بشأنالشكوى  
__________  

 .٧٢، الفقرة )A/54/44 (٤٤ رقم الدورة الرابعة والخمسون، الملحق للجمعية العامة، الوثائق الرسمية  )ز ز(
 .) أعلاه)ج(انظر الحاشية  (١١ الفقرة ،CCPR/C/TUN/CO/5  )ح ح(
 .١٢المرجع نفسه، الفقرة   )ط ط(
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إجـراء أي تحـر      دون   والتي رفضت ،   بشأن تعرضهما للتعذيب    التونسية عدالةالرفعاها إلى   
المخاطر ان الشخصان قد أكد     ومن المرجح أن التعذيب الذي تعرض له هذ       . تحقيق بشأنها  أو

أنسي عبيشو الذي كان بعد تسليمه إلى تونس سيُقدم  السيد كان سيتعرض لهاالشخصية التي   
، تحقيقات جديـدة  بما في ذلك    إلى محاكمة جديدة، ومن ثم سيمر بإجراءات قضائية جديدة،          

صول ولا يشكل الح  .  حقيقي تعذيب أو سوء معاملة   سيتعرض، في ظل هذه الظروف، لخطر       و
واضـح،  التجاهل هذا الخطـر     بلدولة الطرف   سبباً كافياً يسمح ل    على ضمانات دبلوماسية  

الحماية مـن التعـذيب     ب على وجه التحديد     يتعلق المقدمة لا  من الضمانات     وأن أياً  سيما لا
 إلى  نهاية المطاف  في   ولا يمكن أن يكون عدم تعرض السيد أنسي عبيشو        . سوء المعاملة من   أو

 في وجود هذا الخطر في وقـت تـسليمه          للتشكيكمبرراً   بعد تسليمه     هذا القبيل  معاملة من 
 أن   بـصورة كافيـة     الشكوى قد أثبتت   صاحبةتخلص اللجنة إلى أن     و. للتقليل من شأنه   أو

. وقت تسليمه إلى تونسفي  اً وشخصياً وحقيقياًمتوقع تعذيب   خطر واجه أنسي عبيشو  السيد
  . من الاتفاقية٣الطرف يشكل انتهاكاً للمادة تسليمه من الدولة عليه، فإن و

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ من المادة    ٧ولجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة        -١٢
 أن الوقـائع     تقـرر  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،           

  . من الاتفاقية٣ ةالدولة الطرف للماد انتهاكتكشف المعروضة عليها 
من )  سابقاً ١١٢المادة   (١١٨ من المادة    ٥وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة         -١٣

  منحـه ، بما في ذلـك جبر الضرر الذي تعرض له السيد أنسي عبيشو        على   ،نظامها الداخلي 
 التي تدابيرالمعلومات عن   يوماً،   ٩٠، في غضون    تتلقىاللجنة أيضاً أن    تود   و . الكافي التعويض

  . القرارلتنفيذ هذااتخذتها الدولة الطرف 
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  *ضد سويسرا. ي: ٤٣١/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )المحامي أوليفر برونيتي ايمثله (.ي  :المقدم من

   الشكوىةصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية
  سويسرا  :الدولة الطرف

  )الأولى الرسالةتاريخ  (٢٠١٠أغسطس / آب٣١  :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧المنشأة بموجب المادة     مناهضة التعذيب،    إن لجنة   

  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ،٢٠١٣مايو / أيار٢١ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنـة مناهـضة       ٤٣١/٢٠١٠من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

 مـن اتفاقيـة     ٢٢، بموجب المـادة     .أوليفر برونيتي نيابة عن السيدة ي     التعذيب من المحامي    
  المهينة، اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها        وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف، 

  :يلي ماتعتمد   

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧رار بموجب الفقرة ق    
 ترحيلـها إلى تركيـا      دعي أن هي ت و. تركية تدعى السيدة ي    ةٌ الشكوى مواطن  ةصاحب  ١-١

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب   ٣ انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة       سيشكل
 .المحامي أوليفر برونيتي الشكوى ةويمثل صاحب. أو المهينةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

 من نظامهـا الـداخلي      )سابقاً ١٠٨ المادة (١١٤ بموجب الفقرة المادة  ،  طلبت اللجنة و  ٢-١
(CAT/C/3/Rev. 5) ، صاحبة الـشكوى  طرد، إلى الدولة الطرف عدم ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣في 

  .دولة الطرف على هذا الطلبووافقت ال. ريثما تنظر في بلاغها تركياإلى 

  تها صاحبة الشكوىا عرضالوقائع كم    
وبـدأت  . صاحبة الشكوى هي مواطنة تركية من أصل كردي، مولودة في اسـطنبول             ١-٢

، حيث كانت تعلم الـرقص      ١٩٩٧العمل في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي في اسطنبول عام            
 . وأنشطتها السياسية الليبرالية المناصرة للأكرادوهي تنتمي إلى عائلة معروفة بآرائها. الشعبي

__________  
  .لعضو اللجنة السيد أليسيو بروني) مخالف(يرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي فردي   *  
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وكانـت  . وهناك شبه لافت للنظر بين صاحبة الشكوى وشقيقتها الكـبرى، س            ٢-٢
 التابعة لحزب العمـل      المسلحة اتالعصابشقيقتها ناشطة جداً في العمل السياسي والتحقت ب       

ة التي كانت تحضر دائماً     ولذلك كانت مطلوبة من الشرط    . اللينيني المحظور /الشيوعي التركي 
لى إ .سإلى مترليهما بحثاً عنها وتهدد بإلقاء القبض على صاحبة الشكوى لـدفع الـشقيقة               

، وتعرضت للتعذيب   ١٩٩٥وأُلقي القبض على شقيقة صاحبة الشكوى في عام         . الاستسلام
على أيدي عناصر الشرطة لإجبارها على كشف ما كانت تقوم به من أنشطة لصالح حزب               

ولما امتنعت عن ذلك، عادت الشرطة إلى تهديـد الأسـرة           . اللينيني/مل الشيوعي التركي  الع
وقامت الشرطة باحتجاز صاحبة الشكوى ليـوم واحـد    . على الإدلاء بما لديها   . لإجبار س 

 .وضربها لحمل شقيقتها على الإدلاء بأقوالها

عـن  ، شاركت شقيقة صاحبة الشكوى في إضـراب         ٢٠٠٢-٢٠٠١وفي الفترة     ٣-٢
 ١٨٠الطعام نفذه السجناء السياسيون في جميع أنحاء البلاد وامتنعوا عن تناول الطعام لمـدة               

وأفرج عنها هي وعدة سجناء آخرين شاركوا في الإضراب عـن الطعـام، إفراجـاً               . يوماً
وطلب منها أن تتعهـد بالإقامـة في مـترل    . مشروطاً مدته ستة أشهر لكي تستعيد عافيتها 

وتمكنـت  . ف إضرابها عن الطعام وتعود إلى السجن بعد مرور ستة أشـهر           والديها وأن توق  
الأسرة من تدبير عملية هروب س إلى سويسرا على الرغم من الرقابة المشددة الـتي كانـت           

 / تـشرين الأول   ٣١وحصلت على اللجوء في سويسرا بتـاريخ        . تفرضها السلطات الأمنية  
المنظمة الدوليـة  تركية اسمها على قائمة    ، وضعت الشرطة ال   ٢٠٠٦وفي عام   . ٢٠٠٣أكتوبر  

، طالبـت الـسلطات التركيـة       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩وفي  . )نتربولالأ(للشرطة الجنائية   
؛ ورفضت سويسرا هذا الطلب اسـتناداً إلى       أن علمت بأنها تقيم في سويسرا      بعد .س بتسليم

 . مبدأ عدم الإعادة القسرية

 بالسجن منذ إلقـاء القـبض عليهـا في          وكانت صاحبة الشكوى تزور شقيقتها      ٤-٢
، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل وبشكل يومي أثناء فترة الإضـراب عـن               ١٩٩٥ عام

وعند انتهاء الزيارة، كانوا يستبقونها     . وكان حراس السجن يحتجزونها عند كل زيارة      . الطعام
أن رجال الأمن   ويبدو  . دون سواها لتفتيشها جسدياً وفحص وجهها باللمس وأخذ بصماتها        

كانوا يشتبهون في وجود نية لديها لاستغلال شبهها بشقيقتها وأخذ مكانها في السجن ليتسنى 
وكانت صاحبة الشكوى تخضع للمراقبة ويتم تعقبها والتنصت على اتـصالاتها           . لها الخروج 

ا الهاتفية بشكل دائم، ويبدو أن السلطات كانت تشتبه في ضلوعها في تنفيذ الأنشطة نفـسه              
وزاد الاشتباه فيها أكثر عنـدما      . التي كانت تضطلع بها شقيقتها في الحركة السياسية السرية        

ويعتبر هذا المركز من المؤسسات التابعـة       . بدأت تعمل في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي        
 . لحزب العمال الكردستاني وهو يخضع لمراقبة مشددة من السلطات الأمنية في تركيا

، قامت الشرطة بمداهمة مترل صاحبة الشكوى وإلقـاء         ١٩٩٨فبراير  / شباط ١وفي    ٥-٢
وأودعت السجن مدة سبعة أيام، وعُصبت عيناها وعوملت بقسوة لا سيما في            . القبض عليها 
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واتهمت بحيازة منشورات ممنوعـة     . عورتها، وتعرضت للتحرش الجنسي والحرمان من الطعام      
لكن الشرطة والسلطات   . فرج عنها لعدم كفاية الأدلة    والمشاركة في جنازة ناشط سياسي ثم أ      

إذ كان يُقبض عليها دائماً لفتـرات قـصيرة، وتخـضع           . الأمنية لم تتوقف عن اضطهادها    
 .للاستجواب والتخويف سواء أثناء زيارة شقيقتها في السجن أو في مكان عملها

رطة ، استمرت الـش   ٢٠٠٢أغسطس  /وبعد هروب شقيقة صاحبة الشكوى في آب        ٦-٢
كانت تأمل في   د والواضح أنها    مختبئة داخل البل  . سوكانت الشرطة مقتنعة بأن     . في مراقبتها 

وكانت الشرطة تخشى أيضاً أن تـستغل       . أن تهتدي إلى مكانها من خلال صاحبة الشكوى       
وبالإضافة إلى ذلك، كان التخويف . صاحبة الشكوى شبهها بشقيقتها ليتيسر لها التنقل بحرية

كما أصبحت الـسلطات  . لدفعها إلى الاستسلام. يلة للضغط باستمرار على س  يستخدم وس 
بل بـسبب   .  س   بتشتبه بشده في صاحبة الشكوى نفسها ليس فقط بسبب علاقتها الوثيقة            

، بفرار  ٢٠٠٦وحين علمت السلطات في عام      . نشاطها في مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي       
 على صاحبة الشكوى باعتبارها هدفاً وحيداً ويشتبه في         من تركيا، قامت بتشديد المراقبة    . س

  .ضلوعها في تيسير هروب شقيقتها وخلافتها في الحركة السياسية السرية
ونتيجة خضوع صاحبة الشكوى للمراقبة والتخويف بهذا الشكل الدائم وتأثرهـا             ٧-٢

. عقلية حـادة بإلقاء القبض عليها وسوء معاملتها عدة مرات، أصبحت تعاني من اضطرابات   
فكانت تهاب الخروج من المترل، وكلما خرجت ينتابها الخوف من القبض عليها والتعـرض              

، لجأت إلى مركز توهاف لإعادة التأهيل، وهو مركـز         ٢٠٠٢وفي عام   . لسوء المعاملة مجدداً  
شهير متخصص في توفير العلاج لضحايا التعذيب في مجال الصحة العقليـة، وخـضعت في               

وفي . ، لبرنامج إعادة التأهيل الـذي يـوفره هـذا المركـز           ٢٠٠٦ إلى   ٢٠٠٢الفترة من   
، توقفت عن العلاج خوفاً من تعقبها وإلقاء القبض عليها لأن مركـز توهـاف        ٢٠٠٦ عام

 .نفسه عرضة لخطر شديد كونه مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب

 تعد قادرة على العيش في ظل ، شعرت صاحبة الشكوى أنها لم٢٠٠٨وفي ربيع عام   ٨-٢
وخلال مظاهرات الأول   . هذه الظروف فهي تعيش عملياً حبيسة بيتها ويسكنها خوف دائم         

، ألقت الشرطة القبض على أحد أبناء عمومة الشقيقتين وخاطبته          ٢٠٠٧مايو  /من شهر أيار  
 بـأن   ونصح محامي صاحبة الشكوى موكلته    . بالقول إن عائلتهم ينبغي أن تمحى من الوجود       
وتمكنت من مغادرتها بصورة غير شـرعية إلى        . تغادر البلاد حفاظاً على سلامتها الشخصية     

وعلمت صاحبة الـشكوى مـن      . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١١سويسرا حيث دخلتها بتاريخ     
 .والديها بأن الشرطة بحثت عنها مراراً في بيت الأسرة منذ هروبها

ومثلت أمـام   . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٥وقدمت صاحبة الشكوى طلباً للجوء في         ٩-٢
 ،٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٥المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في جلسة الاستماع الأولى بتاريخ          

وقدمت بهذه المناسـبة أدلـة      . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢وفي جلسة الاستماع الثانية بتاريخ      
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ادي لشؤون الهجرة   ، رفض المكتب الاتح   ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩وفي  . ) أ(ااءاتهموثقة تثبت ادع  
ولم يستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد عانت بالفعل من التهديد والتخويف، لكنه             . طلبها

اعتبر وصفها لشدة الاضطهاد الذي قالت إنها تعرضت له مبالغاً فيه؛ إذ من غير المنطقـي أن               
تدأب السلطات التركية على اضطهادها بسبب القضية عينها طوال سنوات عدة؛ بـل مـن     

ورأى المكتـب   . المؤكد أن لائحة اتهام كانت لتصدر ضدها لو أنها كانت فعلاً محل اشتباه            
الاتحادي لشؤون الهجرة أن صاحبة الشكوى كانت لتتعرض للملاحقة الجنائية لـو اشـتُبه              

وعلاوة على ذلـك، يبـدو مـن     . بالفعل في تيسيرها هروب شقيقتها وتحريضها على ذلك       
قد تعرضت للاحتجاز في جميع المرات التي زارت فيها شـقيقتها في            المستبعد تماماً أن تكون     

. السجن كما ادعت، لأن تصرف سلطات السجن على هذا النحو يبدو عديم الجدوى تماماً             
وأشار المكتب الاتحادي كذلك إلى وجود تناقضات عديدة في ادعاءات صاحبة الـشكوى             

وخلص إلى أن ما قيل عن      . السلطات لها فيما يتعلق بمختلف الفترات التي وقع فيها اضطهاد         
شدة الاضطهاد واستمراره في الماضي، واحتمال التعرض له في المستقبل نتيجة ذلك، لا يعتد              

 .به كثيراً

وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة ادعـاءات صـاحبة               ١٠-٢
، ادعاءات موثوقة ومثبتـة     ١٩٩٨الشكوى بشأن إلقاء القبض عليها وسوء معاملتها في عام          

بأدلة ذات قيمة، لكنه لاحظ أن تلك الأحداث تعود إلى زمن قديم جداً يتعذر معه ربطهـا                 
وأشار المكتب الاتحادي إلى أن تعـرض الأشـخاص         . بعلاقة سببية مع طلبها الحالي للجوء     

 كـان   للاضطهاد بسبب وجود سوابق لهم أو لأحد أقاربهم في العمل السياسي غير المشروع            
أمراً شائعاً في تركيا حتى أواخر التسعينيات لكن هذا الزمن قد ولَّى اليوم، وأضاف أن الوضع    

، ومنذ أن أصدرت الدولة ضمانات جديدة بشأن        ٢٠٠١في تركيا قد تحسن كثيراً منذ عام        
ومن هذا المنطلق قال إنه قد يكون من غير المـستبعد أن            . ٢٠٠٥الإجراءات الجنائية في عام     

ذ الشرطة إجراءات في حق شخص يشتبه في اتصاله بأحد الأشـخاص المطلـوبين أو في        تتخ
مشاركته في إحدى المنظمات غير القانونية، لكن هذه الإجراءات لم تعد تعتـبر في معظـم                

واعتبر المكتب الاتحادي ما قالته صاحبة الشكوى       . الحالات اضطهاداً يستدعي التماس اللجوء    
 تعرضها لبعض ممارسات الاضطهاد في الماضي معقولاً، لكنـه           وعن ١٩٩٨عن أحداث عام    

وخلص المكتـب   . شكك في مصداقيتها بشأن استمرار هذا الاضطهاد بنفس الشدة المزعومة         
الاتحادي إلى أنه ليس هناك ما يدل على وجود احتمال كبير لأن تتعرض صاحبة الـشكوى                

 من الاتفاقية الأوروبية لحمايـة    ٣ه المادة   عند عودتها إلى تركيا لمعاملة تتنافى مع ما نصت علي         
 .حقوق الإنسان والحريات الأساسية

__________  
 أعضاء مركز بلاد ما بـين النـهرين الثقـافي؛           توقيفقدمت، في جملة أمور، قصاصات من الصحف عن           )أ (

 وتفتيش المترل والمصادرة؛ ونسخة عن محضر التحقيق معها في قـسم            توقيفة عن التقرير الخاص بال    ونسخ
مكافحة الإرهاب، ولائحة الاتهام الصادرة بحقها عن المدعي العام للدولـة في محكمـة أمـن الدولـة في                   

  .اسطنبول؛ ومقالات من الصحف عن إطلاق سراحها
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كمـة  ، قدمت صاحبة الشكوى اسـتئنافاً أمـام المح        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١وفي    ١١-٢
وأكدت أن الاضطهاد جرى علـى      . ، وقدمت وثائق إضافية تثبت ادعاءاتها     الإدارية الاتحادية 

ات المتخذة في حق شقيقتها وفترة عملها في مركز بـلاد           مراحل مختلفة، وتزامن مع الإجراء    
وعليه، فإن الشرطة كانت لديها أسباب شتى لتقوم بمراقبتها وتخويفها          . بين النهرين الثقافي   ما

وإلقاء القبض عليها وإساءة معاملتها، ومن ذلك الضغط على شقيقتها لكي تستسلم وتعترف             
ل شبهها بشقيقتها وانتحال شخـصيتها ومـن        بما لديها؛ ومنع صاحبة الشكوى من استغلا      

خلافتها في تنفيذ الأنشطة غير القانونية التي كانت تضطلع بها؛ وممارسة الضغط عليها بسبب              
نشاطها في حزب العمال الكردستاني المرتبط بمركز بلاد ما بين النهرين الثقافي؛ ومعاقبتـها              

وفيما يتعلق بعدم إلقاء القـبض      . لبلادعلى النشاط غير القانوني لشقيقتها وعلى هروبها من ا        
، أفادت بأن ذنبها في هروب      ٢٠٠٢عليها بسبب ضلوعها في تيسير هروب شقيقتها في عام          

. شقيقتها كان هو الشبه الذي يجمع بينهما وسمح لشقيقتها بالتنقل بحرية ويسَّر بالتالي هروبها             
 .اموهذا ليس بطبيعة الحال، جرماً يترتب عليه صدور لائحة اته

وفيما يتعلق بعدم جدوى احتجازها كلما ذهبت لزيارة شقيقتها في السجن، تُذكِّر              ١٢-٢
صاحبة الشكوى بأن الهدف من تلك الإجراءات كان منعها من أخذ مكـان شـقيقتها في                

وقدمت أيضاً حججاً شتى على عدم وجود أي تناقضات في ادعاءاتها           . السجن لتيسير هروبها  
أما فيما يخص العلاقة السببية بـين أحـداث         .  الاتحادي لشؤون الهجرة   خلافاً لمزاعم المكتب  

 التي لا يجادل أحد في أنها كانت مروعـة وهـروب صـاحبة الـشكوى في                 ١٩٩٨ عام
، أكدت أنها لم تستند في طلبها اللجوء كما هو واضح، إلى هذه الأحداث فقط               ٢٠٠٨ عام

والتوقيف والمضايقات على أيدي قوات     بل استندت إلى استمرار تعرضها للتخويف والمراقبة        
انخرطت شقيقتها في أنشطتها غير القانونية وحتى تـاريخ هـروب صـاحبة              الأمن منذ أن  

 .٢٠٠٨الشكوى من تركيا في عام 

كما اعترضت صاحبة الشكوى في استئنافها على رأي المكتب الاتحادي لـشؤون              ١٣-٢
 تركيا قد تحسنت كثيراً مـستبعداً أن        الهجرة الذي ذهب فيه إلى أن حالة حقوق الإنسان في         

يتعرض شخص ما للاضطهاد بسبب أنشطة قام بها في الماضي هو أو أحد أقاربه، وأشـارت                
علـى سـبيل المثـال، قرارهـا        (إلى السوابق القضائية الأخيرة للمحكمة الإدارية الاتحادية        

يلات التـشريعية ذات  ، التي تفيد بأن التعد)EMARK 2005/21، ٢٠٠٥سبتمبر /أيلول ٨ المؤرخ
قوات  الصلة التي أجرتها تركيا في الآونة الأخيرة، لم تتجسد في الممارسة العملية؛ إذ استمرت             

الأمن التركية في قمع أعضاء المنظمات الكردية؛ وظلت ممارسـة التعـذيب شـائعة علـى      
واسع لدرجة تستدعي اعتبارها ممارسة رسمية معتـادة؛ ولا تـزال أعمـال القمـع                نطاق
وأشـارت أيـضاً إلى تقـارير       . تستهدف أفراد أسر الناشطين الأكراد المشتبه فيهم       الشديد
  صدرت مؤخراً عن منظمات دولية ومحلية بشأن حالة حقـوق الإنـسان في تركيـا           عديدة
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، وهيـومن رايـتس ووتـش       ) ب()٢٠٠٩( عن منظمة العفو الدولية      وقدمت تقارير صادرة  
  . كوثائق داعمة) د()٢٠٠٨(ئين  والمجلس السويسري للاج) ج()٢٠١٠(
 منـذ أن    عصبيكما ذكرت صاحبة الشكوى في استئنافها أنها أصيبت مراراً بانهيار             ١٤-٢

ودفعت في نهاية المطاف، بأن عودتها إلى تركيا ستعرضها لخطر شـديد    . وصلت إلى سويسرا  
جداً بالنظر إلى ما ظلت     وبأن إعادتها قسراً سيؤثر تأثيراً كبيراً أيضاً على حالتها العقلية الهشة            

تعانيه من اضطهاد شديد وتخويف وتوقيف وسوء معاملة حتى تاريخ هروبها من تركيا بسبب              
أنشطتها وأنشطة شقيقتها، وسعي السلطات التركية الحثيث إلى اعتقال شقيقتها باستخدامها           

بـالنظر إلى  هي، ومثابرة الشرطة على البحث عنها في مترل والديها منذ أن غادرت البلاد، و 
  .حالة حقوق الإنسان في تركيا التي لا تزال دقيقة لا سيما بالنسبة للنشطاء الأكراد وأقربائهم

، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية حكمهـا بـشأن         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥وفي    ١٥-٢
وأكـدت رأي المكتـب     . موضوع القضية فأيدت قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة        

 ١٩٩٨ أنه يمكن تصديق السرد الذي قدمته صاحبة الشكوى لأحداث عام            الاتحادي معتبرة 
في حـين رأت أن الادعـاءات       . ولبعض ما تعرضت له بعد ذلك، من ممارسات التخويف        

 تفتقر إلى المصداقية مستبعدة تمامـاً أن تـستمر          ٢٠٠٢المتعلقة بالتعرض للاضطهاد بعد عام      
وال سنوات عدة دون أن تكتـشف قبـل         السلطات التركية في اضطهاد صاحبة الشكوى ط      

وعدم صدور لائحة اتهـام في      .  أن شقيقتها قد حصلت على اللجوء في سويسرا        ٢٠٠٨ عام
حق صاحبة الشكوى بسبب تيسير هروب شقيقتها على حد زعمها، يدل على أن السلطات              

ورأت المحكمة أن صاحبة الشكوى قـد اختلقـت         . التركية لا تحملها مسؤولية هذا الهروب     
جزءاً كبيراً مما قالته بشأن اضطهادها لتدعيم طلبها اللجوء، وخلصت إلى خلـو ادعاءاتهـا               

 من الاتفاقيـة    ٣والوثائق المتاحة، من دليل على احتمال تعرضها لمعاملة منافية لأحكام المادة            
وغيره من ضروب المعاملة      من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١المادة   الأوروبية لحقوق الإنسان أو   

وذكـرت في الأخـير أن      .  لدى عودتها إلى تركيا    اللاإنسانية أو المهينة   و العقوبة القاسية أو   أ
  .تعاني من أي مرض يمنع تنفيذ أمر الترحيل صاحبة الشكوى لا

، طلب المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة من صـاحبة         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٩وفي    ١٦-٢
 . ٢٠١٠بر سبتم/ أيلول٦الشكوى مغادرة سويسرا في موعد أقصاه 

وفي . وتؤكد صاحبة الشكوى أنها تعرضت للانهيار مرات عديدة عقب مغادرتها تركيا            ١٧-٢
. ، عرضت نفسها على طبيب نفساني وخضعت للعلاج الذي وصفه لها          ٢٠١٠يونيه  /حزيران

وبعد أن علمت بحكم المحكمة الإدارية الاتحادية، أصيبت بأزمـة عقليـة وعـدل الطبيـب                
، ٢٠١٠ أغسطس/ آب ٢٣ويشير تقرير طبي مؤرخ     . ا يتناسب مع وضعها   علاجها بم  النفساني
__________  

  .حالة حقوق الإنسان في العالم: ٢٠٠٩ية تقرير منظمة العفو الدول، في "تركيا"  )ب (
 .Human Rights Watch, “Turkey”, in World Report 2010, pp. 455-459  )ج (
 ).٢٠٠٨(المجلس السويسري للاجئين، التقرير القطري بشأن تركيا   )د (
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إلى أن صاحبة الشكوى تعاني من نوبات اكتئاب مع أعراض جسدية وتشنجات فصامية وأنه              
لم يكن التشخيص قد انتـهى في        ( الصدمة الناجم عن جهاد  الإاضطراب  يشتبه في إصابتها ب   

حالة صاحبة الشكوى آنذاك لم تكن تـسمح        ويشير التقرير إلى أن     ). تاريخ تقديم الشكوى  
إذ إن خوفها من إلقاء القبض عليها وإساءة معاملتها مجدداً بعـد العـودة         . بعودتها إلى تركيا  

ورجوعها إلى تركيا سيزيد من تدهور حالتها الصحية، مع وجود          . يصيبها بتشنجات فصامية  
، قدم التقرير الطبي إلى     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٦وفي  . احتمال كبير لإقدامها على الانتحار    

مكتب الهجرة في كانتون بازل وهو المكتب المسؤول عن إنفاذ أمر الترحيل وقدم معه طلب               
 .لتعليق ترحيلها لأسباب طبية

 الشكوى    

.  من الاتفاقية  ٣تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى تركيا يشكل انتهاكاً للمادة             ١-٣
جاز والاستجواب والتخويف وسوء المعاملة علـى       وتؤكد أنها ستتعرض لدى عودتها، للاحت     

وربما تخضع أيضاً لنفس نظام المراقبة الدائمة والاضطهاد والاحتجاز والترهيـب           . الشرطة يد
 .الذي سبق أن عانت منه وكان سبباً في إصابتها باضطرابات عقلية حادة

قي القـبض عليهـا     إنها أُل ) أ: (ر صاحبة الشكوى، دعماً لادعاءاتها، بما يلي      وتُذكّ  ٢-٣
، وهو ما لم تطعن في صحته سلطات        ١٩٩٨وأسيئت معاملتها بشدة طوال سبعة أيام في عام         

إنها قُبض عليها مراراً لفترات قصيرة أثناء زيارة شقيقتها في السجن؛ ) ب(الهجرة السويسرية؛ 
 ـ           ) ج( ت إنها خضعت لمراقبة مشددة وترهيب دائم وللاحتجاز لفترات قصيرة منذ أن انخرط

إنها عملت سنوات عدة، لدى مركـز       ) د(شقيقتها في أنشطة غير قانونية مناصرة للأكراد؛        
بلاد ما بين النهرين الثقافي وهو منظمة تعتبر وثيقة الصلة بحزب العمال الكردستاني في نظـر                

إن شقيقتها حكم عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة القيام بأنشطة غير        ) ه(السلطات التركية؛   
ة لصالح الأكراد وبدعوى قتل رجل شرطة، وإن سويسرا رفضت تسليمها استناداً إلى           مشروع

إن السلطات التركية تعلم أو ستعلم لدى عـودة صـاحبة           ) و(مبدأ عدم الإعادة القسرية؛     
الشكوى إلى تركيا، أنها كانت مع شقيقتها في سويسرا حيث طلبت الحصول على اللجوء؛              

ضلاً عن المحكمة الإدارية الاتحادية في أحكامهـا القـضائية          إن منظمات دولية عديدة ف    ) ز(
الصادرة مؤخراً، تؤكد أن حالة حقوق الإنسان في تركيا لم تشهد تغييراً يُـذكر، لا سـيما            
بالنسبة للأكراد، وإن ممارسة التوقيف التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ضـد الأشـخاص             

إنهـا  ) ح( ضد أقربائهم لا يزال إجراءً اعتيادياً؛        المتهمين بالقيام بأنشطة مناصرة للأكراد أو     
أصيبت بمرض عقلي لسنوات عدة، وتلقت العلاج في مركز توهاف لإعادة تأهيل ضـحايا              
التعذيب في اسطنبول لمدة أربع سنوات وهي تخضع للعلاج لدى طبيب نفساني أكد أنها لن               

 . تتحمل الوقوع من جديد في قبضة السلطات التركية
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 ت الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ملاحظا    

/  شـباط  ١٦ قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا في مـذكرة شـفوية مؤرخـة             ١-٤
وقدمت ملخصاً لوقائع قضية صاحبة الشكوى وادعاءاتها في سياق إجراءات          . ٢٠١١ فبراير

 ١-٢ مـن    اللجوء، وهو ملخص يبين المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى في الفقـرات           
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى تدعي أمـام اللجنـة أنهـا              .  أعلاه ٨-٢ إلى

 مـن   ٣ستتعرض للتوقيف وسوء المعاملة لدى عودتها إلى تركيا، مما يشكل انتهاكاً للمـادة              
وتدعي كذلك أنها تعاني من اضطرابات في الصحة العقلية وأنها معرضة بشكل كبير       . الاتفاقية
وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تستند إلى نفـس       . نتحار في حال عودتها   لخطر الا 

الوقائع والادعاءات المعروضة على السلطات الوطنية، إلا فيمـا يتعلـق بادعـاء إصـابتها               
باضطرابات في الصحة العقلية، ولا تقدم معلومات جديدة تتيح الطعـن في قـرار المكتـب           

 وفي الحكم الصادر عـن المحكمـة        ٢٠١٠مارس  / آذار ١٩الاتحادي لشؤون الهجرة المؤرخ     
 .٢٠١٠أغسطس / آب٥الإدارية الاتحادية بتاريخ 

ن تطرد أي    الأطراف أ  دوللل تجيزلا   من الاتفاقية    ٣وتذكر الدولة الطرف أن المادة        ٢-٤
شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى 

هذه الأسباب، تراعي   مدى توافر   تحديد  وعند  .  خطر التعرض للتعذيب   سيواجهتقاد بأنه   الاع
السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط              

. ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولـة المعنيـة              
بـشأن  ) ١٩٩٧(١المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم         الطرف ب وتذكَر الدولة   

(٢٢ من الاتفاقية في سياق المادة  ٣تطبيق المادة   
 ه

 صاحب الـشكوى أن يثبت والتي تقتضي ب )ه
إلى بلـده    تم ترحيله     بأن يتعرض للتعذيب في حال     محدقاً وجوهرياً  و اً شخصي اً خطر يواجهأنه  

ومـن   الـشك؛ طر على أسس تتجاوز مجـرد الافتـراض أو          ذا الخ ه تقييميجب  و .الأصلي
تذكر الدولـة الطـرف بـأن       و. الضروري أن تظهر الوقائع المزعومة أن هذا الخطر حقيقي        

في الاعتبـار    من تعليق اللجنة العام تنص في جملة أمور، على وضع المعلومات التالية        ٨ الفقرة
 نمط ثابت من الانتهاكات     الأدلة على وجود   : شخص ما  طردالمترتبة على   عند تقييم المخاطر    

؛ وورود ادعاءات تتعلـق     الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية         
بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب فضلاً عن وجود أدلـة مـستقاة مـن        

اسية داخل وخارج بلـده  صاحب الشكوى لأنشطة سيوممارسة  مصادر مستقلة بهذا الشأن؛  
؛ ووجود أدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ ووجود عدم اتـساق في الوقـائع              الأصلي

  .الواردة في ادعاء صاحب الشكوى
 تدعو إلى الاعتقـاد باحتمـال تعـرض         جدية أسباب   ولتحديد ما إذا كانت هناك      ٣-٤

 تراعـي جميـع      اللجنة أن  يجب على ،  شكوى لخطر التعذيب في حال إعادته قسراً      الصاحب  
__________  

 .التاسع المرفق، )Corr.1 وA/53/44( ٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم   )ه(
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الـصارخة   وأ، وبخاصة وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحـة          الاعتبارات ذات الصلة  
غير أن الهدف من التقييم هو تحديد ما إذا كان          . المستقبلةالجماعية لحقوق الإنسان في الدولة       وأ

 وجود نمـط ثابـت مـن      و. صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعذيب في بلد العودة        
 ـاً  حد ذاته سبب  في  ليس  الجماعية لحقوق الإنسان     وأالصارخة   وأاكات الفادحة   الانته اً كافي
لاعتقاد بأن الشخص سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي، ولا بد من             إلى ا يدعو  

  وصـف  ٣ينطبق على خطر التعذيب، بالمعنى المقصود في المـادة          لكي  فر أسباب إضافية    اتو
، لا وفي المقابل، وكما ذكرت اللجنة في قراراتها السابقة. ) و("خصي وحقيقي وشع متوقطرخ"

 أن الـشخص قـد   لحقـوق الإنـسان  يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة       
  .) ز( بهظروف الخاصةاليتعرض للتعذيب في  لا
وتفيد الدولة الطرف بأن اللجنة تسنى لها بالفعل أن تنظر في بلاغات لمتظلمين مـن                 ٤-٤
لاحظت اللجنة في هذه    و. للتعذيب إذا أعيدوا إلى تركيا    صل كردي ادعوا أنهم سيتعرضون      أ

الحالات، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تدعو إلى القلق لا سـيما بالنـسبة للناشـطين                 
ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن خطـر تعـرض صـاحب            . حزب العمال الكردستاني   في

ما لم يتسن إثبات اً وشخصياً حقيقياً لى تركيا لا يعد خطرشكوى بعينه للتعذيب عند عودته إ     
وقائع فردية إضافية، لا سيما أهمية الأنشطة السياسية التي يقوم بها لصالح حـزب العمـال                

وتحديد ما إذا كان صاحب     اً  الكردستاني، واحتمال وجود دوافع سياسية وراء ملاحقته جنائي       
وفيما يتعلق بالأنـشطة الـسياسية أو أعمـال         . ) ح(الشكوى قد تعرض للتعذيب في الماضي     

لتحديد حـدوثها في الآونـة      اً  كبيراً  الاضطهاد التي حدثت في الماضي، أولت اللجنة اهتمام       
  .) ط(الأخيرة من عدمه

اً خطـر اً  وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت أنها ستواجه شخـصي             ٥-٤
والتعذيب أو سوء المعاملـة الـذي       . لى تركيا بالتعرض للتعذيب إذا عادت إ    اً  وحقيقياً  متوقع

تعرضت له في الماضي بحسب ادعائها، يدخل ضمن العناصر التي ينبغي مراعاتها عند تقيـيم               
فـصاحبة الـشكوى تـدعي أن    . سوء المعاملة في حالة العـودة  خطر التعرض للتعذيب أو   

. ١٩٩٨فبرايـر   /طالسلطات التركية أساءت معاملتها أثناء احتجازها لمدة أسبوع في شـبا          
، ١٩٩٨تطعن السلطات السويسرية في صحة إلقاء القبض على صاحبة الشكوى عـام              ولم

__________  
 .يرد التشديد في البلاغ الأصلي  )و(
  .٢-٧، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. س.ن ،٣٥٦/٢٠٠٨ البلاغ رقم انظر  )ز(
 / تـشرين الثـاني    ١٩، القرار المعتمـد في      أيتولون وغوكلو ضد السويد   ،  ٣٧٣/٢٠٠٩ البلاغ رقم    انظر  )ح(

، القرار المعتمـد     بليت ضد أذربيجان   ،٢٨١/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٧-٧ و ٦-٧، الفقرتان   ٢٠١٠ نوفمبر
، ضد هولنـدا  . ج.س،  ١٣٥/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ١١ و ٣-٧ و ٣-٢، الفقرات   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١ في

، ضـد ألمانيـا   . ك.أ. م ،٢١٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢القرار المعتمد في    
 .٦-١٣، الفقرة ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٠القرار المعتمد في 

  .٧-١٣، الفقرة ضد ألمانيا. ك.أ.قضية م؛ و٤-٧، الفقرة ضد سويسرا. س.ن انظر قضية  )ط(
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وبعد أن درست السلطات    . لكنها لاحظت أن هذه الحادثة مر عليها أكثر من عشر سنوات          
السويسرية وضع صاحبة الشكوى حاليا، رأت أنها لم تثبت وجود علاقة سببية بين أحداث              

 ـ    ٢٠٠٨ا المزعوم من البلاد في عام        وهروبه ١٩٩٨عام   اً ، وخلصت إلى أنها لا تواجـه حالي
وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر الدولـة      . خطر التعرض للاضطهاد في حال عودتها إلى اسطنبول       

الطرف بأن احتمال تعرض صاحبة الشكوى لسوء المعاملة في الماضي، لا يعـد في عـرف                
اً  بتعرضها للتعذيب في حال عادت خصوص      الحاليلى وجود خطر في الوقت      ع  اللجنة، دليلاً 

 .) ي(إذا لم تكن تلك الأعمال قد ارتكبت منذ عهد قريب

وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ادعت أنها ستتعرض للاضطهاد بـسبب              ٦-٤
إن اً وقالـت أيـض  . قامت به شقيقتها من أنشطة سياسية في الماضي وهروبها إلى سويسرا  ما

تشتبه في مساندتها لحزب العمال الكردستاني بسبب عملها في مركز بـلاد            السلطات كانت   
ولم تطعـن الـسلطات السويـسرية    . بين النهرين الثقافي الأمر الذي أدى إلى اضطهادها        ما

واعتبرت كـذلك أن    . ١٩٩٨المختصة في صحة تعرض صاحبة الشكوى للاحتجاز في عام          
 .أنشطة شقيقتها ادعاءات موثوقةادعاءاتها المتعلقة بالتعرض للاضطهاد بسبب 

ولاحظ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أن صاحبة الشكوى قد ناقضت نفـسها              ٧-٤
ورأى المكتب الاتحادي   . فيما يتعلق بالفترة التي تعرضت خلالها لمضايقات السلطات التركية        

" كل مرةفي "في جملة أمور، أنه من المستبعد أن تكون صاحبة الشكوى قد تعرضت للتوقيف              
ففي هذه الحالة، كانـت الـسلطات       . زارت فيها شقيقتها في السجن بسبب الشبه بينهما       

سيما وأن صاحبة الشكوى كانـت   التركية لتتخذ إجراءات تجنبها الوقوع في هذا الخلط؛ لا       
 . فترات معينةتقوم بزيارة شقيقتها بشكل يومي في

اً عتبرتها السلطات السويسرية مبالغ   وهناك ادعاءات أخرى أدلت بها صاحبة الشكوى وا         ٨-٤
. طـوال سـبع سـنوات   اً أنها كان يقبض عليها أسـبوعي اً  فقد ادعت أيض  . فيها وأقل مصداقية  

وادعـت أنـه   . وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت للتحرش والتهديد وخضعت للمراقبة طيلة سنوات         
ف حتى بعدما علمـت     كان هناك من يتعقبها بصورة شبه يومية وأن مضايقة الشرطة لها لم تتوق            

المنطقي أن تثابر الـشرطة   واعتبرت السلطات السويسرية أنه من غير    . بمغادرة شقيقتها إلى الخارج   
 . على تخويف صاحبة الشكوى للسبب عينه طيلة سنوات عدة بنفس الوتيرة التي ادعتها

 ذهبتوترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييم الأمر بشكل مخالف لما                 ٩-٤
إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، إذ خلصت إلى أنه من غير المرجح أن تسخر السلطات التركية               
كل هذه الطاقة لمراقبة صاحبة الشكوى ورصد تحركاتها، لا سيما وأن شقيقتها غادرت تركيا 

 ٢٢وقد ادعت صاحبة الشكوى خلال جلـسة الاسـتماع المعقـودة في             . ٢٠٠٢في عام   
، بإبلاغ الشرطة بفرار    ٢٠٠٨مارس  /في آذار  ، أنها قامت هي وأسرتها،    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
__________  

، ضد السويد . ف. م،  ٣٢٦/٢٠٠٧، والبلاغ رقم    ]كما وردت ) [ج(٨، الفقرة   ١التعليق العام رقم    انظر    )ي(
 .٦-٧قرة ، الف٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٤القرار المعتمد في 



A/68/44 

GE.13-46041 486 

والأرجح أن صاحبة الشكوى تحاول بادعاء استمرار خضوعها للمراقبة،         . شقيقتها من البلاد  
 .٢٠٠٨ ومغادرتها إلى سويسرا في عام ١٩٩٨أن تربط بين أحداث عام 

باه في تيسير هروب شقيقتها، أصابت      وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بشأن الاشت        ١٠-٤
سلطات الهجرة السويسرية حين أشارت إلى أن صاحبة الشكوى ذكرت وقائع تؤدي عـادة              

وقد رأت سـلطات    . ومع ذلك، لم تُتَّخذ في حقها أي إجراءات جنائية        . الملاحقة الجنائية  إلى
 له صـاحبة   ما تعرضتالهجرة السويسرية في نهاية المطاف، أنه لم يثبت وجود علاقة سببية بين 

 والأسباب التي تدعي أنها كانت وراء هروبها        ١٩٩٨الشكوى من مشاكل واضطهاد في عام       
فالاضطهاد الذي استطاعت صاحبة الشكوى أن تثبتـه بالأدلـة          . ٢٠٠٨من البلاد في عام     

ولـذلك،  . للسلطات السويسرية يسبق، في الواقع، تاريخ مغادرتها بأكثر من عشر سـنوات      
لمحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن المـشاكل الـتي واجهتـها صـاحبة الـشكوى               خلصت ا 

وقد ذكر المكتـب    . التسعينيات لم تعد ذات صلة فيما يتعلق بطلبها الحصول على اللجوء           في
اً كبيراً الاتحادي لشؤون الهجرة في جملة أمور، أن حالة حقوق الإنسان في تركيا شهدت تحسن

ولهـذه  . يما في سياق مفاوضات الانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي        في السنوات الماضية لا س    
د في  الأسباب، استبعد المكتب والمحكمة الاتحاديين أن تتعرض صاحبة الـشكوى للاضـطها           

  .اسطنبول في الوقت الحالي
. وتذكِّر الدولة الطرف بعدم وجود إجراءات جنائية معلقة في حق صاحبة الشكوى             ١١-٤

 إلى أنها لم تذكر شيئاً يفيد باضطهاد أفراد أسرتها المقربين، بمن فيهم             وتشير علاوة على ذلك،   
عنها منذ اً بحثا وادعاؤها بشأن حضور الشرطة إلى مترل والديه      . والداها المقيمان في اسطنبول   

وتلاحظ الدولـة الطـرف أن صـاحبة        .  لم تدل به إلا أمام اللجنة      ٢٠٠٨هروبها في عام    
اً سياسياً في سويسرا أو أنها تعاونت مع عناصر حزب العمـال         الشكوى لم تدع أن لها نشاط     

وفي الختام، رأت الدولة الطرف أنـه لا يمكـن          . الكردستاني، سواء في تركيا أو في سويسرا      
بيد أنه  . استبعاد قيام السلطات التركية باستجواب صاحبة الشكوى عند عودتها إلى اسطنبول          

  . لسوء المعاملة أو التعذيبإلى أنها ستتعرضليس هناك ما يشير حتى في هذه الحالة، 
 من  ٣وتذكر الدولة الطرف بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية بالمعنى المقصود في المادة               ١٢-٤

، في حالـة الإبعـاد      الاتفاقية لا ينطبق إلا في الحالات التي يكون فيها الـشخص معرضـاً            
وأي معاملة أخرى قد يتعـرض      . فاقية من الات  ١التسليم، لخطر التعذيب كما عرفته المادة        أو

لها الشخص في الخارج، حتى لو كانت معاملة لا إنسانية أو مهينة، لا تنـدرج في نطـاق                  
وبناء على ما تقدم، وفي ضوء الممارسة التي اتبعتها اللجنة في قضايا أخرى تتعلق              . ) ك(٣ المادة

اً لا يمكن اعتبارها شخص   بحالات ترحيل إلى تركيا، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى           
تفاقيـة   مـن الا   ١ بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة        وشخصياًاً  حقيقياً  يواجه خطر 

  .أعيدت إلى اسطنبول إذا
__________  

  .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٣مايو / أيار٢، الآراء المعتمدة في ف ضد هولندا .م، ٢٠١/٢٠٠٢البلاغ رقم انظر   )ك(
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أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بشأن إصابتها باضطرابات عقلية، ولا سيما              ١٣-٤
ابتها باضطراب الكرب الناجم عـن      الاكتئاب المصحوب بأعراض جسدية، والاشتباه في إص      

إلى تركيا،  اً  الصدمة ووجود خطر شديد عليها من الإقدام على الانتحار في حال إعادتها قسر            
تبدي دهشتها لأن صاحبة الشكوى لم تحتج بمشاكلها العقليـة في أثنـاء           الطرف  فإن الدولة   

، صـرحت   ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٢٢ففي جلسة الاستماع المعقودة في      . إجراءات اللجوء 
 ـ      . بوضوح بأنها لا تعاني من أي مشاكل صحية        سـبب  اً  وعلاوة على ذلك، لم يثبـت بتات

مصدر المشاكل العقلية التي تعاني منها صاحبة الشكوى؛ والاشتباه في إصابتها باضطراب             أو
وفي جميع  . على تعرضها للاضطهاد في تركيا    اً  كبيراً  الكرب الناجم عن الصدمة لا يعد مؤشر      

. يمنع ترحيلها اً  كافياً  ال، لا يمكن اعتبار إصابة صاحبة الشكوى باضطرابات عقلية سبب         الأحو
اً وتذكِّر الدولة الطرف بموقف اللجنة الذي يفيد بأن تدهور الوضع الصحي للشخص جسدي            

لاعتباره ضرباً من ضروب    في غياب عوامل أخرى،     اً  بسبب ترحيله لا يكفي عموم    اً  أو نفسي 
هناك العديد من القرارات التي تؤكد هـذا        و. التي تنطوي على انتهاك للاتفاقية     المعاملة المهينة 

وقد قضت اللجنة بعدم قبول بلاغات لمتظلمين تمكنـوا مـن إثبـات إصـابتهم               . العرف
عن بلاغات    باضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن التعرض لسوء المعاملة في الماضي، فضلاً           

 .) ل(م أصحابها على الانتحار في حال عودتهممدعومة بأدلة على احتمال إقدا

وفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا تبلغ معاناة صاحبة الشكوى الحـد الـذي              و  ١٤-٤
يستوجب منع تنفيذ الترحيل، لا سيما وأن العلاج متاح في بلدها وهناك مرافق طبية كافيـة               

لختام، إلى أنه في حالة وجـود       وتشير الدولة الطرف في ا    . ويمكن الوصول إليها في اسطنبول    
احتمال الإقدام على الانتحار، فإن السلطات السويسرية تتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة            

وقد قـرر المكتـب     . الشخص المعني، كتوفير طبيب لمرافقة الشخص المبعد على سبيل المثال         
 .ها الصحيالشكوى مراعاة لوضعتأجيل ترحيل صاحبة  الاتحادي لشؤون الهجرة مثلاً

جوهرية تدعو إلى الاعتقاد    كد الدولة الطرف عدم وجود أسباب       وبناء على ما تقدم، تؤ      ١٥-٤
. بالتعرض للتعذيب عند عودتهـا إلى تركيـا   اً  وشخصياً  فعلياً  بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطر    

تعرض بـال  وحقيقي   عمتوق خطرفي  اً  يمكن الاستنتاج من ادعاءاتها بأن الترحيل يجعلها شخصي        ولا
  .  من الاتفاقية٣للمادة اً ولذلك، فإن ترحيلها إلى تركيا لن يشكل انتهاك. للتعذيب

 كوى على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحبة الش    

وفيما يتعلق بملخص   . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠أدلت صاحبة الشكوى بتعليقاتها في        ١-٥
ة دامغة على إساءة معاملتها بـشدة       الوقائع الذي قدمته الدولة الطرف، أوضحت أن ثمة أدل        
، وأن المكتب الاتحادي لشؤون     ١٩٩٨خلال الأيام السبعة التي قضتها مقبوضاً عليها في عام          

__________  
، ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨، الآراء المعتمدة في     ضد السويد . م .ت،  ٢٢٨/٢٠٠٣ البلاغ رقم    انظر  )ل(

، القـرار المعتمـد     د السويد ض. د .ر،  ٢٢٠/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢-٦ و ٢-٣ و ٨-٢ و ٦-٢الفقرات  
ضـد  . س .أ .أ،  ٢٢٧/٢٠٠٣؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٧ و ١-٥ و ٣-٣، الفقرات   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢ في

  .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٦المعتمد في  ، القرارالسويد
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وأوضـحت  . الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية قد قبلا صراحة الإثباتات المقدمة على ذلك          
 من المتوقع أن تحتجزها الشرطة أنه: أيضاً أنها تخشى أمرين في حال عادت إلى تركيا وهما أولا 

أنه من المتوقع   : وثانياً. فور دخولها إلى تركيا وتعمد إلى استجوابها وترهيبها وإساءة معاملتها         
أن تخضع لنفس ما عانت منه قبل هروبها من تركيا من نظام مراقبة دائمة واضطهاد واحتجاز                

ما فيما يتعلق بإشـارة الدولـة      أ. وتخويف وهو ما أدى إلى إصابتها باضطرابات عقلية حادة        
، فلاحظت أن المعيار الوارد في      ١الطرف إلى المعايير التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم           

لا يشير فقط إلى مدى وجود دليل من مـصادر مـستقلة يثبـت التعـرض                ) ج(٨ الفقرة
. تعذيب بل يتحدث أيضاً عن مدى وجود آثار لل        - كما ذكرت الدولة الطرف      - للتعذيب

  .وتكمن أهمية هذا التوضيح في كونها تعاني هذه الآثار
وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان في تركيا والإشارة              ٢-٥

 ٣-٤ انظر الفقرتين (إلى القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن إعادة أشخاص إلى تركيا            
على العناصر الشخصية التي تجعلها عرضة لخطر اً د، تؤكد صاحبة الشكوى مجد ) أعلاه ٤-٤و

وبالإضافة إلى ذلك، تذكِّر مرة أخرى، بالسوابق القـضائية         . فعلي كما ذكرت في الشكوى    
 ٢٠١٠  أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٥للمحكمة الإدارية الاتحادية التي أكدها حكم صادر في         

)E-6587/2007(طهاد أقرباء الناشطين السياسيين ، ومفاده أن السلطات التركية مستمرة في اض
اً ، وأن هذا القمع قد يعد خطـر       "الاضطهاد بسبب الانتماء الأسري     "  يشار إليه فيما يلي ب    (

اعتبرت المحكمـة أن     كما.  من قانون اللجوء السويسري    ٣بالمعنى المقصود في المادة     اً  جسيم
حال كـان أبنـاء       في احتمال التعرض لهذا الاضطهاد بسبب الانتماء الأسري يكون كبيراً        

يدعوها اً الأسرة المنخرطين في العمل السياسي مطلوبين من الشرطة وكان لدى السلطات سبب       
واستـشهدت  . إلى الاعتقاد بوجود صلة وثيقة تربط بين الشخص المطلوب والقريب المعـني     

ن في  المحكمة بالعديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية، لتؤكد أن حالة حقوق الإنسا            
إلى ما تقدم، تدعي صاحبة الشكوى      اً  واستناد. ٢٠٠٥يُذكر منذ عام    اً  تركيا لم تشهد تغيير   

اً أن المحكمة لم تتقيد في قضيتها، بأحكامها القضائية السابقة التي تعتبر على أساسها، شخـص      
 .لخطر الاضطهاد في حالة العودة إلى تركيااً معرض

شأن عدم وجود علاقة سببية كافية بـين إلقـاء          وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ب       ٣-٥
، تذكر صاحبة الشكوى بأن     ٢٠٠٨ وهروبها من تركيا في عام       ١٩٩٨القبض عليها في عام     

، بل يستند   ١٩٩٨الطلب الذي قدمته للحصول على اللجوء لا يستند فقط إلى أحداث عام             
، ٢٠٠٨لتركيا في عام    إلى استمرار تعرضها للاضطهاد والتخويف حتى تاريخ مغادرتها         اً  أيض

وبالتالي، فإن  . وكذلك إلى احتمال تعرضها لخطر الاضطهاد بسبب علاقتها الوثيقة بشقيقتها         
من جملة عناصر تثبت احتمـال تعرضـها لخطـر          اً  هاماً   تشكل عنصر  ١٩٩٨ أحداث عام 

د دون  التعذيب في حالة العودة إلى تركيا ولا بد أن يُنظر إليها في سياق معاناتها من الاضطها               
انقطاع حتى عهد قريب وفي سياق ما تواجهه من خطر كبير يتمثل في التعرض للاضـطهاد                

 ضـد الـسويد   . ف. قضية م وعليه، فإن إشارة الدولة الطرف إلى       . بسبب انتمائها الأسري  
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تكن في هذه القضية، تملك أي معلومات عن الأسباب الـتي            ، إذ إن اللجنة لم    يبدو مبرراً  لا
سلطات بأمر صاحب الشكوى فيما عدا المعلومات المتعلقة بتعرضـه لـسوء            تفسر اهتمام ال  

  .سنوات المعاملة قبل ذلك التاريخ بست
وتشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف تقر من حيث المبدأ بالعناصر الرئيسية               ٤-٥

تحرش ، وما تلا ذلك من ١٩٩٨التي استندت إليها، أي تعرضها لسوء المعاملة الشديد في عام 
، )وإن كانت تعترض على درجة هذا التحرش والمدة التي اسـتغرقها          (السلطات التركية بها    

كانت تضطلع به شقيقتها من أنشطة سياسية تجعل خطر التعرض للاضـطهاد بـسبب               وما
وتعترض صاحبة الشكوى على ما دفعت به الدولة الطرف فيما يتعلق . الانتماء الأسري كبيراً

أن الفترات الزمنية التي تعرضت خلالها للتحرش على أيـدي الـسلطات            بتضارب أقوالها بش  
التركية، وتنفي وجود أي تناقضات كما سبق لها أن أوضحت ذلـك بـشكل مفـصل في             

  .استئنافها ضد قرار الرفض الصادر عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة
حبة الشكوى قـد    ورداً على الدولة الطرف التي رأت أنه من المستبعد أن تكون صا             ٥-٥

، وأنه يصعب تـصديق أن تكـون        ) أعلاه ٨-٤الفقرة  (تعرضت للاحتجاز والتحرش مراراً     
نفسها السلطات التركية قد اضطهدتها على مدى سنوات عدة ثم تقوم أسرة صاحبة الشكوى  

، وأنها لم تتهم    )٩-٤الفقرة  (، بهروب شقيقتها من تركيا      ٢٠٠٨بإبلاغ هذه السلطات في عام      
، تكرر صاحبة الشكوى الحجج التي ساقتها       )١٠-٤الفقرة  (هروب شقيقتها من تركيا     بتيسير  

 ،) أعـلاه  ١١-٢انظـر الفقـرة     (في استئنافها ضد قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة          
أنه ليس من المستبعد إطلاقاً أن يعمد حراس الـسجن إلى احتجازهـا وتفتيـشها                وتضيف

وم بها لشقيقتها في السجن إذ إن هذه التدابير لا يكون           والتحرش بها بعد كل زيارة كانت تق      
  .لها معنى من وجهة نظر الحراس إلا إذا طُبقت دون استثناء

وتؤكد صاحبة الشكوى أنه لم يُقدم أي دليل على تحسن حالة حقوق الإنـسان في                 ٦-٥
 ولا هما علَّقا، تركيا لا من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة ولا من المحكمة الإدارية الاتحادية،    

وتُذكِّر أيضاً بأن آراء الدولـة    . بشكل أو بآخر، على التقارير العديدة التي تفيد خلاف ذلك         
الطرف بهذا الشأن تتناقض مع السوابق القضائية للمحكمة على النحو المبين أعلاه، وتشير إلى      

ارجيـة في   زارة الخ وو التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايـتس ووتـش          
وتشير كذلك إلى الملاحظات الختامية التي قدمتـها        . ) م( والتي قدمت كدليل   الولايات المتحدة 

، وأعربت فيها مجدداً عن قلقها الـشديد إزاء حالـة           ٢٠١٠نوفمبر  /اللجنة في تشرين الثاني   
  .) ن(حقوق الإنسان في تركيا

__________  
، Human Rights Watch؛ حالة حقوق الإنـسان في العـالم  : ٢٠١٠تقرير منظمة العفو الدولية لعام ، في "تركيا"  )م(

  .”human rights report: Turkey 2010“؛ ) أعلاه٣الحاشية (
 .)CAT/C/TUR/CO/3( يبدو أن صاحبة الشكوى تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن تركيا  )ن(
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ا لم تذكر شيئاً عـن      وتطعن صاحبة الشكوى في حجة الدولة الطرف التي قالت إنه           ٧-٥
، ٢٠٠٨استمرار الشرطة في البحث عنها في مترل والديها بعد مغادرتها لتركيا في صيف عام               

إلا أمام اللجنة، مؤكدة أنها أبلغت المحكمة الإدارية الاتحادية بهذه الواقعة في الاستئناف الذي              
 إلى إمكانية تعرضها    ورداً على ما دفعت به الدولة الطرف بشأن عدم وجود ما يشير           . قدمته

لسوء المعاملة أو التعذيب في إطار الاستجواب الذي قد تخضع له من قبـل الـشرطة عنـد                
 . أعلاه٢-٣ و١-٣العودة، تكرر صاحبة الشكوى الحجج التي ذكرتها في الفقرتين 

وتدعي صاحبة الشكوى أنها لم تشر إلى مشاكلها الصحية لدى وصولها إلى سويـسرا      ٨-٥
ثم إن طبيعة الاضطرابات العقلية التي تعاني منـها تجعـل           . تأمل في أن تتعافى منها    لأنها كانت   

الخوض فيها أمراً صعباً بالنسبة لها حتى أنها تجد صعوبة في الكشف عنها إذا ما سئلت بـصفة                  
وفيما يتعلق  . عامة، كما حدث معها خلال جلسة الاستماع التي جمعتها بالسلطات السويسرية          

 لطرف بشأن عدم وجود ما يثبت سبب مشاكلها الـصحية، تـشير صـاحبة             بحجة الدولة ا  
، ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٣الشكوى إلى التقرير الطبي الصادر عن طبيبها النفساني بتاريخ          

، على إثـر زيـارة شـقيقتها في      ٢٠٠٠الذي يؤكد إصابتها باضطرابات عقلية حوالي عام        
تخويف، وبعد احتجازها وإسـاءة     السجن على مدى سنوات وتعرضها الدائم للاحتجاز وال       

وقد أصيبت آنذاك بتشنجات فصامية وتوتر عضلي وفقدان        . ١٩٩٨معاملتها بشدة في عام     
كما يشير التقرير إلى تلقيها العلاج في       . الوعي مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل طارئ       

كاد تخرج منه ، ويذكر أنها انزوت في بيتها لا ت٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠٢مركز توهاف من عام 
، وهو ما فاقم من مشاكلها      ٢٠٠٦نتيجة تشديد المراقبة عليها واضطهاد الشرطة لها بعد عام          
وفي سويسرا أحست أنهـا     . ٢٠٠٨العقلية ودفعها في نهاية المطاف إلى مغادرة تركيا في عام           

لى أيدي  عديمة القيمة وعاجزة ومكتئبة، وداهمتها ذكريات المهانة والتعذيب اللذين ذاقتهما ع          
ووجدت نفسها عاجزة أيضاً عن تحمل أي تجارب سـيئة أخـرى            . الشرطة أثناء الاحتجاز  

وتستند صاحبة . وباتت تخشى الإقدام على إيذاء نفسها إن هي تعرضت لشيء من هذا القبيل
الشكوى إلى ملاحظات الطبيب النفساني التي تثبت من وجهة نظرها، إصابتها باضـطرابات            

 .لة السلطات التركية لها فيما مضىعقلية نتيجة معام

تدعي صاحبة الشكوى أن اضطرابات الصحة العقلية تمثل أحد العناصر العديدة التي              ٩-٥
، وبالتالي، فإن قرارات اللجنة التي تشير إليهـا الدولـة           ٣بنت عليها شكواها بموجب المادة      

عوامل إضافية،  الطرف ومفادها أن الوضع الصحي للشخص لا يكفي بصفة عامة في غياب             
ولا تعتـرض   . للحديث عن معاملة مهينة تحول دون ترحيله، هي غير ذات صلة في قضيتها            

بيـد أن   . صاحبة الشكوى من حيث المبدأ على فكرة توافر العلاج الطبي المناسب في تركيا            
المشكلة الحقيقية تكمن في أن العودة إلى جو المراقبة والتخويف الذي عاشته علـى أيـدي                

الدولة، وكان سبب ما تعانيه من اضطرابات عقلية تحديداً، سيشكل حائلاً كـبيراً             سلطات  
 . دون معالجتها كما ينبغي في تركيا
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وتدحض صاحبة الشكوى استنتاج الدولة الطرف القائل بعدم وجود أسباب وجيهة             ١٠-٥
. كيـا تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه شخصياً خطر تعذيب حقيقياً في حال عـادت إلى تر              

وترى أن هناك عناصر متعددة تؤكد وجود هذا الاحتمال سواء بالنسبة لها هـي كحالـة                
وتشير صاحبة الشكوى   . مستقلة أو بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان السائدة في تركيا عموماً          

إلى الوثائق التي قدمتها لإثبات وجود خطر فعلي بالتعرض للتعذيب عند العودة، وتلاحظ أن              
 ١الرسالة المؤرخة   ) أ(رف لم تعلق على بعض هذه الوثائق، ومنها على سبيل المثال            الدولة الط 

 التي أكد فيها محاميها تعرضها لاضطهاد شديد حتى تاريخ فرارها مـن             ٢٠١٠أبريل  /نيسان
الرسالة الواردة مـن    ) ب(تركيا واحتمال تعرض حياتها وسلامتها للخطر في حالة العودة؛          

؛ ٢٠٠٦ إلى عـام     ٢٠٠٢أنها تلقت العلاج في الفترة مـن عـام          مركز توهاف التي تؤكد     
. مختلف التقارير الصادرة عن منظمات دولية بشأن حالة حقوق الإنـسان في تركيـا              )ج(

  . من الاتفاقية٣وتكرر ادعاءها بأن ترحيلها إلى تركيا يشكل انتهاكاً للمادة 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

 بوليةقالنظر في الم    

 ـ     ال ما، يجب أن تقرر      شكوىبل النظر في أي ادعاء يرد في        ق  ١-٦  تلجنـة مـا إذا كان
وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتـضيه  .  من الاتفاقية  ٢٢ أم لا بموجب المادة      الشكوى مقبولة 

 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثهـا في              ٢٢من المادة   ) أ(٥الفقرة  
 .أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليةإطار 

ه  هـذ   أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبوليـة         اللجنة وفي هذه القضية تلاحظ     ٢-٦
وترى اللجنة أن صاحبة الشكوى قدمت أدلة كافية تثبت         . الشكوى لأي سبب من الأسباب    

 .  الموضوعيةهاأسستمضي في النظر في و، وتعلن أن الشكوى مقبولة ٣ادعاءها بموجب المادة 

 النظر في الأسس الموضوعية    

في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان         ا البلاغ   نظرت اللجنة في هذ     ١-٧
 . من الاتفاقية٢٢ من المادة ٤وفقاً للفقرة 

ة الـشكوى إلى   صاحبإبعادوتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كان    ٢-٧
 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طـرد        ٣ يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة         تركيا

 إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد          ) قسراً إعادته( ردهأي شخص أو    
سباب  أ تدرس ما إذا كانت هناك     أن   ويتعين على اللجنة  . أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب    

 اتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته  ت الشكوى س  ةوجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب     
اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً       يجب أن تراعي     تقييم هذا الخطر  وعند  . تركياإلى  

 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات              ٣ من المادة    ٢بالفقرة  
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ر بأن الهدف من ذلـك  كِّبيد أن اللجنة تذ. أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسانالفادحة  
في البلد   والتنبؤ به    فعلياً  تعذيب خطر المعني سيواجه شخصياً     الشخص تحديد ما إذا كان   هو  

  .الذي سيعود إليه
يب  خطر التعذ  ه يجب أن يقدر   أن" الذي جاء فيه     ١قها العام رقم    ر اللجنة بتعلي  وتذكِّ  ٣-٧

موافقاً لمعيار  هذا الخطر يتحتم أن يكونغير أنه لا .  أو الشكنظريةعلى أسس تتجاوز مجرد ال
وفي هذا الـصدد،    . شخصياً ومحدقاً خطراً  بل يجب أن يكون     ،  )٦الفقرة  " (الاحتمال الكبير 

 اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقيـاً               حدَّدت
أدلة كافية   الذي جاء فيه أن تقديم       ١ بتعليقها العام رقم     وتذكّر اللجنة كذلك  . ) س(ياًوشخص

، تلاحظ اللجنة   القضيةفي هذه   و). ٥الفقرة   ( يقع على عاتق صاحب الشكوى     لقبول البلاغ 
إلى إلى تركيا يستند    أُعيدت   هي   نلخطر التعذيب إ  ستتعرض  نها  بأالشكوى  صاحبة  أن ادعاء   

عند  تعرضها للتوقيف لمدد قصيرة    ؛١٩٩٨م  تعرضها للاحتجاز والتعذيب عا   : العناصر التالية 
، ٢٠٠٢ من البلاد عـام       منذ فرار شقيقتها   لمراقبةخضوعها ل قتها في السجن؛    زيارتها لشقي 

الاشتباه وبسبب لشقيقتها السياسية ة نشطالأ بسبب  للتحرش والتخويف والاحتجاز   هاوتعرض
ة الـتي كانـت     نشطالأمن تركيا؛   ا  في تسهيل هروبه   شقيقتها   في استغلالها للشبه بينها وبين    

لاضـطهاد  واحتمال تعرضها ل  في اسطنبول؛   الثقافي  مركز بلاد ما بين النهرين      تزاولها هي في    
 .شقيقتهابالنظر إلى صلة القرابة الوثيقة ب يالأسربسبب الانتماء 

قيف وسوء المعاملة في    وتشير اللجنة إلى أنه لا جدال في تعرض صاحبة الشكوى للتو            ٤-٧
، لكن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة الشكوى لم تتمكن من إثبـات وجـود               ١٩٩٨عام  

وعلاوة على ذلـك، تعتـبر      . ٢٠٠٨رابط بين تلك الأحداث وبين مغادرتها لتركيا في عام          
الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى بالغت في ادعائها بشأن التعرض للتحرش والمراقبة علـى              

سلطات التركية طيلة سنوات متواصلة، بما في ذلك في الفترة التي أعقبـت هـروب               أيدي ال 
، وتدفع بأنه لو كانت السلطات تأبه لأمرها لكانت لجأت          ٢٠٠٢شقيقتها من البلاد في عام      

  .إلى اتخاذ تدابير أخرى
 ـ، لتقرير الوقـائع ا    ١العام رقم   تعليقها  ، ل أهمية كبيرة  توليوتذكِّر اللجنة بأنها      ٥-٧  ذيل

إنها مخولـة   قيد به بل    لا تت ، لكنها في الوقت نفسه      ) ع( أجهزة الدولة الطرف المعنية    تخلص إليه 
 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمـل           ٢٢ من المادة    ٤الفقرة  بموجب  

 .ملابسات كل قضية

__________  
 تـشرين   ١٤، الآراء المعتمـدة في      ضـد هولنـدا   . ر .أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم         )س(

، القـرار   وآخرون ضد سويـسرا   . وأ. أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
نجامبا وباليكوسـا   ،  ٣٢٢/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٦-٧، الفقرة   ٢٠٠٨نوفمبر  / الثاني  تشرين ١٠المعتمد في   
 .٤-٩، الفقرة ٢٠١٠مايو / أيار١٤، القرار المعتمد في ضد السويد

 .٣-٧ة ، الفقرضد سويسرا .س.ن انظر، في جملة أمور،  )ع(
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 بتعرض صـاحبة    ولتقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً           ٦-٧
، وبادعائها الإصابة باضـطرابات الـصحة       ١٩٩٨الشكوى للتوقيف وسوء المعاملة في عام       

العقلية بسبب إساءة معاملتها في الماضي واستمرار تعرضها للتحرش والاضطهاد على أيـدي             
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن صاحبة الشكوى تقدم أدلـة موثقـة             . السلطات التركية 

دة من مركز توهاف لإعادة التأهيل تؤكد تلقيهـا العـلاج في الفتـرة مـن                تتضمن شها 
 ٢٣، وتقريراً طبياً صادراً عن طبيب نفساني سويسري بتـاريخ           ٢٠٠٦ إلى عام    ٢٠٠٢ عام
 الإجهاد اللاحق  ، يشير في جملة أمور، إلى احتمال إصابتها باضطراب        ٢٠١٠أغسطس  /آب

 الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف بـشأن         وتشير اللجنة، علاوة على ذلك، إلى     . للصدمة
عدم إعلان صاحبة الشكوى عن إصابتها باضطرابات الصحة العقلية في أثناء إجراءات طلب             
اللجوء، وعدم تقديم إثبات على السبب الذي تـزعم أنـه كـان وراء إصـابتها بتلـك                  

مة مؤشراً كبيراً   الاضطرابات، وعدم اعتبار احتمال إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق للصد        
  .على اضطهادها في تركيا، وتوفر العلاج المناسب لحالتها في تركيا

وتذكِّر اللجنة بأن التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب في الماضي لا يـشكل سـوى                 ٧-٧
عنصراً من العناصر التي تؤخذ في الحسبان، وأن المسألة المطروحة عليها تتعلق بتحديد ما إذا                

ولئن كـان   . شكوى معرضة حالياً لخطر التعذيب في حالة العودة إلى تركيا         كانت صاحبة ال  
من المسلم به أنها تعرضت للتعذيب في الماضي، فذلك لا يعني بالضرورة أنها لا تزال معرضة                

 عاماً على تلك الأحداث، لخطر التعذيب في حالة عودتها إلى تركيا            ١٥حتى الآن، بعد مرور     
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تدعي أنها ظلت            ) ف(في المستقبل المنظور  

تخضع للمراقبة بصورة دائمة وتتعرض للتحرش وللتوقيف لمدد قصيرة وللاضطهاد إلى حـين             
، لكنها لم تتمكن من تقديم ما يثبت أن ذلـك يـشكل             ٢٠٠٨هروبها إلى سويسرا في عام      

في قيامها باسـتلام    " على ما يبدو  "ت  وعلاوة على ذلك، تدعي أن السلطات اشتبه      . تعذيبا
دور شقيقتها في الأنشطة التي كانت تضطلع بها لصالح الحركة السياسية الـسرية، لكنـها               

تقدم أي دليل على أنها استدعيت في إحدى المرات للاستجواب أو وجه إليهـا الاتهـام                 لم
ا لم تقدم أي دليل     بسبب الاشتباه في مشاركتها في أنشطة حزب العمال الكردستاني؛ كما أنه          

. يؤكد ادعاءها بأن الشرطة كانت تفتش عنها في مترل والديها منذ أن فرت إلى سويـسرا               
وتشير اللجنة كذلك إلى أن صاحبة الشكوى لم تدع أبداً أن أفـراد أسـرتها المقـيمين في                  

وما مـن شـك     . اسطنبول يتعرضون للاضطهاد بسبب فرارها وفرار شقيقتها إلى سويسرا        
لى ذلك، في أن صاحبة الشكوى نفسها لم تتعرض للإدانة أو المقاضـاة أو توجيـه                علاوة ع 

الاتهام بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم في تركيا؛ ولم تقم بنشاط سياسـي في سويـسرا؛                
  .تكن تتعاون مع أعضاء حزب العمال الكردستاني سواء في تركيا أو في سويسرا ولم

__________  
تـشرين   ١٦ المعتمد في    القرار،  ضد كندا . س .س .س،  ٢٤٥/٢٠٠٤انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم         )ف(

 .٤-٨ ، الفقرة٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
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 التي قدمها الطرفان بشأن حالة حقوق الإنسان بوجه         بالمعلوماتاً  وتحيط اللجنة علم    ٨-٧
وتشير إلى معلومات وردت في تقارير صادرة حديثا، تفيد بحـدوث بعـض             .عام في تركيا  

التحسن في الحالة عموماً، على صعيد احترام القانون الدولي لحقوق الإنـسان، وبتواصـل              
التعذيب وسوء المعاملة من خـلال     الجهود في تركيا لضمان الامتثال للضمانات القانونية لمنع         

، وبتراجع عـدد    ) ص("مع ممارسة التعذيب  اً  عدم التسامح مطلق  "تنظيم حملة متواصلة بعنوان     
، إلى أن استخدام موظفي إنفاذ      وتشير التقارير أيضاً  . ) ق(حالات سوء المعاملة وحدتها باطراد    

 وإلى أن الإبـلاغ عـن       ،) ر(للقلقاً  القانون للقوة بشكل غير متناسب لا يزال يشكل مصدر        
بيد أن اللجنة تلاحظ عدم ورود أي إشـارة      . ) ش(حتى الآن اً  حالات التعذيب لا يزال مستمر    

في هذه التقارير عن استهداف أفراد أسر مناضلي حزب العمال الكردسـتاني أو تعرضـهم               
أنهـا سـتتعرض للتوقيـف       صاحبة الشكوى    أما فيما يتعلق بادعاء   . ب بوجه خاص  للتعذي
 مجرد وجود احتمـال التعـرض للتوقيـف       ، فإن اللجنة تذكِّر بأن      جواب عند عودتها  والاست

 .) ت(تعرض للتعذيب أيضاًواب لا يكفي لاستنتاج وجود خطر والاستج

 ـ لها   سمحلا ت المعروضة   الوقائعاللجنة أن   ترى  وفي ضوء الاعتبارات السابقة،       ٩-٧ أن ب
اً حقيقياً شخصياً و  خطر إلى تركيا،     ستواجه، في حال عودتها     الشكوى ةصاحبأن  تخلص إلى   

 تخلص اللجنة إلى    ،وعليه.  من الاتفاقية  ٣لمادة   بالمعنى المقصود في ا    للتعذيباً بالتعرض   متوقعو
 . من الاتفاقية٣أن إبعادها إلى تركيا لن يشكل انتهاكاً للمادة 

 مـن   ٧، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجـب الفقـرة            وبناء على ذلك    -٨
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                ٢٢ ادةالم
اً انتـهاك  لن يشكل تركيا الشكوى إلى ة صاحبترحيلنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن    اللاإ أو

 . من الاتفاقية٣للمادة 

__________  
 .United States Department of State, “Turkey 2012 human rights report”, p. 5  )ص(
 European Commission, “Turkey 2012 progress report” (10 October 2012), p. 19. Available from  )ق(

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport_2012_en.pdf. 
  .٧٢ و١٩ الفقرتانالمرجع نفسه،   )ر(
 .”United States Department of State, “Turkey 2012 human rights reportانظر   )ش(
، ١٩٩٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٧، الآراء المعتمدة في     ضد كندا . ل.ك.ب،  ٥٧/١٩٩٦البلاغ رقم     )ت(

 .٥-١٠ الفقرة
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 التذييل

 )مخالف(رأي فردي لعضو اللجنة السيد أليسيو بروني     

بة الشكوى قسراً يشكل من وجهة نظري، انتهاكاً من الدولة الطرف           إن إعادة صاح    
مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية              من اتفاقية    ٣للمادة  

 : وذلك للأسباب التاليةاللاإنسانية أو المهينة أو

يبدو من المعلومات المقدمة للجنة أن صاحبة الشكوى تنتمي إلى إحـدى              )أ(  
سر المعروفة في تركيا بتأييدها للآراء والأنشطة السياسية المناصرة للأكراد والتي تعتبرهـا             الأ

فقد أُلقي القبض على شقيقة صاحبة الشكوى بسبب قيامها بأنـشطة           . الحكومة غير قانونية  
، واتهمت بقتـل بأحـد   ١٩٩٥سياسية لمصلحة حزب العمل الشيوعي غير الشرعي في عام         

وعُذبت وحكم عليهـا بالـسجن      . دل لإطلاق النار أثناء القبض عليها     رجال الشرطة في تبا   
، هربت إلى ٢٠٠٢وعندما حصلت على إفراج مشروط لمدة ستة شهور في عام         . مدى الحياة 

وطلبت تركيا تسليمها غير أن سويـسرا  . ٢٠٠٣سويسرا حيث منحت حق اللجوء في عام       
 ة؛رفضت طلبها استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسري

إن انتماء صاحبة الشكوى إلى أسرة لها أبناء تبحث عنهم الشرطة التركية،              )ب(  
وكونها شقيقة شخص رفضت الدولة الطرف تسليمه استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القـسرية            
يشكل عنصراً من عناصر الخطر الشخصي والحقيقي والمتوقع بتعرض صاحبة الشكوى لسوء            

ويمكن أن تتعرض للتوقيف والاستجواب وأغلب الظن أنها        . لى تركيا المعاملة في حال عودتها إ    
 من الاتفاقية لتُنتزع منها معلومات عـن أفـراد أسـرتها            ١ستُعامل معاملة تتنافى مع المادة      

وقد تلقت بالفعل تهديدات من الشرطة عندما جاءت تفـتش عـن            . وأنشطتهم في الخارج  
 ؛٢٠٠٢ و١٩٩٥شقيقتها في عامي 

 لدولة الطرف بعدم تعرض والدي صـاحبة الـشكوى المقـيمين في           تدفع ا   )ج(  
ومن السهل إيجاد تفسير لذلك كونهما يعيشان في اسـطنبول وبالتـالي،            . اسطنبول للاضطهاد 

 الخارج؛ يملكان أي معلومات مباشرة مفيدة يدليان بها للشرطة عن أنشطة باقي أفراد الأسرة في لا

اهتمام سـلطات الـشرطة التركيـة       كما أن صاحبة الشكوى قد تلفت         )د(  
 :للأسباب التالية

وينبغي . الاشتباه في استغلالها للشبه الكبير بينها وبين شقيقتها لتيسير هروبها          '١'
الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا الشبه قد تسبب في القبض عليها لفترات     

والأرجح أن عمليات إلقاء القـبض      . وجيزة أثناء زيارة شقيقتها في السجن     
عليها هذه كانت ترمي إلى منعها من أخذ مكان شقيقتها في السجن ليتسنى             
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تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى كانـت سـتواجه          و. لها الهروب 
اتهامات جنائية لو أن سلطات الشرطة اشتبهت في استغلالها الشبه بينها وبين            

كانـت  وبما أن صاحبة الشكوى     . شقيقتها لمساعدتها على الهرب من السجن     
تخضع لمراقبة الشرطة التي كانت تسعى إلى اعتراض اتصالاتها بشقيقتها فـإن            

 ذلك لم يكن ضرورياً غير أنه قد يحدث في حال عادت إلى تركيا؛

 إلى  ١٩٩٧عملت صاحبة الشكوى أثناء وجودها في تركيا، مـن عـام             '٢'
 ، لدى مركز بلاد ما بين النهرين الثقافي، وهي مؤسسة يزعم أنها           ٢٠٠٤ عام

 تابعة لحزب العمال الكردستاني وترصد السلطات الأمنية نشاطها عن كثب؛

مراقبة الشرطة لصاحبة الشكوى بعد فرار شقيقتها طيلة أربـع سـنوات             '٣'
 بحسب الادعاء؛ 

، واحتجازها  ١٩٩٨فبراير  / شباط ١إلقاء القبض على صاحبة الشكوى في        '٤'
طة غير مـشروعة   لمدة سبعة أيام تعرضت خلالها للتعذيب بحجة مزاولة أنش        

والدولة الطرف لم تشكك في     . قبل أن يتم الإفراج عنها لعدم كفاية الأدلة       
بيد أنها اعتبرت أنه    . صحة هذه الأحداث ولا في تعرضها للاضطهاد لاحقاً       

لا توجد علاقة سببية كافية بين هذه الأحداث ومغادرتها إلى سويـسرا في             
ببية واضحة تظهر من    وعلى العكس من ذلك، هناك علاقة س      . ٢٠٠٨عام  

إن السبب الأصلي وراء اضطراباتها العقلية يكمن في        : خلال العناصر التالية  
، وخـضوعها للمراقبـة     ١٩٩٨إلقاء القبض عليها وسوء معاملتها في عام        
، حسبما  ٢٠٠٦ إلى عام    ٢٠٠٢والتخويف بشكل دائم في الفترة من عام        

 قدمتها صـاحبة الـشكوى   ولا تظهر المعلومات التي . يؤكده التقرير الطبي  
الدولة الطرف إلى اللجنة وجود أي أسباب أخرى وراء إصابتها بتلـك             أو

وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أنها تلقت العـلاج مـن        . الاضطرابات
، في مركز توهاف المتخصص في توفير العلاج        ٢٠٠٦ إلى عام    ٢٠٠٢ عام

ها طبيـب نفـساني في      لضحايا التعذيب في مجال الصحة العقلية، ثم عالج       
وفي ظل الأسباب المبينة أعلاه، وجـدت نفـسها مـضطرة           . ٢٠١٠ عام

ومـن البـديهي أن     . للبحث عن بلد تعيش فيه دون شعور بالخوف الدائم        
 يكون هذا البلد هو سويسرا حيث حصلت شقيقتها على اللجوء؛

 سويسري  ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن تقريراً طبياً صادراً عن طبيب نفساني            )ه(  
، يشير إلى الاشتباه في إصابتها باضطراب الإجهاد اللاحق         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣ بتاريخ
واعتبر الطبيب النفساني أن وضع صاحبة الشكوى آنذاك لم يكن يسمح بعودتهـا             . للصدمة

 تركيا؛ إلى
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ترى الدولة الطرف أن الوضع الصحي ليس مؤشراً هاماً علـى التعـرض               )و(  
وإضافة هذا العنصر إلى العناصر الأخرى المـشار  .  لكنها لا تستبعد ذلكللاضطهاد في تركيا 

إليها أعلاه تجعل صاحبة الشكوى بالغة الضعف وعرضة في الوقت الحالي، لـسوء المعاملـة               
 والتعذيب في حال عادت إلى بلادها؛ بل

 يـنص   ١لعله من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن تعليق اللجنة العام رقم               )ز(  
غير أنـه    خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك،           أن يُقدّر يجب  " أنه   على
ويبدو أن العناصر   ). ٦الفقرة  " (كبيرحتمال ال هذا الخطر موافقاً لمعيار الا     أن يكون    يتحتم لا

المذكورة أعلاه تتجاوز مجرد النظرية أو الشك وأن الخطر المحدق بصاحبة الشكوى هو خطر              
  .ي ويمكن توقعه رغم تعذر قياس درجة احتمال وقوعهشخصي وحقيق

والحالات المبلغ عنها بشأن التعرض للتعذيب وإفلات الجناة من العقـاب، وهـي               
حالات وردت الإشارة إليها في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث لتركيا الذي             

 (CAT/C/TUR/CO/3) ٢٠١٠نـوفمبر   /نظرت فيه لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الثـاني        
الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الأولي لتركيا             وفي

، تؤكد في جملة    (CCPR/C/TUR/CO/1) ٢٠١٢أكتوبر  /الذي نظرت فيه بتاريخ تشرين الأول     
  .د الشكوى إذا ما عادت إلى البلاأمور، حالة الخطر التي قد تواجهها صاحبة

  برونيأليسيو   )توقيع(
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  ضد سويسرا. ك. ح: ٤٣٢/٢٠١٠البلاغ رقم     
  .)ح. يمثلها المحامي ط. (ك. ح  :المقدم من

  الشكوى ةصاحب  :الشخص المدعى أنه ضحية
  سويسرا  :الدولة الطرف
  )الأولىتاريخ الرسالة  (٢٠١٠سبتمبر / أيلول١  :لشكوىتاريخ تقديم ا

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادةأة بموجب الم  ، المنش إن لجنة مناهضة التعذيب     
  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ في وقد اجتمعت  
 الذي قدمته   ٤٣٢/٢٠١٠من النظر في الشكوى الواردة في البلاغ رقم         وقد فرغت     
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ٢٢ ادةة التعذيب بموجب الم   إلى لجنة مناهض  . ك. السيدة ح 

  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها        وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٢ دةا من الم٧قرار بموجب الفقرة     
 / تمـوز ٢٨، هي مواطنة إثيوبيـة مـن مواليـد    .ك. صاحبة الشكوى، السيدة ح    ١-١

وهي ملتمسة لجوء رُفض طلب اللجوء الذي قدمته؛ وقد كانت تنتظر ترحيلها . ١٩٧٣ يوليه
 جانـب   وتدعي أن ترحيلها إلى إثيوبيا يعد انتهاكاً مـن        . إلى إثيوبيا عندما قدمت شكواها    

 العقوبة القاسية   أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        ٣ مادةسويسرا لل 
  .ح. ويمثل صاحبة الشكوى المحامي ط. المهينة  أواللاإنسانية أو
 ـ ١طلبت اللجنة بموجب الفقـرة  ، ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٨وفي    ٢-١  ١٠٨ ادة مـن الم

 ولة الطرف عدم ترحيل صاحبة الـشكوى إلى إثيوبيـا     إلى الد  ) أ(السابقة من نظامها الداخلي   
  .دامت شكواها قيد نظر اللجنة ما

  الشكوىعرضتها صاحبة   كماالوقائع    
أصل صاحبة الشكوى من أديس أبابا حيث كانت تعمل كسكرتيرة لحساب شركة              ١-٢

 ةحزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطيوقد انضمت صاحبة الشكوى إلى  . لتجارة البن 
__________  

 ).CAT/C/3/Rev.5(خلي الحالي  من النظام الدا١١٤  من المادة١الفقرة   )أ (
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في ") CUDP"  أو"KINIJIT"اختصاراً حزب التحالف المعروف أيضاً باسم (الحديث التأسيس 
وبدأت تدعم الحـزب وتـساعده علـى تنظـيم أنـشطة            . ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 
وألقي القبض عليها على أيدي أفراد من قوات الجيش الإثيوبية وسجنت لمـدة             . ومظاهرات

ق سراحها بكفالة بعد أن تعرضت لسوء المعاملة القاسية         وأطل. ) ب(٢٠٠٦ مايو/شهر في أيار  
أنها ظلت تخضع لمراقبة السلطات الإثيوبية وتخشى أن يلقى القبض عليها             إلا أثناء احتجازها، 

 /وأتيحت لها فرصة لحضور مؤتمر في جنيف بوصفها ممثلة لرب عملـها في حزيـران              . مجدداً
رة إثيوبيا بصورة شرعية وطلبت اللجوء في       واغتنمت الفرصة لتتمكن من مغاد    . ٢٠٠٧ يونيه

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥سويسرا للمرة الأولى في 
وأصـبحت  . وتفيد صاحبة الشكوى بأنها واصلت نشاطها السياسي في سويـسرا           ٢-٢

 وهي تشغل حالياً منصب     ٢٠٠٧أكتوبر  /عضواً نشطاً في حزب التحالف منذ تشرين الأول       
التي تـضطلع في    ) KSOS(لداعمة لحزب التحالف في سويسرا      ممثلة مقاطعة لوزرن للمنظمة ا    

إطارها بدور نشط في ترتيب الاجتماعات وتشجيع انـضمام الأعـضاء الجـدد وتنظـيم               
تتحدث صاحبة الـشكوى خـلال التظـاهرات          ما وعلاوة على ذلك، غالباً   . المظاهرات

جمعيـة  اً عـضو في   وهي أيض . الاحتجاجية وتنشر تعليقات ومقالات انتقادية على الإنترنت      
  .تنظم مظاهرات ضد السلطات الإثيوبية  ماغالباًالتي ) AES(الإثيوبيين في سويسرا 

مكتب الهجرة الاتحادي عدم إبداء رأيه في الأسس الموضوعية لطلب اللجوء           وقد قرر     ٣-٢
ورفضت . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٥ في   بترحيلها من سويسرا  الذي قدمته صاحبة الشكوى وأمر      

  . في ذلك القرار طعنها٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١ الإدارية الاتحادية في المحكمة
 وأشارت فيه إلى    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤وقدمت صاحبة الشكوى طلباً ثانياً للجوء في          ٤-٢

أنشطتها السياسية في سويسرا وأرفقت به صوراً وكتيبات ومقالات من إعدادها وتعليقاتها المضافة             
سويسرا ورسالة مـن     اقشة ورسالة إثبات من المنظمة الداعمة لحزب التحالف في        إلى منتديات المن  

مكتـب  وأجرى  .  وتقريراً لمنظمة رصد حقوق الإنسان كأدلة داعمة       جمعية الإثيوبيين في سويسرا   
 ورفض طلـب    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠الهجرة الاتحادي مقابلة مع صاحبة الشكوى في        

وأحاط علماً بأن صاحبة الشكوى عجـزت       . ٢٠٠٩نوفمبر  /ن الثاني  تشري ١٢لجوئها الثاني في    
عن تقديم إثبات جدير بالثقة لأي حالة اضطهاد ناشئة عن دوافع سياسية من جانب الـسلطات                

يـدعو إلى افتـراض     مـا يكن هناك  لموعليه،. الإثيوبية في إطار إجرائها الأول لالتماس اللجوء      
تسجيلها بأي شكل من الأشكال       أو  كمنشقة قبل مغادرتها    السلطات الإثيوبية  تصنيفها من جانب  
يـبرر    ما ورأى مكتب الهجرة بالتالي أنه ليس هناك أيضاً       . ناشطة سياسية   أو كناقدة لنظام الحكم  

  .افتراض مراقبة السلطات الإثيوبية لصاحبة الشكوى بعد وصولها إلى سويسرا

__________  
أبابـا إلى    قدمت صاحبة الشكوى نسخة عن الوثيقة الصادرة عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديـس                )ب (

مشفوعة بترجمة  ) الأمهرية(، وهذه النسخة متاحة في الملف باللغة الأصلية         ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٨اللجنة في   
 .غير رسمية إلى اللغة الإنكليزية
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 التي قدمتها صاحبة الشكوى أثنـاء       ورأى مكتب الهجرة الاتحادي أيضاً أن المعلومات        ٥-٢
تفيد بأن صاحبة الـشكوى       لا ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠جلسة الاستماع الشفوية في     

يكـن    لم وفضلاً عن ذلك،  . تشغل منصباً بارزاً في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا         
 ـ           ما هناك شكوى في المنظمـة    يبين أن السلطات الإثيوبية كانت قد تنبهت لعضوية صاحبة ال

وإضافة إلى ذلك، كانت صاحبة الشكوى   . اتخذت أي تدابير ضدها     أو الداعمة لحزب التحالف  
 التي هي عبـارة     جمعية الإثيوبيين في سويسرا   تضطلع بالأحرى بأنشطة محدودة النطاق لحساب       

ب أنـه مـن     وارتأى المكت . عن جمعية تعلن أنها مستقلة سياسياً وتعنى أساساً بالأنشطة الثقافية         
 المؤكد أن صاحبة الشكوى هي ناشطة سياسية في المهجر مثلها مثل العديد من أبنـاء بلـدها،        

في حال طلبات لجـوء عديـدة أخـرى      كماأن الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى بينت  إلا
 مدعمة بالمستندات على نحو مماثل أن العديد من الأنشطة التي يضطلع بها المنشقون في المهجـر               

وتُنشر بعدئذ صور جماعية تختلق في الغالـب وتظهـر     . تدوم سوى بضعة أشهر في سويسرا      لا
وحتى إن كانت الصور الـتي قدمتـها صـاحبة          . مئات الأشخاص في وسائل الإعلام المناسبة     

يعتـبره    لم الشكوى تصورها وهي تحمل مكبراً للصوت في صف المتظاهرين الأمامي، فهذا أمر           
وأشار المكتـب إلى    .  تبدو ناقدة لنظام الحكم يمكن أن تزعزع الاستقرار        المكتب كافياً ليجعلها  

يرد ذكره في الصور المنـشورة        لم أنها ليست المحتجة الوحيدة التي نادت بالشعارات وأن اسمها        
  .يمكن بالتالي الخلوص إلى اعتبار صاحبة الشكوى أكثر تعرضاً من غيرها  ولا.على الإنترنت

قالات السياسية التي نشرتها صاحبة الشكوى على الإنترنت، ارتأى         وفيما يتعلق بالم    ٦-٢
يمكن استنتاج أن صاحبة الشكوى موضع أي اهتمام خـاص            لا مكتب الهجرة الاتحادي أنه   

من جانب السلطات الإثيوبية، علماً بأن مئات المقالات المناهضة للحكومـة تنـشر علـى               
طة السياسية التي يضطلع بها رعايا البلـد  وحتى في حال اطلاع السلطات على الأنش . الشبكة

في المهجر فهي ليست في وضع يمكنها من مراقبة كل شخص بمفرده وتحديد هويته نظراً إلى                
وعلاوة على ذلك، ينبغـي أن تكـون        . ارتفاع عدد المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الخارج      

وبيين يسعون لأسباب اقتـصادية     السلطات الإثيوبية على علم بأن العديد من المهاجرين الإثي        
أساساً إلى الحصول على رخصة الإقامة في أوروبا، وخصوصاً في سويـسرا، قبـل اختتـام                

بعد ذلك، وينهمكون بالتالي في تنظيم أنشطة مناهضة للحكومة    أو إجراءاتهم لالتماس اللجوء  
  .مثل المشاركة في المظاهرات ونشر الصور والنصوص وغير ذلك

يكن لديها مصلحة     لم كتب الهجرة الاتحادي بالتالي أن السلطات الإثيوبية      واستنتج م   ٧-٢
تمثل أنشطة ذلك الشخص في تصورها تهديداً ملموساً للنظـام           لم  ما في انتقاء شخص معين   

تتوفر أي مؤشرات تفيد بأن صـاحبة الـشكوى           لم قضية صاحبة الشكوى،    وفي .السياسي
تنتم قطعاً إلى المجموعـة المـستهدفة مـن          لم فهي. مستهدفة بوجه خاص    أو كانت ناشطة 

  .الناشطين المنشقين الأساسيين في المهجر، الذين كانوا موضع اهتمام السلطات الإثيوبية
ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الشكوى في قرار مكتب الهجـرة              ٨-٢

هذا الحكم  وطلب من صاحبة الشكوى، بعد صدور       . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٦الاتحادي في   
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 وتفيد صاحبة الشكوى بأنهـا إن     . ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٩الأخير، أن تغادر سويسرا بحلول      
  .تغادر سويسرا طوعاً، فسوف تتم إعادتها إلى إثيوبيا قسراً لم
وإضافة إلى الأسباب التي عرضها مكتب الهجرة الاتحادي لتبرير رفض طلب اللجوء              ٩-٢

 رأت المحكمة الإدارية الاتحادية أن المقالات المنشورة على         الثاني الذي قدمته صاحبة الشكوى،    
لبس فيه على هوية صاحبة الـشكوى مـن قبـل          لا يمكن أن تؤدي إلى تعرف      لا الإنترنت

تثبت التواقيع الخمسة المختلفة أنها مؤلفة المقالات الأصلية من جهـة             فلا .السلطات الإثيوبية 
جود شخص آخر يحمل اسم صاحبة الـشكوى        يمكن استبعاد احتمال و     لا ومن جهة أخرى  

  .نفسه ويكون في الواقع كاتب تلك المقالات
تتـرك    لم وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية بصفة عامة إلى أن صاحبة الـشكوى            ١٠-٢

يبرر اهتمام جهـاز      مما انطباعاً يفيد بأنها ناقدة بارزة لنظام الحكم يمكن أن تزعزع الاستقرار          
 وعليه، ليست صاحبة الشكوى معرضة لخطر الاضطهاد الـسياسي        .  بها المخابرات الإثيوبي 

  .إثيوبيا المهينة في حال إعادتها إلى  أوغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية  أوالتعذيب أو
يبرر خوفها من اعتبارهـا ناشـطة منـشقة           ما وتفيد صاحبة الشكوى بأن هناك      ١١-٢

ثيوبية، وبأنها معرضة فعـلاً لخطـر المعاملـة         وتسجيلها بهذه الصفة من جانب السلطات الإ      
المخالفة لأحكام الاتفاقية في حال ترحيلها إلى إثيوبيا للأسباب التالية، خلافاً لتقدير المحكمـة   

  :الإدارية الاتحادية
  رصداً نشطاً ووثيقاً داخل إثيوبيـا      ) ج(ترصد الحكومة الإثيوبية حركة المعارضة      )أ(  

ليات السلطات الإثيوبية لقمع المنشقين الـسياسيين تبعـاً لتـشريع           وقد تكثفت عم  . المهجر وفي
وينص أحد أحكام التشريع المذكور آنفاً علـى فـرض          . مكافحة الإرهاب الذي اعتمد مؤخراً    

كل من يكتب ويحرر ويطبع وينشر ويروج ويعمم ويعـرض          " سنة على    ٢٠عقوبة بالسجن لمدة    
، ويفيد أحد التحاليل    ) د("ينهض بها   أو يدعمها  أو بيةويذيع أي بيان ترويجي يشجع الأعمال الإرها      

وتشير صاحبة الشكوى أيضاً إلى تحليـل مـن         . ) هه("التشريع يعتبر المعارضة السياسية إرهاباً    "بأن  
معارضي الحكومة والمواطنين العاديين على     "التي تذكر فيه أن     هيومن رايتس ووتش    إعداد منظمة   

وتعلق . ) و("عن حرية التعبير والنشاط السياسي ويعاقب عليهما      السواء يتعرضون للقمع الذي يثني      
 الحكومة أهمية خاصة على المنشورات الناقدة للسلطات الإثيوبية والصادرة على شبكة الإنترنـت            

وتشير صاحبة الـشكوى    . يلجأ المواطنون بصفة متزايدة إلى الشبكة للحصول على المعلومات         إذ
__________  

 ١٠،  "إثيوبيـا : ٢٠٠٨ هجمـات علـى الـصحافة في عـام        "إلى تقرير للجنة حمايـة الـصحفيين،        يشار    ) ج (
، التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنـسان        ٢٠٠٩؛ ووزارة خارجية الولايات المتحدة      ٢٠٠٩ فبراير/شباط

، صـوت   "مزعومة مشتبهاً في تورطهم في محاولة انقلاب        ٣٥إثيوبيا توقف   "؛  ٢٠١٠مارس  / آذار ١١في إثيوبيا،   
 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٦أمريكا، 

/  شـباط  ١٦" (إثيوبيـا : ٢٠٠٩ هجمات على الصحافة في عام    "يشار إلى تقرير للجنة حماية الصحفيين،         )د (
 ).٢٠١٠ فبراير

 .المرجع نفسه  )ه(
 .٧١، الصفحة )٢٠٠٩نيويورك،  (٢٠٠٩ يشار إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمي لعام  ) و (
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حرية الصحافة "الذي يحمل العنوان ) Freedom House(ار الحرية دعماً لحجتها إلى تقرير منظمة د
ويفيد بأن السلطات الإثيوبية ترصـد وتحجـب المواقـع والمـدونات            " إثيوبيا: ٢٠٠٩  عام في

  ا الإثيوبيون المقيمون في الخارج؛فيها مواقع الأنباء الإلكترونية التي يديره  بماالإلكترونية للمعارضة
دة وواضحة تفيد بأن الشرطة الإثيوبية تمـارس أسـاليب          هناك تقارير عدي    )ب(  

فحالات الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول     . ) ز(التعذيب على المعارضين والناقدين السياسيين    
وتشير صاحبة  . يستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات والمعلومات      ما وغالباً. قبل المحاكمة شائعة  

 يوثق استخدام التعـذيب علـى       ) ح(هيومن رايتس ووتش  ة  الشكوى إلى تقرير من إعداد منظم     
  ة والسرية في جميع أنحاء إثيوبيا؛أيدي موظفي الشرطة والجيش في مرافق الاحتجاز الرسمي

مقالات صاحبة الشكوى التي تنتقد فيها نظام حكم رئيس وزراء إثيوبيـا،              )ج(  
 والمـضمون يـوحي بـأن       ، انتقاداً شديداً بلغت مستوى من النوعية      ميليس زيناوي السيد  

وصاحبة الشكوى هي امـرأة    . للسلطات الإثيوبية مصلحة حيوية في مراقبة صاحبة الشكوى       
وعلاوة علـى   . مثقفة على مستوى عال من التعليم تتابع بحماس التطورات السياسية الحالية          

ذلك، تُقيم صاحبة الشكوى علاقات وثيقة ضمن حركة المنشقين في المهجر ويتضح ذلك من   
 ومـن عـضويتها     cyberethiopia.comشر مقالاتها على موقع المنشقين الإلكتروني المشهور        ن

وفضلاً عن ذلك، تشارك صاحبة الشكوى      . القديمة العهد في المنظمة الداعمة لحزب التحالف      
. لة بحالات انضمام ناشـطين آخـرين  مشاركة فعالة في المناقشات والتعليقات الشبكية المتص 

ومن الأرجح أن يكون جهاز المخابرات الإثيوبي على علم بهوية صاحبة الشكوى في ضـوء               
عملية لقمع المعارضين في إثيوبيا موثقة توثيقاً جيداً وممارسة السلطات المتبعة لمراقبة المواقـع              

ية الناقدين المعـبرين عـن      الإلكترونية الناقدة بشكل منهجي والسعي بنشاط إلى تحديد هو        
  هم بصراحة؛آرائ

 وبالنسبة إلى حجة المحكمة الإدارية الاتحادية التي مفادها أن صاحبة الشكوى            )د(  
تثبت أنها حررت شخصياً المقالات المذكورة، تشير صاحبة الشكوى إلى كون الـسلطات              لم

واقع شخص آخـر يحمـل      إذا كان هناك في ال      ما السويسرية المعنية باللجوء أقدر على معرفة     
في سويسرا ويشارك مشاركة نـشطة في حركـة المنـشقين           . ك. الجنسية الإثيوبية ويدعى ح   

وترى صاحبة الشكوى أن هـذه      ). سويسرا. (ك. الإثيوبية وينشر مقالات باستخدام اسم ح     
ورد ذكر بلد إقامتها الحالي وعنـوان بريـدها     إذالحجة هي بالأحرى بمثابة افتراض غير محتمل 

الإلكتروني في المقالات، قد استظهرت صاحبة الشكوى ببطاقة هوية إثيوبية أمـام الـسلطات              
وإذا كانت السلطات الإثيوبية على علم بـأن        . السويسرية المعنية باللجوء وأثبتت بذلك هويتها     

تشتبه  ينشر مقالات ناقدة، فيمكن استنتاج أن السلطات الإثيوبية قد        . ك .هناك شخصاً اسمه ح   
  .ون صاحبة الشكوى هي ذلك الشخص في حال ترحيلها من سويسرا إلى إثيوبيافي ك

__________  
؛ منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي   ٢٠٠٩ ة الولايات المتحدة، التقارير القطرية لعام     وزارة خارجي   )ز (

 .١٢٠، الصفحة )٢٠١٠نيويورك،  (٢٠١٠ لعام
/  أيلـول  ١٧: إثيوبيا بعدم وجود ضمانات حيال احتمال التعرض للتعـذيب        "تأكيدات  : المملكة المتحدة   )ح (

 .٢٠٠٩ سبتمبر
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  الشكوى    
ترحيلها القسري إلى إثيوبيا يعد انتهاكاً مـن جانـب          الشكوى أن   صاحبة  تدعي    -٣

يُحتمل أن تتعرض بوصفها عضواً       إذ  من الاتفاقية  ٣ ادةسويسرا لحقوقها المكفولة بموجب الم    
 المعاملـة القاسـية   غيره من ضـروب       أو لمنشقين الإثيوبي للتعذيب  نشطاً وبارزاً في مجتمع ا    

  . على يد السلطات الإثيوبية بسبب أنشطتها السياسية في سويسراالمهينة  أواللاإنسانية أو

   الموضوعيةالأسسملاحظات الدولة الطرف بشأن     
 ٢٤ في   قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن أسـس الـشكوى الموضـوعية               ١-٤

وتذكر بوقائع الشكوى وتحيط علماً بحجج صاحبة الشكوى المعروضة علـى           . ٢٠١١ برايرف/شباط
اللجنة والمشيرة إلى احتمال تعرضها لخطر تعذيب شخصي وحقيقي جسيم في حال إعادتها إلى بلد               

سيما الأنشطة التي شاركت فيها بعـد صـدور           ولا منشئها بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا     
تعرض صاحبة الشكوى     ولا .٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١دارية الاتحادية في    المحكمة الإ حكم  

أي عناصر جديدة من شأنها أن تشكك في صحة قرارات السلطات السويسرية المعنيـة بـاللجوء                
وتؤكـد  .  السلطات للوقائع والأدلة   فحص معمق للقضية، غير أنها تجادل في تقييم تلك        المتخذة إثر   

  .يمثل انتهاكاً للاتفاقية من جانب سويسرا  لايل صاحبة الشكوى إلى إثيوبياالدولة الطرف أن ترح
 تعيده  أو  من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً         ٣ مادةووفقاً لل   ٢-٤
تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنـه سـيتعرض فيهـا              أو

 أن تراعي   وجود هذه الأسباب،  ، سعياً إلى البت في      لمختصةالسلطات ا ويجب على   . للتعذيب
في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتـهاكات            بما جميع الاعتبارات ذات الصلة   

ووجـود انتـهاكات     .) ط(الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية       أو الصارخة  أو الجسيمة
يكفي في حد ذاتـه كأسـاس لاسـتنتاج           لا جماعية لحقوق الإنسان    أو صارخة  أو جسيمة

ووجوب وجود أسباب إضافية كـي      ،  للتعذيب بعد عودته إلى بلده      ما احتمال تعرض فرد  
متوقـع  " على أنـه     ٣ ادةيتسنى وصف خطر التعرض للتعذيب وفقاً للمعنى المقصود من الم         

  ".وحقيقي وشخصي
 ـ    وبخصوص الحالة العامة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، تفيـد ال           ٣-٤ أن دولـة الطـرف ب

 في إثيوبيا عززت تمثيل     ٢٠٠٥أغسطس  /آبو ٢٠٠٥مايو  /أيارالانتخابات التي أجريت في     
 التعسفيين،الاعتقال والاحتجاز   العديد من حالات     بوجود   وتقر. أحزاب المعارضة في البرلمان   

اعتقال أعضاء أحزاب المعارضة واحتجازهم على الرغم من أن الدسـتور الإثيـوبي             وخاصة  
__________  

 من الاتفاقيـة في سـياق       ٣ بشأن تنفيذ المادة  ) ١٩٩٧(١ اللجنة العام رقم     تشير الدولة الطرف إلى تعليق      )ط (
 A/53/44الوثيقتـان    (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم          ( ٢٢ المادة
بلاغ رقـم    الواردة في ال   والاجتهادات السابقة للجنة  ،  )٨ و ٦، المرفق التاسع، الفقرتان     )A/53/44/Corr.1و

الـبلاغ   ، وفي ٢-١٠، الفقرة   ١٩٩٨ مايو/ أيار ١٩، الآراء المعتمدة في     ضد سويسرا . ن. ، ك ٩٤/١٩٩٧
، ١٩٩٨نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٠، الآراء المعتمـدة في      ضد سويسرا . أ. ي. ج،  ١٠٠/١٩٩٧ رقم

 .٥-٦ و٣-٦ الفقرتان
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غير أن المشاركة . تقر بعدم وجود جهاز قضائي مستقل  كما.ترف بحقوق الإنسان صراحةيع
يؤديان مبدئياً إلى خطر التعـرض    لاتأييد الحزب أمران  أوفي عضوية حزب سياسي معارض   

والأمر يختلف بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشغلون منصباً بارزاً في حزب مـن             . للاضطهاد
ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، اعتمدت السلطات السويـسرية         في و .) ي(أحزاب المعارضة 

ويعتبر الأشخاص  . المختصة المعنية باللجوء ممارسات متباينة لتحديد خطر التعرض للاضطهاد        
جبهة تحرير أوغـادين      أو أوروموجبهة تحرير    في انتمائهم إلى     الذين تشتبه السلطات الإثيوبية   

  .ضين لخطر الاضطهادفي عداد الأشخاص المعرالوطنية 
وفيما يتعلق برصد الأنشطة السياسية في المهجر، تفيد الدولة الطـرف اسـتناداً إلى                ٤-٤

القنصلية الإثيوبية تفتقر إلى الموظفين والموارد       المعلومات المتاحة لها بأن البعثات الدبلوماسية أو      
لمعارضة في سويسرا رصـداً   الهيكلية اللازمة لرصد الأنشطة السياسية التي يضطلع بها أعضاء ا         

عجز عن الحصول على    مجلس الهجرة واللجوء في كندا      وعليه، ليس من المدهش أن      . منهجياً
ومع ذلك، فإنّ أعضاء     .) ك(أي معلومات تثبت وجود عمليات مراقبة من هذا القبيل في الواقع          

ت متـصلة  أو البارزين والناشطين في المنظمات والذين يـشنون حمـلا   /المعارضة النشطين و  
باستخدام العنف يتعرضون لخطر كشف هويتهم وتسجيلهم واضطهادهم نتيجة لـذلك في            

  .حال إعادتهم
، تفيد الدولة الطـرف بـأن       ))ب(٨الفقرة   (١وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم         ٥-٤

سوء المعاملة التي تدعي صاحبة الشكوى أنها تعرضت لها في الماضي هـي   ممارسات التعذيب أو 
عنصر من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرض شـخص للتعـذيب                

هذا الصدد، تذكر الدولة الطـرف بادعـاء    وفي. سوء المعاملة في حال إعادته إلى بلد المنشأ    أو
ومـع  . ٢٠٠٦مايو  /صاحبة الشكوى أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء احتجازها في شهر أيار          

تسند هذا الادعاء بالأدلة لـدى       ة الطرف موضحة أن صاحبة الشكوى لم      ذلك، تضيف الدول  
الوثيقة الصادرة  السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء، وأن           

 ) ل(عن لجنة الشرطة التابعة لإدارة مدينة أديس أبابا التي قدمتها صاحبة الـشكوى إلى اللجنـة               
تحتفظ بذلك الادعـاء في      غرابة بالتالي من أن صاحبة الشكوى لم       ولا. ابقتغير التقييم الس   لا

 غير أن الدولة الطرف مندهـشة       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤طلب اللجوء الثاني الذي قدمته في       
  .لكون صاحبة الشكوى طرحت ذلك الادعاء على اللجنة دون تقديم أدلة داعمة

__________  
، التي أصدرتها وزارة داخلية المملكة المتحدة       تشير الدولة الطرف إلى مذكرة التوجيهات العملية بشأن إثيوبيا          )ي (

 .٩-٧-٣، الفقرة ٢٠٠٩مارس /لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في آذار
معلومات عن وجود عناصـر تثبـت أن        : إثيوبيا"مجلس الهجرة واللجوء الكندي،     : يشار إلى المرجع التالي     )ك (

 - ٢٠٠٦(ثيوبيـا في أوروبـا وأمريكـا اللاتينيـة          أعواناً تابعين للحكومة يراقبون التظاهرات المعادية لإ      
 .٢٠٠٧مارس / آذار١٣، )"٢٠٠٧فبراير /شباط

 .انظر الحاشية ب أعلاه  )ل (
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ت فيها صاحبة الشكوى في وطنها، تفيـد        وفيما يتصل بالأنشطة السياسية التي شارك       ٦-٤
الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ذكرت في جملة أمور نشاطها السياسي في إثيوبيا خـلال               

وقد ادعت صاحبة الشكوى أنها عضو في حزب التحالف غير          . الإجراء الأول لالتماس اللجوء   
اقتصرت على معلومـات    أن المعلومات التي استطاعت توفيرها عن مجموعة المعارضة المذكورة          

ويتوقع مع ذلك أن يكون مستوى المعرفة أكثر تحديداً لدى شـخص            . سطحية وغير واضحة  
  .مثل صاحبة الشكوى الحاصلة على تعليم جامعي والمدعية أنها تهتم بالحياة السياسية في وطنها

ونيـة  وتحيط الدولة الطرف أيضاً علماً بأن صاحبة الشكوى غادرت إثيوبيا بصورة قان           ٧-٤
 ٤وقد وصلت صـاحبة الـشكوى إلى زيـورخ في           . بعد مضي حوالي سنة على احتجازها     

 بناء على طلبها ودون  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨ حاملة جواز سفر صادر في       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
مصادفة أي مصاعب على متن طائرة في رحلة مباشرة من أديس أبابا لحضور مؤتمر في جنيف                 

 ويبدو أن صاحبة الشكوى تخلصت من جواز سفرها بعد وصـولها            .بصفتها ممثلة لرب عملها   
 ٢٥وأمضت حوالي ثلاثة أسابيع مع أبناء بلدها قبل أن تقـدم أخـيراً طلـب اللجـوء في                   

وهذا سلوك يثير بالأحرى الدهشة في ضوء أنشطتها السياسية المزعومة          . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
تقدم صاحبة الشكوى     لم  وإضافة إلى ذلك،   .واضطهادها المزعوم من جانب السلطات الإثيوبية     

  .) م(في نهاية إجرائها الأول لالتماس اللجوء  إلاتشر إلى المؤتمر  ولموثائق النقل
وتشير الدولة الطرف إلى عدم تغيير التقييم الذي أجرته السلطات السويسرية المعنية              ٨-٤

 للوثيقة الـتي قدمتـها      باللجوء خلال إجراء صاحبة الشكوى الأول لالتماس اللجوء نتيجة        
 وسـبق أن    ) ن( لإثبات احتجازهـا   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٨صاحبة الشكوى إلى اللجنة في      

 ) ع(أدانـت وتفيد هذه الوثيقة بأن محكمة اتحاديـة        . ) س(نظرت فيها المحكمة الإدارية الاتحادية    
تشر إلى وجود مثل ذلك الحكم بالإدانـة          لم صاحبة الشكوى في حين أن صاحبة الشكوى      

. ضمن شكواها المرفوعة إلى اللجنـة   أولدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء      
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً التناقض الوارد في الوثيقة المذكورة لأن الفقرة الأولى تشير إلى              

ضـوء    وفي .اتهام صاحبة الشكوى بينما تفيد الفقرة الثانية بالحكم عليها بالسجن لمدة شهر           
وتخلـص  . جميع هذه العناصر، تشك الدولة الطرف كل التشكيك في صحة الوثيقة المذكورة       

 إلى عدم توفر أي مواصفات سياسـية لـدى          ) ف(بتأييد استنتاجات المحكمة الإدارية الاتحادية    
  .صاحبة الشكوى قبل مغادرتها إثيوبيا

ولة الطرف أن وفيما يخص أنشطة صاحبة الشكوى السياسية في سويسرا، تلاحظ الد  ٩-٤
صاحبة الشكوى تدعي أنها شاركت في مظاهرات عديدة مناهضة للسلطات الإثيوبية وكتبت 

__________  
 .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١يشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في   )م (
 .انظر الحاشية ب أعلاه  )ن (
 .انظر الحاشية م أعلاه  )س (
 . من الدولة الطرفالتوكيد بالخط المائل مضاف  )ع (
 .انظر الحاشية م أعلاه  )ف (
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 وشغلت مناصـب    cyberethiopia.comمقالات وساهمت في المنتدى الإلكتروني على الموقع        
 والمحكمـة   مكتب الهجرة الاتحـادي   بأن  وتحيط علماً   . ضمن حركتين سياسيتين في المهجر    

 الإدارية الاتحادية أجريا تقييماً معمقاً لمدى وجود خطر تعرض صاحبة الشكوى للتعـذيب            
وبالنسبة . المهينة بسبب أنشطتها المزعومة في حال إعادتها إلى إثيوبيا          أو المعاملة اللاإنسانية  أو

يين في سويسرا، تحتج الدولة الطـرف       جمعية الإثيوب عضو في   إلى ادعاء صاحبة الشكوى أنها      
 هي منظمة محايدة من الناحيـة       استناداً إلى السجل التجاري بأن جمعية الإثيوبيين في سويسرا        

وعليه، ليست صاحبة الشكوى معرضة للاضـطهاد       . تعنى بالأنشطة الثقافية حصراً   السياسية  
  .بسبب عضويتها في تلك المنظمة

مقاطعة لوزرن في المنظمـة الداعمـة       لشكوى أنها ممثلة    وفيما يتصل بادعاء صاحبة ا      ١٠-٤
، تحيط الدولة الطرف علماً بأن موضوع المقابلة الخاصة بطلـب           لحزب التحالف في سويسرا   

 تـشرين   ٣٠ مـع صـاحبة الـشكوى في         مكتب الهجرة الاتحـادي   اللجوء التي أجراها    
صاحبة الشكوى عن   وبعد أن عجزت    .  قد كان دورها في هذه المنظمة      ٢٠٠٩ أكتوبر/الأول

وصف دورها الملموس كممثلة للمقاطعة في المنظمة، سلمت في النهاية بعدم وجود هيكـل              
وتفيد الدولة الطرف إضافة إلى ذلك بأنه يتضح أيضاً من          . تنظيمي هرمي في مقاطعة لوزرن    

 ٢٠٠٩  عام محضر المقابلة أن دور صاحبة الشكوى في سياق نشاطين شاركت فيهما خلال           
وقد شاركت صاحبة الشكوى أيـضاً في       . ز عن دور العديد من المشاركين الآخرين      يتمي لا

  .اجتماع نظمه فرع زيورخ لحزب التحالف  وفيأنشطة لجمع التبرعات
وبخصوص المقالات التي تزعم صاحبة الشكوى أنها نشرتها على الإنترنت، تـذكر              ١١-٤

مكتب الهجـرة   معمق من جانب    الدولة الطرف أن هذه المقالات كانت أيضاً موضع تقييم          
مكتب الهجرة الاتحادي في الحسبان التفسيرات وقد أخذ  .  والمحكمة الإدارية الاتحادية   الاتحادي

الشكوى أثناء المقابلة الخاصة بطلب اللجوء ورأى أن المقالات التي كتبتها          التي قدمتها صاحبة    
ب السلطات الإثيوبيـة    صاحبة الشكوى ليس من شأنها أن تحظى بأي اهتمام خاص من جان           

ومسألة اقتصار المعلومات التي استطاعت صاحبة      . نظراً إلى عدد المقالات المماثلة لها الصادرة      
الشكوى توفيرها خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء عن أنشطتها السياسية في إثيوبيا على             

لشك في تأليفها   معلومات سطحية وغير واضحة تعد أيضاً عنصراً آخر يدعو من جديد إلى ا            
  .) ص(لتلك المقالات، إضافة إلى الأسباب التي قدمتها المحكمة الإدارية الاتحادية

وتستنتج الدولة الطرف أنه من المستبعد أن تكون السلطات الإثيوبية دارية بأنـشطة     ١٢-٤
فالسلطات الإثيوبية تركز كل اهتمامها على الأفراد الذين تتجاوز         . صاحبة الشكوى الأخيرة  

نشاط معين يمكن أن يهـدد        أو الذين يضطلعون بدور    أو "السلوك العادي "نشطتهم نطاق   أ
تتوفر فيها مواصفات من ذلك القبيل سواء         لم أن صاحبة الشكوى  بيد  نظام الحكم الإثيوبي،    

وترى الدولة الطـرف أنـه مـن    . غير سياسية لدى وصولها إلى سويسرا     أم أكانت سياسية 
وتؤكد الدولة الطرف   . المواصفات في وقت لاحق   اكتسبت تلك   أن تكون   الصائب استبعاد   

__________  
 .٢٠١٠أغسطس / آب٦يشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في   ) ص (
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تبين أي نشاط في سويـسرا يمكـن أن يحظـى      لاأن الوثائق الصادرة عن صاحبة الشكوى 
يعد التعرف على صاحبة الشكوى في الصور وتـسجيلات           ولا .باهتمام السلطات الإثيوبية  

  .عادتها إلى البلدالفيديو أمراً كافياً لإثبات وجود خطر اضطهاد في حال إ
وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن مظاهرات سياسية عديدة يشارك فيها أبناء           ١٣-٤

تسجيلات الفيـديو    أوبلدان أخرى، وأن الصور  وفي بلد صاحبة الشكوى تنظم في سويسرا     
التي تظهر أحياناً مئات الأشخاص تتاح للجمهور من جانب وسائل الإعلام ذات الصلة، وأنه 

حتى أن تكـون      أو من المستبعد أن تتمكن السلطات الإثيوبية من التعرف على كل شخص          
  .على علم بانتساب صاحبة الشكوى إلى المنظمات المذكورة أعلاه

دليل يثبت أن السلطات الإثيوبيـة باشـرت        وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود         ١٤-٤
 وبناء علـى ذلـك،    . خرى ضدها اتخذت تدابير أ    أو إجراءات جنائية بحق صاحبة الشكوى    

يعتبر كل من مكتب الهجرة الاتحادي والمحكمة الإدارية الاتحادية ادعاء صاحبة الشكوى أنّ      لم
اضطلاعها بدور في وسط الجالية الإثيوبية في سويسرا يمكن أن يثير انتباه السلطات الإثيوبية               

ستتعرض لخطر إساءة المعاملة    تثبت صاحبة الشكوى أنها       لم وبعبارة أخرى، . ) ق(ادعاء مقنعاً 
  .بسبب أنشطتها السياسية في سويسرا في حال إعادتها إلى إثيوبيا

أسباب حقيقية تبعث علـى     سبق إلى عدم وجود       ما وتشير الدولة الطرف في ضوء      ١٥-٤
الخوف من أن تؤدي عودة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا إلى تعرضها لخطر تعـذيب متوقـع                

لجنة إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن إعادة صاحبة الـشكوى        وتدعو ال  وحقيقي وشخصي 
  . من الاتفاقية٣ ادةيشكل انتهاكاً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب الم  لنإلى إثيوبيا إجراء

  تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
. ٢٠١١مـايو   / أيار ٥علقت صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف في           ١-٥

وتحيط علماً بتقارير صدرت مؤخراً تفيد بأن السلطات الإثيوبية كثفت جهودهـا لمراقبـة              
 وأنها تسعى في الحقيقة إلى تحديد أنشطة المعارضة         ) ر(عن الآراء المختلفة على الإنترنت     التعبير

 وتـشير . ) ش(بتحليل الصور وتسجيلات الفيديو المتعلقة بالمظاهرات داخل إثيوبيا على الأقل         
أيضاً إلى وضع حقوق الإنسان الذي يزداد سوءاً في إثيوبيا وإلى جهود الـسلطات المبذولـة            

__________  
/  أيـار  ٢٦ ، القرار المعتمـد في    ضد سويسرا . د. ت،  ٣٧٥/٢٠٠٩يشار أيضاً إلى بلاغات من بينها البلاغ رقم           ) ق (

؛ والبلاغ  ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣، القرار المعتمد في     ضد سويسرا . ت .إ،  ٣٩٣/٢٠٠٩؛ والبلاغ رقم    ٢٠١١ مايو
 .٢٠١٢مايو / أيار١٦، القرار المعتمد في ضد سويسرا. و. ت. ن، ٤١٤/٢٠١٠رقم 

 بشأن ممارسات   ٢٠١٠ وزارة خارجية الولايات المتحدة، التقارير القطرية لعام      : يشار إلى المرجعين التاليين     )ر (
، ٢٠١١،  "الحريـة علـى الـشبكة     "منظمة دار الحرية،    . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨إثيوبيا،  : حقوق الإنسان 

 .١٤٠-١٣٢الصفحات 
 .٢٠١٠ وزارة خارجية الولايات المتحدة، التقارير القطرية لعام  ) ش (
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تتناول التقارير المـذكورة في شـكواها         لم وتفيد بأن الدولة الطرف   . ) ت(لتقييد حرية التعبير  
المرفوعة إلى اللجنة التي تشير إلى رصد السلطات الإثيوبية الوثيق لمختلف أشكال التعبير عـن        

طلب الحصول على معلومات عن بلد المنشأ الذي أشارت إليه            أما .لآراء المختلفة في الواقع   ا
يمكن بالتالي اعتباره مـصدراً موثوقـاً       ولا ٢٠٠٧ فقد نشر في أوائل سنة       ) ث(الدولة الطرف 

لدحض ادعاء صاحبة الشكوى أنها ستتعرض للاضطهاد بسبب أنشطتها السياسية في حـال             
  .لى إثيوبياإعادتها القسرية إ

وتحيط صاحبة الشكوى علماً بأن قانون اللجوء في الدولة الطرف ينص على وجوب               ٢-٥
 وقعت منذ اتخاذ القرار الأخير بشأن       أن يتضمن طلب لجوء جديد أدلة تثبت صلة الحوادث التي         

 يجوز الاستشهاد بأسباب التماس اللجوء التي سبق تقديمها         ولا . بتحديد وضع اللاجئ   ) خ(اللجوء
عبر طلب للمراجعة ويجب في هذه الحالة تقديم أدلـة            إلا خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء    

هذا الصدد، تؤكد صاحبة الشكوى ادعاءاتها المتعلقة بسجنها          وفي .جديدة تدعم تلك الأسباب   
تـدل بتلـك      لم عجب في أنهـا     لا وتحتج بأنه . ٢٠٠٦مايو  /وإساءة معاملتها القاسية في أيار    

فقـد رأت   . ءات عندما قدمت طلب اللجوء الثاني على عكس تقدير الدولة الطـرف           الادعا
السلطات السويسرية المعنية باللجوء أن ادعاء صاحبة الشكوى ليس جديراً بالثقة عندما قدمته             

تتمكن صاحبة الشكوى من تقديم أي أدلة جديـدة           ولم خلال الإجراء الأول لالتماس اللجوء    
وإيداع طلب للمراجعة دون التمكن مـن  . لإجراء الثاني لالتماس اللجوءتسند ادعاءاتها خلال ا 

  .جدوى منها  لاتقديم أدلة جديدة عبارة عن محاولة مكلفة
وبالنسبة إلى أنشطة صاحبة الشكوى السياسية داخل إثيوبيا، تذكر صاحبة الشكوى             ٣-٥

تفيد بأنها ردت خلال    و. مجدداً أنها كانت عضواً في حزب التحالف قبل وصولها إلى سويسرا          
يتصل بطلب اللجوء الأول رداً صحيحاً على جميع الأسئلة التي            فيما المقابلة التي أجريت معها   

 يطلب منها أن تـشرح مطـامح المنظمـة          لم طرحت عليها بشأن حزب التحالف غير أنه      
 سـاعتين   إلا تستغرق المقابلـة    لم وعلاوة على ذلك،  . هيكلها شرحاً مفصلاً ومستفيضاً    أو

يمكـن    لا وتحتج صاحبة الشكوى بالتـالي بأنـه      . وشملت الترجمة الفورية إلى اللغة الأمهرية     
وتضيف قائلة إن الـسلطات     . التمسك بعجزها المزعوم عن توفير المعلومات كعنصر ضدها       

. يصدر حكـم بإدانتـها      لم  أو تستفسر منها قط عما إذا صدر       لم السويسرية المعنية باللجوء  
 وهـي   ) ذ(ترجمت صاحبة الشكوى بنفسها الوثيقة التي تثبت احتجازهـا        وفضلاً عن ذلك،    
  .ليست مترجمة محترفة

__________  
الصحف والصحفيون في مواجهة التهديدات والـضغط       "حدود،   مراسلون بلا : يشار إلى المرجعين التاليين     )ت (

انتهاكات حريـة   : ن رايتس ووتش، مائة طريقة للضغط     ؛ ومنظمة هيوم  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١،  "القانوني
 ).٢٠١٠(التعبير وتكوين الجمعيات في إثيوبيا 

 . أعلاه)ك(انظر الحاشية   )ث (
 .التوكيد بالخط المائل مضاف من صاحبة الشكوى  )خ (
 .انظر الحاشية ب الواردة أعلاه  )ذ (
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وفيما يتعلق بأنشطة صاحبة الشكوى السياسية في سويسرا، تذكر صـاحبة الـشكوى               ٤-٥
 ٢٠٠٧ أكتوبر/مجدداً أنها عضو في المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا منذ تشرين الأول            

 نظـام   وتفيد بأنها نشرت عدة مقالات ناقدة وعلى دراية جيدة ضـد          .  المنظمة وممثلة في مقاطعة  
وتقدم دعماً لادعاءاتها نسخاً من     . حكم ميليس زيناوي وتساهم بانتظام في المدونات الإلكترونية       

  .مقال وثماني مدونات إلكترونية كتبتها منذ أن رفعت شكواها إلى اللجنة
مكتب الهجـرة   ة الطرف تشير أساساً إلى قرار       وتلاحظ صاحبة الشكوى أن الدول      ٥-٥

الاتحادي وتستبعد احتمال تعرف السلطات الإثيوبية على صاحبة الشكوى بوصفها ناقـدة            
 وبأنهـا  ٢٠٠٩نـوفمبر  /غير أنها تحتج بأن ذلك القرار اتخذ في تشرين الثـاني   . لنظام الحكم 

. ين الإثيوبية في سويسرا   أصبحت منذ ذلك الحين عضواً من أنشط الأعضاء في حركة المنشق          
وقد نشرت عدة مقالات عن التطورات السياسية في إثيوبيا وتضطلع بدور ريـادي خـلال            

وتختتم صاحبة الشكوى تعليقاتها قائلة إنها قد تتعرض لخطر إلقاء القبض عليهـا             . المظاهرات
لطات الإثيوبيـة   واحتجازها لدى عودتها إلى إثيوبيا نظراً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الـس            

  .عن الآراء الناقدةلمراقبة التعبير 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  المقبوليةالنظر في     
إذا كان البلاغ     ما أن تقرر   ما يجب على اللجنة قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ            ١-٦

مـن  ) أ(٥تقتضيه الفقرة    ا لم وقد تأكدت اللجنة وفقاً   .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةمقبولاً بموجب الم  
يجري بحثها في إطار إجـراء        ولا تبحث سابقاً   لم  من الاتفاقية من أن المسألة ذاتها      ٢٢ ادةالم

  .التسوية الدولية  أوآخر من إجراءات التحقيق الدولي
تنظـر في     لا  من الاتفاقية،  ٢٢ ادةمن الم ) ب(٥وتذكر اللجنة بأنها، بمقتضى الفقرة        ٢-٦

تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميـع سـبل            لم  ما من فرد من الأفراد   أي بلاغ مقدم    
وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن الدولة الطرف اعترفـت بـأن            . الانتصاف المحلية المتاحة  

تجـد اللجنـة أي    لا  وإذ .صاحبة الشكوى قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة        
  .، تعلن أن البلاغ مقبولعراقيل أخرى تحول دون المقبولية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان                ١-٧

  . من الاتفاقية٢٢ ادة من الم٤وفقاً للفقرة 
 إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إلى       ما وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بتحديد       ٢-٧

 من الاتفاقية بأن تمتنع عن طـرد  ٣ ادةإثيوبيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الم      
إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنـه        دولة أخرى    إلى   )رده(إعادته    أو أي شخص 
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إذا كانـت     ما ويتعين على اللجنة أن تقيم    . سيواجه خطر التعرض للتعذيب في تلك الدولة      
باب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى سـتتعرض شخـصياً لخطـر              هناك أس 

يتعين على اللجنة لدى تقييمها لهذا الخطر أن تراعـي            كما .التعذيب عند عودتها إلى إثيوبيا    
في ذلك وجود نمط      بما  من الاتفاقية،  ٣ ادة من الم  ٢جميع الاعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة       

ومع ذلك، تـذكر    . الجماعية لحقوق الإنسان    أو الصارخة  أو الجسيمةثابت من الانتهاكات    
إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطـر          ما اللجنة بأن الهدف من هذا الأمر هو تحديد       

  .تعذيب متوقع وحقيقي في البلد الذي يعود إليه
 أن يقـيّم     الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب       ١وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧

مرجح وقوعه  "يتحتم إثبات أن هذا الخطر        ولا .الشك  أو على أسس تتجاوز مجرد الافتراض    
أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عـاتق صـاحب               إلا ،)٦الفقرة  " (بشدة

متوقـع وحقيقـي    "الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر             
، تولي أهمية كـبيرة للنتـائج       ١للجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم       وتذكر ا . ) ض("وشخصي

أأ(الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية      
 غ

 لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك      )
النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتـضى               

  . من الاتفاقية٢٢ دةا من الم٤الفقرة 
وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحـيط اللجنـة علمـاً        ٤- ٧

بادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأنها سجنت وتعرضت لإساءة المعاملة القاسية على            
وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف . ٢٠٠٦مايو /في أيارقوات الجيش الإثيوبية   أيدي  
تدعم تلك الادعاءات بالأدلة لـدى مثولهـا أمـام             لم ذكر أن صاحبة الشكوى   التي ت 

تستشهد    ولم السلطات السويسرية المعنية باللجوء خلال إجرائها الأول لالتماس اللجوء        
إثبات وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشك في صحة وثيقة          . بها في طلب اللجوء الثاني    

لجنة الشرطة التابعـة لإدارة مدينـة       رها عن   احتجاز صاحبة الشكوى التي يزعم صدو     
. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي أتاحتها صاحبة الشكوى عن هذه النقاط          . أبابا  أديس

تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها المتعلقـة          لم وتلاحظ في هذا المضمار أن صاحبة الشكوى      
 ل وصـولها إلى سويـسرا     بإساءة معاملتها القاسية على أيدي قوات الجيش الإثيوبية قب        

تـدع     ولم .سلطات أخرى في إثيوبيا تبحث عنها منذ ذلك الحين           أو تبين أن الشرطة    أو
ضـمن     أو صاحبة الشكوى أيضاً لدى مثولها أمام السلطات السويسرية المعنية باللجوء         

__________  
 تـشرين   ١٤مـد في    ، القـرار المعت   ضد هولنـدا  . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم         ) ض (

 تـشرين   ٢٣، القـرار المعتمـد في       دادار ضد كنـدا   ،  ٢٥٨/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
 .٢٠٠٥نوفمبر /الثاني

 ٦، القـرار المعتمـد في       ضـد سويـسرا   . س. ن،  ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، في جملة أمـور، الـبلاغ رقـم            ) أ أ (
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠ مايو/أيار
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 شكواها المرفوعة إلى اللجنة أنها وجهت إليها أي تهم بموجب قانون مكافحة الإرهـاب             
  .انون محلي آخرأي ق  أو
عرضته صاحبة الشكوى بشأن مشاركتها في أنشطة         بما وتحيط اللجنة كذلك علماً     ٥-٧

وتحيط علمـاً   . جمعية الإثيوبيين في سويسرا     وفي المنظمة الداعمة لحزب التحالف في سويسرا     
بوجه خاص بادعاء صاحبة الشكوى أنها عضو من أنشط الأعـضاء في حركـة المنـشقين                

سويسرا وأنها تنشر مقالات ناقدة للسلطات الإثيوبية على الإنترنـت وتـساهم            الإثيوبية في   
تـأليف  وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف تشك في        . بانتظام في مدونات المعارضة الإلكترونية    

تحيط علماً بادعاء صاحبة      كما . والمدونات الإلكترونية المذكورة    للمقالات صاحبة الشكوى 
وبية تستخدم وسائل تكنولوجية متطورة لمراقبة المنشقين الإثيوبيين        الشكوى أن السلطات الإثي   

تدعم هذا الادعاء بمزيـد مـن         لم أنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى      إلا المقيمين في الخارج،  
تقدم أدلة كافيـة      لم رأي اللجنة، أنّ صاحبة الشكوى      وفي .تقدم أي أدلة تثبته     ولم التفاصيل

  درجة من الأهمية بحيث يجتذب اهتمام السلطات الإثيوبية        على تنظيم أي نشاط سياسي يبلغ     
أنها تتعرض شخصياً لخطـر       أو أي أدلة أخرى تثبت أن السلطات في وطنها تبحث عنها          أو

  .التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا
وعليه، تستنتج اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صـاحبة الـشكوى وشملـت               ٦- ٧

الواضحة في إثيوبيا قبل مغادرتها ذلك البلد وأنشطتها الـسياسية          أنشطتها السياسية غير    
القليلة الأهمية في سويسرا ليست كافية لإثبات تعرضها شخصياً لخطر التعذيب في حال             

وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة المقدمة عن انتـهاكات           . إعادتها إلى إثيوبيا  
ب(لى التعذيب في إثيوبيا   في ذلك اللجوء إ      بما حقوق الإنسان، 

 

ب
 ظ

، لكنها تذكر بأنه يجب     )
أن يتعرض الفرد المعني لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي في البلد الذي يعاد إليـه               

يثبت وجود     لم تقدَّم ذكره، ترى اللجنة أنه       ما ضوء   وفي . من الاتفاقية  ٣  ادةلأغراض الم 
  .خطر من هذا القبيل

 من  ٧تستنتج لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة       ورد ذكره أعلاه،      ما وفي ضوء   -٨
 العقوبـة القاسـية     أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة          ٢٢ ادةالم
المهينة، أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة صاحبة الـشكوى        أو اللاإنسانية أو

  .فاقية من الات٣ مادةيشكل انتهاكاً لل  لاإلى إثيوبيا

__________  
ي أيضاً دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة             تحيط اللجنة علماً بأن إثيوبيا ه       )ب ب (

، (CAT/C/ETH/CO/1) ٢٠١١ المهينة وتذكر بملاحظاتها الختامية لعـام      اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو
 .١٤ إلى ١٠الفقرات من 
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  ضد السويد. م. ب. غ: ٤٣٥/٢٠١٠البلاغ رقم     
 )امثله محلا يم (.م. ب. غ  :المقدم من

 صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

 السويد  :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠ كتوبرأ/تشرين الأول ٥  :تاريخ تقديم الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادة، المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     
  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٤ في وقد اجتمعت  
إلى . م. ب. غ، التي قـدّمها     ٤٣٥/٢٠١٠من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

ة مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب         من اتفاقي  ٢٢ ادةلجنة مناهضة التعذيب بموجب الم    
  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة

جميع المعلومات التي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى           في اعتبارها   وضعت  وقد    
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
 مواطن من جمهورية تترانيا المتحدة من مواليـد       هو  ،  .م. ب. غى،  صاحب الشكو   ١-١
وادعى أن إعادته قسراً إلى     . في السويد أثناء تقديم الرسالة الأولى     متواجداً  ، كان   ١٩٦٨ عام

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب         ٣ مادةتترانيا ستمثل انتهاكاً من السويد لل     
  .يمثله محام  ولا.المهينة  أواللاإنسانية أو العقوبة القاسية  أوالمعاملة

رفضت اللجنة، وهي تتصرف عـن طريـق        ،  ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي    ٢-١
مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة            

  ).CAT/C/3/Rev.4( من النظام الداخلي للجنة ١٠٨ ادة من الم١لحمايته بموجب الفقرة 
، بأنه قد جرى ترحيله     ٢٠١٢مايو  /وأخطر صاحب الشكوى اللجنةَ لاحقاً، في أيار        ٣-١

د، ولكنه لاذ بالفرار خلال توقف في طريقه إلى جمهورية تترانيا المتحدة، وأنه             قسراً من السوي  
  .) أ(يقيم حالياً في بلد ثالث

__________  
 . أدناه١-٥ و١٧-٤في هذا الصدد، انظر أيضاً الفقرتين   )أ (
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  عرضها صاحب الشكوى  كماالوقائع    
 / آب ٣١  وفي .شكوى يعمل صحفياً في جمهورية تترانيـا المتحـدة        كان صاحب ال    ١-٢

التعلـيم المتواصـل    معهـد   ، وصل إلى السويد ليشارك في تدريب نظمه         ٢٠٠٨أغسطس  
، تلقى صاحب الشكوى ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول ١٧  أو ١٦وبتاريخ  . لصحفيين بجامعة كالمار  ل

شرطة تريد استجوابه بـشأن مقـال ذي      اتصالاً هاتفياً من زميل له في تترانيا أخبره فيه أن ال          
وأكدت زوجة صـاحب الـشكوى      (طابع سياسي كان قد حرره قبل مغادرته إلى السويد          

 ٢٠٠٨أغسطس / آب٣وكان المقال الذي نشرته صحيفة محلية بتاريخ        ). بدورها هذا الكلام  
 وتملك الخوف صاحب الـشكوى فـالتمس      . يتعلق بوضع زنجبار إزاء البر الرئيسي لتترانيا      

  .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٢اللجوء بتاريخ 
تلـك    وفي .أجرى مجلس الهجرة السويدي مقابلة معـه      ،  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤وفي    ٢-٢

 اتهامات جنائية بعد أن حرر مقالاً انتقد فيه البرلمان،          ٢٠٠٢  عام المناسبة، أفاد بأنه قد واجه في     
تُرفـع    ولم .اكمة لمدة شهرين   واحتُجز دون مح   ) ب(وأنه قد تعرض خلال الاستجواب للتعذيب     

وعلاوة على ذلك، منعت وزارة الإعلام والثقافـة  . ٢٠٠٤  عامفي  إلا الاتهامات الموجهة ضده  
، صـاحب   ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٥والرياضة في جمهورية تترانيا المتحدة، بتاريخ       

  .بلدالشكوى من مزاولة مهنته نظراً لأنه كان قد حرر مقالات تشوه سمعة قادة ال
، رفض مجلس الهجرة الـسويدي طلـب صـاحب          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥وفي    ٣-٢

واستند المجلس في اتخاذ قراره بالأساس إلى تقرير عن حقـوق الإنـسان لـوزارة          . الشكوى
خارجية الولايات المتحدة بشأن جمهورية تترانيا المتحدة ورد فيه أن تترانيا تضمن حرية التعبير          

إضافة إلى ذلك، رأى المجلس أن تَعرُّض صـاحب الـشكوى           . رمهماوالحرية السياسية وتحت  
يبرر اتخاذ قرار يمنحه حق اللجوء، نظـراً          لا  من السلطات التترانية   ٢٠٠٢  عام للاضطهاد في 

  .للزمن الذي مضى على ذلك
 .وبتاريخ غير محدد، طعن صاحب الشكوى في قرار المجلس أمام محكمـة الهجـرة               ٤-٢
ارتأت أن عرض صـاحب الـشكوى         إذ ، رفضت المحكمة طعنه   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ وفي

وخلصت المحكمة إلى أنه ليست ثمة      . للأسباب التي دعته إلى التماس اللجوء عرض غير مقنع        
أُعيد إلى جمهورية   ماأسس كافية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر الاضطهاد إذا   

  .ت حاجته إلى الحمايةتكفي لإثبا  لاتترانيا المتحدة، وأن ظروف القضية
صاحب الشكوى من محكمة الاستئناف الخاصة ، طلب ٢٠١٠أغسطس / آب٦وفي   ٥-٢

، لقي طلبه الرفض وأصبح قرار   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧  وفي .بالهجرة أن تمنحه إذناً بالطعن    

__________  
/  تمـوز  ٢٠م صاحب الشكوى إلى جانب هذا البلاغ نسخة من سجل طـبي مـؤرخ               في هذا الصدد، قدَّ     )ب (

 .مستشفى مجلس مسوا في جمهورية تترانيا المتحدة أصدره ٢٠٠٢ يوليه
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واستدعى مجلس الهجرة صاحبَ الشكوى     .  نهائياً ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨محكمة الهجرة المؤرخ    
  .) ج(قاً بخصوص التاريخ المحتمل لترحيله، فقرر بالتالي الاختباءمرتين لاح

  الشكوى    
أُعيد إلى جمهورية    يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال ما           -٣

  . من الاتفاقية٣ سيمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة تترانيا المتحدة، مما

  ف بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطر    
، ملاحظاتهـا  ٢٠١١مايو / أيار٤قدمت الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة      ١-٤

وأشارت إلى أن طلب صاحب الشكوى الحصول علـى         . بشأن المقبولية والأسس الموضوعية   
 للتعديل ، الذي خضع جزئياً   ٢٠٠٥  لعام رخصة للإقامة قد تم تقييمه بموجب قانون الأجانب       

وبالتالي فإن مجلس الهجرة ينظر في طلبه أولاً، بينمـا تخـضع            . ٢٠١٠يناير  /في كانون الثاني  
الطعون في قرارات المجلس لنظر إحدى المحاكم الثلاث القائمة المعنية بالهجرة، وتُخوَّل محكمة             

  .الاستئناف الخاصة بالهجرة البت النهائي في القضية
 / أيلـول  ٢٢إجراء مقابلة أولى مع صاحب الشكوى بتـاريخ         وتفيد الدولة الطرف ب     ٢-٤

بـدار   Tanzania Daima، صرَّح خلالها بأنه قد عمل صحفياً في صحيفة تُدعى ٢٠٠٨سبتمبر 
، كان يخـشى أن يحكـم عليـه       ٢٠٠٨أغسطس  / وبسبب مقال حرره في أوائل آب      .السلام

عضواً في حزب سياسي معارض    وكان  . أُعيد لبلده الأصلي    ما بالسجن وأن يخضع للتعذيب إذا    
وأُطلـق سـراحه في   . ، تعرض للاعتقال والتعذيب ٢٠٠٢أبريل  /نيسان  وفي .Chademaيدعى  

، وكان يتعيّن عليه منذئذ مراجعـة سـلطات الـشرطة مـرتين             ٢٠٠٢يونيه  /نهاية حزيران 
عه وأُجريت مقابلة ثانية م   .  عندما رُفعت الاتهامات الموجهة ضده     ٢٠٠٤  عام الأسبوع حتى  في
  .٢٠٠٩فبراير / شباط٤في 
وأحال . ، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥وفي    ٣-٤

مـن تقريـر وزارة خارجيـة       " حرية الكلام والصحافة  "  بالجزء المتعلق   المجلس في قراره إلى     
 ٢٠٠٦جمهورية تترانيـا المتحـدة مـن        في  الولايات المتحدة السنوي عن حقوق الإنسان       

، الذي يشير إلى أن حرية التعبير مرسخةٌ في دستور تترانيا كحق من الحقوق؛ وقد            ٢٠٠٩ إلى
عبَّر الرئيس علناً عن دعمه لحرية الصحافة، ويتسنى للصحفيين عموماً نشر المقالات وتسمح             

 Tanzania Daimaالسلطات للمعارضة بالوصول بحرية إلى وسائط الإعلام؛ وتَصدر صحيفة 
لاحظ المجلس إضافة إلى ذلك، وفقاً لتقـارير          كما . يومياً Chademaسياسي  التابعة للحزب ال  

 Mwananchi تترانيا، أن صاحب الشكوى كان مراسـلاً لـصحيفة      -لجنة حماية الصحفيين    
 ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٧بعد أن ادعى في مقال مؤرخ       " انتهاك حرمة البرلمان  "  باليومية واتُّهم   

__________  
طُرد قسراً من الـسويد، ولكنـه       ، أحاط صاحب الشكوى اللجنة علماً بأنه        ٢٠١٢يونيه  /حزيران/ مايو  /في أيار   ) ج (

 . أدناه١-٥ انظر الفقرة -ة تترانيا المتحدة وبأنه موجود حالياً في بلد ثالث استطاع الفرار في طريقه إلى جمهوري
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فاعتُقل صاحب الـشكوى    . كون في صالح الحزب الحاكم    أن بعض الإصلاحات المقترحة ست    
بيد .  ولكن أُطلق سراحه لاحقاً دون توجيه تهمة إليه بعد مرور عدة ساعات            ،) د(واستُجوب

لاحقاً بأنه تلقى تعليمات مـن        عام وأفاد مدع . أنه تلقى تهديداً بالمزيد من الملاحقة القانونية      
لس الإعلامي لتترانيا وغيره من المدافعين عـن        البرلمان بمقاضاة صاحب الشكوى، غير أن المج      
حال دون توجيه المزيد من الاتهامات ضـد          مما حرية التعبير قد أثاروا اعتراضات على ذلك،      

حالة وسـائط  "وقد وردت نفس رواية الأحداث أيضاً في التقرير المعنون          . صاحب الشكوى 
ونتيجة لذلك، ارتأى المجلس    . لدوليومن جانب معهد الصحافة ا    " الإعلام في أفريقيا الجنوبية   
تستدعي إصدار رخصة إقامة له على أساس ظـروف قاسـية             لا أن حالة صاحب الشكوى   

 ٢٠٠٢  عـام  إذا كان صاحب الشكوى قد سُجن حقاً لمدة شهرين في           فيما وشككَ. للغاية
 بالأخص، عندما مُنـع صـاحب       ٢٠٠٧  عام  وبعد ٢٠٠٢  عام لاحظ أنه منذ    كما لا، أم

يُمنع من العمل     لم من إصدار أي تقارير عن أي عمل يؤديه أعضاء الحكومة، فإنه          الشكوى  
وأخيراً، لاحظ المجلس أن استمرار صدور الـصحيفة        . كصحفي بل حرر عدداً من المقالات     

 وعدم مواجهتـها أي     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣التي يُزعم أنها نشرت مقاله السياسي المؤرخ        
  .الغرابةتداعيات قانونية أمران في منتهى 

، طعن صاحب الشكوى أمام محكمة الهجرة في قـرار          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢وفي    ٤-٤
، عقدت المحكمة جلـسة اسـتماع     ٢٠١٠مايو  / أيار ٧ وفي. الرفض الذي اتخذه مجلس الهجرة    

إذا كان صاحب الشكوى قـد       تعثر على أسباب تدعوها للتشكيك فيما      وخلصت إلى أنها لم   
. ٢٠٠٧ أن السلطات قد منعته من مزاولة مهنته في عام          أو ٢٠٠٢ عاماحتُجز لفترة وجيزة في     

ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى قد استمر في العمل كصحفي في بلده الأصلي رغم هذين               
 للحـصول   ٢٠٠٨ الحدثين؛ وإضافة إلى ذلك، تَبينَ حسب محتوى الطلب الذي قدمه في عام           

وقد . حفياً ومحرراً في القضايا السياسية    على تأشيرة أنه كان يعمل لحساب إحدى الصحف ص        
 على حد   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢ جرى من أحداث في عامي     استمر في تحرير المقالات ونشرها بعد ما      

ولاحظت المحكمة أيضاً أن صاحب الشكوى اعترف بنفسه أن صاحب عمله كان يود             . سواء
يد لـصاحب   ضوء ذلك، شككت محكمة الهجرة في وجود أي تهد         وفي. منه أن يستأنف عمله   

جرى مـن أحـداث في       أخذت في حسبانها أن ما     كما. الشكوى في جمهورية تترانيا المتحدة    
 قد مضى عليه زمن طويل، وأن صاحب الشكوى قد استطاع مغادرة بلده علـى               ٢٠٠٢ عام

. نحو قانوني بعد مرور ثلاثة أسابيع على نشر مقاله، دون أن تبدي السلطات أي اهتمـام بـه                 
صاحب الشكوى نفسه كانا محط اهتمـام        رير تشير إلى أن الصحيفة المعنية أو      تَرد أي تقا   ولم

 / أيـار ٢٨واستناداً إلى هذه الأسس، رفضت محكمة الهجرة بتاريخ      . للسلطات بعد نشر المقال   
  . الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى٢٠١٠مايو 
 ، طعن صاحب الشكوى في الحكم الذي أصـدرته        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧وفي    ٥-٤

، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بـالهجرة       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٧  وفي .محكمة الهجرة 
__________  

 .٢٠٠٢ يُستشف من ملف القضية أن الأحداث المشار إليها هي الأحداث التي جرت في عام  )د (
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وأخيراً، أحاطت الدولةُ الطرف اللجنةَ علماً بأنها قد        . تمنح صاحب الشكوى إذناً بالطعن     ألا
تلقت معلومات من مجلس الهجرة السويدي مفادها أن صاحب الشكوى قد غادر الأراضي             

  .٢٠١٠نوفمبر /ين الثاني تشر٢٠السويدية بتاريخ 
وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تذكر الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة                ٦-٤

 خضعت للبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي             أو بالذات يجري بحثها  
مـن  ) ب(٥لفقرة  التسوية الدولية، وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، بالإشارة إلى ا           أو
ولكن الدولة الطرف تدفع بأن زعم صاحب الشكوى أنه عرضة لخطر           .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةالم

لأغراض بالأدلة  الأساسي  الإثبات  يرقى إلى مستوى      لا الاتفاقيةبطريقة تبلغ حد انتهاك     المعاملة  
غي اعتباره غـير    يستند إلى أي أساس، ومن ثم ينب        لا وترى أن من الواضح أن البلاغ     . المقبولية

 من النظـام    ١٠٧ ادةمن الم ) ب( من الاتفاقية والفقرة     ٢٢ ادة من الم  ٢مقبول بموجب الفقرة    
  ).CAT/C/3/Rev.4(الداخلي للجنة 

خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة          ما وتضيف الدولة الطرف أنه إذا      ٧-٤
إذا كان طرد صاحب الشكوى سينتهك   فيماالمعروضة أمامها بشأن الأسس الموضوعية تتمثل

هذا الصدد، تـشير الدولـة الطـرف إلى           وفي . من الاتفاقية  ٣ ادةالتزام السويد بموجب الم   
 الإعادة القسرية   تإذا كان   ما الغرض من تحديد   للجنة التي رأت فيها أن       الاجتهادات السابقة 

إذا   فيمـا  يتمثل في البت   لا  أم  من الاتفاقية  ٣ انتهاكاً للفقرة    تشكلإلى بلد آخر      ما لشخص
ه(شخصياً لخطر كان الفرد المعني سيتعرض     

 ه

 ويستتبع  .) و(التعذيب عقب إعادته إلى ذلك البلد      )
الجماعية لحقوق الإنـسان    أوالصارخة  أوالفادحة وجود نمط ثابت من الانتهاكات  ذلك أن 
لخطر التعذيب  يتعرض  سكافياً لتحديد أن شخصاً معيناً      سبباً  في حد ذاته    يشكل   لا  ما في بلد 

  . البلدذلكعقب عودته إلى 
 تـرى الدولـة     ،جمهورية تترانيا المتحدة  الحالة العامة لحقوق الإنسان في      ب وفيما يتعلق   ٨-٤

من التقريـرين القطـريين     " حرية الكلام والصحافة  "  بالطرف أنه حسبما يرد في الجزء المتعلق        
، اتسمت وسـائط الإعـلام      )٢٠١٠ و ٢٠٠٩(لوزارة خارجية الولايات المتحدة عن تترانيا       

وحسبما ورد في نفس التقريرين، عبر رئيس تترانيـا         . بالنشاط وعبرت عن آراء شتى دون قيود      
علناً عن دعمه لحرية الصحافة، وتسنى للصحفيين عموماً نشر مقالات يزعمون فيهـا، علـى               

.  أعمـال انتقاميـة    سبيل المثال، ارتكاب مسؤولين حكوميين للفساد، دون أن يتعرضوا لأي         
وأشـار  .  على أساس يـومي    Tanzania Daimaوتصدر منشورات من قبيل صحيفة المعارضة       

 أربعة محررين   ٢٠٠٩ التقرير أيضاً إلى أن وزارة الإعلام والثقافة والرياضة قد استدعت في عام           
__________  

 . الدولة الطرفالتأكيد بالحروف المائلة مُضاف من  )ه(
؛ ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١مايو  / أيار ١١دة في   ، الآراء المعتم  ضد السويد . ل. س،  ١٥٠/١٩٩٩البلاغان رقم     )و (

، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٤، الآراء المعتمدة في     ضد السويد . م. ف. ج. إ،  ٢١٣/٢٠٠٢ورقم  
 . ٣-٨الفقرة 
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  محـرري صـحيفة    ٢٠١٠ إلى مكاتبها بسبب تحريفهم لتصريحات حكومية وأنذرت في عام        
Mwananchi     استمرت الصحيفة في نـشر مقـالات تنتقـد           باحتمال ملاحقتهم قانونياً إذا ما

تُتَّخذ أي إجراءات أخرى ضد هؤلاء المحررين بل         ولكن الدولة الطرف تلاحظ أنه لم     . الحكومة
وفضلاً عن ذلك، صُـنفت تترانيـا،       .  في نشر مقالات انتقادية    Mwananchiاستمرت صحيفة   

 مـن ضـمن     "حدود مراسلون بلا "لمنظمة   ٢٠١٠ ية الصحافة لعام  حسب المؤشر العالمي لحر   
ولاحظت أيـضاً أن عـدد   . البلدان الخمسين الأولى من حيث احترام حرية الصحافة والإعلام 

الاعتداءات على الصحفيين قد انخفض على مـدى الأعـوام وأن الـصحفيين يعملـون في                
  .تتحسن باطراد ظروف

ى الدولة الطرف أنه ليس ثمة أي شك في أن الظروف           وفيما يتعلق بهذه القضية، تر      ٩-٤
تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن   لاقرار مجلس الهجرة  وفيالمشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه

الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية تترانيا المتحدة سـيترتب عليهـا انتـهاك              
 للجنة أن تقيّم خطر تعرض صـاحب الـشكوى          وبالتالي فإنه ينبغي  .  من الاتفاقية  ٣ مادةلل

  .شخصياً للتعذيب عقب ترحيله إلى تترانيا
 ٣ ادةللجنة، لأغراض تنفيذ الم   للاجتهادات السابقة   وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً        ١٠-٤

من الاتفاقية، يتعين أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض             
ينبغي تفسير شَرطي الضرورة والقابلية      وإضافة إلى ذلك،     .) ز(الذي سيُعاد إليه  للتعذيب في البلد    

الذي  ،) ح( من الاتفاقية  ٣ ادةللجنة المتعلق بتنفيذ الم   ) ١٩٩٧(١للتنبؤ في ضوء التعليق العام رقم       
وعلاوة على ذلك، يجب تقييم خطر      . وجيهةحججاً  أن يقدم   صاحب البلاغ   على  يقضى بأن   

يتحتم أن يلبي معيار تـرجيح        لا الشك، وإن كان    أو  تتجاوز مجرد النظرية   التعذيب على أسس  
  .احتمال وقوعه

للقانون وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد تم النظر فيها طبقاً             ١١-٤
المحلي المعمول به وأن عدة أحكام من قانون الأجانب تعكس نفس المبدأ الذي تنص عليـه                

ومن ثم فإن سلطات الهجرة السويدية قد استندت، في تقيـيم خطـر             . قية من الاتفا  ٣ ادةالم
التعرض للتعذيب عند النظر في طلب الحصول على اللجوء بموجب القانون، إلى نفس المعيار              

 وتشدد الدولة .) ط(الذي كانت ستستند إليه اللجنة عند النظر في طلب لاحق بموجب الاتفاقية  
تحتل مكانة تؤهلها لتقييم المعلومات التي يقدمها ملـتمس         الطرف على أن السلطات الوطنية      

 .اللجوء وتقدير تصريحاته وادعاءاته نظراً لأنها تحظى بميزة التواصل المباشر مع الشخص المعني            

__________  
/  أيـار ٥، الآراء المعتمـدة في   ضد الـسويد  . ر. م. مو. ر. م. س،  ١٠٣/١٩٩٨الإشارة إلى البلاغ رقم       )ز (

 .٧-٩، الفقرة ١٩٩٩ مايو
 .، المرفق التاسع)Corr.1 وA/53/44 (٤٤ الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم الوثائق  ) ح (
 . من القانون٤ من الفصل ٢ و١يُشار إلى الجزأين   )ط (
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سبق، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي منح قدر كبير من الأهمية للتقييم الـذي                ما ضوء وفي
  .ذي استند في هذه القضية إلى مبررات وجيهةأجرَته سلطات الهجرة السويدية وال

وفيما يتعلق بتقييم مصداقية التصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى، تلفت الدولة          ١٢-٤
الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد زود اللجنة بوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل      

وا في جمهوريـة تترانيـا       أصدره مستشفى مجلس مس    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٠طبي مؤرخ في    
وتضيف الدولة الطرف أنه على     . تُقدَّم قط إلى سلطات الهجرة      لم ولكن تلك الوثيقة  . المتحدة

إذا كان صاحب الشكوى قـد فحـصه طبيـب مخـتص في          ما أي حال ليس من الواضح    
تلاحظ الدولة   كما.أن كيفية إجراء الفحص الطبي مبهمة  كماالإصابات من جراء التعذيب،

ويعتري . رف أن الوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل طبي وليست تقريراً طبياً بالمعنى الضيق             الط
تنطوي على أي تفاصيل ملموسة تتعلق على سبيل المثال بالإصابات            لا الوثيقةَ الغموض وهي  

ينبغي منحها سوى قيمة   لاوبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن تلك الوثيقة  . وبأسبابها المحتملة 
وإضافة إلى ذلك، حتى لو افتُرض      . يلة جداً كدليل، هذا إذا حظيت بقدر من القيمة أصلاً         ضئ

أن السجل الطبي سيكفي لإثبات تعرض صاحب الشكوى لمعاملة وصلت إلى حد التعـذيب        
يدل على أن صاحب الشكوى قد أثبت بالأدلة ادعاءه بأنه سيتعرض             لا في الماضي، فإن هذا   

يشير إلى أن     ما بل على العكس، ليس ثمة    . أُعيدَ إلى بلده الأصلي     ما احالياً لخطر التعذيب إذ   
  .أُعيد إلى تترانيا  ماصاحب الشكوى سيتعرض لتلك المعاملة إذا

صرح بـه صـاحب     ماوفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن ثمة شكوكاً في صحة       ١٣-٤
لى أن كلاً من لجنة حمايـة       وتشير الدولة الطرف إ   . ٢٠٠٢  عام الشكوى بشأن فترة احتجازه في    

 "٢٠٠٢الاعتداءات على الصحافة، " Attacks on the Press 2002في تقريرها المعنون (الصحفيين 
 Media Legislation inفي دراسـتها المعنونـة   (واليونسكو ) ٢٠٠٣مارس / آذار٣١الصادر في 

Africa: A Comparative Legal Study "دراسـة قانونيـة   : قيـا تشريعات وسائط الإعلام في أفري
، ولكـن لمـدة بـضع    ٢٠٠٢قد أبلغتا عن وضع صاحب الشكوى رهن الاعتقال في         ) "مقارِنة

 وتتناقض هذه الإفادة مع تصريح صاحب الشكوى بأنه قـد احتُجـز في الفتـرة           . ساعات فقط 
  .٢٠٠٢يونيه /أبريل ونهاية حزيران/ نيسان٣٠ بين ما
ذي زُعم أنه لفتَ انتباه السلطات التترانية قد نُشر         وتلاحظ الدولة الطرف أن المقال ال       ١٤-٤

غير أن مكتب مراقبة الشرطة التابع لوزارة الهجرة في جمهورية          . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣بتاريخ  
 جواز سفر لصاحب الشكوى بعد مرور       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧تترانيا المتحدة قد أصدر في      

 صاحب الشكوى أن يسافر بـصفة       ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع على نشر المقال، واستطاع       
وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان سيُمنع من مغادرة بلـده            . قانونية إلى السويد  

وإضافة إلى ذلك، تسنى لصاحب الشكوى أن يعمل        . الأصلي لو أن السلطات كانت تستهدفه     
 مـن   ٢٠٠٧  المزعومة وبعدما مُنع في عـام      ٢٠٠٢كصحفي وينشر المقالات عقب أحداث      

ووفقاً لطلب صـاحب الـشكوى في       . صدار أي تقارير عن أي عمل يؤديه أعضاء الحكومة        إ
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، فإنه كان يعمل محـرراً في صـحيفة      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨الحصول على تأشيرة، المؤرخ     
Tanzania Daima .  وترى الدولة الطرف أن كل هذا يدل بوضوح على أن صاحب الـشكوى

  .يتعرض هناك لأي تهديد  بلده وأنه لنيكن محط اهتمام للسلطات عندما غادر لم
 وتُذكّر بأنـه    ٢٠٠٢وتلاحظ الدولة الطرف أن فترة طويلة قد مرت على أحداث             ١٥-٤

رغم أن أحداث الماضي قد تكون ذات أهمية، فإن الغرض الرئيسي من تقييم اللجنة يتمثل في                
قب وصوله إلى   إذا كان صاحب الشكوى يحدق به حالياً خطر التعرض للتعذيب ع            ما تحديد

هذا الصدد، تشدد الدولة الطرف على أن آخر التقارير بشأن            وفي .) ي(جمهورية تترانيا المتحدة  
. عن الوضع الحالي للصحفيين في تترانيا  ماإلى حدحقوق الإنسان تعطي عموماً صورة إيجابية  

انيا تُعبر عن آراء     فإن وسائط الإعلام المستقلة في تتر      ،) ك(وحسب التقريرين المشار إليهما أعلاه    
أن تتعرض لأعمـال      أو شتى وتنشر مقالات تنتقد فيها الحكومة دون أن تُفرَض عليها قيود          

وإضافة إلى ذلك، كان صاحب الشكوى عندما غادر تترانيا يعمـل في صـحيفة              . انتقامية
Tanzania Daima يشير إلى أن صاحب الشكوى سيلفت انتباه         ما وعليه، ليس ثمة  . المعارِضة

  .أُعيد إلى تترانيا  مالسلطات التترانية بسبب أنشطته السابقة إذاا
وختاماً، تقول الدولة الطرف إن الأدلة والظروف التي احتج بها صاحب الـشكوى               ١٦-٤

ليست كافية لإثبات أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بشروط كونه خطـراً متوقعـاً               
يعرض أسباباً وجيهة تدعو للاعتقاد بأن   لمومن ثم فإن صاحب الشكوى    . وحقيقياً وشخصياً 

جرى   ما  من الاتفاقية إذا   ٣ ادةهناك خطراً حقيقياً وشخصياً لأن يتعرّض لمعاملة تتنافى مع الم         
وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أن إنفاذ أمر الترحيل، في          . ترحيله إلى جمهورية تترانيا المتحدة    

أن ادعاء صاحب الـشكوى       وبما . من الاتفاقية  ٣ مادةيُشكل انتهاكاً لل    لن هذه الظروف، 
يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات بالأدلة، فإنه ينبغـي            لا  من الاتفاقية  ٣ ادةبموجب الم 

  .الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الظاهر إلى أسس وجيهة، حسب الدولة الطرف
، ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠خ  ونظراً لأن صاحب الشكوى قد غادر السويد بتاري         ١٧-٤

يـزال    لا إذا كان صاحب الشكوى     فيما فإن الدولة الطرف ترى أن من المناسب أن تبت اللجنة         
 وتدعو الدولة الطرف اللجنةَ إلى وقف النظر في البلاغ إذا         . يود استبقاء بلاغه معروضاً أمام اللجنة     

  .بقاء بلاغهتلقت معلومات تفيد بعدم رغبة صاحب الشكوى في است ما

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، أبلغَ صاحب الشكوى اللجنة بأن السويد قد باشرت عمليـة           ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١في    ١-٥

. إعادته قسراً إلى جمهورية تترانيا المتحدة، بيد أنه تمكن من الفرار خلال التوقف في بلـد ثالـث                 
__________  

، ١٩٩٨مـايو  / أيار٦، الآراء المعتمدة في  سين وصاد وعين ضد السويد    ،  ٦١/١٩٩٦يُشار إلى البلاغ رقم       )ي (
 .٢-١١الفقرة 

 . أعلاه٨-٤فقرة انظر ال  )ك (
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، أبـدى   ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٥ وفي. راهن في ذلك البلد   ويختبئ صاحب الشكوى في الوقت ال     
وبشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في تترانيا، يـرى أن          . تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف    

. الدولة الطرف تفتقر إلى معلومات موثوقة وأصلية وشاملة ومستقلة عن الحالـة العامـة هنـاك               
وزارة خارجية الولايات المتحدة يفتقران إلى المصداقية وليسا        التقريرين القطريين ل  يشير إلى أن     كما

يتعلق بوضع الصحفيين في تترانيا، يحيل إلى تقارير مختلفة مستقاة مـن             وفيما. وافيين مستقلين ولا 
شبكة الإنترنت تشير إلى منع إصدار الصحف وحظر احتجاجات الـصحفيين والبحـث عـن               

  .رين في تترانيامكاتب الصحف المستقلة وعن بيوت المحر
يزال محدقاً بـصاحب      لا إذا كان خطر التعرض شخصياً للتعذيب       ما وبشأن مسألة   ٢-٥

لا، يقول هذا الأخير إن أمر مواجهته لهذا الخطر يتجلى من خلال تجربته الماضية                أم الشكوى
ويـشير إلى أن الدولـة      .  من مزاولة مهنته كصحفي    ٢٠٠٧  عام  ومنعه في  ٢٠٠٢  عام في

يتعرض لسوء المعاملة في جمهورية تترانيا المتحـدة          لن تقدّم أدلة ملموسة على أنه      لم الطرف
ويضيف أن الدولة الطرف، وكذلك سلطاتها المعنية بالهجرة، قد استندت في استنتاجاتها إلى             

  .مجرد افتراضات
وفيما يتعلق بمسألة سجله الطبي، يشير صاحب الشكوى إلى عدم وجـود أطبـاء                ٣-٥

  . الإصابات من جراء التعذيب في أفريقيامتخصصين في
وختاماً، يفيد صاحب الشكوى أنه يود استبقاء بلاغه معروضاً على اللجنة نظـراً               ٤-٥

  .يزال في حاجة إلى الحماية الدولية  لالترحيله قسراً ولأنه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    

إذا كـان     ما عاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد         قبل النظر في أي اد      ١-٦
  . من الاتفاقية٢٢ ادةبموجب الم لا  أمهذا البلاغ مقبولاً

 من الاتفاقية، من    ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥تقتضيه الفقرة     ما تأكدت اللجنة، حسب  وقد    ٢-٦
إجراءات التحقيـق   يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من           ولا تُبحث  لم أن المسألة نفسها  

تقتضيه   لما التسوية الدولية، وتشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفِدت، وفقاً            أو الدولي
  . من الاتفاقية٢٢ ادةمن الم) ب(٥الفقرة 

 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقول إن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنـه                ٣-٦
نة ترى أن الحجج التي عرضها عليها صاحب الشكوى         بيد أن اللج  . يستند إلى أي أساس    لا

 من الاتفاقية، ينبغي معالجتها من حيـث الأسـس          ٣ ادةتثير مسائل موضوعية، بموجب الم    
وعليه، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية وتعلن الـبلاغ             . الموضوعية

  .مقبولاً وتباشر النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية
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  نظر في الأسس الموضوعيةال    

نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان                ١-٧
  . من الاتفاقية٢٢  من المادة٤وفقاً للفقرة 

إذا كانـت إعـادة      وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على نظر اللجنة فيما           ٢-٧
ة تترانيا المتحدة ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطـرف         صاحب الشكوى قسراً إلى جمهوري    

 إلى دولة أخرى حيثمـا      )رده(إعادته    من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو       ٣ بموجب المادة 
  .وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

تدعو إلى الاعتقـاد بـأن      إذا كانت هناك أسباب وجيهة       أن تقيّم اللجنة ما   ويجب    ٣-٧
وعند تقييم . صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي

 مـن   ٢هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة              
ارخة الـص  في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحـة أو           من الاتفاقية، بما   ٣ المادة
إذا كان   بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما          . الجماعية لحقوق الإنسان   أو

صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سـيُعاد             
الجماعيـة لحقـوق     الصارخة أو  ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو        . إليه

يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنـة أن شخـصاً بعينـه                لا  ما الإنسان في بلد  
سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضـافية               

المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من        وفي. تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر       
يتعـرض للتعـذيب في    قـد لا  يعني أن شخصاً ما   سان لا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإن   

  .الخاصة ظروفه
 من الاتفاقية، الذي جاء فيه      ٣  بشأن تنفيذ المادة   ١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-٧

ولـئن كـان   . الشك أن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو          
، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات       ) ل("مرجح بشدة  "يتحتم إثبات أن وقوع هذا الخطر      لا

يقع عموماً على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه تقديم أدلة وجيهة تثبت أنه يواجه خطراً               
وبينما تتمتع اللجنة بمقتضى تعليقها العام بالحريـة في تقيـيم        . ) م("متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  "

لة من الظروف المحيطة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليـست           استناداً إلى المجموعة الكام   الوقائع  
هيئة استئناف، بل يجب عليها أن تولي قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقـائع               هيئة قضائية أو  

  .) ن(التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية
__________  

 .٦، الفقرة ١التعليق العام رقم   )ل (
 ١٤، الآراء المعتمـدة في      ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢ البلاغ رقم    انظر أيضاً . ٥المرجع نفسه، الفقرة      )م (

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني
/  أيـار ٦، القـرار المعتمـد في   ضـد سويـسرا  . س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم      )ن (

  .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠ مايو
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لة الطرف قـد    وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطات المعنية بالهجرة في الدو            ٥-٧
يرقـى إلى    أخذت في اعتبارها أن سجل جمهورية تترانيا المتحدة في مجال حقوق الإنسان لا            

أعلى المستويات، ولكنه مع ذلك يتسم بالاعتدال من حيث مدى حرية الصحافة والحـق في               
تُقلل سلطات الدولة الطرف ومحاكمها من شأن الشواغل         ولكن بينما لم  . التمتع بحرية التعبير  

لتي يجوز التعبير عنها بصفة مشروعة إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في تترانيا بشأن حرية               ا
يكفـي   الصحافة والحق في التمتع بحرية التعبير، فإنها رأت أن الوضع السائد في ذلك البلد لا              

 ٣ حد ذاته لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى بلده ستشكل انتـهاكاً للمـادة               في
  .تفاقيةالا من
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده أنـه احتُجـز وتعـرض                ٦-٧

تلاحظ  كما. ٢٠٠٢يونيه / ونهاية حزيران٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠بين  للتعذيب في الفترة ما
أعربت عنه الدولة الطرف من شكوك في هذا الصدد، أي أن تقريرين موثوقين قد أفـادا                 ما

 ٢٠٠٢ يوضع رهن الاعتقال سوى لمدة بضع سـاعات في عـام           بأن صاحب الشكوى لم   
يفنـد هـذه     وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم       ).  أعلاه ١٣-٤الفقرة   انظر(

  .المعلومات تحديداً في التعليقات التي أبداها
، وتذكّر  ٢٠٠٢وتلاحظ اللجنة كذلك طول الفترة الزمنية التي مضت على أحداث             ٧-٧

همية التي قد تكتسيها أحداث الماضي، فإن الهدف الرئيسي للتقييم الذي تجريـه             بأنه رغم الأ  
إذا كان صاحب الشكوى يحدق به حالياً خطر التعرض للتعـذيب      اللجنة يتمثل في تحديد ما    

هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أيـضاً        وفي. ) س(عقب وصوله إلى جمهورية تترانيا المتحدة      لا أم
 التقارير الأخيرة عن حقوق الإنسان التي تقـيّم الوضـع الحـالي             إشارة الدولة الطرف إلى   

  ). أعلاه١٥-٤انظر الفقرة (للصحفيين في تترانيا 
يفنّد ملاحظات الدولة الطرف بـشأن       وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم        ٨-٧

 ٢٠٠٨سطس  أغ/ آب ٣كون المقال المزعوم الذي لفت انتباه السلطات التترانية إليه قد نُشِرَ في             
 من الـسفر    ، على جواز سفر وتمكّن    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧وأنه حصل مع ذلك بعدئذ في       

  .إلى الخارج دون التعرض لأي عراقيل
يتعلق بالسجل الطبي المقدَّم في إطار هذا البلاغ، تلاحـظ اللجنـة أن              وأخيراً، فيما   ٩-٧

 الطرف، وأن الـسجل     يُدلِ بأي تفسير لعدم تقديمه إلى سلطات الدولة        صاحب الشكوى لم  
من شأنه أن يأتي بتفاصيل إضافية تتصل بإساءة معاملته          يتضمن على أي حال ما     المذكور لا 

  .المزعومة في الماضي
ونظراً لهذه الظروف ولعدم احتواء ملف القـضية علـى أي معلومـات أخـرى                 -٨

ده  في حالـة طـر      سيواجه، ثبت أنه ي الشكوى لم صاحب  أن  إلى   اللجنة   تخلصصلة،   ذات
__________  

  .٢-١١، الفقرة سين وصاد وعين ضد السويديُشار إلى   )س (
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للتعذيب بـالمعنى المقـصود في      اً بالتعرض    وشخصي اً وحقيقي اً متوقع اًخطره الأصلي،   بلد إلى
  . من الاتفاقية٣ المادة
 مـن   ٢٢  من المـادة   ٧تعمل بموجب الفقرة     فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ    وعليه،    -٩

، المهينة نسانية أواللاإ العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
تخلص إلى أن إعادة الدولة الطرف لصاحب الشكوى قسراً إلى جمهوريـة تترانيـا المتحـدة     

   . من الاتفاقية٣ يشكل خرقاً للمادة لن
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  ضد سويسرا. ب.  م:٤٣٩/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )تمثله دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء. (ب. م  :المقدم من

  الشكوىصاحب   :حيةالشخص المدعى أنه ض
  سويسرا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٢  :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادة، المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ،٢٠١٣مايو / أيار٣١في د اجتمعت وق  
باسـم  إلى اللجنـة   المقدمـة  ٤٣٩/٢٠١٠من النظر في الشكوى رقم  وقد فرغت     

العقوبة   أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        ٢٢ ادةبموجب الم . ب .م
  المهينة،  أواللاإنسانية ة أوالقاسي

أتاحها لها صاحب الـبلاغ ومحاميـه       جميع المعلومات التي    في اعتبارها   وضعت  وقد    
  والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن        ٢٢ ادة من الم  ٧قرار بموجب الفقرة        
  المهينة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوضروب المعاملة

قـدم  وقـد  . ١٩٧٠  عام، وهو مواطن إيراني مولود في    .ب. صاحب البلاغ هو م     ١-١
وهو يرى  . طلب لجوء سياسي في سويسرا فرفض طلبه، ولذلك فإنه يخشى أن يُعاد إلى إيران             
 مـن   ٣ ادةأن إعادته قسراً إلى إيران ستشكّل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه بموجب الم            

. اللاإنـسانية   أو العقوبـة القاسـية     أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      
  .امٍويساعده مح

 من النظام الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطـرف           ١٠٨ ادةوبموجب الم   ٢-١
، عن طريـق مقررهـا المعـني        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩لدى تسجيل الشكوى في     

دامـت    ما بالبلاغات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، عدم طرد صاحب الشكوى إلى إيران          
  .شكواه قيد النظر
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   صاحب الشكوىعرضها  كماقائعالو    
وقال، . ٢٠٠٥يناير  /قدّم صاحب الشكوى طلب لجوء إلى سويسرا في كانون الثاني           ١-٢

دعماً لطلبه، إنه من إيران، من أصل إثني عربي، ومن مدينة تقع بالقرب من الحدود العراقيـة                 
 حزب عربي   سياسياً وعضو في  ناشط  وله شقيق   . ومارس فيها مهنة الخياطة لمدة عشر سنوات      

وصـاحب  (وكان شقيقه يشارك في توزيع المنـشورات        . ينادي باستقلال إقليم خوزستان   
يكن لشقيقه مكان إقامة ثابت وكان        ولم ).الشكوى ليس على عِلم بأنشطة شقيقه الأخرى      

ومنذ خمس سنوات تقريباً، أخذت السلطات تتردد بانتظام علـى          . يختبئ عن أعين السلطات   
وكانت .  عن شقيقه في أوقات مختلفة من النهار وبمتوسط مرتين في الأسبوع   مترل الأسرة بحثاً  

وكان أفراد الـشرطة    . تريد معرفة مكان شقيقه والتعرّف بالضبط على الأنشطة التي يمارسها         
إحدى   وفي .يفتشون المترل بحثاً عن أسلحة وغير ذلك، ويقومون أحياناً بضرب أفراد الأسرة           

 طة شقيقه يفرّ من سطح من المترل فأطلقوا عليـه النـار ولكنـهم          المرات، شاهد أفراد الشر   
وأصبح صاحب الشكوى، بعد وفاة أبيه، ربّ العائلة وبـذلك أصـبح هـدفاً              . يصيبوه لم

  .للاستجوابات وعمليات التفتيش التي تقوم بها السلطات
، قرر صاحب الشكوى مغادرة البلد للتخلّص من        ٢٠٠٥  عام وبعد مضي سنة، في     ٢-٢

  .) أ(يقة السلطات التي كانت تتعدى على حياته الخاصة وتُقلق راحته باستمرارمضا
أما الشقيق الأصغر لصاحب الشكوى، الذي اعتُبر ربّ الأسرة بعد رحيـل هـذا                ٣-٢

 يومين"الأخير، فقد اعتُقل من قِبل أجهزة الأمن الإيرانية لمدة أسبوع، واعتُقل مرة أخرى لمدة        
تم حرق أعضائه التناسـلية في      (قه هُدّد بالسجن وتعرّض للتعذيب      ويزعم أن شقي  ". ثلاثة أو

وتعرّضت الأسرة أيضاً للمضايقة على يـد       . ) ب()إحدى المرات التي كان فيها قيد الاحتجاز      
، بالمعنى .وأُخضعت الأسرة ب . الأجهزة الأمنية وهُدّد أحد أشقاء صاحب الشكوى بالسجن       

لطات، وكانت الأسرة تقيم في جنوب البلد، وأوقـف         الواسع للعشيرة، للمراقبة من قِبل الس     
 .سيما من الـشباب، وقُتلـوا، واختفـى آخـرون           ولا ،.عدة أشخاص يحملون اسم ب    

أن يراسـلها لأن      أو يستطيع صاحب الشكوى أن يتحدث بالهاتف مع أسرته في إيران          ولا
  .السلطات الإيرانية تراقب البريد والاتصالات الهاتفية

، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة عامة أمام سفارة إيران في بيرن            ٢٠٠٦ وفي عام   ٤-٢
ونُشرت على أحد مواقع الإنترنت صورة يظهر فيها صاحب الشكوى أثناء           . مع مجموعة عربية  

هذه المظاهرة ونتيجة لذلك، حسبما يقول صاحب الشكوى، أصبحت السلطات الإيرانية على            
__________  

يكـن متعلّمـاً     يتمكن من بدء حياة جديدة في مكان آخر في إيران لأنه لم            يذكر صاحب الشكوى أنه لم      )أ (
راني، الـذي   يتكلم اللغة الفارسية وينحدر من أقلية عربية، وخاصة بسبب البنية العشائرية للمجتمع الإي             ولا

ويضيف أيضاً أنه   . يصبح فيه المرء غريباً عندما يترك أسرته ومدينته ليستقر في مدينة أخرى بعيداً عن أقربائه              
 .يرد على دعوة الجيش لم

 .لا يُقدم صاحب الشكوى إيضاحات بشأن أسباب احتجاز شقيقه واضطهاده  )ب (
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ولكي يحمي صـاحب الـشكوى      . قيقه في إيران  عِلم بأنه تظاهر، بعد ممارسة ضغوط على ش       
  . أقرباءه في إيران، قرّر الكف عن ممارسة أي نشاط سياسي في سويسرا

 طلب اللجوء   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٩وقد رفض المكتب الاتحادي للهجرة في         ٥-٢
ض ، قدّم محاميه طلباً لإعادة النظر في رف       ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣  وفي .الذي قدمه 

طلب اللجوء وقرار الإبعاد، فاعتبر المكتب الاتحادي للهجرة هذا الطلب بمثابة طلب لجـوء              
يُقدَّم أي استئناف لقرار المكتب الاتحـادي         ولم .٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٦جديد فرفضه في    

، قدّمت دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجـوء        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١  وفي .للهجرة هذا 
بتقـديم تقريـر طـبي    ( لإعادة النظر في طلب اللجوء، استناداً إلى وقائع جديدة طلباً جديداً 

 يُذكر فيه أن صاحب الشكوى يعاني الأرق والكُرب والقلق          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٤ مؤرخ
 ١١  وفي ).التهاب الكبد من النـوع جـيم      والعصبية والاكتئاب وأنه مصاب أيضاً بفيروس       

 . الاتحادي للهجرة هذا الطلب مـن دون أن يدرسـه          ، رفض المكتب  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
، تقدّمت دائرة المساعدة القضائية لطالبي اللجوء بطعن ضد قـرار           ٢٠١٠يوليه  / تموز ٨ وفي

المكتب الاتحادي للهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية فرفضت المحكمة الطعن بقرار صـادر     
 يومـاً   ٩٠ر قد قُدم بعد مدة تزيد عن         بحجة أن طلب إعادة النظ     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣في  

 من الإخطار بآخر قرار للمكتب الاتحادي للهجرة وأن الاضطرابات الصحية المـشار إليهـا            
ويرى صاحب الشكوى أن المكتب الاتحـادي       . ) ج(تتسم بخطورة كافية لتبرير إعادة النظر      لا

 القـضية اسـتناداً إلى   كان عليه أن يُعيد النظر في  إذللهجرة قد طبّق القانون بشكل خاطئ، 
ويشير بإسهاب، في هذا    . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٤العنصر الجديد المقدم، أي التقرير المؤرخ       

يتعلق بالمراجعة استناداً إلى عناصر الإثبات المقدمة         فيما السياق، إلى ممارسة السلطات الوطنية    
عادة القسرية إلى بلد    سيما بشأن حالات عدم الإ      ولا بعد دخول قرارات سابقة حيز التنفيذ،     
  .يُخشى أن يتعرض فيه الشخص للتعذيب

ويدعي صاحب الشكوى أن الوضع السياسي للأقليات الإثنية العربية أصبح الآن موثقاً              ٦-٢
. يكن كذلك عندما قدم طلب اللجوء في الدولـة الطـرف           التوثيق الكافي، في حين أن الحال لم      

عـن  " UK Border Agency"أعدته " Country of Origin Information "ويشير إلى تقرير يُدعى
 في المائة من سكان إيران هم من أصل عربي ويعيش ٣يقرب من   ، وإلى أن ما   )٢٠٠٩(إيران  

 ووزّعـوا   ١٩٩٩ وقد هُجّر أكثر من مليون عربي بالقوة منذ عـام         . نصفهم في خوزستان  
 في المائة من ٨٠ل إن أكثر من     ويقو. بين السكان الإيرانيين بهدف طمس هويتهم العربية       فيما

وإن . يجعل هذه الأخيرة منطقة اسـتراتيجية      النفط الإيراني موجود في منطقة خوزستان، ما      
المحدد المدة، والعنـف     انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير       

  .قلية العربيةسيما الأ البدني، تمارس بشكل رئيسي ضد أفراد الأقليات الإثنية، ولا
__________  

 يوماً التي تلـي اكتـشاف       ٩٠    لال ال أفاد صاحب الشكوى أنه يمكن تقديم طلب مراجعة إلى السلطات خ            )ج (
 .سبب طلب المراجعة، أي إعداد التقرير الطبي المعني
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ويذكر صاحب الشكوى أن العرب يتجنبون التحدث بلغتهم في إيران خوفاً مـن               ٧-٢
وقد لقيت أحزاب المعارضة العربية، في الماضي، الدعم من العراق، ويعمل بعضها سراً             . القمع

ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه حـدثت هجمـات بالقنابـل في            . وينادون بالاستقلال 
ورداً على ذلك، أعدمت السلطات ثمانية عرب واعتقلت الكـثير       . ٢٠٠٥  عام خوزستان في 

 للاحتجاج على سوء نوعية الماء،      ٢٠٠٥  عام وعقب المظاهرات التي حدثت في عبدان     . منهم
أصبح سكان خوزستان أكثر تعرضاً للمراقبة والقمع، وأصبح التعذيب ممنهجاً، وتم تجـاوز             

ويـضيف  . إنـسانية   لا طيراً أدى إلى أوضاع حياة    قدرة السجون على الاستيعاب تجاوزاً خ     
  . ) د(صاحب الشكوى أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة كثيرة الوقوع في إيران

ويشير كذلك إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية للدولة الطرف قد سلَّمت بأنه يحـق                ٨-٢
 ـ          ارس ضـد النظـام في      للأجهزة الأمنية، بشكل مطلق، أن تراقب الأنشطة السياسية التي تم

غير أن انتباه السلطات يتركز، بالدرجة الأولى، على الأشخاص الـذين يتـسمون             . الخارج
بسمات خاصة والذين يعملون خارج إطار المعارضة الجماهيرية المعتادة، والـذين يـشغلون             

 ـ ،يمارسون أنشطة ذات طبيعة تمثل تهديداً خطيراً وملموساً للنظام الإيراني           أو وظائف ث  حي
  . يعتبر معيار درجة الخطورة حاسماً

وهكذا يرى صاحب الشكوى أنه يجمع بين عدة معايير يمكن أن تجعله عرضة للقمع                ٩-٢
، وهو أحد أفراد أسـرة      .فهو فرد من أفراد الأقلية العربية، وينتمي إلى العشيرة ب         : في إيران 

رة بسبب وفـاة    في حين أنه رب أس    ) شقيقه(شخص ناشط سياسياً ومطلوب من السلطات       
والده؛ وشارك في مظاهرة معارضة في سويسرا ويعتقد أن السلطات الإيرانية على علم بهـذه      

ويرى صاحب الشكوى أن من المهم، لدى النظر في قـضيته، أن تؤخـذ جميـع     . المشاركة
أنشطته وإن كانت   يكن رئيساً لحزب سياسي وحتى        لم ظروف القضية في الاعتبار، حتى وإن     

  .نشطة محدودةالسياسية أ
إن   إذ ويقول صاحب الشكوى إن من الصعب الحصول على أدلـة مـن إيـران،               ١٠-٢

توثق عمليات البحث التي تقوم بها والملفات تظل سرية إلى حين نقلها إلى               لا الأجهزة الأمنية 
وأخيراً، يرى أنه ليس من غير الطبيعي ألا يعرف بالضبط اسم الحزب الذي كـان               . المحكمة

طبيعة الأنشطة التي كان يمارسها، وذلك نظراً إلى سرية عمل مثل هذه              ولا شقيقهينشط فيه   
  .الأحزاب في إيران

ويرى صاحب الشكوى، في الختام، أنه يمكن أن يتعرض كذلك للتعذيب في إيـران         ١١-٢
  .لمجرد أنه غادر هذا البلد بصورة غير قانونية

__________  
عن حالـة حقـوق   ) ٢٠٠٩(يشير صاحب الشكوى إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية     )د (

في ذلـك    بماالإنسان في إيران، الذي أورد، في جملة أمور، أن عدة انتهاكات ارتُكبت ضد الأقلية العربية،                
 ..ضد أفراد العشيرة ب
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يرى صاحب الشكوى أنه ينبغي ألا يعـاد        واستناداً إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه،        ١٢-٢
  .إلى إيران لأنه يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب

  الشكوى    
يقول صاحب الشكوى إنه إذا طُرد إلى إيران فمن المؤكد أنـه سـيُعتقل ويتعـرض                  -٣

، وكونه أحد أفراد    .للتعذيب على يد قوات الأمن بسبب انتمائه الإثني وانتمائه إلى العشيرة ب           
وإن إعادتـه   . وكونه رب أسرة  ) شقيقه(ناشط سياسياً ومطلوب من السلطات      أسرة شخص   

  .  من الاتفاقية٣ قسراً إلى إيران ستُشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة

  والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     
حظاتها بشأن مقبولـة الـبلاغ      ، قدمت الدولة الطرف ملا    ٢٠١٠مايو  / أيار ١٩في    ١-٤

وذكّرت بأن صاحب الشكوى إيراني من أصل عربي، وأنه ذكر، سـواء            . وأسسه الموضوعية 
أمام اللجنة، أنه غادر إيران لأن السلطات قامـت           أم أمام السلطات المختصة بمسائل اللجوء    

 حقـوق   بتفتيش مترله بحثاً عن شقيقه العضو في حزب العرب الذين يناضلون للحصول على            
وبذا، يمكن أن يتعرض صاحب الشكوى للاعتقـال إذا أُعيـد إلى            . السكان العرب المحليين  

من القمـع    عامسيما وأن أسر المعارضين السياسيين، وبخاصة العرب، تعاني بشكل     لا إيران،
 وبالإضافة إلى ذلك، شارك صاحب الشكوى في مظـاهرة جـرت          . والتمييز وسوء المعاملة  

وهو معرض أيضاً للخطر    . ارة إيران في برن حيث التُقطت بعض الصور        أمام سف  ٢٠٠٦ عام
يعانيه   ما وأخيراً، ذكر صاحب الشكوى أنه نظراً إلى      . لكونه غادر إيران بصورة غير قانونية     

  .من مشكلات صحية، من غير الجائز، منطقياً، تنفيذ أمر إعادته قسراً إلى إيران
 كـانون   ١٥كوى دخـل إلى سويـسرا في        وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الـش        ٢-٤

، رفض المكتب   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٩ وفي.  وقدم فيها طلب لجوء    ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
وأكّدت اللجنة السويـسرية للطعـون المتعلقـة        . الاتحادي للهجرة طلبه وطلب إعادته إلى إيران      

 / شباط ٢ ، بموجب حكم صدر في    )ةالتي عُهِدَ باختصاصها إلى المحكمة الإدارية الاتحادي      (باللجوء  
، قدم صـاحب الـشكوى      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ وفي. ، ذلك القرار  ٢٠٠٦فبراير  

يتقـدم   ولم. ٢٠١٠ فبرايـر / شباط ٢٦طلب لجوء جديداً، فرفضه المكتب الاتحادي للهجرة في         
 / حزيـران  ١على أن صاحب الشكوى قـدم في        . صاحب الشكوى باستئناف ضد هذا القرار     

 طلباً لإعادة النظر في قضيته؛ وقد رفض المكتب الاتحادي للـهجرة هـذا الطلـب         ٢٠١٠ نيهيو
 ٣وأكّدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار بحكم صـدر في           . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١ في

  .٢٠١٠سبتمبر /أيلول
ة وتلاحظ الدولة الطرف، في بلاغها، أن صاحب الشكوى يدعي أن المحكمة الإداري             ٣-٤

تقتنـع بادعاءاتـه المتعلقـة      ، لم ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٣الاتحادية، في حكمها الصادر في      
في حال إعادته إلى إيران، واقتصرت في نظرها على الجوانب الطبية الـتي ذكرهـا           بالتعذيب
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وتلاحظ الدولة الطرف أن الحجج التي تقدم بهـا صـاحب الـشكوى             . صاحب الشكوى 
 إيران قد نظرت فيها السلطات المختصة بطريقة متعمقة عندما          يتعلق بخطر اضطهاده في    فيما

عُرضت القضية ثلاث مرات على المكتب الاتحادي للـهجرة، ورأت أن الـبلاغ الحـالي               
 ١٩يتضمن أي عنصر جديد يمكن أن يغير قرارات المكتب الاتحادي للهجرة الصادرة في               لا

قـرارات   ، ولا ٢٠١٠يونيه  /يران حز ١١فبراير و / شباط ٢٦، و ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني 
 التي أكّـدت    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣ و ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢السلطة الأعلى الصادرة في     

  .استنتاجات المكتب الاتحادي للهجرة
وتذكر الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد خلص، في قراره الأول، إلى                ٤-٤

بأنه ملتزم سياسياً، وأن المحكمـة الإداريـة        استبعاد التعرّض للاضطهاد بسبب شقيق يُزعم       
ورأى المكتب  . ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢الاتحادية أكدت هذا الاستنتاج في حكمها الصادر في         

، أن الأسباب الشخصية ٢٠١٠فبراير / شباط٢٦الاتحادي للهجرة، في قراره الثاني الصادر في 
يمكن اعتبارهـا أسـباباً    لا - النشاط السياسي في سويسرا     -التي ذكرها صاحب الشكوى     

الوقت ذاته، أكد المكتب الاتحادي للهجرة أن         وفي .وجيهة تستلزم الاعتراف بوضع اللاجئ    
 سيما عشائر   ولا الإشارة العامة إلى الحالة التي يمكن أن يتعرّض لها الرعايا العرب الإيرانيون،           

. ب الـشكوى  أُسر معيّنة، ليست كافية للخلوص إلى وجود اضطهاد شخصي لـصاح           أو
ولتبرير عدم الطعن في هذا القرار، أشار صاحب الشكوى إلى عبء العمل المفرط الواقع على              

ه(يمكن أن يُنسب إلى الدولة الطرف       لا ولكن، تقصير الوكيل  . وكيله
 ه

مثلمـا أوضـحت    . )
يعهـد    لم يوضّح صاحب الشكوى لماذا     لم وعلاوة على ذلك،  . اللجنة في أحكامها السابقة   

  .  إحدى المنظمات العديدة التي تدافع عن مصالح طالبي اللجوء في سويسرابقضيته إلى
وتذكر الدولة الطرف بعد ذلك أن المكتب الاتحادي للهجرة أوضـح، في قـراره                ٥-٤

، أن الأسباب المرتبطة بالنشاط السياسي لأحـد      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١الثالث الصادر في    
ثنية العربية وأنشطته في سويسرا، قد تم النظر فيها         ، وبانتمائه إلى الإ   الشكوىأشقاء صاحب   

مخدرات، والتهاب  إدمان عدة   (المشكلات الطبية التي ذكرها       أما .في إطار الإجراءات العادية   
  .، فقد رُئي أنه تم الادعاء بها في وقت متأخر)زمنالكبد الم

قائل إن السلطات وفي ضوء الاعتبارات السابقة، فإن الدولة الطرف ترفض الادعاء ال         ٦-٤
إذا كان صاحب الشكوى يمكـن أن يتعـرّض           ما تنظر في أساس مسألة معرفة      لم المختصة

  .لاضطهادات في إيران
وفيما يتعلق بالمشكلات الصحية التي ذكرها صاحب الشكوى، ترى الدولة الطـرف              ٧-٤

هذه المشكلات،  وإن  . تتسم بدرجة من الخطورة تجعل من غير المشروع إعادته إلى إيران           أنها لا 
تتصف بأي طابع من الجدية لأنها كان يمكن ويجب،      التقرير الطبي الذي يهدف إلى إثباتها، لا       أو

__________  
، ٢٨٤/٢٠٠٦، البلاغ رقـم     ضد كندا . ن. أ. س. رتشير الدولة الطرف بشكل خاص إلى قرار اللجنة في قضية             )ه(

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧القرار المُعتمد في 
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حسب الدولة الطرف، التذرع بها قبل تقديم طلب مراجعة قـضية صـاحب الـشكوى في                
وتذكّر الدولة الطرف بممارسة    . ٢٠٠٨ دام صاحب الشكوى يعانيها منذ عام      ، ما ٢٠١٠ عام
يكفي بوجـه    العقلية لطالب اللجوء بسبب الطرد لا      ة ومفادها أن تفاقم الحالة البدنية أو      اللجن

  .) و(عام، ليشكّل، في حال عدم وجود عوامل أخرى، معاملة مهينة مخالفة للاتفاقية
.  من الاتفاقية  ٣ ادةوتنتقل الدولة الطرف بعد ذلك إلى النظر في البلاغ من زاوية الم             ٨-٤

تُسلّم شخصاً    أو تُعيد قسراً   أو يمكن لأية دولة طرف أن تطرد       لا الشأن، بأنه وتذكّر، في هذا    
إذا   مـا  إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرّض فيها للتعذيب؛ ولتحديد            

كان يوجد مثل هذه الأسباب، تأخذ السلطات المختصة في الحسبان جميع الاعتبـارات ذات              
 الصارخة  أو لاقتضاء، وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الجسيمة      فيها، عند ا    بما الصلة،

 في قراراتها ٣ ادةوقد أوضحت اللجنة عناصر الم    . الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية      أو
 التي ينص على أنه يجب على مقدمي الشكاوى         ) ز()١٩٩٧(١تعليقها العام رقم      وفي السابقة

خطراً شخصياً وفعلياً ومؤكداً لأن يتعرضوا للتعذيب إذا رُحِّلـوا إلى           أن يُثبتوا أنهم يواجهون     
 وإن وجود خطر من هذا القبيل يجب ألا يُقدّر استناداً إلى مجرد افتراضـات             . بلدهم الأصلي 

  .شكوك فقط، وإنما يجب أن يتبيّن من الوقائع المعروضة أن الخطر مؤكَّد أو
 ١ من التعليق العام رقـم       ٨ من الفقرة    )ه(و) ب(وبالإشارة إلى الفقرتين الفرعيتين       ٩-٤

يدعي أنه تعرّض لسوء المعاملـة في         لا للجنة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى       
يتعلَّق بالادعـاءات الـتي       وفيما .يكن ناشطاً سياسياً هناك     لم الماضي في إيران ويصرح بأنه    

يُقدَّم   لم ، تلاحظ الدولة الطرف أنه    تتناول الأنشطة العامة لشقيق صاحب الشكوى في إيران       
وتضيف الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة قد خلـص في           . أي دليل في هذا الشأن    

 إلى أن من غير المعقول ألا تلقي الـسلطات          ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٩ قراره الصادر في  
ل والديه حيـث    القبض على شقيق صاحب الشكوى على الرغم من أنه بقي ساكناً في متر            

يبدو من المنطقي في هذه الأحوال أن يكـون           لا بحثت عنه قوات الأمن أكثر من مرة، وأنه       
  .شقيقه  ولاصاحب الشكوى وحده قد فرّ من البلد، وليس والداه

وتشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإداريـة               ١٠-٤
دعاءات صاحب الشكوى المتعلِّقة بالمضايقات التي تعرّض لها قبل         الاتحادية وجدا كلاهما أن ا    

وقد أكد المكتب الاتحادي للـهجرة، في       . أساس لها   لا رحيله بسبب انتمائه الإثني ادعاءات    
، أن التقارير والمقالات الـصحفية الـتي قـدَّمها          ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٦قراره الصادر في    

__________  
ضد . د. ر،  ٢٢٠/٢٠٠٢غ رقم   تشير الدولة الطرف، بوجه خاص، إلى القرار الذي اتخذته اللجنة في البلا             )و (

. ج. أ. أ،  ٢٢٧/٢٠٠٣، والقرار رقـم     ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨، والمعتمد في    السويد
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣فبراير / شباط٦، الذي اعتمدته في ضد السويد

، المرفـق   )Corr.1 و A/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم             )ز (
 .٥٤التاسع، ص 
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تتضمَّن أي عنصر جديد يدلّ على أن كـل           لم نيصاحب الشكوى دعماً لطلب اللجوء الثا     
سيما صاحب الشكوى، كانوا يعانون من الاضـطهادات          ولا الجالية العربية في إيران،   أفراد  

  .من جانب السلطات الإيرانية
وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ادّعى أيضاً أنه يخشى أن يتعـرّض                ١١-٤

مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بيرن، وأنه التقطت صـورتان          للتعذيب في إيران لأنه شارك في       
وتشير الدولة الطرف في هذا الشأن إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة لاحظ            . توثقان هذه المظاهرة  

بعد وصوله بوقت طويل، في      يبدأ ممارسة أنشطة سياسية في سويسرا إلا       أن صاحب الشكوى لم   
طين سياسياً في إيران؛ وإضافةً إلى ذلك، فإن نشر صورة فوتوغرافية           يكن أبداً من الناش    حين أنه لم  

على صفحة إنترنت يظهر فيها أشخاص عديدون من بين عدَّة مئات من الصور من هذا النـوع                 
وتـذكِّر  . يجعل من المتعذّر على السلطات الإيرانية تحديد هوية جميع الأشخاص واسمهم الصحيح           

قرينة ملموسة يمكن أن تَسند ادعـاءه        يقدِّم أي دليل أو     لم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى    
  .بأن مشاركته في المظاهرات المذكورة يمكن أن تعرِّضه لخطر الاضطهاد

وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة أكَّد كـذلك أن الـسلطات               ١٢-٤
تـستطيع أن     لا في الخـارج،  الإيرانية، عندما تُبلغ بالأنشطة السياسية التي يمارسها رعاياها         

تراقب كل شخص مراقبة دقيقة، نظراً إلى كبر عدد الرعايا الإيرانيين الذين يعيشون خـارج               
وعلاوةً على ذلك، فإنها تعرف أيضاً أن الكثير من المهاجرين الإيرانيين الذين غـادروا              . البلد

قامة في أوروبا مـن     بلدهم لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى يحاولون الحصول على رخصة إ         
تحدِّد هوية مثـل      لا وإن السلطات الإيرانية  . خلال ممارسة أنشطة مختلفة ينتقدون فيها النظام      

قرار المكتب  (عندما تمثِّل طبيعة أنشطتهم تهديداً للنظام السياسي القائم           إلا هؤلاء الأشخاص 
  ).٢٠١٠فبراير / شباط٢٦الاتحادي للهجرة المؤرخ 

يتعلَّق بصاحب الشكوى، أن      فيما ق، رأى المكتب الاتحادي للهجرة،    وفي هذا السيا    ١٣-٤
تشكِّل أساساً للتعرُّض لخطر ملمـوس      لا الأنشطة من قبيل المشاركة في مظاهرات غير عنيفة       

يمارس وظيفة سياسـية مهمـة داخـل          لم وأن صاحب الشكوى  . في حال العودة إلى إيران    
يهتم اهتماماً كبيراً بـالانخراط في    ولم في إيرانالمنظمات المذكورة، وليس لديه ماضٍ سياسي   

وتلاحظ الدولة الطرف أن المكتب الاتحادي للهجرة       . عمل سياسي بعد وصوله إلى سويسرا     
يكن ليسبب له أذى بالغاً من جانب         لم رأى أيضاً أن تصرُّف صاحب الشكوى في سويسرا       

 تسمح بالاعتقاد بأن الـسلطات  السلطات الإيرانية نظراً، بوجه خاص، إلى عدم وجود قرينة       
ولاحـظ المكتـب    . قد اتخذت تدابير ضده بسبب الأنشطة التي يمارسها في الدولة الطرف          

الاتحادي للهجرة، من ناحية أخرى، أن صاحب الشكوى ادعى أن السلطات كانت تبحث             
. انعنه في إيران في حين أنه ادعى أنها كانت تعرف أنه في سويسرا، وهذان الأمران متناقض               

يكـن مـن الشخـصيات       لم وهكذا خلص المكتب الاتحادي للهجرة أن صاحب الشكوى       
  .السياسية الهامة إلى درجة تجعله يتعرّض لخطر في إيران
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يمكن الخلوص من مجرّد مشاركة صاحب الشكوى في          لا وتضيف الدولة الطرف أنه     ١٤-٤
ليه على أنه يـشكل تهديـداً   حتى عدَّة مظاهرات في سويسرا إلى أنه يمكن النظر إ      أو مظاهرة

. محتملاً للنظام الإيراني وأنه يمكن أن يواجه بسبب ذلك خطر التعرض للتعذيب لدى عودته             
يبرهن على أن السلطات الإيرانية قد علمت بتلك          لم وعلى أي حال، فإن صاحب الشكوى     

كذلك على  يبرهن    ولم .المشاركة وإلى أي مدى يمثِّل، لهذا السبب، خطراً في نظر السلطات          
  .حتى شقيقه مطلوبين في إيران  أوأنه كان هو شخصياً

وبالنظر إلى مجموع الاعتبارات السابقة، تخلص الدولـة الطـرف إلى أن صـاحب             ١٥-٤
  .يواجه خطر التعذيب في حال العودة إلى إيران  لاالشكوى

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 / حزيـران  ٢٧قاته على ملاحظات الدولـة الطـرف في         قدّم صاحب الشكوى تعلي     ١-٥

ففيما يتعلق بالملاحظات التي تخص شقيقه الناشط سياسياً في إيران، أوضح أن هذا             . ٢٠١١ يونيه
وكان، قبل ذلك، يسكن في مدينـة أخـرى         . منذ وقت قصير   يُقم في مترل والديه إلا     الأخير لم 

 الشكوى كذلك لسلطات اللجـوء بـأن        وصرّح صاحب . بصورة عرضية  يزور والديه إلا   ولا
رجال الأمن شاهدوا في إحدى المرات شقيقه يفرّ من سطح مترل والديه وأنهم أطلقوا عليه النـار                 

وكان شقيق صاحب الشكوى يعود إلى المترل لفترة أسبوع أحيانـاً، ثم            . ولكنه تمكن من الهرب   
  .) ح(ون له عنوان مُحدديغادره من جديد لفترة عشرة أيام، وهكذا دواليك، دون أن يك

يعد يطيق أن تُـضايقه أجهـزة         لم ويضيف صاحب الشكوى أنه اختار الفرار لأنه        ٢-٥
يغـادر البلـد،      لم وإذا كان شقيقه  . فكان يخشى على سلامته وعلى حياته     . الأمن باستمرار 

ن فلأنه اختار شخصياً ألا يغادره، وربما كان ذلك مرتبطاً بنشاطه السياسي، وبالتـالي، فـإ              
  .المسألة ليست مسألة منطق

تستدعه السلطات الإيرانية     ولم .ولا يملك صاحب الشكوى أدلة على الاضطهادات        ٣-٥
أية وثيقة أخرى تدل على أن أسرته كانت   أوأمر اعتقال  أوتسلمه أمر تفتيش  ولمرسمياً قط،
يذكّر بأن قمع النظام بشأن الأنشطة السياسية التي كان يمارسها شقيقه، فإنه   أما.تحت المراقبة

هو من الشدة إلى درجة أن أحزاب المعارضة تلزم في عملها أكبر درجة من الحذر، وتعمل في                 
يُسلَّم العضو أية بطاقة   لافعلى سبيل المثال،. توجد وثائق كثيرة تدل على وجودها  ولاالخفاء
للمعارضة في إيـران    والواقع أن السلطات السويسرية اعترفت بأن الثقافة السياسية         . عضوية

  .(JAAC 1999 I no. 63.5, p. 45; JJCRA 1998/4)تقوم على الريبة والسرية 

__________  
، صرّح صاحب الشكوى خلال جلسة الاستماع التي عُقدت له في إطار طلب             ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩في    )ح (

وأوضـح  . اللجوء بأن عشيرته هي أكبر عشيرة في خوزستان وبالتالي، يمكن أن يسكن شقيقه في أي مكان               
 . الشباب، وأن البعض قد اختفواأيضاً أنه كثيراً من أفراد الأسرة قُتلوا، وجلّهم من
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يتعلق بالحجج التي تتنـاول أنـشطته الـسياسية في            فيما وكرر صاحب الشكوى،    ٤-٥
سويسرا، الحجج التي أوردها في بلاغه الأول ويُضيف أن الدولة الطرف تجهل هوية الإيرانيين              

تتعرّف عليهم السلطات الإيرانية من بين أولئـك الـذين شـاركوا في               لم أو الذين تعرّفت 
افتراض أن سلطات     أو يكفي الاستناد إلى مجرد احتمال      لا وقال إنه . مظاهرات سياسية عامة  

تتعرف عليه، بل إن مجرد وجوده في أوروبا يُعتبر، في نظر السلطات الإيرانية، قرينـة                 لم بلده
قائم، قرينة تُعززها العناصر الأخرى الموجودة في الملف، وهي كونـه           على معارضته للنظام ال   

، وله شقيق ناشط سياسياً ومطلوب      .أحد أفراد أقلية إثنية مُضطهدة، وأحد أفراد الأسرة ب        
الـصادر  في الحكـم  (وحسب اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   . من قِبل السلطات  

 إن مجـرّد  )ضـد الـسويد  . ج. ر، ٤١٨٢٧/٠٧  في القضية رقم٢٠١٠مارس / آذار ٩ في
  .المشاركة في مظاهرة يمكن أن يُفضي إلى الاعتقال والاحتجاز والتعذيب

يمكن توقُّع تصرفاته وتحكمه   ولاويضيف صاحب الشكوى أن النظام في إيران قمعي  ٥-٥
 أن يُنظر ويمكن. الإيديولوجيا وليس الإجراءات، ورؤية سياسية تتمثَّل في وجود أخطار تهدده      

يمارس أبداً أنشطة سياسية، إذا كان النظام يرى   لمإلى أي شخص على أنه معارض، حتى ولو  
وعليه، فإن خطر الاضطهاد مرتفع وذلك، بالذات، لعـدم القـدرة علـى الـتكهن        . ذلك

  .بتصرفات النظام

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعيَّن على لجنة مناهضة التعـذيب أن              قبل النظر في    -٦

 وقد تأكدت اللجنة،  .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةبموجب الم  لا  أم إذا كان البلاغ مقبولاً     فيما تبتّ
 من الاتفاقيـة، مـن أن       ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة         كما

 يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي            ولا تُبحث  لم المسألة نفسها 
وتبعـاً  . وتلاحظ كذلك أن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد اسـتُنفدت         . التسوية الدولية  أو

  .لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أُسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيـان،            نظرت اللجنة في    ١-٧

  . من الاتفاقية٢٢ ادة من الم٤وفقاً لأحكام الفقرة 
إذا كانت الدولة الطرف، بطرد صاحب الـشكوى إلى           فيما ويجب أن تبتّ اللجنة     ٢-٧

تمثِّل في عدم طرد أي  من الاتفاقية والم٣ ادةإيران، ستخلّ بالالتزام الذي يقع عليها بموجب الم
إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد                أو شخص

  .يتعرض فيها لخطر التعذيب
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، يجب أن تأخذ اللجنة في      ٣ ادةوفيما يتعلَّق بادعاءات صاحب الشكوى بموجب الم        ٣-٧
ة ط ثابت من الانتهاكات الجـسيم     في ذلك وجود نم     بما الحسبان جميع العناصر ذات الصلة،    

غـير أن   . الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة التي سيُعاد إليها الشخص المعني           أو الصارخة أو
إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرُّض للتعذيب في   ماالأمر يتعلَّق بتحديد 

الجماعيـة    أو الـصارخة  و أ وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة       . إيران
يشكِّل في حدِّ ذاته سبباً كافياً لإثبات أنه سيواجه خطر التعرُّض             لا لحقوق الإنسان في البلد   

للتعذيب عند طرده إلى البلد المعني؛ بل يجب وجود أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بـأن                
  .الشخص المعني سيتعرَّض شخصياً لخطر التعذيب

 من الاتفاقيـة،    ٣ ادةبشأن تنفيذ الم  ) ١٩٩٧(١ تعليقها العام رقم     وتشير اللجنة إلى    ٤-٧
يلزم إثبات أن خطر التعذيب محتمل جداً، وإنما يجب أن يكون هـذا               لا الذي ينصّ على أنه   

هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعـذيب             وفي .الخطر شخصياً وفعلياً  
يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن        وفيما .) ط("صياًمتوقعاً وحقيقياً وشخ  "يجب أن يكون    

على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرُّض للتعذيب يجب تقييمه             
  .شكوك  أوتقتصر على مجرد افتراضات  لابناءً على عناصر

 كـبيراً  ، تولي وزنا١ًوعلاوةً على ذلك، تذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم            ٥-٧
للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها الدولة الطرف المعنية، ولكنها غير ملزمة بالأخذ بهذه             
الاستنتاجات وإنما لديها، على العكس، السلطة اللازمة لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى             

  .المجموعة الكاملة للظروف في كل قضية
 ب الشكوى إنه يواجه خطر التعرّض للتعذيب إذا       وفي القضية قيد النظر، يقول صاح       ٦-٧
الـتي  . أُعيد إلى إيران بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية المضطهدة في إيران وإلى العشيرة ب           ما

قُتل منها عدة أفراد بالفعل واختفى منها آخرون وبسبب الأنشطة السياسية الـتي يمارسـها               
  .في مظاهرة أمام سفارة إيران في بيرنبسبب مشاركته   أوشقيقه المطلوب من السلطات

وتلاحظ اللجنة، في البداية، أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران يمكن أن تُعتبر                ٧-٧
 غير أنها تلاحظ مع ذلك أن صاحب الـشكوى  . حالة تنطوي على مشاكل من نواحٍ عديدة      

. على أساس آخـر     ولا ثنيعلى أساس انتمائه الإ     لا يتعرض للتعذيب في الماضي في إيران،      لم
وحتى وإن ادعى صاحب الشكوى أن أسرته اضطُهدت من قِبل السلطات التي كانت تبحث              

يُقـدم أي     لم عن شقيقه الذي ادعى أنه ناشط سياسياً في المعارضة العربية المحلية السرية، فإنه            
قلية العربية، يتعلق بشكواه العامة بشأن الاضطهاد الذي تتعرض له الأ      وفيما .دليل يدعم ذلك  

__________  
، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٤، القرار المعتمد في     ضد هولندا . ر. أ،  ٢٠٣/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم      )ط (

 / تشرين الثاني  ١٠، القرار المعتمد في     وآخرون ضد سويسرا  . أ. أ،  ٢٨٥/٢٠٠٦، والبلاغ رقم    ٣-٧الفقرة  
 .٦-٧، الفقرة ٢٠٠٨نوفمبر 
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تُبرّر في أي حال الخلوص إلى أنـه يواجـه            لا وبخاصة في منطقة خوزستان، ترى اللجنة أنها      
  .خطراً حقيقياً وشخصياً ومؤكداً للتعرض للتعذيب لدى عودته

يكن ناشطاً على الصعيد الـسياسي في        وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم         ٨-٧
بـشأن أنـشطته الـسياسية في        أما.  بالتالي للخطر في حال إعادته     يتعرض بلده الأصلي وأنه لن   

سويسرا، فإن اللجنة تلاحظ أنه شارك مرة واحدة في مظاهرة مع مجموعة عربية أمـام الـسفارة                 
الإيرانية في بيرن، وأنه نُشرت بعد ذلك في صفحة على الإنترنت صورة من بين مئـات الـصور            

يدحـضها   شير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف، التي لموت. الأخرى، يظهر فيها صاحب الشكوى 
وتـرى  . صاحب الشكوى، والقائلة إن المظاهرة المذكورة ضمّت عدة عشرات من المـشاركين           

اللجنة أن المشاركة الفردية في مظاهرة جماعية، حتى ولو كانت السلطات الإيرانية علـى عِلـم                
 أخرى، بأن صاحب الـشكوى يمكـن أن   تُجيز الاعتقاد، في حال عدم وجود عناصر  بذلك، لا 

  .أي شكل آخر من الاضطهاد في حال إعادته إلى إيران يتعرّض من جراء ذلك للتعذيب أو
أوضحه صاحب الشكوى من أن من الصعب تقديم أدلـة تتعلـق              بما وفيما يتعلق   ٩-٧

 الـذي   أيضاً بشأن استحالة تقديم المزيد من التفاصيل عن اسم الحزب السياسي            أو بادعاءاته
أيضاً بشأن الأنشطة المُحددة التي كان يمارسها شقيقه،          أو كان شقيقه ينشط لحسابه سياسياً    

وذلك نظراً إلى السرية التي تحيط بها، فإن اللجنة تُذكّر، وفقاً لأحكامها السابقة، بأنه يعـود                
د إلى  عادة إلى صاحب الشكوى تقديم حُجج وجيهة وأنه يتعين تقييم خطر التعذيب بالاستنا            

  .) ي(الشكوك  أوتقتصر على مجرد الافتراضات  لاأُسس
واستناداً إلى مُجمل الاعتبارات السابقة، ومع مراعاة مُجمل المعلومات المُقدّمـة إلى              -٨

يكفي من العناصر التي تسمح بالخلوص        ما يُقدم  لم اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى     
  .أُعيد إلى بلده الأصلي  ماوقّعاً للتعرّض للتعذيب إذاإلى أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً ومت

 من اتفاقية مناهـضة     ٢٢ ادة من الم  ٧وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة         -٩
المهينة، إلى أن ترحيل      أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة    

  . من الاتفاقية٣ مادةللكاً يشكّل انتها  لاصاحب الشكوى إلى إيران
  

__________  
 / تشرين الثـاني ١٤، القرار المُعتمد في     ٣٢٦/٢٠٠٧، البلاغ رقم    ضد السويد . ف. م،  انظر، في جملة أمور     )ي (

، القـرار المُعتمـد     ٢٥٦/٢٠٠٤، البلاغ رقم    مهدي زاري ضد السويد    ؛ أو ٧-٧، الفقرة   ٢٠٠٨نوفمبر  
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٢ في
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  ضد السويد. واي. د: ٤٦٣/٢٠١١البلاغ رقم     
تمثله محامية، هي إيفا ريمـستن مـن        . (واي. د      :المقدم من

  )الصليب الأحمر السويدي
  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

 السويد      :الدولة الطرف

  )لة الأولىتاريخ الرسا (٢٠١١مايو / أيار٣٠    :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهـضة التعـذيب       ١٧ ادة المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
 ، ٢٠١٣مايو /أيار ٢١ في وقد اجتمعت  

 إلى لجنـة مناهـضة      ة، المقدم ٤٦٣/٢٠١١ رقم    فرغت من النظر في الشكوى     وقد  
 مـن اتفاقيـة     ٢٢ ادةبموجب الم . واي. د  السيد نيابة عن من السيدة إيفا ريمستن     التعذيب  

 المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 صاحب الشكوى ومحاميته  جميع المعلومات التي أتاحها لها      اعتبارها   في   وضعتوقد    
  والدولة الطرف،

  :يلي  ماتمدتع  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧بموجب الفقرة قرار     
 / شـباط  ٢٢وهو مواطن من أوزبكستان ولد في       .  واي .السيد د  صاحب الشكوى هو    ١-١

 ٣ ويدعي صاحب الشكوى أن السويد ستنتهك المـادة       . ، ويقيم حالياً في السويد    ١٩٨١فبراير  
المهينـة   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ه من ضروب المعاملة أو    من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير    
  .)الصليب الأحمر السويدي من(ه المحامية إيفا ريمستن ثلتمو. إذا قامت بترحيله إلى أوزبكستان

  من نظامها الداخلي، إلى الدولـة الطـرف        ١١٤ ادةوقد طلبت اللجنة بموجب الم      ٢-١
أثناء قيام  طرد صاحب الشكوى إلى أوزبكستان      اع عن   ، الامتن ٢٠١١ نيهيو/حزيران ١٠ في

 ١٣في  بنـاء علـى هـذا الطلـب، قـرر مجلـس الهجـرة               و. شكواهاللجنة بالنظر في    
  . أمر الطرد المتعلق بصاحب الشكوى، وقف إنفاذ ٢٠١١ يونيه/حزيران

  بيان الوقائع    
 ٢٠٠٤ باشر صاحب الشكوى خدمته العسكرية في القوات الجوية في أوائـل عـام              ١-٢

، تلقت وحدته أمـراً بالـذهاب إلى        ٢٠٠٥مايو  /أيار وفي). أدنى رتبة (حيث عمل كحارس    
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ولدى وصول صاحب   . لقمع مظاهرة عنيفة شهدتها تلك المدينة     ) أنديجون أنديجان أو (أنديجان  
ورفض صاحب البلاغ مـع جنـود       . البلاغ إلى هناك تلقى أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين        

ياع لهذا الأمر بالنظر إلى أن معظم المتظاهرين كانوا من النساء والأطفال، وألقـوا              آخرين الانص 
وعندما شاهد رئيسهم ذلك وجه مسدسه نحوهم وهددهم بـإطلاق الرصـاص            . بأسلحتهم

وقت لاحق من اليوم نفسه عندما عاد صاحب البلاغ إلى الثكنة العسكرية، ألقت              وفي. عليهم
 إلى السجن العسكري في غوباه، حيث وُجِّهت إليه تهمة عـصيان          الشرطة القبض عليه واقتادته   
  .وأثناء وجوده في السجن تعرَّض للاعتداء والشتم. الأوامر وتهمة خيانة الدولة

، أُطلق سراح صاحب الشكوى من السجن لكنه تلقـى          ٢٠٠٥أغسطس  /آبوفي    ٢-٢
وعند الحضور إلى . ريضاًتعليمات بالحضور مرتين في اليوم إلى مركز الشرطة حتى وإن كان م           

 .مركز الشرطة كان يتعرض في حالات كثيرة للضرب والتهديد على أيدي رجال الـشرطة             
، جاء أشخاص مجهولو الهوية إلى مترل صاحب الشكوى،         ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  وفي

وعرض أحدهم بطاقة شُرطي واقتاده إلى مركز الشرطة، حيث استجوب بـشأن أحـداث              
سجوناً في قبو مركز الشرطة نفسه لمدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها للـضرب             وظل م . أنديجان

وأصـدرت محكمـة    . اليوم الثالث، نُقل إلى سجن في كشكاداريا        وفي .والشتم عدة مرات  
عسكرية بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بدون محاكمة فعلية وبدون تمكينـه مـن               

وأثنـاء وجـوده في     . قط على نسخة من الحكم    يحصل    ولم .الاستعانة بمحامي الدفاع العام   
وبعد انقـضاء الـسنة     . السجن، تعرّض أيضاً للضرب والتهديد على أيدي موظفي السجن        

 أُطلق سراحه وتلقى    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران  وفي .الأولى، أُجبر على التوقيع على وثائق مختلفة      
 أفراد الشرطة يوجهون له   وكان. ومُنع من السفر  . تعليمات بالحضور يومياً إلى مركز الشرطة     

  .الشتائم والإهانات في كل مرة يحضر فيها إلى مركز الشرطة
، غادر صاحب الشكوى أوزبكستان متجهاً إلى       ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول وفي    ٣-٢

وقد سافر عبر طرق التهريب ودفع رشوة إلى أحد الأشخاص لكي يتمكن من             . كازاخستان
رور بضعة أيام على مغادرته، جاءت الـشرطة إلى مترلـه        وبعد م . عبور نقطة مراقبة الحدود   

واستولى رجال الشرطة على جواز سفرها وشـهادات        . وهددت زوجته بالسجن والتعذيب   
 غادرت زوجته أيضاً    ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٦  أو ٥  وفي .ميلاد طفليها وصك زواجهما   

وقد ترك صـاحب    . أوزبكستان بصحبة طفليهما، ولحقت بصاحب البلاغ في كازاخستان       
الشكوى وزوجته الطفلين برعاية ابن عم لها في كازاخستان وسافرا إلى سانت بيترسبرغ في              
. الاتحاد الروسي ومن ثم إلى السويد على متن سفينة مستخدمين جوازي سفر روسيين مزورين

، قدم صاحب الشكوى وزوجته ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني ١٩ولدى وصولهما إلى السويد في 
وبعد أن أبلغـا الـسلطات   . م. ب. لبَ لجوء مستخدماً هوية مزورة باسم مستعار هو ج       ط

يمكنهما العودة إلى أوزبكستان لأنهما   لابالأحداث التي تعرضا لها في بلدهما الأصلي، ادعيا أنه
يحترم التزامه بالحضور   لمالقتل بالنظر إلى أن صاحب البلاغ  أوسيواجهان هناك خطر السجن

شرطة وعدم السفر، وإلى أن زوجته نكثت بوعودها للشرطة بأن تكشف عن مكـان              إلى ال 
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وقدَّم صاحب الشكوى شهادات ميلاد تُثبت هويته تحـت اسمـه المـستعار     . وجود زوجها 
  .تقوي مزاعمه لدعم طلب لجوئهما  أوتُقدَّم أية وثيقة أخرى تثبت هويته  ولم.م .ب .ج
لس الهجرة السويدي طلب لجوء صـاحب       ، رفض مج  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٥وفي    ٤-٢

يُظهر أية    ولم وأفاد مجلس الهجرة أن السرد الوارد في طلب اللجوء يتسم بالغموض          . الشكوى
معلومات عن أي شكل من أشكال الاضطهاد التي مارستها السلطات في بلد المنـشأ علـى                

توجد أية    لا لسياسية وأنه المعتقدات ا   أو الدين  أو الفئة الاجتماعية   أو الجنسية  أو أساس العرق 
أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى وزوجته قد يتعرضان لعقوبات أقسى مـن              

وأشار المجلس كذلك إلى أن صـاحب       . العقوبات التي يتعرض لها أي شخص يرتكب جريمة       
أدلة خطية تثبت أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة           أو يتمكن من تقديم وثائق هوية      لم الشكوى

وعلـى  . لاث سنوات وأنه كان ممنوعاً من السفر وكان ملزماً بالحضور إلى مركز الشرطة            ث
يشكك بالأصل الأوزبكي لصاحب الشكوى وزوجته، فقد خلُـص           لم الرغم من أن المجلس   

  .إلى أن الأسباب التي قدمها لتبرير عدم توافر الأدلة متناقضة وغير محتملة وبالتالي غير موثوقة
ار مجلس الهجرة، أدلى صاحب الشكوى بأقوال متناقضة بـشأن وثـائق            ووفقاً لقر   ٥-٢

فقد جاء على لسان دفاعه أن الشرطة صادرت جواز سـفره وبطاقتـه العـسكرية               . هويته
بيد أنه أفاد مع زوجته أثناء المقابلة التي أجريت في مجلس الهجرة            . ورخصة القيادة التي يحملها   

إليهما رخصة القيادة الخاصة بصاحب الشكوى وشـهادة        أنهما طلبا إلى والديهما أن يُرسلا       
وقد تراجع صاحب الشكوى أيضاً عن جزء من        . الدبلوم الذي تحمله زوجته لإثبات هويتهما     

تتذكر زوجتـه    لم  فيما إفاداته بشأن المظاهرة التي حدثت في أنديجان ومكان تمركز كتيبته،         
تحمل جواز سفر     لا تزعمه من أنها    مما الطريق الذي سلكته للسفر إلى كازاخستان على الرغم       

يوجد دليل يُثبـت أنهمـا        لا وخلُص مجلس الهجرة إلى أنه    . وأنها تلقت تعليمات من زوجها    
المهينـة إذا أُعيـدا إلى        أو اللاإنـسانية   أو القاسية العقوبة  أو سيتعرضان للتعذيب وللمعاملة  

 من ٨ من الفصل ٧ ادة بالمأوزبكستان، وأصدر أمراً بترحيل صاحب الشكوى وزوجته عملاً
  ).2005:716(قانون الأجانب 

وذكر في طعنه أنه قدم طلب      . واستأنف صاحب الشكوى القرار أمام محكمة الهجرة        ٦-٢
 واي،. لأنه كان يخشى على سلامته وأن اسمه الحقيقي هو د         .) م. ب. ج(لجوء بهوية مزورة    

ب ودفتره العسكري لإثبات هويته     وقدم بطاقة طال  . ١٩٨١فبراير  / شباط ٢٢وهو مولود في    
وأفاد كذلك أنه كان يملـك      . الحقيقية، وأكدّ أن جميع المعلومات الأخرى المقدمة صحيحة       

جوازي سفر، وقد أخذت السلطات العسكرية منه الجواز الأول عندما استدعته إلى تأديـة              
الرغم من أن   وعلى  . وحصل على الجواز الثاني بطرق الرشوة بعد زواجه       . الخدمة العسكرية 

 بدفع  ٢٠٠٦  عام الشرطة استولت على الجوازين، فإنه تمكن من تجديد جواز السفر الثاني في           
  .رشوة بعد أن أبلغ عن فقدانه
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وكرر . ، أجرت المحكمة جلسة استماع في هذه القضية       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١وفي    ٧-٢
على بطاقـة هويتـه     صاحب الشكوى ادعاءاته السابقة، وأكد مجدداً أن السلطات استولت          

بيد أنه تمكن من إخفاء دفتر الخدمة العسكرية الذي قدمـه في مرحلـة              . ووثائقه الشخصية 
يكشف للسلطات السويدية عن هويته الحقيقية لأنه         ولم .لاحقة إلى سلطات الهجرة السويدية    

الأولى قدمه في المرحلة   ماوإن. كان يخشى أن يطارده جهاز الأمن الأوزبكي أيضاً في السويد
وقد ادعى  . إلى السلطات السويدية من وثائق هوية ودبلوم هي وثائق تعود إلى شخص آخر            

أنه إذا أُعيد إلى أوزبكستان فسيحتجز ويعاقب وستُساء معاملته بدرجة أقسى من ذي قبـل               
وأبلغ المحكمة أيضاً أن طفليه قد      . وسيحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه سافر إلى الخارج        

يتحدث   لا  أوزبكستان وهما يعيشان مع والديه، وأنه عندما يتصل بهما بالهاتف فإنه           عادا إلى 
ويأتي رجال الشرطة . أربع دقائق خشيةً من اعتراض المكالمة الهاتفية  أومعهما لأكثر من ثلاث

وادعى أيضاً أنه يعاني من مـشكلة       . إلى مترله مرتين في الأسبوع للسؤال عن مكان وجوده        
  .بالكلية نتيجة للتعذيبصحية تتعلق 

، رفضت محكمة الهجرة الطعن وأمرت بطرد صاحب        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤وفي    ٨-٢
الشكوى من السويد ومنعته لمدة سنتين من العودة إلى السويد بدون تـصريح مـن مجلـس              

تـشبه    لا وأشارت المحكمة إلى أن الصورة التي تظهر على دفتر الخدمة العـسكرية           . الهجرة
يتمكن من توضيح سبب وجود صورته على الدفتر وهو في سن             لم كوى الذي صاحب الش 

يتمكن صاحب    لم وعليه،. الثامنة عشرة عوضاً عن صورته وقتَ التحاقه بالخدمة العسكرية        
يقدم أي دليل خطي      لم وأشارت المحكمة كذلك إلى أنه    . الشكوى من إثبات هويته الجديدة    
يخص الأحداث التي وقعـت في أنـديجان          وفيما .قضاتوأن سرده كان مبهماً ومليئاً بالتنا     

يتمكن صاحب الشكوى من إعطاء أية تفاصيل عـن وجـود             لم ،٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ في
 ذكر أسماء أماكن رئيسية، مثل ساحة بابور حيـث تجمـع المتظـاهرون،              أو حواجز طرق 

 ـ           ما يشر أي تقرير قطري إلى     ولم صف أكده من أن المروحيـات والطـائرات كانـت تق
وإضافة إلى ذلك، ليس من المعقول أن يتمكن صاحب الشكوى من الحـصول             . المتظاهرين

وقد قدم معلومات متناقضة تتعلـق      .  وهو في السجن   ٢٠٠٦  عام على جواز سفر جديد في    
فهو أفاد في المعلومات الأولية التي قدمها أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مـن               . بإدانته

. له، ثم ذكر أمام المحكمة أنه أُدين في جلسة مغلقة           عام ين محامي دفاع  دون محاكمة ودون تعي   
يتمكن من إثبـات احتمـال        لم فأقوال صاحب الشكوى كانت تفتقر إلى المصداقية، وهو       

المهينة لـدى عودتـه إلى        أو العقوبة اللاإنسانية   أو المعاملة  أو للتعذيب  أو تعرضه للاضطهاد 
  . دخل قرار طرد صاحب الشكوى حيز النفاذ٢٠١٠أغسطس / آب١٦  وفي.أوزبكستان

، قام طبيب من الـصليب الأحمـر الـسويدي          ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وفي    ٩-٢
بفحص صاحب الشكوى وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن             

، ووجـد   )سطنبولبروتوكول ا (المهينة    أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو ضروب المعاملة 
علامات تشير إلى تعرضه للركل واللكم، وجروح بشفرات الحلاقة على الجزء الباطني مـن              
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ذراعه الأيسر، وحروق بالولاعة على الورك الأيسر وعلى الجزء الخلفي من سـاقه الـيمنى،               
وتعرضه كذلك للضرب بهراوة على ساقيه من الخلف وندوب على الردف الأيسر يمكن أن              

ا أداة حادة وحروق ناجمة عن قطرات من البلاستيك الحارق على الجهة الخلفيـة         يكون سببه 
 وخلص التقرير إلى أنه تعرض للتعذيب     . من القدم اليمنى وكسر في الإصبع ناجم عن الركل        

، صدر تقرير للطب النفسي يُـشير إلى أن         ٢٠١١فبراير  / شباط ١٠  وفي .الإساءة البدنية  أو
اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بالصدمة وحالة كآبة مرتبطة        صاحب البلاغ كان يعاني من      

  .بأفعال التعذيب التي تعرض لها في الماضي مع احتمال كبير أن تدفعه حالته إلى الانتحار
، رفع صاحب البلاغ طلباً إلى مجلس الهجرة يُشير فيه          ٢٠١١فبراير  / شباط ١٤وفي    ١٠-٢

اباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سـيواجه        إلى وجود ظروف جديدة من شأنها أن توفر أسب        
وقدم التقارير الطبية التي أعدها الـصليب الأحمـر         . خطر التعذيب إذا أُعيد إلى أوزبكستان     

تعرض له من     ما يدرك، أثناء إجراء اللجوء، أهمية إقامة الدليل على         لم السويدي، واحتج بأنه  
إذا كـان    ما محكمة الهجرة مسألة    ولا وه  لا يبحث  لم تعذيب في الماضي، وأن مجلس الهجرة     

وأكد أيضاًَ أنه كان يخشى أن يقـوم المتـرجم          . قد خضع للتعذيب أثناء وجوده في السجن      
وادعـى أن  . الشفوي الذي ساعده أثناء المقابلات بإبلاغ الـسلطات الأوزبكيـة بأقوالـه     

لمـواطنين الأوزبكـيين    السلطات الأوزبكية تخترق عمليات اللجوء في أوروبا الغربية لمراقبة ا         
 /وأشار إلى تقرير لمجلس الهجـرة الـسويدي صـادر في حزيـران           . الذين يلتمسون اللجوء  

 بشأن الحالة في أوزبكستان، وقد جاء في هذا التقرير أن اسـتخدام التعـذيب               ٢٠١٠ يونيه
 قتل تسعة أشخاص مـن      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بين عامي     ما شائع في أوزبكستان، وأنه في الفترة     

ين في حوادث أنديجان نتيجة للتعذيب، وبالتالي فإن من المحتمـل أن يكـون جميـع                المتورط
  . الأشخاص الذين لهم صلة بحوادث أنديجان معرضين لهذا الخطر

، قرر مجلس الهجرة عدم إعادة النظر في طلب صاحب          ٢٠١١مارس  / آذار ١٤وفي    ١١-٢
تشكل مـن     لا ب الشكوى وقد اعتبر مجلس الهجرة أن الأسباب التي قدمها صاح        . الشكوى

 من  ١٢ من الفصل    ١٨ مادةبعدها عائقاً يحول دون تنفيذ أمر الطرد وفقاً لل          أو حيث طابعها 
وقد رأى المجلس أن الظروف الجديدة التي احتج بهـا صـاحب            . قانون الأجانب السويدي  

 .الشكوى في طلبه الجديد كانت بالفعل موضع نظر مجلس الهجرة وكذلك محكمة الهجـرة             
يذكر أي ظروف جديدة تبرر حاجته إلى الحماية، اعتبر المجلس            لم أن صاحب الشكوى   اوبم
وقد طعن صاحب الشكوى في هـذا       . توجد أسباب تدعو إلى إعادة النظر في المسألة         لا أنه

  .القرار بالاستئناف أمام محكمة الهجرة
كمـة أن   وقد رأت المح  . ، رفضت محكمة الهجرة الطعن    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧وفي    ١٢-٢

الادعاءات التي تفيد تعرض صاحب الشكوى للإيذاء الشديد عندما كان في السجن كانت             
 بالفعل موضع دراسة وأن ادعاءاته الجديدة المتعلقة بالتعذيب هي مجرد تعديل لطلبه الـسابق             

وإن ادعاءاته التي تفيد أن الشرطة تطارده وأن والده معرّض للتوقيـف هـي              . إضافة له  أو
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وقد تقدم صاحب الشكوى إلى     . يقدم دليلاً خطياً في هذا الشأن       لم بيد أنه . جديدةادعاءات  
محكمة استئناف قضايا الهجرة بطلب للحصول على إذن بالطعن دفع فيه بأنه قـدم دلـيلاً                

ورفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلبه المتعلـق بـالإذن          . جديداً هاماً يتعلق بالتعذيب   
ولذلك، فإنه يدعي أن جميع سبل الانتصاف المحليـة قـد           . ٢٠١١ أبريل/بالطعن في نيسان  

  . استُنفدت وأن أمر ترحيله يمكن أن يكون نافذاً في أي وقت

  الشكوى    
تقيّم على النحو المناسب الخطر الذي        لم يدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف       ١-٣

خطـر الاضـطهاد    وأكّد أنه سـيواجه شخـصياً       . قد يواجهه إن هو عاد إلى أوزبكستان      
  .  من الاتفاقية٣ مادةيشكلا انتهاكاً لل  ماوالتعذيب، وهو

ويدفع صاحب الشكوى بأنه قد سُجن وتعرض للإهانة والتعذيب بـسبب رفـضه       ٢-٣
وقد أُطلق سراحه من السجن لكنه تلقى تعليمات بالحضور       . إطلاق الرصاص على المتظاهرين   

وعندما كان يحضر إلى مركز الشرطة كان       . السفرإلى مركز الشرطة يومياً وكان ممنوعاً من        
وقد غادر بلده الأصلي خشية منه أن يتعرض مرة أخرى للـسجن            . يتعرض للإهانة والشتم  

ولو عاد إلى بلده الأصلي فإنه سيُحاكم بتهمة الخيانة وسيحكم عليه بالـسجن             . والتعذيب
حيله، تعرضـت زوجتـه     وبعد ر . مدى الحياة لأنه سافر إلى الخارج بدون تصريح بالسفر        

تـزال    ولا .لمضايقات من أفراد الشرطة الذين وجهوا لها تهديدات بالاحتجـاز والتعـذيب           
الشرطة في الوقت الحاضر تقوم بزيارة مترل والديه وتحاول إجبار والده على تقديم معلومات              

  .عن مكان وجوده

  المقبولية والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن     
 ملاحظاتها بشأن مقبولية ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٢مت الدولة الطرف في    قد  ١-٤

الشكوى وأسسها الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الـشكوى لأن مـن      
.  مـن الاتفاقيـة    ٢٢ ادة من الم  ٢تستند إلى أي أساس وذلك عملاً بالفقرة          لا الواضح أنها 

  . بل الانتصاف المتاحة قد استُنفدتوتسلّم الدولة الطرف بأن جميع س
وتدفع الدولة الطرف بأن النصوص الموجزة التي قدمها صاحب الشكوى عن قـرار               ٢-٤

مجلس الهجرة وحكم محكمة الهجرة الصادرين في الأصل باللغة السويدية هي نصوص رديئـة              
ومات الـتي   ولذلك ترفق الدولة الطرف طي المعل     . النوعية وحذفت منها بعض الأجزاء الهامة     

  . قدمتها ترجمة للقرار والحكم المشار إليهما أعلاه
ولم تقدم إلى مجلس الهجرة المعلومات التي قدمها صـاحب الـشكوى إلى اللجنـة                 ٣-٤

 تظهر هذه المعلومـات     ولم .والمتعلقة بالمكان الذي تلقى فيه هو ووحدته أوامر بإطلاق النار         
مـن    مـا  لهجرة، ومن ثم في مرحلة لاحقة نوعاً      في جلسة الاستماع الشفوية في محكمة ا       إلا

وبالمثل، يرد في الشكوى المعروضة على اللجنة أن صاحبها تعرض لمعاملـة   . إجراءات اللجوء 
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تحط من شأنه وللإهانة والضرب والتهديد على أيدي حراس السجن خلال فترة احتجازه في              
تذكر سوى أنه     لا لس الهجرة بيد أن المعلومات الخطية التي قدمها إلى مج       . سجن كشكاداريا 

  .تعرض للضرب في تلك الفترة
وتدفع الدولة الطرف بأنه إذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فـإن المـسألة                 ٤-٤

إذا كان طرد صاحب الشكوى      المعروضة على اللجنة بشأن الأسس الموضوعية هي تحديد ما        
ترحيل شخص إلى  لاتفاقية بعدم طرد أو من ا ٣ سيشكل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة     

يحمل على الاعتقاد بـأن هـذا الـشخص          دولة أخرى توجد فيها من الأسباب المعقولة ما       
  . سيتعرض لخطر التعذيب

وفيما يخص الحالة العامة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، تفيد الدولـة الطـرف بـأن                 ٥-٤
الي يُفترض أن تكون اللجنة على علم تـام         ، وبالت ١٩٩٥  عام أوزبكستان طرف في الاتفاقية منذ    

ووفقاً للتقارير الصادرة عن دول أخرى من       . بالحالة العامة لحقوق الإنسان في هذه الدولة الطرف       
 وتشير الدولـة الطـرف أيـضاً إلى       . ) أ(الواضح أن الحالة العامة لحقوق الإنسان تطرح إشكالية       

 الهجرة السويدي من أنه يجـب تـوخي الحـذر           ذكره المدير العام للشؤون القانونية في مجلس       ما
الشديد في تقييم المخاطر التي يتعرض لها مقدمو طلبات ينتمون إلى فئات معينـة في أوزبكـستان           

بيـد أن   . هم أشد تعرضاً للاضطهاد، كالأشخاص الذين كانت لهم صلة بأحداث أنـديجان            ممن
ا الطلب المقدّم مـن ملـتمس اللجـوء         إذ  ما التقييم يجب أن يشمل أيضاً كالمعتاد دراسة لمسألة       

  . ) ب(بالمصداقية يتسم
ترغب في التقليل من شأن الشواغل المعبر عنها بـصورة          لا وتفيد الدولة الطرف أنها     ٦-٤

مشروعة إزاء الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، غير أن الظروف المشار إليهـا في     
ذاتها لإثبات أن العودة القسرية لصاحب الـشكوى        تكفي في حد      لا التقارير المذكورة أعلاه  

 من الاتفاقية   ٣ ادة من الم  ١فالفقرة  .  من الاتفاقية  ٣ مادةإلى أوزبكستان ستشكل انتهاكاً لل    
تنص على أن الشخص المعني يجب أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخـصياً بـالتعرض               

__________  
 ٢٠١٠ مريكيـة الـصادر في عـام      تشير الدولة الطرف إلى تقريـر وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة الأ               ) أ (

المملكـة   ؛ وتقرير )٢٠١١أبريل  / نيسان ٨" (Country Report on Human Rights Practice: Uzbekistan" المعنون
– Foreign and Commonwealth Office Report" المعنون   ٢٠١٠ المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لعام     

 Uzbekistan) "الخارجية السويدية المتعلق بحقوق الإنسان في أوزبكستان        وزارة ؛ وتقرير )٢٠١١مارس  / آذار ٣١
"the Mänskliga rättigheter I Uzbekistan 2010-2010 ."       رايـتس   وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تقرير هيـومن

 جـرت  يتعلـق بالأحـداث الـتي       فيما أما". World Report 2011: Uzbekistan" المعنون   ٢٠١١ ووتش لعام 
 / حزيـران  ٢١أنديجان وتبعاتها، تشير الدولة الطرف إلى التقرير الصادر عن مجلـس الهجـرة الـسويدي في                  في

وإلى تقريـر هيـومن رايـتس    " Uzbekistan-Allmän background och aktuell situation" المعنون ٢٠١٠ يونيه
؛ وتقرير الفريق الـدولي  )٢٠٠٨مايو /يارأ (Saving its Secrets" :Government Repression in Andijan"ووتش 

 .)٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ ("Uzbekistan: The Andijon Uprising"المعني بالأزمات المعنون 
 (Rättschefens kommentar angåendeقـة مجلس الهجرة الـسويدي المعنونـة  تشير الدولة الطرف إلى وثي  )ب (

(förhållandena i Uzbekistan ٢٠١١و ماي/ أيار٦ الصادرة في. 



A/68/44 

543 GE.13-46041 

طر التعذيب على أسس تتجاوز مجـرد       للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه وأنه يجب تقييم خ         
  .) ج(يشترط إثبات أن يكون احتمال الخطر شديداً  لاالشك وإن كان  أوالافتراض

وتطبق السلطات والمحاكم السويدية المعنية بالهجرة في تقييمها خطر التعرض للتعذيب          ٧-٤
 اللجنة عندما   أثناء نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب القانون المقياسَ نفسه الذي تطبقه           

والسلطات الوطنية هي خير مـن يمكنـه تقيـيم           .) د(تنظر في بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية     
 يتاح لها مـن فرصـة       لما المعلومات المقدمة من ملتمس اللجوء وتقدير إفاداته وادعاءاته نظراً        

قييم الذي سبق، يجب إيلاء أهمية كبيرة للت  ماضوء  وفي.الاتصال المباشر بملتمس اللجوء المعني   
  .أجرته سلطات الهجرة السويدية

وفيما يتعلق بتقييم مدى مصداقية إفادات صاحب الشكوى، تستند الدولة الطـرف       ٨-٤
 وحكـم   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥أساساً إلى الاستدلال الوارد في قرار مجلس الهجرة المؤرخ          

ب الشكوى قدم وتشير كذلك إلى أن صاح. ٢٠١٠يونيه / حزيران١٤محكمة الهجرة المؤرخ 
وقدم دعماً لذلك وثائق ثبُت . م .ب .في المرحلة الأولى طلب لجوئه بهوية اسم مستعار هو ج

وقدم نسخة  ،  .واي .وأكد بعد ذلك أمام محكمة الهجرة أن هويته الحقيقية هي د          . أنها مزورة 
بيد . من جواز سفره ونسخة من شهادة ميلاده ورخصة قيادة أصلية ودفتر الخدمة العسكرية            

 بينمـا   ٢٠٠٦  عام يتمكن من تقديم تفسير معقول لكيفية حصوله على جواز سفر في            لم أنه
يتمكن صـاحب    ولم.سيما بالنظر إلى أنه كان ممنوعاً من مغادرة البلد   ولا كان في السجن،  

 عنـدما   ٢٠٠٣  عام الشكوى كذلك من توضيح كيفية حصوله على جواز السفر الثاني في          
وتوفر جميع هـذه    . تصدر بسبب عقد الزواج في أوزبكستان       لا فرتزوج لأن جوازات الس   

وصحة هويته إضافة إلى ادعاءاته في        عام الأسباب أسساً قوية للتشكيك في مصداقيته بشكل      
  .جوانب أخرى من القضية

 ٨جاء في الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب الصليب الأحمر السويدي في              لما ووفقاً  ٩-٤
، قد تكون إصابات صاحب الشكوى والندوب التي تظهر على          ٢٠١٠بر  نوفم/تشرين الثاني 

ولذلك يتعذر التوصل إلى أية استنتاجات      . جسده ناشئة عن الأفعال التي يدعي أنه تعرض لها        
مؤكدة بخصوص إصابات صاحب الشكوى ويجب اعتبار هذه الإجابات ذات قيمة إثباتيـة             

 تشير إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقـة          تمثل الشهادة الطبية التي     لا وبالمثل،. ضعيفة
  .للإصابة دليلاً قاطعاً على صحة ادعاءاته

__________  
، القـرار المعتمـد   ضد السويد. ر. م. وم. ر. م. س، ١٠٣/١٩٩٨تشير الدولة الطرف إلى الشكوى رقم      )ج (

 مـن   ٣ بشأن تنفيذ المـادة   ) ١٩٩٧(١ وإلى تعليق اللجنة العام رقم       ٧-٩، الفقرة   ١٩٩٩مايو  / أيار ٥ في
، )Corr.1 وA/53/44 (٤٤لملحق رقـم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، ا   الاتفاقية،  

 . المرفق التاسع
 كـانون   ١ من قـانون الأجانـب الـصادر قبـل           ٤ من الفصل    ٢ و ١تشير الدولة الطرف إلى المادتين        )د (

 كـانون   ١ من قانون الأجانب الـصادر بعـد         ٤من الفصل   ) أ(٢ و ٢ و ١ وإلى المواد    ٢٠١٠ يناير/الثاني
 .٢٠١٠ يناير/الثاني
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يزعمه من أنه قـد أُديـن         ما ولم يقدم صاحب الشكوى أية وثيقة لأغراض إثبات         ١٠-٤
يقدم أية وثائق تتعلق بادعائه أنه مُنع مـن الـسفر            لم  كما .بسبب خرق القانون العسكري   

فقد أفاد صاحب الشكوى أنه كان يحمل وثيقة تثبت أنه تحت المراقبـة             . ووضع تحت المراقبة  
بيد أن الدولة الطرف تجد أن من       . لكنه سلمها إلى السلطات المحلية عندما ذهب إلى الشرطة        

  .يتمكن من تحديد محتوى هذه الوثيقة أثناء المقابلات  لمالغريب أنه
متناقـضة عـن     لومات مبهمـة أو   وقدم صاحب الشكوى أثناء إجراءات اللجوء مع        ١١-٤

يذكر أنـه كـان      المقابلة الأولى التي أجراها أمام مجلس الهجرة، لم        وفي. الأحداث في أنديجان  
وبعد ذلك أخبر السلطات بأن كتيبته كانـت متمركـزة علـى            . متورطاً في هذه الأحداث   

نه كان هنـاك     متر عن أنديجان، وأن المحتجين تجمعوا قرب هذه الكتيبة وأ          ٦٠٠  إلى ٥٠٠ بعد
مرحلة لاحقة سحب أقواله وقال إن الذهاب مـن          وفي. سجن في مكان قريب من هذا الموقع      

يذكر بوضوح   ولم.  دقيقة إلى ساعة   ٤٠مكان تمركز كتيبته إلى مكان المظاهرة يستغرق حوالي         
على ذلـك    زد. في جلسة الاستماع في محكمة الهجرة      أن المظاهرة كانت في مركز أنديجان إلا      

يؤكد أي تقرير أقواله     يتمكن من إعطاء أسماء لأماكن رئيسية حدثت فيها المظاهرة، ولم          ه لم أن
أن عرضه للوقائع كان مبهماً      وبما. التي تفيد قصف المتظاهرين بالمروحيات والطائرات العسكرية      

  .يتمكن من أن يثبت بشكل قاطع وجوده أثناء أحداث أنديجان وغير دقيق، فإنه لم
وأثناء المقابلة الثانية أمـام     . يتعلق بمحاكمته   فيما ر صاحب الشكوى أيضاً إفادته    وغيَّ  ١٢-٤

ثم ذكر . مجلس الهجرة، قال إنه أودع السجن بدون توكيل محامي دفاع له وبدون إجراء محاكمة
  . أثناء جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أن المحاكمة جرت، لكن في جلسة مغلقة

حب الشكوى أمام مجلس الهجرة بأنه تعرّض لسوء المعاملة الجـسدية علـى             ودفع صا   ١٣-٤
أيدي الحراس في سجن كشكاداريا في حين أنه ذكر في الجلسة الشفوية أمام محكمة الهجرة أنه                

وبالمثل، . خضع للتعذيب وأن حراس السجن استخدموا الكراسي والزجاجات كأدوات لتعذيبه         
الخطية التي قدمها إلى مجلس الهجرة أنه تعرض في بـضع           ذكر صاحب الشكوى في المعلومات      

مناسبات لسوء المعاملة الجسدية وللتهديد والإهانة على أيدي رجال الشرطة بينما كان يـؤدي      
واجبه بالحضور إلى مركز الشرطة، غير أنه قال في جلسة الاستماع الشفوية في المحكمة إنه كان               

ولذلك كـان   .  يمثل فيها أمام سلطات الشرطة     ل مرة في ك يتعرض لمضايقات الشرطة وإهانتها     
صاحب الشكوى يصف المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها بعبارات أشد قوة مع تقـدم سـير                 

  . وهو أمر يحد من مصداقية ادعاء صاحب الشكوى في هذا الخصوص. الإجراءات
حب الشكوى  تقدم، وبالنظر إلى أوجه التضارب والتناقض في أقوال صا         وفي ضوء ما    ١٤-٤

التي أفاد بها أمام سلطات الدولة الطرف والغموض الذي يكتنف عناصر رئيسية مـن روايتـه                
يمكن الاستنتاج بأن صاحب     بخصوص إجراء اللجوء وإلى أنه قدم وثائق مزورة عن هويته، فلا          

  .البلاغ سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع أحكام الاتفاقية إن هو عاد إلى أوزبكستان
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  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 تعليقاتـه علـى ملاحظـات       ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٥قدّم صاحب الشكوى في       ١-٥

  .الطرف الدولة
ويشير صاحب الشكوى إلى أن هناك نمطاً متسقاً لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق              ٢-٥

. الاحتجاز وارد جـداً   أوقيفوإن خطر التعرّض للتعذيب أثناء التو. الإنسان في أوزبكستان  
إساءة معاملتهم لانتـزاع      أو ويقوم رجال الأمن والشرطة بشكل اعتيادي بضرب المحتجزين       

ووفقاً لهيومن رايـتس ووتـش،      . الحصول على معلومات تُثبت التهمة عليهم       أو اعترافاتهم
ضـاة  مقا  أو  التي وقعت في أنديجان    ٢٠٠٥  عام تواصل الحكومة رفض التحقيق في أحداث     

 وتلاحق السلطات أي شخص يُشتبه في أنه شارك في الأعمـال الوحـشية            . المسؤولين عنها 
، وهي لاجئة   .أ. ، حُكم على السيدة د    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠  وفي .كان شاهداً عليها   أو

، بالسجن لمدة عشر سنوات     ٢٠١٠يناير  /من أنديجان عادت إلى أوزبكستان في كانون الثاني       
ا للحدود بطريقة غير مشروعة وممارستها لنشاط مخالف للدستور على          وشهرين بسبب عبوره  

ه(الرغم من الضمانات التي تلقتها أسرتها بعدم إيذائها لو عادت         
 ه

ويُسجن الأشخاص الذين   . )
يزيد من خطر تعرّضـهم       مما يعودون إلى أوزبكستان ويُقدَّمون إلى المحكمة في حبس انفرادي        

وإضافة إلى ذلـك، تطبـق      . ) و(هم يخضعون لمحاكمة غير عادلة    لإساءة المعاملة و    أو للتعذيب
وهو نظام تتولى فيه اللجان المحلية لصالح الـشرطة         " نظام المحلة "يدعى    ما الحكومة الأوزبكية 

سيما إذا كانوا من المحتجزين المـستفيدين         ولا مراقبة الأشخاص المشتبه بهم وتحديد هويتهم،     
  .) ز(المسجونين بتهمة التطرف المزعوممن أقارب الأفراد  أو  عاممن عفو

ويعترض صاحب الشكوى على تأكيد الدولة الطرف أنها طبّقت المقياس المنصوص             ٣-٥
وقد ركّز كلٌ من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة        . عليه في الاتفاقية لدى نظرها في طلب لجوئه       

المزورة التي قدمها   في دراستهما للقضية بشكل أساسي على عنصر وحيد يتمثل بوثائق الهوية            
ويدفع صاحب الشكوى بأن التصريح الكـاذب  . صاحب الشكوى لدى وصوله إلى السويد 

يشكل في حد ذاته سبباً لرفض منحه وضع اللاجئ وأن من واجب السلطات               لا الذي قدمه 
  . أن تقيِّم هذا التصريح في ضوء جميع ملابسات القضية

أخـذ في حـسبانها أن المقابلـة الأولى         وكان ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن ت        ٤-٥
وبالمقابـل،  . يـستعن بمحـام     لم سلطات الهجرة كانت قصيرة وأن صاحب الشكوى       أمام

، بعـد أن    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧صاحب الشكوى في المقابلة الثانية التي جرت في          أجاب
حـدث في    ا لم استعان بالفعل بممثل قانوني، على جميع الأسئلة بالتفصيل وقدم وصفاً واضحاً          

. وأخبر الشخص الذي أجرى المقابلة معه أنه تعـرّض للتعـذيب أثنـاء الـسجن              . أنديجان
__________  

 . ٢٠١١  تقرير هيومن رايتس ووتش لعام تشير الشكوى إلى  )ه(
 . المقدّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان٢٠٠٩ تشير الشكوى إلى تقرير منظمة العفو الدولية لعام  )و (
 ."Human Rights Report - Uzbekistan" ٢٠٠٨ تشير الشكوى إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة لعام  ) ز (
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ولذلك كان ينبغـي    . صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه تعرّض للضرب ولإساءة المعاملة         وأشار
سيما وأنـه     ولا للشخص الذي استجوبه أن يطرح المزيد من الأسئلة بشأن هذه الادعاءات،          

  .ث فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانجاء من بلد تحد
وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه كان يخشى من أن يكون المترجم الـشفوي                ٥-٥

جاسوساً لحساب جهاز الأمن الأوزبكي بالنظر إلى أن هناك عدة تقارير تؤكد أن هذا الجهاز   
وضّح هذا الخـوف    وي. ناشط للغاية في البلدان التي يوجد فيها متلمسو اللجوء الأوزبكيون         

بيـد أن   . أيضاً السبب الذي جعل صاحب الشكوى يقدّم طلب لجوئه تحت اسم مـستعار            
الدولة الطرف اعتمدت في تقييمها لمصداقيته على عنصر وحيد يتمثل بالوثائق المزورة الـتي              

  .قدمها لدى وصوله إلى السويد
يعترض على موقف   وفيما يتعلق بوصف صاحب الشكوى للأحداث في أنديجان، فإنه            ٦-٥

ويظهر بوضوح من محضر المقابلـة الثانيـة    . الدولة الطرف بأنه قدّم معلومات مُبهمة ومتناقضة      
 أن هناك سوء تفاهم منذ البداية تم تبديده في مرحلة لاحقة من           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧المؤرخ  

منـها إلى  المقابلة عندما أخبر السلطات أن كتيبته كانت توجد في منطقة يـستغرق الـذهاب      
وقد قدم المعلومات نفسها أثناء جلسات الاستماع في محكمة         .  دقيقة وساعة  ٤٠أنديجان مابين   

شـاهده   وردّ أيضاً بكل دقّة على الأسئلة التي طُرحت بشأن حادثة أنديجان انطلاقاً مما            . الهجرة
  .شوارعفهو ليس من بلدة أنديجان وهذا يفسّر سبب عدم معرفته بأسماء ال. حدث حوله ومما
يحدث قصف من المروحيات والطائرات العسكرية في         لم وإن دفع الدولة الطرف بأنه      ٧-٥

 جاء فيـه  ٢٠٠٥مايو / أيار١٧أحداث أنديجان يتعارض مع مقال نشرته بي بي سي نيوز في       
  .أن بعض الأشخاص أكّدوا تعرّضهم للقصف من المروحيات

إذا كان    وما لشكوى عن كيفية سجنه،   وفيما يتعلق بالمعلومات المتناقضة لصاحب ا       ٨-٥
قد خضع لمحاكمة، فإنه يدفع بأن الاختلاف بين أقواله في المقابلة الثانية أمام مجلس الهجرة التي          

 والمعلومات المقدمة في جلسة الاستماع في المحكمة يعزى         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧جرت في   
  .إلى افتقاره إلى خلفية قانونية وتدني مستواه التعليمي

وإن المعلومات التي قدمها عن حوادث أنديجان وعن حالته كانت كافية لـسلطات               ٩-٥
  . ) ح(مجلس الهجرة لكي تطرح المزيد من الأسئلة لو أنها شكّت في صدق أقواله

وتُعزّز الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب الصليب الأحمـر الـسويدي ادعـاءات               ١٠-٥
وقـد أثبـت    . دوب التي تظهر على جسده    صاحب الشكوى بخصوص منشأ الإصابات والن     

صاحب الشكوى احتمال وجوده أثناء وقوع حادثة أنديجان والحكم عليه بالسجن وإخضاعه   
ضوء التقارير التي تشير إلى أن كل شخص لـه            وفي .للتعذيب أثناء احتجازه في أوزبكستان    

__________  
 تـشرين   ٢٤، الآراء المعتمـدة في      ضـد الـسويد   . س. أ،  ١٤٩/١٩٩تشير الشكوى إلى البلاغ رقـم         )ح (

 .٢٠٠٠ نوفمبر/الثاني
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لـو عـاد إلى   للأذى   أوصلة بأحداث أنديجان لديه مخاوف مشروعة من التعرّض للاضطهاد  
تقيّم بشكل مناسب الخطر الشديد   لمأوزبكستان، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف

  .  من الاتفاقية٣ مادةيشكل انتهاكاً لل  ماالذي سيواجهه شخصياً لو عاد إلى هناك، وهو

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ    
 ملاحظات إضافية بشأن    ٢٠١٢ديسمبر  /ون الأول  كان ٥قدّمت الدولة الطرف في       ١-٦

  .مقبولية الشكوى وأُسسها الموضوعية
وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتدفع بأنها نظـرت أيـضاً في تقـارير                ٢-٦

المنظمات غير الحكومية والدول بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان التي يشير             
رغم من سجل أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، فـإن          وعلى ال . إليها صاحب الشكوى  

تكفي في حد ذاتها للجزم بأن صاحب الشكوى سيتعرض لمعاملـة مخالفـة               لا هذه التقارير 
  .  من الاتفاقية إن هو عاد إلى أوزبكستان٣ مادةلل
، أبلغـه مجلـس الهجـرة       ٢٠٠٩  عام وبعد أن قدم صاحب الشكوى طلب اللجوء في         ٣-٦

، ٢٠٠٩ أغسطس/ومع ذلك قدم صاحب البلاغ وثائق هوية مزورة في آب         . ويتهإثبات ه  بأهمية
يقدم دليلاً يثبـت هويـة        ولم أي بعد مرور عدة أشهر على وصوله إلى أراضي الدولة الطرف،          

 وتؤكد الدولة الطرف كذلك على أن صـاحب الـشكوى         . ٢٠١٠أبريل  /في نيسان   إلا أخرى
 التحديد على الطريقة التي تدبر فيها أمره للحـصول          يعلق على صحة هذه الوثائق، وعلى وجه       لم

يوضح كذلك    ولم . عندما ادعى أنه كان في السجن      ٢٠٠٦  عام على جواز سفر جديد صادر في     
. ٢٠١٠أبريـل   /كيف توصّل إلى تقديم نسخة من جواز سفره إلى سلطات الهجرة في نيـسان             

  . هيقدم صاحب البلاغ بعد أدلة تثبت هويت  لموإضافة إلى ذلك،
ويفتقر وصف صاحب الشكوى للأحداث التي وقعت في أنديجان والوقت الـذي              ٤-٦

قضاه في السجن إلى التفاصيل، وهو يستند إلى معلومات متاحة للجمهـور عـبر التقـارير                
تدعم تعليقاته المقدمة إلى اللجنة الأسباب التي قد تحمـل الـسلطات              ولا .الإخبارية الدولية 

وقد اجتمع مجلـس الهجـرة      . به لضلوعه المزعوم في أحداث أنديجان     الأوزبكية على أن تهتم     
بيد أن  . ومحكمة الهجرة على السواء بصاحب الشكوى وعقدا جلسات استماع مطولة معه          

يـدل    ما يوجد  ولا .غموض روايته أفضى بهما إلى اعتبار ادعاءاته غير مدعمة بالقدر الكافي          
  .تعسفية  أوة بشأنه غير مناسبةعلى أن القرارات التي اتخذتها سلطات الهجر

ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى تعرّض لإساءة المعاملة علـى               ٥-٦
 يدعِّم ادعاءه بأنه شـارك في أحـداث أنـديجان           لم بيد أنه . النحو المبين في التقارير الطبية    

  . لى البلديقدم أية أسباب أخرى تفسّر اهتمام سلطات أوزبكستان به إن هو أُعيد إ ولم
، قدم صاحب الشكوى تعليقات أخرى إلى اللجنة        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٩وفي    ١-٧

يؤكد فيها أنه أخبر السلطات أثناء جلسة الاستماع في محكمة الهجرة بأنـه كـان يملـك                 
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سفر، وأن السلطات قد احتفظت بجواز السفر الأول عندما استُدعي إلى تأدية الخدمة     جوازي
. قال إنه حصل على جواز السفر الثاني بعد زواجه مباشرة عن طريق الرشـوة             و. العسكرية

 ٢٠٠٦ وقد حصل على المساعدة من أجل تجديد جواز سفره الثاني ذاك بدفع رشوة في عام              
وتمكن بمساعدة أصدقائه من إخفاء دفتر الخدمة العـسكرية سـاعة           . بعد أن أبلغ عن فقدانه    

ت السويدية بأن السلطات الأوزبكية تمتلـك النـسختين         وأخيراً، أبلغ السلطا  . القبض عليه 
  . الأصليتين لجوازي سفره

ويدفع صاحب الشكوى بأن تشخيص الطبيب أثبت إصابته باضـطرابات نفـسية              ٢-٧
 لاحقة للإصابة بالصدمة وأن ضحايا التعذيب الذين يعانون من هـذا الاضـطراب نـادراً              

قضاياهم، وأن ذلك يفسر أيضاً أسباب خوفه   يتذكرون جميع التفاصيل والظروف الخاصة ب      ما
  .الشديد من سلطات الهجرة وعدم ثقته بالمترجمين الشفويين أثناء المقابلات

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
إذا كـان    مـا يتعين على اللجنة أن تقرر    ما قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ         ١-٨

وقد تأكدت اللجنة وفقـاً لمقتـضيات       .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةبموجب الم  لا  أم غ مقبولاً البلا
يجري بحثها في إطار      ولا تُبحث  لم  من الاتفاقية من أن المسألة ذاتها      ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥ الفقرة

  .التسوية الدولية  أوأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي
 من الاتفاقية في أي     ٢٢ ادةمن الم ) ب(٥تنظر وفقاً للفقرة      لا وتشير اللجنة إلى أنها     ٢-٨

تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية            لم  ما بلاغ يقدمه أحد الأفراد   
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت في هذه القضية بأن صاحب الشكوى قد              . المتاحة

  . لمتاحةاستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ا
يـستند إلى أي    لاوتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنـه      ٣-٨

بيد أن اللجنة ترى أن الدفوع التي قدمها صاحب الشكوى تطرح مسائل موضوعية             . أساس
وبالنظر إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول        . ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية     

  . للجنة أنه مقبولالبلاغ تعلن ا

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا الـبلاغ في ضـوء        ٢٢ ادة من الم  ٤وفقاً للفقرة     ١-٩

  . جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية
إذا كان طـرد صـاحب الـشكوى إلى           فيما وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة      ٢-٩

 من الاتفاقية بألا تطـرد      ٣ ادةسيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الم      أوزبكستان  
يحمل علـى     ما تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها من الأسباب الحقيقية           أو أي شخص 

  .الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب
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 ـ           ٣-٩ ستان وأن  وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه سيتعرض للسجن في أوزبك
بين   ما محالة إلى إساءة معاملته وتعذيبه مثلما حصل له في السجن في الفترة             لا سجنه سيفضي 

إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو        ما ، يجب على اللجنة أن تقيّم     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥عامي  
إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلـده              

سياق تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميـع الاعتبـارات ذات                وفي .الأصلي
في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات        بما  من الاتفاقية،  ٣ ادة من الم  ٢الصلة عملاً بالفقرة    

بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك        . الجماعية لحقوق الإنسان    أو الصارخة  أو الفادحة
 صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقـع لخطـر   إذا كان  ماهو تحديد 

 ويعني ذلك أن وجود نمط مـن الانتـهاكات الفادحـة          . التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه     
يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر  لا  ماالجماعية لحقوق الإنسان في بلد  أو الصارخة أو

عذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تتوافر         اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر الت      
المقابل، فإن عدم وجود      وفي .أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر         

يمكن أن يتعرض     لا يعني أن الشخص    لا نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان      
  . للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة

 من الاتفاقيـة في     ٣ ادةبشأن تنفيذ الم  ) ١٩٩٧(١عليقها العام رقم    وتذكر اللجنة بت    ٤-٩
 الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجـرد               ) ط(٢٢ ادةسياق الم 
يُشترط أن يكون احتمال الخطر شديداً لكن اللجنة تذكر بأن عبء             ولا .الشك  أو الافتراض

 الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها         يقع على صاحب الشكوى     ما الإثبات عادة 
وبينما للجنة أن تقّيم بحرية، وفقاً لتعليقهـا  . تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً  

العام، وقائع كل قضية بالاستناد إلى مجموعة كاملة من حيثياتها، فإنها تذكر بأنها ليست هيئة               
ن تعطي وزناً كبيراً لنتائج الوقائع التي توصلت إليهـا          هيئة استئناف وبأن عليها أ      أو قضائية

  .أجهزة الدولة الطرف المعنية
وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف بـشأن حالـة حقـوق                 ٥-٩

الإنسان في أوزبكستان وإلى استنتاجات سلطات الهجرة ومحكمة الهجرة التي تفيد أن الظروف             
ليست في حدِّ ذاتها كافية لإثبات أن العودة القسرية لصاحب الشكوى إلى           السائدة في هذا البلد     

وقد أعربت اللجنة أيضاً عن شـواغلها إزاء        .  من الاتفاقية  ٣ مادةأوزبكستان تشكِّل انتهاكاً لل   
. ) ي( وتصرف السلطات في أعقاب ذلـك   ٢٠٠٥مايو  /الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار      

 إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة بشأن الاستخدام الروتيني للتعذيب         وأشارت اللجنة إلى قلقها   
المهينة من جانب موظفي إنفـاذ        أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو وغيره من ضروب المعاملة   
برضاهم وذلك في معظم الأحيـان لانتـزاع          أو بتحريض منهم   أو القانون والمكلفين بالتحقيق  

  .ات من أجل استخدامها في الإجراءات الجنائيةالمعلوم  أوالاعترافات
__________  

 .، المرفق التاسع)Corr.1 وA/53/44 (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم   ) ط (
انظـر  . ٩-٦، الفقـرات  CAT/C/UZB/CO/3استنتاجات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، أوزبكستان،         )ي (

 .٨، الفقرة CCPR/C/UZB/CO/3 أوزبكستان، -أيضاً الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان 
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وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وجهت الانتباه إلى أوجه تضارب وتناقض في               ٦-٩
وعلى . صحة ادعاءاته   وفي  عام رواية صاحب الشكوى وادعاءاته تشكِّك في مصداقيته بوجه       

ب اللجوء الأصلي الذي    وجه التحديد، قدَّم صاحب الشكوى هوية ووثائق مزوَّرة لدعم طل         
قدمه إلى مجلس الهجرة، وكانت الوثائق التي قدَّمها إلى محكمة الهجرة من أجل إثبات هويتـه               

تزال الشكوك تحـوم حـول هويتـه          لا ولذلك. الحقيقية المزعومة هي الأخرى غير موثوقة     
لدعم ادعاءاته  يتمكَّن من تقديم عناصر إثبات مكتوبة         لم ووفقاً للدولة الطرف فإنه   . الحقيقية

التي جاء فيها أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومُنِعَ من السفر وظل ملزماً بالحضور يومياً     
يتعلَّق بإساءة المعاملة التي تعرَّض لها، اختلفت تصريحاته مع تقـدم             وفيما .إلى مركز الشرطة  

يتمكَّن صـاحب     ولم .سير الإجراءات وتناولت في البداية أفعالاً أخرى غير أفعال التعذيب         
 في ٢٠٠٥مايو /الشكوى من تقديم معلومات تفصيلية كافية عن الأحداث التي وقعت في أيار   

  .أنديجان وتراجع عن إفاداته الأولية بخصوص المكان الذي كانت توجد فيه كتيبته
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يعترض على تقييم الدولة الطرف ويدفع              ٧-٩
مكَّن من الإفصاح عن هويته الحقيقية قبل مثوله أمام محكمة الهجرة لأنه كان يخشى              يت  لم بأنه

من أن يعثر عليه جهاز الأمن الأوزبكي وينتقم منه وأنه قدَّم تفاصيل كافية تتعلَّق بالأحداث               
.  ومشاركته فيها وسجنه وتعرضه للتعذيب وإساءة المعاملـة        ٢٠٠٥مايو  /في أنديجان في أيار   

تغييرها يُعزى إلى افتقاره إلى خلفية قانونية وخوفه        أو ه إلى توضيح أقواله الأصلية    وإن اضطرار 
. تطرح عليه أسئلة محددة بقدر أكـبر        لم لدى وصوله إلى السويد وإلى كون سلطات الهجرة       

ويؤكد صاحب الشكوى أن الشهادة الطبية الصادرة عن الصليب الأحمر السويدي وجميـع             
  .ثبت دون أي شك معقول أنه خضع للتعذيب في السجنالمعلومات التي قدمها ت

وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد أن صاحب الشكوى قـدَّم               ٨-٩
تتمكَّن بعد ذلك من تأكيد هويتـه الحقيقيـة           لم هوية مزورة إلى مجلس الهجرة وأن المحكمة      

يكـن    لم أكثر من مناسبة وأنه   المزعومة وأن صاحب الشكوى تراجع عن أقواله الأصلية في          
قادراً على تقديم بعض المعلومات الأساسية عن أحداث أنديجان، مثل اسم الساحة الرئيـسية              

يقدِّم أية وثيقة تتعلَّق بإدانته من قبل محكمة عسكرية ومنعه            لم التي تجمَّعت فيها المظاهرة وأنه    
اءاته المتعلِّقة بأفعال التعـذيب     يتمكن من تقديم وصف لهذه الوثائق، وأن ادع         ولم من السفر 

وعلـى  . تتضمن تفاصيل بشأن ملابسات أعمال التعذيب التي خضع لها          ولا كانت غامضة 
الرغم من أن التقارير الطبية للصليب الأحمر السويدي تشير إلى وجود علامات على جـسد               

لية صاحب الشكوى قد تكون ناجمة عن التعذيب، ومن أن السلطات أجرت بحذرٍ شديد عم             
تقييم للمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها طالبو اللجوء الذين ينتمون إلى فئات معينـة مـن                 

سيما الأشخاص الذين لديهم صلة من أي نوع كان بالأحداث التي وقعت              ولا أوزبكستان،
يقدِّم أدلة تثبت ادعاءاته المشاركة في أحداث أنـديجان          لم في أنديجان، فإن صاحب الشكوى    

وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعاءات صاحب الـشكوى،          . كمته وإدانته وسجنه ومحا 
فإن طفليه اللذين فرا في البداية مع زوجته إلى كازاخستان قد عادا إلى أوزبكستان ويعيشان               
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طلبته الـشرطة مـن       ما يبلِّغ عن أية أفعال ضد أفراد أسرته سوى         لم هناك مع والديه، وأنه   
يثبت بأدلـة    لمووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى. معلومات عن مكان وجوده  

  .كافية ادعاءاته أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعذيب في حال ترحيله إلى أوزبكستان
يثبت أنه سـيواجه في      لم تقدَّم، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى        ما وفي ضوء   ٩-٩

وشخصياً بـالتعرُّض للتعـذيب بـالمعنى     حالة طرده إلى بلده الأصلي خطراً متوقعاً وحقيقياً         
يحمل اللجنة على أن تخلص إلى نتيجة مخالفة لتلك الـتي      بما  من الاتفاقية،  ٣ ادةالمقصود في الم  

  .خلصت إليها سلطات الدولة الطرف ومحاكمها المختصة بالهجرة
 مـن   ٧بموجب الفقـرة    تتصرف    إذ وبناءً على ذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب،        -١٠
 العقوبـة القاسـية     أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة          ٢٢ ةادالم
 المهينة، ترى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى أوزبكـستان            أو اللاإنسانية أو
  . من الاتفاقية٣ مادةيشكِّل خرقاً لل لا
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  ضد الدانمرك. ه. ك: ٤٦٤/٢٠١١البلاغ رقم     
  )له المحامي نيلز إيريك هانسنيمثِّ. (ه. ك  :المقدّم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدّعى أنه ضحية
  الدانمرك  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١فبراير / شباط٧  :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادة، المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،  أواللاإنسانية  أوقوبة القاسيةالع  أووغيره من ضروب المعاملة
  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ في وقد اجتمعت  
، المقدَّمة إلى لجنـة مناهـضة       ٤٦٤/٢٠١١من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

 مـن اتفاقيـة مناهـضة       ٢٢ ادةبموجب الم . ه. التعذيب من نيلز إيريك هانسن نيابة عن ك       
  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملةالتعذيب وغيره من ضروب المع

 جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميـه          وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
 / تمـوز  ٢٦أفغانستان مولـود في     ، وهو مواطن من     .ه. صاحب الشكوى هو ك     ١-١

ويدّعي صاحب الشكوى أن إعادته من الدانمرك       . وهو يقيم حالياً في الدانمرك    . ١٩٧٥ يوليه
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب          ٣ مادة لل اًانتهاكستشكل  إلى أفغانستان   

  .امي نيلز إيريك هانسنويمثِّله المح. المهينة  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة
، قـرَّر المقـرِّر المعـني       ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٨ و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥وفي    ٢-١

بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، ألا يطلب اتخاذ تدابير مؤقتـة عمـلاً               
  ).CAT/C/3/Rev.5(من نظام اللجنة الداخلي )  سابقا١٠٨ً ادةالم (١١٤ بالمادة

  عرضها صاحب الشكوى  كماالوقائع    
وكان يعيش في قرية قلعة شيخ في       . صاحب الشكوى مسلم سني من إثنية البشتون        ١-٢

وقد تزوّج مرتين وأنجب خمـسة أبنـاء مـن          . إقليم شبرهار في مقاطعة ننغرهار بأفغانستان     
 يـشارك في   ديـني، ولم   ينخرط قط في أي حزب سياسـي أو        وهو أميّ ولم  . الثانية زوجته

غير أن والده وأخاه كانا يعملان لفائدة الحكومة، إلى حين وصـول المجاهـدين              . مظاهرات
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وهو يدّعي أن أحد إخوته احتُجِـزَ       . السلطة وبدء صراعهم مع قوات الحزب الإسلامي       إلى
وتقترن سمعة قرية شبرهار التي نشأ فيها  . يظهر بعد ذلك   عندما كان المجاهدون في السلطة ولم     

  .رهابيبالنشاط الإ
 ٢٠٠٦ عـام  وفي. وقد تعرَّض صاحب الشكوى وأسرته لتهديدات من الطالبـان          ٢-٢
واتهم الطالبـان أسـرته     . ، تعرَّض مترله لقصف أسفر عن وفاة والده وأخيه        ٢٠٠٧ عام أو

. واضّطر إلى الفرار من قريته إلى عاصمة المقاطعة جـلال آبـاد           . بالتجسس لفائدة الحكومة  
كان يعمل في مشروع بناء طريق عندما حضر الطالبان واحتجـزوه           ،  ٢٠١٠ بداية عام  وفي

وأعطـى  . وقد كُتِّف وضُرِب بالعصي وبأعقاب البنادق     . برفقة أشخاص آخرين كانوا معه    
كان لوالده   أن اسم عائلته معروف لديهم بسبب ما       صاحب الشكوى الطالبان اسماً زائفاً بما     
ن له من خيار سوى الموافقة على التعـاون         يك ولم. وأخيه من مشاكل مع الحزب الإسلامي     

يعـد إلى    ولم. وتُرِكَ مربوطاً إلى شجرة وثلاثة من ضلوعه مكـسورة        . مستقبلاً مع الطالبان  
  .عمله خشية أن يأتي الطالبان مجدَّداً للبحث عنه

أحد الأيام، كان بصدد إنهاء عمله عنـدما حـدث           وفي. وعمل بعد ذلك في البناء      ٣-٢
ته الشرطة برفقة أربعة من زملائه ووجِّهت إليه زوراً تهمة المشاركة في تفجير فاحتجز. انفجار

وأُفـرِجَ عـن    . واحتُجِزَ يومين استُجوب في كل منهما ثلاث مرات       . إرهابي في جلال آباد   
هو فقد بقي محتجزاً لأنه يتكلّم الباشتو وينحدر من قرية ينتمي            أما. الزملاء الأربعة بعد يوم   

وأثناء احتجازه، تعرَّض مجدّداً لسوء المعاملة والركل والـضرب         . ن من الطالبان  إليها الكثيرو 
وتمكَّـن، بمـساعدة عـمّ    . وقد أُصيب في يديه وإحدى رجليه  . بأخشاب وبأعقاب البنادق  

يغادر  وهدّده رجال الشرطة بالقتل إن لم. زوجته، من إرشاء الشرطة والفرار ليلاً من السجن       
وتوجَّه بعد ذلك إلى بيشاور في      . يخافون أن يخبر أحداً بموضوع الرشوة     فقد كانوا   . أفغانستان

ومكث في باكستان أسبوعين قبل أن يسافر علـى مـتن          . باكستان وهو يقود حافلةً صغيرة    
شاحنات وعربات شحن صغيرة إلى جمهورية إيران الإسلامية ومن ثمّ إلى تركيـا فاليونـان               

واز سفر باكستانياً، لكن الجواز حُجِز في جمهوريـة         وقد غادر باكستان حاملاً ج    . فإيطاليا
  .إيران الإسلامية

تكـن في    ، وصل صاحب الشكوى إلى الـدانمرك ولم       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٥وفي    ٤-٢
أنه كان أمياً فقد تعذَّر عليـه        وبما. حوزته وثائق سفر صالحة، وطلب اللجوء في اليوم التالي        

وقال .  أنه فارٌ من الطالبان ومن السلطات الأفغانية       وادّعى. ملء استمارة طلب اللجوء بنفسه    
إن الطالبان احتجزوه ثم أوقفته السلطات واتّهمته زوراً بتنفيذ تفجير إرهابي؛ وقال إنه خضع              

وأضاف أن التعذيب . أثناء احتجازه لسوء المعاملة والتعذيب إلى حدِّ كسر البعض من ضلوعه
وقال إنـه   . ة عن حماية السكان من عنف الطالبان      متفشٍّ في أفغانستان وأن السلطات عاجز     

أن السلطات أوقفته في قضية تفجير حدث في جلال آباد، وأن الطالبان             خائف على حياته بما   
وقال إنه في حال توقيفه     . أجبروه على التعاون معهم، وأنه فرَّ من السجن بعد أن دفع رشوة           
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أنهـم   عثر عليه الطالبان، بمـا      إذا ما  وهو يخشى المصير ذاته   . سوف يخضع للتعذيب ويُقتَل   
يعرف صاحب الشكوى مكان أسـرته       ولا. زالوا يعتقدون أنه جاسوس لفائدة الحكومة      ما
  . يسعه تقديم شهادة جنسية صادرة عن بلد منشئه ولا
، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي    ٥-٢

وقالت إن على ملتمس اللجوء أن يقدِّم المعلومات اللازمـة          . وىالذي قدَّمه صاحب الشك   
غير أن روايته كانت غامضةً واعترتها تناقضات في عدد من النقـاط            . لتقييم طلبه والبتّ فيه   

. الحاسمة مثل ظروف احتجازه من قبل السلطات الأفغانية وفراره من السجن في مرحلة لاحقة
  .مام مجلس طعون اللاجئينوطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أ

، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صـاحب        ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي    ٦-٢
 من ٢ و١الشكوى الخضوع لفحص طبي، ورفض طلب لجوئه، وأمر بترحيله عملاً بالفقرتين 

حصل مـع    ماوقبِلَ المجلس ادعاء صاحب الشكوى بخصوص .  من قانون الأجانب   ٣٣ ادةالم
كنه بيَّن أن صاحب الشكوى تمكن من العيش في أفغانستان سنة على الأقل دون              ل. الطالبان

أن يواجه أي مشكلة مع الطالبان، وأنه أعطى اسماً زائفاً، وأن الضربات التي تلقّاهـا والـتي               
وقال . من حيث نطاقها    ولا من حيث طبيعتها    لا تبرِّر طلبه   لا تسبّبت في كسر أحد ضلوعه    

يدّعيـه    ماب الشكوى قدَّم معلومات متضاربةً بشأن مكان منشئه وإن    المجلس أيضاً إن صاح   
يتفقان مـع    لامن احتجاز السلطات له بشبهة الإرهاب ومن تعرُّضه للإساءة الشديدة أمران   

يرجَّح أن يكـون      ولا لذا تُعتَبر بياناته خالية من المصداقية     . ظروف موقعه واحتجازه وفراره   
ورغم أنه طلب مراراً الخـضوع      .  في حال إعادته إلى أفغانستان     الأذى  أو معرَّضاً للاضطهاد 

لفحص طبي، فقد رفض المجلس طلب لجوئه دون الأمر بأي فحص طبي كان من شـأنه أن                 
  .يكشف عن آثار تعذيب ممكنة

 سُبل الانتصاف المحلية تكـون قـد اسـتُنفِذت          ويدّعي صاحب الشكوى أن جميع      ٧-٢
  .بصدور قرار مجلس طعون اللاجئين

  الشكوى    
يكفي خطر تعرضه للتعذيب      بما تُقيِّم  لم يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف       ١-٣

وهو يدعي أنه سيكون معرضاً شخصيا للاضطهاد والتعذيب        . في حال إعادته إلى أفغانستان    
  . من الاتفاقية٣ مادةينطوي على انتهاك لل  ماالطالبان، وهو  أوعلى أيدي السلطات الأفغانية

يدفع صاحب الشكوى بأن مجلس طعون اللاجئين، رغم قبـول ادعائـه المتعلـق        و  ٢-٣
يُقر بوجاهـة     لم باحتجازه من قبل الطالبان ومعاملته على نحو أسفر عن كسر أحد ضلوعه،           

إذا   فيمـا  تنظر حتى   لم بل إن الدولة الطرف   . هذا الأمر للفصل في طلب اللجوء الذي قدمه       
وقد ركّز المجلس أساساً، في     . لى حمايته من عنف الطالبان    كانت السلطات الأفغانية قادرة ع    

تقييمه لادعاء صاحب الشكوى بخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها السلطات، على بعض            



A/68/44 

555 GE.13-46041 

يبرر رفض طلبه، وهي تُعزى إلى        ما يكن لها من الأهمية     لم التناقضات التي اعترت أقواله والتي    
وطلبه الخضوع للمزيد مـن الفحوصـات        ) أ(قدمةورغم الأدلة الطبية الم   . مشاكل في الترجمة  

وبنـاءً  . الطبية المتخصصة، فقد رفض المجلس طلب لجوئه دون أن يأمر بإجراء ذلك الفحص            
عليه، يشكل تجاهل الدولة الطرف المعلومات الطبية المقدمة من صاحب الشكوى ورفـضها             

  .) ب(اقية من الاتف٣ مادةإخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية انتهاكاً لل
ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أهملت أيضاً بحث ادعاءاته وتقييمها في              ٣-٣

تأخذ بعين الاعتبار على وجـه الخـصوص         لم  إذ ضوء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان،     
تفشي التعذيب في البلد وانهيار النظام القانوني وضلوع كل من السلطات الأفغانية والطالبان             

  .نف تستهدف السكانفي أعمال ع

  الموضوعيةوالأسس قبولية المملاحظات الدولة الطرف على     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٥في    ١-٤

 يتضح أنها   إذ الشكوى وأسسها الموضوعية وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الشكوى          
تكشف عن    لا أن تعلن أن الشكوى     أو  من الاتفاقية،  ٢٢ ادةلم من ا  ٢أساس وفقاً للفقرة     بلا

  .  من الاتفاقية٣ مادةانتهاك لل
وقدمت الدولة الطرف معلومات عن إجراءات اللجوء التي اضطلع بها كل من إدارة               ٢-٤

، ادعى صـاحب    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣ففي  . الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين    
واتهمتـه  . مرة من قبل الطالبان ومرة من قبل السلطات الأفغانية        : الشكوى أنه احتُجز مرتين   

 لتمكينه من تودفع عم زوجته رشوة إلى السلطا. السلطات بتنظيم تفجير وقع في جلال آباد 
 .وقال إن الشرطة تبحث عنه ويُحتمل أن تقتله في حـال توقيفـه مـرة أخـرى                . الفرار
 تعرض وأسرته لتهديدات من الطالبان في       بخصوص الطالبان، فيقول صاحب الشكوى إنه      أما

وأفاد بأن مترله قُصف قبـل      . شبرهار، وكان هؤلاء يعتقدون أنهم جواسيس لدى الحكومة       
  . أربعة وأن والده وشقيقه قُتلا في هذه الحادثة  أوثلاثة أعوام

. ، أجرت إدارة الهجرة مقابلة مع صـاحب الـشكوى         ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢وفي    ٣-٤
بل ستة أشهر، كان يغادر المبنى الذي يعمل فيه عندما حدث انفجار بالقرب مـن               وادعى أنه ق  

غير أن الشرطة حضرت . دفعه إلى البقاء داخل المبنى قبل الخروج بعد برهة     مطار جلال آباد، ما   
 آبـاد   واقتادتهم جميعاً إلى مركز شرطة إقليمي في جـلال        . واحتجزته برفقة أربعة من زملائه    

__________  
 ١١، بتـاريخ  )ترجمة من الدانمركية إلى الإنكليزيـة " (مذكرتين" قدم صاحب الشكوى تقريرين طبيين، أو      )أ (

يزيد على سنة    ستطع النوم منذ ما   ي ، مفادهما أنه لم   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٣أكتوبر و /تشرين الأول 
وجاء في التقريرين أيضاً أن صاحب      . بسبب كوابيس ناتجة عما خضع له من تعذيب عندما كان في السجن           

 .الشكوى يشتكي آلاماً في الجانب الأيسر من صدره وقد طلب أدوية لهذا الغرض
 ١٥ ، قرار معتمد في   د الدانمرك أميني ض ،  ٣٣٩/٢٠٠٨يشير صاحب الشكوى إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم            )ب (

 . ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني
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وأثناء هذه الفترة، اسـتُجوب     . وقضوا يومين في الاحتجاز   . زانة مع آخرين  واحتجزتهم في زن  
صاحب الشكوى ثلاث مرات في اليوم وتعرض للعنف من قبل رجال الشرطة الذين ركلوه              

وأُفرج عن زملائه، لكنه ظل محتجزاً لأنه من قرية شـبرهار الـتي          . وضربوه بأعقاب البنادق  
غـير أن الـسلطات     . فرج عنه بعد أن دفع رشوة كبيرة      ثم أُ . ينتمي إليها إرهابيون كثيرون   
وقد روى لإدارة الهجرة أيضاً أنه قبل ذلك وبينما كان يساعد           . أخبرته بضرورة مغادرة البلد   

وقـد  . في بناء طريق جديد، قدم الطالبان في إحدى الليالي واحتجزوه برفقة سبعة آخـرين             
 وأُفرج عنه في صباح اليوم التـالي،        .ربطوه إلى شجرة وضربوه بأخشاب وبأعقاب بنادقهم      

يُحتجز   لم وعندما سُئل قال إنه   . عند وصول سكان القرية إلى المكان الذي تُرك فيه ومن معه          
وذكر أيضاً أنه شـارك في مظـاهرات        . واجه أي مشكلة أخرى في أفغانستان       أو بعد ذلك 

  .أربع  أواحتجاج على الطالبان قبل ثلاث سنوات
، استجوبت سلطات الهجرة صاحب الشكوى ٢٠١٠أكتوبر /لأول تشرين ا٢١وفي   ٤-٤

 تلق عليـه القـبض قـط،        أو تحتجزه  لم وقد أكّد بداية أن سلطات أفغانستان     . مرة أخرى 
ثم قال بعد ذلك إن الشرطة احتجزته أثناء احتفالات بأحد الأعيـاد            . تبحث عنه   لا أنها كما

ادته السابقة، قال إنه ظن أن الغرض مـن   وعند مواجهته بإف  . قبل دخوله الدانمرك بستة أشهر    
إذا كان قد واجه مشاكل أيام حكم الرئيس نجيـب االله             ما السؤال كان يقتصر على معرفة    

وأثناء الاستجواب، صرح أيضاً بأنه كان يعمل خـارج         . وليس أيام حكم الرئيس قرضاي    
ه المعاكس لمكـان    أحد المباني عند حدوث الانفجار في جلال آباد وأنه بدأ يركض في الاتجا            
وعندما ذكـرت   . رجال الشرطة لأنهم كانوا يطلقون النار وكان يخشى أن يصيبه رصاصهم          

وعندما سألته . تتفق مع إفادته السابقة، قال إنه بقي خارج المبنى          لا السلطات أن هذه الأقوال   
ه، رد قائلاً   لم يطلب إلى الشرطة الاتصال برئيسه في موقع البناء بغية تأكيد أقوال             لم السلطات

يكن لديه رئيس فعلي وإن أحد المهندسين كان يأتي من حين إلى آخر لمراقبة الأشغال                 لم إنه
وعندما سُئل عما إذا كان أفراد الشرطة المرتشون قد وضعوا شروطاً لإطلاق            . ودفع الأجور 

إليه وعندما وُوجه بأقواله السابقة، صرح أن عم زوجته هو الذي أوعز            . سراحه، رد بالنفي  
يدعيه مـن أن    ماوبخصوص. بالرحيل، لكن الشرطة أيضاً كانت تريد منه مغادرة أفغانستان 

الطالبان كانوا يبحثون عن أسرته، أوضح أن وظيفة كل من والده وشقيقه جعلت الطالبـان              
  .يعتقدون أنهما جاسوسان لدى الحكومة

م مجلس طعـون    ، ادعى صاحب الشكوى، أما    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي    ٥-٤
 ٢٠اللاجئين، أنه كان عائداً من العمل إلى المترل، وكان قريباً من المطار بعد أن مشى حوالي           

ولدى مواجهته بأقواله السابقة، رد قائلاً إنه كان يغادر المبنى          . دقيقة، عندما حدث الانفجار   
 واصل الـركض    عند حدوث الانفجار، وإنه فرّ من الموقع، وإن الشرطة أمرته بالتوقف لكنه           

وعند مواجهته  . وأفاد أيضاً أنه احتُجز لأنه كان يتكلم الباشتو وينحدر من تورا بورا           . فزعاً
وُوجه أيضاً بأقواله المتضاربة . بأقواله السابقة دفع بأن شبرهار وتورا بورا منطقتان متجاورتان     

أن يفـشي   السابقة بخصوص ظروف الإفراج عنه، فأخبر السلطات أن الشرطة كانت تخشى            
  . ولهذا طلب منه رئيس الشرطة مغادرة البلد. موضوع الرشوة
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وفي محضر طلب اللجوء، قال صاحب الشكوى إن ضلوعه السفلية أُصيبت برضوض              ٦-٤
وأثناء مقابلته مع   . وعدا ذلك فهو في صحة جيدة     . قبل سنتين وإنه ينتظر الخضوع لفحص طبي      

، أكّد أنه يخضع لعلاج في الدانمرك بـسبب         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١إدارة الهجرة في    
 / كـانون الثـاني    ١٠الاعتراض المقدم إلى لجنة طعون اللاجـئين في          وفي. مشاكل في المعدة  

، طلب محاميه تعليق الإجراءات لتمكين موكله من الخضوع لفحـص يكـشف             ٢٠١١ يناير
 ١٣أكتـوبر و  /ول تـشرين الأ   ١١أمارات التعذيب، وأرفق بطلبه مذكرتين طبيّتين مؤرختين        

، كرّر صاحب الـشكوى     ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧ وفي. ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 
يتمكنوا من إخضاعه لعملية جراحـة       أمام المجلس أقواله السابقة وقال إن الأطباء في الدانمرك لم         

  .وهو يتناول أيضا دواءً للتخلص من الكوابيس. دفعه إلى تناول المسكنات للضلوع، ما
وبخصوص التشريعات الوطنية الدانمركية، تفيد الدولة الطرف بأنـه يمكـن، وفقـاً               ٧-٤

 من قانون الأجانب، منح الأجانب تصريح إقامة إذا كان الشخص المعني            ٧  من المادة  ١ للفقرة
من تلـك   ) أ(١ ولهذا الغرض أُدرجت المادة   . مشمولاً بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     

تذكر التعذيب من بين مبررات اللجوء،       لا ورغم أن هذه المادة   .  القانون الدانمركي  الاتفاقية في 
وبناءً عليه، يمكن منح تـصريح إقامـة في         . يمكن اعتبار التعذيب عنصراً من عناصر الاضطهاد      

الحالات التي يُستنتج فيها أن ملتمس اللجوء خضع للتعذيب قبل دخول الدولة الطرف، وحيثما              
ويُمنح هذا التصريح حـتى     .  المكين الناتج عما تعرض له من تعديات خوفاً مسوغاً         اعتُبر خوفه 

 من  ٢وبالمثل، تنص الفقرة    . تعتبر الإعادة الممكنة مصدراً محتملاً للمزيد من الاضطهاد        عندما لا 
 من قانون الأجانب على إمكانية منح تصريح إقامة لملتمس أجنبي معرض لخطر عقوبة              ٧ المادة

المهينـة في    العقوبة اللاإنسانية أو   غيره من ضروب المعاملة أو     الخضوع للتعذيب أو   أوالإعدام  
الواقع، يعتبر مجلس طعون اللاجئين أن هذه الشروط مـستوفاة       وفي. حال عودته إلى بلد منشئه    

  .عندما تتوفر عوامل محددة وفردية ترجح تعرض الشخص لخطر حقيقي
وتُقـيّم  . ئين إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالـة       وتستند قرارات مجلس طعون اللاج      ٨-٤

فيهـا    بمـا  بيانات ملتمسي اللجوء بخصوص أسباب اللجوء في ضوء جميع القرائن الوجيهة،          
إذا كـان    فيمـا المعلومات الأساسية العامة المتعلقة بحالة بلد المنشأ وظروفه، ويُنظر بالتحديد 

. جماعية لحقوق الإنسان    أو سافرة  أو البلد يشهد بصورة منهجية حدوث انتهاكات جسيمة      
فيها التقارير القطرية التي تعدها الحكومات        بما وتُستمد المعلومات الأساسية من مصادر شتى     

الأخرى إلى جانب المعلومات المتاحة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات            
  . غير الحكومية البارزة

 بالتعذيب كأساس من أسس التماس اللجوء، يمكن لمجلس         وفي الحالات التي يُتذرع فيها      ٩-٤
طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لفحص طبي بغية الكشف عن أمـارات               

إذا كان من اللازم إجراء الفحص الطبي يُتخذ في جلسة من جلسات المجلـس               وقرار ما . التعذيب
  .قوال ملتمس اللجوء عن التعذيبويتوقف على ملابسات الحالة المحددة وعلى مصداقية أ



A/68/44 

GE.13-46041 558 

وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مسؤول عن إثبات وجاهـة قـضيته               ١٠-٤
يثبت في هـذه    من الاتفاقية، ولم   ٢٢ بوضوح لأغراض اعتبار الشكوى مقبولة بموجب المادة      

الشكوى وجود أساس موضوعي لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعـذيب في    
أساس وينبغي من ثم اعتبارها      ويُستنتج بوضوح أن الشكوى بلا    . ه إلى أفغانستان  حال إعادت 
  . غير مقبولة

والغرض من هذه الشكوى هو استخدام اللجنة كهيئـة اسـتئناف تعيـد تقيـيم                 ١١-٤
وتذكّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام      . الوقائعية المدفوع بها لدعم طلب اللجوء      الظروف

، وترى أن اللجنة ينبغي أن تعطي وزنـاً  ) ج( من الاتفاقية ٣ ن تنفيذ المادة  بشأ) ١٩٩٧(١رقم  
وقد أُتيحت لصاحب الشكوى في . كبيراً للحيثيات الوقائعية التي تقدمها الدولة الطرف المعنية   

ثم قام مجلس طعـون اللاجـئين   . هذه القضية فرصة تقديم آرائه كتابياً وشفوياً بمساعدة محام     
وبناءً عليه تدفع الدولة الطرف بأن مـن        .  للقرائن المعروضة في القضية    بفحصٍ وافٍ وشامل  

  .واجب اللجنة أن تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات المجلس
يثبـت   وقد رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى على أساس أنه لم             ١٢-٤

فقـد  . نـستان إمكانية تعرضه لاعتداءات جديدة من جانب الطالبان في حال إعادته إلى أفغا 
فهو إذاً لـيس    . صرح أثناء الإجراءات بأن الطالبان قاموا باستجواب جميع العمال وتفتيشهم         

وإضافة إلى ذلك، فقد سبق أن أعطى اسماً زائفاً وكان يعيش           . مستهدفاً بالاضطهاد شخصياً  
  . يقل عن سنة بعد وقوع الحادث لا في أفغانستان دون مشاكل أخرى طيلة ما

يدعيه صاحب الشكوى من أنه خضع للتعذيب على أيدي السلطات           ماوبخصوص    ١٣-٤
الأفغانية، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءه أنه مطلوب من السلطات الأفغانيـة خـال مـن                

يتعلق بمنشئه وبمكان وجوده عنـد       أنه أدلى بأقوال متضاربة كل التضارب فيما       المصداقية بما 
  .) د(جازه وشروط الإفراج عنهحدوث الانفجار في جلال آباد وبظروف احت

يدعيه صاحب الشكوى من أن التناقضات التي اعترت أقواله تعزى إلى   وبخصوص ما   ١٤-٤
خدمة الترجمة، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى استفاد من ترجمة من الباشتو وإليها              

وتفيد الدولة  . باعتبارها لغته الأم، وذلك طوال استجواباته من قبل الشرطة وسلطات الهجرة          
 قُـرئ علـى صـاحب       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣الطرف أيضاً بأن محضر اللجوء المؤرخ       

الشكوى وأن صاحب الشكوى أكد أقواله ووقّع المحضر دون أن يذكر أي مشكلة لغوية في               
أعقاب الاستجوابات التي أجرتها خدمة الهجرة، قام        وفي. إطار الاستجواب من قبل الشرطة    

ة المحاضر، وعُرضت على صاحب الشكوى لمراجعتها والتعليق عليها في     المترجم الشفوي بترجم  
. يبد أي تعليق بخصوص مشاكل في اللغـة        غير أنه لم  . تلك المرحلة إن كانت لديه تعليقات     

__________  
 .، المرفق التاسع)Corr.1 وA/53/44( ٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم   )ج (
 . أعلاه٥-٤ إلى ٣-٤انظر الفقرات من   )د (



A/68/44 

559 GE.13-46041 

تقدم أيضاً أي    وأثناء جلسة مجلس طعون اللاجئين، كان صاحب الشكوى ممثلاً بمحاميه، ولم          
  . اعتراضات على ترجمة أقواله

يكن من اللازم إخضاع صاحب الـشكوى لفحـص          وتدفع الدولة الطرف بأنه لم      ١٥-٤
وقـد قبلـت    . مصداقية أن أقواله كانت بلا    يكشف عن أمارات التعذيب، تلبية لطلبه، بما      

ادعاه صاحب الشكوى من أنه تعرض لأعمال عنف أسفرت عن كـسر             سلطات الهجرة ما  
ا خلصت إلى أنه ليس مهدداً بالاضطهاد من        أحد ضلوعه في سياق التراع مع الطالبان، لكنه       

المقابل،  وفي. يكون بذلك في خطر التعرض لاعتداءات جديدة على أيديهم         قبل الطالبان ولن  
ادعاه صاحب الشكوى من تعرضه للاحتجاز ولأعمـال         يقبل مجلس طعون اللاجئين ما     لم

  .عنف من جانب السلطات الأفغانية
فيها وثيقة يُدعى أنها     نة تفاصيل جديدة متنوعة، بما    وقدم صاحب الشكوى إلى اللج      ١٦-٤

تستنسخ مقالاً نشر في صحيفة محلية أفغانية يتضمن إشعاراً مفـاده أنـه مطلـوب بتهمـة                 
وتضيف أن . تقدم أثناء إجراءات اللجوء وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الوثيقة لم   . الإرهاب

يوجد تفسير ذو مصداقية لسبب عـدم        وأنه لا توفر دليلاً ذا أهمية في القضية        هذه الوثيقة لا  
وتفيد الترجمة التي طلبها المجلس بأن هذا المقال        . في هذه المرحلة المتأخرة    تقديم هذا المقال إلا   

ويظهر مـن المقـال أن      . ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٥ بتاريخ   ذي ننغرهار ديلي  نشر في صحيفة    
، .ر. ، ابن ك  ) هه(.ه. لأمن القبض على ك   الشرطة الأمنية لمقاطعة ننغرهار أعلنت إلقاء قوات ا       

المقيم في مقاطعة ننغرهار بإقليم شبرهار، وعلى اثنين من رفاقه، بشبهة وضع قنابـل علـى                
. غير أن الشخصين تمكنا من الفرار بعد يوم ثم ألقي عليهما القبض مـرة أخـرى               . الطريق

جـاء   التحقق مما ة أوكذلك تقول الدولة الطرف إن من غير الممكن إثبات صحة هذه الوثيق         
تبدو داعمة لمصداقية    ومع ذلك، فإن الوثيقة، حتى وإن سُلّم بصحتها، لا        . فيها من معلومات  

أدلى به صاحب الشكوى من أقوال أثناء إجراءات اللجوء، بسبب عدد من التناقضات بين            ما
امتـه  المعلومات الواردة فيها وأقوال صاحب الشكوى، مثل اسم الشخص المعني ومكـان إق         

وظروف احتجاز الأشخاص الموقوفين الآخرين والإفراج عنهم وتاريخ الاحتجـاز المزعـوم            
  . وتاريخ نشر المقال

خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطـرف تـدفع بـأن               وإذا ما   ١٧-٤
.  من الاتفاقية  ٣ يُثبت أن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة        صاحب الشكوى لم  

 من الاتفاقية تشترط أن يكون المعني بالأمر معرضاً         ٣  من المادة  ١وهي تفيد أيضاً بأن الفقرة      
شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه وأن يقـيم خطـر                 

  يُشترط أن يكون احتمال     الشك، وإن كان لا    التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو      
  

__________  
 .الاسم المقدم غير مطابق لاسم صاحب الشكوى  )ه(
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 الجماعية لحقوق  الصارخة أو  ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو      . ) و(شديداًالخطر  
يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون في خطر    لا  ما الإنسان في بلد  

  .) ز(التعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدَّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٢فبراير  / شباط ٣في    ١-٥

 انتـهكت  ٣ ادة من الم١وهو يؤكِّد أن الدولة الطرف، علاوةً على انتهاكها الفقرة  . الطرف
أنها رفضت طلب صاحب الشكوى الخـضوع         بما  من الاتفاقية،  ٣ ادة من الم  ٢أيضاً الفقرة   

 من جمع المعلومات اللازمة لتقييم ادعاءاته المتعلِّقة بالتعـذيب          لفحص طبي فلم تتمكّن بذلك    
  .قبل اتخاذ قرار نهائي

  .عرضتها الدولة الطرف  كماويتفق صاحب الشكوى مع رواية وقائع القضية  ٢-٥
ويؤكد صاحب الشكوى خوفه من التعرُّض للاضطهاد من قبل الطالبـان وبـصفة           ٣-٥

اً إلى أنه وافق إكراهاً على التعاون مع الطالبان عنـدما         خاصة من قبل السلطات الأفغانية نظر     
حال إعادتـه إلى      وفي .كان محتجزاً لديهم، وأن الشرطة الأفغانية قد تكون على علم بالأمر          

  .أفغانستان، ستقوم السلطات بتعذيبه بغية حمله على الاعتراف بتعاونه مع الطالبان
ية شكواه إلى أقوال متضاربة أدلى بها في بداية         واستند تقييم السلطات الدانمركية لمصداق      ٤-٥

 تحدث في أول مقابلـة لملتمـسي اللجـوء،          ما غير أن هذه المشكلة كثيراً    . إجراءات اللجوء 
ومع ذلك، شرح صاحب الشكوى لـسلطات       . يشعرون بالأمان   ولا يخشون قول الحقيقة   إذ

و يكرِّر أن التناقضات التي اعترت      وه. الهجرة ملابسات تعذيبه بل قدَّم قرائن طبيةً تدعم ادعاءه        
 أنـه أمـيٌّ     بما يشكِّل في حالته حجةً ذات أهمية خاصة        ما أقواله تعزى إلى سوء الترجمة، وهو     

 .إذا كانت الترجمات قد عبَّرت بدقة عمّا كان يريـد قولـه             ما يكن يسعه القراءة وتأكيد    ولم
لذلك تعذّر التحقُّق من    . يتكلم الباشتو  لا يكن باستطاعة محاميه التأكُّد من دقة الترجمة لأنه        ولم

  .سلامة ودقة هذه الترجمات المذكورة في قرارات إدارة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين

__________  
، قرار  ضد السويد . ك. وإ. ك. ر. إ،  ٢٧١/٢٠٠٥ ورقم   ٢٧٠/٢٠٠٥رف إلى البلاغين رقم     تشير الدولة الط    )و (

ضـد  . أ. ب. س، ٢٨٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقـم   ٣-٧ و ٢-٧، الفقرتين   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠معتمد في   
، ١٨٠/٢٠٠١؛ والبلاغ رقـم     ٢-٧ و ١-٧، الفقرتان   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧، قرار معتمد في     كندا
؛ والـبلاغ   ١٠ و ٩، الفقرتـان    ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٣٠، آراء معتمـدة في       ضد الدانمرك  .ز. ف. ف
. ٦-٦ و٤-٦، الفقرتـان  ٢٠٠٠مـايو  / أيار١٠، آراء معتمدة في  ضد الدانمرك . ك. س،  ١٤٣/١٩٩٩ رقم

 .١وتشير أيضاً إلى تعليق اللجنة العام رقم 
/  أيـار  ٢، آراء معتمـدة في      الـسويد ضـد   . د.  ر ،٢٢٠/٢٠٠٢تشير الدولة الطرف إلى البلاغات رقـم          ) ز (

 تـشرين   ١٦، قـرار معتمـد في       ضد كندا . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٥ مايو
، ٢٨٦/٢٠٠٦؛ ورقـم    ٢-٧، الفقـرة    ضد السويد . ك. وإ. ك. ر. إ؛ و ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧، قرار معتمد في ضد السويد. أ. ر .م
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وتعذّر على صاحب الشكوى تقديم تقرير طبي سليم عن أمارات التعذيب المادية لأنه               ٥-٥
تتعلَّق  ولا. أعدَّهما طبيب " كرتينمذ"غير أنه قدَّم إلى السلطات      . يكن قادراً على دفع تكلفته     لم

يكفي من المعلومات لتبرير طلبه الخضوع لفحص        الوثيقتان بأمارات التعذيب لكنهما تضمنتا ما     
وعلاوةً على ذلك، فقد بيَّن عند مثوله أمام مجلس طعون اللاجئين أن ثلاثة مـن               . طبي إضافي 

 أمارات العنف الذي تعرَّض     ضلوعه مكسورة وكشف أيضاً عما تحمله يداه وإحدى رجليه من         
ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أنه كان ينبغي للسلطات الدانمركية، عند          . له من قبل السلطات   

الانتـهاكات  ضوء الأدلة الواضحة على وجود نمط ثابت مـن           الشكّ في مصداقية أقواله، وفي    
إجراء فحـص طـبي   لحقوق الإنسان في أفغانستان، أن تأمر ب  الجماعية   الصارخة أو  الفادحة أو 

 كـانون   ١٠وهو يدّعي أيضاً أنه قابـل محاميـه في          . طلبه صاحب الشكوى   متخصِّص كما 
.  وأنّ المحامي قدَّم في اليوم ذاته طلباً لتعليق الإجراءات والقيام بفحص طـبي             ٢٠١١يناير  /الثاني
ماع الـتي   ، كُرِّر هذا الطلبُ شفوياً في بداية جلسة الاسـت         ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧ وفي

يُتَّخذ أيُّ قرار أثناء الجلسة، وقرَّر المجلس بعد ذلك رفض طلـب             ومع ذلك، لم  . عقدها المجلسُ 
  .لجوء صاحب الشكوى دون الأمر بإجراء فحص طبي

ورغم قبول الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بخصوص أعمال العنـف الـتي               ٦-٥
م وجاهة هذا الادعاء بموجب قانون اللجوء       تفسِّر سبب عد    لم ارتكبها في حقه الطالبان، فإنها    

لأغراض تحديد الخطر الشخصي الفعلي الذي سيتعرَّض له في حال إعادته إلى أفغانستان، بل              
وعلاوةً على ذلك، سلَّمت السلطات بأن صاحب الـشكوى         . اكتفت بنفي هذا الاحتمال   

دى قدرة الحكومـة    تقيِّم م   لم تعرَّض لضرب من ضروب العنف على أيدي الطالبان، لكنها        
ويذكِّر صـاحب   . على حماية صاحب الشكوى من أعمال انتقام ممكنة من جانب الطالبان          

وبالمثل، يدّعي صاحب الشكوى    . ) ح(يشترط أن يكون شديداً     لا الشكوى بأن احتمال الخطر   
 يكفي من التفاصيل عن الأقوال المتضاربة التي تترع المـصداقية           ما تقدِّم  لم أن الدولة الطرف  

  .) ط(عن ادعائه المتعلِّق بالتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية
وبخصوص إجراءات اللجوء، يلاحظ صاحب الشكوى أن قـرار مجلـس طعـون               ٧-٥

يمكن استئنافه أمام محكمة أعلى درجة وأن أحد أعضاء المجلس الثلاثة موظّف في               لا اللاجئين
ويـدّعي  . لى نزاهة المجلس واسـتقلاله    وزارة العدل الدانمركية، الأمر الذي يلقي بالشك ع       

يمتثل   لا صاحب الشكوى كذلك أن تقييم سلطات الهجرة، في سياق فحص طلبات اللجوء،           
  . من الاتفاقية٣ ادةبالضرورة المعايير المنصوص عليها في الم

وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، طرح موظفو إدارة الهجرة              ٨-٥
 أسئلةً كثيرةً في محاولة لبيان تناقضات أقوال صاحب الشكوى وعدم تحليـه             وأعضاء المجلس 

__________  
 .٦، الفقرة ١يشير صاحب الشكوى إلى تعليق اللجنة العام رقم   )ح (
 .٢٠٠٩مايو / أيار١٤، قرار معتمد في علمي ضد أستراليا، ١٢٠/١٩٩٨يشير صاحب الشكوى إلى البلاغ رقم   ) ط  (
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وطرح أعضاء المجلس هذه الأسئلة بأسلوب جعل صاحب الشكوى يـشعر أنـه      . بالمصداقية
  .كان في مواجهة الأشخاص ذاتهم الذين كان يتعيَّن عليهم الفصل في طلبه في ختام الجلسة

، فهي  ١ورد في تعليقها العام رقم       ئناف، على نحو ما   ورغم أن اللجنة ليست هيئة است       ٩-٥
ليست ملزمة باستنتاجات وكالات الدولة الطرف ولها أن تقيِّم الوقائع بحرية بناء على مجموعة              

  . من الاتفاقية٢٢  من المادة٤نصّت عليه الفقرة  الحيثيات الكاملة في كل قضية، وفقاً لما
ة الطرف سلَّمت بتعرُّضه للعنف الشديد على       ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدول       ١٠-٥

إذا كـان     ما تقيِّم سلطاتها مدى خطورة العنف المسلَّط لتُحدِّد        لم ومع ذلك . أيدي الطالبان 
وإضافة إلى ذلك، كان من الممكن للفحص الطبي أن يقـدَّم           . هذا العنف يبلغ حد التعذيب    

للتعذيب على أيـدي الـسلطات      المزيد من التفاصيل بشأن ادعاء صاحب الشكوى تعرُّضه         
وهو يؤكِّد كذلك أن حالة حقوق الإنـسان في         . الأفغانية، لكنه مُنِعَ من تقديم هذه القرائن      

تتغيّر، وأن السلطات الحكومية      لم يتصل بالانتهاكات التي يرتكبها الطالبان،      فيما أفغانستان،
  .عاجزةٌ عن توفير الحماية من عنف الطالبان

لشكوى، بخصوص تقييم السلطات لادعائه المتعلِّـق بالاحتجـاز         ويدفع صاحب ا    ١١-٥
والتعذيب من قبل السلطات الأفغانية، بأن الأسباب التي حملت السلطات على أن تـستنتج              

يتعلَّق   فيماأنها ركَّزت أساساً على تعارض أقواله    بما تضارب أقواله أسبابٌ خاليةٌ من الوجاهة     
 وإضـافة إلى ذلـك،    .  الذي حدث في جلال آبـاد      بظروف احتجازه في أعقاب الانفجار    

ورد في تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية البارزة           ما تُدرج الدولة الطرف في تقييمها     لم
  .تمارسه الشرطة الأفغانية من تعذيب  مابخصوص

ويفيد صاحب الشكوى بأنه من منطقة تورابورا التي يتحدَّر منها الكـثيرون مـن                ١٢-٥
وسيكون هذان الأمران كافيين لتستجوبه السلطات في حـال        . وبأنه يتكلم الباشتو  الطالبان،  

وسيكون في خطر التعرُّض للتعذيب لهذا السبب إلى جانب كونه قد وافـق             . إعادته إلى بلده  
  .إكراهاً على مساعدة الطالبان وأن الشرطة في كابول قد تكون على علمٍ بفراره من السجن

ال الصحفي المرفقة بالشكوى، يلاحظ صاحب الـشكوى أن         وبخصوص نسخة المق    ١٣-٥
للجنة أن تقيِّم بحرية جميع الوقائع بالاستناد إلى مجموعة الحيثيات الكاملة في القضية وألاّ شيء               

يتمكّن   لم وشرح كذلك أنه  . تُقدَّم في إطار إجراءات الدولة الطرف       لم يمنعها من فحص أدلة   
وهو يُشدِّد أيضاً   . ٢٠١١مايو  /يستلمها قبل أيار    لم ت لأنه من تقديم هذه الوثيقة إلى السلطا     

 على أن المقال يثبت أن السلطات الأفغانية على علم باحتجازه السابق وفراره من الـسجن،              
  .يجعله عُرضةً لخطر فعلي وشخصي في حال إعادته إلى أفغانستان ما

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، قدَّمت الدولة الطرف معلوماتٍ إضـافيةً بخـصوص         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١١في    ١-٦

  .تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية
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وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين نظر على نحو شافٍ في ادعـاء                 ٢-٦
 د، على نحو  صاحب الشكوى بخصوص مشكلته مع الطالبان، وأن صاحب الشكوى ذاته أكَّ          

ذُكِرَ في قرار المجلس، أنه أعطى اسماً زائفاً وأن جميع العمال خضعوا للاستجواب والتفتيش               ما
  .بصفة عامة وأنه استطاع العيش في أفغانستان طيلة سنة دون مواجهة مشاكل أخرى

. ومجلس طعون اللاجئين ملتزم بإثبات الوقائع واتخاذ قرارات سـليمة وموضـوعية             ٣-٦
ظروف، يُفتَرض أن يطرح المجلس على ملتمسي اللجوء، أثناء جلسة الاسـتماع،            وبحسب ال 

. أسئلةً تتيح كشف الوقائع على النحو المناسب دون أن يقوِّض ذلك نزاهة المجلس ومهنيتـه              
يدّعيا أن أحد أعضاء المجلس       لم وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ومحاميه       

أعقاب الجلسة، سُئِلَ صاحبُ الشكوى عمّا إذا كانت         في و .ضايق صاحب الشكوى بأسئلته   
  . لديه تعليقات أخرى فردّ بالنفي

يمكـن أن     لا ولم يشر مجلس طعون اللاجئين إشارة صريحة إلى الاتفاقية، لكن ذلك            ٤-٦
  .يتخذه من قرارات  مايعتبر تجاهلاً منه لالتزاماته في

 طعون اللاجئين بعين الاعتبار جميع    وفي سياق استعراض طلبات اللجوء، يأخذ مجلس        ٥-٦
  .المعلومات الوقائعية والأساسية المتاحة عند اتخاذ قراره

يـؤثر،    لا وتدفع الدولة الطرف بأن عدد الضلوع المكسورة جراء عنف الطالبـان            ٦-٦
  .بموجب قانون اللجوء، في التقييم المحدد للاعتداء الذي يدّعى أن مقدِّم الطلب تعرض له

  والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين على لجنة مناهضة التعـذيب أن         ١-٧
وقد تأكدت اللجنـة،    .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةبموجب الم  لا  أم إذا كان البلاغ مقبولاً     ما قررت

 ـالاتفاقية، من أن المـسألة       من   ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥ الفقرة   وفقا لمقتضيات   تُبحـث   لم اذاته
  .التسوية الدولية  أويجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي ولا
 من الاتفاقية، في أي ٢٢ ادةمن الم) ب(٥تنظر، وفقاً للفقرة      لا وتشير اللجنة إلى أنها     ٢-٧

رد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية       تتحقق من أن هذا الف     لم  ما  أحد الأفراد  يقدمهبلاغ  
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد             . المتاحة

  .استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة
ستند إلى أي   ت  لا ا لأن من الواضح أنه    ة غير مقبول  شكوى الدولة الطرف أن ال    وتعتبر  ٣-٧

جنة ترى أن الحجج التي عرضها عليها صاحب الـشكوى تـثير مـسائل         بيد أن الل  . أساس
وبناءً على ذلك، تخلص اللجنـة إلى       . الأسس الموضوعية من حيث   موضوعية ينبغي معالجتها    

 الدولـة   كلا منوبالنظر إلى أن. أنه مقبولوتعلن قبول البلاغ  تحول دونعدم وجود عوائق    
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لأسس الموضوعية للبلاغ، فـإن اللجنـة    ملاحظات بشأن ا   االطرف وصاحب الشكوى قدم   
  . النظر في الأسس الموضوعيةتباشر من حينهاس

  النظر في الأسس الموضوعية    
 في ضوء   هذه الشكوى  من الاتفاقية، نظرت اللجنة في       ٢٢ ادة من الم  ٤وفقاً للفقرة     ١-٨

  .جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان
إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى        ما فيضة على نظر اللجنة     المسألة المعرو تتمثل  و  ٢-٨

 من الاتفاقية بألا تطرد أي      ٣ ادة سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الم       أفغانستان
تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تـدعو إلى اعتقـاد أنـه        أو شخص

  . سيواجه خطر التعرض للتعذيب
 والتعذيب عند عودتـه     تعرض للسَّجن يعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه س     وفيما يت   ٣-٨

إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن          ، يجب على اللجنة أن تقيّم ما      إلى أفغانستان 
سـياق   وفي. منـشئه  إلى بلد    هتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودت     يصاحب الشكوى س  

 من  ٢أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة         تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة       
الـصارخة   في ذلك وجود نمط ثابت من الانتـهاكات الفادحـة أو            من الاتفاقية، بما   ٣ المادة
إذا كـان    يد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما          ب. الجماعية لحقوق الإنسان   أو

لخطر التعذيب في البلـد الـذي       علي ومتوقع   وعلى نحو ف  صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً     
الجماعية لحقوق   الصارخة أو  ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو        . سيُعاد إليه 

يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض              لا الإنسان في بلد ما   
 أسباب إضافية تبين أن الفرد المعـني  توافرن تلخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أ   

المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة          وفي. سيواجه شخصياً هذا الخطر   
  . يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصةأنيمكن  شخص لااليعني أن  لحقوق الإنسان لا

 من الاتفاقية، الذي جاء فيه      ٣ ادة بشأن تنفيذ الم   ١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-٨
يُشترط أن    ولا .الشك  أو أن خطر التعذيب يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض          

يقع على صاحب     ما يكون احتمال الخطر شديداً، لكن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات عادة          
متوقَّعـاً  "طـراً   الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خ            

، بأنهـا   ١جاء في تعليقها العام رقـم         ما وتذكّر اللجنة أيضاً، على نحو    ". وحقيقياً وشخصياً 
تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات هيئات الدولة الطرف، لكنها مخوَّلةٌ لتُقيِّم بحرية وقـائع كـل               

  . قضية بالاستناد إلى حيثياتها المحدَّدة
للجنة أن الدولة الطرف سلَّمت بأن صاحب الـشكوى         وفي هذه القضية، تلاحظ ا      ٥-٨

احتُجز لدى الطالبان عندما كان يعمل في مشروع لبناء طريق، وأن الطالبانَ مارسوا عليـه               
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف      . عنفاً شديداً تسبب في كسر أحد ضلوعه على الأقل        
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أنـه    بما البان لدى عودته إلى بلده    اعتبرت صاحب الشكوى غير مُعرّض لخطر اعتداءات الط       
ليس مضطهداً كفرد وأنه أعطى هوية زائفة وأنه تمكن من العيش في أفغانستان دون أن يواجه 

يدَّعيه صاحب الشكوى من      ما وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن      . مشاكل أخرى 
ية بالنظر إلى تضارب    خضوعه للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية كلام يفتقر إلى المصداق         

وتلاحظ اللجنة أيـضاً دفـع      . أقواله بخصوص منشئه وظروف احتجازه وفراره من السجن       
الدولة الطرف بأن مقابلات إدارة الهجرة وجلسة المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين عُقدت             

يبد تعليقات    لم بمساعدة مترجم شفوي يترجم من لغة الباشتو وإليها وبأن صاحب الشكوى          
وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس طعون اللاجئين رفض طلـب          . صوص مشاكل في اللغة   بخ

  . صاحب الشكوى معتبراً أن أقواله المتضاربةَ تغني عن إجراء فحص طبي متخصص
وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يطعن في تقييم الدولة الطرف للخطر الـذي               ٦-٨

عي أنه سيكون عرضةً لاضطهاد الطالبـان       وهو يدَّ . سيواجهه في حال إعادته إلى أفغانستان     
تشرح   لم وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدَّعي أن الدولة الطرف        . والسلطات الأفغانية 

وجاهة في إطـار قـانون     بلاأسباب اعتبار العنف الذي تعرّض له على أيدي الطالبان حجةً   
لأفغانية على حمايته من انتقام    تقيِّم مدى قدرة السلطات ا      لم اللجوء، وأن السلطات الدانمركية   

وبخصوص ادّعاء صاحب الشكوى تعرضه للعنف على أيـدي الـسلطات           . الطالبان الممكن 
ادّعاه صاحب الشكوى من أن الدولة الطرف اسـتندت في    ما الأفغانية، تلاحظ اللجنة أيضاً   

ء، وأن تـضارب  تقييمها لمصداقية ادّعائه إلى أقوال متضاربة أدلى بها في إطار إجراءات اللجو          
وهو يدّعي  . يقو على التحقق من الترجمة لأنه أمّيٌ        لم أقواله هذا يعزى إلى سوء الترجمة، وأنه      

أيضاً أنه طلب إلى مجلس طعون اللاجئين إخضاعه لفحص طبي متخصص بهدف التحقق من              
 أمارات التعذيب وكشف للمجلس عن أمارات تعذيب مزعومة في يديه وإحـدى رجليـه             

  .لكن المجلس رفض طلب لجوئه دون أن يأمر بإجراء هذا الفحصقدميه،  أو
وتلاحظ اللجنة عدم التنازع في أن صاحب الشكوى كان محتجزاً لدى الطالبـان                ٧-٨

غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن ادعاء       . وتعرض لعنف تسبب في كسر أحد ضلوعه على الأقل        
أساساً بأنشطة والده وأخيـه،  صاحب الشكوى بخصوص الاضطهاد من قبل الطالبان مرتبط    

زال يستهدف أيـاً    مايُدّع أن هذا الاضطهاد  لم، وأنه٢٠٠٧  أو٢٠٠٦  عاماللذين قُتلا في 
من أفراد أسرته الآخرين، بمن فيهم هو نفسه، وأن احتجازه وإساءة معاملته غـير مـرتبطين          

في وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى تمكـن مـن العـيش             . باضطهاده شخصياً 
 يقل عن سنة دون أن يواجه أيـة مـشاكل أخـرى            لا  ما أفغانستان بعد هذا الحادث طيلة    

يكفـي    ما يقدم  لم وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى      . يحتاجَ إلى حماية خاصة    أو
يدعيه من أنه سيواجه فعلياً وشخصياً خطر التعذيب على أيدي الطالبـان    مامن الأدلة لدعم  
  .إلى أفغانستانفي حال إعادته 
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وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، وهو أميّ، أدلى، أمام إدارة الهجرة الدانمركية              ٨-٨
ومجلس طعون اللاجئين، بأقوال متضاربة عن مكان إقامته وظروف احتجازه لدى الـشرطة             
الأفغانية وفراره من السجن؛ وأن الاستجوابات جرت بمساعدة مترجم من الباشتو وإليهـا؛             

وتلاحظ اللجنة أيضاً   . حب الشكوى حاول توضيح أقواله في رده على أسئلة المجلس         وأن صا 
 وأثناء جلسة المجلس المعقودة     ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٠أن صاحب الشكوى طلب، في      

يملك مالاً    لا ، إخضاعه لفحص طبي متخصص وادعى أنه      ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧ في
تطعـن في ادعـاء       لم حظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف     وتلا. لدفع تكلفة الفحص بنفسه   

صاحب البلاغ أنه كشف للمجلس عن الأمارات التي خلفها له عنف السلطات الأفغانية في              
وترى اللجنة أن مطالبة صاحب الشكوى بإثبـات وجاهـة          . قدميه  أو يديه وإحدى رجليه  

 مساع كبيرة في سبيل تحديـد     يُعفي الدولة الطرف من بذل        لا قضيته المتعلقة بطلب اللجوء   
إذا كانت هناك أسباب لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر الخضوع للتعذيب              ما

هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم إلى سلطات الدولة             وفي .في حال إعادته  
ب، يدعيه من خضوعه للتعذي     ما فيها مذكرتان طبيتان، لدعم     بما يكفي من الأدلة،    ما الطرف

لـذا،  . سعياً منه إلى مواصلة التحقيق في ادعاءاته بطرق منها إجراء فحص طبي متخـصص             
رفضت طلب لجوء صاحب الشكوى دون أن تسعى          إذ تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف،     
إذا كانت هناك أسباب      ما تحدد  لم تأمر بفحص طبي،    أو إلى التحقيق بقدر أكبر في ادعاءاته     

. احب الشكوى سيكون في خطر الخضوع للتعذيب في حال إعادتـه          جوهرية لاعتقاد أن ص   
وبناءً عليه، تخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلد منـشئه                

  .  من الاتفاقية٣ مادةسيشكل انتهاكاً لل
 من اتفاقيـة    ٢٢ ادة من الم  ٧تتصرف بموجب الفقرة      إذ إن لجنة مناهضة التعذيب،     -٩

المهينـة،    أو اللاإنـسانية   أو العقوبة القاسية   أو عذيب وغيره من ضروب المعاملة    مناهضة الت 
إلى أن قيام الدولة الطرف بإبعاد صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيـشكل خرقـاً               تخلص

  .  من الاتفاقية٣ مادةلل
 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنـة إلى الدولـة          ١١٨ ادة من الم  ٥وعملاً بالفقرة     -١٠

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات الـتي اتخـذتها            ٩٠إعلامها، في غضون    الطرف  
  . للملاحظات المقدمة أعلاه وفقاً
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  وآخرون ضد سويسرا. ف. ب.  ي:٤٦٧/٢٠١١البلاغ رقم     
ــهم . (ي. وي. ق. أ. وس. ف. ب. ي      :المقدَّم من   يمثلـ

  )المحامي طارق حسن
  صحاب الشكوىأ  :الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا  
  سويسرا      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١يونيه / حزيران٢٤    :تاريخ تقديم الشكوى  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادة، المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ، ٢٠١٣مايو / أيار٣١ في عتوقد اجتم  
. ف. ب. ، المقدَّمـة مـن ي  ٤٦٧/٢٠١١ من النظر في الشكوى رقم    وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب          ٢٢ ادةبموجب الم . ي. وي. ق. أ. وس
  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة

 التي أتاحهـا لهـا أصـحاب الـشكوى           جميع المعلومات  اعتبارها في   وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
وزوجتـه  ) ١٩٧٠أبريـل   / نيسان ١٧مولود في   . (ف. ب. يم   الشكوى ه  أصحاب  ١-١
/  آب ٣٠ في   مولود. (ي. وابنهما ي ) ١٩٨٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦مولودة في   . (ق. أ .س

 تقدما بطلـب لجـوء قوبـل    الأولان والمشتكيان. ، وجميعهم من جنسية يمنية  )٢٠٠٧أغسطس  
 هما يـدعيّان  و. اليمن  إلى تنفيذ قرار الطرد   ناينتظر،  الشكوىوقت تقديم    في،  بالرفض، وقد كانا  

 عـذيب الت من اتفاقية مناهضة   ٣ للمادة  من جانب سويسرا   انتهاكاً يشكلس اليمن إلى اطردهم أن
 ويمثل أصحاب الـشكوى   . المهينة  أو اللاإنسانية  أو العقوبة القاسية  المعاملة أو  وغيره من ضروب  

  .حسن طارق المحامي
، بموجـب   ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٩وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في          ٢-١

 ـ  ١ الفقرة (١١٤ ادة من الم  ١ الفقرة مـن نظامهـا الـداخلي      )  سـابقاً  ١٠٨ ادة من الم
)CAT/C/3/Rev.5(            عدم إبعاد أصحاب الشكوى إلى اليمن أثناء نظر اللجنة في شـكواهم ،. 

 في للـهجرة  المكتب الاتحادي  الطرف اللجنة بأن   أبلغت الدولة  ،٢٠١١ يوليه/تموز ١٢ وفي
 المتعلق بأصحاب الـشكوى    أمر الطرد   تنفيذ وقف المختصة السلطات قد طلب إلى   سويسرا

   .حتى إشعار آخر
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  أصحاب الشكوىعرضها  كما الوقائع    
وكان . اليمن الجزء الجنوبي من   في،  عدن في مدينة  كان أصحاب الشكوى يعيشون     ١-٢

  .أحد مصافي النفطفي  أخصائياً تقنياًيعمل ) الأول الشكوى صاحب(. ف. ب. السيد ي
 أنصار نظمهامظاهرة   لأول في ا صاحب الشكوى  شارك،  ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢١في  و  ٢-٢

وجرى هذا التجمع   .  اليمن عن) اليمن الجنوبي ( الجنوب استقلال الذي يدعو إلى   وبيالحراك الجن 
، وجنوبـه   اليمن في شمال  نفطال مصافي العاملين في  بين روعدم المساواة في الأج   احتجاجاً على   

تفريق في    رجال الشرطة  وبعد شروع . التي تمارس ضد الجنوبيين    التمييز الأخرى  على أشكال و
في  واحتجـز . وألقي القبض عليه    الأنف على بهراوة ضربة لقى صاحب الشكوى  ت،  المتظاهرين

أثنـاء  و .، وجرى استنطاقه وترهيبه   "الحراك"بأنه أحد مؤيدي    اتهم  و ،عدن في المنصورة سجن
 سـجلوا و  الذي يترل فيه،   السجن كوميةالحغير    المنى منظمة زار مندوبون من   ،احتجازهفترة  

 ، غير أنه  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠ وأفرج عنه في  .  الأول كوىشصاحب ال ل البيانات الشخصية 
  .تحت المراقبة بقي
 ـ  ألقي القبض على   ،٢٠٠٩ يوليه/ تموز ٦وفي    ٣-٢  في مترلـه    الأول شكوىصاحب ال

 المعتقلـون الأفراد  يحتجز فيه  ما الذي عادةشرطة البريقة مركز إلى ثم اقتيد. وتعرض للضرب 
تنظيم الحراك    من المتوقع  حيث كان  اليوم التالي   مساء ايةإلى غ  ، وبقي هناك  لأسباب سياسية 

يعمـل   أبلغه صديق له  ،   الأول شكوىصاحب ال  إطلاق سراح  بعدو. ظاهرة أخرى الجنوبي لم 
، الحراك الجنوبي  قد سجله كأحد نشطاء    الأمن السياسي     جهاز أن جهاز المخابرات  لحساب

الأول  صـاحب الـشكوى    قرر،  لكونتيجة لذ .  لحظة ةفي أي  من جديد وأنه قد يقبض عليه     
  .أسرته رحيل تنظيم الشروع في

صـاحب   من جهاز الأمن مترل    موظفون زار ،٢٠١٠ يناير/ كانون الثاني  ١٢في  و  ٤-٢
  عـن مديريـة    اًصادرأمراً بالحضور     له  تركوا ونظراً لغيابه يومها،  . عدن في  الأول شكوىال

وامتثـل  . من القانون الجنائي   ٦٤ ادة الم إلىويشير هذا الأمر    . الداخلية وزارةالتابعة ل  البريقة
، وتوجه إلى مركز شرطة البريقة حيث تعرض للتهديد اللفظي          مرللأ  الأول شكوىصاحب ال 

  . ساعة٢٤ واحتجز لمدة
عن طريق الجو    اليمن أصحاب الشكوى  غادر ،٢٠١٠ يناير/ كانون الثاني  ١٩في  و  ٥-٢

 في رحلة مـرت     إلى ميلانو  وتوجهوا،  ليةالإيطا صادرة عن السفارة   شنغن تأشيرةوبحوزتهم  
  .) أ( لجوءقدموا طلبو سويسرا إلى وصلوا ،٢٠١٠ يناير/ كانون الثاني٢١  وفي.القاهرةب
وهو ،  سويسرا في  الفاعلين الحراك الجنوبي  أحد أعضاء   هو الأول الشكوىفصاحب    ٦-٢

ومرة باسـم    نوبيالتجمع الديمقراطي الج   المنظمة التي يشير إليها أصحاب الشكوى مرة باسم       
__________  

علـى  تعرض له زوجها من اضطهاد مزعوم         في مجمله على ما    .ق. أ. يستند طلب اللجوء الذي قدمته السيدة س        ) أ (
 . السلطات اليمنيةيد
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 في كـانتون   حراكلل العلاقات العامة وصاحب الشكوى الأول مسؤول عن      . الحراك الجنوبي 
 التي شهدها  الاضطرابات وبسبب. المظاهراتالاجتماعات و  بانتظام يحضروكان  . فريبورغ
العديد  وقد قدم. سويسرا في  المنظمة هذه داخل صاحب الشكوى الأول نشاطه   كثف  ،  اليمن
 طلب اللجـوء   لدعم رسائلو شهادات التجمع الديمقراطي الجنوبي  ضاء البارزين في    الأعمن  

  . الأولشكوىصاحب ال الذي قدمه
المكتـب   أجـرى ،  ٢٠١٠فبراير  /شباط ١٠ و ٢٠١٠ يناير/كانون الثاني  ٢٧ وفي  ٧-٢

 /أيـار  ٥  وفي . بخصوص طلبهم اللجـوء    أصحاب الشكوى  مع مقابلات للهجرة الاتحادي
روايـة أصـحاب     وأشار إلى أن  ،  طردهمب وأمر اللجوء   التماس  المكتب رفض ،٢٠١٠ مايو

 اليمن بصورة قانونية  واغادر أن أصحاب الشكوى   وبالنظر إلى . الشكوى تفتقد إلى المصداقية   
على ،  للهجرة شكك المكتب الاتحادي  فقد  ،   الدولي  صنعاء مطار منعلى متن طائرة أقلعت     

 في  الأجهـزة الأمنيـة   الذي زعم فيه بأن    ول الأ ادعاء صاحب الشكوى  في   وجه الخصوص، 
فـسر المكتـب    ،  وعلاوة على ذلـك    .الحراك الجنوبي   نشطاء من ناشطك قد سجلته  اليمن

جـوازات   ادعاء أصحاب الشكوى الذي مفاده أن أحد المهربين قد أتلف          للهجرة الاتحادي
الـيمن   غادرتهملم التاريخ الحقيقي  لإخفاء   على أنه محاولة   سويسرا إلى وصولهملدى   سفرهم

المكتـب   إلى الأول صاحب الشكوى  يقدم  لم ،وبالإضافة إلى ذلك  .  هذه المغادرة  ظروفلو
على الرغم  ،  المنصورة سجن زارته في  الحكومية التي  المنظمة غير  من شهادة للهجرة الاتحادي

  .ادعائه الأول الذي أشار فيه إلى إمكانية حصوله على هذه الشهادة بشكل أكيد من
 قرار المكتب الاتحـادي     طعن أصحاب الشكوى في   ،  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٧في  و  ٨-٢

 ٤في  والـصادر    القرار القاضي بطـردهم    التي أيدت    تحادية، المحكمة الإدارية الا   أمامللهجرة  
، في معرض إشارتها إلى الوصف       المحكمة الإدارية الاتحادية   وأفادت. ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 

 أنـه ، ب ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١ى الأول بشأن توقيفه واعتقاله بعد       الذي قدمه صاحب الشكو   
يكن قادراً، بوجه خاص، على تحديـد    لم فهو. في هذا الشأنيكفي من التفاصيل   ما يقدم لم

 فيـه،   كـان معـتقلاً   الذي سجن المنصورة    ت المنظمة غير الحكومية التي يزعم أنها زار       اسم
 المكتب   تثبت هذه الزيارة إلاّ بعد إصدار      شهادةب تهمنها موافا طلب  ليذه المنظمة   يتصل به  ولم

الصادرة عـن   شهادة  ال تتوافق  ولا .يرفض منحه مركز اللاجئ   ول قرار   لأالاتحادي للهجرة   
إلى المحكمـة   الأول  ، والمقدمة من صاحب الـشكوى       ٢٠١٠مايو  /أيار ١١في  منظمة المنى   

سـلطات  يدل أمـام      لم ، حيث إنه  دلى بها التصريحات التي أ    الاتحادية توافقاً تاماً مع    الإدارية
، قدم صاحب وعلاوة على ذلك. توقيفه في مجال حقوق الإنسان قبل    اً ناشط بأنه كان اللجوء  

 بالإضافة إلى ذلـك،   و. الشكوى ترجمتين متباينتين وغير رسميتين للأصل العربي لهذه الشهادة        
قعت بعـد إطـلاق      مظاهرة عامة أخرى و    ة الشكوى الأول من ذكر أي     يتمكن صاحب  لم

مـن أجـل    الأول  شكوى  أن جهود صاحب ال   ب المحكمة الإدارية الاتحادية     أفادتو .سراحه
. ليمن تتعارض مع المراقبـة المزعومـة      ل مغادرة أسرته لحصول على تأشيرات السفر وتنظيم      ا

، ه وحصل على التأشيرة بصورة قانونية     واز سفر بج اليمن    صاحب الشكوى الأول   غادر وقد
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موضوعاً تحت    أو  أنه كان مطلوباً من جهاز الأمن السياسي        لو يكون ممكناً بالفعل   لا ما وهو
 مديريـة    عن الصادر في صحة أمر الحضور     أيضاً  المحكمة الإدارية الاتحادية   وشككت. المراقبة

وعلاوة .  صاحب الشكوى الأول مع طلب لجوئه      والذي قدمه  وزارة الداخلية، ل البريقة التابعة 
 أن  ا من شأنه  عنف متفشي حالة    أو حرب أهلية   أو  حرب يشهد أية   لا ليمنفإن ا على ذلك،   

 خلـصت و. ظروفه الشخـصية  هذا البلد بغض النظر عن      أصيل  عرض للخطر أي شخص     ت
 في أي نـشاط     يشارك  لم الشكوى الأول صاحب   أن    في الأخير إلى   المحكمة الإدارية الاتحادية  

  .سياسي ملموس منذ وصوله إلى سويسرا
 الحكم الصادر  أصحاب الشكوى مراجعة  طلب   ،٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢٨في  و  ٩-٢

 شـهادة   تتمثـل في   ، وهـي  ادعاءاتهم لدعم أدلة جديدة  قدمواو الإدارية الاتحادية  عن المحكمة 
الـذي   التجمع الديمقراطي الجنوبي   الإعلام في  أمين ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني  ٢٢في   أصدرها

 عن ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢٣ صدرت في  أخرىشهادة  و،  حدةالمت  المملكة يوجد مقره في  
 / شـباط  ١٥ وفي. البيض علي سالم السيد  ،  اليمن الديمقراطية  السابق لجمهورية  الرئيس مكتب
 كـانون   ١٩في    الـصادرة  من الشهادة  مصورةنسخة   الشكوىأصحاب   قدم ،٢٠١١ فبراير
  الأول شكوىصاحب ال حتجاز  ا تؤكدوالتي  ،  المنصورة سلطات سجن  عن ٢٠١١ يناير/الثاني

 ، قـدم  وبالإضافة إلى ذلك  . ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠  إلى ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢١في الفترة من    
مـن  ،  سويسرا الأول في   الشكوى صاحب المتعلقة بأنشطة   من الوثائق  اًعدد الشكوىأصحاب  

طيلـة   فيهـا شـارك    مظاهرات التي لل  فوتوغرافية وصور  الإنترنت منشورة على  قبيل مقالات 
  .٢٠١١مارس /آذار  وفي٢٠١٠ عام
أصـحاب   طلـب  الإدارية الاتحاديـة   رفضت المحكمة  ،٢٠١١مايو  /أيار ٢٧في  و  ١٠-٢

 ـ   الجديدة التي قدمها   الأدلةب يتعلق  وفيما .الحكم الشكوى بمراجعة    الأول شكوىصاحب ال
الوثائق  صحةفتراض امع   أنه حتى  الإدارية الاتحادية  قضت المحكمة ،  )أعلاه ٩-٢ الفقرة انظر(

 تحدد  ولم .المزعوم الاضطهاد لإثبات تُعدّ دليلاً كافياً    لا فإنها،  وعدم تسليمها من باب المحاباة    
صـاحب   أسـباب احتجـاز    ، بوجه خاص،  المنصورة سلطات سجن  صادرة عن ال شهادةال
أن  الاتحادية  المحكمة الإدارية  ورأت". دعوى جنائية " أشارت فقط إلى   ولكن  الأول شكوىال

 غير كافهو دليل   عدن في الحراك الجنوبي  نظمها مظاهرة مع احتجازه من تزامن اليوم الأول  
  .بين الحدثين سببية قامة صلةلإ
لـصاحب   السياسية المتعلقة بالأنشطة  معظم الأدلة  الإدارية الاتحادية  المحكمة ولم تُقيّم   ١١-٢

المعنية بمسائل   إلى السلطات  تقديمها  تأخر تعزى إلى  لأسباب إجرائية  سويسرا في الشكوى الأول 
صـاحب    أن ومع ذلك، فقد أشارت إلى عدم وجود سبب يـدعو إلى افتـراض             .) ب(اللجوء
__________  

، في جملة أمور، أنه كان من المستحيل بالنسبة لهم تقديم هذه المعلومـات في سـياق                  أصحاب الشكوى  ثبتي لم  ) ب (
/ حزيـران  ٧ في بخصوص طعنـهم   قرار المحكمة الإدارية الاتحادية لسويسرا        صدور إجراءات اللجوء العادية وقبل   

 .٢٠١٠ يونيه
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 الـيمن  لدى عودتـه إلى    الاتفاقية مع   التعرض لمعاملة تتعارض   سيواجه خطر   الأول شكوىال
يبـدو،   مايكن، في  فإن صاحب الشكوى الأول لم    ،  من ثم و. المنفى في نشاطه السياسي  بسبب
 في التجمع الديمقراطي الجنـوبي    التي نظمها   العديدة المظاهرات من بعض في مشارك مجرد سوى

  المشاركين جميع من تحديد  اليمنية لسلطاتا  أن تتمكن  عملياًسيكون من المستحيل    و،  سويسرا
  أصحاب الشكوى  يثبت ، لم وعلاوة على ذلك   .ينالمعروف زعماء المعارضة  بعض باستثناء ،فيها
 التي شـهدتها   التغييرات الأخيرة  بعد،   أنشطة صاحب الشكوى الأول في سويسرا قد أدت        أن

 بعد التي يمرون بها   تغير ملموس في الظروف     إحداث  إلى ،اليمن فيالسياسية  الحالة الاجتماعية و  
 نفيذتأن   إلى   الإدارية الاتحادية  خلصت المحكمة بناء عليه،   و. العادية إجراءات اللجوء  الانتهاء من 
  .ممكنومعقول و  قانونيهو إجراء بأصحاب الشكوى يتعلق  فيماأمر الطرد

 المحليـة المتاحـة    سبل الانتصاف جميع   قد استنفدوا  وأفاد أصحاب الشكوى بأنهم     ١٢-٢
وهم ملزمون . في الدولة الطرف  اللجوء  المعنية بمسائل  السلطات أمام للحصول على الإنصاف  

بـصورة  م سـيبعدون    ، فإنه  لذلك عدم الامتثال حالة    وفي ،غادرة سويسرا بمبموجب القانون   
  .اليمن  إلىقسرية

  الشكوى    
 سيواجه، في حالة إعادته قسراً إلى اليمن، خطراً        أنه  الأول شكوىصاحب ال يؤكد    ١-٣

 ويضيف. المهينة  أو اللاإنسانية غيره من ضروب المعاملة     أو تعذيبلل وشيكاً بالتعرض و اًحقيقي
 زوجتـه   الوضع في اليمن من عنف شديد وعدم اسـتقرار، فـإن           يشهده ما ه، بالنظر إلى  أن

 ـ وي. يواجهان كذلك خطراً وشيكاً بالتعرض لأضرار جسيمة      سوابنهما    سويـسرا   أندفع ب
  . من الاتفاقية٣ ادةالتزاماتها بموجب الم، اليمن وأسرته إلى طرده، من خلال ستنتهك

ها في إطار إجراءات اللجوء كانـت       ويفيد أصحاب الشكوى أن الرواية التي قدمو        ٢-٣
التقـارير    عدد مـن    فقد أكد  ،وعلاوة على ذلك  . وموثوقة بالأدلةومدعومة   رواية مفصلة 

 كان عـضواً   أنه يزعم البتة   لم الأول الشكوى  صاحب أن ويضيفون.  هذه الرواية  ) ج(المستقلة
، للحكومـة  اً ناقد يةاعتبرته السلطات اليمن  فقد  ،  ومع ذلك  .الحراك الجنوبي  في رفيع المستوى 

ممكنـة   ٢٠١٠ يناير/في كانون الثاني   تكن مغادرته لليمن    ولم .اً شديد اًضغط ومارست عليه 
   .خصص لها من أموال كثيرة ولمكانته المتواضعة  وبماأحد الأصدقاء ساعدةبم إلاّ
 ورأت فيـه أن الأمـر      الإدارية الاتحادية  المحكمة المنطق الذي اعتمدته  ب وفيما يتعلق   ٣-٣

صـاحب   احتجاز سبب ايحدد  لم المنصورة سلطات سجن  صادرة عن ال بالحضور والشهادة 
صـدرت    التي تقاريرال  إلى فإن هذا الأخير يشير   ،  )أعلاه ٩-٢ الفقرة انظر(  الأول شكوىال

__________  
 ،Amnesty International, Yemen: Cracking Down Under Pressure, London, 2010, p. 67: انظـر   ) ج (

: ، متاح على الموقع التـالي ٢٠٠٩مايو / أيار٢١، ”BBC, “Civil war fears as Yemen celebrates unityو
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/8062225.stm. 
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ه(المتحدة الأمريكية   ووزارة خارجية الولايات   ) د(منظمة العفو الدولية   عن
 ه

 الـتي وثقـت    و ،)
، الحراك الجنـوبي   أنصار ضد على نطاق واسع   لذين مارستهما الشرطة   والتعذيب ال  وحشيةال

لسوء  تعرضسيكان يؤكد أنه و، المحتجزين المدانين بجرائم جنائية عادية في اليمن   ضد وكذلك
  .لأسباب سياسيةمطلوباً يكن  لو لم حتى معاملة حقيقية

 قم بـسبب  تعرضهم للاضطهاد في اليمن قد تفا       خطر ويؤكد أصحاب الشكوى أن     ٤-٣
التجمـع   عضو في  وهو. سويسرا في الأول الشكوىالتي مارسها صاحب     الأنشطة السياسية 
علـى    ذلـك  نشر و وصوره بهذا التجمع،  اسمه  ارتبط  ، وقد   سويسرا في الديمقراطي الجنوبي 

الـسلطات   قرتو. فريبورغ في كانتون فهو يتولى منصباً هاماً     ،  وعلاوة على ذلك   .الإنترنت
 ـ ٢٠١١مـايو   /أيار ٢٧ في الإدارية الاتحادية  المحكمة لحكم الصادر عن  ا في السويسرية  أنب

هـي  و. التجمع الديمقراطي الجنوبي  أنشطة   تراقب عن كثب   السلطات اليمنية قد راقبت أو    
ومـع   .تؤكد أن قادة هذه الحركة قد يكونون عرضة للاضطهاد في حالة عودتهم إلى اليمن             

 ـ  أنشطة أن الاتحاديةالإدارية   المحكمةذلك، فقد اعتبرت      ومكانتـه    الأول شكوىصاحب ال
 الأول صاحب الشكوى  ويذكر. تكتسي أهمية كافية لتبرير الخوف من التعرض للاضطهاد        لا

 تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيعتقل بعد عودته بسبب تجاربه الـسابقة في الـيمن     أن هناك أسباباً  
 ـأن   أن يفترض  ينبغيإنه  ومن ثم، ف  . ناشطة سياسياً  عائلةوبسبب انتمائه إلى     ه العـائلي   اسم

  .اليمنية السلطاتسيكون وحده كافياً لإثارة الشبهات حوله لدى 
 للغايـة  غير مـستقر   اليمن الحالي في  ن الوضع السياسي  إ أصحاب الشكوى  يقولو  ٥-٣
 إصـابة  منـذ وقد تواصلت الاحتجاجات     .) و(الأمنبدرجة عالية من العنف وانعدام       تسموي

يـزال مـن غـير        ولا .للبلد في وقت لاحـق     ومغادرته عبد االله صالح    علي الرئيس اليمني 
 يـضطلع بـدور    الحراك الجنوبي  أن ويضيفون .أن النظام سيتغير    أو سيعود إن كان  الواضح
النظـام   أنه إذا بقي   ينبغي افتراض  أنه ويرون .) ز( واستمرارها في تنظيم الاحتجاجات   حاسم

 سيواجهون خطراً حقيقياً ووشـيكاً بـالتعرض       ك الجنوبي الحراأعضاء  فإن  ،  الحكم الحالي في 
  .لأعمال انتقامية

__________  
 :، متاح على الموقـع التـالي      "٢٠١٠ تقرير منظمة العفو الدولية لعام    : اليمن"منظمة العفو الدولية،    : انظر  ) د (

http://www.amnesty.org/ar/region/yemen/report-2010. 
/  آذار١١، ”the United States Department of State, “2009 Human Rights Report: Yemen: انظـر   )ه(

 .http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136083.htm: ، متاح على الموقع التالي٢٠١٠ مارس
، متاح على الموقع ٢٠١١مارس / آذار٩، ”Human Rights Watch, “Days of bloodshed in Aden: انظر  ) و (

 .http://www.hrw.org/reports/2011/03/09/days-bloodshed-aden-0: التالي
 the Jamestown Foundation, “Filling the void: the Southern Mobility Movement in South: انظـر   ) ز (

Yemen”  ،متاح علـى الموقـع التـالي       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٥ ، :http://www.jamestown.org/single/? 
no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=37845. 
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  سس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن الأ    
كانون  ٢٥ في   قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى         ١-٤

وتذكر بوقائع الشكوى وتحيط علماً بحجج صـاحب الـشكوى الأول         . ٢٠١١ يناير/الثاني
المعروضة على اللجنة والمشيرة إلى احتمال تعرضه لخطر تعذيب شخصي وحقيقي جسيم في             

يعرض صاحب الشكوى الأول أية عناصر جديـدة مـن      ولا .حال إعادته إلى بلده الأصلي    
شأنها أن تشكك في صحة قرارات سلطات الدولة الطرف المعنية بمسائل اللجوء، غـير أنـه                

  . لوجاهة ادعاءاتهيجادل في تقييم تلك السلطات 
 تعيده  أو  من الاتفاقية، يحظر على الدول الأطراف أن تطرد شخصاً         ٣ مادةووفقاً لل   ٢-٤
تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية للاعتقاد أنـه سـيتعرض فيهـا              أو

 أن تراعي   وجود هذه الأسباب،  ، سعياً إلى البت في      السلطات المختصة ويجب على   . للتعذيب
في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتـهاكات            بما جميع الاعتبارات ذات الصلة   

ووجـود انتـهاكات    . ) ح(الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية       أو الصارخة  أو الجسيمة
يكفي في حد ذاتـه كأسـاس لاسـتنتاج           لا جماعية لحقوق الإنسان    أو صارخة  أو جسيمة

بل يجب أن توجـد أسـباب إضـافية    ، تعذيب بعد عودته إلى بلدهلل  مااحتمال تعرض فرد 
متوقع " على أنه    ٣ ادةيتسنى وصف خطر التعرض للتعذيب وفقاً للمعنى المقصود من الم          كي

  ".وحقيقي وشخصي
منذ  بعدم الاستقرار  يتسم اليمن في الوضع العام  تدرك أن  الطرف أنها  وتؤكد الدولة   ٣-٤

  تتسم حتى الآن   حالة حقوق الإنسان   أنو ،٢٠١١ يناير/ الثاني في كانون  أعمال الشغب  بداية
 تلك التي ينفـذها جهـاز     وخاصة    الشرطة، التي تنفذها  الاعتقالات التعسفية  بسمات منها 
هـذه  ف،  ومع ذلـك   .) ط(المعاملة أثناء الاحتجاز   وسوء التعذيب حالاتتكرار  و،  المخابرات
انتـهاكات   الجدال في حقيقة وجـود    يمكن    ولا .تفشيالم  العنف  من حالة تشكل  لا الحقائق

 ،من حيث المبـدأ   و. الإنسان بموجب الاتفاقية   اعية لحقوق جم  أو صارخة  أو خطيرةمنتظمة و 
الوضـع   من ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٣ فيعبد االله صالح     علي استقالة الرئيس تغير   لم

__________  
 مـن الاتفاقيـة في سـياق        ٣ بشأن تنفيذ المـادة   ) ١٩٩٧(١ الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم         تشير  ) ح (

 A/53/44الوثيقتـان    (٤٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم            (٢٢ المادة
لجنة الـسابقة الـواردة في الـبلاغ        إلى اجتهادات ال  و،  )٨ و ٦، المرفق التاسع، الفقرتان     )A/53/44/Corr.1و

البلاغ  ، وفي ٢-١٠، الفقرة   ١٩٩٨ مايو/ أيار ١٩، الآراء المعتمدة في     ضد سويسرا . ن. ، ك ٩٤/١٩٩٧ رقم
، ١٩٩٨ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ١٠، الآراء المعتمـدة في      ضد سويـسرا  . أ. ي. ج،  ١٠٠/١٩٩٧ رقم

 .٥-٦ و٣-٦ الفقرتان
متاح على الموقع التالي ، ”Amnesty International, “Yemen – Amnesty International Report 2008: انظر  ) ط (

http://www.amnesty.org/en/region/yemen/report-2008و ،United States Department of State, “2007 

Country Reports on Human Rights Practices – Yemen” ،متاح على الموقـع  ٢٠٠٨مارس / آذار١١ ،
 .http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100610.htm: التالي
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وتـضيف  . للوضع لحوظتحسن م  أوتدهور أيإلى حدوث   استقالته تؤد ولم. اليمن في العام
يكفي في حد ذاته كأسـاس    لا اليمن فيجتهاد اللجنة، فإن الوضع      لا أنه وفقاً  الدولة الطرف 

 ـ.  البلـد  هذاإلى  لاستنتاج احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب بعد عودته           أن  رىوت
في حـال    لخطر تعذيب متوقع وحقيقي وشخصي       تعرضبأنه سي  يثبت  لم صاحب الشكوى 

  .لدهإعادته إلى ب
، تفيد الدولة الطرف بـأن      ))ب(٨الفقرة   (١وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم         ٤-٤

سوء المعاملة التي يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لها في الماضي هي             ممارسات التعذيب أو  
عنصر من العناصر التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تقييم خطر تعرض شخص للتعـذيب               

هذا الصدد، تُذكّر الدولـة الطـرف        وفي. في حال إعادته إلى بلده الأصلي     سوء المعاملة    أو
في  بعد مـشاركته   ٢٠٠٩ في عام  واحتجز أنه اعتقل بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده      

إلقـاء   أثنـاء  على الأنف بهراوة ضربة أنه تلقىو، التجمع الديمقراطي الجنوبي  نظمها مظاهرة
 أطلق سراحه و،  لفظي وتعرض لتهديد اعتقاله،   ة خلال مرة واحد  وأنه استجوب ،  القبض عليه 

  من جديد   قد اعتقل  أنهو،  سجنال في  يوماً ٤٠  أن أمضى   بعد ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠يوم  
  قد بحثوا عنه   جهاز الأمن  موظفي وأن،  مظاهرة أخرى   تنظيم عشية ٢٠٠٩ يوليه/تموز ٦ ليلة

 احتجزحيث  ،  شرطة البريقة   مركز لىإ يدع، واستُ ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاني  ١٢في   في مترله 
  .تعرض للتهديدو  ساعة٢٤لمدة 
 كـانون   ٢٢في    التجمع الـديمقراطي الجنـوبي     وفيما يتعلق بالشهادة الصادرة عن      ٥-٤

، أنها ليست شهادة قاطعة تؤكد الدولة الطرف، )أعلاه ٩-٢ الفقرة انظر (٢٠١١ يناير/الثاني
 احتجـاز ب المتعلقـة   المعلومات  الحصول على  كيفية  إشارة إلى  ةأي تتضمن بالنظر إلى أنها لا   

ه الشهادة  أن هذ  يمكن استبعاد   لا ، فإنه من ثم و .التحقق منها كيفية  و  الأول شكوىصاحب ال 
  . الأولشكوىصاحب ال تصريحات تكتب إلاّ استناداً إلى لم
 شـهادة  أن صاحب الشكوى الأول قد قدم أيضاً         كذلك إلى  وتشير الدولة الطرف    ٦-٤

 /كانون الثـاني   ٢٣  في اليمن الديمقراطية  السابق لجمهورية  الرئيس مكتبعن   صادرة أخرى
، شهادةه ال  لهذ ووفقاً. عتقاله وا  من أجل إثبات توقيفه    )أعلاه ٩-٢ الفقرة انظر (٢٠١١ يناير
طـردوا مـن    "وهو أحد الذين     الحراك الجنوبي  في نشطة الأول شخصية  صاحب الشكوى ف

  أجهزة على يد  للاعتقال وكذلك   تحيز وتعرضوا لملاحقات الشرطة،   العانوا من   وممن  عملهم  
، على غرار    هذه الوثيقة أيضاً قد صيغت     أن تؤكد الدولة الطرف  ،  هذا الصدد  وفي. " النظام

 مصدر هذه  تشير إلى  وأنها لا  بعبارات عامة ،  التجمع الديمقراطي الجنوبي   صادرة عن ال شهادةال
الـذي   الاستنتاجها ذات قيمة إثباتية يجوز معها إبطال        تباريمكن اع  ، فلا ومن ثم  .المعلومات

 تصريحات صاحب  استناداً إلى  لدولة الطرف في ا  اللجوء  المعنية بمسائل  السلطاتخلصت إليه   
  .الأول الشكوى



A/68/44 

575 GE.13-46041 

 كـانون  ١٩في   عـن سـلطات سـجن المنـصورة    الصادرةشهادة أما بالنسبة لل   ٧-٤
أن هذه الوثيقة تـدل،       الدولة الطرف  تؤكد،  )هأعلا ٩-٢ الفقرة انظر (٢٠١١ يناير/الثاني

بالفعـل   قـد تعـرض   الأول   صاحب الشكوى  على أن ،  صحتها مسألةبصرف النظر عن    
 الأولشكوى  صاحب ال  التي قدمها  الأسباب المزعومة  بالضرورة تدعم  لا هاولكن للاعتقال،

 الدولـة تـرى   و. دعوى جنائية  بسبب احتجزفقد   المقدمة،ترجمة  لل وفقاًو. بخصوص اعتقاله 
 الأول مـن اليوم أوردته هذه الشهادة عن تزامن       ما وإن. قاطعة غير شهادةال هذه الطرف أن 
 صحة لإثبات غير كاف   يعد دليلاً  عدن في  مظاهرة مع تنظيم ،  لمصادر مختلفة  ، وفقاً الاعتقال
  .المزعوم اعتقاله  أسباببشأن  الأولشكوىصاحب ال تأكيدات

 الأول ليـست    الـشكوى  صاحب الأدلة التي قدمها   لى أن إالطرف   وتخلص الدولة   ٨-٤
 التي أنـبنى عليهـا   عناصرعلى التفوق تجعلها ت كافية   قيمة إثباتية  تنطوي على   لا الأنه،  قاطعة

الاستنتاج الذي خلصت إليه الهيئات المحلية المختصة بعدم احتمال تعرضه للتعذيب في حـال              
 أنـه  إثبـات  غير قادر على    الأول شكوى ال صاحبفإن  ،  لنفس الأسباب و. إعادته إلى بلده  

إذا أعيد   محظورة بموجب الاتفاقية   لأعمال حقيقياً بالتعرض و اًملموس اًخطر  شخصياً واجهسي
  .بلده الأصلي إلى
كذلك الطرف    الدولة ترى ،))ه(٨الفقرة  ( ١ العام رقم  تعليق اللجنة  الإشارة إلى بو  ٩-٤

 الأولشكوى صاحب ال خطر تعرض  تقييملدى باريتعين أخذه في الاعت    آخر أن هناك عنصراً  
 هـذا   ذا كـان  إ  ما  معرفة ، وهو العنصر المتمثل في    يالأصل إلى بلده  في حال عودته   للتعذيب
في هـذا الـصدد أن       وتلاحظ الدولة الطرف  . اليمن في أنشطة سياسية   في شاركقد   الأخير

اللجوء  إطار إجراءات التي أجريت معه في   قابلاتالم خلال صرح  قد الأول صاحب الشكوى 
 صاحب وذكر. ١٩٩٠  عام في اليمن قبل توحيد  الحزب الاشتراكي اليمني   عضوا في  أنه كان 
الامتيـازات   من بعـض   لاستفادةل  في هذا الحزب   أصبح عضواً  هبوضوح أن  الأول الشكوى

 أفـاد صـاحب     ،وبالإضافة إلى ذلـك    .الحزب الاشتراكي اليمني   في عضويةال المترتبة على 
يشكل السبب الذي دفعه إلى تقديم طلب         لا ى الأول أن الوضع السائد قبل التوحيد      الشكو
  في أي  عـضواً  يكن، بعد توحيد الـيمن،      لم أنهالأول   صاحب الشكوى  واعترف .اللجوء

الوحيد   السياسي النشاط أن وتضيف الدولة الطرف  .  سياسياً ناشطاً يكن  ولم حزب سياسي 
 /أيـار  ٢١في  المظـاهرة الـتي نظمـت     مـشاركته في ، يتمثل فييبدو  فيما الذي مارسه، 

 في  أخرى وقعـت   ظاهراتم ةأييتمكن من ذكر      لم حقيقة أنه  تؤكده  ما وهو،  ٢٠٠٩ مايو
  .ومغادرته للبلد إطلاق سراحه بين  ماالفترة الممتدة

المكتـب   صاحب الشكوى الأول قدم، خلال إجراءات        أن وتضيف الدولة الطرف    ١٠-٤
المتحـدة   في المملكـة   التجمع الـديمقراطي الجنـوبي     صادرة عن  شهادة،  للهجرة الاتحادي
  صـاحب  أن ،.ن. ويفيد صاحب هذه الشهادة، السيد أ      .٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٩ بتاريخ

 ،الحراك الجنـوبي   أنشطة فيجنوب اليمن، وهو أحد المشاركين       مواطن من  الأول الشكوى
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لوضـع  وصفاً ل   أيضاً .ن. سيد أ  ال دمقيو. والاعتقال والتعذيب  للاضطهاد وأنه كان عرضة  
 هـذه إلى   الدولة الطرف  سلطات نظرت وقد. العامين الماضيين  في اليمن على مدى    السياسي

  معلومات تنطوي إلاّ على    لا  لكونها قيمة إثباتية  ةأي تخلو من " محاباة" على أنها وثيقة   شهادةال
 في أنـشطة   بشأن اشتراكه  ولالأ  الشكوى التي قدمها صاحب   بياناتال  مع تتوافق  ولا ،عامة

  .الحراك الجنوبي
 والتي قـدمها صـاحب     ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ٢٢ في ةالصادرشهادة  لل وفقاًو  ١١-٤

 في الخاصـة  مـصادره  أن. ن. يؤكد السيد أ  ،  الإدارية الاتحادية  المحكمة إلىالأول   الشكوى
، وقـد   راك الجنوبي الح  في  كان يشارك بنشاط   الأول الشكوى قد أكدت أن صاحب    اليمن

 ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠  إلى ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢١ الفترة من    خلال جرى توقيفه واعتقاله  
 المعنيـة   السلطات ساقتهاالتي   الحجج ضوء  وفي .عدن في  جرت في مظاهرة  مشاركته بسبب
 بيالتجمع الديمقراطي الجنو   صادرة عن ال شهادةبال يتعلق  فيما الدولة الطرف   في اللجوء بمسائل

 المزعومة التي أفاد بهـا     أن الوقائع   إلى استنتاج  والتي أدت بها   ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٩يوم  
أنه ينبغي أن يُنظر    الطرف    الدولة ترى،  غير قابلة للتصديق   هي وقائع الأول    الشكوى صاحب

لسابق الادعاء ا  تكرر الأنه،  على أنها وثيقة حُرِّرت من باب المحاباة       ديدةالج شهادةأيضاً إلى ال  
 قد ذكر مع ذلك، ف  و .الحراك الجنوبي  في أنشطة   الأول الشكوى الذي يؤكد اشتراك صاحب   

 المناهضة للقمع في جنوب اليمن     ركاتالح بنشاط في  شاركي  لم أنه  الأول شكوىصاحب ال 
  .٢٠٠٩مايو /أيار ٢١في توقيفه المزعوم  قبل
، والذي أفادت فيه بأنها     يةالثان الشكوىصاحبة   تأكيد أيضاً الدولة الطرف  وتلاحظ  ١٢-٤

قالت ،  يتعلق بها هي شخصياً     وفيما .زوجها مرافقة يتمثل في  لغرض وحيد  اليمن قد غادرت 
لدى زيارة رجال    غير أنها أصيبت بالخوف   ،   السلطات اليمنية  نم مشاكل تتعرض لأية   لم نهاإ

 لثانيـة أنهـا   صرحت صاحبة الشكوى ا   ،  وبالإضافة إلى ذلك  . زوجها  عن بحثاًالأمن لمترلها   
  .ة قطناشطة سياسي تكن لم
، سويـسرا  في الأول الشكوى   التي مارسها صاحب  بالأنشطة السياسية    وفيما يتعلق   ١٣-٤

 دعم بنشاط منـذ    ه قد أن إلى اللجنة  الشكوى التي قدمها   في أنه يدعي  الدولة الطرف تلاحظ  
التجمع الديمقراطي   ضو في ع وهو يدعي أنه  . الجنوبية الجالية اليمنية  قضاياوصوله إلى سويسرا    

وشارك، في  . فريبورغ في كانتون  للتجمع المذكور  العلاقات العامة  عن   وأنه المسؤول ،  الجنوبي
الـتي   المظـاهرات   فيوكذلك هذه المنظمة اجتماعات في العديد من  ،   السياسية إطار أنشطته 

التجمـع   صادرة عـن    انتماء شهادة الأول الشكوى  صاحب ، قدم هذا الصدد   وفي .نظمتها
  عن صادرةشهادة  و،  ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٢في   المتحدة في المملكة  الديمقراطي الجنوبي 

، ٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاني    ٢٣ في اليمن الديمقراطية  السابق لجمهورية  الرئيس مكتب
  .شارك فيها مظاهرات ومقالات عن  فوتوغرافيةاًكذلك صورو
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 الأدلة التي قـدمها    أن  إلى لدولة الطرف في ا  جوءاللب  المعنية السلطات خلصتوقد    ١٤-٤
تعرضـه في    على دعوى خطر   صداقيةالم هي أدلة غير كافية لإضفاء      الأول شكوىصاحب ال 
التجمـع    عن الشهادتين الصادرتين  كلا   ه ينبغي اعتبار أن   أن وتضيف. لسوء المعاملة  المستقبل

 شهادةال على الرغم من أن   و.  باب المحاباة  قد حُرِّرتا من   المتحدة في المملكة  الديمقراطي الجنوبي 
 ـ هذه المنظمـة   في بالفعل نشط و عضو الأول ه  الشكوى تشير إلى أن صاحب    الثانية  ا، فإنه
صـاحب   أن عودة  ببساطة وهي تفيد  .الدور الذي أداه    أو تحدد الأنشطة التي اضطلع بها     لم

  .هذا البيان لدعم إثبات أي تقدم  ولم،مخاطر عالية شكلت اليمن إلى الأول الشكوى
 علـى  أساسـاً  تقتـصر  الأول الشكوى  صاحب أنشطةفإن   المقدمة،  للأدلة وفقاًو  ١٥-٤

 ـم  أو التجمع الديمقراطي الجنوبي   نظمها ظاهراتم خمس في مشاركته  مـن آخـرون   نونفي
 /أيـار  ٢٧في  الإداريـة الاتحاديـة   المحكمة الحكم الصادر عن   الإشارة إلى وب. اليمن جنوب
تثبت مراقبة السلطات اليمنية عـن      ملموسة    أدلة وجود تؤكد الدولة الطرف   ،٢٠١١ مايو
 الأشـخاص الناشـطين   بعض تعرض، و في الماضي  التجمع الديمقراطي الجنوبي   نشطةلأ كثب

. بلدهم الأصـلي   إلىعودتهم   لدى للأذى الإدارية للمنظمة  الهياكل أعضاء  أو بشكل خاص 
  قد يـثير   دورب هذه المنظمة  في نه كان يضطلع  أالأول   صاحب الشكوى  يثبت  لم ،ومع ذلك 

الفـرع   الـتي نظمهـا    المظاهراتفي مشارك مجرد يكن سوى  لمهيبدو أنو. انتباه السلطات 
 هذه المظـاهرات  من   بيد أنه وبالنظر إلى أن العديد     . الديمقراطي الجنوبي  تجمعلل السويسري

 شبه المستحيل أن تركز   إنه من   ، ف  أيضاً  أخرى اً بلدان حسب، بل شمل  ف سويسرايقتصر على    لم
 علـى كـل مـن       وكذلك ،رأيال قادةمن   على الأشخاص الذين يعتبرون    اليمنية السلطات
 أن لدولة الطـرف  في ا  اللجوء  المعنية بمسائل  السلطات وأثبتت.  هذا السياق  يبرز في  متظاهر

إلى اعتبـاره    ةتدفع بالسلطات اليمني   من الأهمية التي قد    تكن  لم سويسرا في أنشطته السياسية 
  الأول شكوىصاحب ال وتعتبر الدولة الطرف أيضاً أن منصب       .  القائم للنظام  معروفاً معارضاً
يكتسي أهمية    لا فريبورغ في كانتون  التجمع الديمقراطي الجنوبي   في للعلاقات العامة  كرئيس

  .للخطر تجعله تحديداً عرضة
شـبكة    على ظاهرات المتاحة الم أن صور  تضيف الدولة الطرف  ،  وعلاوة على ذلك    ١٦-٤

 الشكوى  صاحب أنشطةب علماً حاطتأ  قد السلطات اليمنية  استنتاج أن ب تسمح  لا الإنترنت
ثبات وجـود    لإ اً كافي يس دليلاً ل الصوروترى أن مجرّد التعرف عليه في       . سويسرا في الأول
 اضـحة، و لأسباب عملية ،  أنه من الصعب    كما .حال عودته  المعاملة في  سوءالتعرض ل خطر  
 يكونوا معروفين بشكل واضح لـدى       لم إذا كبيرة في مظاهرة  الأفراد المشاركين   هوية تحديد

  .يبدو  فيماالشكوىينطبق على هذه  لا  ماوهو، السلطات اليمنية
صـاحب   أوجه عدم الاتساق التي تخللـت روايـة       إلى   الطرف أيضاً  وتشير الدولة   ١٧-٤
على وجه  ،  وتلاحظ. مصداقيتها هي تشكك في  ومن ثم، ف  ،   بخصوص الوقائع   الأول شكوىال
الواقـع   المطار الدولي   من على متن طائرة أقلعت    بصورة قانونية  اليمن غادرقد  أنه   ،تحديدال
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  أنه كان مطلوباً من جهاز الأمـن الـسياسي         لو يكون ممكناً بالفعل   لا  ما وهو،  لعاصمةا في
 خبرة صـاحب الـشكوى الأول       ، وبالنظر إلى  وعلاوة على ذلك   .موضوعاً تحت المراقبة   أو

ومهنته، فهو ليس ممن يجازف بتعريض نفسه لخطر الاستجواب خلال عملية تفتيش الركاب             
باسـتخدام   الـيمن   سيختار، عوضاً عن ذلك، مغادرة     في الرحلات الداخلية والخارجية، بل    

  .النقل البري وسائل
 قدر محـدود    سوىم  يقد  لم الأول  الشكوى صاحب أن الطرف أيضاً   الدولة ؤكدوت  ١٨-٤
في   يومـا  ٤٠لمـدة    واحتجازه،  ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢١في   عن ظروف توقيفه  علومات  الم من

 ٢٤احتجازه مرتين لمـدة     عن   وكذلك،   له خضع الذيالاستجواب  عن  و ،المنصورة سجن
 ـ  مديرية البريقة التابعـة    الصادر عن  أمر الحضور  يحدد  لم ،وعلاوة على ذلك  . ساعة  وزارةل

،  هذه الوثيقـة   مع افتراض صحة  وحتى  . الأول  الشكوى صاحب استدعاء ابأسب الداخلية
بالنظر إلى أنه مـن     ،   في نهاية المطاف   لاضطهادل وجود خطر بالتعرض   كفي لإثبات ت  لا فهي

 بعد ثم أطلق سراحه   ،سبب آخر استدعي لأي    قد الممكن أن يكون صاحب الشكوى الأول     
  .ةقصير ه لفترةاحتجاز

سوى القليل من    يقدم  لم صاحب الشكوى الأول    إلى أن  لطرف أيضاً ا وتشير الدولة   ١٩-٤
 يكـن   لم إطلاق سراحه، وأنه    إلى ى تدخلها أد التي المنظمة أحد أعضاء  عن زيارة  المعلومات

فـإن  ، وعلاوة على ذلـك . المقابلات التي أجريت معه خلال هذه المنظمة  تسمية  على قادراً
ليطلب منها تزويده بشهادة إلاّ بعد صـدور         مةذه المنظ به يتصل  لم الأول الشكوى صاحب

 المهلـة الـتي   على الرغم من،  برفض طلب اللجوء الذي قدمه   للهجرة  المكتب الاتحادي  قرار
 فقد قدم صاحب الـشكوى الأول       ، ذلك وزيادة على . هذه الوثيقة  لتقديم المكتب أتاحها له 

 الثانية ترجمةال "تصحيح "مععربي،  ترجمتين متباينتين وغير رسميتين لهذه الشهادة من الأصل ال        
 ولاحظـت . للـهجرة  المكتب الاتحـادي   الملاحظات التي أبداها   استناداً إلى  للترجمة الأولى 

 صاحب  اسم تشير إلى   لا شهادةال هذه أن لدولة الطرف في ا  اللجوء  المعنية بمسائل  السلطات
، وبالإضافة إلى ذلـك   . اتالحصول على المعلوم    بها سنىالتي ت  الطريقةإلى    أو الأول الشكوى

 ـ، الأولشكوى صاحب ال  تصريحاتمع تماماً توافقي  لافإن مضمون هذه الشهادة     هحيث إن
  .تنظيم سياسي عضو في أي  أوالإنسان ناشط في مجال حقوق يزعم قط أنه لم
 لوم السلطات المعنيـة بمـسائل       ،هذه الظروف  في ،يمكن أنه لا الطرف    الدولة رىوت  ٢٠-٤

مزاعمه  رأت أن و غير قابلة للتصديق   الأول  الشكوى صاحبادعاءات  ا اعتبرت   لكونه اللجوء
  .المصداقيةتفتقر إلى  من ثم، فهيالتجربة العامة، والمنطق و تتعارض مع النقاط الرئيسيةب المتعلقة

أسباب حقيقية تبعـث علـى      سبق عدم وجود      ما ضوء في وتؤكد الدولة الطرف    ٢١-٤
 إلى اليمن إلى تعرضه لخطـر تعـذيب         الأول  الشكوى بصاحالخوف من أن تؤدي عودة      

 عرضهتس عودته إلى استنتاج أن   التي قدمها  الأدلةتسمح الادعاءات و    ولا .حقيقي وشخصي 
 تـدعو   ومن ثم، فإن الدولة الطـرف     . التعذيب من وحقيقي وشخصي متوقع  تعذيب  طر  لخ
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 الـيمن  وأسرته إلى  ول الأ شكوىصاحب ال إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أن عودة        اللجنة  
  . من الاتفاقية٣ ادةبموجب الملالتزامات سويسرا الدولية  شكل انتهاكاًي لن

  تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 على ملاحظات الدولة   قدم أصحاب الشكوى تعليقات    ،٢٠١٢ أبريل/ نيسان ٢في    ١-٥

تفشي في  العنف الم  من حالة  عدم وجود  يتعلق بحجج الدولة الطرف التي تؤكد       وفيما .الطرف
 ذكّـر أصـحاب   ،  هذا البلـد   الإنسان في   لحقوق انتهاكات منتظمة  ةأياليمن وعدم وجود    

مـصادر    إلى ت أشـار  تيوال ،٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٤ برسالتهم الأولى المؤرخة   الشكوى
قارير الت إلى عدد من   أشار أصحاب الشكوى  ،  وبالإضافة إلى ذلك   .عكس ذلك  رأت مختلفة
 هي ممارسات منتشرة على    المعاملةغيره من ضروب سوء     و  أن التعذيب  التي تؤكد  ) ي(الأخيرة

سـجناء احتجـزوا     ضـد   من العقاب  بمأمن  عام ، وأنها ترتكب بوجه   اليمن في نطاق واسع 
  .نائية عاديةج لجرائمرتكابهم ا  أومظاهرات سلمية  أوذات دوافع سياسية فعالأب لقيامهم

كـن  ي  لم الأول  الشكوى صاحب  بأن  التي تفيد  الطرف جج الدولة بح لقوفيما يتع   ٢-٥
  إلىعرض لخطر تعذيب متوقع وشخصي وحقيقي في حـال عودتـه    سي إثبات أنه   على اًقادر
حُرِّرت من بـاب    قد   اللجوء  المعنية بمسائل  إلى السلطات  التي قدمها  الشهادات وأن،  اليمن
أن هذه  و ادعاءاته لدعم رسمية عدة وثائق   سلم قدأنه    الأول شكوىصاحب ال  يُذكّر المحاباة،

 ثبـت ت  لم الدولة الطـرف  ومع ذلك، فإن    . تقارير مستقلة  في قد تسنى تأكيدها  الادعاءات  
 لموسـة مؤشرات م  ، على وجه التحديد،   توجد  ولا .هذه الوثائق  الذي يرجح زيف  ادعاءها  
 ـ  الطـرف  ولةيتعلق بالانتقاد الذي أفادت فيه الد       وفيما .تزويرال تدل على   الـشهادات  أنب

بالنظر إلى استحالة   أنه   أصحاب الشكوى  ؤكدي ،الواردة فيها  مصدر المعلومات  تشير إلى  لا
  .يثبت زيفها حتى كدليل  قبولهافإنه يتعين، صحة هذه الوثائق إثبات قدرتهم على

في  يشارك  لم الأول  الشكوى صاحب  بأن  القائل الطرف بتأكيد الدولة  فيما يتعلق و  ٣-٥
يُـذكّر  ،  اعتقاله تسببت في التي   المظاهرة باستثناء،  مغادرته اليمن  قبل هام أي نشاط سياسي  

. توحيـد الـيمن    قبل الحزب الاشتراكي اليمني    في كان عضواً  أنه  الأول شكوىصاحب ال 
من أجل    الحزب الاشتراكي اليمني    في كان عضواً  أنهب تصريحهأن   أنه على الرغم من    ويضيف

فإنه قـد ذكـر   ، آراء هذا الحزب يتفق مع  لاهأنبوضوح  يعني ازات معينةامتي الحصول على 
 بعـض   دائمـا   يكـنّ  كان أنه اللجوء  التي أجريت في إطار إجراءات     قابلاتالم خلال أيضاً

 .ورغبته في تغيير الأمـور     الوضع السياسي   عن عدم رضاه يعني    ما هو، و "الداخليالغضب  "
 للـضرب   خلالهـا  تي تعـرض  ال  المظاهرة  في أن مشاركته   الأول شكوىصاحب ال ويؤكد  
__________  

 – New outbreak of violence displaces thousands more in Yemen“مركز أنباء الأمم المتحـدة،  : انظر  ) ي (

UN refugee agency” ،متاح على الموقع التـالي ٢٠١٢مارس / آذار٩ ، :http://www.un.org/apps/news/ 
story.asp?NewsID=41500؛ وAmnesty International, Yemen: Submission to the UN Human Rights 

Committee, 104th session of the Human Rights Committee, 12–30 March 2012, London, 2012. 
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يبدو،  تشكلان سببين كافيين، فيما    الحزب الاشتراكي اليمني   في السابقة عضويتهو لاعتقالاو
الـسياسية   دوافعـه  بغض النظر عـن و، وعلاوة على ذلك .لاستهداف السلطات اليمنية له  

، ومـن ثم    اليمنية السلطات شبهات يحتاج إلى الكثير من الجهد لإثارة      فإن الأمر لا  ،  السابقة
  .المعاملة غيره من ضروب سوء  أوالتعذيبلمواجهة 

 التجمع الديمقراطي    عن الشهادة الصادرة  كذلك أن  الأول الشكوىويؤكد صاحب     ٤-٥
 أنإلى  ، في جملة أمـور،      تشير ٢٠١١ يناير/ كانون الثاني  ٢٢في   المملكة المتحدة  في الجنوبي

 هاز لج هدفاً جعلت منه قد   التجمع الديمقراطي الجنوبي  ته في   عضويالسابقة و  أنشطته السياسية 
  .الأمن اليمني

  أعـلاه،  ١٦-٤ و ١٥-٤تين  في الفقر الملخصة   الدولة الطرف بدفوع   وفيما يتعلق   ٥-٥
 في كانتون  التجمع الديمقراطي الجنوبي   في يتولى منصباً هاماً   أنه الأول الشكوى يؤكد صاحب 

  عودتـه  يجرى اعتقاله لدى  سوف   لاعتقاد بأنه ا  تدعو إلى  اًأن هناك أسباب  ، ويضيف   فريبورغ
 بحث فإن إجراء، وعلاوة على ذلك. هذا البلد  فيالتجارب التي مر بها سابقاً  بسبب اليمن إلى

ويُـذكّر  . المنفـى  في  التي اضطلع بهـا     السياسية ةنشطالأ كشف عن ي الإنترنتبسيط على   
 ناشطة سياسياً  عائلة  أفاد فيها بأنه ينتمي إلى     بالادعاءات الأولية التي   الأول الشكوىصاحب  

 ٤-٣ الفقـرة  انظر(اليمنية   السلطاته العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة شبهات        اسمأن  و
تعرض  الذي  فمن الوارد جداً أن يكون صاحب الشكوى الأول،     ،وعلاوة على ذلك  . )أعلاه

معروفاً لدى السلطات    ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢١في  التي وقعت    ظاهرةالم بعد اليمن في للاعتقال
  . وصولهبمجرد تحديد هويته التي يمكنها بالتالياليمنية 

  كيفيـة  بشأن  الأول شكوىصاحب ال  التي قدمها  التفسيرات صداقيةبم وفيما يتعلق   ٦-٥
قد عـرض    هرحيل تنظيم ساعده على  الصديق الذي  يؤكد هذا الأخير أن   ،  اليمن خروجه من 

يدعو إلى الاعتقاد بأن   أي سبب يوجد أنه لا الأول   حب الشكوى صا ضيفوي. نفسه للخطر 
 .الدولـة الطـرف    على النحو الذي أكدته   ،  اليمن  في يتوافق مع الواقع السائد    هذا الأمر لا  

وذات  بالأدلة فهو يرى أن الرواية التي قدمها هي رواية مفصلة ومدعومة         ،  وعلاوة على ذلك  
 في رفيع المـستوى  عضواً أنه كان يدعّ البته  لمأنه  الأولشكوىصاحب الويُذكّر  . مصداقية

 ومورست عليه للحكومة اً ناقدت السلطات اليمنية تعتبرهكانفقد ، ومع ذلك .الحراك الجنوبي
أحد  ساعدةبم ممكنة إلاّ ٢٠١٠ يناير/في كانون الثاني تكن مغادرته لليمن  ولم. ضغوط شديدة 

  .كانته المتواضعةخصص لها من أموال كثيرة ولم  وبماالأصدقاء
 حقيقـي   تعـذيب  ل يواجه خطـر التعـرض    سه  أن الأول صاحب الشكوى  ويؤكد  ٧-٥

 ويـضيف . اليمن  إلى قسراً إذا أعيد  اللاإنسانية والمهينة  غيره من ضروب المعاملة   ل أو ووشيك
 ٣ التزاماتها بموجـب المـادة     اليمن،إلى   هو وأسرته  طرده، من خلال    سويسرا ستنتهك  أن
  .الاتفاقية من
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  اللجنةعلى المسائل والإجراءات المعروضة     

  النظر في المقبولية    
إذا كان الـبلاغ      ما قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر              ١-٦

) أ(٥تقتضيه الفقرة   لماوقد تأكدت اللجنة، وفقاً.  من الاتفاقية٢٢ ادةبموجب الم لا  أممقبولاً
يجري بحثها في إطار أي إجراء   ولاتبحث  لمقية، من أن المسألة نفسها     من الاتفا  ٢٢ ادةمن الم 

  .التسوية الدوليين  أوآخر من إجراءات التحقيق
  من الاتفاقيـة، فإنهـا     ٢٢ ادةمن الم ) ب(٥وتذكّر اللجنة أنه وفقاً لأحكام الفقرة         ٢-٦
نفد جميع سـبل    تتحقق من أن هذا الفرد قد است       لم  ما تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد        لن

وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، اعترفت الدولة الطـرف بـأن            . الانتصاف المحلية المتاحة  
تجد أي    لا أن اللجنة   وبما .أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة        

  .عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى، فإنها تعلن عن مقبوليتها

  لموضوعيةالنظر في الأسس ا    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها مـن جانـب                  ١-٧

  . من الاتفاقية٢٢ ادة من الم٤الأطراف المعنية، وفقاً لأحكام الفقرة 
إذا كان ترحيل صـاحب الـشكوى الأول          ما والموضوع المطروح أمام اللجنة هو      ٢-٧

 من الاتفاقيـة    ٣ ادةلتزامات الدولة الطرف بموجب الم    وأسرته إلى اليمن سيشكل انتهاكاً لا     
شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقيـة تـدعو            ) ردّ(إعادة    أو بعدم طرد 

إذا كانت هنـاك      ما ويجب على اللجنة تقييم   . للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب     
سيتعرض شخـصياً لخطـر     أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى الأول          

ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبـارات          . التعذيب عند عودته إلى اليمن    
في ذلك مدى وجود نمط ثابت من    بما  من الاتفاقية،  ٣ ادة من الم  ٢ذات الصلة، عملاً بالفقرة     

نة تـذكّر بـأن     بيد أن اللج  . الجماعية لحقوق الإنسان    أو الصارخة  أو الانتهاكات الفادحة 
الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطـراً متوقعـاً وحقيقيـاً                 

  .بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه
 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على         ١وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧

" مرجح وقوعه بشدة  "يتحتم إثبات أن هذا الخطر       ولا. الشك أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو    
أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صـاحب الـشكوى               ، إلا )٦الفقرة  (

. ) ك(" وشخـصي  متوقع وحقيقي "الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر            
__________  

 تـشرين  ١٤، القـرار المعتمـد في   ضـد هولنـدا  . ر. أ، ٢٠٣/٢٠٠٢انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم       ) ك (
 تشرين  ٢٣، القرار المعتمد في     دادار ضد كندا   مصطفى،  ٢٥٨/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني
 .٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
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كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها     ، تولي أهمية    ١وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم        
 لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتـع            ) ل(أجهزة الدولة الطرف المعنية   

 مـن  ٤بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتـضى الفقـرة        
  . من الاتفاقية٢٢ ادةالم
انتباهها لتنظر في أوجه عدم الاتساق       وجهت قدالدولة الطرف    وتلاحظ اللجنة أن    ٤- ٧

 علمـاً  تحـيط اللجنـة     كما .التي تضمنتها رواية صاحب الشكوى الأول بخصوص الوقائع       
وهي  .الدولة الطرف  النقاط التي أثارتها   بشأن الأول الشكوى التي قدمها صاحب   بالمعلومات

  الأول  الـشكوى  أوجه عدم الاتساق التي وردت في روايـة صـاحب          مع ذلك، أن  ،  ترى
  .اليمن طرده إلى حال في طر التعرض للتعذيبلخاللجنة  تقييمأمام  عائقاً تشكل لا
وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحـيط اللجنـة علمـاً        ٥- ٧

 في   السلطات اليمنية قد أوقفته واعتقلته     بادعاءات صاحب الشكوى الأول التي تفيد بأن      
وأنه ،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني و ٢٠٠٩مايو  /أيار بين  ما في الفترة  صلةمنف ثلاث مناسبات 

 الدولةكذلك علماً بدفوع      اللجنة يطوتح .والتهديد للضرب هذه الاعتقالات   أثناء قد تعرض 
أمـام   هذه الادعـاءات   يتمكن من إثبات    لم  صاحب الشكوى الأول    بأن  التي تفيد  الطرف

الأدلـة  ، وأن   العادية اللجوء أثناء إجراءات  الدولة الطرف  في اللجوء  المعنية بمسائل  سلطاتال
 أن الدولة الطرف   وتلاحظ اللجنة أيضاً  . الاعتقالات أي من هذه   أسباب تحدد  لم التي قدمها 
 والتجمـع    ومنظمة المنى،  ،المنصورة سلطات سجن  الصادرة عن  الشهادات  صحة تشكك في 

، اليمن الديمقراطية  السابق لجمهورية  الرئيس مكتب و ،المتحدة  المملكة فيالديمقراطي الجنوبي   
مع الرواية  بالكامل تتوافق  ولا،الواردة فيهاالمعلومات  مصدر إلى، في جملة أمور ،تشر  لمالأنه

هذه  بشأن التي قدمها   بالمعلومات علماً تحيط اللجنة   كما .الأول صاحب الشكوى  التي قدمها 
المـزاعم   أدلة تدعم  ةأي قدمي  لم لالأو كوىالش  صاحب الصدد أن  هذا في لاحظتو. النقاط

 ،وصـوله إلى سويـسرا     قبل السلطات اليمنية  طرفمن   لسوء المعاملة   تعرضه التي أكد فيها  
علـى   بهراوة ضربةل تعرضهنتيجة    قد حدثت  إصابته أن تثبتالتي  طبية  ال تقاريرالفي ذلك    بما

 عنـه  اليمن في غيره من السلطات    أو الأمن السياسي  جهاز الأدلة التي تثبت بحث     أو ،الأنف
  .منذ ذلك الحين

 أنشطة في بشأن اشتراكه   الأول شكوىصاحب ال  ادعاءات كذلكوتلاحظ اللجنة     ٦- ٧
 تولي منصب هام   يدعي هأن ،تحديدعلى وجه ال  ،  وتلاحظ اللجنة . التجمع الديمقراطي الجنوبي  

 ـ وصورهسمه  ا  ارتباط مع،  فريبورغ في كانتون  التجمع الديمقراطي الجنوبي   في ذه المنظمـة   به
 نحـدر ي أنه  الأول شكوىصاحب ال  ادعاء وتلاحظ اللجنة كذلك   .على الإنترنت   ذلك نشرو

 .اليمنية السلطاته العائلي سيكون وحده كافياً لإثارة شبهات      اسمأن  و ناشطة سياسياً  من عائلة 
__________  

/  أيـار ٦، القـرار المعتمـد في   ضـد سويـسرا  . س. ن، ٣٥٦/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم      ) ل (
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠ مايو
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يقدم   ولم اصيليدعم هذا الادعاء بمزيد من التف       لم أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى الأول      إلا
يقدم أدلة كافية على تنظيم       لم رأي اللجنة، فإنّ صاحب الشكوى الأول       وفي .أي أدلة تثبته  

أي نشاط سياسي في سويسرا يبلغ درجة من الأهمية يصبح معها صاحب الـشكوى محـل                
أنـه    أو أية أدلة أخرى تثبت أن السلطات في وطنه تبحث عنـه            أو اهتمام السلطات اليمنية  

  .خصياً خطر التعذيب في حال إعادته إلى اليمنسيواجه ش
وعليه، تستنتج اللجنة أن المعلومات التي قدمها صـاحب الـشكوى الأول، وشملـت                ٧-٧

أنشطته السياسية غير الواضحة في اليمن قبل مغادرته البلد وأنشطته السياسية القليلـة الأهميـة في                
وتعـبر  . ذيب في حال إعادته إلى اليمن     سويسرا، ليست كافية لإثبات تعرضه شخصياً لخطر التع       

في ذلك اللجـوء     اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة المقدمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما           
، لكنها تذكر بأنه يجب أن يتعرض الفرد المعني لخطـر تعـذيب متوقـع               ) م(إلى التعذيب في اليمن   

تقـدَّم   ضوء مـا   وفي.  من الاتفاقية  ٣ ادةوحقيقي وشخصي في البلد الذي يعاد إليه لأغراض الم        
  .يثبت وجود خطر من هذا القبيل ذكره، ترى اللجنة أنه لم

فإن ،  قضيتهب ترتبطانابنهما  و الأول صاحب الشكوى  زوجة وبالنظر إلى أن قضيتي     ٨- ٧
   .هاتين القضيتين بشكل مستقل الضروري النظر في تجد أنه من  لااللجنة

أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عمـلاً         ورد ذكره     ما وفي ضوء   -٨
العقوبـة    أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        ٢٢ ادة من الم  ٧بالفقرة  
المهينة، إلى أن القرار الذي اتخذته الدولة الطـرف بـشأن إعـادة               أو اللاإنسانية  أو القاسية

  . من الاتفاقية٣ مادة لليشكل انتهاكاً  لاأصحاب الشكوى إلى اليمن
  
  

__________  
اقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة   تحيط اللجنة علماً بأن اليمن هو أيضاً دولة طرف في اتف            )م (

ــام    أو ــة لع ــا الختامي ــذكر بملاحظاته ــة وت ــسانية أو المهين ــية أو اللاإن ــة القاس  ٢٠١٠ العقوب
(CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1) ١٣ و١٢ و٨، الفقرات. 
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  قرارات بشأن المقبولية  -باء  

  ضد موناكو. س. أ. س: ٣٤٦/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  )يمثِّله المحامي فرانك ميشيل. (س. أ. س      :المقدَّم من  
  .س. أ. س  :الشخص المدّعى أنه ضحية  
  موناكو      :الدولة الطرف  
  ) الرسالة الأولىتاريخ (٢٠٠٨يوليه / تموز٨    :تاريخ تقديم الشكوى  
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادة، المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ، ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٣ في وقد اجتمعت  
. س. أ. مـة مـن س    ، المقدَّ ٣٤٦/٢٠٠٨ من النظر في الشكوى رقم       وقد فرغت   

 العقوبة القاسية   أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        ٢٢ ادةبموجب الم 
  المهينة،   أواللاإنسانية أو

 في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى              وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
 في تـراداتي  ١٩٤٤يناير / كانون الثاني٧، وُلِدَ في   .س. أ. صاحب الشكوى هو س     ١-١
ويزعم صاحب الشكوى أن تسليمه     . ، ويحمل الجنسية المزدوجة البرازيلية والإيطالية     )إيطاليا(

يمثِّل صاحب الشكوى   و.  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٣ مادةإلى البرازيل سيشكِّل انتهاكاً لل    
  .) أ(المحامي فرانك ميشيل

، قرَّر المقرِّر الخاص المعني بالشكاوى الجديـدة وتـدابير   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١١وفي    ٢-١
يطلب من الدولة الطرف اتخاذ أية تدابير مؤقتة بغرض وقف تنفيذ قـرار          لا الحماية المؤقتة أن  

  .التسليم إلى البرازيل

__________  
 .١٩٩١سمبر دي/ كانون الأول٦ من الاتفاقية بتاريخ ٢٢ قامت الدولة الطرف بالإعلان المنصوص عليه في المادة  ) أ (



A/68/44 

585 GE.13-46041 

   الشكوىصاحبعرضها   كماالوقائع    
 .كان صاحب الشكوى يقيم في البرازيل حيث كان يعمل في القطـاع المـصرفي               ١-٢
، أصدر قاضٍ منفرد لدى محكمة العدل بولاية ريو دي جـانيرو     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١ وفي

 عاماً لارتكابه جريمة اختلاس أموال المـصرف المركـزي البرازيلـي            ١٣قراراً بسجنه لمدة    
وعقب قرار بالإفراج المشروط، غادر صاحب الشكوى البرازيـل         . والتلاعب بإدارة أصوله  

وقت تالٍ، ألغى رئيس المحكمـة العليـا في           وفي .متجهاً إلى إيطاليا التي اتخذها مقراً لإقامته      
  .البرازيل قرار الإفراج المشروط عندما كان صاحب الشكوى يقيم في إيطاليا

كو بتوقيف صاحب الـشكوى     ، قامت سلطات مونا   ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٥وفي    ٢-٢
ووضعته رهن الاعتقال المؤقت بناءً على طلب من الـسلطات البرازيليـة وتنفيـذاً لمـذكرة                

وبنـاءً  . ) ب( صادرة عن قـاضٍ في ريـو دي جـانيرو          ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٩بتاريخ   توقيف
التوقيف هذه وعلى الحكم الصادر عن محكمـة العـدل في ريـو دي جـانيرو                 مذكرة على

، أذنت غرفة المشورة لدى محكمة الاسـتئناف في مونـاكو،           ٢٠٠٥ مارس/ آذار ٣١ بتاريخ
وردَّت في القـرار  . ، بتسليم صاحب الشكوى٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥ بموجب قرارها المؤرخ  

توجّهت به السلطات البرازيلية من أجل تسليم صاحب الشكوى بنـاءً علـى              نفسه طلباً ثانياً  
تخضع للعقـاب     لا يتعلَّق بوقائع أخرى    فيما ٢٠٠٧تمبر  سب/ أيلول ٢١بتاريخ   مذكرة توقيف 
  .موناكو بموجب قوانين

وقد أذنت محكمة الاستئناف بتسليم صاحب الشكوى بحجة أن مـذكرة التوقيـف               ٣-٢
 تـستوفي   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١الدولية الصادرة بناءً على حكم من القضاء البرازيلي مؤرخ          

يتعارض  لذي أُدين بموجبه صاحب الشكوى في البرازيل لا       جميع الشروط القانونية؛ وأن القرار ا     
يمكـن   مع النظام العام في موناكو لمجرد أنه صدر عن قاضٍ منفرد، ذلك أن تعدُّد القـضاة لا                

اعتباره شرطاً ضرورياً لاستيفاء معيار المحاكمة المنصفة؛ وأن القرار الصادر عن قـاضٍ منفـرد               
يتـدخل   أن القاضي الذي أصدر القرار لم      ة المنصفة، بما  يحد عن المبادئ الأساسية للمحاكم     لم

 من الاتفاقية   ٦ في إجراءات التحقيق وأن مبدأ الوجاهية في الإجراءات المنصوص عليه في المادة           
يبدو؛ ولأن إصدار مذكرة توقيف دولية عقب فـرار          الأوروبية لحقوق الإنسان قد احتُرم فيما     

الشخص المدان من إمكانية الاستئناف، وبالتالي فـإن        يحرم   شخص مدان في الدرجة الأولى لا     
  .الدولي يشكِّل انتهاكاً للقانون قرار الدولة الطرف توقيفَ صاحب الشكوى وتسليمه لا

، ردّت محكمة النقض في إمارة موناكو الطعن الذي         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩وفي    ٤-٢
، أذن أمير موناكو ٢٠٠٨يوليه / تموز٢  وفي.تقدَّم به صاحب الشكوى لنقض القرار المذكور   

ووقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، كانت السلطات على وشك إتمام          . بتسليم صاحب الشكوى  
  .عملية ترحيل صاحب الشكوى إلى البرازيل

__________  
 إلى أن مذكرة التوقيف الدولية سُلِّمت مـن         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥يشير قرار محكمة الاستئناف المؤرخ        )ب (

 بسبب  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦، وحُدِّثت في    ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٩قبل السلطات القضائية البرازيلية في      
 .فرار المعني إلى إيطاليا
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وفي وقت تالٍ، ردّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى التي رفعها إليهـا               ٥-٢
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤في . س. أ. السيد س

  الشكوى    
يزعم صاحب الشكوى أن إبعاده إلى البرازيل يعني دخوله السجن ليقضي العقوبـة               ١-٣

إنسانية ومهينة بالنظر إلى الأوضاع السائدة     ويدّعي أنه سيتعرض لمعاملة لا    . التي صدرت بحقه  
  . في السجون البرازيلية وإلى الطبيعة الخاصة لقضيته

 عاماً لارتكابه جريمة    ١٣جن صاحب الشكوى لمدة     وقد قضت محكمة برازيلية بس      ٢-٣
مالية، وهي عقوبة يعتبرها صاحب الشكوى غير متناسبة مع طبيعة الأفعال، على افتراض أنه              

ويقدِّم مقتطفات مأخوذة من تقارير صـادرة عـن         . ينفيه صاحب الشكوى   أذنب، وهو ما  
ولية، وتقارير سمعيـة    جمعيات ومنظمات، كمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الد        

بصرية تنقل صورة عن الأوضاع السيئة التي تسود في سجون البرازيل، ومن بينها الاكتظاظ              
وقت تقديم الشكوى، كان عدد نزلاء السجون في البرازيل يفوق طاقة الاسـتيعاب أربـع           (

في  ، وتردِّي أوضاع النظافة الصحية، وتفشّي ظاهرة العنف الجسدي والنفسي، بما          ) ج()مرات
  .) د(ابتزازهم لتخويفهم أو ذلك لجوء أفراد الشرطة إلى التعذيب لانتزاع اعترافات السجناء أو

، وهو موقـع    "سجناء الصمت "ويشير صاحب الشكوى إلى مقال نشر على موقع           ٣-٣
إلكتروني يختص بتناول حالة المواطنين الإيطاليين المعرضين لانتـهاكات حقـوق الإنـسان             

وجاء في هذا المقال أنه عقب طلب توجه به مواطن إيطالي محتجز في             . رجوالمحتجزين في الخا  
البرازيل إلى وزارة الشؤون الخارجية من أجل التدخل لصالحه، وقّعت إيطاليا اتفاقية ثنائية مع              
البرازيل تتيح للمواطنين الإيطاليين المحكوم عليهم في البرازيل إمكانية قضاء العقوبة المحكوم بها             

ويدفع صاحب الشكوى بـأن هـذه الاتفاقيـة    . جون بلدهم الأصل، أي إيطاليا في أحد س  
قد تنطبق عليه في حال إدانته بموجب حكم نهائي يصدر عن القضاء البرازيلي، شرط               الثنائية

أن تستوفي الإجراءات المقامة أمام القضاء البرازيلي الضمانات القضائية الضرورية المعمول بها            
  .في إيطاليا

م أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف في موناكو قد اطلعت على الأوضاع             ورغ  ٤-٣
السائدة داخل السجون البرازيلية، وتحديداً بالاستناد إلى التماس مُوقَّع من عدد من الـسجناء     
البرازيليين الذين ينددون بالأوضاع السائدة داخل السجون البرازيلية، وإلى رسالة موجهة إلى            

__________  
مجلـة إدارة    (www.leduecittà.it: اردة في الموقع الشبكي التـالي     يشير صاحب الشكوى إلى المعلومات الو       )ج (

 ).السجون في إيطاليا
يشير صاحب الشكوى إلى وثائق عديدة صادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش، وعلى وجـه التحديـد               )د (

، ٢٠٠١فبرايـر  / شـباط ٢٠، المؤرخـة  "Brazil: Investigate Killings of Brazilian Prisoners"الوثيقة 
 Prisoner-on-Prisoner"سيما الفـصل الـسابع المعنـون     ، ولاBehind Bars in Brazilوالتقرير المعنون 

Abuses"١٩٩٨ديسمبر /، كانون الأول. 



A/68/44 

587 GE.13-46041 

تر محكمة الاستئناف أن مـن واجبـها أن    من محام سابق محتجز في البرازيل، لم      أمير موناكو   
 ٣ تشترط في قرارها التزام السلطات البرازيلية بتوفير الضمانات اللازمة بخصوص احترام المادة          

ويشير صاحب الشكوى إلى أنـه في عمـر         . من الاتفاقية في حال تسليم صاحب الشكوى      
  .ط الدم الذي يجعله عرضة لعدد من المخاطر الصحيةمتقدم وأنه يعاني من فرط ضغ

فتئت الصحافة والسلطات البرازيلية تقدم صاحب الشكوى         ما ومند عشر سنوات،    ٥-٣
وبناءً عليه، يخشى صاحب الشكوى أن يتعرض لأعمال انتقامية نظـراً  . على أنه عدو المجتمع   

ويُرفـق صـاحب    .  التي استهدفته  للصورة السلبية التي نُقلت عنه من خلال الحملة الإعلامية        
ويزعم أن السياق الذي نشأت فيه هذه       . الشكوى كتاباً من تأليفه يوضح موقفه من القضية       

القضية هو سياق سياسي بالأساس لأن إجراءات الملاحقة التي استهدفت صاحب الـشكوى    
م موجهة  ومسؤولين آخرين في المصرف المركزي البرازيلي انطلقت عندما كانت أصابع الاتها          

إلى مسؤولين كبار في الدولة البرازيلية ولأن صاحب الشكوى نفسه كان قد وجه اتهامـات               
ويُذكّر أن صاحب الشكوى ندد، في كتابه، بفساد مـسؤولين معيـنين في             . في هذا الصدد  

 السلطة القضائية، ومن بينهم على وجه التحديد القاضي الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف في             
  .ذي تعرض في وقت تالٍ للملاحقة القضائية لضلوعه في جرائم فساد، وال٢٠٠٧ عام
تُحتَرم في إطار الإجراءات القضائية       لم ويعتبر صاحب الشكوى أن حقوقه الأساسية       ٦-٣

. في البرازيل، لأن قرار الإفراج المشروط عنه ألغي دون أن تتاح له إمكانية إعـداد دفاعـه                
زد علـى ذلـك أن   . رجة أن ابنته قررت الانتحـار   ويقول إنه تعرض لمضايقة شديدة إلى د      

البرازيل كانت تستعد، وقت تقديم الشكوى إلى اللجنة، لإجـراء انتخابـات وطنيـة وأن               
الصحافة والسلطات البرازيلية كانت تعتبر أن صاحب الشكوى يمتلك معلومات تدل علـى             

  .تورط السلطات القائمة آن ذاك على أعلى المستويات

  لة الطرف بشأن المقبوليةملاحظات الدو    
، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بموجـب         ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩في    ١-٤

  . من الاتفاقية٢٢ ادة من الم٥من الفقرة ) ب(و) أ(الفقرتين الفرعيتين 
وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى نفسه تـبين أن               ٢-٤

يلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، وتـشير إلى أن صـاحب             المسألة ذاتها قد أح   
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب وغيره          ٣ ادةالشكوى قد احتج بالم   

ويُستنتَج في مثل هذه الظروف أن المسألة       . المهينة  أو من ضروب العقوبة والمعاملة اللاإنسانية    
زد على ذلك أن رئيس الدائرة      . ة دولية أخرى من أجل النظر فيها      نفسها قد أحيلت إلى هيئ    

الخامسة التابعة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تلقى طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة تهدف 
 ألا يـأمر    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤إلى وقف تنفيذ قرار تسليم صاحب الشكوى، قرّر في          

  .قت المطلوبالدولة الطرف باتخاذ التدبير المؤ
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وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن على صاحب الشكوى أن يتحقق من استنفاد جميـع                ٣-٤
وتشير إلى أن صاحب الـشكوى      . سبل الانتصاف المتاحة محلياً قبل أن يرفع شكواه إلى اللجنة         

 ٩٠ ادةكان بإمكانه أن يلجأ إلى المحكمة العليا ويطلب إلغاء قرار التسليم النهائي استناداً إلى الم              
ه(من الدستور 

 ه

 المتعلقـة   ١٩٦٣أبريـل   / نيسان ١٦زد على ذلك أن لائحة      . يفعل ، ولكنه لم  )
يتعلق  ، على تدابير عاجلة فيما    ٤٤ و ٣٩بتنظيم المحكمة العليا وتسيير أعمالها تنص، في مادتيها         

أجيل  لصاحب الشكوى إمكانية طلب ت     ٤٠ وتتيح المادة . بتأجيل التنفيذ وبالقضايا الاستعجالية   
يقدم أي طلب    أن صاحب الشكوى لم    وبما. التنفيذ ريثما تبت المحكمة العليا في أساس القضية       

  .محلياً يستنفذ سبل الانتصاف المتاحة من هذا القبيل، تعتبر الدولة الطرف أنه لم
وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، الذي كان معرضاً للتسليم، كان عليه أن               ٤-٤

وعلى الرغم من أن إجراء التسليم يـصنف        . نتصاف هذا بوصفه سبيلاً مجدياً    يمارس سبيل الا  
حسب مبادئ القانون الدولي العام في فئة الإجراءات السيادية، فإن المحكمة العليـا رأت أن               

لا يستجيب لضرورات الممارسة    "إجراء التسليم يمكن أن يخضع لمراجعتها إذا تبين أن الإجراء           
يزعمه صاحب الشكوى الـذي يـدفع في مختلـف الطلبـات              ما ، وهو ) و("العادية للتسليم 

والالتماسات التي قدمها إلى السلطات القضائية بأن الإجراءات المتخذة بحقه غـير مطابقـة              
تتناول صراحةً إمكانية وقف التنفيـذ،        لا وحتى على افتراض أن النصوص القانونية     . للقانون

بعد أن يعدّ مدير الدوائر القضائية تقريراً شاملاً          إلا واقعيمكن تنفيذه في ال     لا فإن قرار التسليم  
يقدمه إلى الأمير ويبين فيه مختلف العناصر المتعلقة بالقضية بموجب الإجراء المنصوص عليه في              

 مـن القـانون     ١٧ ادة المتعلق بالتسليم، وتحديداً الم    ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨قانون  
وعلى أي  . تزال جارية   لا مر بقرارات تدخل في نطاق قضايا     سيما إذا تعلق الأ     ولا المذكور،

 ٢في    إلا يـأذن بتـسليم صـاحب الـشكوى         لم حال، تلاحظ الدولة الطرف أن الأمير     
، أي بعد أن ردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم اللجنة، الطلبات            ٢٠٠٨ يوليه/تموز

  .المتعلقة بمنح صاحب الشكوى تدابير حماية مؤقتة

  لاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعيةم    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٥في    ١-٥

ففيما يتعلق أولاً بحالة حقوق الإنسان في البرازيل، تقر الدولـة الطـرف بـصحة             . الموضوعية
السجون في البرازيل، مثلما    التعليقات الانتقادية الصادرة عن وسائط الإعلام بخصوص اكتظاظ         

 / أيـار  ١٦أشارت إليه اللجنة نفسها في ملاحظاتها الختامية بشأن الحالة في البرازيل بتـاريخ              
غير أن الدولة الطرف تلاحظ أن اللجنة قد أقرت بعدد من الجوانب الإيجابيـة،              . ٢٠٠١ مايو

__________  
 العليا هي    من الدستور، التي تحدد اختصاص المحكمة العليا، بوجه الخصوص على أن المحكمة            ٩٠ تنص المادة   )ه(

 الطعـون المرفوعـة     -٢  "  سيما عندما يتعلق الأمر ب     صاحب القرار الأول والأخير في القضايا الإدارية، ولا       
 ".لنقض قرارات صادرة عن هيئة عليا للقضاء الإداري

 .١٩٨٦يونيه / حزيران٢٨انظر قرار المحكمة العليا في قضية فان تروا، المؤرخ   )و (
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ريم أعمال التعذيب    لتج ١٩٩٧أبريل  /ومن ذلك الإصلاحات التشريعية التي أجريت في نيسان       
وقد تجسد اهتمام السلطات البرازيلية بتحسين الوضع العام داخل السجون من           . والمعاقبة عليها 

 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمـم       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٢خلال التصديق في    
كـان علـى    وبالتـالي،   . ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المتحدة لمناهضة التعذيب المؤرخ     

، بدلاً من   ١٩٩٧أبريل  /صاحب الشكوى أن يمارس سبيل الانتصاف الذي يتيحه قانون نيسان         
  .أن يحكم مسبقاً على مدى استعداد البرازيل لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ

زد على ذلك أن وزارة العدل في البرازيل بينت، في طلبها الرسمـي المتعلـق بتـسليم         ٢-٥
يجيـز عقوبـة     ، أن الدستور البرازيلي لا    ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٠رخ  صاحب الشكوى والمؤ  

الإعدام وعقوبة السجن المؤبد وعقوبة الأشغال الشاقة وعقوبة النفي وأي شـكل آخـر مـن      
أشكال العقوبة القاسية، بحيث تصبح غير شرعية وغير قابلة للتنفيذ في الأراضـي الوطنيـة أي                

وتلاحظ الدولـة الطـرف     .  باعتبارها مخالفة للدستور   عقوبات تنال من كرامة الذات البشرية     
تتلق حتى الآن أي شكوى ضد البرازيل رغم أن هذا البلد قد قبل باختصاص               أن اللجنة لم   أيضاً

  .يتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد اللجنة فيما
تشكل بحد ذاتها،   لاوتقول الدولة الطرف كذلك إن الانتهاكات، إن ثبت حدوثها،     ٣-٥

معرض لخطر    ما اجتهادات اللجنة، سبباً كافياً للوصول إلى نتيجة مفادها أن شخصاً         حسب  
وبناء عليه، يتعين على صاحب الشكوى      . التعذيب، لأن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً       

يقوم على أساس مجرد      لا أن يقيم الدليل على هذا الخطر ويثبت أن الادعاء بوجود هذا الخطر           
يقدم هذا الدليل في إطار الـشكوى         لم تلاحظ أن صاحب الشكوى   و. شكوك  أو افتراضات

يقدم أية عناصر تؤكد ادعاءاته أمام محاكم الدولة الطـرف في             لم أنه  كما التي رفعها للجنة،  
فالمستندات التي قدمها صـاحب الـشكوى إلى الهيئـات          . إطار الإجراءات القضائية المحلية   

 سجينين برازيليين تتضمنان ادعاءات عامـة بـشأن         القضائية المحلية تقتصر على رسالتين من     
الظروف السائدة داخل السجون في البرازيل، إضافة إلى التماس يحمل توقيـع عـدد مـن                

تفيد بأن الادعاءات الواردة فيها تتعلق بمركز من المراكز           لا أن هذه المستندات    وبما .السجناء
 من حقها أن تشكك في مـدى        التي أودع فيها صاحب الشكوى، تقول الدولة الطرف إن        

  .حجية هذه المستندات
يُثر مسألة تعرضه للتعذيب أمام غرفة        لم وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى       ٤-٥

المشورة لدى محكمة الاستئناف في حين أنه قدَّم التماساً إلى هذه الهيئة القضائية من أجل إبطال                
انظـر  (ة إلى الوثـائق الآنفـة الـذكر         فقد اكتفى صاحب الشكوى بالإشار    . إجراء التسليم 

يبيّن كيف يمكن الاعتماد على تلك الوثائق كأساس لطلب إبطال            لم ولكنه)  أعلاه ٣-٥ الفقرة
التعذيب يشكّل سبباً قانونياً لـرفض        أو قرار التسليم في حين أن خطر التعرض للمعاملة السيئة        

 ١٩٩٩ديـسمبر   /كانون الأول  ٢٨ المؤرخ   ٢٢٢-١ من القانون رقم     ٦ ادةالتسليم بموجب الم  
الحجج الكافية كـي تنظـر     أويقدم صاحب الشكوى الدفوع   لم وبناءً عليه، . المتعلق بالتسليم 

وتشير الدولة الطرف إلى قضية سابقة تتعلق بتسليم شـخص          . الهيئات القضائية في هذه المسألة    
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لسلطات الروسية عدداً   إلى الاتحاد الروسي، وتؤكد أن محكمة الاستئناف كانت قد طلبت إلى ا           
من الضمانات، وضمَّنت طلبها اشتراطات محددة كالحق في تلقي زيارة أفراد الأسرة وزيـارة              

. ) ز(موظفي القنصلية بمجرد أن يُثبت الشخص المعني تعرُّضه لسوء المعاملة في الاتحاد الروسـي             
  هذا الـشأن،   وتشير إلى أن محامي صاحب الشكوى كان يُدرك اجتهاد محكمة الاستئناف في           

أنه هو من نَاب عن الشخص المعني بقضية التسليم إلى الاتحاد الروسي التي سبِقَت القـضية                 بما
 وتتساءل الدولة الطرف عن الأسباب التي جعلت نفـس المحـامي          . المعروضة الآن على اللجنة   

ن وهي تُوحي من خلال هذا التساؤل بـأ       . يُثير هذا الدفع في إطار قضية صاحب الشكوى        لا
غياب مثل هذه الدفوع يدلُّ على أن محامي صاحب الشكوى غير قادر علـى أن يُثبـت أن                  

  .لسوء المعاملة في حال عودته إلى البرازيل  أوصاحب الشكوى سيتعرض للتعذيب
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المذكرات التي قدمها محامي صاحب الـشكوى إلى               ٥-٥

رقت في العموميات وتناولت بوجه خاص بعض الانتهاكات        محكمة الاستئناف في الإمارة قد أغ     
أدلة حقيقية تكشف عن حـالات سـوء         الممكنة لحق الدفاع دون أن تُقدم حججاً قاطعة أو        

فالمحامي . الجماعية لحقوق الإنسان   الصارخة أو  معاملة تشكِّل نمطاً من الانتهاكات الجسيمة أو      
ون وجه حق وأن العقوبة المحكوم بها عليه    يلاحظ بوجه الخصوص أن صاحب الشكوى أُدين بد       

  .صدرت عن قاضٍ منفرد في سياق سياسي محض وجاءت غير متناسبة مع طبيعة الأفعال
وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن غرفة المشورة لدى محكمة الاسـتئناف في مونـاكو         ٦-٥

 تمكنها مـن  ، الحصول على جميع المواد التي من شأنها أن       ٢٠٠٨فبراير  /شباط ٢٦طلبت، في   
النظر في الطعون التي قدمها صاحب الشكوى لاستئناف حكم الإدانة الصادر في البرازيـل،              
وطلبت إلى الدولة البرازيلية أن تكفَل دراسة الاستئناف في إطار إجراءات وجاهية في حـال               

وردَّت السلطات البرازيلية علـى هـذا       . تسليم صاحب الشكوى بموجب مذكرة التوقيف     
، وأكدت أن جميع الطعون الـتي       ٢٠٠٨فبراير  /شباط ٢٠مذكرة شفوية بتاريخ    الطلب في   

تُرفَع إلى السلطة القضائية في البرازيل ينظر فيها حسب مبدأ وجاهية الإجراءات، وأن الدولة              
  .في ذلك طعنه في قرار إدانته  بماالبرازيلية تلتزم بدراسة الطعون المقدَّمة من صاحب الشكوى،

ولة الطرف أن رفض اللجنة، ومن قبلها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،    وتعتبر الد   ٧-٥
منح تدابير حماية مؤقتة في هذه القضية، يُدلِّل أيضاً على ضُعف الحجج التي قدمها صـاحب                

وتذكِّر باجتهاد اللجنة الـذي     . لسوء المعاملة   أو يتعلق بخطر تعرضه للتعذيب     فيما الشكوى
وى أن يقيم الدليل على أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب وأن           مفاده أن على صاحب الشك    

يتعلق بادعاء صاحب     وفيما .) ح(ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخطر شخصي وماثل         
 يمثّل،  زال يوحي بأنه ما   الشكوى الذي مفاده أنه مُعرَّض شخصياً للخطر لأسباب سياسية، ما         

__________  
/  تـشرين الثـاني    ٣٠در عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بتاريخ         تشير الدولة الطرف إلى قرار ص       )ز (

 . وتزوِّد نسخة من القرار المذكوربورميغا. إ في قضية ٢٠٠٤نوفمبر 
 ١٦، قرار اعتُمِـدَ في      ضد كندا . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤تشير الدولة الطرف بالتحديد إلى البلاغ رقم          )ح (

 .٥-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني
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، وأنه مُعرَّض للخطر لأنه     ١قائع، عدو المجتمع رقم      سنوات على الو   ١٠بعد مضي أكثر من     
يعدو أن يكون     لا يمسك معلومات قد تنال من بعض الجهات، تعتبر الدولة الطرف أن الأمر           

يقدم أي دليـل      لم تقديرات شخصية، لأن صاحب الشكوى      أو شكوك  أو مُجرَّد فرضيات 
  .قاطع يؤيد هذا الطرح

أن تصوير صاحب الشكوى وهو مصفد اليـدين   علاوة على ذلك، فعلى الرغم من         ٨-٥
خلال نقله من السجن إلى مقر المحكمة في البرازيل، يشكِّل بحد ذاته فعلاً مهيناً، فـإن هـذا                  

وتؤكد الدولة  . يصل إلى درجة من الخطورة يمكن معها تصنيفه في فئة المعاملة السيئة             لا الفعل
 أخرى في شـكواه، وتـشير إلى أنـه        يُثر أي معاملة مُهينة       لم الطرف أن صاحب الشكوى   

يكن قادراً على   لميبين، بالنظر إلى ادعاءاته المتعلقة بعمره المتقدّم وحالته الصحية الهشة، أنه لم
يقدم أية مواد تُثبت      لم فهو. تلقي العلاج الطبي المناسب في المركز الذي أُودع فيه في البرازيل          

وتلاحظ الدولة الطرف  . ن توفر له الحماية المناسبة    تكن قادرة على أ     لم أن السلطات البرازيلية  
، من  ٢٠٠٨يوليه  /تموزيشتكِ، منذ أن سُلِّم إلى البرازيل في منتصف           لم أن صاحب الشكوى  
  . إساءة معاملة خطيرة ارتُكِبَت بحقه  أوأية أعمال تعذيب

مه من قد  مايبين من خلال  لموبناءً عليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى   ٩-٥
سوء المعاملـة في      أو دفوع ومستندات أنه واجَه خطراً متوقَعاً وحقيقياً بأن يتعرض للتعذيب         

البرازيل نتيجة إجراء التسليم الذي نفذته الدولة الطرف بالاستناد إلى أُسس قانونية صحيحة             
  .ومع احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي

  لدولة الطرفتعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات ا    
، ٢٠٠٩يونيـه  /حزيـران  ٣٠لا يُعلِّق صاحب الشكوى، في مذكرتـه المؤرخـة       ١-٦

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، ويكتفي بتحديـد موقفـه بخـصوص            على
  .الموضوعية أُسسه

يواجـه أي     لن ويعترض صاحب الشكوى على دفع الدولة الطرف الذي مفاده أنه           ٢-٦
  من الاتفاقية في حال ترحيله إلى البرازيل، مؤكِداً أنه قـدَّم           ٣ ادةارد في الم  خطر بالمفهوم الو  

يكفي من المعلومات المفصَّلة بشأن هذا الخطر في رسالته الأولى وكذلك في الطعون الـتي                ما
 ويذكِّر صاحب الشكوى بأن قضيته هي قضية سياسية بالأسـاس    . رفعها إلى المحاكم الوطنية   

يُفنِّد ذلك، مؤكداً أنها تشكِّل قضية دولة في البرازيل كونها تتعلق بفضيحة            أحد يمكنه أن     ولا
  .مالية بعض أطرافها من القيادات التي كانت ماسكة للسلطة آنذاك

ويعترض صاحب الشكوى أيضاً على الدفع المقدَّم من الدولة الطرف والذي مفاده              ٣-٦
ه للتعذيب في حين أنه قد فعل ذلك في قضية          يُثر أمام المحاكم الوطنية خطر تعرضّ       لم أن محاميه 

ويؤكد أن محاميه قد أثار هذا الخطر أمـام         . سابقة تتعلق بتسليم شخص إلى الاتحاد الروسي      
  .أثاره في إطار التماس قدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  كمامحكمة الاستئناف،



A/68/44 

GE.13-46041 592 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  في المقبوليةالنظر     
 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تُقـرِّر                  ١-٧
وتلاحـظ أن صـاحب     .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةبموجب الم  لا  أم إذا كانت الشكوى مقبولة    ما

، ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥الشكوى رفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى بتاريخ          
، وأن هذه الدعوى تتعلق، من حيث الأسـاس الموضـوعي،           ٣٠١١٤/٠٨لت تحت رقم    سُجِّ

وتـشير  ). يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية       بما تسليم شخص إلى البرازيل   (بنفس الوقائع   
ظـل    وفي .اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية ردَّت الدعوى دون أن تنظر في أسسها الموضوعية            

بحثها في إطار   " جرى"يمكن اعتبار القضية المعروضة أمامها قد         لا نة أنه هذه الظروف، ترى اللج   
 ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥التسوية الدولية بالمفهوم الوارد في الفقرة         أو هيئة أخرى من هيئات التحقيق    

  .وبالتالي، ليس هناك مانع أن تشرع اللجنة في بحث الشكوى. من الاتفاقية
طرف قد اعترضت على مقبولية الـشكوى مُدَّعيـةً أن   وتلاحظ اللجنة أن الدولة ال   ٢-٧

يقدم التماساً من أجـل       ولم يستنفد جميع سُبُل الانتصاف المتاحة محلياً،       لم صاحب الشكوى 
وتلاحـظ  .  من الدستور  ٩٠ ادةإبطال قرار التسليم النهائي إلى المحكمة العليا بالاستناد إلى الم         

 وتشير في هذا    .يعترض عليه   ولم لدولة الطرف هذا  يُفنِّد دفع ا    لم اللجنة أن صاحب الشكوى   
الصدد إلى أن الدولة الطرف كانت قد شرحت الإجراء المعمول به خلال استعراض التقريرين 

 مـن الاتفاقيـة،   ١٩ ادةالدوريين الرابع والخامس المقدمين من موناكو إلى اللجنة بموجب الم        
لطابع الإداري التي يتخذها وزيـر الدولـة        وبيَّنت أن قرارات الإعادة القسرية والطرد ذات ا       

يبيّن خلاف ذلك،     لم أن صاحب الشكوى    وبما .المختص يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا      
يلزم من تعـديل، علـى        ما تخلص اللجنة إلى أن سبيل الانتصاف المذكور ينطبق، مع إجراء         
ف التنفيذ، مثلما بينت ذلـك      قرارات التسليم، ويشكِّل سبيل انتصاف فعالاً لأنه يسمح بوق        

  .) ط( من هذا القرار٤-٤الدولة الطرف في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ في الفقرة 
يستنفد سُبُل الانتصاف المتاحة محليـاً،        لم وتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى       ٣-٧

  . من الاتفاقية٢٢ ادةمن الم) ب(٥وتُعلن هذه الشكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 
  :يلي  ماوعليه، تُقرّر اللجنة  ٤-٧

  أن البلاغ غير مقبول؛  )أ(  
  .أن يُبلَّغ كل من الدولة الطرف وصاحب الشكوى بهذا القرار  )ب(  

  
__________  

انظر التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدَّم من موناكو إلى لجنة مناهضة التعـذيب،                  ) ط (
CAT/C/MCO/4-5 وبعدها١٣، الفقرة . 
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  ضد السويد. ب. ف. أ. إ: ٤٢٥/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )لا يمثله محامٍ. (ب. ف. أ. إ      :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية
  السويد      :الدولة الطرف

  )الأولى تاريخ الرسالة (٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢    :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادةالمنشأة بموجب الم  إن لجنة مناهضة التعذيب،      

  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ،٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٣ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنـة مناهـضة       ٤٢٥/٢٠١٠من النظر في الشكوى رقم      وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ ادةبموجب الم أصالة عن نفسه،    . ب. ف. أ. إالتعذيب من   
  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة

مات التي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى          جميع المعلو وقد وضعت في اعتبارها       
  الطرف،  والدولة

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
وهـو  ،  .ب. ف. أ. إ هـو    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢صاحب الشكوى المؤرخة      ١-١

 ـ    . ١٩٦٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦مواطن جزائري مولود في      حية ويدعي أنه سـيكون ض
يمثل   ولا . من الاتفاقية في حال ترحيله من السويد إلى الجزائر         ٣ مادةانتهاك الدولة الطرف لل   
  .صاحب الشكوى محامٍ

 ـ   ٢-١  ـ (١١٤ ادةوبموجب الم مـن النظـام الـداخلي للجنـة        )  سـابقاً  ١٠٨ ادةالم
(CAT/C/3/Rev.5)           ف ، طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهـو يتـصر

، أن تمتنـع عـن ترحيـل        ٢٠١٠ يوليه/ تموز ١٢بالنيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف، في        
وقُدِّم هذا الطلب علـى أسـاس       .  ريثما تنظر اللجنة في بلاغه     الجزائرصاحب الشكوى إلى    

المعلومات الواردة في رسالة صاحب الشكوى وأُبلغت الدولة الطرف بإمكانية إعادة النظر فيه 
  . لومات والوثائق التي ترد من الطرفينفي ضوء المع

، وبطلب من الدولة الطرف، قـرر المقـرر المعـني           ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٣وفي    ٣-١
  . بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، رفع التدابير المؤقتة
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  صاحب الشكوىعرضها   كماالوقائع    
  بشأن ملابسات وفاة والـده في      ١٩٩٨  عام خامرت صاحب الشكوى شكوك في      ١-٢
 فبادر إلى توجيه رسالة إلى الأمين العام لوزارة الدفاع في الجزائر يطلب فيها إليه               ١٩٨٦ عام

وكان والده قائداً في دوائر المخابرات ونائب مدير        . التحقيق في الظروف المحيطة بوفاة والده     
وأثناء . ياً سابقاً بسفارة الجزائر في دمشق     إدارة الاستخبارات والأمن، وكذلك ملحقاً عسكر     

غـادر  (احتفال صاحب الشكوى برأس السنة رفقة زملائه السابقين من الكلية العـسكرية             
ووفقاً للمعلومات التي   . ، علم باغتيال والده   )صاحب الشكوى الكلية قبل استكمال دراسته     

 والـده في المستـشفى      تلقاها من أحد أصدقائه، الذي كان يعمل في صفوف الجيش، تُوفي          
العسكري للأمراض العقلية بعد شجار مع طبيب عسكري يُزعم أن والد صاحب الشكوى             

فقام الطبيب العسكري، وفقـاً لتعليمـات وزارة الـدفاع،          . أفشى خلاله أسراراً عسكرية   
رسـالتين مـوجهتين إلى رئـيس الدولـة           وفي .مسكناً قوياً نتجت عنه أزمة قلبية      بإعطائه
، طلب صاحب الشكوى إلى الـرئيس أن        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٥فبراير و / شباط ١١ مؤرختين

وبعد توجيه الرسالة الثانية زار شخـصان بيـت صـاحب      . يأمر بفتح تحقيق في وفاة والده     
الشكوى في غيابه وقد تعرّف عليهما أحد أصدقائه من الجيش بصفتيهما عميلين من عملاء              

، وجّه صاحب الـشكوى رسـالة       ٢٠٠٥يسمبر  د/كانون الأول   وفي .المخابرات العسكرية 
ثالثة إلى رئيس الدولة تضمنت توجيه نقد لاذع إلى السلطات والجيش ونددت بـه حيـث                
اعتبرته مسؤولاً عن مذبحتين ذهب ضحيتهما سكان مدنيون، وشكّك في روايـة اغتيـال               

التـابع  الرئيس الراحل بوضياف وأفشى أسماء المسؤولين عن الهجوم على قطار المـسافرين             
، ألقت  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥  وفي .لشبكة القطارات الإقليمية السريعة في باريس     

وتعرض أثناء خمسة أيـام     . السلطات القبض على صاحب الشكوى وصادرت جواز سفره       
 يومـاً،   ٢٠واحتُجز صاحب الشكوى لمدة     . للضرب وللتهديد بالقتل ولتبول مسؤولين عليه     

، حيث أُجبر، تحت التهديد بالقتل، علـى        ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني  ٤قبل إخلاء سبيله في     
بيد . توقيع وثيقة يعترف فيها بأنه كان عضواً في مجموعة إسلامية ناشطة في الجزائر العاصمة             

توجَّه إليه تهمة إطلاقاً بارتكاب أي جريمة وكان يتنقل بحرية، باستثناء وجوب الحضور               لم أنه
وبعد إطلاق سراحه، التقطت زوجة صاحب الـشكوى صـوراً          . اًإلى مخفر الشرطة أسبوعي   

  . لكدماته، عُرضت على سلطات الهجرة السويدية
، ٢٠٠٥ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥وفي أعقاب مصادرة جواز سفره القديم في          ٢-٢

 .حصل صاحب الشكوى على جواز جديد مـن مـسؤول مقابـل دفـع رشـوة لـه                 
، طلـب   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠  وفي .في مصر ، زار صاحب الشكوى أمه      ٢٠٠٧ عام وفي

منه أفراد شرطة المخفر الذي يتعين على صاحب الشكوى الحضور إليه أسبوعياً بعد إطـلاق   
وحيث كان صاحب الشكوى يخشى مـن       . سراحه التوجه إلى المركز وبحوزته جواز سفره      
، ٢٠٠٨ مارس/ذار آ ٢٧ووصل إلى السويد في     . استمرار دوائر المخابرات البحث عنه قرر الفرار      

وبعد أربعة أيام، صادرت الـسلطات الجزائريـة جـواز زوجتـه            . حيث قدم طلب لجوء   
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تتلقى لمدة سنة بعد رحيله زيارات منتظمة من أشخاص يرتدون زياً مدنياً يُدَّعى أنهم               وكانت
  .يهددونها في إطار بحثهم عن صاحب الشكوى

 الهجرة طلب لجوء صـاحب      ، رفضت دوائر  ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ٣-٢
تُثبت بصورة كافية أنه كان ضحية التعذيب         لا الشكوى، على أساس أن الوثائق التي قدمها      

ويُشير صاحب الشكوى إلى أن دوائر المخابرات حذّرته من إبلاغ أي شـخص             . في الماضي 
إلى واعترفت دوائر الهجرة بأنه وجّه عدة رسائل        . باحتجازه ومن استخراج أي شهادة طبية     

. يُشكل خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب لدى عودته        لا رئيس الدولة، بيد أنها رأت أن ذلك      
 ١٩ و ١٢وأشارت السلطات السويدية أيضاً إلى أن صاحب الشكوى قرر التحرك فقط بعد             

 عاماً  ٢٠يكن يبلغ من العمر سوى        لم ويشير صاحب الشكوى إلى أنه    . عاماً من وفاة والده   
وأوضح أنه قرر الاستفسار عن     .  وإلى أنه كان يؤدي الخدمة العسكرية وقتئذٍ       عند وفاة والده  

. ٢٠٠٥  عام وفاة والده عندما غادر صفوف الجيش وبعد أن تلقى معلومات من أصدقائه في            
ورأت دوائر الهجرة السويدية أن الأحداث التي أدت إلى وفاة والـده ومـزاعم صـاحب                

. تحظى بالمصداقية  لاب توجيه رسائل إلى رئيس الدولة،الشكوى بأنه مطلوب انتقاماً منه بسب
يقـدم    لم إلى السويد بالفعل لكنه٢٠٠٧  عامولاحظت أيضاً أن صاحب الشكوى سافر في     

ويـشير صـاحب    . طلب لجوء، الأمر الذي يثير شكوكاً بشأن خوفه المزعوم من الاضطهاد          
. يتلق أي استدعاء من الـشرطة       لم يكن يشعر وقتئذٍ بتعرضه للخطر لأنه       لم الشكوى إلى أنه  

ورأى مجلس الهجرة السويدي لاحقاً أن ادعاء صاحب الشكوى بتلقـي زوجتـه زيـارات     
تحظى بالمصداقية، حيث إنـه       لا منتظمة من جانب مسؤولين يرتدون الزي المدني بعد رحيله        

ت  وأشار إلى عنوان مختلف عند تقديم طلبات إلى السلطا         ٢٠٠٧  عام انفصل عن زوجته منذ   
هذا الصدد، أوضح صاحب الشكوى أنه كان علـى           وفي .السويدية للحصول على تأشيرة   

خلاف مع زوجته عند تقديم طلبات التأشيرة وأنهما طلقا وفقاً للـشعائر الإسـلامية، دون               
وقبل مغادرة الجزائر، تصالحا وألغيا الطلاق ويشير الدفتر العائلي إلى          . الإعلان عن ذلك رسمياً   

يزالان منفصلين سـعياً لحمايـة        لا يد أنه ادعى أمام السلطات الجزائرية أنهما      ب. أنه متزوج 
واستنتج مجلس الهجرة أيضاً أن ادعاء صاحب الشكوى مصادرة جوازه          . زوجته من المضايقة  

ورد . غير مرجح؛ بل يرجح أن يكون قد جدد جوازه القديم بـسبب اسـتنفاد صـفحاته               
نطقي تجديد جواز سفر يتضمن تـصريح إقامـة         صاحب الشكوى على ذلك بأنه من غير الم       

 شهراً قبل   ١٤وأوضح أيضاً أن انتظاره لمدة      . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٣مصري صالحاً حتى    
، رفضت محكمـة غـوتنبرغ      ٢٠١٠مارس  / آذار ١٦  وفي .السفر يثبت خشيته من التوقيف    

 أيـضاً   ، رفضت محكمة الاستئناف   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣  وفي .الإدارية الطعن الذي قدمه   
 ، أُبلغ بوجوب مغـادرة الـسويد في غـضون شـهر،           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٧  وفي .طعنه
  .تعرض للطرد وإلا
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  الشكوى    
.  من الاتفاقية٣ ادةيدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجزائر سينتهك أحكام الم    ١-٣

زائـر  تأخذ في الحسبان عدم احترام حقوق الإنسان في الج          لم ويدعي أن السلطات السويدية   
ويدعي أيضاً أن التعذيب يُمارس فيها بانتظام       .  سنة ١٨تزال تشهد حالة طوارئ منذ        لا التي

ويدفع بأنه . من جانب دوائر المخابرات وأن عملاءها يتصرفون في كنف الإفلات من العقاب
ين ويؤكد أيضاً أنّ المواطنين الجزائـري     . سيتعرض لخطر التعذيب الحقيقي إذا أُعيد إلى الجزائر       

يـشتبه في     مـا  الذين يعودون إلى الجزائر إثر عدم حصولهم على اللجوء في بلد ثالث عادة            
  . قد يعرضهم للانتقام  مماانتمائهم إلى الإرهابيين الإسلاميين،

ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن سلطات الهجرة تأثرت برسالة موجهة إليها مـن          ٢-٣
ا إحدى الموظفات مسؤولاً عن شؤون الهجـرة        سفارة السويد بالجزائر العاصمة، أبلغت فيه     

 وأعربت عن أسفها لمنح زميل      ٢٠٠٧  عام بأنها رفضت منح تأشيرة إلى صاحب الشكوى في       
  .٢٠٠٨  عامآخر تأشيرة له في

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
المقبوليـة  ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن         ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤في    ١-٤

  . والأسس الموضوعية للشكوى وطلبت رفع التدابير المؤقتة
تعكس  وأشارت الدولة الطرف إلى أن بعض الترجمات التي قدمها صاحب الشكوى لا             ٢-٤

 ٢٧ ففـي . بدقة الإجراءات قيد نظر السلطات المحلية وانتقلت بالتـالي إلى توضـيح الوقـائع             
لس الهجرة طلبَ لجوء وجوازَ سـفر صـادراً         ، قدم صاحب الشكوى إلى مج     ٢٠٠٨مارس  /آذار
، وكان الجواز يحمـل تأشـيرة       ٢٠١١يونيه  / حزيران ٤ صالحاً حتى    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٥ في

وأثناء المقابلة الأولى، أفاد صاحب الشكوى بأنـه        . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣٠شينغين صالحة حتى    
تعلق بالاستفسار عن أسـباب     مهدد من جانب دوائر المخابرات العسكرية بسبب توجيه رسائل ت         

الوثائق التي قدمها إلى مجلـس       وفي. وادعى أنه تعرض للتوقيف والتعذيب نتيجة ذلك      . وفاة والده 
 عاماً وسيخـضع    ٢٠تقل عن    الهجرة، ادعى صاحب الشكوى أنه قد يتعرض لعقوبة بالسجن لا         

 ـ        . أثناءها للتعذيب  ه رسـائل إلى وزارة     وادعى أيضاً أن سبب تهديده واضطهاده يعود إلى توجيه
 كـانون   ٤مـايو و  / أيـار  ٥فبرايـر و  / شباط ١١  وإلى رئيس الدولة في    ١٩٩٨ الدفاع في عام  

، مطالباً فيها بتقديم توضيحات بشأن سبب وفاة        ٢٠٠٨ مارس/ آذار ٢٢ و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
، ادعى صاحب الشكوى توقيفه وتعرضه لإسـاءة        ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥ وفي. والده
 / كـانون الثـاني    ٤وادعى صاحب الشكوى أيضاً أنه أُجبر قبل الإفراج عنه في           . ملة البدنية المعا
 على توقيع اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية، وبالتزامه بالحضور إلى مركز الشرطة             ٢٠٠٦ يناير

. يدن بأي جريمة بيد أنه كان يخضع لمراقبة الـشرطة          وأشار صاحب الشكوى إلى أنه لم     . أسبوعياً
.  إلى مركز الشرطة وطُلب إليه جلب جواز سفره        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠ويدعي أنه استُدعي في     
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. ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧وحيث إن جواز سفره كان بحوزة السفارة المصرية، فقد وعد بجلبه في             
  . وأبلغ عن مصادرة جواز زوجته بعد أربعة أيام من مغادرته البلد. وبدل ذلك، غادر البلد

، رفض مجلس الهجرة طلب لجـوء صـاحب         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٧وفي    ٣-٤
يكـن   الشكوى، ورأى أن أوامر الحضور الصادرة عن الشرطة كانت ذات نوعية هزيلـة ولم             

واستغرب المجلس أيضاً من استدعاء الشرطة شخصاً يدعي أنه يحـضر لـديها             . خطها واضحاً 
 الشكوى كدليل على تعذيبه سابقاً، يستحيل       واستناداً إلى الصور التي قدمها صاحب     . أسبوعياً

استخلاص أي استنتاجات بشأن طبيعة الإصابات وتوقيت حدوثها، فضلاً عن عدم تقديم أي             
وسلّم مجلس الهجرة بتحرير صاحب الشكوى رسائل موجهة إلى رئـيس           . أدلة طبية عن ذلك   

ورأى أيضاً أنه   .  للاضطهاد يؤيد خطر تعرضه   بيد أنه رأى أن هذا الدليل في حد ذاته لا         . الدولة
من غير المحتمل أن يُصادَر جواز سفر صاحب الشكوى، نظراً إلى أن الجواز القديم يثبت أنـه                 

وأعرب عن استغرابه أيضاً من سعي صاحب       . تتبق فيه أي صفحات ومن الضروري تجديده       لم
 ـ ١٩ و ١٢الشكوى لتوضيح الظروف المحيطة بوفاة والده بعد مرور          واعتـبر  . ك عاماً على ذل

وأشار مجلس الهجـرة    . النظام اغتال والده ادعاءً ملفقاً وغير محتمل       المجلس ادعاءه أن الجيش أو    
تحظـى    لا ٢٠٠٥ مـايو /أيضاً إلى أن زيارة شرطيين يرتديان ملابس مدنية في غيابه في أيـار            

ل الذي  تحظى كذلك بالمصداقية روايته أن السلطات كانت تبحث عنه في المتر           ولا. بالمصداقية
وأفاد المجلس أيضاً بأن صاحب الشكوى قضى وقتاً في منطقة شـينغين دون             . تقيم فيه زوجته  

وقضى أيضاً سنتين في    . ذلك إشارة إلى عدم شعوره بالحاجة إلى حماية        التقدم بطلب لجوء وفي   
وفضلاً عن ذلك، رأى مجلس الهجرة أن صاحب الشكوى         . الجزائر بعد تعرّضه للتعذيب المزعوم    

  .يتعرض لأي عقاب شديد غير متناسب بسبب توجيه رسائل نل
، رفضت المحكمة المعنية بشؤون الهجرة طعـن صـاحب   ٢٠١٠مارس / آذار١٦وفي    ٤-٤

يثبت بصورة معقولة استدعاءه إلى مركز الشرطة بسبب محتوى الرسائل         الشكوى، ورأت أنه لم   
متناسب إن هو أُدين بجرائم تتعلق      يتعرض لعقاب شديد غير      التي وجهها إلى السلطات، وأنه لن     

وأخذت المحكمة في الحسبان تمكن صاحب الشكوى من السفر إلى مصر مراراً            . بهذه الادعاءات 
 ٢٠٠٧ ، وبقاءه في منطقة شينغين عـام      ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٦وتكراراً دون عراقيل في الفترة من       

أن يكـون محـل اهتمـام    ووقائع هذه القضية تجعل من غير المحتمل        . دون التماس حماية دولية   
يتعلق بادعائه المزعوم أنه سيتعرض للخطر بسبب تقديم طلب لجـوء            وفيما. السلطات الجزائرية 

في الخارج على أساس اشتباهه المزعوم وارتباطه بالإرهابيين الإسلاميين، رأت المحكمة أنه مـن              
لمزعوم على توقيـع    غير المحتمل أن يتعرض صاحب الشكوى لأعمال انتقامية، نظراً إلى حمله ا           

يعد لصاحب الـشكوى أي      ويعني ذلك أنه لم   . اعتراف يفيد بأنه سلم نفسه طوعاً إلى الشرطة       
، رفضت محكمة الاستئناف المعنية بـشؤون       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣ وفي. صلة بهذه الجماعات  

، قرر مجلس الهجرة عدم منح صاحب الـشكوى  ٢٠١٠يونيه / حزيران ٢٣ وفي. الهجرة الطعن 
، رأت محكمـة  ٢٠١٠يوليـه  / تموز٨ وفي. إصدار أمر بإعادة النظر في قضيته    يح إقامة أو  تصر
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يكن لرسالة السكرتيرة الأولى لسفارة السويد بـالجزائر         الاستئناف المعنية بشؤون الهجرة أنه لم     
  .أي تأثير على عملية اللجوء ورفضت طلب صاحب الشكوى عقد جلسة سماع أخرى

بولية، تسلّم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميـع           وفيما يتعلق بالمق    ٥-٤
يجري  سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة وتلاحظ أنها ليست على علم بأن هذه المسألة قد بُحثت أو              

وتدفع بأن تأكيد   . التسوية الدولية  بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو          
 من الاتفاقية إذا أُعيـد إلى  ٣  ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادةصاحب الشكوى أنه سيكون 

تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية وبالتالي فإن البلاغ يفتقر إلى سند صحيح، وينبغي          الجزائر لا 
  . ) أ( من الاتفاقية٢٢  من المادة٢اعتباره غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة 

ترغب في التقليل مـن    لا ة، تدفع الدولة الطرف بأنها    وفيما يتعلق بالأسس الموضوعي     ٦-٤
 لحقوق الإنسان في    بالحالة الراهنة يتعلق    فيما شأن الشواغل المشروعة التي يمكن الإعراب عنها      

، وعدم إجراء محاكمـات     ٢٠٠٩  عام الجزائر، بالنظر إلى إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة في       
عدم التحقيق في ادعـاءات التعـذيب وإسـاءة         عادلة للأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب، و     
تحت الإكراه، وتفريق الاحتجاجات بالرغم مـن       المعاملة، وممارسة قبول الاعترافات المنتزعة      

تكفي لإثبـات أن      لا بيد أن ظروف الحالة   . ) ب(٢٠١١فبراير  /إلغاء حالة الطوارئ في شباط    
ويتعين على  .  من الاتفاقية  ٣ ةمادترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر سيترتب عليه انتهاك لل        

 ـ             مـن   ١ ادةصاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض شخصياً لمعاملة تتعارض مع أحكام الم
يتعلق بالخطر الشخصي لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الجزائر، تدفع            وفيما .الاتفاقية

وى وأن  الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد أن أجرى مقابلتين مع صاحب الشك             
وتلاحظ أيضاً أن التشريع الداخلي يتضمن      . مجلس الهجرة عقد جلسة سماع قبل إصدار قراره       

نفس مبادئ الاتفاقية وبالتالي فإن سلطاتها للهجرة تُطبّق نفس معيار التقدير الـذي تطبقـه               
إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر وشـيك وفعلـي وشخـصي              ما اللجنة لتحديد 

ولذلك تؤكد أنه يجب إيلاء القدر الواجب من الاعتبار         . يله إلى الجزائر  للتعذيب في حال ترح   
  . الطرف للوقائع لتقييم سلطات الهجرة في الدولة

وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى التي قدمها صاحبها إلى اللجنة تـستند إلى نفـس                  ٧-٤
ى أضاف إليهـا    بيد أن صاحب الشكو   . الأسس والأدلة التي نظرت فيها سلطات الدولة الطرف       

وتدفع الدولة الطرف بوجود عدة أسـباب للتـشكيك في          . تفسيرات تتعلق بعدم اتساق رواياته    
__________  

 . ٢-٦، الفقرة ٢٠٠٣مايو / أيار٢، القرار المعتمد في  السويدضد. أ. إ. ح، ٢١٦/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم   ) أ (
التقريـر العـالمي     بشأن الجزائر، و   ٢٠١٠ ال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام      انظر على سبيل المث     )ب (

تقارير قطرية عن   " لمنظمة هيومن رايتس ووتش؛ ووزارة خارجية الولايات المتحدة،          ٢٠١١و ٢٠١٠ لعامي
مى وأيرلندا  ؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظ    )٢٠١٠مارس  / آذار ١١" (ممارسات حقوق الإنسان في الجزائر    

؛ )٢٠١١مـارس  / آذار١٤ (تقرير المعلومات المتعلقة بالبلـد الأصـلي     : الجزائرالشمالية، وزارة الداخلية،    
، الصادر عن وزارة خارجيـة الـسويد؛ ووزارة         ٢٠٠٧ والتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر لعام       

 ). ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢" (مذكرة توجيه تنفيذية بشأن الجزائر"الداخلية للمملكة المتحدة، 
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وتلاحظ أن ادعاءاته بزعم انفصاله عن زوجته لـدرء المـضايقة     . صحة مزاعم صاحب الشكوى   
 /طادعاه من قبل من أنه كان على خلاف مع زوجته في شبا            تُقدَّم سابقاً وتتعارض مع ما     عنها لم 
، وهو خلاف سُوي بعد تقديم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشـيرة إلى              ٢٠٠٨فبراير  
وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن حجة صاحب الشكوى أنه من غير المنطقـي اسـتبدال               . السويد

ذكره من قبل بأن تصريح الإقامة       جواز سفر يتضمن تصريح إقامة مصري صالحاً يتعارض مع ما         
ويقـوض ذلـك مـصداقية    . يث إنه أقام خارج مصر لفترة تجاوزت ستة أشهر    يعد صالحاً ح   لم

وتلاحظ الدولة الطرف أيـضاً أن      . صاحب الشكوى بشأن ادعائه مصادرة الشرطة جواز سفره       
الأختام التي يتضمنها جواز سفر صاحب الشكوى تُبين أنه تمكن من مغادرة الجزائر والعودة إليها               

يوضح كيفية مغادرتـه الجزائـر       شير إلى أن صاحب الشكوى لم     وت. مجدداً دون مشاكل تُذْكر   
وفـضلاً عـن    . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧والعودة إليها قبل دفع الرشوة المزعومة لمغادرة البلد في          

صورة مصادرة جواز    وفي. ذلك، أقر صاحب الشكوى بعدم توجيه تهمة إليه بارتكاب أي جريمة          
 المرجح أن يفعل ذلك دون أن يسترعي انتبـاه دوائـر            سفره لمنعه من مغادرة البلد، يبدو من غير       

وثمة عدد آخر من العناصر غير المنطقية، مثل بقاء صاحب الشكوى في الجزائر             . الشرطة الأمن أو 
؛ وتوفر فرص عديدة لمغادرة البلد، سواءٌ أكان ذلـك   ٢٠٠٥ بعد تعرضه للتعذيب المزعوم في عام     

يفعل  إلى منطقة شينغين، بيد أنه لم      تصريح إقامة، أم  إلى مصر، مكان إقامة أمه حيث حصل على         
وترى الدولة الطرف بالتالي أن التوضيح الذي قدمه صاحب الشكوى بشأن انتظار تاريخ             . ذلك
 لالتماس الحماية وعدم قيامه بذلك أثناء سفره السابق خارج الجزائر، عنـدما             ٢٠٠٨مارس  /آذار

وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صـاحب       . صداقيةيحظى بالم  ، لا ٢٠٠٥ ادعى أنه عُذّب في عام    
سبب اهتمام السلطة المفـاجئ      يثبت ترجيح احتمال تعرضه للتعذيب في الماضي، ولا        الشكوى لم 

  .عند عودته إليه به قبل مغادرة الجزائر وأنه سيغامر بذلك عند مغادرة البلد أو
حب الشكوى قـد وجّـه      وتشير الدولة الطرف إلى أنه حتى في حالة اعتبار أن صا            ٨-٤

الرسائل المزعومة إلى رئيس الدولة ووزير الدفاع، وبالرغم من التقـارير الدوليـة لحقـوق               
 ٢٠٠٨الإنسان التي تثبت إنزال عقوبة بالسجن بسبب القذف تصل إلى ستة أشهر في عامي               

 إلى المقاضاة وبالتالي فإنه من غير       ٢٠٠٥  عام تؤد رسائل صاحب الشكوى في      لم ،٢٠٠٩و
 . أساساً مقبولاً للتعرض لهذا الخطر     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٢لمحتمل أن تشكل رسالته المؤرخة      ا

  . توجد أي معلومات تفيد بأنها أدت إلى مقاضاته  ولاتتضمن الرسالة أي اعتراف بتلقيها ولا
وتُسلم الدولة الطرف بأن القانون يعاقب على جريمة مغادرة الجزائـر بـصورة غـير       ٩-٤

على مغادرة البلد بطريقة أخرى غـير المعـابر الحدوديـة            دام وثائق مزورة أو   شرعية وباستخ 
بيد أن الوقائع تثبت أن صاحب الشكوى غادر الجزائر من معبر عادي باستخدام جواز              . الرسمية

  .يوجد سبب لافتراض أنه سيتعرض لأي عقوبة بموجب هذا القانون سفر حقيقي؛ وبالتالي لا
يُفترض أن يؤثر رفض طلب اللجوء        لا لمتاحة عند تقديم الطلب،   ووفقاً للمعلومات ا    ١٠-٤

وبالرغم من أن بعض المعلومات الواردة في تقارير تشير إلى          . في حد ذاته في عودته إلى الجزائر      
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وجود خطر بالنسبة إلى الأفراد الذين يعودون إلى الجزائر بعد رفض طلب اللجوء واشـتباه               
 في أعمال إرهابية، فإن ذلك يتعلق بأشخاص رُفض طلب          السلطات الجزائرية فيهم بتورطهم   

 .ينطبق على حالة صاحب الـشكوى   لا  ما وهو. ) ج(لجوئهم على أسس تتعلق بالأمن الوطني     
الذين   أو توجد أي أدلة تشير إلى أن الأفراد الذين بقوا خارج الجزائر لأي فترة من الزمن               ولا

يفيد بأن الـسلطات    ماعن ذلك، ليس ثمةوفضلاً . رُفض لهم طلب لجوء يتعرضون للتعذيب   
يواجه صاحب الـشكوى أي       ولم الجزائرية ستعلم بطلب صاحب الشكوى اللجوء ورفضه،      

مشاكل عندما عاد إلى الجزائر مراراً وتكراراً قادماً من أوروبا وغيرها من البلدان، رغم ادعائه 
  .بأنه وقّع على اعتراف بانتمائه إلى جماعة إسلامية

يربو علـى خمـس       ما يراً تدفع الدولة الطرف بأن التعذيب المزعوم جرى منذ        وأخ  ١١-٤
سنوات خلت، إن وجد؛ وعندما غادر صاحب الشكوى الجزائر تمكن من العيش فيها لفترة              
تربو على السنتين بعد تعذيبه المزعوم وتمكن كذلك من مغادرة الجزائر والعودة إليها دون أية               

يـزال يحظـى باهتمـام        لا يفيد بأن صاحب الشكوى    ما يوجد  لا وتلاحظ أنه . مشاكل
وتبعاً لذلك، تدفع الدولة الطرف بأن الأدلة والظروف التي تذرّع بهـا            . السلطات في الجزائر  

تُبين أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً             لا صاحب الشكوى 
  .  يفتقر بوضوح إلى سند صحيح٣ ادةوتدفع بأن زعم انتهاك الم. وحقيقياً وشخصياً

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظـات الدولـة          ٢٠١١مايو  / أيار ٣في    ١-٥

تتناول مسألة الرسالة التي وجّهتها السكرتيرة الأولى        الطرف، وأشار إلى أن الدولة الطرف لم      
ئر العاصمة، التي ينبغي أن تمنحه حق إعادة النظـر في قـضيته في              في سفارة السويد في الجزا    

ويشير إلى أنه كان لتدخل     . المحاكم المحلية، وبخاصة إزاء عدم احترام مبدأي الاستقلال والحياد        
السكرتيرة الأولى تبعات بسبب إلحاحه على استرجاع وثائقه الأصلية بعـد رفـض طلبـه               

ويشير إلى أن تعليقات السكرتيرة     . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨إلى السويد لأول مرة في       تأشيرة
الأولى بشأن طبعه، والأسلوب المهين الذي حررتها به وكذلك الأحكام المسبقة الواردة فيها             

ويشير صاحب الشكوى أيـضاً إلى أن الدولـة         . أثّرت في القرار الذي اتخذه مجلس الهجرة      
ر من جانب مسؤول مجلـس الهجـرة        توضح السبب الذي حال دون اتخاذ القرا       الطرف لم 

  .استجوبه الذي
سـيما بـسبب     ولاويكرر صاحب الشكوى أن الأوضاع في الجزائر غير مستقرة،       ٢-٥

ويُكرر أنه أُجبر على توقيع اعتراف بانتمائه إلى جماعـة          . الأحداث التي تلت الثورات العربية    
ورط الجيش في مذابح ذهب     إسلامية، وأنه عرض في الرسائل التي وجهها إلى رئيس الدولة ت          

__________  
 ١٢، الـصفحتان    )٢٠٠٩مـايو   /أيار" (الجزائر: الوثيقة القطرية "مشروع المعلومات المتعلقة ببلد العودة،        )ج (

" عمليات الترحيل إلى الجزائر مهما كان الـثمن : المملكة المتحدة"؛ انظر كذلك منظمة العفو الدولية،     ١٣و
 ).٢٠٠٧فبراير / شباط٢٦(
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ضحيتها مدنيون، وكذلك اغتيال إدارة الاستخبارات والأمن الرئيس بوضياف وتورطهـا في   
  .الهجمات على قطار المسافرين في باريس

وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أن الصور التي قدمها تشكل دليلاً على إسـاءة                ٣-٥
ة طبية بسبب التهديدات الـتي تلقاهـا،        يتمكن من الحصول على شهاد     معاملته وإلى أنه لم   

. وبخاصة أن الشهادة الطبية كان يفترض أن تصدر عن طبيب شرعي يعمل في مستشفى عام              
  .ولو فعل ذلك، لعلمت الشرطة، التي تحتفظ بمركز لها في كل مستشفى عام، بزيارته

جوازه وفيما يتعلق بمصادرة جواز سفره، يشير صاحب الشكوى إلى أن آخر ختم في                ٤-٥
، قبل شهر من مصادرته، وأنه لو جـدده         ٢٠٠٥نوفمبر  /القديم كان يحمل تاريخ تشرين الثاني     

، ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٥بيد أنه تلقى جواز سفره الجديد في        . لتم ذلك أثناء فترة الشهر المعتادة     
ويشير أيضاً إلى أنه انتظر فتـرة طويلـة قبـل مغـادرة البلـد               . بعد ستة أشهر من مصادرته    

  . لأنه كان يخشى اكتشاف السلطات جوازه الجديد وتوقيفه٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٤ في
وفيما يتعلق بحرية التنقل، يشير صاحب الشكوى إلى أن إدارة الاستخبارات والأمن              ٥-٥
. يتمكن بعد مصادرة جوازه من مغادرة الجزائـر        توجه إليه أي تهم وكانت تعتقد أنه لن        لم

 أي علم بجوازه الجديد، وإنه غير مطلوب وسافر خلـسة،           تكن على  وحيث إن السلطات لم   
يكن يـشعر بـالخطر      ويؤكد مجدداً أنه لم   . تمكن من القيام بذلك بحرية دون إثارة الشبهات       

 / آذار٢٠يتلق استدعاء مـن الـشرطة قبـل     زيارته الأولى إلى منطقة شينغين، وأنه لم      أثناء
  . ٢٠٠٨ مارس

صاحب الشكوى اللجنة ببدء إجـراء طـرده إلى         ، أبلغ   ٢٠١١مايو  / أيار ١٠وفي    -٦
، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه غادر السويد طوعـاً       ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠ وفي. الجزائر

  .متجهاً إلى مصر، خوفاً من ترحيله إلى الجزائر

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنـة مناهـضة التعـذيب           قبل النظر في أي ادعاء يرد         ١-٧
وقد تأكدت اللجنة، وفقـاً     .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةبموجب الم  لا  أم كان البلاغ مقبولاً   إذا ما

يجري بحثها في إطار   ولاتبُحث  لم من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها٢٢ ادةمن الم) أ(٥للفقرة 
  .التسوية الدولية  أوأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق

 من الاتفاقية، في أي ٢٢ ادةمن الم) ب(٥وفقاً للفقرة   تنظر،    لا وتشير اللجنة إلى أنها     ٢-٧
تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتـصاف            لم  ما بلاغ مقدم من أحد الأفراد    

صـاحب  تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القـضية، بـأن             و. المحلية المتاحة 
  .سبل الانتصاف المحلية المتاحةالشكوى قد استنفد جميع 
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ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبـول لأنـه        وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه          ٣-٧
 ١٣وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى غادر طوعاً الدولة في           . أساس له على الإطلاق    لا

يعد للبلاغ قيد    لتالي إلى أنه برحيله إلى مصر لم       متجهاً إلى مصر وتخلص با     ٢٠١١ يوليه/تموز
 مـن  ٢الاتفاقية وفقـاً للفقـرة      يتماشى مع أحكام     نظر اللجنة أي غرض وبذلك أصبح لا      

  . يعد معرضاً لخطر الترحيل من جانب الدولة الطرف إلى الجزائر ، حيث لم٢٢ المادة
  :يلي  اللجنة ماتقرروعليه،   -٨

   من الاتفاقية؛٢٢  من المادة٢وجب الفقرة أن البلاغ غير مقبول بم  )أ(  
  .أن يبلّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار  )ب(  
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  ضد السويد. س. م. ب: ٤٣٧/٢٠١٠البلاغ رقم     
  )لا يمثله محامٍ. (س. م. ب      :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية
  السويد      :الدولة الطرف

  )الأولى تاريخ الرسالة (٢٠١٠أغسطس / آب١٠    :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادةالمنشأة بموجب الم  إن لجنة مناهضة التعذيب،      

  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ،٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ١٢ في وقد اجتمعت  
 مناهـضة   ، المقدمة إلى لجنـة    ٤٣٧/٢٠١٠ى رقم   من النظر في الشكو   وقد فرغت     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ ادةالة عن نفسه، بموجب الم    بالأص. س. م. التعذيب من ب  
  المهينة،  أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة

جميع المعلومات التي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى           وقد وضعت في اعتبارها       
  الطرف،  لدولةوا

  :يلي ما تعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
 /أيلـول  ٣، وهو مواطن جزائـري مولـود في         .س. م. صاحب الشكوى هو ب     ١-١

 من الاتفاقيـة في     ٣ مادةويدعي أنه سيكون ضحية انتهاك الدولة الطرف لل       . ١٩٧٨ سبتمبر
  .يمثل صاحب الشكوى محامٍ  ولا. الجزائرحال ترحيله من السويد إلى

 ـ   ٢-١  ـ (١١٤ ادةبموجب الم مـن النظـام الأساسـي للجنـة        )  سـابقاً  ١٠٨ ادةالم
(CAT/C/3/Rev.5)            طلب المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، وهـو يتـصرف 

تمتنع عـن   ، أن   ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٩بالنيابة عن اللجنة، من الدولة الطرف، في        
  .ترحيل صاحب الشكوى إلى الجزائر ريثما تنظر اللجنة في بلاغه

  صاحب الشكوىعرضها   كماالوقائع    
، اتصل بصاحب الشكوى أعضاء من مجموعة إرهابيـة         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤بين عامي     ١-٢

هددوه بالقتل وطلبوا منه مساعدتهم لجمع معلومات عن الطرق التي يسلكها صاحب عملـه              
وصاحب الشكوى كان على علم بأن المجموعة الإرهابية كانت تخطط للقيام . لفي نقل الأموا

ورفضت الـشرطة   . ومع ذلك، رفض مساعدتها واتصل بالشرطة يطلب منها حمايته        . بهجوم
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مساعدته وقالت إنه سيُتهم بأنه قدم معلومات إلى الإرهابيين إذا حدث أي شـيء في نقـل           
ضت سيارة كانت تنقل أموالاً إلى مدينة بودفو للهجوم         وبعد مرور شهر تقريباً، تعر    . الأموال

يكن بالقرب مـن      لم وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى     . وقُتل إرهابيان وضابط شرطة   
مكان السطو المسلح، ادعى الإرهابيون أن صاحب الشكوى كان قـد بـاع خطتـهم إلى              

  .الشرطة وبدؤوا بالتفتيش عنه
ارها بحالته، غير أن ضابط الشرطة الـذي        واتصل صاحب الشكوى بالشرطة لإخب      ٢-٢

وقـد تعـرض    . كان صاحب الشكوى يخبره بقصته، انهال عليه ضرباً متهماً إياه بالإرهاب          
  .صاحب الشكوى للاحتجاز ليلة قبل أن يتمكن من الفرار

. السلطات والإرهابيون : وبعد هذا الحادث، كان صاحب الشكوى مطلوباً من الجهتين          ٣-٢
كوى ثمانية أوامر بالحضور أمام الشرطة وكان أربعة منها يتعلق به وتعلقـت             وتلقى صاحب الش  

 ٢٠٠٥أبريـل   /نيـسان  ٢٨، و ٢٠٠٥أبريـل   /نيـسان  ٧ وفي. الأوامر الأخرى بوالده وأخيه   
، ذهب والد صاحب الـشكوى إلى مخفـر         ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٢٦ و ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٥و

أعضاء مجموعة إرهابية على التـوالي جـاؤوا إلى         الشرطة للإبلاغ عن أن خمسة وستة وثلاثة من         
، صدر حكم غيابي بحق     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ١٢ وفي. مترله ليلاً بحثاً عن صاحب الشكوى     

صاحب الشكوى لانتمائه لمجموعة إرهابية ولمشاركته في سطو مسلح أدى إلى وفاة مسؤول عن              
  .ع الأعمال الشاقة سنوات م١٠وحُكم عليه بالسجن لمدة . إنفاذ القانون

نفس  ، وصل صاحب الشكوى إلى السويد، وفي      ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١في    ٤-٢
، رفض مجلس الهجرة طلبه اللجـوء وإن        ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ١٨ وفي. اليوم طلب اللجوء  

سـيما في    يزال مستمراً رغم التراجع المسجّل ولا      اعترف بأن العنف الإرهابي في الجزائر لا      
ولاحظ المجلـس أن    . ويصدق ذلك أيضاً على وحشية المكلفين بإنفاذ القانون       . ائرشرق الجز 

يمكن أن يمثّـل     يكن متسقاً، وأن ضابط شرطة واحداً لا       سرد صاحب الشكوى للوقائع لم    
. يقدم شكواه إلى مسؤولين آخرين عن إنفاذ القانون        دولة بأكملها وأن صاحب الشكوى لم     

تتـضمن أي    وامر الإحضار التي قدمها صاحب الشكوى لم      ولاحظ مجلس الهجرة أيضاً أن أ     
. إشارة إلى اشتباهه في ارتكاب جريمة بل إنها مجرد دعوات للحـضور إلى مخفـر الـشرطة                

، رفضت محكمة الهجرة استئنافه، حيـث رأت أن مـصداقية      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥ وفي
، رفضت محكمـة    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢١ وفي. الحكم الصادر بحقه مشكوك فيها    

، أُعلم ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٦ وفي. الاستئناف في استوكهلم السماح له بالاستئناف     
، احتُجز صاحب الشكوى في مركز ٢٠١٠فبراير /شباط ٢٤ وفي. أنه يجب أن يغادر السويد    

، رفض صاحب الشكوى الصعود     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١٨ وفي. احتجاز المهاجرين 
ئرة دون وثائق سفر وحاولت السلطات إرغامه على الـصعود إلى الطـائرة دون أن          إلى الطا 

  . تفلح في ذلك
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  الشكوى    
.  من الاتفاقية٣ ادةيدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الجزائر سينتهك أحكام الم    -٣

ويدعي أنه سيتعرض لخطر فعلي وشخصي للسجن وأنه خلال وجوده في السجن سيتعرض             
وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب . يب لأنه محكوم عليه بجريمة قتل ضابط شرطة     بالتأكيد للتعذ 

الشكوى أنه معرض لخطر القتل خارج نطاق القضاء من جانب الإرهابيين الذين يبحثـون              
والإرهابيون العازمون على الانتقام منه لأنهم يعتقدون أنه كشف خطتهم للسطو المسلح        . عنه

ربمـا    أو لائهم، سيتمكنون من العثور عليـه في الـسجن        التي أدت إلى وفاة زميلين من زم      
ويدعي أيضاً أن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائـر تـتم           . معه في نفس السجن    يكونون

  .بصورة منهجية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
اء تنفيـذ أمـر     ، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أنه تم إرج       ٢٠١١مايو  /أيار ١٨في    ١-٤

  .٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٩ترحيل صاحب الشكوى في 
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن المقبوليـة       ٢٠١١أغسطس  /آب ٣١وفي    ٢-٤

وشككت الدولة الطرف في ترجمة صاحب الشكوى لقـرارات         . والأسس الموضوعية للبلاغ  
تقدم صورة دقيقة عن نظر مجلس        لا نهاالمحكمة السويدية، مشيرة إلى أن نوعيتها رديئة وإلى أ        

ولاحظت أن قرار ترحيل صاحب الشكوى دخل حيـز         . الهجرة ومحاكم الهجرة في القضية    
  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٤النفاذ في 

وفيما يتعلق بالمقبولية، تلاحظ الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المـسألة                ٣-٤
التـسوية    أو ر أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي       يجري بحثها في إطا     أو قد بُحثت 
وتسلم الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحليـة             . الدولية

 من  ١٢ من الفصل    ٢٢ ادة من الم  ١أنه وفقاً للفقرة      وبما مع ذلك، . المتاحة بالمعنى الدقيق للعبارة   
تـشرين   ٢٤رار ترحيـل صـاحب الـشكوى في         ، سقط ق  ٢٠٠٥  لعام قانون الأجانب 

، فستكون هناك بالتالي أمام صاحب الشكوى فرصة لتقـديم طلـب            ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
يعني نظر مجلس الهجرة بالكامل في الأسس         مما جديد للجوء وللحصول على ترخيص إقامة،     

تـشرين   ٢٤ولـذلك، وبعـد     . التي يستند إليها الطلب وإمكانيـة الطعـن في الـرفض          
يزال متاحاً، يمكن القـول       لا ضوء سبيل الانتصاف البديل الذي      وفي ،٢٠١٢ أكتوبر/ولالأ
نـه  أوفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف       . يتم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية كلها       لم أنه

 من الاتفاقية، فإن ادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض         ٢٢ ادة من الم  ٢وفقاً لأحكام الفقرة    
لذلك، تـرى الدولـة     . تدعمه أدلة كافية    لا ة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية     لخطر المعامل 

  . يستند إلى أي أساس سليم  لاالطرف أن من الواضح أن البلاغ
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وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من الـشواغل               ٤-٤
فـإن ظـروف    ) أ(حقوق الإنسان في الجزائريتعلق بحالة    المشروعة التي يمكن الإعراب عنها فيما     

 مـن   ٣ تكفي لإثبات أن ترحيل صاحب الشكوى سيترتب عليه انتـهاك للمـادة            الحالة لا 
فيتعين على صاحب الشكوى أن يثبت أنه سيتعرض شخصياً لمعاملة تخالف أحكـام             . الاتفاقية
 للتعـذيب في    يتعلق بالخطر الشخصي لتعرض صاحب الـشكوى       وفيما.  من الاتفاقية  ١ المادة

أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد أن أجرى لقاءين مع صاحب           ) أ: (الجزائر، تزعم الدولة الطرف   
وتلاحـظ أيـضاً أن     . أن مجلس الهجرة عقد جلسة سماع قبل إصدار قراره        ) ب(الشكوى؛ و 

ر التشريع الداخلي يتضمن نفس مبادئ الاتفاقية وبالتالي فإن سلطاتها للهجرة تُطبق نفس معيـا             
إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر وشيك وفعلي         التقدير الذي تطبقه اللجنة لتحديد ما     

ولذلك تؤكد أنه يجب إيلاء القدر الواجب من        . وشخصي للتعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر      
  . الطرف الاعتبار لتقييم أسس المقبولية الذي أجرته سلطات الهجرة التابعة للدولة

ء صاحب الشكوى أن السلطات الجزائرية تعتبره إرهابياً وأنه قد حُكم           ودعماً لادعا   ٥-٤
 سنوات مع الأشغال الشاقة، فإن صاحب الـشكوى قـدم أوامـر             ١٠عليه بالسجن لمدة    

؛ وقدم صاحب الشكوى،    ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ١٢بالإحضار وحكماً صادراً بحقه في      
هابيين، إفادات كان والده قد قـدمها إلى        دعماً لادعائه بتعرضه لخطر القتل من جانب الإر       

وشكّك كل من مجلس الهجـرة      . الشرطة بعد أن قام الإرهابيون بالتفتيش عنه في مترل والده         
ولاحظا أن أوامر الإحضار والإفادات المقدمـة       . ومحكمة الهجرة في مصداقية الوثائق الداعمة     

لوّنة في جميع أختـام النـسخة       إلى الشرطة هي نُسخ عن وثائق عادية وأن عناصر الصور الم          
. أنها بدون وزن إثباتي  أوالموثقة للحكم مختلفة، وخلصا إلى أن هذه الوثائق إما هي غير أصلية

وفضلاً عن ذلك، طلبت الدولة الطرف من سفارتها في الجزائر إجراء تقييم للنسخة الموثقـة               
وأوضـح  . تلك النـسخة  للحكم، وكلفت السفارة محامياً من ذوي الخبرة لتقييم مصداقية          

التقييم أن الحكم مزور لأنه يفتقد لعبارات عديدة وللغة المستخدمة في القضايا الجنائية، ولأن              
يتضمن أية إشـارة إلى طلـب         لا المحكمة ولأنه الحضور في   يظهر على قائمة      لا اسم المتهم 

، ولأن  "غيابيـاً "تعبير  يشير إلى     لا القانون الجنائي غير كاملة ولأنه     مادةالادعاء العام، ولأن    
يصدر   لم ولذلك تصر الدولة الطرف على أنه     . يرد ذكرها في جملة محددة      لم الأشغال الشاقة 

  .مطلقاً أي حكم بحق صاحب الشكوى
وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى وصحة ادعاءاته، تلاحظ الدولة الطرف أن             ٦-٤

 سفره ورخصة السياقة موجـودان      صاحب الشكوى ادعى أمام مجلس الهجرة أولاً أن جواز        
__________  

؛ منظمة هيومن رايتس    ٢٠١١ ثال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشأن الجزائر لعام        انظر على سبيل الم     )أ (
تقارير قطرية عن ممارسات حقوق     "؛ ووزارة خارجية الولايات المتحدة،      ٢٠١١ التقرير العالمي لعام  ووتش،  

رلندا الشمالية، وزارة   ؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأي     )٢٠١١أبريل  / نيسان ٨" (الإنسان في الجزائر  
؛ والتقرير عـن حالـة      )٢٠١١مارس  / آذار ١٤ (تقرير المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي    : الجزائرالداخلية،  

 .٢٠١١يوليه /، صادر عن وزارة الخارجية السويدية، في تموز٢٠١٠ حقوق الإنسان في الجزائر لعام
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مع ذلك، وخلال الإجراءات، تبين أن صاحب الشكوى يملك تأشيرة دخول إلى            . الجزائر في
يقدم مطلقاً جواز سـفره    لمومن الجدير ملاحظة أن صاحب الشكوى. فرنسا نافذة المفعول 

إلى الـسويد،   يقدم جواز السفر الذي يدعي أنه اشتراه للسفر           لم أنه  كما .إلى مجلس الهجرة  
ولتوضيح . مدعياً أنه كان يخشى استخدام جواز سفره الذي يحمل تأشيرة الدخول إلى فرنسا            

. هذا الإغفال، يدعي صاحب الشكوى أن الشرطة طلبت من أخيه تقـديم جـواز سـفره               
يمكن   لا يبين سبب مغادرته الجزائر وبالتالي      لم وخلص مجلس الهجرة إلى أن صاحب الشكوى      

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صـاحب       . ال سفره بتأشيرة صالحة للدخول    استبعاد احتم 
تأخذ جواز سفره عندما قامت بتفتيش مترله لأول مرة وهو أمر             لم الشكوى ذكر أن الشرطة   

وتشير أيضاً إلى أن المعلومات التي قدمها لبيان أنه أصـبح           . غريب نظراً للجريمة التي أدين بها     
 أراد تقديم معلومة سرية إلى الشرطة عن نشاط إرهابي هي معلوماتعندما به  شخصاً مشتبهاً   

يمكن تصديقها، وأن المعلومات التي قدمها لتفسير الطريقة التي اسـتخدمها الإرهـابيون              لا
  .تقوم على أية وقائع  لاللاتصال به

 ١وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى أنه قدم طلباً للجوء في                ٧-٤
ومع ذلك، تبين الوقائع أنه انتظر لمدة شهر ونـصف بعـد            . ٢٠٠٥ديسمبر  / الأول كانون

. يتعلق بالحاجـة للحمايـة    فيمايثير الشكوك  ماوصوله قبل أن يقدم مثل هذا الطلب، وهو  
وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى ادعى أمام السلطات المحلية أنه أُطلق سراحه بعد ليلة من               

وتلاحظ الدولة الطرف أيـضاً     . ى أمام اللجنة أنه تمكن من الفرار      الاحتجاز، في حين أنه ادع    
  .يتمكن من تسمية المجموعة الإرهابية التي يدعي أنها قامت بتهديده  لمأن صاحب الشكوى

يثبت اشتباهه في     ما يتمكن من تقديم    لم وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى       ٨-٤
للاعتقاد بأنه سيودع في السجن عند عودته إلى        يوجد سبب     لا التورط مع إرهابيين، وبالتالي   

لذلك، وحتى إذا خلصت اللجنة إلى أن صاحب الشكوى يخـضع لتهديـد فعلـي          . الجزائر
يمنعه من العودة     ما يوجد  لا بالتعذيب من جانب إرهابيين، وهو أمر ترفضه الدولة الطرف،        

أنه غير مشتبه به في التورط مع       سيما عندما تبيّن      لا إلى السلطات الجزائرية لالتماس الحماية،    
وتلاحظ أيضاً أن الشكوى غير مدعومة بأدلـة        . أنه محكوم عليه لتورطه معهم      ولا إرهابيين

وأياً كان الحال، فـإن     . لإثبات تورطه مع الشرطة بعد أن اتصل به الإرهابيون حسبما يزعم          
لـك، تـذكّر    وفضلاً عن ذ  . يعدو أن يكون سوء تصرف من ضابط شرطة بمفرده          لا الأمر

 من الاتفاقية، وترى أن ادعاء صاحب الشكوى تعرضه لخطر          ١ ادةالدولة الطرف بأحكام الم   
وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن     . ٣ ادةالقتل من جانب إرهابيين يخرج عن نطاق الم       

 /صاحب الشكوى غادر الجزائر قبل ست سنوات وأن تاريخ آخر بيان من الشرطة هو حزيران              
ونظراً لطول الوقت الذي مر فإن هناك القليل الذي يحمل على التـصديق بـأن       . ٢٠٠٥ يونيه

وختامـاً، تـدعي    . يزالون مهتمين بصاحب الشكوى في حال عودته إلى الجزائر          لا الإرهابيين
الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها صاحب الشكوى ليست كافية لبيان أن خطر               

  .عوم يفي بمتطلبات أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياًالتعرض للتعذيب المز
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  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات    ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢في    ١-٥

. وقال إنها المرة الأولى التي يتمكن فيها من توضيح قضيته على أحسن وجـه             . الدولة الطرف 
يره خـلال   يأنه تم تغ    أو يكن متمرساً   لم ل الإجراءات الداخلية، إما أن المترجم الشفوي      فخلا
أن الترجمة الشفوية تمت من خلال تداول عبر الهاتف كان الاستقبال فيه أحيانـاً                أو الجلسة
وفضلاً عن ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن المعلومات التي قـدمها عانـت مـن               . رديئاً

اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية ومن ثم إلى اللغـة الإنكليزيـة خـلال              صعوبات الترجمة من    
  . كيلو متر من مكان إقامته٥٠٠اجتماع عقد على بعد 

وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الجزائر، يأخذ صاحب الشكوى علماً              ٢-٥
 اهنة هي أسوأ من ذلـك،     بالتقارير التي أشارت إليها الدولة الطرف ويصر على أن الحالة الر          

  .سيما في أماكن الاحتجاز التي تتزايد فيها حالات التعذيب وسوء المعاملة ولا
 ويكرر ادعاءه أنه يخشى التعرض للتعذيب والقتل إما من جانب السلطات الجزائرية             ٣-٥
فالدافع وراء قيام السلطات الجزائرية بذلك هو أنـه         . من جانب الإرهابيين داخل السجن     أو
م عليه لأنه كان عضواً في منظمة إرهابية ولأنه كان مسؤولاً عن قتل ضـابط شـرطة؛       حك

  .والدافع وراء قيام المجموعة الإرهابية بذلك هو لأنها تعتبره خائناً ومسؤولاً عن قتل إرهابييَنْ
ويصر صاحب الشكوى على أن أوامر الإحضار، وكذلك البيانات التي قدمها والـده     ٤-٥

يتعلق بالحكم الصادر بحقه، يدعي صاحب الشكوى أن الدولـة           وفيما. حيحةإلى الشرطة، ص  
الطرف انتهكت مبدأ السرية عندما طلبت من السفارة السويدية في الجزائر التحقيق في حكـم               

وذكر أن المواطنين الجزائريين العاملين في السفارة يخضعون للرقابة من          . من خلال محامٍ جزائري   
ولذلك، فإن اسم صاحب الشكوى مدرج      .  بعضهم يعملون لصالحها   جانب أجهزة الأمن وأن   
تملك أي حق في إرسال وثيقة من وثائق         ويدعي أن الدولة الطرف لا    . في قائمة الأجهزة الأمنية   

يتم إجراء تحقيقات إضافية     يفهم لماذا لم   ملف قضية تتعلق بملتمس لجوء إلى بلده الأصلي وأنه لا         
ويـشكك  . ٢٠١٠ يوليـه / تموز ٢٥قدم هذه الوثيقة بل تم في        عندما   ٢٠٠٨ في ذلك في عام   

 هو تـاريخ خطـأ وأن       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٥صاحب الشكوى في صحة الوثيقة ويدعي أن        
يجوز لأي محامٍ أن يطلع      السفارة ولأنه لا   الوثيقة ليست وثيقة رسمية لأنها تفتقر لختم المحامي أو        

  .منه مبعد أن يحصل على توكيل عا على حكم سري إلا
يتعلق بالتأخير بتقديم طلب اللجوء، يدعي صاحب الشكوى أنه كان يـشعر             وفيما  ٥-٥

. يكن لديه المعلومات اللازمة بشأن إجراءات اللجوء        لم بالأمان عندما وصل إلى السويد وأنه     
وختاماً، يشير صاحب الشكوى إلى أن الأدلة والظروف التي تذرعت بها الدولة الطرف غير              

ويكرر أنه يواجه خطراً    . أنه يفتقر إلى أساس موضوعي      أو ن أن البلاغ غير مقبول    كافية لبيا 
  . حقيقياً للتعذيب والمعاملة المهينة
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنـة مناهـضة التعـذيب                   ١-٦
وقد تأكدت اللجنة، وفقـاً     .  من الاتفاقية  ٢٢ ادةبموجب الم  لا  أم  البلاغ مقبولاً  كان إذا ما

يجرى بحثها في إطار   ولاتبُحث  لم من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها٢٢ ادةمن الم) أ(٥للفقرة 
  .التسوية الدولية الدولي أوأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق 

إذا   إلا تنظر اللجنة في أي بلاغ      لا  من الاتفاقية،  ٢٢ دةامن الم ) ب(٥ووفقاً للفقرة     ٢-٦
تنطبق هذه القاعدة     ولا تحققت من أن صاحبه قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛          

سيستغرق وقتاً طويلاً على نحو غـير         أو إذا ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد استغرق        
وتشير اللجنة إلى المعلومات    . قق هذا التطبيق إنصافاً فعالاً    أن من غير المحتمل أن يح       أو معقول،

أن القرار الصادر بترحيل صاحب الشكوى سقط بقوة        التي مفادها   المقدمة من الدولة الطرف     
يعـد    لم، وأصبح بالتالي غير قابل للتنفيذ، وبأنه ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤القانون في   

وفضلاً عن ذلك، فإن أمامه الآن فرصة لتقـديم         . لجزائر بالترحيل إلى ا   اًصاحب البلاغ مهدد  
طلب جديد للجوء، وأن مجلس الهجرة سينظر في هذا الطلب بأكمله من جديد، وأنه يجـوز                
الطعن في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة ومن ثم أمام محكمة الاستئناف المعنية بشؤون               

 يدل على أن هـذا الإجـراء الجديـد          ما كوترى اللجنة أنه ليس هنا    . الهجرة، عند اللزوم  
  .) ب(يكون فعالاً، في حال سحب الشكوى، إذا بررت الوقائع والظروف ذلك لن
) ب(٥تقدم، تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية الشكوى بموجب الفقـرة             ما وفي ضوء   ٣-٦

ال هناك  يز  لا  من الاتفاقية بسبب عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية بمعنى أنه          ٢٢ ادةمن الم 
  .سبيل انتصاف بديل محلياً

  :يلي  ماوبناءً عليه، تقرر اللجنة  -٧
   من الاتفاقية؛٢٢ ادةمن الم) ب(٥بموجب الفقرة غير مقبول البلاغ أن   )أ(  
 مـن   ١١٦ ادة من الم  ٢النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة       أنه يجوز إعادة      )ب(  

 معلومات تفيد يتضمَّنبالنيابة عنه   أووى طلباً من صاحب الشكىنظامها الداخلي عندما تتلق 
  تعد قائمة؛  لمبأن أسباب عدم المقبولية

  . بهذا القرارصاحب الشكوى والدولة الطرفأن يُبلَّغ   )ج(  
  

__________  
 تـشرين   ٢١القـرار المعتمـد في      ضـد الـسويد،     . ك. ور. ك. س،  ٣٦٥/٢٠٠٨انظر البلاغ رقـم       )ب (

 .٣-١١، الفقرة ٢٠١١ نوفمبر/الثاني
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  ضد الاتحاد الروسي. ي. ي: ٤٧٩/٢٠١١البلاغ رقم     
  .)ي. تمثله والدته ل. (ي. ي  :المقدم من

  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الاتحاد الروسي  :لدولة الطرفا

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠أغسطس / آب٢٦  :تاريخ تقديم الشكوى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ ادة، المنشأة بموجب الم   إن لجنة مناهضة التعذيب     

  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أووغيره من ضروب المعاملة
  ،٢٠١٣مايو / أيار٢٤ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنـة مناهـضة       ٤٧٩/٢٠١١ من النظر في الشكوى رقم       وقد فرغت   

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن         ٢٢ ادة، بموجب الم  .ي. التعذيب بالنيابة عن ي   
  المهينة،   أواللاإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوضروب المعاملة

تي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى          في اعتبارها جميع المعلومات ال     وقد وضعت   
  الطرف،  والدولة

  :يلي  ماتعتمد  

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ ادة من الم٧قرار بموجب الفقرة     
 ، وهو مواطن مـن الاتحـاد الروسـي مولـود في           .ي. صاحب الشكوى هو ي     ١-١
، ١ ةاد من الم  ١ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة          . ١٩٦٦ عام

وتمثـل صـاحب    .  من الاتفاقية  ١٥ ادة والم ٤ ادة من الم  ١، والفقرة   ٢ ادة من الم  ٣والفقرة  
  ..ي. الشكوى والدته ل

، اعترضت الدولة الطرف    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣في مذكرة شفوية مؤرخة       ٢-١
لحقوق الإنسان  على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولأن المحكمة الأوروبية            

، قـررت اللجنـة،     ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٦ وفي. كانت قد نظرت من قبل في المسألة نفسها       
تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الموافقة على طلـب      وهي

  .الدولة الطرف بأن يُنظر في مسألة مقبولية البلاغ أولاً، بمعزل عن أسسه الموضوعية

  صاحب الشكوىعرضها   كماوقائعال    
، تلقى صاحب الشكوى الذي كان آنذاك سائق حافلة         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦في    ١-٢

 تشيكوف، مكالمة هاتفية من ضابط      - موسكو   -تؤمن نقل المسافرين على الخط تشيكوف       
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وقت لاحق من نفس اليوم قام ضابطان مـن           وفي .شرطة يعلمه بأن الشرطة تعتزم استجوابه     
 شرطة مقاطعة تشيكوف باعتقال صاحب الشكوى بالقرب من مترله دون أن يقـدما              مخفر

  .معلومات أخرى
واقتيد صاحب الشكوى إلى مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف وهناك بدأ ضباط الشرطة              ٢-٢

، كانت قد اختفت    .ب. وطلبوا منه الاعتراف بقتل سيدة تُدعى أ      . بتهديده وضربه على الرأس   
  .، في طريقها من موسكو إلى تشيكوف على متن حافلة٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥في 
توجه إليه بشكل     ولم يُعلم بحقه في الاستعانة بمحامٍ،      لم ويدعي صاحب الشكوى أنه     ٣-٢

  .يُسجَّل اعتقاله بسجلات مخفر الشرطة  ولم جريمة،برسمي أي تهم بارتكا
 وى،، أُجري فحص طبي شرعي لـصاحب الـشك        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٨وفي    ٤-٢
  .يكشف أية إصابات على جسده لم
 اقتاد أربعة من ضباط الـشرطة صـاحب         ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٩/٢٠وفي ليلة     ٥-٢

ويدعي صاحب الشكوى أنه تم تكبيل يديه وتغطية رأسـه  . الشكوى إلى منطقة غابات نائية  
. للاعتراف بالذنب، وأنه إذا رفـض فـسيُقتل       " فرصته الأخيرة "بقناع وقيل له إن هذه هي       

وانهال ضباط الشرطة عليه بالضرب، ودفعوه على ركبتيه بالقرب من مشعلة، فأُصيب بحروق  
وتعرض أيضاً للضرب علـى مـستوى الكليـتين    . في مستوى إحدى الركبتين نتيجة لذلك  

وهدده ضباط الشرطة أيضاً بقتل زوجته      . والكبد والظهر والأضلاع وهُدد من جديد بالقتل      
  . د إلى جناح الحبس المؤقت في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوفوبعد ذلك، أُعي. وابنته
، تلقى صاحب الشكوى زيارة من محاميته التي أعلمهـا          ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٠وفي    ٦-٢

 .٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٩/٢٠جرى ليلة     بما وأبلغها. بمخاوفه لتعرضه بصورة مستمرة للتهديد    
لعام في منطقة موسكو شكوى تتعلق بتعرض       نفس اليوم، قدمت المحامية إلى مكتب المدعي ا        وفي

  .صاحب الشكوى لسوء المعاملة والتهديد
، دخل ثلاثـة رجـال      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ و ٢١وفي الليلة الفاصلة بين يومي        ٧-٢

وأوضح أحدهم أنه رئيس الشرطة الجنائية في مدينـة  . مجهولي الهوية زنزانة صاحب الشكوى    
الليلة   وفي. أن وجهوا تهديداتهم لصاحب الشكوى وأسرته   ثم، غادروا الزنزانة بعد   . تشيكوف

. ب. التالية، جاء عدة ضباط آخرين إلى زنزانته وهم مصحوبون بأقارب السيدة المفقـودة أ             
  .وهددوه من جديد بالقتل في حال عدم اعترافه بالذنب

 ، أمر كبير المفتشين في مكتب المـدعي العـام بمنطقـة       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢وفي    ٨-٢
موسكو التابع لمدينة تشيكوف بأن يجري خبير في الطب الشرعي فحصاً لصاحب الـشكوى،              

وخلال الفحص أعلم صاحب الشكوى خـبير الطـب         . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٧تم يوم     ما وهو
ويدعي أن الخبير أعلمه شـفوياً      . الشرعي بأنه يعاني من ألم حاد في صدره وأنه يشعر بالدوار          

إلى جرح    إلا يشر تقرير فحص الطب الشرعي      لم ومع ذلك، . ضلاعهيعاني من كسور في أ     بأنه



A/68/44 

GE.13-46041 612 

ووفقاً للتقرير يُعزى هذا الجرح إلى التعرض لدرجة حـرارة          . بدأ يلتئم صغير في الركبة اليسرى     
ونتيجة ذلك، رفض كـبير المفتـشين    . مواد كيميائية   أو إلى أداة مقوّسة    أو منخفضة،  أو عالية
، ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ٢٨موسكو التابع لمدينة تشيكوف، في      مكتب المدعي العام بمنطقة      في

  . يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض لسوء المعاملة  فيمافتح تحقيق جنائي
ويدعي صاحب الشكوى أنه اعترف في نهاية المطاف وتحت التعذيب والتهديد وسـوء               ٩-٢

إلى  ، نُقل ٢٠٠٢نوفمبر  /دد في تشرين الثاني   تاريخ غير مح   وفي. المعاملة، بالجريمة التي اتُهم بارتكابها    
  .سجن مدينة سيربوكوف، حيث استمر التعذيب وسوء المعاملة حسب مزاعم صاحب الشكوى

، أدانت محكمة موسكو الإقليمية صـاحب الـشكوى         ٢٠٠٣مارس  / آذار ١١وفي    ١٠-٢
راك مـع   ، والقتل بالاشـت   ١٣١ ادة من الم  ٣بارتكاب جرائم منها الاغتصاب بموجب الفقرة       

 من القانون الجنائي وحكمت عليـه       ١٠٥ ادة من الم  ٢مجموعة من الأشخاص بموجب الفقرة      
 ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٣وعند استئنافه للحكم، أكدت المحكمة العليا، في        .  عاماً ٢١بالسجن لمدة   

ويدعي صاحب الشكوى أن محاميته طلبـت مـن   . ٢٠٠٣مارس / آذار١١الحكم الصادر في  
تعرض له من تعذيب وإصابات،       ما كو، أثناء المحاكمة، أن تأخذ في الحسبان      محكمة إقليم موس  

  . ، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب٢٠٠٢مايو / أيار٧أقره خبير الطب الشرعي في   لماوفقاً
 رفعت محامية صاحب الشكوى دعوى ٢٠٠٤مايو / وأيار٢٠٠٣يونيه /وفي حزيران  ١١-٢

لمراجعة القضائية، مطالبةً بمراجعة الدعوى الجنائية وذلك       إلى المحكمة العليا بموجب إجراءات ا     
قبل المحاكمة   مالأسباب منها تعرض صاحب الشكوى للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز

  .ورفضت المحكمة الطلب. واعترافه بالذنب نتيجة لذلك
عوى ، رفعت والدة صاحب الشكوى، وبالنيابة عن ابنها، د        ٢٠٠٤مارس  /وفي آذار   ١٢-٢

إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بتعرض ابنها لسوء المعاملة وانتـزاع اعترافاتـه              
 ٣٤، رأت المحكمة أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادتين  ٢٠٠٦مارس  /آذار  وفي .بالإكراه

  . من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية٣٥و
، رفع صاحب الشكوى دعوى إلى المـدعي        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤وفي    ١٣-٢

ترتب على ذلك مـن       وما العام للاتحاد الروسي، يدعي فيها تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة        
 ١٥الفتـرة بـين       وفي .٢٠٠٧فبرايـر   / شباط ١٥ورُفضت الدعوى في    . إدانة غير قانونية  

 إلى  ، رفع صاحب الشكوى دعاوى مماثلـة      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ و ٢٠٠٧فبراير  /شباط
  .عدد من السلطات الوطنية، لكن دون جدوى

  الشكوى    
يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء المراحل الأولى مـن      ١-٣

قبل المحاكمة، وأن الفشل المتكرر في التحقيق في شـكواه            ما احتجازه، وكذا أثناء احتجازه   
 مـن  ٣، والفقرة ١ ادة من الم١جب الفقرة يمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه بمو 

  . من الاتفاقية٤ ادة من الم١؛ والفقرة ٣ ادة؛ والم٢ ادةالم
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السجن يُعتبر بمثابة تعذيب   وفيويدعي أيضاً أن تعرضه لسوء المعاملة في مخفر الشرطة  ٢-٣
  . من الاتفاقية١٥ ادةيشكل انتهاكاً لأحكام الم  مابغرض الحصول على اعتراف، وهو

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف    ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

، أُدين  ٢٠٠٣مارس  / آذار ١١في  : وذكرت بوقائع القضية  . ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ   
 ، بطريقة وحـشية، وباسـتخدام العنـف       .ب. صاحب الشكوى باغتصاب وقتل السيدة أ     

وحُكم عليه بالسجن   . إخفاء جريمة أخرى، وذلك بالاشتراك مع أعضاء عصابة منظمة         بهدف
  . عاما٢١ً لمدة
وخلال التحقيق السابق للمحاكمة، قدمت محامية صاحب الشكوى طلباً إلى مكتب             ٢-٤

 وقد فُتح تحقيق في هذا الشأن     . المدعي العام تدعي فيه تعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة        
 / حزيران ٢٩وبالتالي، رفض مكتب المدعي العام، في       . د الوقائع المتعلقة بسوء المعاملة    يؤك لم

وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا      . ، الشروع في إجراءات جنائية في هذا الصدد       ٢٠٠٢يونيه  
  .القرار ظل دون استئناف

ول ، ألغى النائـب الأ    ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وعلى الرغم من ذلك، ففي        ٣-٤
 وأُحيـل ملـف     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٩للمدعي العام بمنطقة موسكو القرار الصادر في        

القضية إلى إدارة التحقيقات في منطقة موسكو التابعة للجنة التحقيق في الاتحـاد الروسـي،               
  .لإجراء مزيد من الأبحاث

ل يستنفد جميع سب    لم تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى        ما وفي ضوء   ٤-٤
من ) ب(٥الانتصاف المحلية المتاحة، وأنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول وفقاً لأحكام الفقرة             

  . من الاتفاقية٢٢ ادةالم
وفضلاً عن ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات الـواردة في ملـف                ٥-٤

 ـ   ٢٠٠٤مارس  /القضية، رفعت والدة صاحب الشكوى في آذار       ة عـن    دعوى مماثلة، بالنياب
ابنها، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أعلنت في وقت تال أن الـدعوى غـير                

.  من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية         ٣٥ و ٣٤مقبولة بموجب المادتين    
وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي أيضاً إعلان عدم مقبولية البلاغ الحـالي عمـلاً بأحكـام                

يجري بحثه    أو تنظر في أي بلاغ جرى      لا  من الاتفاقية، لأن اللجنة    ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥ الفقرة
  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدوليمن قبل هيئة أخرى من هيئات 

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
 ، أكد صاحب الشكوى من جديد أنه أُديـن بالاسـتناد إلى         ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٥في    ١-٥

وكانت محاميته قد طلبت من المحكمة الإقليمية بمنطقة موسكو أن          . اعترافات انتُزعت منه بالإكراه   
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، مـن أن صـاحب      ٢٠٠٢مايو  /أيار ٧أكده فحص الطب الشرعي الذي أُجري في         تراعي ما 
 /نيسان ١٨الشكوى قد أُصيب بجروح على الرغم من أن فحص الطب الشرعي الذي أُجري في               

ويشير أيضاً إلى أن فحص الطب      . يُقرّ بذلك، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب        لا ٢٠٠٢أبريل  
 يوماً على تاريخ تعرضه لـسوء  ١٨ تم بعد مضي    ٢٠٠٢مايو  /أيار ٧الشرعي الذي أُجري له في      

وهو يرى أن السلطات أرجأت إجراء الفحص الطبي        . المعاملة، وأن جراحه قد بدأت تلتئم آنذاك      
  .ة لعرقلة التحقيق في شكواه بتعرضه لسوء المعاملة، في محاول٢٠٠٢ في عام

ويناقش صاحب الشكوى بشكل مستفيض طريقة تفسير المحاكم للوقائع والأدلة في             ٢-٥
  .الدعوى الجنائية ويُعدّد العيوب المزعومة التي تخللت الإجراءات أثناء المحاكمة

الأوروبيـة لحقـوق    وأخيراً، يدعي صاحب الشكوى أن طلبه المقدم إلى المحكمـة             ٣-٥
  ). من الاتفاقية الأوروبية٣٥ ادةالم(الإنسان قد رُفض لعدم امتثال مهلة الستة شهور 

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف    
، أضافت الدولة الطرف أن الـسيد       ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٢في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

نفـس اليـوم،      وفي .ابنتـه  باختفاء   ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٦باء كان قد أعلم الشرطة في       
وأوضح في إفادته أن جميع . استُدعي صاحب الشكوى إلى مخفر الشرطة في مقاطعة تشيكوف 

الركاب كانوا قد نزلوا من الحافلة في آخر محطة وقوف عند انتهاء آخـر رحلـة في اليـوم            
ها إلى السابق، وأن حافلته تعطلت في موقف الحافلات وأنه بعد أن قام بإصلاح العطب، اقتاد  

  .موقف الحافلات حيث وجد رجلاً كان بانتظاره ليستفسر عن مكان وجود ابنته
وأوضحت الدولة الطرف أيضاً بشكل مفصل الإجراء المنصوص عليه في التـشريع              ٢-٦

  .يتعلق بقرارات التوقيف والاحتجاز  فيماالوطني المعمول به وقت حدوث الوقائع
 ٢٠٠٢أبريـل   /نيسان ١٧حب الشكوى في    وتضيف الدولة الطرف أن اعتقال صا       ٣-٦

ووفقاً للمعلومات الـواردة في ملـف الـدعوى         . جاء نتيجة الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل      
، ٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ١٨  وفي .الجنائية، تم إعلامه بحقه في عدم الشهادة ضـد نفـسه          

نفـس    وفي.يشتك من تعرضه لأية معاملة سيئة      لم استجوابه، وخلال عملية الاستجواب،    تم
، ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٩  وفي .يبين أية إصابات    ولم اليوم، أُجري عليه فحص طب شرعي     

من   لا ترد أية شكاوى بشأن تعرضه لسوء المعاملة        لم وخلال تفتيش مترل صاحب الشكوى،    
، طلبت محامية صاحب ٢٠٠٢أبريل /نيسان ٢٠  وفي.من صاحب الشكوى نفسه    ولا والدته

 ٢٢ فيحـصل     مـا  ب شرعي آخر على صاحب الشكوى، وهو      الشكوى إجراء فحص ط   
يعترف صاحب    لم نفس التاريخ، وخلال عملية استجواب أخرى،       وفي .٢٠٠٢أبريل  /نيسان

.. ب. الشكوى بالذنب وقال أن رجلاً يُدعى السيد يا هو الذي قام باغتصاب وقتل السيدة أ              
  .ي سوء معاملةيشتكِ، أيضاً من تعرضه لأ  لموخلال عملية الاستجواب هذه،
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، أدلى السيد يا بشهادة بيّن فيها بشكل دقيق كيـف           ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢٤وفي    ٤-٦
وبناء على ذلك، وجهت إلى صاحب      . ب. ارتكب صاحب الشكوى الجريمتين بحق السيدة أ      

 ١٠٥ ادةمن الم ) ك(٢الفقرة  ( تهمتا القتل والاغتصاب     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٦الشكوى في   
  ). من القانون الجنائي١٣١ ادة من الم١والفقرة 

، أكـد صـاحب     ٢٠٠٢أبريـل   /نيسان ٢٦وخلال الاستجواب الذي أُجري في        ٥-٦
، مدعياً أن السيد يـا      ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢٢الشكوى، مرة أخرى، أقواله التي أدلى بها في         

  .يشتكِ من تعرضه لسوء المعاملة  ولمهو الذي ارتكب الجريمتين؛
، تبـيَّن أن    ٢٠٠٢مـايو   /أيار ٧الطب الشرعي الذي أُجري في      ووفقاً لفحص خبير      ٦-٦

صاحب الشكوى أُصيب بجرح في ركبته اليسرى، ولكن تعذر إثبات مصدر الجـرح الـذي               
 عن تعرضه لدرجـة حـرارة مرتفعـة         أو حادّة،  أو يكون ناجماً عن استخدام أداة مقوّسة      قد
يُـسجَّل أي     لم  الدولة الطرف أنه   هذا الصدد، تلاحظ    وفي .عن مواد كيميائية    أو منخفضة أو

  .من جانب محاميته  ولامن جانب صاحب الشكوى  لااعتراض على نتائج تقرير هذا الفحص
، رفعت والدة صاحب الشكوى ومحاميته دعوى إلى مكتب         ٢٠٠٢مايو  /أيار ٨وفي    ٧-٦

  .المدعي العام بمنطقة موسكو بشأن تعرُّض صاحب الشكوى لسوء المعاملة
، نـسب الـسيد     ٢٠٠٢مايو  /أيار ٢٠عملية الاستجواب التي أُجريت في      وخلال    ٨-٦
 ٢١مرة أخرى الجريمة إلى صاحب الشكوى في حين أن هذا الأخير أكد من جديـد في                  يا
يشتكِ صاحب الشكوى    ولم . أن السيد يا هو الذي ارتكب الجريمتين       ٢٠٠٢مايو  /أيار ٢٨و

  . الأخيرتينمن تعرضه لأي سوء معاملة في هاتين المناسبتين
، اصدر مكتب المدعي العام قراراً بعدم بدء إجراءات         ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٢٨وفي    ٩-٦

  .جنائية بخصوص ادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه لسوء المعاملة، لعدم ثبوتها
يشتكِ أثناء    لم ، تم استجواب صاحب الشكوى لكنه     ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٠وفي    ١٠-٦

، أكد السيد يـا مـن       ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٤  وفي .لمعاملةالاستجواب من تعرضه لسوء ا    
جديد أقواله بأن صاحب الشكوى هو الذي ارتكب الجريمتين، في حين أن صاحب الشكوى              

يرتكب الجريمتين اللتين أُدين بارتكابهما، وأشار إلى         لم  أنه ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٧ادعى في   
 .٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧قوال في   وأكد من جديد نفس الأ    . أن السيد يا هو المجرم    

 ٢٠٠٢سـبتمبر   /أيلول ١٧في    لا يشتكِ صاحب الشكوى من تعرضه لأي سوء معاملة        ولم
  .٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول ١٧في  ولا
وخلال المحاكمة، طلبت محامية صاحب الشكوى من محكمـة منطقـة موسـكو أن             ١١-٦

 ٢٠٠٢أبريل /نيسان ١٨طب الشرعي المؤرخان في  في الحسبان النتائج التي أقرّها فحصا ال       تأخذ
  .؛ لكن المحكمة رفضت الطلب٢٠٠٢مايو /أيار ٧و
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في إطار إجـراءات      لا يشر مطلقاً   لم وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى       ١٢-٦
ضمن إجراءات المراجعة القضائية إلى تعرضه لسوء المعاملة أثناء التحقيـق             ولا الطعن بالنقض 
  ..ب. يتعلق باختفاء السيدة أ  فيمامة بهدف إرغامه على الاعتراف بالذنبالسابق للمحاك

خـلال عمليـة      لا يعترف  لم وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى        ١٣-٦
خلال الإجراءات أمام المحـاكم بارتكـاب الجـريمتين           ولا الاستجواب السابق للمحاكمة  

  .المنسوبتين إليه

   الشكوىتعليقات إضافية من صاحب    
 سيما  ولا ، أكد صاحب الشكوى من جديد أقواله السابقة       ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٢في    ١-٧

  .يتعلق بالعيوب المزعومة التي تخللت الإجراءات والمحاكمة فيما
ويكرر أنه نتيجة تعرضه لسوء المعاملة في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف، اعترف بأن         ٢-٧

وأكد أيضاً أنه تعرَّض    . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٥في  كانت بين ركَّاب حافلته     . ب. السيدة أ 
  .بوكوفيرلسوء المعاملة في سجن مدينة س

، أضاف صاحب الشكوى أنه اسـتنفد جميـع سـبل           ٢٠١٢يوليه  /تموز ٢٣وفي    ٣-٧
وبصفة خاصة، أشار إلى أنه تعرَّض لسوء المعاملة لإكراهـه علـى            . الانتصاف المحلية المتاحة  

  .راءات الطعن بالنقض وإجراءات المراجعة القضائيةالاعتراف بالذنب أثناء إج

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
إذا   ما قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب                ١-٨

  . من الاتفاقية٢٢ ادةبموجب الم لا  أمكان البلاغ مقبولاً
وتلاحـظ  . طت اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ        وقد أحا   ٢-٨

، طلباً إلى المحكمة الأوروبيـة      ٢٠٠٤مارس  /آذارأولاً أن والدة صاحب الشكوى قدمت في        
لحقوق الإنسان يتعلق بشكوى مماثلة بخصوص تعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة أثنـاء             

 ذلك من إدانة بالاستناد إلى الاعترافات التي انتُزعت تلا  وماعملية التحقيق السابق للمحاكمة
هذا الصدد، تلاحـظ      وفي .٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٨وقد رُفض هذا الطلب في      . منه بالإكراه 

اللجنة أنه خلافاً لادعاء صاحب الشكوى بأن الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقـوق              
، فـإن   ) أعـلاه  ٣-٥انظر الفقرة   (هور  الإنسان قد رُفض بسبب عدم احترام مهلة الستة ش        

المعلومات الواردة في ملف القضية تُثبت أن المحكمة الأوروبية، وهي تتصرف من خلال لجنة              
مؤلفة من ثلاثة قضاة، أعلنت عدم مقبولية الادعاءات بالاستناد إلى أن المعلومات المقدمة إلى              

فلها اتفاقيـة حمايـة حقـوق       تكشف عن أي انتهاك للحقوق والحريات التي تك         لم المحكمة
  .الإنسان والحريات الأساسية
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) أ(٥تنظر في أي شكوى ترد من أي شخص بموجب الفقـرة              لا بأنها ) أ(وتُذكِّر اللجنة   ٣-٨
يجري بحثهـا في    ولاتُبحث  لمبعد أن تتحقق من أن المسألة نفسها  إلا من الاتفاقية،٢٢ ادةمن الم 

المحكمـة   وترى اللجنة أن نظر   . التسوية الدولية   أو الدوليإطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق       
  .الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه القضية يشكل بحثاً في القضية

في إطار إجراء آخـر مـن       " يجري بحثها "و" قد بُحثَت "وتعتبر اللجنة أن الشكوى       ٤-٨
ر مـن إجـراءات     التسوية الدولية إذا كان البحث في إجراء آخ         أو إجراءات التحقيق الدولي  

ضـمن المقـصود مـن      " بالمسألة نفسها "تعلَّق    أو التسوية الدولية يتعلق    أو التحقيق الدولي 
يتعين أن يُفهم منه أنه يتعلق بنفس الأطـراف، وبـنفس          ما ، وهو ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥ الفقرة

وتخلص من المعلومات الواردة في ملـف الـشكوى أن          . الوقائع، وبنفس الحقوق الموضوعية   
 بالنيابة عن صـاحب     ٢٠٠٤  عام  المقدم إلى المحكمة الأوروبية في     ١٤٩٨٦/٠٤طلب رقم   ال

الشكوى يتعلق بنفس الشخص، ويستند إلى نفس الوقائع، ويتعلق بنفس الحقوق الموضوعية            
  .) ب(التي سيقت في هذا البلاغ

 فَتوْستُ  لم ٢٢ ادةمن الم ) أ(٥تقدم، ترى اللجنة أن اشتراطات الفقرة         ما وفي ضوء   ٥-٨
تنظر اللجنة في الأسس الأخرى الـتي أثارتهـا           لن ضوء هذا الاستنتاج،    وفي .في هذه الحالة  
سيما تلك المتعلقة بعدم اسـتنفاد سـبل          ولا يتعلق بعدم مقبولية البلاغ،     فيما الدولة الطرف 

  .الانتصاف المحلية
  :يلي  ماوعليه، تُقرر لجنة مناهضة التعذيب  -٩

 ـ  ) أ(٥ول بموجـب أحكـام الفقـرة        أن البلاغ غير مقب     )أ(    ٢٢ ادةمـن الم
  الاتفاقية؛ من

  .أن يُبلَّغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار  )ب(  
        

__________  
 ٣٠، قرار بعدم المقبولية اعتُمـد في        ضد السويد . أ. ر. أ،  ٣٠٥/٢٠٠٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقم         )أ (

 .١-٦، الفقرة ٢٠٠٧أبريل /نيسان
 ٢٥م المقبولية اعتُمـد في    ، قرار بعد  ضد أذربيجان . أ. أ،  ٢٤٧/٢٠٠٤انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم         )ب (

 .٩-٦ إلى ٦-٦، الفقرات من ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني


